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ہے دی ہے 


تقدیم لعمید البحث العلمي 
ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على خير الرسلین, أما بعد : 


فان العمل على نشر الدراسات الشرعية في مختلف تخصصاتها من 
الأمور الي توليها عمادة البحث العلمي عناية خاصّة سواء أكانت هذه 
الأعمال بحوثاً أم رسائل جامعية» نال بها أصحابها درجات معينة» وما 
زالت العمادة تعطيها حقها من الاهتمام» وذلك لأهمية النظر في المسائل 
الشرعية» والفقهية منها على وجه الخصوص . 

والدراسات في الفقه وی أصول الفقه من أهم الدراسات الشرعية الي 
تقوم عليها حاجة الناس حكاماً وحکومين أفرادا وجاعات. لأن قیام 
الأعمال في هذه الحياة على أساس من الشرع مطلب في غاية الأهمية . 

والدراسات الشرعية باحتلاف أنواعها تحتاج أعدادا كبيرة سن 
الباحثين» وجهوداً مضاعفة كما أنها تحتاج دعماً متواصلاً لعلا يخبو 
ضوؤها في هذا الوقت الذي يقوم على البحث العلمي الرصين» والدرس 
المتعمّق في التحصص والتحصص الدقيق» وتحتاج أمرأ - أرى له أهمية 
كبيرة - وهو ربط هذه التحصصات بتحصصات أخرى مختلفة كالاقتصاد 
والإدارة مثلاً لمعابحة قضايا ها طوابع ختلفة . 

والرسالة الي أقدّمها اليوم تناولت القرائن عند الأصوليين» والقرائن 
جمع قرينةء وموضوع القرينة من الوضوعات ذات الدقة لارتباطها 
بالنصوص من جهة» والاستنباط من جهة أحرى» وهو يقوم على فهم 


تثل القرينة جزءا مهما منهاء ولم یتطرق التقدمون ها بدراسة مفصلة ولا 
جاء الحديث عنها مبٹوٹاً في کتب أصول الفقه» وفي العصر ا حاضر عرضت 
عدة دراسات مختلفة لمسألة القرينة» ذكرها الباحث الكريم في مقدمته» 
وبعضها يكمل بعضاًء ولا يغ عنه, فبذل الباحث جهداً في استقراء كتب 
أصول الفقه» وبرّب بحنه تبویباً رائعاء وأحسن في تقسيمه وعرضه ومناقشته 
مما مكّنه من جمع كثير من المسائل الأصولية الى وحد للقرائن فيها أثراء 
فبيّن الراد من القرینة ومقتضيات اللفظ عند الإطلاق» كما عرض بالات 
تطبيق القرائن» ما تدعو ا حاحة إليه . 

وهذه الرسالة تقدّم بها محمد بن عبدالعزیز البارك لنيل درجة 
الد ک‌توراه في أصول الفقه من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» 
وبذل فيها جهدا رائعاًء وقدّم عملاً متكاملاً. استحق عليه التقدير 
والإشادة» ومن توفيق الله للباحث أن أشرف عليها الزميل العزيز أ.د. فهد 
ابن محمد السدحان الأستاذ في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة ولا أعرفه 
عنه من علم وفضل يستوجب الثنای فجزى اللہ الطالب وأستاذه خير الجزاء. 

وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


تركي بن سهو العتيبي 


عق 
جى یی ری 
ہے دجن رو یی 
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المقدمةه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستففره, ونعوذ به من شرور 
أنفستاء ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له. ومن یضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك نه. وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. 

والصلاة والسلام على رسول اللّه. الذي بعثه الله بالحق بشیراً 
ونذیراء وهادی | إلى الله بإذنه وسراجا منيراء فبلغ الرسالة, وأدى 
الأمانة. ونصع الأمة؛ وتركها على الحجة البیضاء لیلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها الا هالك. ۱ 

آما بعد: 

فان علم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية. وأكثرها فائدة ونفعا؛ 
لأنه العلم الذي يعنى ببيان مصادر الأحكام الشرعية. ومدى حجيتها 
وشروط الاستدلال بهاء وبدون هذا العلم يفتقد المشتغلون بالفقه معرفة 
المصادر الستی أخذت منها الأحكام» والمناهج التي سلكها الأئمة 
والجتهدون في أخذ الأحكام من تلك المصادر. 

ولأهمية هذا العلم اعتنی به العلماء قديماً وحديثاً آعظم عنایة 
فصنفوا فيه الصنفات, وبذلوا أقصى جهودهم العقلية في تحرير مسائله 
وتقرير دلائله وأحكامه. 

وقد اعتنى علماء هذا الفن عناية بالفة بالنصوص الشرعية الواردة 
في الكتاب والسنة. من حيث طرق تبوتهاء وحقيقة معانيهاء ونوع دلالتها, 
وكيفية استنباط الأحكام الشرعية منها. 


وکان مما اعتنی به هؤلاء العلماء تقریر قواعد الألفاظ والعاني التي 
تعين على فهم النصوص الشرعية. وتتزیلها على الوقائع والأحداث 
الستجدة في حياة البشر بما یتناسب مع حاجاتهم ومصالحهم. وبما لا 
یخرج عن مقصود الشارع من وضع الأحكام. 

وقد رأى هؤلاء العلماء الأعلام أن من وظائف هذه القواعد والعاني 
تقوية طرق ثيوت النصوص الشرعية والمساعدة على فهم مقتضيات 
الالفاظ الواردة فيها عند اطلاقها, والإعانة على تحديد نوع دلالتها. 

وان من هذه القواعد والمعاني التي قررها الأصوليون: القرائن. حيث 
اعتنوا ببیان أثرها في الإعانة على فهم النصوص الشرعية. ومن نظر في 
كتب أصول الفقه وجد أن كثيرا من دلالات الألفاظ تعتمد في بيانها على 
القرائن. 

وعلی الرغم من عناية الأصوليين بذکر القرائن وبیان آشرها في 
مواطن کثيرة. الا أني لم آجد آحدا تطرق بشيء من التفصیل إلى جمع 
شتات هذا الوضوع في مصنف مستقل. یمکن أن يعين الشتفلین بالفقه 
وأصوله على فهم القرائن» ومعرفة مجالات تطییقها. 

وبعد استقراء طائفة من كتب أصول الفقه تبين لي أن القرائن قد 
حازت على اهتمام جل الاصولیین. مما مكنني من جمع كثير من المسائل 
الأصولية التي وجدت للقرائن فيها أثراء اما في الإعانة على فهمها. أو في 
بيان مقتضيات الألفاظ الواردة فيها عند إطلاقهاء أو في تحديد مجال 

ولهذا ۔ ولغيره ‏ وفع اختياري على موضوع «القرائن عند الأصوليين» 
ليكون الرسالة التي أتقدم بها لنيل درجة الدكتوراه. 


سے هنوري ںی 
تکس سے ؛ ورو یی 


أهمية موضوع البحث : 
تظهر آهمية هذا الوضوع في ضوء النقاط الآتية: 


¬ 


اهتمام الأصوليين بالقرائن. حيث لا يخلو كتاب من كتب أصول 
الفقه من ذكرهاء وبيان شيء من أثرها. 

أن للقرائن أثرا ظاهرا في تقوية طرق ثبوت النصوص الشرعية, 
كما آنها تعين على فهم مقتضيات الألفاظ الواردة فيها عند 


إطلاقهاء مما يجعل لها أثرا كبيرا في الساعدة على استنباط 


الأحكام الشرعية. 

أن كثيرا من المسائل الأصولية التي وقع فيها الخلاف بين 
الأصوليين ينبني فهمها ومعرفة مراد المختلفين فيها على ذكر 
القرائن المحتفة يألفاظهاء حيث كثيرا ما يخالف بعض العلماء فى 
مسألة ويرى عدم الاطلاق ويقصد عند وجود القرائن الصارفة. أو 
يرى الإطلاق ويقصد عند تجرد المسألة عن القرائن. 

بتناء كثير من الفروع الفقهية على أثر القرائن في المسائل 
الأصولية المرتبطة بهاء وهذا ما يؤكد أهمية القرائن في الفقه 


وأصوله. 


أسباب اختيار موضوع البحث: 
ترجع أسباب اختيار هذا الموضوع الى الآتي: 
-١‏ ما سبق ذكره من أهمية هذا الموضوعء حيث كانت تلك النقاط 


دافعا أساسيا لاختيار هذا الموضوع. 


۲- أن الإلمام بمسائل القرائن. وکشف النقاب عنها یکون عند الیاحث 


وغيره خلفية عن آثر القرائن في علم الاصول. 


۳- أن بعض علماء الأصول آشار إلى القرائن مجرذ اشارة» وبعضهم 
بحث شیثا من مسائلهاء ولكنها لم تبرز في مصنف مستقل. فأردت 
أن أبحث موضوع القرائن بحثا مستقلا. موضحا معتاهاء وما 
غمض من مسائلها , کاشفا عن الحقيقة فیها , جامعا لشتاتها 
وجزئیاتها. 

-٤‏ أن بعض ما ورد من الخلاف في السائل الرتبطة بالقرائن له آثره 
في الفروع الفقهية. وان القصود الأکبر من السائل والقواعد 
الأصولية هو التطبیق الفقهي. 

ه- جدة هذا الوضوع حیث لم أجد من بحث جمیع جوانبه في رسالة 
علمية, أو کتاب مطبوع ضفي دراسته واخراجه اضافة جديدة قيمة 
لمكتبة علم آصول الفقه. 

الدراسات السابقة ؛ 

لم أجد عند وضع الخطط لهذا البحث أي رسالة علمية مستقلة, 
ولکن بعد أن جمعت المادة العلمية له وشرعت في کتابته علمت بوجود 
رسالة علمية لها تعلق به. وهي مسجلة قي كلية الآداب والعلوم الانسانية 
بجامعة محمد الخامس في الفرب. وعنوانها: الاعتماد على القرائن في 
الشريعة الإسلامية: الفقه وأصوله والقضاء. حصل بها الباحث/ 
عبد الله المودن عام ۱۶۱۷ه على درجة الاجستیر. وقد حصلت على 
نسخة منهاء فتبين لي أن الباحث خصص الباب الأول من رسالته 
لموضوع: الاعتماد على القرائن في استنباط الأحكام من النصوص 
الشرعية. وكان في مئة وخمسين صفحة. وقد اتخذ مبحث الدلالة 
نموذ جاء فتناول فيه أهمية مبحث الدلالة. وعلاقة القرائن بهء ووظائفها 
في توجیه دلالة النص الشرعي. وحجیه الاعتماد علیها. ثم تتبع بمض 


= وت 


آوجه الاعتماد على القرائن في مبحث الدلالة عند الأصولیین. فاقتصر 
على الجاز. والأمر والنهي. والتخصیص. والاشتراك. 

ویهذا یتبین أن هذا البحث لم يكن بصدد تناول القرائن عند 
الأصوليين بوجه عامء بل تناول اعتماد الأصوليين على القرائن في بعض 
مباحث الدلالة. كما أنه لم يقتصر على بيان القرائن الأصولية فقط. بل 
تناول معها القرائن الفقهية والقضائية. 

ومن الدراسات حول هذا الموضوع ما قام به الدكتور/ إدريس بن 
محمد حمادي في بحث له في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ( العدد ۲۸ 
> السنة السابعة ١٤٣١ھ‏ ۱۹۸-۱۸۱) بعنوان: القرينة ودورها في بیان 
العنی الراد. وکان بحثه مختصراه تناول فيه باقتضاب القرينة وبعض 
آقسامها. والجال الذي تعمل فیه. ووظائفها في الخطاب. والنهج التبع في 
البیان بواسطتها. 

ومن الدراسات حول هذا الوضوع . آیضا . رسالة علمية بعنوان: 
القرائن الصارفة للأمر عن حقيقته وأثر ذلك فی الفروع الفقهية في 
كتابي الصیام والحجء تقدم بها الباحث/ محمد الحفيان لنيل درجة 
ا ماجستیر عام 410١ه ‏ ١٤٢٥ھ‏ في كلية الشريعة من جامعة أم القرى. 

وكما هو ملاحظ في عنوان الرسالة أن البحث يقتصر على القرائن 
الصارفة للامر. ومن خلال القراءة في هذه الرسالة تبين لي أن المباحث 
النظرية أخذت حيزا كبيرا من البحث. حيث تطرقت بشيء من التفصيل 
للمقدمات والمسائل الأصولية المتعلقة بالأمر. والمعاني المجازية التي يمكن 
أن ترد لها صيغة الأمرء ثم جاء الكلام عن القرائن الصارفة للأمر 
مقتضبا فيما لا يتجاوز عشر صفحات. وكان التفصیل في التطبيق على 
القرائن من كتابي الصيام والحج في الفقه. حيث ذكر عشرين فرعا من 


كتاب الصیام. وعشرین فرعا من کتاب الحج. وکلام آهل العلم عن 
القرائن الصارفة للأوامر الواردة فيها عن الوجوب. 

ويلاحظ فيما سبق أن الدراسات السابقة لم تكن بصدد بحث هذا 
الموضوع من جميع جوانبه. بل كانت متناولة لبعض منها. ولهذا بقي كثير 
من مباحث القرائن بحاجة إلى بحث وتمحيص. 
خطة البحث: 

يتكون البحث من: مقدمة. وأربعة آبواب. وخاتمة. 

المقدمة: وتشتمل على بيان عنوان البحث. وآهمیته. وأسباب اختیاره. 
والدراسات السابقة في الوضوع. والخطة. وبیان النهج في البحث. 
والصعوبات التي واجهت الباحث. 
الباب الأول : معنی القرانن وأقسامها وأحکامها العامة , وفیه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: معنی القرائن: وفیه أربعة مباحث: 

البحث الأول : تعریف القرائن لفة. 

البحث الثاني : تعریف القرائن اصطلاحا عند الاصولیین. 

المبحث الثالث : علاقة القرائن اصطلاحا بالفردات التي لها 

۱ صلة بها. 

المبحث الرابع : القرائن عند الفقهاء. 

الفصل الثاني: آقسام القرائن: وفیه ستة مباحث: 

البحث الأول : أقسام القرائن من حيث مصدرها. 

البحث الثاني : آقسام القرائن من حيث قوة آثرها. 

البحث الثالث : آقسام القرائن من حيث وظیفتها. 

المبحث الرابع : آقسام القرائن من حيث هیئتها. 

البحث الخامس : آقسام القرائن من حيث الظهور وعدمه. 


البحث السادس : آقسام القرائن من حيث الاستقلال وعدمه. 
الفصل الثالث: أحكام القرائن العامة وفيه ثمانية مباحث: 
البحث الأول : اعتبار القرائن. 
البحث الثاني : كيفية دلالة القرائن. 
المبحث الثالث : كيفية استفادة القرائن. 
البحث الرابع : تفاوت الناس في إدراك القرائن. 
البحث الخامس : علاقة القرائن بدلالة الألفاظ. 
البحث السادس : حکم نقل القرائن. 
البحث السایع : الترجیح بالقرائن. 
البحث الثامن : الترجیح بين القرائن. 
الباب الثاني : آثر القرائن في الأدلة الشرعية, وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: القرائن والأخبار. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : أثر القرائن في الحكم على الخبر. 
البحث الثاني : إفادة الأخبار العلم بواسطة القرائن؛ وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول : افادة الخبر المتواتر العلم. 
الطلب الثاني : إفادة خبر الآحاد العلم. 
الفصل الثاني: القرائن والاجماع. وفيه مبحثان: 
البحث الأول : أثر القرائن في دلالة السكوت على الاتفاق. 
المبحث الثاني : آذر القرائن في قوة دلالة الاجماع السكوتي. 
الفصل الثالث: القرائن والقياس» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : أثر القرائن في افادة القياس القطع. 
المبحث الثاني : القرائن ومسالك العلة. 


الباب الثالث: آثر القرائن في بيان معاني اللغات. وفیه أربعة فصول : 
الفصل الأول: معرفة اللغة بالقرائن. 
الفصل الثاني : آثر القرائن في بيان الحقيقة والجاز, وفیه ثلاثة 
میاحث: 

البحث الأول + احتیاج الجاز إلى القرينة. وأثر ذلك. 

المبحث الثاني : آنواع القرائن الصارفة للفظ إلى الجاز. 

المبحث الثالث : الحقيقة والقرينة. 

الفصل الثالث: أثر القرائن في بيان الاشتراك. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول : احتياج المشترك إلى القرينة. 

البحث الثاني : أقسام القرائن باعتبار نوع تأثيرها. 

الفصل الرابع: أثر القرائن في بيان معاني الحروف. 

الباب الرابع: آثر القرائن في الدلالات, وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول: أثر القرائن في بيان الأمر والنهي. وفيه مبحثان: 

البحث الأول : آثر القرائن في بيان مقتضى الأمر والنهي وفيه 
خمسة مطالب: 

الطلب الأول : اشتراط القرائن في حمل صيغة «افعل» على 
الطلب وصيغة «لا تفعل» على الكف. 

المطلب الثاني : أثر القرائن في تحديد المراد بصيغة الأمر 
والنهي. 

المطلب الثالث : آثر القرائن في اقتضاء الأمر التكرار. 

الطلب الرابع : آثر القرائن في اقتضاء الأمر الفور. 

الطلب الخامس : آثر القرائن في بيان المأمور. 


البحث الثاني : أثر القرائن في صرف الأمر والنهي عن 
حقیقتهما. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : حكم صرف الأمر والنهي عن حقيقتهما 
بواسطة القرائن. 

المطلب الثاني : القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب. 

المطلب الثالث . : القرائن الصارفة للنهي عن التحريم. 

الفصل الثاني: آشر القرائن في إفادة العسوم والتخصیص. وفیه 

مبحثان: 

البحث الأول : أثر القرائن في افادة العموم, وفیه ثلاتة 
مطالب: 

المطلب الأول : إفادة القرائن العموم. 

المطلب الثاني : توقف العموم على القرائن. 

المطلب الثالث :مايفيد العموم بواسطة القرائن. 

البحث الثاني : أثر القرائن فی افادة التخصیص وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : حكم التخصيص بقرائن الأحوال. 

الطلب الثاني : أنواع القرائن اللفظية المخصصة. 

الفصل الثالث: أثر القرائن في الفاهیم. وفيه ميحثان: 

المبحث الأول : القراكن ومفهوم الموافقة. 

البحث الثاني : القرائن ومفهوم الخالفة. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : مفهوم الخالفة هل هوحجة بانفراده أو 
بانضمام القرائن٩‏ 

المطلب الثاني : القرائن الصارفة لمفهوم المخالفة. 

الطلب الٹالٹ ‏ : آثر القرائن في بعض أقسام مفهوم المخالفة. 


انو ہے 


الفصل الرابع: أثر القرائن في البیان. وفیه ثلائة مباحث: 

البحث الأول + أثر القرائن في بيان الجمل من الألفاظ. 

البحث الثاني : آثر القرائن في بيان حکم أفعال النبي بء وفیه 

مطلبان: 

الطلب الأول : حاجة الفعل إلى القرينة المبينة. 

المطلب الثاني : آنواع القرائن البينة للفعل. 

البحث الثالث : أثر القرائن في بيان فعل آهل الإجماع. 

الخاتمة : وفیها آورد آهم النتائج والتوصیات. 

الفهارس. 

منهج البحث : 

ویتضمن ثلاثة آمور: 

الأول: منهج الكتابة في الوضوع ذاته. وذلك في ضوء النقاط الاتية: 

۱- أن القصد الأساس من الكتابة في هذا الوضوع هو تحدید الراد 
بالقرائن عند الأصوليين في السائل الرتبطة بهاء ومن ثم توضیح 
أثرها في بيان تلك السائل. وذلك عن طريق الاستقراء مظان 
اعتبارها في كتب الأصول, ونقل کلام الأصوليين عنها. 

۲- الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصيلة في كل مسألة 

۳- التمهيد للمسألة بما يوضحها إن احتاج القام لذلك. 

-٤‏ دراسة التعريفات حسب المنهج الاتي: 
أ - التعریف اللغوي: ويتضمن الجوانب الآتية: الجانب الصرفی, 

جانب الاشتقاق. جانب المعنى اللغوي للفظ. 


ب - التعریف الاصطلاحي: ویتضمن ذکر تعریفات العلماء. مع 
شرح کل منهاء وبیان ما يرد عليه من اعتراضات 
ومناقشات. وص ولا إلى التعریف الختار» وبیان وجه 
اختیاره. ثم شرحه. 

ج - ذکر الناسبة بين التعریف اللفوي والتعریف الاصطلاحي. 

-٥‏ بحث السائل الخلافية حسب النهج الاتي: 
| - تحریر محل الخلاف فیها. 

ب - ذکر الأقوال في الساألة. مع بیان من قال بکل قول. 

ج - ذکر الأدلة لكل قول. مع بیان وجه الدلالة من کل دلیل. 

د- ذکر مایرد على الدلیل من منافشات واعتراضات. 
والجواب عنهاء وذلك بعد ذکر الدلیل مباشرة. 

ه- ترجیح ما یظهر رجحانه» وذلك بناء على سلامة أدلة 
القول الراجح أو بعضهاء وبطلان آدلة الأقوال الأخری. أو 

و- ذكر نوع الخلاف في المسألةء وبيان ما يترتب عليه من 
تمرة عملية إن كان معنویا. 

ز - ذکر سبب الخلاف في السألة, ما آمکن ذلك. 

-٦‏ العناية بضرب الأمثلة. مع الحرص على اضافة آمثلة جديدة 


- 


موجهة. 

۷- كتابة معلومات البحث بأسلوب الباحث: ما لم يتطلب المقام ذكر 
الكلام بنصه. 

۸- الاعتراف بالسبق لأهله في كل ما يرد في البحث. وذلك بذكره في 
صلبه؛ أو الإحالة على مصدره في الهامش. 


الثاني: منهج التعلیق والتهمیش, وذلك في ضوء النقاط الآتية: 
۱- بيان آرقام الآيات وعزوها لسورهاء وذلك على النحو الاتي: 
أ - إن كانت الاية كاملة قلت: الآية رقم (....)ء من سورة (کذا). 
ب- إن كان التقول جزءا من آية قلت: من الآية رقم (.... )۰ من 
سورة (کذا). 
۲- تخریج الأحادیث والأثار حسب النهج الاتي: 
أ - بیان من آخرج الحدیث أو الأثر بلفظه الوارد في البحت. 
ب- بیان من آخرج الحدیث أو الأثر بنحو اللفظ الوارد في البحث. 
ج- بيان من آخرج الحدیث أو الأثر بمعناه. 
د- أحيل على مصدر الحدیث أو الأثر بذکر الکتاب والباب. ثم 
بذكر الجزء والصفحة: ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذکورا 


و- إن لم يكن الحديث في أي منهما أخرجه من المصادر الأخرى 
المعتمدة. مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه. 
۳۲- عزو الأشعار إلى مصادرها حسب المنهج الآتي: 
أ - إن كان لصاحب الشعر ديوان وثقت شعره من ديوانه. 
ب- إن لم يكن له ديوان أوثق الشعر مما تيسر من دواوين الأدب 
واللفة. 
*- عزو نصوص العلماء وآرائهم لکتبهم مباشرة. ولا أعزو بالواسطة 
إلا عند تعذر الأصلء مع الالتزام بذكر أقدم الكتب التي ع 
واسطة في توثيق النص أو الرأي. 


-٥‏ توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الکتب العتمدة في كل مذهب. 

7- توثيق العاني اللغوية من معجمات اللفة العتمدة» مع الالتزام 
بکون الاحالة علیها بالادة والجزء والصفحة. 

۷- توثيق المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب 
المصطاحات المختصة بهاء أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا 
المصطلح. 

۸- البيان اللغوي لما يرد في البحث من ألفاظ غريبة. والبيان 
الاصطلاحي لا يرد فيه من اصطلاحات تحتاج إلى بيان. 

۹- ترجمة الأعلام حسب المنهج الآتي: 

أ - تضمنت الترجمة: اسم العلم؛ ونسبه. وتاريخ مولده. ووفاته, 
وشهرته. ومذهبه الفقهي والعقدي, وأهم مؤلفاته. ومصادر 
ترجمته. . 

ب- محاولة الاختصار في الترجمة:؛ مع الوفاء بما سبق ذكره في 
فقرة « أ ». 

ج- مناسبة مصادر الترجمة في نوعها للجانب الذي برز فيه 
العلم. 

۰- التعریف بالفرق حسب المنهج الاتي: 

أ - ذکر الاسم الشهور للفرقة. والأسماء الرادفة له. 

ب- نشأة الفرقة وأشهر رجالها. 

ج- آراؤها التي تميزها. 

د- الاعتماد في ذلك على كتب أصحابها ما أمكن. 


ل 8 - 


۱- تکون الاحالة إلى الصدر في حالة النقل منه بالنص بذکر اسمه 
والجزء والصفحة. وقي حالة النقل بالعنی بذكر ذلك مسبوقاً 
بكلمة «انظر....» 

۲- العلومات المتعلقة بالمراجع (الناشر. ورقم الطباعة. ومكانهاء 
وتاریخها... الخ) اكتفي بذکرها في قائمة الصادر والمراجع؛ ولا 
آذ کر شيا من ذلك في هامش البحث إلا إذا اختلفت الطباعة. 

الأمر الثالت: ما یتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولفة الكتابة: 

وأراعي فيه الأمور الاتية: 
-١‏ العناية بضبط الألفاظ. وبخاصة التي یترتب على عدم ضبطها 
شيء من الغموض. أو إحداث لبس, أو احتمال. 
- الاعتناء بصحة الک‌توب. وسلامته من الناحية اللفويتة, 
والإملائيةء والنحوية. 
۳ العناية بعلامات الترقیم. ووضعها في مواضعها الصحيحة. 
- الاعتناء بانتقاء حرف الطباعة في العناوین. وصلب الوضوع, 
والهوامش. وبدايات الأسطر. 
-٥‏ وضعت عند نهاية كل مسألةء أو مطلب. أو مبحث...الخ. ما يدل 
على انتهائه من العلامات الميزة. 
- اثبات النصوص حسب النهج الاتي: 
أ- وضع الآيات القرآنية بين قوسین ممیزین. على هذا الشکل 


ب- وضع الأحاديث بين قوسين مميزين: على هذا الشكل «. 
ج وضع اللصوص التي آنقلها عن غيري: على هذا الشکل «. ۰۰ 
۷ وضع فهارس خادمة للبحث. وهي: 


E 


۱ - فهرس الایات. 

ب- فهرس الأحاديث. 

ج- فهرس الأثار. 

د- فهرس الأشعار. 

ھ- فهرس الحدود والمصطلحات. 

و- فهرس السائل الفقهية. 

ز- فهرس الأعلام. 

ح- فهرس الذ اهب والفرق والطوائف. 

ط- فهرس الوضوعات. 
الصعوبات التي واجهتني في البحث ؛ 

لما بدأت الكتابة في جزئیات البحث واجهتني بعض الصعویات. ومن 

آبرزها: 

-١‏ حاجة البحث إلى الاستقراء من مصادر متعددة ‏ فنون مختلفة, 
حيث إن طبيعة الوضوع تلزم الباحث بالرجوع إلى عدة فنون في 
آوقات متقاربة. وقي هذا شيء من تشتیت الذهن. 

۲- قلة ما یمکن أن يعد مادة علمية واضحة العالم لوضوع البحث. 
فکلام أهل العلم التقدمین عن القرائن كان مشتتا وموزعا بين 
مباحث مختلفة. مما يجعل مهمة الباحث صعبة اذا آراد جمع 
القرائن ولم شعثهاء ومن شم الکلام عن حقیقتها وأقسامها 
ومجالات تطبیقها. 

وأخيرا , فآحمد الله تعالى وآشتي عليه ہما هو أهله على ما من به 

علي من إتمام هذه الرسالة. ثم أشكر كل من له فضل علي ومن أعان 
على ذلك. وأخص القائمين على كلية الشريعة بالرياض من مشايخي 


وأساتذتي» الذین کانوا ۔ ولا زالوا . خير عون لي على طلب العلم وتسهیل 
آمر دراستي. فاسأل الله لهم التوفیق في الدنیا والاخرة. 

كما آتقدم بعظیم شكري وتقديري لفضيلة الأستاذ الدکتور/ فهد بن 
محمد السدحان. الذي تقضل بالاشراف على هذه الرسالة. ومنحني 
الکثیر من وفته. ولم یبخل علي بخالص توجیهه وسدید مشورته. مع ما 
عرف به من تواضع جم ولين جانب. فجزاہ الله عني خير الجزاء. 

وقي الختام أسأل الله تعالى أن یوفق الجميع لما يحبه ویرضاه. وأن 
يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الکریم. والحمد لله رب العالین. وصلى اللّه 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. 
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الباب الاول 
معنی القرائن وأقسامها وأحكامها العامة 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : معنى القرائن. 
الفصل الثاني : أقسام القرائن. 
الفصل الثالث: أحكام القرائن العامة. - 
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الفصل الأول 
مصنی الفرانسن 


وفيه أربعة مباحث : 
البحث الأول: تعريف القرائن لغة. 
البحث الثاني : تعريف القرائن اصطلاحاً عند الأصوليين 
البحث الثالث: علاقة القرائن بالفردات التي لها صلة بها. 
البحث الرابع : تعریف القرائن عند الفقهاء. 








- 
و و 


نع 
جر( ی 
جا جو (رومسى 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲٦۱۰۴۸۷ 3۲3۱.۰۲۲ 


میں ا جر 
لم دجن زو ںی 


WWW.TMOSWaAFrFAt. COM 


البحث الأول 
تعريف القرانن لفة 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأصل اللغوي لكلمة القرائن. 
الطلب الثاني : العاني اللغویة لأادةم فرن 4 
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الطلب الأول 
الأصل اللغوي لكلمة القرائن 


القرائن جمع قرينة؛ لأن كلمة قرينة رباعية مؤنثة ثالثها مَد. فكان 
جمعها تكسيرا على الكثرة: قرائن. نحو: صحيفة, جمفها صحائف7". 
والقرينة على وزن فعيلة بمعنى مفاعلة. مأخوذة من القارند(". 
قال ابن فارس (": «القاف والراء والنون أصلان صحیحان, أحدهما 


ه ے 


۱ ۲ ۹ کی با (۶) 
يدل على جمع شيء الى شيء ۰ والاخر شيء ينتا بقوة وشدة» 


(۱) انظر: أوضح السالك لابن هشام (٤/۳۲۱)ء‏ أقرب الوارد» للخوريء مادة «قرن» /٢(‏ 
۳ 

(۲) انظر: أقرب الوارد مادة « قرن » (۹۹۳/۲ فا كهة البستانء للبستاني» مادة «قرن» 
(ص ۰۱ ۱۱). 

(۲) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریا بن حبیب الرازي؛ ولد عام ۲۲۹هب لغوي آدیب 
شاعرء كان شافعي الذهب ثم انتقل إلى مذهب مالك في آخر عمره» من مؤلفاته: احمل 
ف اللغة» ومقاییس اللغة» وفتیا فقيه اللغة» والصاجي» توفي عام ۳۹۰ف على الصحیح. 
انظر : يتيمة الدهر (۳۹۷/۳)ء نزهة الألباء (ص ۳۲۳-۳۲۰ وفيات الأعيان (۱۱۸/۱- 
۰ 

(4) معجم مقاییس اللغةء مادة «قرن» (۷/۵). 


جں ري تاج ںی 
سکس سے ر رو ’ےی 


امطلب الثاني 
المحاني اللغوية شاد « فرن 6 


إن المتتبع لإطلاقات مادة قرن يجدها تدل على المعاني الآتية: 

أ - المصاحية والمقارية: ا 

یقال: : قارن الشي الشيء مقارنة وقِرَانا: : افترن به وصاحبه 

والقرین + صاحيك الدي یقارنك. وفلان قرین فلان: إذا كان لا 
نارقه ته 7 وفي الحديث أنه 3 قال: «ما منکم من آحد الا وقد وکل به 
قرینه» ''' ] ي: مصاحبه من الملائكة والشياطين 0 

والقَررْنَة فس الانسان. كأنهما ارت * ١‏ وقریْنَّة الرجل: امرأته؛ 
تاره ایا" 

والقرّنْ '": آمل کل زمان, مأخوذ من الاقتران, فكأنه المقدار الذي 
يقترن فيه أهل ذلك الزمان فی آعمارهم وآحوالهم 1 


ت 


(۱) انظر: ا حکم وا حیطء لابن سيدهء مادة « قرن » (٦/۲۲۳)ء‏ لسان العرب» مادة «قسرن» 
(TTT)‏ 

(۲) انظر: احمهرة لابن درید مادة «رقن» (4۰۸/۲). 

(۳) أخترجه مسلم في صحيحه» کتاب صفة القيامة وا لنة والنارء باب تحريش الشيطان وبعثه 
سرایاه لفتنة الناس وآن مع کل إنسان قریناء (صحیح مسلم بشر ح النووي ۱5۷/۱۷). 

-)۳۳۶/۱۳( انظر : لسان العرب» مادة «قرن»‎ )٤( 

(ه) انظر: تهذیب اللغ للأزهريء مادة «فرن» (۱۹/۹)» معجم مقاییس اللغت مادة «قرن» (۷۷/۵). 

.)۳۰۸/۹( انظر: لسان العربء مادة «قرن» (۰)۳۳۹/۱۳ تاج العروس لازييدي» مادة «فرن»‎ )٦( 

(۷) الف في مقدار القرن على أقوال کثبرق انظرها في: لسان العرب (۰)۳۳۹-۳۳۳/۳ فتح 
الباري لابن حجر (۸/۷). 

(۸) انظر : تهذیب اللفت مادة «قرن» (۸۷/۹). 

س 


7 


واللقَرَنَة: : الجبال الصفار یدنو بعضها من بعض. سمیت بذلك 
لتقاريها ٣”‏ 

ب- الجمع والضم (ویمعناه: الشد , والوصل): 

ومنه: : قرنت البعيرين آقرثهما را : إذا جمعتهما في حبل واحد. 
والقَرْنُ جمعك بين دابتين في حبل. وذلك الحبل د يسمى ایقران والقرن "٩‏ 

ومنه: القران؛ وهو: الجمع بين الحج والعمرة ' ", والقران أيضا: : أن 
تجمع بين تمرتين تأكلهماء والقرون: الذي يجمع بين تمرتين في الأكل ( 
وفي الحديث: : «أنه وك نهى عن القران, (*۲ 

وقرن البسر قرونا: إذا جمع بين الإرطاب والإبسارٍ فهو بسرقارن ٠‏ 

والقرن: الخصلة من الصوف تجمع لتفزل ! ۳ وأَقَرَنَتْ الشاة: إذا 
ألقت بعرها مجتمعا بعضه مع بعض (. 


۱۳( انظر: التكملة والذیل للصغاني مادة «قرن» (۰)۲۹۲/۹ لسان العرب مادة «فرن»‎ )١( 
.)۳۳۵| 

(۲) انظر: الصحاح» للجوهري» مادة «قرن» (٦/۲۱۸۱)ء‏ لسان العرب؛ مادة «فرن» (۱۳/ 
0۳۳۹ 1 

(۳) انظر : تهذیب اللغت مادة «قرن» (۹۳/۹)۔ 

.)۳۳۸/۱۳( انظر: لسان العرب» مادة «قرن»‎ )٤( 

(ه) آحرجه البحاري في صحیحه کتاب الأطعمة» باب القران في التمر (۱5/۷) رقم 5145 ۵. 
ومسلم في صحیحه کتاب الأشربة» باب نهي الا کل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما 
(انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۲۲۸/۱۳). 

.)۳۰۸/۹( انظر: تاج العروس مادة «قرن»‎ )٦( 

(۷) انظر: الجمهرة» مادة «رقن»(4۰۷/۲). 

(۸) انظر: للصدر السابق (4۰۸/۲)- 

٣٣ -. 


والقرن: جعیبة صغيرة تض ضضم إلى الجعبّة الكبيرة 'ء والقرن: التقاء 
)۳( 
طرق الحاجبین» ورجل آقرن: : مقرون الحاجبین ۰ 


ویقال: هرن الشيء بالشيء» وف اليه يرنه قرتا شده الی4؛ وقرکت 
الأسارى بالحبال: إذا شدوا بها ” '. ویه دا العنى شر قول تعالی: 
« وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ یر مُقرِينَ فى الأصفاد 4 أي: مشدودين 
بعصهم بیعص ۹ 

والقرین: الأسیر''', لأنه یش بالحبال ونحوها. 

والقرینة: الناقة الشدودة إلى آخری! ۷ 

وقرنت الشيء بالشيء: وصلته به" . 

ج- النتوء بقوة وشدة: 

هکذا عبر ابن فارس "", وذکر آکثر اللفویین عبارة آجمع وأشمل 


39 ا .> ۱(۳) 
وهي: الطرف الشاخص من كل شيء . 


(١)‏ انظر: : معجم مقاییس اللغة» مادة «قرن» 0 والجعبّة (بفتح الحيم): الکنانة الى تُحعل 
فیها السهام. 
انظر: لسان العرب مادة «حعب» (۷/۱٦۲)ء‏ ومادة «کنن» (۳(۲/۱۳). 
(۲) انظر: لسان العربء مادة «قرن» (۳۳۷/۱۳). 
(۳) انظر: ا حکم واحیط. مادة «قرن» (۲۲۳/۲)» لسان العرب» مادة «فرن» (۳۳۰/۱۳). 
(4) الاية رقم : (٤٦)ء‏ من سورة ابراهیم. 
(5) انظر: تفسیر البغوي (۶۲/۳). ا لحامع للقرطي (۳۸۶/۹). 
)٦(‏ انظر : تهذیب اللغق مادة «قرن» (۹۰/۹)۔ 
(۷) انظر: لسان العرب» مادة «فرن» (۳۳۷/۱۳). 
(۸) انظر : الصحاح مادة «قرن» (۰)۲۱۸۱/۲ لسان العرب. مادة «قرن» (۳۳۳۰/۱۳). 
)٩(‏ معجم مقاییس اللغق مادة «قرن» (۷۱/۵). 
(۱۰) انظر: الصحاح مادة «قرن» (٦/۲۱۸۱)ء‏ لسان العرب؛ مادة «قرن» (۰)۳۳۰/۱۳ 
. القاموس ا حیط للفیروزآبادي مادة «قرن» (۲۵۸/4). 
"۳ ۳۷ - 


ومنه: القرن للثور وغیره. والجمع قرون: وموضعه من رأس الانسان 
ُسمی هر أيضاء وقرن الرجل: حد راسه وجانب. والقرن: الذؤاية: 


۸ زم 
ریما مم هل طرفه ' '. 


وقر ند الرجم: ما نتأ منه؛ والقرناء من النساء: التي في فرجها مانع 
يمنع من سلوك الذّكرٍ ذيه. اما غدّة غليظة, أو لحمة مُريّتقة؛ أو عظم. 
یقال لذلك: القَرَنُ' 

والقون أيضا؛ : قطعة من الجبل تستطیل صاعدة وتبتل عن 
معظمه(". 

د- الإطاقة للشيء والضعف عنه: 

وهو هنا من الأضدادء یقال: رن له وعلیه: آطاق وقوي عليه 
واعتلی. وف القرآن: « ومّا ڪتا لد مُقريِينَ ۳4" أي: مطيقين ۳ 
والمقرن: الطیق. ویقال: آقرن عن الشيء: اذ! ضعف عنه. ومنه: رن 
الرجل: لبه نه ضيعله. وهو مقرن. وهو الذي یکون له ابل وغنم ولا معين 
له عليه ( 


(۱) انظر: الصادر السابقة. 

(۲) انظر : تهذیب اللغت مادة «قرن» ۹۳۹( لسان العرب» مادة «قرن» (۳۳۵/۱۳). 
(۳) انظر: الجمهرة» مادة «رفن» (4۰۸/۲). 

)٤(‏ من الاية رقم : (۰)۱۳ من سورة الزحرف. 

(۵) انظر: تفسیر ابن كثير (۱۲۳/4). 

.)۳۶۰/۱۳( انظر: الصحاح مادة «فرن» ۲۱۸۱۵ لسان العرب مادة «قرن»‎ )٦( 


سا 


ه- آول الشيء: ۱ 

ومنه: قرن الفلاة: ا وشرن الشمس: أولها عند طلوع الشمس 
وأعلاها ٠‏ وقيل: ول شاجها | 

وقرن القوم: سیدهم والدافع عنهم؛ لانه مقدمهم وآولهم 1 
العلاقة بين المعاني السابقة؛ 

عند تدقيق النظر في المعاني السابقة لمادة قرن يمكن إرجاعها إلى 
معنى واحد تشترك فیه. وهو المعنى الأول: الصاحبة والقاربة. وهذا ما 
ذكره الدكتور عبد العظيم الطعني. حيث خلص إلى أن القرينة «كما 
يفهم من القواميس مأخوذة من الاقتران؛ بمعنى الضم والمصاحبة 
والملازمة 0 

وهذا الأمر واضح في المعنى الثاني: الجمع والضم؛ فإن فيه نوع 
مصاحبة ومقارنةء وكذا المعنى الثالت: النتوء بقوة أو الطرف الشاخص 
من الشيء؛ فان الناتن لابَدٌ له من اتصال ومصاحبة لما نتأ منه. 

آما العنیان الرابع والخامس: الاطاقة للشيء والضعف عنه. وأول 
الشي. فيمكن إرجاعهما إلى معنی الصاحبة والقارنة بشيء من التأويل؛ 
وذلك أن من أطاق شيئا أو ضعف عنه فلاید له من مصاحبة وملازمة 
لذلك الشيء في حالة الإطاقة أو الضعفء وكذا أول الشيء لا يكون أوله 
إلا وهو متصل به ومصاحب له. 


(۱) انظر: الصحاح» مادة «قرن» ("/۰)۲۱۸۰ لسان العرب» مادة «قرن» (۳۳۲/۱۳). 
(؟) انظر: ابحمهرق مادة «رقن» (۰)4۰۷/۲ لسان العرب. مادة «قرن» (۳۳۳/۱۳). 
(۳) ال ماز في اللغة والقرآن الكريم (۷۷۷/۲). 


التعریف اللفوي الناسب ل(القرينة ): 

من خلال ملاحظة العاني السابقة لمادة قرن یمکن أن یقال: إن 
الناسب لما هو مقصود من القرينة عند الأصوليين هو العنی الأول؛ وهو 
الصاحبة والمقاربة؛ وذلك لأن القرينة عندهم لابد أن تصاحب شیا آخر 
لتدل علیه. 


.. ۳۴۵ بت 


ہے 
کے 


ق 
ج یھی لئ 
(سکس ددن (هزوی‌سی 
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البحث الثاني 
تعريف القرائن اصطلاحا عند الأصوليين 


على الرغم من عناية الأصوليين بذكر أثر القرائن في مسائل كثيرة 
من علم أصول الفقهء وبيان وظيفتها في تقوية طرق ثبوت الأدلة الشرعية 
من جهة. وكيفية الاستفادة منها في فهم تلك الأدلة من حيث نوع دلالتها 
والمراد منها من جهة أخرىء إلا أن ضبط مصطلح القرينة لم يحظ 
بالعناية الكافية التي تمكن المطلع على مصنفاتهم من معرفة مرادهم 
بها على وجه التحديد 

فقد ورد هذا المصطلح بالافراد والجمع في مسائل متعددة من علم 
أصول الفقهء وعبر عنه الأصوليون بألفاظ مرادفة ‏ مثل: الدلالة والأمارة 
والضميمة ‏ وكشفوا عن أثره في تجلية كثير من الاختلافات بینهم. إلا أن 
الناظر في كتبهم يعجز عن أن يجد تعریفا يمكن أن يشمل الوظائف 
المتعددة للقرينة ويصور مرادهم بها تصويرا كاملا من جميع جوانبه. 

وقد قمت با ستقراء أكثر الكتب الأصولية التاحة. وقلبت الکثیر من 
الصفحات بحثا عن تعريف شامل للقرينة عند الأصوليين فلم أعثر على 
ما كنت أصبو الیه. إلا أنني وجدث بعض التعريفات التي لم یرد بها 
تعريف القرينة على وجه العموم. بل تحديد الراد بها في تلك المسألة 
الأصولية التي كان لها أثر فيها . 

لهذا قبل أن أشرع في ذكر التعريفات الواردة للقرائن لابدٌ من التنبيه 
على عدة آمور, تكون كاشفة ومعينة على الوصول إلى التعريف المناسب لها 


(۱) سيأتي بیان مزيد هذا في ص59-54 من البحث. 


وهده الامور هي: 

أولا: 5 مصطلح القرينة قد ورد في عدة علوم لها ارتباط بعلم آصول 
الفقهء اما من حيث الاشتراك في دراسة النصوص الشرعية وكيفية 
استنباط الأحكام منهاء كما هو الحال في علم الفقهء أو من حيث 
الاشتراك فی دراسة الألفاظ الصادرة من المتكلم باعتبارها ألفاظا عربية 
يجب التعامل معها حسب ما يقتضيه اللسان العربي. كما هو الحال في 
علم اللغة العربية وعلم البلاغة ''' 

ثانيا: أنه بالنظر فيما تم الوقوف عليه من تعريفات لاقرينة. فإنه 
يمكن أن تصنف إلى آنواع وذلك حسب العلم الذي وردت فیه. على 


۱- تعریفات الاأصولیین. الذين ذكروا مصطلح القرينة في کتب أصول 


الفقه المختلفة. 

-٢‏ تعريفات الفقهاء. الذين تعرضوا لهذا المصطلح في كتب الفقه. 
وتطرقوا لبيان الراد به سواء بوجه عام أو خاص. 

۳- تعريفات علماء اللغة العربیةء حيث وجدت بعض الجهود من قبلهم 
لتحديد مفهوم القرينة. 


(۱) أحب أن آنبه إلى أن القرينة ترد عند المنطقيين ,ععنی آخر بعيد عما هو مراد بها عند 
الأصولیینء حيث تطلق القرينة عند المنطقيين على اقتران الصغرى بالکبری بحسب الایجاب 
والسلب» والكلية والجزئية» كما يقال: كل نسان حیوانء وکل حيوان نام» فالصغرى کل 
إنسان حیوانء والكبرى كل حيوان نام» والاتصال بينها يسمى قرينة» ويسمى أيضاً ضرباً 
واقترانا. 
انظر: کشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (۰)۱۲۲۸/۵ المعجم الفلسفيء لراد وهبة 
( ص۲۷ .)٥‏ 


-٤‏ تعریفات علماء البلاغة. فقد تطرقوا لهذا الصطلح قي کتبهم عند 
الحدیت عن مسائل البیان. 
ثالقا: أنه یمکن تحدید مصطلح القرينة بشکل سلیم وعام من خلال 
محاولة استكشاف معناها عند علماء الفقه واللغة والبلاغة؛ نظرا 
للعلاقة التي تربط بين هذه العلوم وعلم أصول الفقه من جهة؛ ولورودها 
في كتبهم بمعنى يقارب المعنى الذي يذكره الأصوليون لها من جهة 
أخرى. 
رابعا: أنني سأبداً بذكر تعريفات أهل العلوم الأخرى للقرينة, ثم 
انتهي إلى تعریقها عند الأصوليين, محاولا الاستفادة منها في الکشف 
عن معناها المراد لها عند علماء الأصول. 
أ - معنى (القرينة) عند علماء العربية: 
تطرق بعض علماء العربية لتعريف القرينة وبيان الراد بهاء الا أن 
تلك التعريفات كانت لا تخلو من بعض الملحوظات التي يمكن أن تثار 
حولها. 
وإليك ما وقفت عليه من تعريفات للقرينة عندهم. مع بيان ما يمكن 
أن يثار حولها: 
-١‏ عرف الشريف الجرجاني "" القرينة بأنها: «أمر يشير إلى 
الطلوب'''. 


(۱) هو علي بن محمد بن علي» العروف بالشريف ابلرحاني» ولد عام ۰٢۷ھ‏ کان فیلسوفا 
من كبار العلماء بالعربية» من مؤلفاته: التعريفات» والكبرى والصغرى في النطق» والحواشي 
على المطول في المعاني والبيان» توفي عام ۸۱ 
انظر: الضوء اللامع (۳۲۸/۰) الفوائد البهية (ص١۱۲)ء‏ الأعلام ره /۷). 

(۲) التعريفات (ص۱۸۸). 


وهذا التعریف آشار الیه كثير من الباحثین في القرينة الفقهية. الذين 
تطرقوا لتحدیدها عند الفقهاء ''. ویمتاز بعمومه وشموله حيث یمکن 
أن تسرف به القرينة يقش اننظر عن اعام الواردة فيه كما أ ل 
يقصر وظيفتها على أمر دون آخر. فيمكن أن تشير القرينة إلى لفظ أو 
فعل أو غيرهماء كما هو الظاهر من اطلافه. 

إلا أنه يلحظ على هذا التعريف أنه لا يخلو عن شيء من الغموض 
والابهام؛ حيث لا يفصح عن المعنى التام للقرينة, ولا يعطي صورة 
واضحة جلية لها , فضلا عن أنه تعريف غير مانع؛ لأنه لا يميز القرينة 
عن غيرهاء فعلامة الاعراب مثلا أمر يشير إلى الطلوب؛ ولم يعهد 
اطلاق القرينة عليها. 

-١‏ وعرف نور الدین الجامي ”' القرينة بأنها: «الأمر الدال على 


شيء لا بالوضع 6" ۳ 


)١(‏ انظر: القرائن ودورها في الإثبات» للدكتور أنور دبور (ص۸)ء وسائل الإثبات» للدكتور 
محمد الزحيلي (4۸۹/۲). الإثبات بالقرائن؛ للدكتور إبراهيم الفايز (ص ۰1۳ القرائن 
ودورها في الإثبات» للدكتور صالح السدلان (ص؛ »)١‏ القرائن الصارفة للامر عن حقيقته 
للباحث محمد الحفيان (ص۱۱۸). 

(۲) هو أبو البركات عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الشيرازي ا حنفیء المشهور بنور الدین 
الجاميء ولد عام ۸۱۷ف عالم له مشاركات ف العلوم العقلية والنقلية» من مؤلفاته: تفسير 
القرآن الكريم» وتاريخ هراق وشرح الكافية لابن الحاحب في النحوء توف عام ۸۹۸ه. 
انظر: شذرات الذهب (۳۰۰/۷). الفوائد اليهية (ص٦۸۸-۸)ء‏ البدر الطالع (۳۲۷/۱). 

(۳) الفوائد الضيائية »)757/١(‏ ونقله عنه التهانوي نی كشاف اصطلاحات الفنون (۰)۱۲۲۸/۰ 
وذكر أنه تعريف أهل العربية. 
والمراد بالوضع: حعل اللفظ دليلاً على المعنى» أو هو: تخصيص اللفظ بالمعنى. 
انظر: شرح تنقيح الفصول (ص ۲۰). التمهید» للاسنوي (ص۱۷۳)ء الكليات (ص4 ۹۳). 

لاي ےہ 


وذکر أنه إنما قال: ہلا بالوضم» لأنه لا يعهد أن يطلق على ما وضع 
بازاء شيء أنه قرينة عليه (. 
واعترض عصام الدین الاسفراييني ‏ على هذا التعریف بقوله: 
«إن آراد لا بالوضع له. یلزم أن يكون اللفظ الستعمل في العنی الجازي 
قرينة على المعنى امرادء ولم يعهد اطلاق القرينة عليه؛ وان آراد لا 
بالوضع له أو لما یلزمه هو لزم أن لا يكون القرينة دالة على الشيء 
بالتضمن والالتزام أصلاء وهو ظاهر البطلان(. 
۳- عرف عصام الدين الاسفراييني القرينة . بعد أن ناقش تعريف 
الجامي ‏ بأنها: «الأمر الدال على الشيء من غير الاستعمال فيه . 
-٤‏ عرف أبو البقاء الكفوي ‏ القرينة بقوله: «هي ما يوضع عن 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) هو ابراهیم بن محمد بن عرب شاه الاسفرايييي الحنفي» العروف بعصام الدین» من علماء 
حراسان وما وراء النهر» من مولفاته: حاشية على تفسیر البيضاوي» وشرح الرسالة 
ال شيحية ق أقسام الاستعارات وشرح الشمائل للترمذي» توفي في حدود ١45ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب (۰)۲۹۱/۸ معجم المؤلفين (۱۲۲/۵). 

(۲) نقله عنه التهانوي قي کشاف اصطلاحات الفنون (۱۲۲۸/۰)» والفليوي في: الحاشية 
الحديدة على شرح عصام الفريدة (۰)۳۲۵/۱ ولعل العصام ذکر هذا في حاشیته على 
الفوائد الضيائية» حيث ذکر صاحب کشف الظنون(۱۳۷۲/۲) أن له حاشية على 
الفوائد» رد فيها عليه في أكثر الواضع. و ل أقف علیها. 

.)۳۲٣/۱( المصدر السابق» ونقله عنه أيضاً الفليوي في: الحاشية الحديدة‎ )٤( 
والراد بالاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى» وهو من صفات المتكلم.‎ 
.)٩۳ انظر: التمهيد» للاسنوي (ص۱۷۳) الكليات (ص؛‎ 

)٥(‏ هو أبو البقاء أيوب بن موسى حسییٰ القرعي الکفويء كان من قضاة الأحناف» ولي قضاء 
"كفه" بترکیاء من مؤلفاته: الكليات في اللغة» وله کتب أحرى بالتركية» توفي عام ۱۰۹6ه. = 


الراد لا بالوضع »۳ . 
وهذا التعریف قريب العنی من تعریف الجامي الذي سبق ذکره. لکن 
يبدو أنه آخص منه؛ حيث قصر وظيفة القرينة على ایضاح ما خفي من 
المراد. یؤخذ ذلك من قوله: «ما يوضح» بینما يمتاز تعريف الجامي 
بتعميم وظيفة القرينة بالنسبة إلى تعريف الكفوي؛ حيث يفهم من ظاهره 
أن وظيفتها الدلالة على شيء. من غير أن يقيد هذا الشيء بالخفاء أي: 
سواء كان خفياً بایضاحه أو ظاهرا بتأكيد معناه التبادر منه. 
۵- عرفت القرينة في الشامل (معجم في علوم اللفة العربية 
ومصطاحاتها) بأنها: «ما في الكلام يدل على القصود»"". 
ويؤخن على هذا التعريف أنه قصر القرينة على ما يكون في الكلام, 
وهذا يخرج القرينة اللفظية النفصلة. التي يمكن أن تدل على المقصود 
آیضاء وان كانت خارج الكلام» كما يؤخذ عليه إخراجه للقرينة الحالية؛ 
لأنها ليست داخلة قي مبنی الکلام. مع آهمیتها قي تحدید القصود منه. 
-٦‏ وعرفت في معجم المصطلحات العربية بأنها: ما يمنع من إرادة 
العنی الأصلي في الجملة '". 
والظاهر أن هذا التعريف ليس للقرينة بإطلاق. بل هو مختص 
بالقرينة الواردة في باب الحقيقة والمجاز؛ لأنها هي التي تمنع من إرادة 
العنی الحقيقي. 


= انظر: إيضاح المكنون (۳۸۰/۲) الأعلام (۳۸/۲). 

(۱) الكليات (ص٣۷۳).‏ 

(۲) الشاملء محمد سعيد إسبر وبلال جنيدي (ص .)١۷٦‏ 

(۳) معجم الصطلحات. بحدي وهيبة وكامل المهندس (ص۲۸۸). 
£۲ - 


وبالنظر فیما سبق من تعریفات آهل العربية یظهر أن آجود ما عرفت 
به القرينة عندهم التعریفان اللذان ذکرهما الجامي وعصام الدین. 
فهما آقرب إلى المدلول اللغوي عندهم من سائر التعریفات. 

ویمکن أن تتحدد بعض ملامح القرينة عند أهل العربية من خلال ما 
يأتي: 

۱- أن القرينة انما تفيد من خلال مصاحبتها وملازمتها لشيء آخر. 
وهذا فيه مراعاة لعناها اللغوي. 

۲- أن وظيفة القرينة الدلالة على شيء آخر. فلا يصح أن ترد ولا 
معنی لها. بل یعتبر هذا من العبث الذي ينبفي أن يصان کلام 
العاقل الفصیح عنه. وعلیه فلابد أن یکون القصد من ایرادها أو 
الالتفات إليها أن تدل على شيء آخر قد صاحبته. 

۲- أن القرينة آعم من أن تکون لفظا فقط. فهي قد تکون لفظا نصبه 
التکلم للدلالة على قصده. وقد تکون حالا صاحب لفظه للدلالة 
على معناه. 

۶- أن مدلول القرينة لا يشترط أن یکون خفیا. بل قد یکون خفیا 
وصاحبته القرينة لبیانه وایضاحه. وقد یکون ظاهرا في معناه 
وصاحبته القرينة لتأكيده أو لصرفه عن هذا العنی إلى معنی آخر 
یحتمله اللفظ وقد یکون محتملا لسدد من العاني وصاحبته 
القرينة لتعیین العنی ادراه () 

ه- أن دلالة القرينة لا تستفاد بالوضع والاستعمال. وانما تستفاد من 
خلال التفات التلقي إلى العلاقة التي تربط بين مفردات الوحدة 


(۱) انظر في هذا: دلالة ترا کیب ا حمل عند الأصوليين» للدکتور موسی العبيدان (ص۲5۰). 
"۳ ۶۳ - 


الکلامية بعضها ببعض من جهة؛ والی العلاقة التي تربطها 
جمیعا بموقف التکلم والأحوال الحيطة به من جهة آخری. 
ب- معنی (القرینة) عند علماء البلاغة والبیان: 
تطرق بعض علماء البلاغة والبیان لتعریف القرينة من الناحية 
الاصطلاحية. وأراد هؤلاء العلماء أن یخرجوا بتعریف لها یمکنه أن 
يحدد ملامحها بما یتناسب مع العنی الراد لها في کتبهم. ٠‏ 
إلا أنه من اللاحظ أن أكثر تعریفاتهم كانت تدور حول معنی خاص 
للقرينة مرتبط بالحقيقة والجاز, حيث غلب استعمالهم لها في مباحث 
الحقيقة والجاز من باب البیان. فضیقت تلك التعریفات مجال القرينة. 
وذلك حسب مفهومها الخاص عندهم. 
وقد وقفت على بعض التعریفات الذکورة في کتب البلاغة. آذکرها 
من خلال الاتي: 
۱- عرف بهاء الدين السبكي *" القرينة بأنها: «الأمر الذي یصرف 
الذهن عن العنی الوضعي إلى العنی الجازي» . 
واللاحظ أن هذا التعریف خاص بالقرينة الجازية الصارفة الواردة 
في مباحث الحقيقة والجاز. لكنه یمتاز بأنه لم يقصر القرينة على اللفظ 


(۱) هو آبو حامد آهد بن علي بن عبد الکاٹی بن علي السبكي الشافعي بهاء الدین» ولد عام 
8ه فقيه أصولي له مشارکات في بعض العلومء من مولفاته: شرح ال حاوي الصغیر في 
الفقه » وعروس الأفراح قي العاني والبيان» وشرح على ختصر ابن الحاحب في آصول الفقهء 
توفي عام /الاه. 
انظر: الدرر الکامنة (۲۱-۲۱۰/۱) بغية الوعاة (ص4۸ ۰۱۹-۱ شذرات الذهب (5 
۱۳۹ 

(۲) عروس الأفراح .)۷۲/٤٣(‏ 


فقط» بل يمكن أن تکون لفظا أو معنی, كما هو الشهور عند البلاغیین 
من انقسام القرينة الجازية إلى لفظية ومعنوية (. 
۲- عرف عصام الدین الاسفراييني القرينة بقوله: ہما نصبه التکلم 
للدلالة على قصدم! 0 
ویؤخذ على هذا التعريف أنه قصر القرينة على ما ينصبه المتكلم 
من قرائن لفظية. وهذا يخرج القرائن المعنوية الخارجة عن اللفظ, 
والتي لها تأثير في تحديد قصد المتكلم. 
۳- عرف العمري المرشدي ۲" القرينة بأنها: «ما يفصح عن الراد لا 
بطريق الوضع "٩‏ 
وهذا التعريف أعم من التعريفين السابقين من وجه» فهو آعم من 
تعريف البهاء من حیث إنه لم يقصر القرينة على ما يخص مباحث 
الحقیقة والجاز. وهو آعم من تعريف العصام من حيث شموله للقرينة 
اللفظیة والمعنوية. 
إلا أنه . كما هو ظاهر ‏ قريبٌ من تعريف الكفوي الذي سبق ذكره في 
تعريفات علماء اللفة, ويمكن أن يرد عليه ما ورد على ذلك التعريف ° 


(۱) وقد بين السبكي هذا في عروس الأفراح (۲۹۹/۳). 

(؟) شرح السمرقندية (۰)۳۱۸/۱ مطبوع مع الحاشية الجديدة لأحمد الفلبوي. 

(۲) هو أبو الوحاهة عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري الحنفيء العروف بالرشدي, ولد 
عام ۹۷۰هب عالم آدیب» ولي إفتاء الحرم المكي» من مؤلفاته: جامع الفتاوی» وحاشية على 
تفسیر البيضاوي» وشرح عقود ا حمان قي المعاني والبيان» توق عام ۱۰۳۷ه. 
انظر: خخلاصة الأثر (۰)۳۷۲-۳۹/۲ معجم المؤلفين (٥/١٤٦۱)ء‏ الأعلام (۳۲۱/۳). 

(4) شرح عقود الجمان قي المعاني والبيان (4۰/۷). 

)٥(‏ انظر ما سبق في ص٤٤‏ من البحث. 

عبت 


۶- تعرض بعض الباحتین الحدثین لتعریف القرينة عند البلاغیین 
من خلال تعریف قسمیها الشهورین عندهم. وهما: القرينة 
المعنوية والقرينة اللفظية. حيث عَرَّف الباحث محمود حمدان 
القرينة المعنوية بأنها: «أمر خارج عن اللفظ ومعنى من العاني 
يمنع من إرادة الظاھں' ' وعَرّف القرينة اللفظية بأنه ا: 
«اللفظ الدال على التجوز الصارف للكلام عن ظاهرى!". 

ولاشك أن هذين التعريفين يحددان القرينة المجازية على وجه 

الخصوص. 
وقد عرفت القرينة عند البلاغيين المحدثين بتعريفات آخری, لا 
تخرج عما سبق, آذکر منها الآتي: ۱ 
-١‏ أن القرينة هي: «الأمر الذي جعله المتكلم دليلا على أنه آراد 
باللفظ غير العنی الوضوع له»7". 
؟- آنها: «اسم لما يقترن باللفظ فيدل على أن المراد به غير معناه 
المتبادر منه 1 . 
۳- آنها: «الأمر الذي يصرف الذهن عن المعني الوضعي إلى الوضع 
الجازي 0۳( 
-٤‏ آنها: «الدلالة اللفظية أو العنوية التي تمحض الدلول وتصرفه عن 


(۱) العلاقات والقرائن في التعبیر البياني (ص۱۹۷). 

(۲) الصدر السابق (ص۱۹۹)۔ 

(۳) النهاج الواضح, للد کتور حامد عوني -)٩۱/۳(‏ 

(۶) معجم علوم اللغة العربية» للد کتور محمد الأشقر (ص۳۱). 

(ه) معجم البلاغة العربية» للد کتور بدوي طبانه (ص ۷؛ 5). 
€ - 


الراد منه مع منع غيره من الدخول فيه '. 
هذا ما وقفت عليه من تعریفات للقرينة عند علماء البلاغة والییان. 
ویمکن للناظر أن یستنتج بعض ملامح القرينة عندهم من خلال الاتي: 
۱- أن معنی القرينة عندهم قريب من معناها عند آهل العربية؛ 
نظرا لاشتراك علمي البلاغة والعريية في دراسة الألفاظ الصادرة 
من التکلم. الا أنه من اللاحظ أن اختصاص القرينة بمباحث 
الحقيقة والجاز آظهر عند البلاغیین منه عند آهل العربية. 
۲- أن آکثر التعریفات عندهم دلت على أن القرينة غير قاصرة على 
اللفظ. وآنها یمکن أن تکون معنوية خارجة عن لفظ التکلم. 
وما ذکره بعضهم من تعریفات یؤخذ من ظاهرها اختصاص القرينة 
باللفظ لم يكن مقصودا على ما یبدو؛ نظرا لاتفاق البلاغیین على 
تقسیم القرينة الجازية إلى: قرينة لفظية وقرينة معنوية '''ء بل ذهب 
بعض الباحثین منهم إلى أن العتبر في حقيقة الأمر هو القرينة العنوية. 
وعلل ذلك بأن انقرائن اللفظية عند تصورها وفهمها تصير إلى قرائن 
معنوية؛ لأنها علامات على معان دالة على أن في الكلام تجوزا 0 
ج- معٹی (القريئة) عند الفقهاء: 
ذكر طائفة من الباحثين الملحدثین ۔ ممن كتب في القرينة عند 
الفقهاء ‏ أن الفقهاء القدامى لم يتعرضوا لتعريف القرينة في الاصطلاح 


(۱) معجم المصطلحات النحوية والصرفية» للدكتور محمد اللبدي (ص١٦۱۸).‏ 

(۲) انظر: عروس الأفراح (۰)۲۹۹/۳ حاشية الدسوقي على شرح السعد (۲۹۸/۳) العلاقات 
والقرائن (ص۱۹۷). 

(۳) العلاقات والقرائن (ص ۲۰۰). 


(1 


الشرعي ' ٠‏ وبين بعضهم أن السبب في ذلك يعود إلى عدم افرادهم لها 
ق البحث بوجه مستقل ء وذهب آخرون إلى أن السبب يعود إلى ظهور 
معناها ووضوح دلالتها على الراد بها . 

وفي الحقيقة أن هذا الأمر صحیح. حيث لم يتعرض الفقهاء القدامى 
إلى بیان تعريف تام للقرينة. إلا أنه من الجدير بالملاحظة أن بعضهم 
تطرق لتعريف بعض آقسام القرينة» ولهذا فإنه عند تدقيق النظر في 
كتب الفقه المختلفة يجد الناظر أن بعض أولئك الفقهاء قد تعرض 
لتعريفهاء لکن بوجه خاص يناسب مقام بحثهم في المسألة التي كان 
للقرينة فيها آثر. وهذا التعرض وان كان مقصورا على ناحية معينة إلا 
أنه يفيد في تحديد بعض ملامح القرينة عند الفقهاء. 

وقد وقفت على تعريفين للقرينة عند الفقهاء. ذكرا في أثناء التعرض 
لمسائل آثرت فيهاء أعرضها من خلال الآتي: 

-١‏ تعرض الامام علاء الدين الكاساني ‏ لتعريف بعض أقسام 
القرينة عند كلامه عن الاقرار. حيث ذکر أن الاقرار لا يخلو: اما أن 


)١(‏ انظر: وسائل الإثبات» للدكتور محمد الزحيلي (4۸۹/۲) القرائن ودورها في الإثبات» 
للدكتور أنور دیور (۸)ء الإثبات بالقرائن» للدكتور إبراهيم الفايز (ص ۰1۷۲ القرائن 
ودورها في الإثبات» للدكتور صاخ السدلان(ص۱۳). 

(۲) انظر: وسائل الائبات .)٤۸۹/۲(‏ 

(۳) انظر: الصادر الواردة في هامش (۲). 

(۶) هو آبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» علاء الدين» الملقب ملك العلمای فقيه حنفي» 
أذ العلم عن علاء الدین السمرقندي وغیره. من مولفاته: السلطان البین في أصول الدین» 
وبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» توق عام 9۸۷ه. 
انظر: الجواهر الضية (۲۸-۲۵/۲). تاج التراحم (ص 4 ۰۸۵-۸ الفوائد البهية (ص 5۳). 

"۳ ۸ ۶ س 


يكون بشيء معلوم. أوبما فيه جهالة. وأن للقرينة أثرا في كلا النوعین. 
فتفید في النوع الأول تغير ار به. وسماها: : قرينة مَغَيّرة وتفيد في النوع 


مد و0 


الثاني تعيينه > وسماها: فرینه معينة 


ٹم ین تسريف القرينة الفبّرۃ شود «أما القرينة المغيرة من حيث 
الظاهر والبنية على الحقيقة فهي: السقطة لاسم الجملة. فیعتبر ”° بها 
الاسم. لکن يتبين بها امراد, فكان تفییرا صورة تبیینا معن 

وعرف القرينة المعيّنة بقوله: «وأما القرينة المبنية على الإطلاق. 
فهي: المعينة لبعض ما يحتمله اللفظ. بأن كان اللفظ يحتمل هذا وذاك 
قبل وجود اہ فاذا وجدت القرينة يتعين اليعض مرادا باللفظ من 
غير تغییر أصلا!'' 

ومن خلال هذين التعريفين يتبين للناظر التفات الفقهاء إلى آثر 
القرينة في تحديد الراد من لفظ المتكلم» وذلك بتغيير ظاهره أو تعيين 
محتمله. وأن أثرها غير مقتصر على بیان الفعل وإثبات الحوادث 
والوقائم. ولهذا يلحظ على تعريفات بعض الباحثين المحدثين للقرينة 
عند الفقهاء أنهم قصروا أثرها على إثبات الوقائع والحوادث 
ونحوها "۰ وهو أمر لا یخلو من قصور ظاهر. 


(۱) بدائع الصنائع (۲۱-۲۰۹/۷). 

(۲) مکذا في الکتاب ولعلها : «فیتغیر». 
(۳) بدائع الصنائع (۲۰۹/۷). 

(۶) الصدر السابق (۲۱/۷). 

68 سيأتي بیان هذا في (ص۵۷) من البحت. 


إن المتأمل في كتب الفقه الختلفة يجد الفقهاء قد تعرضوا لأثر 
القرينة في أبواب ومسائل متعددة كانت من قبيل ألفاظ المكلف وعباراته, 
ويتضح ذلك جلیا في مسائل الوقف» والوصية, والهبةء ونحوها . 

بل ذكر بعض الفقهاء أنه ينبغي أن تعامل ألفاظ المكلف كما تعامل 
ألفاظ الشارع؛ من تخصيص لعامھاء وتقیید لمطلقهاء وبیان لجملها. وقي 
هذا الصدد يقول ابن قدامة ‏ في باب الوقف: «فالمطلق من كلام 
الآدمي إذا خلا عن قرينة ينبغي أن يحمل على المطلق من كلام الله 
تعالی. ویر ہما يفسر به ' 0 

والقصد من تقصیل ما سبق هو بیان أن هذين التعریفین اللذین 
ذکرهما الامام الكاساني وان کانا قاصرین على تحدید بعض آقسام 
القرينة. الا أنه لا یمکن اغفالهما عند الحدیث عن تعریف القرينة عند 
الفقهاء بوجه عام. وأنه لابد من تسجیل |دراك الفقهاء لأثر القرينة في 
بيان آلفاظ الکلف وأفعاله على حد سواء. بالاضافة إلى آثرها في إثبات 
الوقائع والحوادث ونحوها. 


(۱) انظر على سبیل الثال: الحاوي» للماوردي (۲۱۸/۷)ء المغين لابن قدامة (۸/ 
۹ ۵ ) ) مغن ا حتاج للشربيئ (۰)۳۸۸۰۳۸۷/۲ بلغة السالك 
للصاوي (۲۹۹/۲). 

(۲) هو آبو محمد عبد الله بن مد بن قدامة الجماعيلي المقدسي» ثم الدمشقی» موفق الدین؛ 
ولد عام ٥٥٤٥ھ‏ فقیه من أكابر علماء الحنابلة في عصره من مولفاته: الغی» والکایی 
و کلاهما في الفقه» وروضة الناظر في أصول الفقه. توق عام 1۲۰ه. 
انظر : فوات الوفیات (۰۶۳۳/۱ ذیل طبقات الحنابلة (۱۹-۱۳۳/۲ الدر النضد (۱/ 
۳۸-۲). 

(۳) الغي (۱۹۰/۸). 

و 


۲- عرف الشیخ ابن الفرس 7" القرينة في آثناء کلامه عن طرق 
القاضي إلى الحکم بأنها: «الدالة على ما يطلب الحکم به دلالة واضحة 
بحیث تصیره في حیز المقطوع به . 

ویظهر من هذا التعریف اختصاصه بتحدید القرينة القضائية. والتي 
یمکن للقاضي - ومن فی حکمه - الاستعانة بها في فصل الخصومات. 
واتخاذها وسيلة لإثبات الوقائع والحوادث ونحوهاء لكنه ‏ مع هذا يعطي 
صورة واضحة لأثر آخر للقرينة عند الفقهاء. 

ويقرب من هذا التعريف ما ورد في مجلة الأحكام العدلية من تعریف 
للقرينة القاطعة على وجه الخصوص بأنها: «الأمارة البالفة حد 
اليقين» 

وقد عرفت القرينة من قبل بعض الباحثين المحدثين في الفقه 
بتعريفات مختلفة. أذكرها من خلال الآتي: 

-١‏ عرف الأستاذ مصطفى الزرقا القرينة بأنها: «كل أمارة ظاهرة 
تقارن شیا خفيا فتدل علیه(. 


(۱) هو أبو اليسر محمد بن محمد بن محمد بن خليل القاهري الحنفي» يعرف بابن الغرس» ولد 
عام ۸۳۳ھ من أكابر فقهاء ا حنفیة في عصره. من مؤلفاته: رسالة في التمانع» والفواكه البدرية 
في الأقضية ا حکمیة وحاشية على شرح التفتازاني للعقائد النسفیة توف عام 4 ۸۹ه. 
انظر: الضوء اللامع (۰)۲۲۰/۹ معجم المؤلفين (۰)۲۷۷/۱۱ الأعلام (2۲/۷). 

(۲) الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية (ص۸۳)» ونقله عنه الشيخ ابن عابدين في رد احتار ۲۹۸/٤(‏ 
)» بصيغة: "الى تصير الأمر في حيز المقطوع به"» ويبدو أنه احتصرها من العبارة المثبتة أعلاه. 

(۳) درر ا حکام شرح بحلة الأحكام (٤/٤۳٦)ء‏ المادة (۱ ۱۷). 

/۲( المدخل الفقهي العام (۰۱/۲ واختاره الدكتور محمد الزحيلي في: وسائل الإثبات‎ )٤( 
۸۹ 

- ۵۹ - 


ویمتاز هذا التعریف بعدم قصر القرينة على ما يبين الحادشة 
والواقعة فقط, حيث یستفاد من ظاهره آنها یمکن أن تدل على الالفاظ 
والأفعال معا يؤخذن هذا من قوله: «تقارن شيئا 5 

إلا أنه أخن عليه اشتماله على كلمة «تقارن» التي تؤدي إلى الدور في 
التعریفات: كما أنه فس القرينة بالمرادف. وهو الأمارۃ!''۔ 

كما يمكن أن یؤخذ عليه أنه قصر آثر القرينة في الدلالة على الأشياء 
الخفية فقط. وفي هذا إغفال لبعض وظائفھاء فقد سبق في تعريف الامام 
الكاساني الإشارة إلى أن لها أخرا في تغيير المتبادر من الألفاظ الظاهرة. 

۲- عرف الشيخ عبد العال عطوه القرينة بأنها: «الأمارة التي تدل 
على أمر خفي مصاحب لها بواسطة نص أو عرف أو سنة أو غيرهاء'". 

وهذا التعريف قريب من تعريف الأستاذ الزرقا الذي سبق, إلا أنه 
أضاف بعض طرق ثبوت القرينة. ويمكن أن یؤخذ عليه ما سبق. 

۳- عرف الشيخ فتح الله زيد القرينة بقوله: «هي الأمارة التي نص 
عليها الشارع» أو استنبطها أئمة الشرع باجتهادهم. أو استنتجها 
القاضي من الحادثة وظروفها وما يكتنفها من أحوال ء'''۔ 

وهذا التعریف . كما هو ظاهر ۔ لا بحدد القرينة الفقهية باطلاق. بل 
هو مختص بتحديد القرينة القضائية. 

وأخذ عليه أنه «اقتصر على ذكر طرق ثبوتها فقط. ولم یبن حقيقة 
القرينة؛ فالتعريف فيه خفاء بالنسبة لحقيقة القرینق(*". 


)١(‏ انظر : الإثبات بالقرائن» للد كتور الفايز (ص1۳). 
(۲) نقله عنه الد كتور الفایز في: الإثبات بالقرائن (ص717)» ورأى ترجيحه. 
(۳) حجية القرائن (ص۸)ء نقلاً من كتاب: وسائل الإثبات للدکتور الزحيلي (4۸۹/۲)» 
وبهذا عرفها الدكتور أنور حمود دبور في كتابه: القرائن ودورها في الإثبات (ص۹). 
)٤(‏ الإثبات بالقرائن» للدكتور الفايز (ص15-7015). 
- ٤م‏ - 


2 و ٦‏ 1 
القرينة با ملرادف: وهو الأمارة. 


وبالنظر فیما سبق من تعریفات الفقهاء للقرینةء ومن خلال جمع 


-١ 


أن الفقهاء لحظوا في القرينة ضرورة مصاحبتها وملازمتها لشيء 
آخر تدل عليه؛ وقي هذا مراعاة لمدلولها اللغوي. 

أن استعمال الفقهاء للقرينة لم يكن قاصرا على إثبات الوقائع 
ونحوهاء بل تجاوز ذلك إلى اثبات آثرها في تحدید الراد من 
آلفاظ التکلم. وبنوا طائفة من الباحث والسائل التعلقة بألفاظه 
على ما صاحبها من قرائن لفظية أو حالية. 

أن مفهوم القرينة عند الفقهاء لا یختلف عنه عند علماء اللغة 
والبلاغة من حيث إن القرينة قد تکون لفظا دالا على ما اقترن 
به, أو معنی ینکشف من خلال ادراکه مراد التکلم أو حقيقة ما 
وقع. 

أن استعمال القرينة عند الفقهاء آوسع منه عند علماء اللغة 
والبلاغة؛ حيث استعملها الفقهاء في الکشف عن دلالات الالفاظ 
الصادرة عن التکلم. كما هو الحال عند علماء اللفة والبلاغت 
وأضافوا لها استعمالا آخر - پناسب مجال بحتهم وطبيعة 
مسائلهم- وذلك قي الكشف عن دلالات الأفعال الصادرة عن 
الانسان. والاعتماد عليها قي إثبات الوفائع والحوادث. 


۵۳۴ ب 


ر ۳ 
کے دی سے 


ےت ۲۵۲ 2 بہت ی 


د- معنی (القرینة) عند الأصوليين: 

قبل التعرض لما ورد من إشارات لعنی القرينة عند علماء أصول 
الفقه. آود أن آنبه إلى عدة آمور: 

الأمر الأول: أنه على الرغم من ورود مصطلح القرينة في کثیر من 
السائل الأصولیةء واعتماد الأصوليين على القرينة. واستعمالهم لها 
بوظائف متعددة. الا آنهم لم يتعرضوا لتعریفها بوجه تام. یتمکن الطلع 
على کتبهم أن يطلق عليه حد القرينة ''' 

وهذا ما نبه إليه بدر الدين الزركشي !۰ حيث ذكر أن الأصوليين لم 
يتعرضوا لضابط القريتة 00 

الأمر الثاني: أن ما ورد في كتب أصول الفقه من بیان لمعنی القرينة - 
في أثناء بحث الأصوليين لبعض السائل التي كان للقرينة فيها أثر ‏ لم 
يقصد به التعريف الاصطلاحيء وإنما كان بمثابة تلميحات عن آثرها 
ووظائفها عندهم. وغالباً ما يكون القصد من إيراد ذلك المعنى بیان 
المعنى الخاص لها في تلك المسألة, لا المعنى العام. 

لهذا لا يمكن لباحث منصف أن يجعل ذلك المعنى الخاص ‏ الذي ورد 
في سياق تعليل أو مناقشة في مسألة خاصة . بمثابة تعريف عام لها عند 


(۱) وهذا ما توصل إليه الباحث عبد الله المودن في رسالته: الاعتماد على القرائن فى الشريعة 
الإسلامية .)۲٦/١(‏ 
(۲) هو آبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي» بدر الدين» ولد عام ۷40 
هب عا م بفقه الشافعية والأصول» من مؤلفاته: البحر احیط في أصول الفقه» والمنثور في 
القواعد وإعلام الساجد قي أحكام المساحدء توف عام 4 ۷۹ه. 
انظر : الدرر الکامنة (۳۹۷/۳) النجوم الزاهرة »)۱۳٤/۱۲(‏ شذرات الذهب .)۳۳٣/٦٣(‏ 
(۳) انظر: البحر احیط (٣٤/٦٦۲)۔‏ 
و - 


الأصولیین. ومن کم فلا يصح مناقشة ذلك العنی وبیان ما فيه من خلل 
وقصور. ۱ 

الأمر الثالث: أن الراد بتقدیم التعریفات السابقة للقرينة عند علماء 
اللغة والبلاغة والفقه هو بیان تميز مشاركة الأصوليين في تحدید 
مصطلح القرينة, وأنهم قد وسعوا مفهومها ۔ كما سيتبين لاحقا . عن 
الفهوم الذي ذكره أولئك. وجعلوا لها تبعا لذلك وظائف أخرى تتناسب 
مع الموضوعات التي تطرقوا لها في كتبهم. 

الأمر الرابع: ما سبب عدم تعرض الأصوليين لتعریف القرينة؛ رغم 
كثرة ورودها في كتبهم» واعتمادهم عليها؟ 

ننه طائفة من علماء أصول الفقه إلى صعوبة ضبط القرينة. وفي هذا 
الصدد یقول الإمام الجويني ' ۱ «ولو رام واجد العلوم ضبط القرائن؛ 
ووصغھا بما تتمیز به عن غيرهاء لم يجد إلى ذلك سبيلاء فکآنها تدق 
عن العبارات» وتأبى على من يحاول ضبطها بهاء '") 

ولا ذكر الزركشي أن الأصوليين لم يتعرضوا لضابط القرائن نقل 
عن المازري ‏ أنه بین سبب ذلك بقوله: ہلا يمكن أن يشار إليها 


(۱) هو ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينٍ الشافعي» العروف يإمام الحرمين» ولد عام 
۹ه أصولي متکلم نظار أشعري العتقد من مؤلفاته: البرهان في أصول الفقه. والإرشادء 
والشامل وكلاهما في صول الدين» ونهاية المطلب في دراية المذهب في الفروع؛ توفي عام .//41ه. 
انظر : وفیات الأعيان (۳۶۱/۲) طبقات السبکی (۰)۲۲۱-۱۵ شذرات الذهب (۳9۸/۳). 

(۲) البرهان (۳۷۳/۱). 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي الازري» ولد في حدود عام 40۲هب فقیه 
مالكي محدث» كان واسع الباع في العلم والاطلاع» بلغ إمامة المالكية في عصرهء وكان 
أدييا حافظا أصوليا متكلماء من مؤلفاته: المعلم بفوائد كتاب مسلی وشرح البرهان قي 
أصول الفقه» ونظم الفرائد في علم العقائد توفي عام ۰۳ه. = 

- ھ6 - 


(۱) 


بعبارة تضبطها» 
وکذا قال الشيخ القاء‌اني ۳" عن القرائن انها: «يضيق نطاق النطق 
۰ ا (۲) 
عن الت لتعبير عنها» . 


ومن الملاحظ أن النصوص السابقة وإن كانت واردة في مسائل معينة 
كان للقرينة فيها أثرء إلا أنها تكشف عن ادراك الأصوليين لصعوية 
ضبطها بتعريف يجمع شتاتها ويحدد جميع ملامحها ووظائفها. 

وقد ذكر الأستاذ عبد الله انودن أنه لم يقف على مؤلف أصولي أو 
على باب أو مبحث مستقل خصصه الأصوليون لبيان مفهوم القرينة» ثم 
بين سبب ذلك بقوله: «وإني لأذهب في هذه المسألة إلى أن لفظ القرينة 
مأخوذ من مولفات علماء البلاغة والبیان. ولعل ما يعزز ذلك أن کٹیرا 
من التصوص الأصولية التي استعمل فیها يفيد معناه البلاغي 
والبياني... كما يعززه استمداد علم أصول الفقه بعض قواعده من اللغة 
العربیت(*. 

وقي الحقيقة أن هذا أمر یصعب اثباته. ولو قال قائل بالعکس لكان 
آقرب إلى الصواب. ولیس هذا من قبیل التعصب للأصوليين ومنهجهم؛ 


-انظر : وفیات الأعيان (۲۹/۲)» الدیباج الذهب (۰)۲۰۰/۲ شذرات الذهب (/۱۱4). 

(۱) البحر ا حیط .)۲٦٦/ ٤(‏ 

(۲) هو آبو محمد منصور بن أحمد موید الخوارزمي القاءاني الحنفي» كان بارعا في الفقه 
والأصول» عارفاً ذهب أبي حنيفة وأصحابه من مؤلفاته: شرح المغي للحبازي ي أصول 
الفقه. وحاشية على النتحب. وأرجوزة في مناسك الحج توفي عام ه/الاه. 
انظر: الجواهر المضية (٣/٥۰)ء‏ تاج التراجم (ص۷۸)ء الفوائد البهية (ص۰ ۲۱). 

(۳) شرح المغئ (۱۰/۱). 

.)١7/١( الاعتماد على القرائن‎ )٤( 

- ۹ھ - 


بل لأن الأصوليين کانوا من أهل العربية وروادها. ولم یکونوا بمنأى عنها 
ولا عن مباحٹھاء ولهذا تعرضوا في کتبهم لطائفة من السائل اللفوية 
فأبدعوا فيها وحرروا ما لا بوجد مثله في كتب اللغة. وكانت «القضايا 
اللغوية التي آخاروها من آدق و أوفی ما کب عن الحياة اللفویق (' 
ويكفي قي ذلك النظر فی حال کبار علماء آصول الفقه. وتبحرهم في 
7 ہے ا 1 و (۲) ص گے . 
علوم اللغة العربية وقنونها: وعلی راسهم الإمام الشافعي ء وقد انصف 
الدكتور عيد العظيم المطعني - وهو من الباحثين في علم البلاغة ۔ عندما 
قال: «والبلاغيون حين قعدو وتكلموا عن فرائن المجاز لم يزيدوا على ما 
قال الشافعي شیئاء (" 
كما أن علماء البلاغة والبيان ان أنفسهم لم يجعلوا مؤاضا ولا با بابا رود 
مباحث الحقيقة والجاز, ولم يتطرق لتعريفها إلا القليل منهم: - 
وعلی کل حال فالذي يبدو أن سبب عدم تعرض الأصوليين لتعريف 
ا صعوية تحديدها عندهم؛ نظرا لورودها بوظائف مختلفة في 
مباحث متعددة ومسائل متباينة. فتارة تجعل مبينة للفظ مجملء وتارة 


(۱) التصور اللغوي عند الأصوليين» للدكتور أحمد عبد الغفار (ص۳۹). 

(۲) هو الامام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ا اشمي القرشي 
المطلبيء أحد الأئمة الأربعة» وموسس علم الأصول» ولد عام ١٥٥ھ‏ من مؤلفاته: 
الرسالةء وأحكام القرآن واختلاف الحديث» توق عام ١ ٤‏ ه. 
انظر: وفيات الأعيان (۲۳/۶ ۰۱۹-۱ تذكرة الحفاظ »)151/١(‏ سير أعلام النبلاء (۱۰/ 
ه-944)» الديياج المذهب .)١١١-٠١١/۲(‏ 

(؟) انجاز في اللغة والقرآن الكريم (5170/5). 

- ۷۸م - 


صارفة للمعنى الظاهر من اللفظ. وتارة مقوية ومؤكدة للمعنی انتبادر 
منه. 

وهم . مع هذ الم يقصروا وظيفتها على بیان الألفاظ فقط. بل 
جعلوها مبينة لفعل الرسول وو أوفعل أهل الاجماع. وترد أيضا مع 
الأخبار فتفيد تقوية طرق ثبوتها من الظن إلى اليقين. 

ثم مع هذا كله تتسم القرينة بكثرة آقسامها. فهي تنقسم إلى 
لفظية وحالية. وتكون شرعية وعقلية وحسية. وتارة تكون جلية وأخرى 
خفیةء إلى غير ذلك من الاقسام. 

ولاشك أن ما كان بهذه المثابة فإنه يصعب تعریفه بحد يمكن أن 
يطلق عليه أنه جامع مانع» على ما هو المهود في تعريفاتهم. 

۲- أن مصطلح القرينة وان کان يصعب تحديده ۔ كما سبق إلا أن 
المراد به في المسائل الأصولية الختلفة كان ظاهرا جلياً للمطلع عليها 
والباحث فيهاء وعليه فإن الأصوليين لم يكونوا عاجزين عن تعريف هذا 
المصطلح: بل لعلهم رأوا أن تعريفه بحد جامع مانع قد يسبب بعض 
اللبس والغموض للمطلع على مصنفاتهم. 

الأمر الخامس: إذا تقرر ما سبقء فانه لابد لأجل الوصول إلى معنى 
القرينة عند الأصوليين من النظر في النصوص التي استعملوا فيها لفظ 
القرينةء ومحاولة استخلاص معنى القرينة عندهم من خلال ربط 
كلامهم عنها بعضه ببعض: والاعتماد على ما ذكروه من خصائص 
ووظائف لها في أثناء ورودها في مسائل الأصول الختلفة. ومن كم الخروج 
بنتيجة يمكن أن تحدد ملامح القرينة ومعالمها عندهم. 

الأمر السادس: لابد أن أشير. آخیرا. إلى أن بعض الباحثين 
المحدثين ‏ ممن كتب عن القرينة عند الأصوليين ‏ تطرق لبيان معنى 


دا مات 


القرينة عند علماء الأصولء الا أن من الملاحظ أن تلك التعريفات كانت 
قاصرة على تحديد بعض أقسام القرينة. حيث كانت تتناسب مع 
الموضوعات التي كانوا بصدد بحثها. 

واليك تلك التعريفات: 

۱- ذكر الدكتور إدريس بن محمد حمادي أن القرينة هي: «الأمر 
الدال على الشيء من غير الاستعمال فيه . 

وهذا التعريف مذكور عند علماء العربية كما سبق. وهو قاصر على 
تحديد القرينة البينة. والقرينة عند الأصوليين أعم من ذلك. حيث 
يمكن أن تكون مؤكدة أو مقوية لدلالة اللفظ أو الخبر. 

؟- عرفها الأستاذ عبد الله المودن بقوله: «القرينة عند الأصوليين: 
هي ذلك الأمر الذي يشير إلى المعنى المطلوب فيدل علیه. مع إمكانية 
منعه لارادة المعنى الأصلي» . 

وهذا التعریف يمكن أن يلاحظ عليه ما سبق. حيث إنه يقتصر على 
تحديد القرينة المبينة '''۔ 

۳- عرفها الباحث محمد الحفيان بقوله: «القرينة في الاصطلاح: هي 
الأمر الذي يصرف الذهن عن المعنى الوضعي إلى المعنى المجازي. 


(۱) من بحث له بعنوان: " القرينة ودورها في بيان المعنى الراد" في بملة البحوث الفقهية 
المعاصرة» العدد ۲۸ (ص۱۸۷)ء وهو وإن كان نسبه إلى غيره إلا أن ظاهر صنيعه يدل على 
أنه اختارہ؛ حيث ۸ یذ کر غيره» وشرحه أيضاً بالأمثلة . 

(۲) الاعتماد على القرائن في الشريعة الإسلامية (۳۱/۱). 

() أحب أن آنبه إلى أن الأستاذ المودن اتخذ مبحث الدلالة عند الأصوليين نموذجاً فى بث 
وفذا عکن أن يستقيم تعريفه باعتباره خاصاً بالقرينة الواردة في مباحث الدلالة. 

(۶) رسالة: القرائن الصارفة للأمر عن حقيقته (ص۱۱۸). 


- 0۹ ہے 


وهذا التعریف ۔ كما هو ظاهر . مختص بالقرینه الصارفة التي ترد 
في مباحث الحقيقة والجاز, ولا يصح أن يكون تعريفا للقرينة بإطلاق. 
خصائص القرينة عند الأصوليين: 

ذكرت فيما قبل أتني سأحاول الوصول إلى تعريف القرينة عند 
الأصوليين من خلال النظر فيما كتبوه عن خصائصها في أثناء بحثهم 
للمسائل التي كان لها أثر فیها . 

وبتتبع ما کتبه الأصوليون عن القرينة وأثرها تظهر طائفة من 
الخصائص. أبينها من خلال الآتي: 

أولا: أن القرينة تبيّن ما تقترن به 

ذکر علماء الأصول من خصائص القرينة آنها تبن ما تقترن به. 
وذنك بأن یکون مجملا فتدل القرينة على معتاه وتکشف عن الراد به. 
وتعين المعتى المراد اذا کان محتملا: أو یکون ظاهرا في معنی ومحتملا 
لآخر فتصرف القرينة المعنى الظاهر وتعین المعنى المحتمل. 

لكنّ الأصوليين لم يقصروا البيان بالقرينة على اللفظ فقطء بل 
تجاوزوا ذلك إلى بیان المراد بالفعل» وقصدوا الفعل الذي يمكن أن 
تستفاد منه الأحكام الشرعية. وهو فعل النبي 8 وفعل أهل الإجماع. 

وعلیه فان البیان بالقرينة عندهم اتخذ صورا عدة, آجملها في الآتي: 

۱- بیان الألفاظ الجملة: 

اعتد الأصوليون بالقرينة في بيان الألفاظ الجملة. وذلك بأن كانت غير 
متضحة الدلالة على معناهاء أو كانت محتملة معان متعددة, وذکروا آن 
العنی الراد بتلك الألفاظ لا یمکن أن یتحدد الا من خلال القرينة المبيتة. 


(۱) انظر (ص 1۳) من البحث. 
ھل ہے 


وض هذا الصدد یقول الباجي ''': «... القرينة انما هي ما يبين معنی 


اللفظ. وذلك إنما یکون بما یوافق العنی الفسّر ویمائله. ولا یکون ما 
یضاده ویخالفه » (. 

وقریب من هذا ما.ذکره الشيرازي ''' عن القرينة المبينة بقوله: «.. 
القرينة ما يبين معنی اللفظ ویفسره. وذلك انما يكون بما یوافق اللفظط 
ویمالہ'''. 

وقال في موضع آخر: «القرائن تفسير الكلام وبیان معناه وتفسیر 
الشيء انما یکون بما يطابقه ويوافقه لا بما یخالفه وينافيه” أ 

وقال ابو الخطاب الكلوذاني ''': «...القرينة هي بیان ما أريد باللفظ 


(۱) هو أبو الوليد سليمان بن حلف بن سعد التجيبي الباحي القرطي الالکي ولد عام ٤٤٠ف‏ 
أحد الأئمة الأعلام في الحديث والفقه والأصولء ولي القضاء في الأندلس» من مؤلقاته؛ المنتقى 
شرح الموطأء والحدود في الأصولء وإحكام الفصول في أحكام الأصولء تون عام 4 ۷ه. 
انظر: وفيات الأعيان (۰)۱۲/۲ الديباج المذهب (۳۷۷/۱) شذرات الذهب (۳۶۹/۳). 

(۲) إحكام الفصول (ص۸۸). 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن پوسف بن عبد الله الشيرازي» جمال الدين الفيروزأيادي 
الشافعي» ولد عام ۳ كان فقیها أصولياً محققاً متقنا مدققاء من مؤلفاته: اللمع 
وشرحه» والتبصرة» وكلها في أصول الفقه» والمهذب في الفقه توفي عام ١۷٤ه.‏ 
انظر: وفيات الأعیان (۳۱-۲۹/۱)» سير أعلام النبلاء ٥٥٤/١۸(‏ -٤٦٦)ء‏ طبقات 
السبكي .)7١5/5(‏ 

)٤(‏ التبصرة في أصول الفقه (ص۳۹)۔ 

(ه) شرح اللمع (۱۸۲/۱). 

)٦(‏ هو أبو ا خطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلي» ولد عام ۳۲ هب 
أحد أئمة المذهب الحنبلي وأعيانه» كان فقيهاً أصوليا آدیبا شاعراه صنف كتباً حساناً في 
الفقه والأصول وغيرهماء من مؤلفاته : التمهيد قي أصول الفقهء واغدایق واخلاف الکبیں 
وكلاهما في الفقه» توفي عام ١٠١مه.‏ 3 

۳ 5۲1۹۱ ۳" 


في عرف الشرع والعادة. 

وف مجال الاعتداد بالقرينة في بيان ا مراد بالالفاظ الحتملة لأكثر من 
معنی. بقول الامام الجويني: « فأما الحتملات فلا تستقل في درك الراد 
منها حتی تقترن بها قرينة من حال أو مقال تقتضي تحقیق الراد 
بها . ۲ 

وقال آبو حامد الفزالي ل" في کلامه له عن اللفظ: «... وان تطرق 
إليه الاحتمال, فلا يعرف الراد منه حقيقة الا بانضمام قرينة إلى 
اللفشظ... وکل ما لیس له عبارة موضوعة في اللغة فیتعین فيه 
القرائن(". 

۲- صرف الافظ عن المعنى الظاهر: 

ويظهر هذا جليا من خلال اعتبار الأصوليين للقرينة في مباحث 
التأویل. ومباحث الحقيقة والمجاز. 


-انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۰)۱۲۷-۱۱/۱ سير اعلام النبلاء (۳۵۰-۳۸/۱۹) 
شذرات الذهب(/۲۸-۲۷). 

(۱) التمهيد في أصول الفقه (۱۸۳/۱). 

.)۲۳۷/۱( التلخيص ف أصول الفقه‎ )٢( 

(۳) هو الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي» حجة الاسلام ولد 
عام ٠45هه‏ فقيه أصولي متصوف. جمع أشتات العلوم» من مؤلفاته: المستصفى» 
والمنخول» وكلاهما في أصول الفقه» وإحياء علوم الدين» والبسيط في الفقه» وتهافت 
الفلاسفة» توق عام ۰۵ هه. 
انظر:وفيات الأعيان (5/4١١-94١5؟)ءسير‏ اعلام النبلاء(۳-۳۲۲/۱۹)» طبقات 
السبكي (٦/۲۸۹-۱۹۱)۔‏ 

.)۳۳۹/۱( المستصفى من علم الأصول‎ )٤( 


وق هذا الصدد يمول الإمام الحصاص 0 «ومن الظواهر ما یفضی 
عليه دلالة الحال؛ فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه فى حقيقة اللفة»!". 


وقال القرافي 7" في أثناء كلامه عن إثبات المجاز ۔ وهو من قبيل 
صرف اللفظ عن المعنى الظاهر .: «القرينة هي الأمارة المرشدة للسامع 
أن المتكلم أراد الجان!''۔ 

وقال الإمام ابن القيم 0 في معرض كلامه عن التأويل الباطل: 
«تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضيه؛ 


(۱) هو أبو بكر أ مد بن علي الرازي ابحصاص, ولد عام ٣٣٥ھ‏ من كبار علماء الحنفية في 
عصره فقيه أصولي» انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي ببغداد» من مؤلفاته: الفصول في 
الأصولء وشرح الجامع الكبير» وشرح آثار الطحاوي» وأحكام القرآن» توفي عام ۳۷۰ه. 
انظر: ال لحواھر المضية (۲۰/۱ ۲۳-۲ الطبقات السنية (۲/۱ ۱6-۱ الفوائد البهية (ص۲۷). 

(۲) الفصول ف الأصول (۲۰۲/۱). 

(۳) هو أبو العباس مد بن إدريس الصنهاجي القرایي المالكي؛ شهاب الدين» كان ماما بارعاً في الفقه 
والأصول والعلوم العقلية» له عدة كتب في فنون مختلفة» من مؤلفاته: نفائس الأصول» وشرح 
تنقيح الفصول» وكلاهما في أصول الفقه والفروق والذخخيرة في الققهء توٹی عام ٤‏ 1۸ه. 
انظر: الديباج المذهب (١/٣۲۳)ء‏ المنهل الصا (۲۱۰/۱) الأعلام .)914/١(‏ 

)٤(‏ نفائس الأصول (۸۹۳/۲)۔ 

)٥(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن یوب بن سعد الزرعي الدمشقي الحنبلي» شس الدین؛ 
ولد عام ٦۹١ھ‏ تتلمذ على شيخ الاسلام ابن تيمية» و کان عالا فقیها أصولياً زاهداء له 
مؤلفات كثيرة في عدة فنون» من مؤلفاته: الصواعق الرسلة في العقيدق وزاد المعاد» وشفاء 
العليل» وإعلام الموقعين» توفي عام ١١۷ه.‏ 1 
انظر: الدرر الكامنة (4۰۳-۰۰/۳) بغية الوعاة »)1۳-٠٦۲/١(‏ شذرات الذهب (5/ 
۰-۸ ۱۷). 


فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بکلامه؛ إذ لو قصده لحف بالکلام 
قرائن تدل على المعنى الخالف لظاهره؛ حتی لا يوقع السامع في 
ابس 

وقال الفخر لرازي 0 عن آثر القرينة في المجاز: «... المجاز لا يُفيد 
ألبنّه بدون القرينة. وقال أيضا: «اللفظ الذي له مجاز إن تجرد من 
القرينة: حمل على الحقيقة؛ وان لم يتجرد عنها: حمل على المجان''' 

وقال الزركشي: لایر للمجاز من قرينة تمنع من إرادة الحقيقة عقلا 
أو حسًا أو عادة أو شرع(" 


؟- بیان المراد بالفعل: 

يقول الإمام الغزالي عن أثر القرينة في بيان المراد بفعل النبي وليه 
«فإن قيل: ویم یعرف کون فعله بيانا 5 قلنا: اما بصرح قوله, وهو ظاهر, 
أو بقرائن کثیرة» '. ثم شرع في تعداد تلك القرائن. 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة (ص١١).‏ 

(۲) هو آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي؛ فحر الدین ولد عام 4 4 هه شافعي 
المذهب أشعري العتقد. كان مفسراً أصولياً متكلماً إمام وقته ف العلوم العقلية وأحد الأئمة 
في العلوم الشرعية» صاحب المصنفات المشهورة» من مولفاته: مفاتیح الغيب في التفسيرء 
ومعا م أصول الدين» وا حصول والعام» وكلاهما في أصول الفقه» توفي عام 5٠1ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان (۰)۳۸۱/۳ طبقات السبكي (۹۳-۸۱/۸)ء شذرات الذهب (۲۱/۰). 

(۲) امحصول في علم أصول الفقه (۲۹۰/۱). 

(4) ا حصول (١/5ه”).‏ 

)٥(‏ البحر ا حیط (۱۹۲/۲)۔ 

.)۲۲۲/۲( الستصفی‎ )٦( 


وفال امام الحرمین الجویی عن آثر القرينة في بیان فعل آهل 
الاجماع: «... فإن تَقَيّدَ بقرينة دالة على وجوب أو استحباب, ثبت ما 
دلت القرينة عليه 0 

ثانيا: : آن القرينة تقوي دلالة ما تة تفترن به أو ثبوته: 

ذكر الأصوليون من خصائص القرينة أنها تقوي دلالة ما تقترن به. 
وذلك بتأكيد المعنى المتبادر من ظاهره» وقد تصل هذه التقوية إلى رفع 
دلالته إلى القطع واليقين. وقد تقتصر على مجرد رفع دلالته إلى غالب 
الظن النافي للاحتمال المجرد. 

كما أن القرينة عندهم قد تصاحب الأخبار فتفيد تقوية طرق ثبوتها 


إلى العلم والیقین. ۱ 
وعلیه فان التقوية بالقرينة ترد في مجالین. آبینهما من خلال الآتي: 
۱- تقوية الدلالة: 
للقرینة آثر واضح في ت تقوية دلالة ما تقترن به. وذلك بتأكيد العنی 


المتبادر من ظاهره. وقي هذا المجال يقول الإمام الجويني: «اللفظة قد 
ترد على معتی هي مستقلة بنفسها في إثارته, ثم قد يکد في تحقیق 
معناها بضروب من القیود. ولا يدل تأكيد القرائن على عدم إثباتها في 
معناها عند الإطلاق والتجرد عن القرائن»!". 

وقال في مجال تقوية دلالة اللفظ من الظهور إلى النص: «المقصود 
من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على القطع؛ مع انحسام جهات 
التأویلات. وانقطاع مسالك الاحتمالات. وهذا إن كان بعیداً حصوله 


.)46۷/۱( البرمان‎ )١( 
.)۶۳۳/۱( التلخیص‎ )۲( 


- وا 


بوضع الصيغ 7 إلى اللغة. فما أكثر هذا الفرض مع القرائن الحالية 
وا لقالیق!'' 

وقال التلمساني ": «واعلم أنه قد يتعين العنی؛ ویکون اللفظ نصا 
فيه بالقرائن والسياق؛ لا من جهة الوضه(۳ 

وف مجال تقوية دلالة الافظ إلى ظن غالب یقول الامام 
السرخس ی( 1 «وآما النص فما يزداد وضوحا بقرينة تقتر ن باللفظ من 
التکلم. . لیس في اللفظ ما یوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرینق"" 

۲- تقوية الثبوت: 

اعتبر الأصوئيون القرائن قي تقوية طرق شبوت الأخبار: وفي هذا 
الجال یقول الجويني: «لا یتوقف حصول العلم بصدق الخبرین على حد 


محدود. وعدد معد‌ود » ولکن ادا تب ثبتت فرائن ¿ الصدق» ثبت العلم به 03 


.)۲۷۸/۱( البرهان‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الإدريسي» العروف بالشریف التلمساني: ولد عام 
۰ه كان مفسرا محدثاً عا بالأصلين والفقه والعربية» من مؤلفاته: مفتاح الوصول إلى 
بناء الفروع على الأصولء ومثارات الغلط في الأدلة توفي عام ١۷۷ه.‏ 
انظر: تعریف الخلف (۱۲۷-۱۱۰/۱)) الأعلام (۳۲۷/۰). 

(۳) مفتاح الوصول (ص177). 

(4) هو آبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرَخسي» شس الأئمة» فقيه حنفي أصولي نظار» 
من مولفاته: أصول الفقه العروف بأصول السرحسي» والبسوط وشرح مختصر الطحاوي؛ 
وکلاهما في الفقه» توفي في حدود عام 4۹۰ ه. 
انظر : الجواهر المضية (۸۲-۷۸/۳)ء تاج التراحم (ص۰۲) الفوائد البهية (ص۵۸ ۱9۹-۱). 

.)۱۹/۱( أصول السرحسي‎ )٥( 

(5) البرهان (۳۷/۱). 

وا 


وفال الغزالي: «مجرد القرائن قد يورث العلم وان لم يكن فيه إخبارء 
فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار: فیقوم بعض القرائن مقام 
بعض العدد من المخبرين»'. 

وقال: «... فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص عند 
انضمام قرائن |لیه. لو تجرد عن القرائن لم يفد العلم''' 
استخلاص : 

من خلال النظر في الخصائص السابق التي ذكرها الأصوليون 
للقرينة یمکن أن نستخلص ما يأتي: 

-١‏ أن القرينة عند الأصوليين . كما هي عند غيرهم . لابد أن تكون 
مصاحبة ومقارنة لشيء آخرء وقي هذا مراعاة لدلولها اللفوي. 

ومما یعزز هذا تنصيص بعض الأصوليين علیه. حيث قال ابن 
برهان : «... القرينة كاسمها مأخوذة من الاقتران(. 

۲- أن مفهوم القرينة عند الأصوليين لا يختلف عن مفهومها عند 
علماء اللغة والبلاغة والفقه من حيث إن القرينة قد تکون لفظأ أو معنى 
يدل على المراد باللفظ الذي يقترن به. أو يؤكد معناه؛ أو يصرف ظاهره. 


(۱) المستصفى (۱۳۰/۱). 

(۲) الرجم السابق (۱۳۰/۱). 

)٣(‏ هو آبو الفتح اُجد بن علي بن محمد الوكيل» العروف بابن برهان» ولد عام 4۷۹ ه فقیه 
أضولي حدث, كان حنبلي الذهب ثم انتقل إلى الذهب الشافعي» وکان یضرب به الثل في 
تبحره في الأصول والفرو ع من مؤلفاته: البسیط والوجيزء والوصول إلى الاصول وكلها 
في أصول الفقه توفي عام ۸٠١ه.‏ 
انظر: سير اعلام النبلاء ))4517-4557/١9(‏ طبقات السبكي (٦/٣٣-٣١۳)ء‏ شذرات . 
الذهب .)٦٦/ ٤(‏ ۱ ۱ 

.)۱٦٦١/١( الوصول إلى الأصول‎ )٤( 


۳ أن علماء الأصول وافقوا الفقهاء في استعمال القرينة في بیان 
الأضعال» الا أنه يلاحظ أن الراد بالأفعال مختلف عند الفریقین. فنظرا 
إلى أن موضوع الفقه فعل المكلف استعمل الفقهاء القرينة في بيان آفعال 
المكلفين فقطء ونا كان موضوع أصول الفقه الأدلة استعمل الأصوليون 
القرينة في بیان الأفعال التي يمكن أن تعتبر أدلة تستنبط منها الأحكام, 
وهي: آضال النبي و وأضمال أهل الإجماع. 

-٤‏ أن ن استعمال القرينة عند الأصوليين آوسج م منه عند علماء اللغة 


دلالة ما تقتر ن به يتأكيد معناه المتبادر من ظاهره. أو ره إلى غاب 
الظن أو القطع. 


تعريف القرينة اصطلاحاً: 

من خلال النظر فيما كتبه الأصوليون عن القرينة وخصائصها 

کي أن أضع تعریفا للقرينة عندهم. أحاول أن أجمع فيه عناصرهاء 
تقوم به ماهیتها. 

ا آزعم أنني سأضع تعریفا | جامعا مانعا كما هو المهود في تعريفات 
الأصوليين؛ فان هذا أمر يعجز عنه من هو مثلي. ولكن حسبي أن أضع 
تعريفا يصور مرادهم بالقرينة ويحدد ملامحها ومعالمها. 

وفي ضوء ما ذكر سابقا من استعمال الأصوليين للقرينة في البيان 
والتأكيد والتقوية يمكن أن تعرف القرينة بأنها: «ما يصاحب الدليل, 
فيبيّن المراد به أو يقوي دلالته أو ثبوته». 
شرح التعريف: 

«ما» اسم موصول بمعنى الذيء وهي صفة لمحذوف تقديره: «الشيء» 
وتعتبر جنسا في التعريف. 


وقد یعترض على التعریف بأنْ ذکر لفظ «ما» لا يصح في الحدود؛ لأنه 
لفظ مشترك» والمشترك لا یقع في الحدود لاجماله(. 

وأجيب: بأن الاشتراك يصح دخوله في الحدود إذا کان السیاق 
مرشدا للمراد. والراد بلفظ «ما» ههنا الوصولة(. 

وقد یجاب آیضا بأنه يكفي فی التعريفات التصویر. وذكر لفظ «ما» لا 
يِل به, ويشفع له أن بعض الأصوليين قد جمل هذا للفظ جنسا في 
تعریف القرينة البينة. كما سبق فی تعريف الباجي والشيرازي 

ویمکن أن يستبدل بلفظ «ما» كلمة «الأمر»» وتجعل جنسا فی التعريف. وهو 
ما عبر به بعض اللغويين والبلاخيين والباحثين الأصوليينء كما سبق ولگ 

والمقصود أن يُجعل الجنسُ في تعريف القرينة عاماً؛ ليشمل الافظ 
والحال, فتدخل فيه القرينة اللفظية والحالية. ۱ 

«یصاحب» أي: یقارن. فلابد في القرينة أن تصاحب وتقارن شيئاء 
كما هي في مدئولها اللفوي. 

«الدلیل» المقصود بالدليل هنا ما يعم الدليل اللفظي والفعلي؛ وذلك 
لأن القرينة عند الأصوليين لا تختص باللفظ وحده. ٠‏ 
«ضیبین المراد به» أي: يكشفه ويوضحه. والبيان في اللغة: الكشف عن 
الشيءء وهو بهذا أعم من النطق "*, وعلیه فیحصل البيان بالقول _ 
والفعل والحال. 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص١٠١).‏ 
(۲) الصدر السابق (ص5١).‏ 
(۲) انظر: (ص15-56) من البحث. 
)٤(‏ انظر: (ص ۰1۲ ۶۳ ۰1۶ ۰۷ )٦٦‏ من البحت. 
(ه) انظر: بحمل اللغة» لابن فارس» مادة «یین» (۱۰/۱)» لسان العرب مادة «ین» (1۷/۱۳). 
)٦(‏ انظر: الکلیات (ص۰ ۲۳). 
"۳ ۹ ۳ 


وقد ذكر جماعة من الأصوليين أن البیان في الشرع على وجوه. منها: 
تخصیص العموم. وصرف الکلام عن الحقيقة إلى الجاز. وصرف الأمر 


0 


إقادة الحكم 

وعليه فان البيان بالقرينة لا یقتصر على كشف المجمل وایضاحه. 
بل يتجاوز ذلك إلى صرف اللفظ عن المعنى الظاهر, وتعيين المراد ہما 
هو محتمل. 


«أويقوي دلالته» الراد أن القرينة قد تقوي المعنى المتبادر مما 
تصاحبه» بحيث تؤكده وتقرره؛ فترفع حینندذ الاحتمال والشك. فيرتقي 
من مجرد کونه ظاهرا فیما دل عليه إلى کونه نصا فيه أو قاطعا. 

«آو ثبوته» أي: أن القرينة قد تقوي تيوت الدلیل الذي تصاحبه, 
بحيث يرتقي مفاد الخبر المقترن بها من مجرد الظن إلى ظن غالب» أو 
قطع ویقین: وقد تصاحب الخبر الضعيف الذي لا يحتج به لوحده فيرتقي 
معها إلى درجة الصحة والاحتجاج. 


(۱) انظر: الفصول في الأصول (۲۲/۲). العدة (۰)۱۰۷/۱ التمھید لأبي الخطاب .)51/1١(‏ 
(۲) لاحظ أن الفعل قد يكون يمحملا عند الأصوليين» كما سيأتي بيانه لاحقاً في الفصل الرابع 
من الباب الرابع. 
2 4 ۷ 


رش 
جى 9ے ںیئ 
سکس دی ارو ےی 


ت ۳۰٣۰‏ ے ۸٭ ب ۲۳ 


المبحث الثالث 
علاقة القرائن بالمفردات التي لها صلة بها 


إن المطلع على الكتب الأصولية يجد أن الأصوليين استعملوا ألفاظا أو 
مصطلحات أخرى عوض مصطلح القرينة. وذلك في نفس المسائل التي 
كان للقرينة فيها آثر. وكثيرا ما کانوا يعبرون بها قاصدين معنی 
القرينة. وهذه المصطلحات هي: الضميمةء والاقتران. والسياقء والدلیل. 
والدلالة. والأمارة. 

ولأجل بيان وجه العلاقة والصلة بين هذه المصطاحات ومصطلح 
القرينة لابد من تعريف كل مصطلح على حدة ومقارنته بهاء وذلك على 


أولا: القرينة والضميمة : 


الضميمة في الغ على وزن فعيلة؛ بمعنى مفعولة؛ وهي ترجع إلى 
معنی القبض والجمع. فالضم: فبض شيء إلى شيء؛ وقد ضمه فانضم 
اليه وتضام وضامه: جمعه إلى نقسهء ويقال: ضام انشيء الشيء: انضم 
معه؛ وتضام القوم: إذا انضم بعضهم إلى بعض”'. 
وعلى هذا فالمعنى اللغوي للضميمة قريب من المعنى اللفوي للقرينةء فهي 
كالقرينة وزنا ومعنى» وكلاهما يرجع إلى ما جمع إلى شيء وقرن به وضم 
إليهء وقد سبق بيان أن من معاني مادة «قرن: الجمع والضم !۳" 


را) انظر: معجم مقاییس اللغة مادة «ضم» (۰)۱4۲/4 لسان العرب؛ مادة «ضمم»» (۱۲/ 
۷ ۳۲۹۸). 
(۲) انظر: ص۳۳ من البحث. 
-- ۷۸۰۱ - 


وقد استعمل الأصوليون لفظ «الضميمة» في نفس السیاق الذي 
استعملوا فيه مصطلح القرينة وبالمعنى نفسه. وسأسوق ههنا بعض 
العبارات التي تؤيد هذا وتثبته: 

ولعل من بدايات استعمال الأصوليين لهذا اللفظ بمعنى القرينة: قول 
الباقلاني . عند كلامه عن المجاز وحاجته إلى قرينة تدل عليه .: «ومنه 
قولهم: رأيت حمارا أو شوراء إذا آرادوا الرجل البليد المشبه بالثيران 
والحمير لبلادته؛ لان القصد بهذا اللفظ غير معلوم بصريحه ولا بلحنه. 
وإنما يعلم بشيء تضام الخطاب ° ویدل به على أنه معدول به إلى 
مجان“ 

وقال الفخر الرازي: «المبين: يطلق ويراد به الخطاب المستغني عن 
ضميمة بيان . 

وقال ابن التلمساني ‏ عن صيغ العموم: «... ترجع إلى قسمين: 
آحدهما: ما يستقل بإفادة العموم من غير ضميمة. والثاني: ما يفتقر في 


افادته الى ضمیمة 6 ا 


(۱) قال حقق التقریب الدکتور آبو زنید: "المقصود به القرينة الي تضام ا خطاب وتصرفه عن ظاهره". 

(۲) التقریب والارشاد (۳۹۱/۱). 

22 الکاشف عن أصول الدلائل (ص ۱ ۶). 

)٤(‏ هو أبو محمد عبد الله بن حمد بن علي الفهري المصري الشافعي» العروف بابن التلمساني؛ 
ولد عام ۷ھ كان عالماً بالفقه والاصلین؛ ذكياً فصیحاً حسن التعبير» من مؤلفاته: 
شرح التنبيه في الفقه» وشرح لمع الأدلة في العقائدء وشرح المعالم في أصول الفقه» توفي عام 
1ه 
انظر: طبقات السبكي (۰)۱۰/۸ طبقات الإسنوي (۰)۱۲/۱ حسن احاضرة (4۱۳/۱). 

.)٤١١/١( شرح المعالم‎ )٥( 

۲ 


وقال ابن جزي : «وأما البین فهو:ما آفاد معناء اما بالوضع أو 
بضميمة تبینه» ". 

والذي يبدو من خلال النظر في العبارات السابقة ونحوها أن 
الأصوليين أرادوا بالضميمة معنی القرينة, وأنهما ‏ عندهم . لفظان 
مترادفان متحدان وزنا ومعنی. 
ثانياً: القرينة والاقتران؛ 

اختلف الأصولیون فیما إذا قرن الشارع بین شيئين قي الافظ فهل 
يقتضي ذلك التسوية بینهما في الحکم ٩‏ 

ومثال ذلك: قول الله تعالی: « وایل وَآلْبِغَالَ والحمم لتربوها 
وَزِيكةٌ 4ء فهل يصع الاستدلال بهنه الآية على سقوط الزكاة عن 
الخیل؛ نظرا لأن الله تعالی قرن في الذکر بين الخیل والبغال والحمير, 
والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعاء فكذا الخيل ٩‏ . 


(۱) هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن حزي الكلبي الغرناطي المالكي؛ ولد 
عام ۱۹۳ بيت علم وعدالة وفضل وجلالة» وكان إماماً في الأصول والفقه والتفسیر 
والحديث واللغة والقراءات» وأديباً فاضلاً مستوعياً جماعة للکتبء من مؤلفاته: التسهيل 
لعلوم التنزيل» والضروري من علوم الدين» وتقريب الوصول إلى علم الاصول» توفي عام 
۱ لاه 
انظر: الديباج المذهب (۲۷/۲) الدرر الكامنة (۰)۳۱۰/۳ طبقات المفسرين» للداودي ( 
۲( 

(۲) تقریب الوصول (ص 1۳). ۱ 
وانظر كذلك: التنقیحات (ص٤۷)»‏ بحموع الفتاوی (۲۵۸/۲۰) الإبهاج (58/9)) 
الوافقات (٣/٢٦۲)ء‏ فواتح الرحموت (۲۰/۱). 

(۳) من الآية رقم (۸)ء من سور النحل. 

(؟) انظر: البحر احیط (٦/۹۹)۔‏ 

- ۷۳ - 


ذهب الجمهور منهم إلى عدم صحة الاستدلال بهذا. وأن القران في 
النظم لا يوجب القران في الحکم. ما لم يعضده آمر آخر. من مشاركة 
بين الشيئين المقترنين في العلةء أو ورود دليل من خارج يقتضي التسوية 
بينهماء وذهب آخرون إلى جواز الأخن بهذه الدلالد7. 

وليس المقصود هنا الدخول في تفاصيل هذا الخلافء بل المقصود 
الإشارة إلى أن من الأصوليين من عبر عن هذه الدلالة: بالشرائن . 
كالباجي وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهما . فقالوا: لا يجوز الاستدلال 
بالقرائن عن أكثر العلماء . 


(۱) انظر: العدة »)١570/5(‏ الإشارة (ص۳۲۱))ء إحكام الفصول (۰)۰7/۲ التبصرة (ص 
۹ء شرح اللمع »)١٤١/۲(‏ أصول الس رحسي (۰)۲۷۳/۱ ميزان الأصول (9۹۰/۱)» 
السودة (ص١5١)»‏ كشف الأسرارء للبحاري (۰)4۸۰/۲ التمهيد للاسنوي (ص۰)۲۷۳ 
البحر ا حیط (٦/۹۹)؛‏ تشنیف المسامع (۰)۷۰۷/۲ شرح الک و کب المنير (۲۰۹/۳)ء إرشاد 
الفحول (۲۱۸). 

(۲) انظر: الاشارة (ص۰)۳۲۱ إحكام الفصول (۲/ ۰۰ التبصرة (۲۲۹)ء شرح اللمع (۲/ 
۰) السودة (ص 4۰ .)١ 41-١‏ 
وینبه هنا إلى أن حقق التبصرة الدکتور هيتوء ومحقق شرح اللمع الدکتور العميريي أشارا 
إلى أن الوارد في أصل الكتابين هو : «القرائن» وأنه تحريف» وأثبتا: «القران»» والذي يبدو 
أنه لا داعي لتغيير ما ورد في الأصل؛ لأن هذه العبارة مذكورة عند غير الشيرازي» فقد 
ذكرها الباحي في الإشارة وإحكام الفصول» بل هي عبارة القاضي أبي الطيب الطبري الذي 
أحذ عنه كل من الشيرازي والباحي» فقد ورد في المسود (ص ۰ :)١‏ "... قال آبو الطیب 
: اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن ..."۰ وهي عبارة الحلواني أيضاًء كما في المسودة 
(ص ۱ :)١‏ "وكذلك قال الحلواني: الاستدلال بالقرائن صحیح ". 
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آما أكثر الأصوليين فقد عبروا عن هذه الدلالة: بدلالة القران . 
وعبر آخرون: بدلالة الاقتران . 

والذي يبدو جلياً أن هذه الدلالة لا يراد يها القرينة بالعنی القصود 
في هذا البحث؛ فإن المقصود بالقرينة أمر يحتف بدليل شرعي يعين على 
تحقيق فهم المراد به أو تقوية دلالته أو ثبوته. أما هذه الدلالة . العبر 
عنها أحيانا بالقرائن ‏ فإنه يقصد بها آمور قرن الشارع بینها لفظا في 
نص شرعي. 

الا أنه . مع ذلك یمکن أن یقال: إن الاقتران نوع من القرائن الذي 
رأى بعض أهل العلم جواز الاعتماد عليه في استفادة الحكم الشرعي. 
بينما رأى الأكثرون أنه قرينة ضعيفة لا يجوز العمل به بمجرده ما لم 
يعضده دليل یقویه ويؤكده. 
ثالثاً: القرينة والسياق: 

السياق في اللغة: مصدر من ساق يسوق سوقا وسياقاء وهو الدفع 
والتتابع '" 

وآما في الاصطلاح: فلم أجد آحدا من الأصوليين عرف السیاق. وان 
أطلقوه في عباراتهم ومباحنهم. وقد ذكر بعض الباحثين المحدثين أن 


)١(‏ انظر: العدة »)١570/54(‏ أصول السرحسي (۰)۲۷۳/۱ ميزان الأصول (9۹۰/۱)» كشف 
الأسرارء للبخاري (4۸۰/۲)» جمع الجوامع (4/۲)» تشنيف المسامع (۰)۷۰۷/۲ شرح 
الكوكب المنير .)۲٥۹/۳(‏ 

(؟) انظر: الاشباه والتظائر لابن السبكي (۱۹۳/۲)» التمهید. للاستري (ص ۰۲۷۳ البحر 
ا حیط (٦/۹۹)ء‏ إرشاد الفحول (ص‌۲۱۸). 

(۳) انظر: لسان العرب» مادة «سوق»» .)1519-155/1١١(‏ 
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القصود بالسیاق عند الأصولیین: «كافة القرائن التي تساهم في عملية 
الفهم لغوية كانت أم غير لفویق''' 

وفي الحقيقة أنه ينبغي لأجل الوصول إلى ا معنی الراد بالسیاق عند 
الأصوليين استعراضٍ طائفة من العبارات الأصولية التي استعملوا فیها 
هذا امصطلح. ٠‏ ومن تم الخروج بما يمكن أن يكون مقصودهم به. 

ومن خلال تتبع عبارات الأصوليين التي ذکر فيها لفظ السياق نجد 
الإمام الشافعي من آوائل من عبر به, الا أن استعماله له يوحي بأنه كان 
یقصد به السیاق الذي هو بمعنی القرائن القالية التصلة بالنص نفسه. 
حيث قال في معرض كلامه عن لسان العرب: «وأن فطرته أن پخاطب 
بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر.. وظاهرا يعرف في 
سياقه أنه يراد به غير ظاهره. فکل هذا موجود علمه في أول الكلام أو 
وسطه أو آخره» ” 

وقد استعمل الإمام آبو زيد الدبوسي 0 مصطلح السياق بمعنى أوسع 
مما هو عند الشافعي فی الموضع السابق. حيث استعمله بمعنى السياق 
الذي يشمل القرائن المقالية والحاليةء إلا أنه يبقى عنده في نطاق ما هو 
متصل بالنص نفسه. وفي هذا الصدد يقول عن قول الله تعالى: 


(۱) اللزوم والنظرية الأصولية في الدلالات» لتوفيق العراقي (ص۰)۱۷۹ نقلاً من رسالة: الاعتماد 
على القرائن» لعبد الله المودن .)١85/١1(‏ 

(۲) الرسالة (ص ۵۲ وانظر كذلك: (ص٦٦)۔‏ 

(۳) هو القاضي آبو زيد عبيد الله بن عمر بن عیسی الديوسي» من أکابر فقهاء الحنفية» یضرب 
به الثل ف النظر واستخراج الحجج» من مولفاته: تأسيس النظر» وتقویم الأدلة» و کلاهما 
في أصول الفقه. والأسرار في الأصول والفروع» توفي عام 4۳۰ه. 
انظر: وفيات الأعيان (٢/۱٥۲)ء‏ تاج النراجم (ص٣۳)ء‏ الفوائد البهية (ص۱۰۹). 
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قاتا مِنَ ألمَغرب4 ۲ «آما آمر الافحام فمذکور في باب الناظرة. 
فدل سياق الخطاب أنه للإفحام؛ لن الحجة إنما تقوم لعجزهم عن 
المأمور بهء والحكيم عند الناظرة لا ينطق إلا بما تقوم به حجته»" 
فيلحظ في هذا النص أنه آراد بالسياق القرائن الحالية. التي هي من 

قبيل الظروف المحيطة بأحوال المتكلم. 
۱ ويقول أيضا: «لفظة المشيئة للتخيير عن تمليك. على ما قال الله 
تعالی: ( فمن مار ليون وَس َء فَليَكفْرَ 4 ۰۱۱ نم كان للردع 
بدلالة السیاق: ‏ 1 أَعتّدنًا لِلظالِمِينَ تارا . والنار لا تستقیم جزاء 
على اختیار العبد ما الذي خیره الله تعالی فيه وملکه»(. فیلحظ هنا 
أنه آراد بالسیاق القرينة القالية التصلة. 

وكذا استعمل الامام العز بن عبد السلام ' السیاق بمعنی یشمل 
القرائن الحالية والقالية التصلة بالنص, وقي هذا الصدد یقول: «السیاق 
مرشد إلى تبین الجملات. وترجیح المحتملات: وتقریر الواضحات. وکل 


(۱) من الاية رقم: (۲9۸) من سورة البقرة. 

(؟) تقریم الأدلة .)58/1١(‏ 

(۳) من الآية رقم: (۲۹)ء من سورة الكهف. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(5) هو أبو محمد عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» عر 
الدين» المقلب بسلطان العلماء ولد عام لالاده» من فقهاء الشافعية الأعيان» تول القضاء 
والخطابة» من مؤلقاته: القواعد الکبری والإمام ثي بيان أدلة الأحکام وقواعد الأحكامء 
توق عام ٠5"ه.‏ 
انظر: طبقات السبكي (۰)۲۰۹/۸ طبقات الإسنوي (۸۵-۸4/۲)» شذرات الذهب (ہ/ 
۱ء 
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ذلك يعرف الاستعمال. فكل صفة وقعت في سياق المد كانت مدحا . وکل 
صفة وفعت في سياق الذم كانت دما . كما كان مدحا بالوضع فوقع في 
سياق الذم صار ذما واستهزاء وتهكماً بعرف الاستعمالء مثاله: « دق 
ّلك أت العریژالکرم 4 ۲۱ أي: الذليل المهان؛ لوقوع ذلك في سياق 
الذم» (. ۲ 

وقد عَد أبو عبد الله التلمساني القرينة السياقية قريبة من قرائن 
الأحوال؛ فإنه لا تعرض لبیان القرائن الرجحة لأحد الاحتمالین ذکر 
منها: القرينة السياقية. وقال عنها: «القرائن الحالية قريبة من 
السياقية. وهي لا تتضبط» ''» ويشهد لهذا ما ذكره من مثال لها ۰ وهو 
قول الله تعالى: ظط واه مو مِنة إن میت تفس ی إن راد نی أن 
پستیکخا حَالِصّةٌ لَكَ ین ذون آلْمُؤِْينَ 4 ۰۱ حيث ذکر أن سياق 
الآية يرجح أن المراد بالخصوصية المشار إليها جواز النكاح بلا مهر. لا 
جواز انعقاد نكاحه بلفظ الهبة, قال: «الآية سيقت لبيان شرفه وو على 
أمته ونفي الحرج عنه.. ولاشك أن الشرف لا يحصل بإباحة لفظ له 
وحجره على غيره؛ إذ لیس في ذلك شرف. بل إنما يحصل الشرف 
باسقاط العوض عنه, '''۔ 


)١(‏ الآية رقم: »)4٩(‏ من سورة الدحان. 

(۲) الإمام في بيان أدلة الأحكام (ص ۵۹ ۱5۰-۱)- 
(۳) مفتاح الوصول (ص٤٥٥).‏ 

(4) من الآية رقم: (٥٥)ء‏ من سورة الأحزاب. 
)٥(‏ الصدر السایق (ص5 1-40 45). 


وذکر السراج الهندي '' أن السیاق یطلق غالبا على القرينة اللفظية 
التأخرة عن الکلام» وان كان من الجائز إطلاقه على کل قرينة لفظية, 
حيث قال: «مما تترك به الحقيقة سياق الکلام. بأن یکون معه قرينة 
لفظية مذکورة. سابقة عليه أو متأخرة عنه, فیکون السیاق بمعنی 
السوق, وفي الغالب یطلق سياق الکلام على القرينة اللفظية المتأخرة 
عنهء والسباق على التقدمة, . 

ومن خلال التأمل فیما سبق نقله عن بعض الأصوليين في معنی 
السياق يمكن أن يخرج بالآتي: 

-١‏ أن مفهوم السياق عند الأصوليين يغلب استعماله بمعناه 
الواسع الذي يشمل السياق اللفوي الذي هو عبارة عن 
القرائن القالية المتصلة؛ بالاضافة إلى السياق الحالي الذي 
هو عبارة عن الظروف المحيطة بالمتكلم أو الکلام . 

وبهذا يتبين وجه الشبه والاتفاق بين القرينة والسیاق. باعتبار السياق 


نوعا من القرائن. 


(۱) هو أبو حفص عمر بن إسحاق بن أحمد افندي الغزنوي, سراج الدين» ولد عام ٤‏ ۷۰ 
فقيه من كبار علماء ا حنفیةء كان علامة فارساً في البحث مفرط الذ کای من مؤلفاته: 
التوشیح في شرح افداية في الفقه. وكاشف معاني البديع» وشرح المغن» وكلاهما في 
أصول الفقه توق عام ۷۷۳ه. ۱ 
انظر : الدرر الکامنة (۱۵/۳) الفوائد البهية (ص۸؛ ۰۱ الأعلام (57/5). 

(؟) کاشف معاني البديع» بتحقیق د. السعدي (۸۰۷/۳) وقد ذکر نحواً من هذا الکلام 
القاءاني في شرح المغیٰ (1۲۹/۲)» بتحفیق د. العتق. 
وانظر أيضا: شرح نور الأنوار (۲۹۹/۱)» قمر الأقمار (۲۲۲/۱)- 

(۳) وهذا أيضاً ما ذكره الباحث عبد الله المودن في رسالته الاعتماد على القرائن (۱۸۰/۱)۔ 


٢‏ أن السیاق یختص بالحدث الكلامي دون غیره. وعلیه 
فوظيفة السیاق بيان مراد التکلم أو تأکیده, ولا تعلق له 
ببيان الأفعال ونحوها. 
وبهذا ینفصل السیاق عن القرينة. ویتحدد نوع فرق بينهماء من 

حیث إن القرينة عند الأصوليين لا تختص بالالفاظ فقط. 

۳- أن السياق يختص بما هو محتف بالكلام احتفافا ظاهرا 
وحقيقياء سواء كان لفظا أو حالاء بخلاف القرائن التي 
يجوز أن تكون متصلة ومنفصلة. وعليه فيمكن أن يعد السياق 
قرينة متصلة بالكلام. 

وبهذا يتبين أيضا فرق آخر بين السياق والقرينة. ويتأكد کون السياق 
آخص من القرينة, وأن كل سياق قرينة. ولا عكس. 
رابعاً: القرينة والدليل: 

الدليل لغة: ما يستدل به والرشد, والكاشف, والهادي (" 

وقد اختلف الأصوليون في تعریفه اصطلاحا بناء على اشتراط القطع 
" فيما يفيده وعدمه: 

فذهب أكثرهم إلى أنه لا یشتر ط في الدليل أن يكون مفید! نلقطع: بل 
هوشامل لما آفاد مدلولا مقطوعا به أو مظنوناء وعرفوه بأنه: ما يمكن 
التوصل بصحیح النظر فيه إلى مطلوب خبري '''۔ 


(۱) انظر: الصحاح مادة «دلل»» .)۱٦۹۸/٤٢(‏ 

(۲) انظر : العدة (۰۱۳۱/۱ (حکام الفصول (۰)4۷/۱ شرح اللمع (47/1)» قواطع الأدلة ١(‏ 
/5)؛ التمھید لأبي النطاب (۰۱/۱ الاحکام. للامدي (۰)۱۱/۱ نهاية الوصول (۱/ 
۱ شرح مختصر الروضة (۰)1۷۳/۲ بیان الختصر (۳/۱). البحر ا حیط (۰)۳۵/۱ 
شرح الک و کب النیر (9۲/۱). 
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وذهب آخرون إلى اشتراط کون الدلیل مقیدا للقطع. وهذا قول 
معظم التکلمین, ولذا حدوه بأنه: ما یمکن التوصل بصحیح النظر فيه 
إلى العلم بمطلوب خبري . 

والقصود هنا بيان أن الأصولیین استعملوا الدلیل بمعنی القرينة في 
مواضع مختلفة. وسأسوق ههنا بعض العبارات المؤيدة لهذا: 

قال البافلاني في معرض کلامه عن الحقيقة والجاز: «لا يفهم من 
اسم الشيء غیره الذي لم یوضع له الاسم الا بدلیل سوام" 

وقال أيضا عن الجمل: «ذلك مما لا يعلم معناه والراد به الا 
بدلیل ° 

وقال أبو الحسين البصري ''': «أما الذي يفيد العموم من جهة 
المعنى؛ فهو أن يدل على العموم دليل يقترن باللفظ»!* 

وقال الباجي عن الظاهر من الأوامر والنواهي: «إذا ورد وجب حمله 
على ظاهره, إلا أن يدل دلیل على العدول عن ظاهره. فيعدل إلى ما 
يوجبه الدلیل"' 


۱( انظر: التقريب والارشاد (۰)۲۰۲/۱ الحدود في الأصولء لابن فورك (ص۸۰)ء المعتمد‎ )١( 

)۸۸/۱( /ه)» التلحیص (۱۱۰/۱ الواضح (59/1).؛ بذل النظر (ص۸)ء الحصول‎ ٠ 
شرح تنقيح الفصول (ص۳۳۹).‎ 

(۲) التقریب والارشاد (۳۹۱/۱). 

۳( الصدر السابق (۶۳۶/۱). 

(4) هو آبو الحسين محمد بن علي بن الطیب البصري؛ القاضي المعتزلي المتكلم» جمع بين الفلسفة 
وعلم الكلام» وصنف في علرم شتی» من مؤلفاته: شرح الأصول الخمسة» والفائق في 
أصول الدين» والمعتمد» وشرح العمد وكلاهما في أصول الفقه. توفي عام 115ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۸۷/۱۷) النجوم الزاهرة (۰)۳۸/۵ شذرات الذهب (۲۵۹/۳). 

(5) المعتمد (۱۹۳/۱)۔ 

.)۷۳/۱( إحكام الفصول‎ )٦( 


وقال الفخر الرازي عن اللفظ الشترك إذا تعددت معانیه: عفد 
قيام الدلیل على إلغاء واحدٍ منها بقي اللفظ مجملا في الباق 

وقال القرافي: «إذا تجرد المشترك عن القرائن كان مجم لا لا 
يتصرف فيه إلا بدليل يعين أحد مسمیاته». 

ومن خلال التأمل فيما سبق نقله يمكن أن يقال: إن المسوغ لاستعمال 
الأصوليين الدليل بمعنى القرينة كان ملاحظة اتفاق كل منهما في افادة 
الإرشاد والكشف عنٍ المطلوب من جهة. واتفاقهما في أن مفادهما يصح 
أن يكون قطعيا أو ظنيا من جهة أخرى. 

والحاصل أن هذا الاستعمال جاء باعتبار معنى الدليل اللغوي المفيد 
للهدي والارشاد. دون النظر إلى المعنى الاصطلاحي له. وهذا آمر يمكن 
إطلاقه على القرينة. 

إلا أنه في الحقيقة تبقى بعض أوجه الاختلاف بين هذين المصطلحين 
ظاهرة للمتأمل في استعمالات الأصوليين لهماء ومن ذلك: 

-١‏ أنه يبدو أن الدليل عند الأصوليين أعم من القرينة؛ وذلك 
لآن الدليل يطلق على كل ما أرشد إلى المطلوب» سواء كان 
مرتبطا بدلیل آخر أو لا بخلاف القرينة فإنها لابد أن تكون 
مرتبطة ومتعلقة بدليل آخر تحتف به. وتعين على فهم المراد 
به أو تأكيده. 

؟- أن الأصل في الدلیل أن يستفاد منه الحكم المطلوب مباشرة. 
وقد یمین على تحديد الحكم أو تعیین العنی فيما إذا 


(۱) احصول (۲۸۲/۱). 
(۲) شرح تنقیح الفصول (ص۱۱۸). 
- ۸۲ - 


استعمل مرادا به القرينة. بخلاف القرينة التي تعد وسيلة 
لفهم ما تحتف به أو الإعانة على تأكيد ظاهره وتقويته. 
وعليه فیمکن أن تمد القرينة خادمة للدليل ومعينة على 
تحقیق مدلوله. 
الا أنه یمکن مع ذلك أن یقال: إن القرينة نوع من الأدلةء یختص ہما 
هو محتف ومرتبط بأمر آخر. فهي دلیل خاص. 
خامسا : القرینة والدلالة : 
الدلالة في اللغة: مصدر من دل یدل وهي تي الحقيقة فعل الدليل 0 
وتعرف في الاصطلاح بأنها: کون الشيء بحالة يلزم من العلم به 
العلم بشيء آخر. فالشيء الأول يسمى دالاء والثاني مدلولا ". 
وقد جعل الأصوليون الدلالة بمعنى الدلیل. وذكر الزركشي أن هذا 
قول عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين '''. 
قال السباقلاني ': «اعلموا . رحمكم الله أن الدليل والدلالة 
والمستدل به أمر واحد. وهو البيان والحجة والسلطان والبرھان, كل هذه 


الاسماء مترادفة على الدلالة نقسها». 


(۱) انظر : القاموس ا حیط مادة «دل» (۳۷۷/۳). 
وانظر کذلك: قواطع الأدلة (4۳/۱). التمهيدء لأبي ال خطاب (1۱/۱). 

(۲) انظر: التعریفات للجرجاني (ص ۰۱۱ الشرح الکبیر على الورقات (۲۷۰/۱). 

(۲) البحر ا حیط (۳۰/۱). 

)٤(‏ هو القاضي أبو بكر محمد بن العليب بن محمد الباقلاني المالكي الاشعري» ولد عام ۳۳۸هب 
أصولي متکلم صاحب المصنفات الشهورة في علم الکلام وغيره» من مؤلفاته: هداية 
المسترشدين» وإعجاز القرآن» والتقريب والارشاد في أصول الفقه» توفي عام 4۰۳ه. 
انظر: تاریخ بغداد (۳۷۹/۰)» وفيات الأعيان (4۰۰/۳)» الدییاج المذهب (۲۲۸/۲)» 
شذرات الذهب (۱۰۸/۳). 

.)۲۰۷/۱( التقریب والارشاد‎ )٥( 
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وقال آبو يعلى : «وآما الدلالة, فهي مصدر قولهم: دل يدل دلالة, 
ویسمی الدلیل دلالة على طریق الجاز؛ لأنهم یسمون الفاعل باسم 
الصدر. کقولهم: رجل صائم وصوم. وزائر ورور ,۲ 

والتأمل في کتب الأصول یجد الأصوليين استعملوا الدلالة بمعنی 
القرينة في مواضع مختلفة. ومن ذلك: 

قال الامام الشافعي: رما نهی عنه رسول اللّه فهو على التحریم حتی 
تأتي دلالة عنه على أنه آراد به غير التحریم'''۔ 

وقال في معرض كلامه عن وجوب حمل النص على ظاهره: «هو على 
الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت أو بإجماع المسلمين: 
أنه على باطن دون ظاهر. وخاص دون عام. فيجعلونه بما جاءت عليه 
الدلالة“. 


(۱) هو القاضي آبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفراء الحتبلي» ولد عام ۳۸۰ه كان عالم 
زمانه وفريد عصره» ماما في الأصول والفروع» عارفاً بالقرآن وعلومه والحديث والفتاوی 
وابحدل» آلف كتباً كثيرة في فنون شتى» من مولفاته: العدة في أصول الفقه والکفایق 
وعیون السائل» ‏ وکلاهما في الفقه والأحكام السلطانيق توفي عام۸ه؛ه. 
انظر: طبقات النابلة (۲۳۰-۱۹۳/۲) سير أعلام النبلاء (۹۲-۰۸۹/۱۸) شذرات 
الذهب (۳۰۷-۳۰/۲). 

(۲) العدة (۱۳۳-۱۳۲/۱). 
وانظر كذلك: إحكام الفصول (۰)4۷/۱ التلخیص (۰)۱۱۲-۱۱۰/۱ قواطع الادلة /١(‏ 
۳ الکاشف عن أصول الدلائل (ص۱۹). 

(۳) الرسالة (ص۲۱۷). 

.)۳۰۷۰۲۹۰۹۰۲ ۰۷۰۲۱۰۵۹۹ الرسالة (ص ۳۲۲ وانظر کذلك: (ص‎ )٤( 


وقال أبو بكر الجصاص: «متی تناول اللفظ معنیین, هو في أحدهما 
مجازء وقي الآخر حقيقة. فالواجب حمله على الحقيقةء ولا یصرف إلى 
الجاز الا بدلارة © 

وقال الدبوسي مستعملا الدلالة والقرينة في سياق واحد: «فأما 
الافحام والتوبیخ ونحوهما فما فهمت مراد ۲ بالأوامر الا بدلالة من 
النص دلت عليه فكانت مجازا لالم یفهم ” 3 بقرينة أخري أ 

وقال أيضا: «المجاز لا يصار إليه إلا بدلالة ؛ل* 

وقال أبو الحسين البصري: «قولنا «أمر» يقع على جهة الحقيقة على 
القول المخصوصء وذلك غير مفتقر إلى دلالة » !'. 

وقال ابن عقيل : «العموم إنما يدل بظاهره. ولذلك یصرف عن 
شموله واستغراقه إلى الخصوص بالدلالة التي يصرف بها عن وجویه( 
إلى الندبء والنهي عن حظره إلى التنزيس!") 


(۱) الفصول في الأصول »)57/١(‏ وانظر كذلك: (۱/ .)۳۹٦۰۱۷ ٤۰۰۷۰‏ 

(۲) هكذا في الکتاب» ولعل الصواب: «مرادة». 

(۳) هکذا في الكتاب» ولعل الصواب: «تفهم». 

.)3۸/۱( تقويم الأدلة‎ )٤( 

.)۳۵۷/۱( المصدر السابق‎ )٥( 

.)۷٦۰۷۰٠۰٢١٥ہ/١( العتمد (۰)۳۹/۱ وانظر كذلك:‎ )١( 

(۷) هو أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» ولد عام ٣٤١ھ‏ مقرئ فقيه 
أصولي واعظ متكلم» كان أحد الأئمة الأعلام» وكانت له يد طولى في الوعظ والمعارف» من 
مؤلفاته: الفنون» والواضح في أصول الفقه» والفصول في فقه ا نابلةہ توفي غام ١١‏ هده. 
انظر: ذيل طبقات الحنايلة 2055-١ 49/١(‏ سير اعلام التبلاء (۳/۱۹ 49۱-4 
شذرات الذهب(4/ه7-١5).‏ 

(۸) هكذا في الکتاب» ولعل الصواب: " بالدلالة الي يصرف بها الأمر عن وجوبه"؛ كما هو 
ظاهر السیاق. ۱ 

(8) الواضح (۸/۲)ء وانظر كذلك: (۲۰۲۲۰۱۲/۲). 

۰ وم 


وقال الفخر الرازي في معرض کلامه عن حمل الشترك على معنییه 
غير التنافیین: «متی قامت الدلالة على کون کل واحد منهما مرادا وجب 
حمله علیھما'''' 

واذا كانت الدلالة عند الأصوليين بمعنی الدلیل. فان آوجه الشبه 
والاختلاف بینها وبين القرينة یمکن أن تلحظ من خلال مراجعة ما ذ کر 
سابقا عند الکلام عن القرينة والدلیل. 
سادساً: القرينة والأمارة: 

الأمارة في اللغة: العلامة. فكل علامة تعد فهي آمارة. يقال: هي 
أمارة ما بيني وبينك. أي: علامة . 

وقد عد الأصوليون الأمارة من الطرق الوصلة إلى معرفة الحکم 
الشرعي. الا آنهم اختلفوا في آنها هل تطلق على کل طريق سواء كان 
قطعيا أو ظنیاء أو أنها تختص ہما هو ظنی؟ 

ذهب طائفة منهم إلى أنها تطلق على كل دلیل أدى إلى الطلوب 
سواء كان المطلوب قطعيا أو ظنیا. »وهي بهذا تعد مرادفا لمعنى الدلیل۳) 


وذهب آخرون إلى أن الأمارة تختص بكل دليل أدى إلى مطلوب 
ظنی, فھی دليل ظنی الدلالة (4) 


(۱) احصول (۲۸۰/۱). 
(۲) انظر: لسان العرب» مادة «أمر» (/۳۳-۳۲). 
(۳) انظر: العدة (۰)۱۳۱/۱ إحكام الفصول (4۷/۱) شرح اللمع )٩۷-۹7/۱(‏ التمهید ١(‏ 
/۱)» شرح الکوا کب الثیر (۵۳/۱). 
)٤(‏ انظر: العتمد (١/٥-)ء‏ الواضح (۲۹/۱)ء بذل النظر (ص۸)ء ا حصول (۸۸/۱)» شرح 
تنقیح الفصول (ص۳۳۹). 
-۸۷- 


وعلی كل حال فقد استعمل الأصولیون الأمارة بمعنی القرينة في 
مواضع مختلفة» ومن ذلك: 

قال ابن السمعاني ‏ عن قبول الرواية بالعنعنة: «نحن لا نقبل الا 
أن نعلم أو یغلب على الظن أنه غير مرسلء وهو أن یقول: حدئنا فلان. 
أو سمعت فلاناء أو يقول: عن فلان ويكون قد أطال صحبته؛ لن ذلك 
آمارة تدل على أنه سمعه منه("". 

وقال ابن عقیل: « قال النظام : خبر الواحد إذا قارنته آمارة 
یوجب العلم. وقیل عنه: انه یوجب العلم الضروري عند مقارنة الأمارة 
له . 

وقال ابن السبكي "" عن الإجماع السكوتي: دوفی كونه إجماعا تردد. 
مثاره أن السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ الكل ومضي 


(۱) هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد السمعاني المروزي» ولد عام >۲١‏ 
هه كان حنفي الذهب ثم انتقل إلى المذهب الشافعي» فقيه أصولي محدث زاهد ورع أحد 
أئمة المسلمين» من مؤلفاته: الردٌ على القدرية» والانتصار لأصحاب الحديث» وقواطع الأدلة 
في أصول الفقهء توفي عام ٩4۸ه.‏ 
انظر:سیر اعلام النبلاء (۰)۱۱۹-۱۱/۱۹ طبقات السبكي (۰)۳۲-۳۳۵/۰ طبقات 
الإسنوي (۳۲۰-۲۹/۲). 

(۲) قواطع الأدلة (0۷-167/۲). 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانی» المعروف بالنظام راس الطائفة النظامية» وأحد 
شيوخ المعتزلة» كان أديباً متکلماء وتتسب إليه أقوال شاذة» من مؤلفاته: النكت» والوعید 
والنبوة» توفي عام ۲۳۱ه-. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠٤١-١٤١/١ ٠(‏ هع النجوم الزاهرة (۲۳4/۷) الأعلام (4۳/۱). 

.)4۰ 9-6۰ ٤/٤( الواضح‎ )4( 

)٥(‏ هو آبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي» تاج الدین؛ ولد عام 
۷ه فقيه أصولي لغوي» صاحب التصانيف الكثيرة النافعة» من مؤلفاته: شرح منهاج- 

AY‏ س 


مهلة ال نظر عادة عن مسألة اجتهادية تكليفية هل يغلب ظن ۱ 
الوافتتی'''۔ ۱ 

واذا ثبت کون الأمارة دلیلا. فان السوغ لاستعمالها بمعنی القرينة. 
وآوجه الاختلاف بینهما يمكن أن یتحدد من خلال مراجعة ما سبق 
ذکره عند الکلام عن القرينة والدلیل, فلا داعي لاعادته وتکراره. 


-البيضاوي» ورفع ا حاحب؛ وجمع الجوامع» وكلها في أصول الفقه والأشباه والنظائر» 
توق عام الالاه. 
انظر: الدرر الكامنة (۳۹/۳)ء شذرات الذهب »)۲۲٠/١(‏ البدر الطالع (4۱۰/۱). 
(۱) جمع ا حوامع مع شرح ا حلي (۲۲۰/۲). 
AA —‏ — 


رق 


جى اس سے اج 
جے جوستے 
المبحث الرابع 
الفرائن عند الفقهاء 


سبق في المبحث الثاني التعرض لتعريف القرائن عند الفقهاء. وآنها 
ترجع عندهم إلى كل ما يصاحب أمرا خفیا فيدل عليه () 

والمقصود في هذا المبحث توضيح الفرق الأساس بين القرائن عند 
الأصوليين والقرائن عند الفقهاء؛ خوت من وقوع الالتباس بينهماء ولأجل 
الوصول إلى ذلك فلابد من الإشارة بصورة موجزة إلى شروط القرينة 
عند الفقهاء وبيان أقسامها والأمثلة عليها؛ لتتكشف معالمها بكل وضوح. 
وتتميز عن القرينة الأصوليةء فيزول اللبس ويرتفع الاشتباه. علما بأن 
أصول الفقهاء علم مستقل, والفقه علم مستقل. ولكل منهما معالمه 
الخاصة؛. على رغم وجود الارتباط الوئیق بينهما. 

وسوف أتعرض في هذا المبحث لعدة نقاط» حيث سأيداً بشروط 
القرينة الفقهية. ثم أشني ببيان أقسامها والأمثلة علیها. وأحاول أن 
أتوصل آخیرا إلى تحديد الفرق بينها وبين القرينة الأصولية. 
لأ شروط القرینة خی 

ط في القرينة التي يجوز الاعتماد علیها في الإثبات عند الفقهاء 

شرطان ا آساسان(۲) 


(۱) انظر: ص۲۱-۱۷ من البحت. 
(۷) انظر في هذین الشرطین: وسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية (۰)4۸۹/۲ الإثبات 
بالقرائن» للدكتور الفائر (ص٦٦)ء‏ الإثبات بالقرائن للمصاورة (ص ۳۹ القرائن ودورها 
في الإثبات» للدكتور السدلان (ص۳۰). 
۳ ۸۹ - 


الشرط الأول: أن یوجد آمر ظاهر ومعروف وثابت ليكون اساسا 
لاعتماد الاستدلال منه؛ وذلك لوجود صفات وعلامات فيه» ولتوفر 
الأمارات عليه. 
الشرط الثاني: أن توجد الصلة بين الأمر الظاهر المتخن أساسا 
للاستنباط والأمر الذي يؤخذ منه» وهو المجهول في بادئ الأمر في عملية 
الاستنباط. بمعنی أن تکون العلاقة بين القرينة والأمر المصاحب لها 
واضحة وقوية وقائمة على أساس سليم ومنطق قویم. ولا تعتمد على 
مجرد الوهم والخیال. أو الصلة الوهمية الضعيفة. 
ثانياً: أقسام القرينة الفقهية: 
تنقسم القرينة الفقهية عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة وهذه 
التقسیمات إجمالاً ثلاثة: 
-١‏ تقسیمها باعتبار مصدرها. 
٦‏ تقسیمها باعتبار قوة دلالتها. 
٣‏ تقسیمها باعتبار علاقتها بمدلولها. 
وبیانها على النحو الاتي: 
۱- تقسیم القرينة الفقهية باعتبار مصدرها ۲ : 
تنقسم القرينة الفقهية باعتبار مصدرها الی: قرينة نصيةء وقرينة 
اجتهادية. وقرينة قضائية: 


(۱) انظر في هذا التقسیم: القرائن ودورها في الإثبات» للدکتور دبور (ص۹۳-۸۷)ء القرائن 
ودورها في الالبات للد کتور السدلان (ص ۰۲۲-۱۹ الائبات بالقرائن في الفقه الاسلامي 
(ص ۳-۷۰ ۰)۷ وسائل الإثبات(ص؟ .)٦۹۰- ١٤‏ 


۹ 


أ - القرينة النصية: 

وهي القرينة التي ورد فیها نص من الشارع بحيث اعتمدها آساسا 
في بعض الأحكام. 

ومثالها: ما جاء في قول الله تعالى: ( إن كارت یی قن ين 
قبل قَصَدَقَتَ وهو ین آلگذین (2) وان كان ؟ فَمِيصَه قَدّ من ار 
َكَدَبَتَ وَھُوَ ین آلصَدقین م ١‏ ". قال الأمين الشنقيطي: « 
هذه الآية لزوم الحکم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق رق ام 
الخصمين وکذب الآخر؛ لأن ذكر الله لهذه القصة في معرض تسليم 
الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن الحكم بمثل ذلك 
حق وصواب؛ لأن كون القميص مشقوقا من جهة دبره دليل واضح على 
أنه هارب عنهاء وهي تنوشه من خلفه ٩‏ 

ب- القرينة الاجتهادية: 7 

وهي ما استخرجه الفقهاء باجتهادهم وجعلوه دليلا على أمر آخر. 

ومن ذلك: قبول قول الصبيان تي الهدايا التي يرسلها بعض الناس 
معهم. وكذلك قبول أقوالهم في الدخول إلى المنازل؛ بناء على القرينة 
الظاهرة (. 

ج- القرينة القضائية: 

وهي التي يستنبطها القضاة من خلال ممارستهم للقضاء ومعرفتهم 
الأحكام الشرعية, دون أن يكون عليها نص من الشارع أو كلام الفقهاء 
السابقين. 


(۱) من الآيتين رقم: (۰)۲۷۰۲ من سورة يوسف. 

(۲) أضواء البيان (1۱/۳). 

(۳) انظر: تبصرة الحكام (ص ١٥۱))ء‏ الطرق الحكمية (ص۲۰-۱۹). 
٩٩ =‏ 


ومثالها: ما ورد في الحدیث الصحیح عن النبي ول أنه قال: « كانت 
امرأتان معهما ابناهما. جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت 
صاحبتها: إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاکمتا 
إلى داود. فقضى به للکبری. فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه. 
فقال: آتوني بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك 
الله هو ابنهاء فقضى به للصفری» ''' 

قال الحافظ القرطبي : «سليمان ام لم يتعرض لحکم أبيه 
بالنقض. وإنما احتال حيلة لطيفة ظهر له بسببها صدق الصفری. وهي: 
أنه لما قال: هات السكين أشقه بينهماء فقالت الصغری: لاء ظهر له من 
قرينة الشفقة في الصفری. وعدم ذلك قي الكبرى . مع ما عساه انضاف 
إلى ذلك من القرائن . ما حصل له العلم بصدقها. فحكم لهاء 7 . 


(۱) آخرجه البحاري في صحیحہء كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى (إوَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ 
نغم اَعَد ره أَوَابُ6 ۳۱۰/۵ رقم: ۵۲۸. 
ومسلم في صحيحه» کتاب الأقضية» باب اختلاف ا حتھدین (انظر: صحیح مسلم بشرح 
النووي ۱۹-۱۸/۱۲). 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر القرطي الأندلسي المالكي الاشعري» ضیاء 
الدين» ولد عام ۷۸ هب الامام الفقیه احدث, من مولفاته: الفهم في شرح ما آشکل من 
تلخيص کتاب مسلم. مختصر البخاري» وشرح التلقین توف عام 1۵" ه. 
انظر: حسن امحاضرة (۰)۷۱۰/۱ شذرات الذهب (۶۷۳/۷). 

(۳) الفهم (۰/۰ ۱۷ وانظر کذلك: فتح الباري (۵۳</۲). 

مت 4۷ سا 


تقسيم القرينة باعتبار قوة دلالتها ۲: 


تنقسم القرينة الفقهية باعتبار قوة دلالتها الی: قرينة قوية. وقرينة 
صعيفة. وقرينة ملفاة. 

أ - القرینة القویة: 

وهي القرينة الواضحة الجلية التي تجعل الأمر في حيز القطوع به أو 
قریا من ذلك» ويطلق عليها: القرينة القاطعة. والأمارة الظاهرة. 

ومن أمثلتها: ما ورد في المادة رقم (۱۷۶۱) من مجلة الأحكام 
العدلية: «القرينة القاطعة هي: الأمارة البالغة حد الیقین. مثلا: إذا 
خرج آحد من دار خالیة خائفاً مدھوشاًء وقي يده سكين ملوثة بالدم. 
فدخل في الدار ورقي فیها شخص مذبوح في ذلك الوقت, فلا يشتبه في 
کونه قاتل ذلك الشخص: ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة. 
كأن يكون ذلك الشخص المذ كور ریما قتل تسه 

ب- القرينة الضعيفة: 

وهي قرينة ذات دلالة على ما تصاحبه. ولکن في دلالتها احتمال غير 
بعید. قیمکن عدهأ دلیلا يترجح به آحد آمرین متعارضین 

ومن ذلك: ما لووقع نزاع بين زوجین في متاع البیت ولا بينة 
لأحدهماء فانه یقضی فيه للرجل ہما یناسب الرجال, وللمرأة بما پناسب 
النساء ۰۲ رغم أن أحدهما قد يملك ما یناسب الآخر بطریق الارث 


(۱) انظر: وسائل الائبات (ص 4۹۶-۶۹۳ الاثبات بالقرائن» للدکتور الفائز (ص ۰۹-۷ 
القرائن ودورهاء للد کتور السدلان (ص ۳۰-۳۳). الفرائن ودورهاء لدبور (ص٦۹۸-۹).‏ 

(۲) درر الحكام شرح بحلة الأحكام (4۳۱/۱۵). 

(۳) انظر: المغئ (4 ۳۳۳/۱). 


ونحوه. وهو احتمال غير بعید. لکن حکم بذلك رغم هذا الاحتمال 
لوجود قرينة مرجحة. وهي الناسبة. 

ج- القرينة اللفاة: 

وهي القرينة ذات الدلالة التوهمة, وهذه لا تفيد شيئاً من العلم ولا 
الظن. ولا يترتب علیها حکم. 

ومن ذلك: بکاء آحد الخصمین وعویله واظهار التظلم ونحوه. فان 
هذا مما لا ينبغي أن یعول عليه القاضي في اثبات الحکم. فقد جاء اخوة 
يوسف ال إلى أبيهم ییکون. كما قال تعالی: « وَجَاءوَ باه عشاء 
يكور ۰6 لیومموه ببراءة أنفسهم من الخيانة ومشاركتهم له في 
الصیبة. ومع ذلك حکم يعقوب اعطق بخيانتهم وظلمهم: « بل سَوّلتَ 
لحم أَنفسکم اس 4 قال آبو عبد الله القرطبي '": «قال علماؤنا: 
هذه الاية دلیل على أن بکاء الرء لا يدل على صدق مقاله؛ لاحتمال أن 
يكون تصنعا. فمن الخلق من يقدر على ذلك»!؟). 


(۱) الآية رقم: (۱)» من سورة يوسف. 

(۲) من الآية رقم: (۰)۱۸ من سورة يوسف. 

(۳) هو ابو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ا خزرجی الأندلسي القرطي 
الالکي كان فقيها مفسراً من العلماء العارفين الزاهدين» من مؤلفاته: الجامع لأحكام 
القرآن والتذ کرة بأمور الآحرة» والتذ کار في أفضل الأذکار؛ تون عام 71۷۱ه. 
انظر : الدییاج الذهب (ص ۰6۳۱۸-۳۱۷ نفح الطیب (۰)۲۲۹-۲۲۱/۷ شذرات الذهب 
(۳۳۰/۰). 

(4) ا حامع لحکام القرآن .)١55/9(‏ 


۲- تقسیم القرينة باعتبار علاقتها بمدلولها : 

تتقسم القرينة باعتبار الملاقة بینها وبين ما تدل عليه إلى: قرينة 
عقلیة» وقرينة عرفیة. 

أ - القرينة العقلية: ۱ 

وهي القرينة التي تکون النسبة بینها وبين مدلولاتها مستقرة وثايتة 
یستنتجها العقل في جمیع الظروف والأحوال. 

وذلك نحو: وجود جروح غائرة بجسم الجني علیه. فانه قرينة على 
أن آلة حادة قد استعملت فی الاعتداء علیه. وکوجود رماد في مکان, فإنه 
قرينة على سبق وجود النار. 

ب- القرينة العرفیة: 

وهي القرينة التي تکون النسبة بینها وبين مدلولاتها قائمة على 
العرف والعادة. ۱ 

ومثالها: ما ذهب إليه الامام مالك ''' من درء الحد عن المرأة إذا 
ادعت الاکراه على الزنی, واحتفت بدعواها قرائن مؤكدة» كأن كانت 
يكرا وجاءت تدمي. أو استغاثت فأغيثت وهي على تلك الحال؛ فإن العادة 
تحكم بصدقها في هذه الحال. وقي هذا الصدد يقول الإمام مالك: «الأمر 


(۱) انظر: القرائن ودورها فی الإثبات» للدبور (ص ۹5-۹۳ حجية القرائن (ص؛ 0۱۳۵-۱۳ 
القرائن ودورهاء للسدلان (ص ۲۳-۲۲). 

(۲) هو الامام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ا حمیريء إمام دار الهجرةء ولد 
عام 97هء وهو أحد الأئمة الأربعة» وإليه تنسب ا الکیة كان شديد التحري في حديثه 
وفتياه» من مولفاته: الموطأ ورسالة في الوعظ. وكتاب في السائل توفي عام ۱۷۹ه. 
انظر: وفيات الأعيان »)١۳١-٠١١/٤(‏ الديباج المذهب (۰)۲/۱ شذرات الذهب /١(‏ 
۲۸۹ 


- 4۵ - 


۔ عندنا . في المرأة توجد حاملا ولا زوج لهاء فتقول: قد استکرهت. أو 
تقول: تزوجت. أن ذلك لا يقبل منها. وأنها يقام عليها الحد. الا أن يكون 
لها على ما اذعت من النكاح بيتّة. أو على أنها استکرهت. أو جاءت 
تدمي إن كانت بكرا أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال. أو ما 
آشبه هذا من الأمر الذي تبلغ به فضيحة نفسهاء!". 
ثالثا؛ الفرق بين القرينة الفقهية والقرينة الأصولية : 

من خلال التأمل فيما ذكره الفقهاء من أقسام متعددة للقرينة 
الفقهية والأمثلة الواردة عليها يمكن أن نلحظ عدة أمور قد تعد فوارق 
رئيسة بين القرينة الفقهية والقرينة الأصولية: 


-١ 


أن الفرق بين القرينة الفقهية والقرينة الأصولية يتجلى من 
خلال ملاحظة موضوع كل من علمي الفقه والأصولء الذي به 
تميز العلوم عن بعضها. وإذا كان موضوع علم الفقه فعل 
الانسان وموضوع علم الأصول الدليل وما یثبت به من 
الأحکام'''. فإنه يمكن أن يقال: إن القرائن الفقهية تتعلق ہما 
يصدر عن الإنسان من قول وفعل نفیا أو إثباتاء بينما القرائن 
الأصولية تتعلق بالدلیل الشرعي من نص وغيره بيانا أو تقوية. 
وقي الحقيقة أن هذا الفرق هو الفارق الأساس بين القرينة 
الفقهية والأصوليةء وينبني عليه سائر ما يذكر من فوارق أخرى. 
القرائن الفقهية تحقق فهم الواقع وفقهه واستنباط علم حقيقة 
ما وقعء أما القرائن الأصولية فهي تحقق فهم الدلیل الشرعي 


(۱) الموطأ (۱۸۲/۲)- 
(۲) انظر: أصول الفقه» للد کتور الباحسین (ص .)٩۹-۷‏ 


وكيفية استنباط الحکم منه. أو تقویته وتأکیده. وهذا الفرق 
يرجع في حقيقة الأمر إلى بیان الثمرة التحققة من کل منهما. 
أن فهم القرائن الأصولية ونحقیق صحنها ومعرفة محال 
تطبيقها بيد العالم الجتهد. ولاحظ لغيره فيهاء بينما القرائن 
الفقهية من الممكن أن تكون بيد المجتهد وغیره. بل يغلب على 
كثير من القرائن الفقهية الرجوع فيها إلى أهل الاختصاص. 
والحکم بما یصدرون عنه. وذلك کالرجوع إلى قول القافةء 
وقصّاص الأثر, وأهل الا ختصاص بما د یسمی بالأدلة الجنائية 
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۵3۴۹۲۰۰۰ 2۱۸۷ ۲۰ء ۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ 
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٦۰۲۲۔۲۲٥3‏ ۴۱۷۷ ۰ ۲۲۱۔ ۱۸۷۱۸۷۱۷۷۸۷ 


الفصل الثاني 
افساه الفرائن 


وفیه سته مباحث: 
المبحث الأول : اقسام القرائن من حيث مصدرها. 
البجت الثاني : آقسام القرائن من حیث قوة أثرها. 
البحت الثالت ؛ أقسام القرائن من حيث وظيفتها. 
المبحث الرابع: أقسام القرائن من حيث هینتها. 
المبحث الخامس : أفسام القرائن من حيث الظهور وعدمه . 
المبحث السادس : أقسام القرائن من حيث الاستقلال وعدمه. 
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۱۸۷۱۷۷۸۷۱۷۸۷ ۰۲٢٢۰ ت‎ ۱۸۷ 3۳۴۹۵۹۳۲۰ ٣٦٣ مه‎ 


نمهیسد 


للقرائن آقسام متعددة ذکرها علماء الأصول في آنناء بحثهم 
للمسائل الأصولية الختلفة, وهنه الأقسام تختلف باختلاف الحیثیات أو 
الاعتبارات التي لحظت في التقسیم حيث یقوم کل تقسیم على اعتبار 
خاص. 

فتنقسم القرائن من حيث مصدرها الی: قرائن شرعية. وقرائن 
عقلية. وقرائن حسية. وقرائن عرفية. 

وتنقسم من حیث قوة أثرها الی: قرائن قطعية. وقرائن ظنية. 

ومن حيث وظیفتها الی: قرائن مبينة. وقرائن مقوية. 

وأما باعتبار هیئتها فتنقسم إلى: قرائن مقالیةء وقرائن حالية. 

وتنقسم من حيث الظهور وعدمه الی: قرائن جليةء وفرائن خفية. 

وباعتبار الاستقلال والتبمية تنقسم الی: قرائن مستقلة. وقرائن 
تابعة. 

ونظرا لحاجة هذه الأقسام المتنوعة إلى بيان المراد بهاء وذكر الأمثلة 
على کل قسم منهاء فاني سوف آجعل لكل تة تقسیم منها مبعثا خاصا. 
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البحت الأول 
آفسام القرائن من حيث مصدرها 


قسّم الأصوليون القرائن باعتبار مصدرها إلى: قرائن شرعية, 
وقرائن عقلیةء وفرائن حسیةء وقرائن عرفید , 

ومن أواكل من ذكر هذا التقسيم : مشتملا على جمیع آقسامه صدر 
الشريعة الحنفي ' ''. حيث قال: :ولايد للمجاز من قرینة تمنع ارادة 


الحقيقة عقلا أو حسما أو عادة. أو شرعا( 0 


وذكره الزركشي أيضاء حيث قال:«فأما القرينةء فلا بد للمجاز من 
قرينة تمنع من إرادة الحقيقة عقلا, أو حسا , أو عادة, أو شرعا»" . 

وأخذ به الشوكاني ". حيث قال:«القرينة المانعة من إرادة 

المعنى الحقيقي قد تكون عقلية. وقد تكون حسيةء وقد تكون عادیة وقد 


۵ 
تکون شرعیقت' ۱ 


)١(‏ هو: عبيد الله بن مسعود بن حمود بن أحمد ا حبوبي البخاري النفي» صدر الشريعة 
الأصغر بن صدر الشريعة الاکیر فقیه أصولي» من مولفاته: تعديل العلوم؛ والتنقيح في 
أصول الفقهء وشرحه: التوضيح» وشرح وقاية الرواية في الفقه توف عام ٤۷‏ ۷ه. 
انظر : الطبقات السنية (۰)۶۲۹/4 الفوائد البهية (ص۹ ۰۱۰ الأعلام (۱۹۷/4). 

(۲) التوضیح (۲۰۷/۱). 

(۳) البحر احیط (۱۹۲/۲). 

(4) هو آبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني» ولد عام ۱۱۷۳ه 
فقيه بحتھد من كبار علماء اليمن» ولي قضاء صنعای له مؤلفات كثيرة في عدة علوم 
من مؤلفاته: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحید. والتحف في مذهب السلف» وإرشاد 
الفحول في أصول الفقه» والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ توفي عام۰ ۱۲۵ه.. 
انظر: نيل الوطر (۰)۳۰۲-۲۹۷/۷ هدية العارفين (٢/٣٦۳))؛‏ معجم المؤلفين »)0517/١١(‏ 
الأعلام (۲۹۸/۲). 

.)۲۲ إرشاد الفحول (ص‎ )٥( 

ان هت 


فاللاحظ أن هولاء العلماء ذکروا الأقسام الأربعة للقرينة باعتبار 
مصدرها في سياق واحد. وموضوع واحد» وقد نص أكثر الأصوليين على 
هذه الأقسام منفردة: لکن في مواضع مختلفة, وبوظائف متباينة ‏ . 

وسوف أتكلم عن كل قسم من هذه الأقسام على النحو الآتي: 
۱- القرائن الشرعية : 

وهي القرائن التي یکون مصدرها من الشرع. 

وقد اعتبر الأصولیون القرائن الشرعية في الباحث الأصولية 
الختلفة. التي كان للقرينة فیها آثر. 

فمن الأمثلة على اعتبار القرينة الشرعية قي بیان الالفاظ الجملة: أن 
قطع يد السارق جاء مجملا ق الضرآن: وذلك في قوله تعالی: 
« والسارق وآلسارة َه فطع أَيَدِيَهُمًا 4 ۲۳ . فان الآية ظاهرة في 
قطع يد السارق مطلقاء ولم یقتر ن بها بيان أن المراد منها القید ' 

فالاجمال في الآية يحتاج إلى قرينة مبيّنة: وقد بین النبى ل 
المقدار الذي يجب به القطع. وذلك فی قوله: «تقطع اليد في ربع دیناد 


7 
فصاعدا» )4( ۰ 


(۱) انظر على سبیل الثال: الستصفی (۳۵۰/۱). ميزان الأصول (4۱۸/۱ ا حصول (۱۵/۳)» 
الاحکام للامدي (۳۳۱/۲) الابهاج (۲۸۹/۲). 

(۲) من الآية رقم: (۳۸)ء من سورة المائدة. 

(۳) انظر : بیان الختصر (۳۹۷/۲). 

)4 أعرحه ابحاري ف صحیحه»» کتاب ب اخدوف باب قول الله تعالی: ( رالسارق والسارفة 
وس ي في صحیحه»» كتاب الحدودء باب حد السرقة وتصابهاء ولفظه: لا تقطع يد 
السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۱۸۱/۱۱)۔ 
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وقد تأتي القرينة الشرعية لتعيين المراد بلفظ محتمل. > كما في قوله 
تمانی طط ولَمطلَفتَ ربص رت یأنفیهن َة روء 4 . فانه 
يحتمل أن الراد بالقرء الحیض والطهر. ون العدة تنقضي ي بأیهما کان. 
ويحتمل أن الراد الحیض فقط. أو الطهرٌ فقط ” 

فالمراد بالآية ‏ على هذا محتمل, فيحتاج إلى قرينة معينةء وقد جاء 
البيان . عند طائفة من العلماء . في قوله تمالی: ط وَالْعى يَِسْنَ من 
َلمَحِيضٍ من نس اکن آزتبشر عدن َه اه ۰۲۲ حيث جعلت 
الآية الشهور في الآيسة بدلا عن الحيضء وعلقت الحکم بعدم الحیض, لا 
بعدم الطهر من الحيض '“ 

كما اعتبر الأصوليون القرائن الشرعية في صرف الألفاظ عن 
ظامرها. ومن ذلك قوله تعالى: « وَأَشْهِدُوَا إِذَا تَبَايَعْثُمَ 4 . فان 
ظاهر الآية يفيد وجوب الإشهاد. 

إلا أن هذا الظاهر مصروف عند جمهور العلماء بدلالة قوله تعالى 
في الآية التي بعدها: : ( وان كم عَلیٰ سَفر وم تجدوا كا َرِهَنٌ 

صَةٌ قٍن آین بخشکم بَعْضا ود آلنری آزئین ی أُمَعَتَهُ ۰۳4 قال 

۳ الشافعي:«ظلما آمر إذا لم یجدوا کاتبا بالرهن. ثم أباح ترك 


(۱) من الآية رقم: (۲۲۸)» من سورة البقرة. 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (10۷/۲). 
(۳) من الاية رقم: (٤)ء‏ من سورة الطلاق. 
(4) انظر : زاد العاد لابن القیم (1۱۱/۰). 
)٥(‏ من الاية رقم: (۰)۲۸۲ من سورة البقرة. 
(7) من ع الاية رقم: : (۲۸۳)ء من سورة البقرة. 


- ۰۵ 


الرهن وقال:«فإن أمن بعضكم بعضاء دل على أن الأمر الأول دلالة على 
الحظء لا فرض منه يعصي من ترکه»(" . 
۲- القرائن العقلية : 

وهي القرائن التي يكون مصدرها من العقل. 

وقد اعتبر الأصوليون القرائن العقلية في بيان المراد من النصوص 
الشرعية؛ حيث إن الأدلة العقلية يصح اعتبارها في بيان مراد 
الخاطبین(. 

ومن الأمثلة التي يذكرها الأصوليون على القرينة العقلية ا لخصصة: 
أن قوله تعالى: ( الله حَلِقُ كل ٿ شىء ۳ 
بضرورة العقل أنه تعالى ليس خالقا لنفضمه 

ومنها: آن عموم قوله تعانی: $ وله عَلَى آلناس جج البيت 4 
يفيد وجوب الحج على جمیع الناس. صغیرهم وکبیرهم. العاقل منهم 
وغير العاقل. إلا أن «العقل منع وجوب الحج على الصبيان والمجانين؛ 
لعدم تمكنهما من معرفة الوجوب. فيكون العقل مخصصا للعموم»!' أ 


ع 
ا 
(ہ) 


0١‏ الأم (۸۹/۳)۔ 
وكذا قال الامام أحمد: " قوله تعالى: ( وَاَشْھدُوا إذا تبَايَعْتُمْ # الظاهر يدل على أنه إذا 
ابتاع شیاً يشهد» فلما تأوّل قومٌ من العلماء: " فإن أمن بعضكم بعضا " استقرً حكم 
الآية على ذلك". 
انظر : العدة» لأبي يعلى »)۲۲۸-۲۲۷/١(‏ المسودة (ص ۱). 
20( انظر : العدة لأبي يعلى (5/۲ 9 التمهید. لأبي الخطاب (۱۰۳/۲) 
(۲) من الآية رقم: (٦٦)ء‏ من سورة الزمر. 
)٤(‏ انظر: العدة لأبي يعلى (57/7 5)» بیان الختصر (۳۰۷/۲)ء البحر احیط (۳۵۵/۳). 
(5) من الآية رقم: (۹۷)ء من سورة آل عمران. 
)٦(‏ بیان المختصرء للأصفهاني (۳۰۷/۲). 
- ۷ هس 


ومن الأمثلة على القرينة العقلية الصارفة لظاهر اللفظ: أن قوله 
تعالى: « وَآسْتَفزِز مَن أَسْتَطَعَتَ یم يِصّوّتِكَ 4" ليس المراد به 
ظاهره. وهو حقيقة الطلب؛ لوجود «قرينة مانعة عن إرادة - حقيقة الطلب 
والإيجاب عقلاء وهي کون الآمر تعالی وتقدس حكيما. لا يأمر إبلیس 
باغواء عباده. فهو مجاز عن تمكينه من ذلك. واقداره عليه»!") 
۲- القرائن الحسية ؛ 

وهي القرائن التي یکون مصدرها من الحس. 

وقد ذكر الأصوليون أن العام يمكنٍ أن يخصّص بالقرينة الحسية, 
فإذا ورد في الشرع لفظ عام وشهد الح باختصاصه بیعض آفراده كان 
ذلك مخصصا له. وهو نوع من صرف اللفظ عن ظاهره | و 

ومن الامثلة التي يذكرونها على ذلك: أن قوله تعالی: ۶ وَأوتِيَت ين 
كل م ش4“ يفيد ظاهره العموم بحسب اللفة. إلا أن دليل الحس 
خصص هذا العموم؛ حيث إنها لم تؤت بعض الأشياء التي من جملتها 
ما كان في يد سلیمان الع ۱ . ۱ 

وعلی هذا فإن «الحس هو الدال على أن ما خرج من عموم اللفظ لم 
يكن مرادا للمتکلم. , فکان مخصصا,(۲ . 


(۱) من الاية رقم : (16)» من سورة الاسراء. 
(۲) التلویع للتفتازاني (۲۰۸/۱). 
(۳) انظر: الستصفی (۹۹/۲)ء ا حصول (۰)۷۰/۳ شرح تنقیح الفصول (ص ۲۱5)»شرح 
ختصر الروضة (۵9۳/۲). 
)٤(‏ من الآية رقم : (۲۳)ء من سورة النمل. 
)٥(‏ انظر: الستصفی (۹۹/۲) الابهاج (۱7۷/۲). 
زین الاحکام للامدي (٢/٤٤٥-٤٦٦)۔‏ 
سس ۷ )ہے 


: القرائن العرفية‎ -٤ 

وهي القرائن التي یکون مصدرها من العرف والعادة ‏ . 

وقد ذكر الأصوليون أن القرينة العرفية إذا كانت قولا فانها تخصص 
اللفظ العامء فإذا ورد لفظ عام من قبل الشارع. وكان العرف القولي في 
ذلك الوقت يخصّصه ببعض أفراده. فإنه معتبر حينئن في 
التخصيص 

وعليه فإذا «كان من عادتهم (أي: أهل العرف) إطلاق الطعام على 
القتات خاصتة. ثم ورد النهي عن بیع الطعام بجنسه متفاضلا. فان 
النهي یکون خاص ا بالقتات؛ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على 
اللفویق'''۔ 


)١(‏ ذهب بعض العلماء إلى أن العرف والعادة ععنی واحد» وهو: ما استقر في النفوس من جهة 
شهادات العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول. 
وذهب آخحرون إلى وحود فرق دقیق بينهماء وأن النسبة بينهما العموم واخصوص الطلق» 
فالعادة أعم من العرف مطلقا؛ وذلك لأنها تطلق على ما یصدر من ابماعة والفرد» فكل 
عرف عادة ولا عکس. 
انظر: التعریفات (ص۰)۱۳ الکلیات (ص۰)۱۷ الدخل الفقهي العام (۰)۸4۱/۲ 
العرف وأثره في الشريعة والقانون (ص0۰-4۸). 

(۲) وخكي في هذا الاتفاق؛ والراد بالعرف هنا ما كان سابقاً على وقت اللفظ العامء وقارنه 
حتی یجعل کاللفوظ به. 
انظر: نهاية السول (4۷۰-5۹/۲)» تشنیف السامع (۰)۷۹۵/۲ البحر احیط (۳/ 
۲۹-۲۳ تیسیر التحریر (۰)۳۱۷/۱ فواتح الرهوت (۳۵/۱). 

(۳) نهاية السول (4۷۰/۲). 

- 0A - 


وآما إذا كانت القرينة العرفية عملاً؛ فانها إذا لحقت النص العام 
وکانت في عهد النبي و وبعلمه اعتبرت مخصصة له عند الأصوليين. 

وعليه فإذا ورد النص بایجاب شيء أو تحریمه بلفظ عام, ثم رأینا 
العادة جارية بترك بعض أفراد المأمور به, أو بفعل بعض آفراد المنهي 
عته, وکان ذلك بعلم النبي 9 > فان هذه العادة تكون مخصصة للفظ 
العام؛ وذلك لأن الخصص في حقيقة الأمر هو اقرار النبي و7" . 


د 
2 
2 


(۱) انظر: الاحکام للآمدي (4۸۳/۲) نهاية الوصول (۰)۱۷۰۹/۵ شرح مختصر الروضة (۲ 
۰ بیان الختصر (۰)۳۳۰/۲ فواتح الرحهوت (۳۰/۱). 
- ۱,۹ 


سرت 
جل شی لئ 
سکن ١ج‏ ڈیزوص ہی 


۱۸۷۷۸۷۸۷۷ . 111 ۰۔3۲3۲ 5۸۷ب‎ ٦ 


و 


ت 


کے ی کے 
ع kL‏ سنس ہے (اهزوی 
اه وب الثائی الله 1ه 1ت 7۰۸۷ 0 1 ۸۸۷ 


أقسام القرائن من حيث قوة أثرها 


تنقسم القرائن عند الأصولیین باعتبار قوة أثرها الی: قرائن 
فطعيةء وقرائن ظنیة. 

وقي هذا الصدد يقول سيف الدين الآمدي ۱ :«مع أن القرائن قد 
تفيد آحادها الظن, وبتظافرها واجتماعها العلمء!"ا 

ولا ذكر الزركشي مراتب العلوم قال في السادسة منها:«العلم الستند 
إلى قرائن الأحوالء كخجل الخجل, وكوجل الوجل, وغضب الغضبان»!" . 
ثم ذكر أقسام الظن. وقال في الرابع منها:«العلم الحاصل عن قرائن 
الأحوال الظاهرة. وهو ظن مطابق. مستنده قرائن أحوال ظاهری(*) 
۱- القرائن | 

وهي القرائن التي تفيد حکما قلبیا جازم بمدلولها ° 


(۱) هو آبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سام التغلبي» سیف الدين الامدي» ولد عام 
١٦ھ‏ فقيه شافعي أصولي متکلم؛ كان حنبلیاً ڈ ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» من 
مؤلفاته: الاحکام ني أصول الأحكام» وأبكار الأفكار في علم الکلام والمبين في شرح 
معاني ا حکماء والمتكلمين» توفي عام ١501ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان »)٤٠٥١/۲(‏ طبقات السبكي (۰)۳۰۷-۳۰/۸ شذرات الذهب 
(۱۶/۵). 

(۲) الاحکام (4۰/۲). 

(۳) البحر احیط (14/۱). 

.)۷۷/۱( الصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا ما عکن أن یوخذ من تعریف القطع بأنه : الحكم القلبي الجازم. 
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ےس . عن 3 ا اعم ۱۲ء 010( 0 

وقد نص كثير من الاصولیین على إفادة القرائن القطع > وهو امر 
يكاد يكون متفقا عليه بینهم. وذكر بعضهم أن انقرائن إذا ثبتت ترتب 
عليها علوم بدهية. لا يأباها إلا جاحد. وأنه لا سبيل إلى جحدها إذا 


ب ‏ )( 
وفعت ۰ 


قال الامام الفزالي:«ومجرد القرائن آیضا قد يورث العلم'' 
وجعلها آیضا من مراتب العلوم» فقال في الخامسة منها:«درك قرائن 
الأحوال من الخجل والفضب والوجل»"" . 

وقال ابن برهان:«فإن العلم یحصل بقرائن الأأحوال!'' . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ۲" :«فأما تأثیر القرائن الخارجة عن 
الخبرین قي العلم بالخبر فلم نذکره؛ لن تلك القرائن قد تفيد العلم لو 


= انظر: الابهاج (۲۱۰/۳)» التلویح (۸4-۸۳/۱) القطع والظن عند الأصوليين (4۲/۱). 

/۲( انظر : البرهان (١/٦۳۷۳-۱۸)ء الستصفی (۰۱۳۷-۱۳۵۰/۱ الوصولء لابن برهان‎ )١( 
۰)۳۰۱۰/۷( المحصول (۲۸۲/4) الاحکام للامدي (٢/٥٥)ء النفائس‎ ) ۵ 
.)۸۵-۸4/۲( شرح مختصر الروضة‎ 

(۲) انظر : البرهان (۳۷۳/۱). 

(۲) الستصفی (۱۳۰/۱). 

(4) التحول (صه .)٠١‏ 

.)۱۲۰/۲( الوصول إلى الأصول‎ )٥( 

(") هو أبو العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي ا حنبلي؛ تقي 
الدين» المعروف بشيخ الإسلام» ولد عام ٦٦١ف‏ كان آية في التفسير والفقه الأصول» 
واسع العلم حبطاً بالفنون والعارف النقلية والعقلية» من مولفاته: الإبمان» ومنهاج السنة 
واقتضاء الصراط المستقيم» ودرء تعارض العقل والنقل» توفي عام ۷۲۸ھ. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۰)۳۸۷/۲ الدرر الكامنة ١ ٤/١(‏ ۰)۱۰-۱ البدر الطالع 
(۷۲-۰۳/۱). 
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تجردت عن الخبرء وإذا كانت بنفسها قد تفید العلم لم تجمل تابعة 
للخبر على الإطلاق... بل كل منهما طريق إلى العلم» 7" 

وأحب أن أنبه إلى عدة أمور يذكرها الأصوليون في معرض كلامهم 
عن إفادة القرائن القطع؛ وهي: 

الأمر الأول: أن إفادة القرائن القطع لا يق يقتصر على الحالية منهاء بل 
ريما آفادت القرائن المقالية ذلك 7 '. ولهذا ما ذكر القرافی العلوم 
الضرورية بین أن منها: ما ينشأ عن القرائن الحالية أو المقالية " . 

الأمر الثاني: أن القرائن إنما تفيد القطع بمدلولها في حال اجتماعها 
وتظافرها؛ حيث ينشأ عن ذلك جزم قلبي قاطع يجده الانسان في نفسهء 
ولا يمكنه جحده. 

قال الإمام الفزالي عن أثر اجتماع القرائن ««لاشك في انا نعرف 
أمورا ليست محسوسة, اذ انعرف من غیرنا حبّة لإنسان أو بغضه له, 
وخوفه منه» وغضبه. وخجله, ٠‏ وهذه أحوال في نفس المجب والبفض لا 
یتعلق الحس بها. قد تدلٌ عليها دلالاتٌ آحاذها ليست قطمية. بل يتطرق 
إليها الاحتمال. ولكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعیف. ثم الثاني 
والثالث يؤكد ذلك. ولو آفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال. ولكن 
یحصل القطع باجتماعها,"" . 

وقال الامدي:«مع أن القرائن قد تفید آحادها اظن وبتظافرها 


(۱) بحموع الفتاوی (۲۵۸/۲۰). 

(۲) سيأتي مثال ذلك ٹی ص 4 ۱۲. 

(۳) انظر : النفائس (۱۸۸۲/4). 

(4) الستصفی (۰۱۳۰/۱ وذکر هذا أيضاً ابن قدامة في روضة الناظر (۲۵۲/۱). 
بت ۱۱۳ 


واجتماعها العلم»!") 

الأمر الثالث: أن العلم المترتب على قرائن الأحوال القطعية علم 
ضروري ۲ > وذلك لارتباطها بالعلوم العادية. وهي يقين مقطوع بها. 
وقد آجری الله تعالی العادة بخلق العلم الضروري عندها ''' 

وقد بين الامام الجويني أن اقتضاء القرائن للعلوم الضرورية لیس 
من قبيل مجرى الأدلة العقلية؛ لأن الآدلة العقلية إذا تمت في الفكر ولم 
يعقبها مضاد كان العلم بمدلولها ضرورياء أما قرائن الأحوال فقد يقلب 
الله تعالى مجرى العوائد. ولا يمتنع قيامهاء«فهي من وجي متعلقة 
بالعلم. ومن وجه ليست مقتضية له لأعيانها اقتضاء واجباء بل هي 
جارية مجرى عوائد مطردیق'' 

كما أن هذه القرائن قد يعارضها احتمالات عقلية تفيد نقيض 
مدلولهاء إلا أن هذه الاحتمالات احتمالات بعيدة ليس لها مستند حقيقي 
یستمد عليه ولا يمكبن أن تخل بإفادة القرائن القطع. قال 
القرافي :«العلوم الحاصلة بقرائن الأحوال قطعية ضرورية. ولا يخل بها 
الاحتمالات العقلية. وجزمنا بأن هذا الشيخ الذي رأيناه هوالذي كنا 
نعرفه من العلوم العادية. فلا يقدح فيه الاحتمال العقلي»'*) 


(۱) الإحكام (؟/5, 
(۲) انظر: البرهان» للجويئ (١/٦۱۸)ء‏ التلخيص (۲۹/۲). التحقيق والبیانء للأبياري (۱/ 
۱ النفائس (٦/٦۲۹۲ء‏ نهاية الوصول (۲۷۰۰/۷). 
والعلم الضروري هو : ما حصل للانسان من غير نظر ولا استدلال. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب »)47/١(‏ الكليات (ص576). 
(۳) انظر: التلخيص (۰)۲۹/۲ النفائس (5977/7). 
)٤(‏ الرهان» للجويي (١/٦۱۸)۔‏ 
(ه) النفائس (٦/٢۲۹۲)۔‏ 
- 4 


کما لا یقدح قي إفادة القرائن القطع وجود صور معينة ارتبطت بها 
تلك القرائن ولم یحصل بها العلم؛ وذلك لانه «لا یلزم من عدم حصول 
العلم في بعض صور القرائن قي بعض الأحوال أن لا یحصل في شيء من 
صور القرائن في كل الأحوال. بل الأمر فيه مختلف بحسب الوقائع 
والأحوال والأشخا ص۱۲٩‏ 

الأمر الرابع: أن العلم الحاصل بالقرائن علم نسبي. یختلف 
باختلاف الأشخاص والوقائع والأحوال " *, وحينئن لا يبعد أن يحصل 
العلم بمدلول القرائن في بعض الوقائع لشخص دون آخر؛ وذلك لتفاوت 
الناس في قوة الادراك والفهم. ولاختلاف الوقائع وتباینها. 

الأمر الخامس: من الأمثلة على إفادة القرائن العلم: ما ذکره 
الغزالي من أن الإانسان يعلم عشق العاشق ونحوه لا بقوله, بل بأفعال 
من جنس آفعال المحبين: من قيام بخدمته. وبذل ماله وحضور مجلس 
وملازمته. وأمور من هذا الجنس, فاذا اجتمعت مثل هذه القرائن 
کٹرتھا إلى حد يحصل به علم قطمي بحبه له. دا عم امہ رک 
رؤیت منه أفعال ينتجها البغض ‏ . 

وقد اعتبر علماء الأصول من آهل لس 2 انفراد الواحد بنقل الخبر 


مع توافر الدواعي على نقله تواترا ٠°‏ قرينة حالية دالة قطعاً على كذبه 


(۱) نهاية الوصول ۱۹/۷ ۲۷). 
(۲) انظر: الاحکای للآمدي (45-45/9)» نهاية الوصول (۰)۲۷۰۰۲۷۰۲/۷ شرح 
مختصر الروضة (۸4/۲). 
(۳) انظر: الستصفی (۱۳9/۱). 
(4) وذلك ما لتعلق الدين به: كأصل الشرع» أو لغرابته: کسقوط الوذن من النارة عشهد 
الجمع العظیم» آوضما جیعا: کالعجزات. 
5 ۵ ۱ ۱ ۳۳ 


8 5 )۱( 
وعدم وقوع ما اخبر به 2 . 


ومن الأمثلة على إفادة القرائن المقالية القطع: أن العلم بقصد 
التکلم العموم من لفظه قد يحصل من خلال تكريره الألفاظ المؤكدة, 
«كقوله: اضرب الجناة. وأكرم المؤمنين کافتهم. صغيرهم وكبيرهم, 
شیخهم وشابهم. ذكرهم وأنثاهم, كيف كانواء وعلى أي وج وصورة ` 
كانواء ولا تفادر منهم أحدا بسبب من الأسباب» ووج من الوجوه. ولا 
يزال كد حتى يحصل علم ضروري بمرادم!"ا 
؟- القرائن الظنية : 

وهي القرائن ن التي تفيد حکما قلبيا غير جازم بمدلولها '" 

وقد نص كثير من الأصوليين على أن القرائن قد تفيد الظن. وهو 
أمر متفق عليه بينهم 0 
قال الآمدي: «مع أن القرائن قد تفيد آحادها الظن“ 
وفي نهاية الوصول:«... فان دلالة القرينة في الأكثر ظنية ^ 


-انظر : نهاية الوصول (۲۷۸۰/۷). 
)١(‏ ۸ خالف في هذا إلا الشيعةء ولا یعتد بخلافهم. انظر في المسألة: العدة, لأبي يعلى (۳/ 
۲ء البرهان(۰)۳۸۰/۱ امحصول (٤/۲۹۲ء‏ نهاية الوصول (۲۷۸۰/۷). 
(۲) الستصفی (8۲/۲). 
(۳) وهذا ما عکن أن يؤحذ من تعریف الظن بأنه: الحكم القلي غير جازم. 
انظر: شرح مختصر الروضة (۱۱/۱) القطع والظن عند الاصولین (۹۹/۱). 
)٤(‏ انظر: الاحکام للامدي (۰)4۰/۲ نهاية الوصول (۲۲۸/۱) النفائس (۷/ ۰۳۰۱ البحر 
احیط (۷۷/۱). 
(ه) الاحکام (40/۲). 
رق (۲۸۸/۱). 
- وا 


وأحب أن أنبه إلى آمور لايد من ذکرها في افادة القرائن الظن, 
وهي: 

الأمر الأول: أن إفادة القرائن الظن إنما يكون في حال انفرادها 
وعدم تتابمھاء حيث نها في هذه الحال لا يمكن أن تفید جزما قاطا 
بمدلولهاء أما في حال تتابعها وتظافرها فلاشك أنهما تعطي اعتقادا 
يتزايد شيئًا فشيئاً حتى يحصل القطع الذي لا يمكن دفعه» وهذا ما نبه 
اليه بعض الأصولیین, كما سيق 7" . 

الأمر الثاني: أن القرائن ١‏ الظنية لا تفید علما جازما بمدلولهاء ولهذا 
فان احتمال معارضتها آمر وارد. وعليه فان القرائن الظنية منها ما 
یفید ظنا ضعیفا لا يعمل بمجرده. ومنها ما يفيد مطلق ظن يمكن العمل 
به, ومنها ما يفيد باجتماعه ظنا قويا يقرب من القطع واليقين. 

قال ابن برهان: «من الظنون ما یقارب درجة القطم والیقین. ومنها 
ما ینحط إلى مرتبة الشك''' 

وقال الطوفی ۳ في معرض کلامه عن تقوية الظاهر مقابل التأویل: 
جم فد یکون كل واحد من القرائن دافعة للاحتمال وحدها. وقد لا 
یندفع الا بمجموع تلك القرائن. وذلك بحسب قوة القرائن وظهورها. 


(۱) انظر ما سبق في (ص۱۲۲) من البحت. 

(۲) الوصول (۲۷۱/۱). 

(۳) هو أبو الربیع سلیمان بن عبد القوي بن عبد الکریم الطوفي الصرصري. بحم الدين 
الحنبلي» ولد عام ۷٦٥ف‏ فقيه أصوليء له كتب كثيرة في عدة فنون من مؤلفاته: 
شرح ختصر الروضة ف أصول الفقه والإكسير في قواعد التفسير» وتحفة أهل الأدب في 
معرفة لسان العرب» توق عام ١۷۱ھ.‏ 
انظر : ذيل طبقات الحنابلة (۳۹/۲) الدرر الكامنة (534/7 7)» بغية الوعاة (599/1). 

-1١1١ا/-‎ 


ومقاومتها لد لك الاحتمال وقصورها عنه. فقد تقاومه فرینه واحدة آو 
قرينتان فتدضعه, وقد لا تقاومه إلا جميعهاء فلا يندفع بدونھا))''' 
الأمر الثالث: سبق في الأمر الثاني تقسيم القرائن الظنية بحسب 
قوة دلالتها إلى ثلاثة آقسام. ولابد من التمثيل لكل قسم منها؛ ليتضح 
المقام: 2 2 
أولا : ما يفيد ظنا قویا ؛ 
مثال القرينة الفيدة للظن القوي: آن سکوت. النبي 95 مع استيشاره 
أو تبسمه عن انکار قول قيل بين يديه ول یل بين يديه قرينة قوية 
على كونه جائزا حسنا ٠‏ بل لا يبعد أن تعد قرينة قاطعة بذلك. وذلك 
لأنه ي لا يمكن أن يستحسن شیثا ممنوعا منه 0 
وذلك كما صح من حديث عبد الله بن مغفل 
«أصبت جراباً من شحم يوم خیبر. قال: فالتزمته. فقلت: لا أعطي 
هو ۶ 9 
اليوم أحدا من هذا شيئاء قال: : فالتفت فإذا رسول الله ك متبسماء 


( و أنه قال: 


(۱) شرح مختصر الروضة .)٦۹-١٦۸/١(‏ 
(۲) انظر: نهاية الوصول (۰)۲۱۰/۰ البحر ا حیط (۰)۲۰۹۰۲۰۱/4 تشنيف المسامع (؟/ 
۲۰ إرشاد الفحول (ص٣٦۳)۔‏ 
(۳) هو الصحابي ا حلیل عبد الله بن مغفل بن عبد الله بن عفيف الزني» من أهل بيعة الرضوانء 
سکن المدينة» ثم البصرةء له عدة أحاديث» توفي عام ٦٠ھ.‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء (487/7 -486)» الإصابة (٦/٢۲۲)ء‏ تهذيب التهذيب (47/5). 
)٤(‏ أخخرج أصل القصة البخاري في صحیحه»» كتاب فرض ا خمس؛ باب ما يصيب من الطعام 
في أرض الحرب (۲۰۰/4) رقم ۰۳۱۳ 
وأخرجه مسلم باللفظ الوارد أعلاه في صحیحه كتاب الجهاد والسیر» باب جواز الأكل 
من طعام الغنيمة في دار الحرب. (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۱۰۲/۱۲). 
- ۱۱۸ - 


ففي هذا الحدیث دلالة على جواز آخذ الغانمین من الطعام قبل 
القسمة؛ وذلك لسکوت النبي و عن انکار فعل عبد الله بن مغفل ط##, 
بل إن تبسمه يدل على رضاہ''' 
ثانياً: ما يفيد مطلق الظن: 

مثال القرينة المفيدة لطلق الظن الذي يمكن أن يعمل به: ما صع 
من أن النبي يب قال يوم الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطریق. فقال بعضهم: لا نصلي حتى 
نأتیهم. وقال بعضهم: بل نصلي, لم یرد منا ذلك» فذکر ذلك للنبي وَل 
فلم يعنف واحدا منهم» ''' . 

فياحظ من هذا الحديث أن الصحابة الذي صلوا في الطريق لم 
يأخذوا بظاهر الأمر. وانما عملوا بالقرينة الحالية الظاهرة من أمر 
النبي که ٠‏ وهي أنه إنما آراد البادرة بالذهاب إلى بني قريظة؛ وعدم 
الاشتغال عنه بشيء فأخذوا بهذا المفهوم نظراً إلى العنی, لا إلى 
ظاهر الافخل ° 

مثال القرينة المفيدة للظن الضعيف الذي لا يعمل بمجرده: ورود 
اللفظ العام المستقل بنفسه على سیب خاص, فان السبب الخاص هنا 


.)۲۹۰/٦( انظر: فتح الباري‎ )١( 
(؟) آحرحه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب مرجع البي يع من‎ 
ومسلم في صحيحه»» بلفظ:‎ .4١١9 الأحزاب وخرجه إلى بي قريظة (۰)۲۳/۰ رقم‎ 
"لا يصلين أحد الظهر إلا في بي قريظة"» كتاب ا لحھاد والسير» باب جواز قتال من نقض‎ 
.)٩۷/۱۲ العهد. (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
.)4۷۳/۷( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۹۸/۱۲))ء فتح الباري‎ )۳( 
- ۱٩۱ - 


یعتبر قرينة ضعيفة لا يقوى بمجرده على تخصیص اللفظ العام عند 
جمهور الأصوليين ‏ . 

والذين جعلوا السبب مُخصصا من علماء الأصول يرون أنه قرينة 
مخصصة: بينما يرى الجمهور أنه قرينة ضعيفة لا تقوى على 
التخصیص بمجردها. قال آبو بکر الباقلانی ي: «وقول من خالف في ذلك 
آن خروج العام على سؤال وسبي خاص قرينة في قصره قول فاسد, لا 
شبهة له فيه إذا لم بقارن الخطاب ما یوجب قصرہ على السبب»!" . 

الأمر الرایع: أن العمل بالقرائن الظنية یختلف بحسب نوع عملها. 
ویحسب قوة دلالة ما تقترن به فإذا کان عملها ترجیح أحد الحتملین 
کفی في ذلك آدنی قرينة. واذا كان عملها صرف الظاهر فلاید حينئن 
من قرينة قوية ترجح الاحتمال الضعیف. وکذا كلما قویت دلالة ما 
تقترن به احتیج لصرفها إلى قرينة قوية. آما إذا ضعفت دلالته فانه 
يكفي في صرفها آدنی قرينة. 

ولهذا ذكر الأصوليون أن الفهم في صورة الاشتراك يحصل بأدنى 
قرينة؛ لأن ذلك كافي في تعيين الراد. حيث إذا ثبت أن اللفظ حقيقة في 
كل واحد من المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ. أمكن ترجيح أحد 
المحتملين بأدنى مرجح. 

بحلاف المجاز. فإنه لا يمكن ترجيحه على الحقيقة إلا بقرينة قوية؛ 
لأن أصالة الحقيقة تحتاج لصرفها إلى دليل قوي. فلابد حينئذ من بيان 


)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى (507/7)» إحكام الفصول (ص۱۷۹)ء التبصرة »)١ ٤٤(‏ احصول 
(۰)۱۲۰/۳ نهاية الوصول ٤/٥(‏ ٣٤۱۷ء‏ البحر احیط (۰)۲۱۲۰۲۰۲/۳ إرشاد الفحول 
(ص۱۱۸). 

(۲) التقريب والارشاد (۱۰۸/۳)۔ 

س © ۱۲ تب 


مرجع أقوى من الأصل القتضي لارادة الحقيقة ‏ . 


كما ذهب الجمهور من الأصوليين إلى أن السیب لا يقوى على 
تخصیص العام' ؛ نظرا لأن العام دلالته على أفراده دلالة قوية. أما 
السبب فدلالته على التخصیص ضعیفةء فلا یمکن . والحالة هنه . آن 
يصرف السبب دلالة العام إلى الخصوص. 

وأما مفهوم المخالفة فقد ذكروا أن من القرائن الصارفة عن العمل 
به خروجه على سبب خاص؛ وذلك لأن دلالة الفهوم ضعيفة يكفي في 
صرفها أدنى قرينة, وقي هذا الصدد يقول الزركشي: «ولك أن تقول: 
كيف جعلوا هنا السبب قرينة صارفة عن إعمال المفهوم؛ ولم يجعلوه 
صارفا عن إعمال العام؛ بل قدموا مقتضى اللفظ على السبب5... ولعل 
الفرق ن دلالة الفهوم ضعيفة تسقط بأدنى قرينة. بخلاف اللفظ 
العا 


چ چ 





)١(‏ انظر: انحصول (١/٣٥۳)ء‏ نهاية الوصول (۲۲۴/۱)» النفائس (۹۹۸/۲))ء مفتاح الوصول 
(ص 0۲۰). 
(۲) كما سبق في ص ۱۲۸ - ۰۱۲۹ 
(۳) البحر احیط (۲۲/4). 
= ۹~ 
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البحث الثالث 
آقسام القرائن من حيث وظيفتها 


اعتمد الأصوليون على القرائن في مسائل متعددة, ومباحث متنوعة, 
واعتنوا ببيان أثرها في الإعانة على فهم تلك المسائل والباحث. وذكروا 
لها تبعا لذلك ‏ وظائف مختلفة. 

وقد انقسمت القرائن عندهم باعتبار وظيفتها إلى قسمين رئيسين 
هما: القرائن المبينةء والقرائن القوية, ثم انقسم هذان القسمان إلى 
أقسام أخرى متعددة حسب المجال الذي ترد فيه القرينة. 

وأنبه هنا إلى أن هذا التقسیم بأنواعه الختلفة لم ينص عليه 
الأصوليونء لكنهم في أثناء بحثهم للمسائل الأصولية كانوا يذكرون آثر 
القرائن فيهاء وکانوا یذ کرون لها صفات مختلفة؛ وذلك حسب نوع 
عملها. فیقولون: قرينة مخصصة. ومعينة؛ وملفية, وصارفة. ومعممة... 
الخ, فکانت الحاجة داعية إلى النظر في الصفات الشتركة بين هذه 
الأقسام» ومن تم محاولة الخروج بقسم یجمعها. 

وعلیه فإني سوف آتکلم عن كل قسم رئيس على حدة. ثم آذکر ما 
يندرج تحته من آقسام موضعا ذلك بالتال. 
القسم الأول : القرائن المبينة : 

وهي القرائن التي تبين المراد بالشيء الذي تقترن به. 

" وقد ذكر الأصوليون أن من وظائف القرينة بيان المراد بالأشياء التي 
تصاحبها, سواء كانت هذه الأشياء غير متضحة الدلالة على معناها!'', 


(۱) انظر ما سبق في ص ٦۷ - ٦٦‏ عن أثر القرائن في البيان. 
٣ -‏ - 
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أو كانت محتملة لمعان متعددة ''. أو كانت ظاهرة في معناهاء إلا أن 
هذا المعنى غير مراد. فتأتي القرينة لصرفها عن المعنى الظاهر إلى 
العنی المحتمل المراد ‏ . 

وقد انقسمت القرائن البينة . حسب نوع عملها - ثلاثة آقسام. وهي: 
الکلام عنها فی الاتي: 

۱- القرائن الکاشفة: 

وهی القرائن التی تکشف عن الراد بالألفاظ التی خفیت دلالتها؛ 
My 7‏ 
نظرا للجهل باصل الوضع فيها ‏ . 

وما خفيت دلالته یعتبر من قبیل الجمل؛ وذلك لن الجمل هو: ما لم 
احتماله (0( . 


)١(‏ انظر ما سبق في ص ٦۷ - ٦٦‏ عن أثر القرائن ي رفع الاحتمال. 

(۲) انظر ما سبق في ص ٦۷‏ -58 عن أثر القرائن في صرف الألفاظ عن ظاهرها. 

(۳) انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي »)١١١/١(‏ تيسير التحرير .)١075/5(‏ 

)٤(‏ هذا تعريف بعض الأصوليين» كابن احاجب. وتاج الدين السبكي. 
انظر: بيان المحتصر (۸/۲٥۳)ء‏ وتشنيف المسامع (۸۳۰/۲)- 

(5) انظر: ميزان الأصول (۵۱۲-۵۱۱/۱)» كشف الأسرار للبخاري (١/١٥۱)۔‏ 
قال التفتازاني في التلويح (۲۸۰/۱) عن ا حمل: "هو ما حفي الراد منه بنفس اللفظ 
خفاء لا يدرك إلا ببيان من المحمل» سواء كان ذلك لتزاحم المعاني التساوية كالمشترك» 
أو لغرابة اللفظ كالهلوع ". 
وبغض النظر عن اختلاف مناهج الأصوليين في تفسير ا حمل وا حفيء فان المراد هنا إثبات 
أنهم اعتبروا القرينة مبينة كاشفة. 

۱۲6 


ومثال ذلك قوله تعالی: «لٍنْ لانشن خلق هو 4 '''. فان الهلوع 
لفظ غريب یحتاج إلى قرينة تکشف الراد بهء وقد فسرته الآيتان بعده: 
( إِذَا مه آلشرٌ جَرُوعًا ج وَإذَا مه یر منوعا 4 . 

۲- القرائن الخصصة: 

وهي القرائن التي تخصص الراد ۳" أو غير الراد في الأشياء التي 
تقترن بها. 

ویحتاج إلى القرينة الخصصة في بیان کل ما یتطرق الیه احتمال, 
سواء كان محتملا لعدة آمور على السواء» كما هو الحال في الشترك. أو 
كان ظاهرا في معنى ومحتملا لآخر؛ كما هو الحال في اللفظ المؤول 
والحقيقي. 

وفي هذا الصدد يقول الغزالي: «فإن قيل: كم أصناف ما يحتاج إلى 
البيان سوى الفعل؟ قلنا: ما يتطرق إليه احتمال. كالمجملء والجاز. 
والمنقول بتصرف الشرع. والعام المحتمل للخصوص والظاهر الحتمل 
للتأويل... وما يجري مجراه مما يتعارض فيه الاحتمال. والفعل من 
جملة ذلك . 

وانما قلت قي بيان القرائن المخصصة: إنها تخصص المراد؛ لأنها قد 

تخصص الراد في الأشياء التي تحتمل عدة أمور على السواء؛ وتسمى 


(۱) الآية رقم : (۱۹)ء من سورة المعارج. 
(۲) الآيتان رقم: (۰)۲۱۰۲۰ من سورة العار ج. 
(۳) الراد بالتحصیص هنا العنی اللغوي» وهو إفراد الشيء عن غيره» أي : أن القرينة قد تفرد 
الراد عن غيره. 
انظر: لسان العرب مادة «حصص» 4/7 ؟). 
)٤(‏ المستصفى (۲۲۱/۲). 
- ۱۲۵ - 


قرائن معينة, وقد تخصص الراد في الأشياء الظاهرة في معنی وذ لك 
بصرفها عنه الي العنی الحتمل الراد. وتسمی حینئذ قرائن صارفة. 

وأما قولي: «أو غير المراد» ذلك لأن القرائن الخصصة قد 
تخصص غير المراد في الأشياء المحتملة لأمور علىٍ السواء. ودذلك 
بإلغائه. وتسمى قرائن ملغية» وهذا ما سوف يتبين لاحقا. 
أنواع القرينة الخصصة : 

القرينة الخصصة على ثلاثة أنواع: قرينة معينةء وقرينة ملغية, 
وقرينة صارفة. 

وقد آخذت هذه الأنواع بناء على استقراء كلام الأصوليين عن البیان 
بالقرينة عن طريق التخصیص. ۱ 

ومما يدل على اعتبار كل من القرينة المعينة واملغية قرينة مخصصة 
قول صفي الدين الهندي ' ٠‏ : «اللفظ المشترك إن لم توجد معه القرينة 
الخصصة لبعض مدلولاتها 7 آو لکلا كان مجملا: .. وان وجد معه 
قرينة ! ''. فإما أن تكون معينة أو ملغية»!*أ 

وكذا اعتبر شمس الدين الأصفهاني ‏ القرينة المعيّنة مخصّصة: 


(۱) هو آبو عبد الله حمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرمويء الملقب بصفي الدين الهنديء ولد 
عام ٤٤٦ھ‏ فقيه شافي أصولي. كان قوي الحجة اقب النظرء من مؤلفاته: نهاية 
الوصول إلى علم الأصولء والفائق في أصول الفقه. والزبدة في الكلام» توثي عام ۷۱۰ه-. 
انظر : الدرر الكامنة »)١77/5(‏ شذرات الذهب (٦/۳۷)ء‏ البدر الطالع (۱۸۷/۲). 

(۲) هکذا في الکتاب ولعلها: « مدلولاته ». 

(۳) أي : خصصة. كما يدل عليه أول کلامه. 

(5) نهاية الوصول (١/٢٥۲)۔‏ 

(م) هو أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأصفهاني» تمس الدين الشافعي 
ولد عام ٤۷١ھ‏ فقيه أصولي مفسر متكلم نحوي» من مؤلفاته: التفسير» وشرح مختصر- 

- ۱۲۹ - 


حيث قال عن المشترك:«... استعماله في کل واحد من مفهومیه یحتاج 
إلى قرينة معينة مخصصة له 0 

وأما اعتبار القرينة الصارفة مخصصة فيدل عليه اعتبار الأصوليين 
مخصصات العموم قرائن صارفة (" 

وسوف أتكلم عن كل نوع من أنواع القرائن المخصصة على النحو 
الاتي: 

أ- القرائن المعينة: 

وهي القرائن التي تعين المراد من الشيء عند احتماله لأكثر من 
معنى على السواء ° 

وقد اعتبر الأصوليون القرينة المعينة في بيان كل 5 فيه احتمال 
متساو. فاعتبروها في تعيين أحد محامل اللفظ الشترک . ا وقي بيان 
فعل النبي وَل إذا كان محتمل ( 


-ابن الحاحب في أصول الفقه والمواقف في الکلام وشرح كافية ابن الحاحب في النحوء 
توفي عام 49 لاه. 
انظر: طبقات السبكي (۰)۳۸4-۳۸۳/۱ الدرر الكامنة (٥/٥۹)ء‏ طبقات المفسرين 
للداودي (۳۱۳/۲). 

(۱) بیان المحتصر (۲۰۹/۱). 

(۲) انظر: الستصفی (0۲/۲) المنخول (ص۲۲۸))ء قواطع الآدلة (۰)۲۸۷/۱ فواتح ال رحموت 
(۳۰۳/۱). 

(۳) التعيين بهذه القرائن على آنواع وسيأتي تفصیلها عند الکلام عن أثر القرائن في اللفظط 
الشترك وذلك قي الباب الثالث. 

»)4٩۳/۱( انظر: احصول (۰)۲۷۸/۱ نهاية الوصول (۰)۲۰۲/۱ شرح مختصر الروضة‎ )٤( 
-)۱۰۱۰/۱( کشف الأسرارء للبخاري‎ 

.)۸9/۱( انظر: الستصفی (۲۲۱/۲)» أفعال الرسول و » للأشقر‎ )٥( 

- ۱۲۷ - 


ومثال القرينة المعيّنة للفظ الحتمل: أن الشفق لفظ مشترك متردد 
بين الحمرة والبیاض". وقد ورد في الحدیث أن النبي وي قال: «ووقت 
صلاة الفرب إذا غابت الشمس, ما لم یسقط الشفق, ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف اللیل» ۰٩‏ وقد اختلف العلماء في معناه: فذمب 
الجمهور إلى أن الشفق الذي یخرج به وقت لفرب. ویدخل به وقت 
العشاء هو الحمرق وذهبٍ الحنفية إلى أنه البیاض 

ونا كان لفظا محتملا: احتاج إلى قرينة تين آحد محتملیه. و 
ذكر الجمهور أن القرينة عيّنت الحمرة E‏ میت 
آخر: « الشفق الحمرة. فإذا غاب الشفق وجبت عشاء الآخرة» ° 


.)0۵۰/۲( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الساجد باب أوقات الصلوات الخمس. (انظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي .)١١7/8‏ 

(۳) انظر: الحاوي (۲۳/۲) الكاتي» لابن عبد البر (١/١٦۱)ء‏ المبسوط )١514/١(‏ اي /٢(‏ 
۵ 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة .)٥٦٦/٦(‏ 

(ه) آحرحه الدارقطيٰ في سننه» کتاب الصلاة» باب صفة المغرب والصبح (۰)۲۰۹/۱ من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء وأخرجه في الوضع السابق من طریق آخر 
موقوفا على ابن عمر من قوله. 
وأحرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى؛ کتاب الصلاةء باب دخول وقت العشاء بغيبوبة 
الشفق (۳۷۳/۱) مرفوعاً إلى البي يو وموقوفا على ابن عمرء وقال : "والصحیح 
موقوف". 
وأحرحه عبد الرزاق في الصنف» كتاب الصلاة» باب وقت العشاء الآخر (0۵4/۱). 
رقم ۲۱۲۲ من قول ابن عمر. 3 
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ومثال القرينة المعينة لأحد محتملي فعل النبي پت ما ورد من أن 
النبي و قام في صلاة من الركعة الثانية دون جلوس (' : فاحتمل 
قيامه هذا أن یکون قد ترك الجلوس عمدا: فيدل على عدم وجویه. 
واحتمل أنه تركه نسیاناء فلا يدل على ذلك» فاحتاج إلى قرينة معينةء 
وقد جاء البيان بفعل آخر. وهو أن النبي وو سجد سجود السهو في آخر 
صلاته, فدل على أن تركه للجلوس كان عن نسيان ''' . 

ب- القرائن اللفية: 

وهي القرائن التي تلفي بعض محتملات المشترك أو كلها ''' . 

ومثال القرينة الملغية لأحد محتملي اللفظ المشترك: أن القرء 

شترك بين الحيض والطهر. ولا قال النبي وه «المستحاضة تدع 


-قال ابن حزعة في صحيحه (184/1) : "لم ينبت علمياً عن الني ولع أن الشفق الحمرة". 
وقال البيهقي في معرفة السنن (۲۰۰/۲): " ولا يصح فيه عن البي ی شيء "۔ 
وقال النووي في ا حموع (4۲/۳): " ليس بثابت مرفوعاً ". 

)١(‏ جاء ذلك في حديث عبد الله بن بحینة نه قال: "إن رسول الله کل قام من اثنتين من 
الظهر لم يجلس بينهماء فلما قضى صلاته سجد سجدتين» ثم سلم بعد ذلك". 
أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب السهو» باب ما حاء في السهو إذا قام من ركع 
الفريضة (۱۵۰/۲) رقم ۰۱۲۲۵ 
ومسلم في صحيحه» کتاب الساحد ومواضع الصلاة» باب السهو ف الصلاة والسجود 
له. (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي .)۰۸/٥‏ 

۔)۸٦/١( انظر: أفعال الرسول يف » للأشقر‎ )٢( 

(۳) انظر: احصول (۰۲۸۱-۲۸۰/۱ نهاية الوصول (۲۵۳/۱. نهاية السول (۰)۱4/۲ 
البحر ا حیط (۱۲۷/۲) والالغاء بالقرينة على آنواع» وسيأتي تفصیلها عند الکلام عن 
آثر القرائن في اللفظ الشترك وذلك في الباب الثالث. 

- ۱۲۹ - 


الصلاة أيام آقرائها» )0 كان الأمر بترك الصلاة في هذا الحديث 
(٢)۰ : 89‏ 
ج- القرائن الصارفة " : 


وقد اعتبر الأصوليون القرائن الصارفة في مباحث مختلفة» وکان 


(۱) آحرجه آبو داود في سنته» کتاب الطهارة» باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر (۱/ 
۹“ رقم ۰۲۹۷ وقال: ضعيف لا یصح. 
والترمذي في سننه» كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الستحاضة تتوضاً لكل صلاة (۱/ 
۰) رقم ۰۱۲ 
وابن ماحة في سننه» کتاب الطهارة» باب ما جاء في الستحاضة (۲۰4/۱): رقم 1۲۵. 
والدارمي في سننه» کتاب الطهارق باب في غسل الستحاضة (۲۱۵/۱) رقم ۰۷۹۳ 
وذکر الزيلعي في نصب الراية (۲۰۳/۱) أن للحدیث شواهدتعضده. 
وقد صححه الألباني في إرواء الغلیل لشواهده (۲۲۵/۱). 

(۲) انظر: الابهاج .)۲٦۹/۱(‏ 

(۳) يعبر الأصوليون عن القرينة الصارفة بألفاظ مختلفة» فتارة يسمونها صارفت وتارة مانعة 
وتارة مخرجه. 
فأما الصارفة فمثل قول الهندي في نهاية الوصول (۳۷۲/۲): " شرط حمل اللفظ على 
بحازہ أن يكون معه قرينة صارفة عن الحقيقة ". 
وأما المانعة فمثل قول الآمدي في الإحكام (۲۳۰/۲): " ... فيكون ذلك قرينة مانعة من 
صرف الأمر إليه ". 
وأما للحرجة فمثل قول ابن عقيل في الواضح (۲۸۳/۱): " فأما القرائن الحرحة للصيغة 
عن موضوعها فإنها لا تكون إلا مخالفة لمقتضاهاء لتخرجها عن موضوعها في الأصل ". 
وانظر في هذا أيضاً: التقريب والإرشاد (517/9)» البحر ا حیط (6۱۳۲/۷» حاشية 
التفتازاني على شرح العضد (١/٤٢۱)ء‏ إرشاد الفحول (ص ۲۲). 

-۔ ۱۳ 


استعمالهم للقرينة في الصرف آبرز منه في غیره. حيث اعتبروها في 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنی آخر یحتمله ۲ > كماق صرف 
الافظ عن الحقيقة إلى الجاز ۲ ٠‏ وقي صرف الأمر عن الوجوب إلى 
الندب أو الإباحة ‏ ۰ وقي صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة ‏ , 
وفي صرف اللفظ العام إلى الخصوص ‏ . 

ومن الأمثلة على اعتبار القرينة في صرف النهي عن ظاهره 
-وهو التحريم - إلى الكراهة: ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم 
من صرف نهي النبي و عن الصلاة في أَعْطَان الإبل © 
بقوله: « لا تصلوا في أعطان الابل  »‏ عن التحريم الا 


۰)۳۸۷/۱( انظر: الفصول للحصاص (۰)۳۳۸/۱ إحكام الفصول (ص۰)۷۳ الستصفی‎ )١( 
.)۳۸۱ شرح مختصر الروضة (١/۸٥٢)ء نهاية السول (۰)۱۹4/۲ مختصر الصواعق (ص‎ 

(۲) انظر: الفصول» للحصاص (40/۱)» إحكام الفصول (ص۱44)» الستصفی (۳۶۰/۱)؛ 
التمهيد» لأبي الخطاب (۰)۷۹/۱ کشف الأسرار» للبخاري (۱۹/۱)» التلویح (۲۰۷/۱). 

(۳) انظر: (حکام الفصول (ص۰)۷۹ أصول الشاشي (ص۹۳)ء السودة (ص۱۶)» شرح 
الکو کب النیر .)٤ 45-5 ٤٥/۳(‏ 

(4) انظر: العدةء لأبي يعلى (577-477/7)» إحكام الفصول (ص۲5 ۰۱ البحر ا حیط (۲/ 
5-/1470). 

/١( (ه) انظر: إحكام الفصول (ص47١0)» البرهان» للحوییٰ (۰)۲۷۰۰۲۵۸/۱ قواطع الأدلة‎ ٠ 
۰)۱۰/۳( المستصفى (۰)۳۷۸/۱ الوصولء لابن برهان (۰)۱۰۹/۱ ا حصول‎ ۷ 
.)۲۸۹/۳( شرح الكوكب المنير‎ 

(5) وهي: مباركها حول الماء . انظر: لسان العرب» مادة «عطن» .)585/1١17(‏ 

(۷) أحرجه الترمذي في سننه أبواب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان 

۱ الابل (۱۸۱/۲) رقم ۳۶۹ وقال: حديث حسن صحیح. = 
۱۳۱۰ - 


الكراهة ۲۲ , وقد رآوا أن الصارف لهذا النهي عن التحریم هو عمومات 
الأدلة الدالة على صحة الصلاة في كل أرض طاهرة. حيث «جعلوها 
قرينة قاضية بصحة تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصحة,!. 
۳- الشراكن المعممة 

وهي القرائن التي تفيد عموم ما تقترن به. . 

وقد بين الأصوليون أن للقرينة أثرا كبيرا في افادة ما تقترن به 
العموم. وأنه إذا تطرق الاحتمال في إفادته العموم كانت القرينة قاطعة 
أو ظاهرة في هذا الجال ”. 

ومن الأمثلة على إفادة القرائن العموم: أن قوله تعالی: ط تا 
آلب ادا طلقم آليْسَاءَ فَطَلِقُوهنّ ود ودرك 4 يفيد أوله الخصوص 


= وابن ماحة في سننه» كتاب المساجد وا حماعات؛ باب الصلاة في أعطان الابل ومراح 
الغنم (۲۰۹۳/۱) رقم ۰۷۰۸ 
والامام أحمد في مسنده (۱5۰/4). 
والدارمي في سننه» کتاب الصلاة» باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الابل (۳۹۶/۱) 
رقم: ۳٣ء‏ 
والبيهقي في السنن الکبری. کتاب الصلاق باب كراهية الصلاة في أعطان الإبل دون 
مراح الغتم .)٤٤۹/۲(‏ 
وقد صححه الألباني في إرواء الغلیل (۱۹4/۱). 

(۱) وهو قول جمهور الفقهاء. 
انظر: الکایي» لابن عبد البر (۲۲/۱). بدائع الصنائع ۱۱۶/۱ المغي (1۱۸/۲) 
المجموع (۱۶۱/۳). 

(۲) نیل الأوطار (0۱۰/۲. 

(۳) سيأتي تفصیل الکلام في هذا عند الحديث عن ما يفيد العمومٌ بواسطة القرائن» وذلك في 
الباب الرابع. 

)٤(‏ من الآية رقم: (١)ء‏ من سورة الطلاق. 

٩۳۲ - 


بالنبي , الا أن ضمير الجمع في: «طلقتم»و «طلقوهن» قريئة لفظية 
(۱) 


القسم الثاني : القرائن امقوية: 

وهي القرائن التي ت تقوي دلالة ما تة تقترن به أو ثبوته. 

والقرائن المقوية على نوعين: قرائن مقوية للدلالة. وقرائن مقوية 
للثبوت. وسوف آتکلم عن كل نوع على حدة. وذلك على النحو الآتي: 

۱- القرائن المقوية للدلالة: 

إن للقرائن عند الأصوليين درا کبیرا في تقوية دلالة ما تقترن به, 
وذلك بتأكيد المعنى المتبادر منه وتقريره؛ فإن الألفاظ قد تكون لها دلالة 
ظاهرة مستفادة من اطلاقها. وهي مستقلة في إثارتهاء إلا أن الاحتمال 
قد یرد على هذه الدلالة, فتجىء القرائن لتأكيدها وتقریرها. وقد 
يقتصر التأكيد على مجرد تقويتها إلى ظن غالب ينافي الاحتمال غير 
الستند إلى دليل قوي. وقد يصل إلى تقويتها إلى القطع والیقین. بحيث 
لا يمكن أن يتطرق إليه احتمال أصلا (. 

قال الطوفي في هذا الصدد: «الظاهر والاحتمال المرجوح إذا تقابلا 
فقد يحتف بالظاهر قرائن تدفع ذلك الاحتمال وتبطله. ثم فد يكون كل 
واحد من القرائن دافعة للاحتمال وحدهاء وقد لا يندفع إلا بمجموع 
تلك القرائن. وذلك بحسب قوة القرائن وظهورها ومقاومتھا لذلك 
الاحتمال. وقصورها عنه. فقد تقاومه قرينة واحدة. أو قرینتان, 


.)۲٦/٢( انظر: بیان المختصر (۰)۲۰/۲ حاشية العطار على شرح ا حلي‎ )١( 
انظر: ما سبق في ص 59 - ۷۲ من البحث.‎ )۲( 


- ۱۳۳ - 


فتدفعهء وقد لا تقاومه إلا جمیعها فلا یندفع بدونهاء؟ "أ 

ومثال ذلك: قوله تعالى: قسج الْمَليِكَةُ كله افو م 
فان قوله ۰ لْمَلتيِكَةُ4 ظاهر في عموم حصول السجود منهم. 53 
( لهم 4 قرينة ننظیة تفيد تأكيد حصول ل السجود منهم کلهم. 
وقوله: « أَجْمَعُونَ 4 قرينة آخری تفید قطع الاحتمال بالكلية ۷ 

وكذا قوله تعالى: « ولد رصنع وهی عون یلته( ۱ 
فان قوله: ( حَوَلينٍ 4 ظاهرٌ في إرادة تمامهما ". وقوله: ( کاملن 4 
قرينة لفظية تفيد تأكيد ارادة تمام الحولین. وتتفي احتمال توهم ارادة 
بعض الحول الثاني ١‏ 

ومن الأمثلة التي تقابل فيها الظاهر والاحتمال. واحتف بالظاهر 
قرائن تؤكده وتدفع الاحتمال: ما ورد أن غيلان بن سلمة الثقفی ''' 
ضيه أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية. فقال له النبي وك « أمسك 


۷ 


(۱) شرح ختصر الروضة .)011-554/1١(‏ 
(۲) الاية رقم : (۳۰) من سورة الحجر. أ 
(۳) انظر: کشف الأسرارء للبخاري (۱۳۳/۱). 
)٤(‏ من الآية رقم : (۲۳۳)» من سورة البقرة. 
)٥(‏ لکنه غير قاطع للاحتمال؛ لأنه يصح أن یقال: أقمت عند فلان حولین وهو يريد حولا 
وبعض حول آخر. 
انظر : الجامع لأحكام الق رآن (۱۲-۱۱/۳). 
(7) انظر : البحر ا حیط (۱۱۹/۲). 
(۷) هو الصحابي الیل غیلان بن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي» أسلم بعد فتح الطائف؛ 
كان شاعراً جميلاً أحد وجوه ثقیفء توفي في آخر حلافة عمر #5 . 
انظر : الاستيعاب (٣/١٦٥۱۲)ء‏ الاصابة (1۳/۷)- 
- ۱۳ - 


منهن آریها وفارق سائرهن » 0 ء ققد حمل الحنفية الأمر بالامسالک 
على ابتداء النکاح, وقالوا: انه آراد بذلك أن يمسك آربما فینکحهن, وآن 
۰ 5-5 3 ۰ جج عم ۰ ۰ )۲( 
یفارق ساثرهن. بان ینقطع عنهن ولا ینکحهن 2 . 
وذهب جمهور آهل العلم إلى أن الحدیث ظاهر في استصحاب النکاح 
واستد امته. وأن له أن يختار أربعا منهن» سواء الأوائل أو الأواخر, 
‌۲۲۳۔ 
ويبقيهن في عصمته بلا تجدید نكاح ''' 
وقد سلم الجمهور أن ما ذكره الحنفية محتمل ومنقدح. إلا أنه قد 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه» كتابه النكاح» باب ما جاء في الرحل يسلم وعنده عشر نسوة 
(4۳۰/۳) رقم ۱۱۲۸ ونقل عن البخاري قوله: هذا حديث غير حفوظ ثم قال: 
والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا. 
وابن ماحة في سننه» كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (۱/ 
۸) رقم ۰۱۹۰۳ 
وعبد الرزاق في مصنفهء كتاب الطلاق» باب من فرق الإسلام بينه وبین امرأته (۱۶۲/۷) 
رقم ۰۱۲۲۱ 
والامام أ مد في مسنده (۶۲/۲). 
والحاكم في الستدرك کتاب النکاح (۲۱۰-۲۰۹/۲) رقم ۰۲۷۷۹ 
والبيهقي في السنن الکبری» کتاب النکاح» باب عدد ما يحل من ا حرائر والاماء (۷/ 
4۹ 
وقد صححه الألباني في إرواء الغلیل .)۲۹۱/٦(‏ 
وانظر: کلام أهل العلم حوله في التلخيص الحبير (۱۹6-۱۹۲/۳)» حيث نقل تصحیحه 
عن ابن حبان والبيهقي واخاکم. 

(۲) انظر: الستصفی (۳۹۰/۱) تیسیر التحریر (46/۱ ۰۱ فواتح الرهوت (۳۱/۲). 

() انظر : الستصفی (۳۹۰/۱) الاحکام للآمدي (٣/٦۷)ء‏ روضة الناظر (0555/7)» نهاية 
الوصول (۰)۱۹۸۳/۰ شرح مختصر الروضة (055/1). 

- ۱۳۵ - 


وجد من القرائن ما يضعف إرادته؛ ويعضد إرادة الظاهر. قال الغزالي: 
«ما ذكره أيضا محتمل, ويعتضد احتماله بالقياس “' , الا أن جملة من 
القرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى 2 النفس(۲) 

ومن القرائن التي ذكرها الجمهور عاضدة للظاهر !۲ 

-١‏ أن السابق إلى فهمنا وفهم الصحابة ذه من الامساك 
الاستدامة, لا ابتداء النکاح. فيكون هذا مدلول اللفظ 
ومقتضاه. اذ لولم يكن هو الظاهر لما احتاجوا إلى تأویله, 

۲- أن التبي 5 فوض الامساك والفارقة إلى غیلان مستقلا به, 
ولو كان الراد ابتداء النکاح لما استقل به بالاتفاق؛ اذ لابد من 
رضی الزوجة حینتذ. فكان يجب أن یقول: أمسك أربعا منهن 
إن رضین. 

؟- أنه لو آراد ابتداء النكاح لبيّن له شرائطه؛ لأن ذلك بيان في 
وقت الحاجة إليه فلا يجوز تأخیره. خصوصا مع قرب عهده 
بالإسلام. 


(۱) وهو أن بعض النسوة ليس بأولى بالامساك من بعض؛ إذ هو ترجیح من غير مرحح» أو نحو 
هذا القياس. 
انظر: شرح مختصر الروضة .)٥۷١/١(‏ 

(۲) الستصفی (۳۹۰/۱). 
وانظر كذلك نحو هذا في: الاحکام للآمدي (۷۷/۳)ء نهاية الوصول (۱5۹۸۰/۰- 
۸۰ 

(۲) انظر في هذه القرائن وغیرها: الستصفی (۰)۳۹۲-۳۹۰/۱ الاحکام. للآمدي (۷۷/۳- 
۸ روضة الناظر (٢/٥٥٣-٦٦)ء‏ نهاية الوصول (۰)۱۹۸۸-۱۹۸۰/۰ شرح 
مختصر الروضة (۱/۱ ۲-۰۷ 5۷). 

۱۳۹ - ۱ 


-٤‏ أنه آمره بامساك آربع. ومفارقة الباقي, والأمر داثر بين 
الوجوب والندب. والنهي داثر بين التحریم والکراهة. ومن 
العلوم آن ابتداء النکاح لا یختص بالنسوة اللاتي أسلم علیهن 
وجوبا ولا ندباء بل هن کفیرهن فیه. فکان ينبفي أن یقول: 
أنكح أربعا ممن شثت من نساء العالم. 

-٥‏ أن الظاهر من حال الزوج المأمور هنا امتثال أمر النبي کب 
بالامساك. ولم ینقل آحد من الرواة أنه جدّد النکاح. ولو كان 
ذلك لنقل. 

۷- القرائن القوية للثبوت: ۱ 

وقد ذکر الأصوليون أن للقرائن آثرا ظاهرا في تقوية ثبوت الأخبار. 
وهم یحتاجون إلى تقریر ذلك؛ لأنهم یعتمدون على صحة الأخبار 
وثبوتها في تقرير كيفية العمل قي حال تعارضها عند المجتهد. وطرق 
الترجيح بينها . 

بل ذهب طائفة من الأصوليين إلى أن الأخبار المتواترة إنما تفيد 

القطع والیقین بمصاحبة القرائن لهاء وأن كثرة الشیرین المشترطة فيها 
إنما هي من جملة تلك القرائن 7. 
ومن الأمثلة على القرائن المقوية لثبوت الأخبار: أن تلقي اد للخبر 


بالشبول قرينة تفمید تقویه ثبوته, ویذدھب أكثر الأصوليين الى اعتبارها 
0 


مفيدة للقطع واليقين 


(۱) سيأتي الكلام مفصّلاً عن آثر القرائن في الأخبار» وذلك في الباب الثاني. 
(۲) انظر: البرهان» للحوییٰ (۰)۳۷/۱ الوصولء لابن برهان (7/؟5١)»‏ الضروري» لابن 
رشد (ص۹۸٦)ء‏ ا حصول (۲۸/4). 
(۳) انظر: الفصولء للحصاص (۱۷/۱). العدة» لأبي يعلى (۷۳/۳). التبصرة (ص۲٢۲۲)؛‏ 
قواطع الأدلة (۰)۳۱۰/۱ السودة (ص ۱ ۶ ۲). 
- ۱۳۷ - 
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البحث الرابع 
أقسام القرانن من حيث هینتها 

قسّم الأصوليون القرائن باعتبار هيئتها إلى قسمین. هما: قرائن 
مقاليةء وقرائن حالية. 

ومن اللاحظ أن هذا التقسیم هو الأشهر عند علماء الاصول. حیث 
لا یخلو کتاب من الکتب الأصولية ۔ في الغالب ۔ عن اشارة إليه. 

ومما يدل عليه قول الجويني: «القرائن تنقسم الی: قرائن حالية, 
والی قرائن لفظية»!'". 

وقال في موضع آخر عن القرائن: «وهي تنقسم الی: قرائن مقال. 
والی قرائن آحوال » (. 

وقال الفزالي: «یرفع عموم اللفظ بقرائن حالية... وبقرائن 
لفظية". 

وقال السمرقندي ': «القرينة غير مقصورة على اللفظية, بل قد 
تكون دلالة الحال» . 


.)۲۵۰۳/۱( البرهان‎ )١( 

(۲) البرهان (۱۸۵/۱). 

(۳) اشخول (ص۲۲۸). 

(4) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن علي السمرقندي» الملقب بعلاء الدين» شيخ كبير فاضل من کبار 
علماء ا حنفیةء كان فقیها أصولياً زاهداء من مؤلفاته: شرح كتاب التأويلات للماتريدي» وشرح 
الجامع الكبير في الفقه وتحفة الفقهای ومیزان الأصول ف نتائج العقول» توق عام 0۳۹ه.. 
انظر : الجواهر الضية (۰)۱۸/۳ الفوائد البهية (ص۸٥۱)ء‏ الأعلام (۳۱۷/۵). 

(ه) ميزان الأصول (۱۸/۱). 
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وقال الرازي عن القرینة: «وهي قد تکون حالية. وقد تکون 
مقالیق!''. 

وقد اعتنی الاصولیون ببيان القرائن ا مقالیة والحالية, واعتمدوا على 
كلا القسمین في فهم اراد من النصوص الشرعية. ولم تكن عنایتهم 
ببيان الألفاظ ونحوها ‏ مما یمکن استفادة الاأحکام الشرعية منه . 
قاصرة على الدلول الوضعي لها فقط. دون النظر إلى ما یکتنفها من 
آلفاظ آخری وأحوال یمکن أن تؤثر في دلالتهاء بل كانت دراستهم للأدلة 
الشرعية دراسة دقيقة تنفن إلى آعماق الألفاظ الواردة فيهاء وتسبر 
أغوارهاء وتحيط بجميع ما يمكن أن يعين على فهمها واستنباط الأحكام 
منها. 

وقد كانت هذه العناية محل إشادة من قبل بعض دارسي العلوم 
العربية. حيث بهرتهم طريقة الأصوليين في تناولهم لدراسة النصوص 
الشرعية. ووجدوا فيها الطريقة المثلى في معاملة الألفاظ الصادرة من 
التکلم. 

وقي هذا الصدد یقول الدکتور موسی العبیدان: «إن الاصولیین کانوا 
مدرکین تمام الادراك لأهمية السیاق بشقیه: القالي والحالي. وأثره في 
تحدید العنی والوصول الیه. ولا نکون مغالين إذا قلنا: إن هذا الادراك 


(۱) ا حصول (۳۳۲/۱). 
وانظر أيضاً في اعتبار الأصوليين لکلا القسمین: التلخیص (4۱۳/۱ قواطع الأدلة /١(‏ 
۳ء الإحكام للامدي (١/١٦۱)ء‏ شرح العا م (۸۹/۱) الایضاح لقوانین الاصطلاح 
(ص٥٠)ء‏ نفائس الأصول (۰)۱۳۱۳/۳ ختصر الصواعق (ص۰)۲۷۷ الابهاج (۷/ 
.(YAAco‏ 


-ے هم - 


يُشكل نظرية سياقية كاملة. لها تقنينها وتطبيقاتها الختلفة على 
النصوص اللفوية » '''. 

ومما يدل على اهتمام الأصوليين بالقرائن المقالية والحالية, 
واعتمادهم عليها في فهم الراد من النصوص قول المجد بن تيمية !'':< 
فجهات معرفة مراد المتكلم ثلاثة في كلام الشارع وكلام العباد... 
أحدها: العلم بقصده من دليل منفصل... والثاني: سبب الكلام وحال 
التکلم. والثالث: وضع اللفظ مفرده ومركبه»ء ويدخل فيه القرائن 
الافظیت(. 

فیلحظ في هذا النص الاعتماد الظاهر على القرائن الحالية والقالية 
في معرفة العنی الراد من الکلام. حيث یتجلی الاعتماد على القرائن 
الحالية في الجهة الثانية. وذلك بمعرفة آحوال المتكلم والظروف المحيطة 
بکلامه من أسباب ودواعيء ویتجلی الاعتماد على القرائن القالية في 
الجهة الثالثة. وذلك بمعرفة آلفاظ التکلم من حيث الوضع في حال 
الافراد والترکیب. 


(۱) دلالة ترا کیب الحمل عند الأصوليين (ص۲۵۹). 
وانظر ایضا: اللغة العربية معناها ومبناهاء للدكتور تمام حسان (ص4۸ ۳۹۹-۳). التصور 
اللغوي عند الأصوليين (ص۳۹). 

(۲) هو أبو البر کات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني ا نبلي؛ جحد 
الدين» ولد عام 59 ههه فقيه محدث مفسر أصولي نحوي مقرئ» من مؤلفاته: المنتقى من 
أحاديث الأحكام» وا حرر في الفقه وأطراف أحاديث التفسیرء توفي عام 1۵۳ ه. 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۰)۲۹۳-۲۹۱/۲۳ ذيل طبقات الحنابلة (554-1749/7)) 
شذرات الذهب (۲۵۷/۰). 

(۳) السودة (ص ۱۳۱)- 
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كما نبه الشاطبي ‏ آیضا على ضرورة الربط بين القرائن المقالية 
بعضها ببعض, وذلك بأخذ النصوص الشرعية کوحدة متکاملة في 
استفادة الأحكام منها. مع ضرورة الالتفات إلى القرائن الحالية العينة 
على الاستنباط. وف هذا الجال یقول: «الساقات تختلف باختلاف 
الأحوال والأوقات والتوازل. وهذا معلوم في علم العاني والبیان. فالذي 
یکون على بال من الستمع والتفهم الالتفات إلى آول الکلام وآخره؛ 
پحسب القضية وما اقتضاه الحال فيهاء لا ینظر قي آولها دون آخرهاء ولا 
في آخرها دون آولها؛ فان القضية وان اشتملت على جمل فبعضها متعلق 
بالبعض؛ لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد. فلا محيص للمتفهم 
عن رد آخر الکلام على آوله: وأوله على آخره.... وقد يعينه على هذا 
القصد النظر في أسباب التنزيل؛ فإنها تبيّن كثيرا من المواضع التي 
يختلف مغزاها على الناظن '''۔ 

وعلى كل حال فاعتناء الأصوليين بالقرائن المقالية والحالية 
واعتمادهم عليهما أشهر من أن یدلل علیه, خصوصا عند دارسي علم 
الاصول. لكنني أحببت أن لا أغفل الحديث عنه بالكلية. والبحث في مقام 
بيان أثر القرائن عندهم. 

وحيث سبق تقسيم القرائن من حيث هيئتها إلى: قرائن مقالية. وقرائن 
حالية. فسوف أتكلم عن كل قسم على حدة. وذلك على النحو الآتي: 


(۱) هو آبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطي؛ أصولي 
حافظ من كبار أئمة المالكية» من مؤلفاته: ا موافقات في أصول الشريعة» والاعتصام ف 
أصول الدين؛ وا حالس شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاريء توٹی عام ۷۹۰ھ. 
انظر: نيل الابتهاج (ص17-47)» شجرة النور الزكية (ص ۰)۲۳۱ الأعلام (۷۵/۱). 

.)۲٦٦/ ٣( الموافقات‎ )٢( 
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۱- القرائن القالیة: 

وهي آلفاظ تقترن بالشيء فتبين الراد بهء أو تقوي دلالته أو ثبوته. 

وقد تطرق بعض الأصوليين لتعريف القرينة المقالية علی وجه 
الخصوص. إلا أن تعريفاتهم كانت مقتصرة على جانب دون آخرء لكنها ۔ 
مع هذا تعطي صورة عن مرادهم بها. ۱ 

فعرفها الرازي بقوله: «وآما القرينة القالیة: فهي أن يذكر التکلم 
عقيب ذلك الکلام ما يدل على أن المراد من الکلام الأول غير ما آشعر 
به ظاهره»( . ولاشك أن تعريفه هذا يقتصر على القرينة المقالية 
الصارفة. 

وعرفها أبو الحسن الأبياري ۳ بقوله: «القيود المقالية: ألفاظ تقتر 
بالصيغة تبین مقصود المتكلم بها» » وهذا التعريف أشمل من تعريف 
الرازي؛ حيث حدد القرينة المقالية المبينة: إلا أنه لا يشمل القرينة المقوية. 

كما يمكن أن بلحظ على التعريفين قصرهما البيان بالقرينة على 
الصیغ دون غيرها. 

وتطرق لتعريفها أيضا بعض الباحثين ممن كتب عن القرينة عند 
الأصوليين: 


.)۳۳۲/۱( ا حصول‎ )١( 

(۲) هو آبو الحسن علي بن إ ماعیل بن علي بن عطية الأبياري» نمس الدين» فقيه مالكي 
أصولي محدث» كان عالاً بارعاً ف عدة فنون, من مؤلفاته: التحقيق والبيان في شرح 
البرهان في أصول الفقه» وشرح التهذيب ف الفقه» وسفينة النجاة في الوعظ والارشاد» 
توق عام 1۱۸ه. 
انظر: الديباج المذهب» (۰)۱۲۱/۲ حسن الحاضرة (۰)4۰4/۱ معجم المؤلفين (۳۷/۷). 

(۳) التحقيق والبيان (۳۲۳/۲). 
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فعرفھا الأستاذ عبد الله الودن بقوله: «القرائن القالية يقصد بها 
مجموعة العناصر التي تکون من جنس الکلام. آو خارجا عن الکلام 
فیکون في کلام آخر لفظ يدل على المعنى الراد » ° 

وعرفها الأستاذ محمد الحفیان بقوله: «القرينة اللفظیة: هي التي 
يكون لها رسم قي الکلای!'' 

ومن الملاحظ أن هذين التعريفيين لا يحددان المراد بالقرينة المقالية 
بشکل دقیق. ولا يعطيان صورة واضحة لها. كما يلحظ عليهما قصر 
البيان بالقرينة القالية على الصيغ دون غيرها. 

ولقد اعتنى علماء الأصول بالقرائن القالية. واعتمدوا عليها في بیان 
المراد من الأدلة الشرعية. القولية منها والفعلية, وذلك في مسائل 
متعددة» ومواطن متباينة. وكانوا يعبرون عنها بألفاظ مختلفة, غالبا ما 
كانوا يعبرون عنها بالقرائن اللقالية " ٠‏ لكنهم مع هذا كانوا كثيراً ما 
یسمونها: بانترائن اللفظية ([), والقیود القالية ''ء وأحیانا: بالقرائن 
القولية ٠ء‏ والقرائن النطقية 9ئ 


(۱) الاعتماد على القرائن .)٥۷/١(‏ 

(۲) القرائن الصارفة للأمر عن حقیقته (ص ۱۲۱). 

(۳) انظر: البرهان» للجویی (۰)۲۷۸۰۱۸۰/۱ ا حصول (۰)۳۳۲/۱ الإحكام للامدي (۲/ 
٥ء‏ شرح المعالم (۸۹/۱)ء نهاية الوصول (۲۲/۱)» الابهاج (۱۸۸/۲). 

(5) انظر: البرهان (۲5۳/۱)» النخول (ص۲۲۸))ء الایضاح (ص٥٠)ء‏ السودة (ص۱۳۱). 

)٥(‏ أو قيود القال. انظر : البرهان (۱/٦۱۸۷۰۱۸))ء‏ التحقیق والبیان (۰)۲۲۳۰۳۲۲/۲ الابهاج 
(۰/۲). 

(5) انظر: شرح المعالم (0۳۷/۷). 

(۷) انظر: كشف الأسرار للبخاري (١/٦۱۲)ء‏ مرآة الأصول مع حاشية الأزميري (4۰۰/۱) 
وانبه إلى أن القرائن المقالية يطلق عليها عند ا حدثین من باحثي اللغة العربية: السياق المقالي» 
أو السياق اللغوي» وبعضهم وافق الأصوليين في تسميتها بالقرائن المقالية. كك 
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ومن الأمثلة على اعتماد العلماء على القرينة القالية في فهم الراد 


ادریس الشافعی وأحمد بن حنبل ° 


من مناظرة حول جواز رجوع 
الواهب ف هبته. 

قال الامام آحمد: کلمت الشافعي في مسألة الهبة. فقلت: إن الواهب 
لیس له الرجوع فیما وهب؛ لقوله يك «العائد في هبته کالکلب یقین ثم 
يعود في قيئه ۲ فقال الشافعي ‏ وکان يرى أن له الرجوع : لیس 
بمحرم على الكلب أن يعود في قيئهء قال أحمد: فقلت له: فقد قال النبي 

كو «ليس لنا مثل السوء». فسكت. يعني: الشافعي(". 

فمن الملاحظ هنا أن الامام الشافعي تمسك بظاهر الحدیث. وهو أن 


= انظر: اللغة العربية معناها ومبناهاء للدکتور تمام حسان (ص۱۹۱))ء سياق الحال في الدرس 
الدلالي» للدكتور فريد حيدر (ص۳). دلالة تراكيب الحمل عند الأصوليين (ص ۰ ۲۵). 

(۱) هو الامام ا حلیل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي» ولد عام ١٦ف‏ 
إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة» نشا مکبا على طلب العلم وسافر في سبيله 
کثبرا كان فقيهاً عدثاً مفسرا نفع الله به المسلمين» من مؤلفاته: الناسخ والمنسوخ 
والسند والزهد توفي عام ۲۱ ه. 
انظر : طبقات الحنابلة ١/١(‏ -۱۹)ء وفیات الأعيان (۳/۱*-15۵) سیر أعلام النبلاء (۱۱ 
۳۹۸-۷۲). 

(۲) آحرجه البخاري في صحيحه» کتاب الب باب هبة الرحل لامرأته» والمرأة لزوجها (۳/ 
)٤‏ رقم ۲۹۸۹. 

| ومسلم في صحيحه» کتاب افبات» باب تحريم الرحوع ‏ الصدقة والبة بعد 

القبض.(انظر: صحیح مسلم بشر ح النووي .)٠١/١١‏ 

(۲) انظر في هذه القصة: شرح مختصر الروضة (010-011/۱)» الدخل إلى مذهب الامام 
مد لابن بدران دص ۱۹۰-۱۸۹). 
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الكلب لما لم يحرم عليه الرجوع في قيئه. فالظاهر آن الواهب إذا رجع 
مثله في عدم التحريم؛ لأنَّ الظاهر من التشبيه استواء الشبه والشبه به 
من كل وجه. فضعف حينئذ جانب الإمام أحمد في الاستدلال. لكنه قواه 
بالقرينة اللفظية المذكورة في صدر الحديث: : «لیس لنا مثل السوء». وهی 
دليل قوي. وجعل ذلك مُقدّما على المثل المذكور ' 
۲- القرائن الحا 

ومي أحوال تقتر ن بالشیء فتبين الراد بهء أو تقوي دلالته أو ثبوته. 

ویقصد بالأحوال ما یختص به الانسان وغیره من آموره التفيرة في 
نفسه وجسمه وصفاته» وما يحيط بألفاظه وأفعاله من أسباب ومقاصد 
وعادات '''۔ 

وقد أشار بعض الأصوليين إلى تعريف القرينة الحالية. الا أنه كان 
قاصرا على جانب معين منها. حيث قال الأبيارى عنها: «هي راجعة إلى 
حال المتكلم وقت نطقه« !"۰ وقال تاج الدين ابن السبكي: «هي هيئة 
صادرة من المتكلم عند كلامه» '''. وهذان التعریفان يختصان بالقرينة 
الحالية الخاصة بحال التکلم. والقرائن الحالية عند الأصوليين أعم من 
هذاء كما سيتبين لاحقا. 

وتطرق لتعريفها أيضا بعض الباحثين ممن كتب عن القرينة عند 
الأصوليين: 


(۱) انظر في هذا: شرح مختصر الروضة (919/۱). 
(۲) انظر: الكليات (صء ۳۷). 
(۳) التحقیق والبیان 95/59 ه). 
)٤(‏ الابهاج (۳۲/۱). 
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فعرفها الدکتور عبد الرحمن العضراوي بأنها: «کل القرائن غير النطقية 
المعينة على تحدید العنی الرتبطة بالأحوال التي تم فیها الابلاغ 7 

ویلحظ على هذا التعریف قصره لأثر القرينة الحالية على بیان 
الألفاظ فقط, كما أنه لم يبين أثرها في تقوية الدلالة والثبوت. 

وعرفها الأستاذ محمد الحفيان بقوله: «هي التي لا رسم لها في 

الکلام؛ وإنما تفهم من أحوال الکلام. أو التکلم. أو المخاطب ». 

وهذا التعريف لا يعطي صورة واضحة للقرائن الحالية؛ حيث اقتصر 
على بيان مواطنها. 

وقد اعتمد الأصوليون على القرائن الحالية في مباحث متعددة؛ وبینوا 
آٹرھا ا أو تعيين المراد من الفعل امحتمل. 
أو تقوية دلالة الشيء أو ثبوته. وكانوا یعبرون عنها ۔ في آثناء ورود آثرها 
ف تلك باه ألفاظ مختلفة: ضفي الغالب الکثیر کانوا بطلقون علیها: 
الشرائن الحالية | '. لكنهم مع هذا كانوا كثيرا ما یسموٹھا: : بشاهد 
الحال ( ؛'. والقرينة المعنوية ' “. وأحيانا: : بدلالة الحال ( ',. ومقتضى 


(۱) نظرية المعنى من خلال تأويل النص القرآني عند الأصوليين (494/7)» نقلاً عن رسالة: 
الاعتماد على القرائن» للأستاذ المودن .)50/١(‏ 

(۲) القرائن الصارفة للأمر عن حقيقته (ص77١).‏ 

(۳) انظر: البرهان» للحوییٰ (١۱/٢۲۷۸۲۰))ء‏ المنخول (ص۰)۲۲۸ ا حصول (۲۳۲/۱) 
الاحکام. للآمدي (۰)۱۰۰/۲ نهاية الوصول »)١55/١(‏ الابهاج (۱۸۸/۲). 

)٤(‏ انظر: التقريب والإرشاد (۱6۲/۲) (۱5/۳)» إحكام الفصول (ص ۰)4۱۳ شرح اللمع 
(۳۲۹۰۲۰۹/۱)» قواطع الأدلة (۱۳۳/۱). 

.)۲۷۷۰۸۰ انظر: الایضاح (ص۱ )۰ ختصر الصواعق (ص‎ )٥( 

.)۳۸/۳( انظر : میزان الأصول (۵۳۱4۱۸/۱) البحر ا حیط‎ )٦( 

- ۷ع ۱ 


الحال "۰ وسیاق الخطاب (". 

والقرائن الحالية عند الأصوليين لا تقتصر على حال التکلم أو 
الفاعل فقط» بل تشمل أيضا جمیع الظروف الحيطة بأحوال التکلم أو 
الفاعل. والوثرة في تحدید المراد وذلك من آسباب ودواعي ومقاصد 
وعادات عامة. 

قال أبو الحسین البصري ": «... القرائن قد تکون شاهد حال, 

ول ی ہے لگا یں س ا عه 

المتكلم وحده. 

وذكر الرازي أن من القرائن الحالية الصارفة للفظ عن حقيقته: «أن 
يقترن الكلام بهيئات قائمة بالمتكلم دالة على أن المراد ليس هو الحقيقة. 
بل المجازء ومنها: أن يعلم بسبب خصوص الواقعة أنه لم يكن للمتكلم 
داع إلى ذكر الحقيقة. فیعلم أن الراد هو الجازه(". 


.)١55/5( انظر: الوافقات‎ )١( 

(۲) انظر: تقويم الأدلة» للدبوسي .)58/١(‏ 
وأنبه إلى أن الباحثين ا حدئین من أهل اللغة يطلق على القرائن الحالية ألفاظاً أخحرى» مثل: 
سياق الموقف» وسياق ا حالء والمسرح اللغوي» والظروف الكلامية» والمقام. 
انظر: سياق ا حال (ص۷)ء دلالة تراكيب ا حمل (ص٢٥۲).‏ 

(۳) هو أبو ا حسین محمد بن علي بن الطيب البصريء القاضي العتزلي التکلم جمع بين الفلسفة 
وعلم الكلام» وصنف قي علوم شتى» من مؤلفاته: شرح الأصول ا خمسة في العقائد» والفائق 
في أصول الدین؛ والعتمد» وشرح العمدء وكلاهما ف صول الفقه» توفي عام ١٠٤ه.‏ 
انظر: سير اعلام النبلاء (۲۸۷/۱۷)ء النجوم الزاهرة (٥/۳۸)ء‏ شذرات الذهب (۲۵۹/۳). 

.)۲/۱( المعتمد‎ )٤( 

.)۳۳۲/۱( احصول‎ )٥( 
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وقال الشاطبي في معرض حدیثه عن الکلام العربي: «انما مداره على 
معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب. أو 
الخاطب. أو المخاطب. أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب 
حالین؛ وبحسب مخاطبین. وبحسب غير ذلك » '. 

ونبه طائفة من الأصوليين إلى أن القرائن الحالية لا یمکن حصرها 
في جنس, ولا ضبطها بوصف؛ وذلك لتنوعها وتعدد مآخذهاء وفي هذا 
الصدد یقول الجويني عنها: «وهي مما لا تتضبط, ولا سبیل إلى حصر 
آجناسها. وتمییزها بالنعوت والأوصاف عن أغيارهاء وهذا كما أن خجل 
الخجل. ووجل الوجل. وجبن الجبان» وبسالة الباسل تعلم ضرورة عند 
ثبوت الأوصاف. فلو آردنا نعتها لم نقدر علیها » ل" 

وقال الفزالي عنها: «... لا يمكن حصرها في جنس ولا ضبطها 
بوصف. بل هي کالقرائن التي یعلم بها خجل الخجل. ووجل الوجل. 
وجبن الجبان » . 

وادراك الاصولیین لعدم انحصار القرائن الحالية في جنس يدل دلالة 
واضحة على عدم اقتصارها عندهم على حال معینة. بل تشمل جمیع ما 
يؤثر في تحديد مراد المتكلم أو الفاعل. مما هو خارج عن نطاق الألفاظ: 
وله دا قال الدکتور موسی العبید ان: «تظل عبارة الأصوليين: (أما 
الأحوال فلا سبیل إلى ضبطها تجنیسا وتخصیصا) بابا واسعا تدخل فيه 
عناصر آخری من عناصر سياق الحال. مما لم ينص عليه الأصوليون 


(۱) الوافقات (47/54 .)١‏ 
۱ (۲) التلحیص (۰)۲۸/۲ وانظر ایضا: البرهان (۱/٦۳۷۲۰۱۸)۔‏ 
(۳) الستصفی (4۱/۲)» وانظر آیضا: المنخول (ص۲۲۸). 
- ۱6۹ - 


١ ۶ 72‏ 
صراحة أو ضمنا وذكره غیرهم ء . 


ومن خلال النظر في آقوال الاصولیین المبثوثة في مصنفاتهم 
الأصولية عن القرائن الحالية يتبين أنها يمكن أن تتحدد في أمرين 
رئیسین؛ هما: 

الأمر الأول: قرائن آحوال المتكلم أو الفاعل؛ ويمكن أن تسمى 
بالقرائن الحالية الخاصة. 

الأمر الثاني: قرائن الأحوال المحيطة بالكلام أو الفعل» ويمكن أن 
تسمى بالقرائن الحالية العامة. 

وسوف أتكلم عن كل آمر على حدة. وذلك من خلال الآتي: 

-١‏ قرائن أحوال المتكلم أو الفاعل: 

ویقصد بها كل الأحوال الخاصة المحيطة بالمتكلم أو الفاعل, من 
صفات معهودة له. أو عادات؛ آو مقاصد . أو هيئات وتصرفات. 

وقد تنبه الأصولیون لأثر القرائن الحالية الخاصة في تحدید العنی 
الراد. وآن کل معنی لابد أن تکتنفه آحوال خاصة تؤثر فیه. وأنه یختل 
اختلالاً ظاهرا إذا تم صرف النظر عنهاء وعلیه فدلالة الألفاظ أو 
الأفعال تختلف باختلاف صاحبهما؛ لأن کل شخص تحيط به ظروف 
خاصة مؤثرة. 

وسوف أسوق بعض عبارات الأصوليين الدالة على ما سبقء وذلك في 


الآتى: 


3 


ا- قال الباقلاني: «وقد یقع العلم بمراد التکلم ضرورة عند 
احوال واسباب تظهر فی وجهه وحرکاته واشارته ورمزه 


.)۲٥۸ص( دلالة ترا کیب ا حمل‎ )١( 
— 0۸۰ 


۶ ۱ 
وایمائه. ليست من الکلام والأصوات في شيء » '''. ثم قال: 
نحو حصول العلم الضروري يمراد المتكلم إذا قال وهو علی 
الطعام: اسقني ماءء وأنه يريد ماء القراح البارد الزلال. دون 
الحارء ودون ماء الآبار والبحار» ("). 

ب - وفال الجويني: «فقد تكون القرائن ضربا من الرموز 
والاشارات. واختلاجا فی محاجر العینین والحاجیین. وقد تكون 
حاله.. فثبت بذلك أن الذي یمین العنی العین من اللفظ 
الحتمل قرائن الأحوال » ۳۳ . 

ج - وقال الفزالي: «وعلی الجملة: قرائن آحواله في تصریفاته. 
واشاراته. وهيئة وجهه في الفرح والکراهية. يجوز أن تکون 
معرفة جارية في افادة التعریف مجری القول »". 

وقال آیضا: « القرائن ليست آجناسا بصنف ویجنس. ولکنها مخایل 

5 ۱ ہے ا )0( 
یختص بدرکها من شاهدها. کاحمرار الخجل: واصفرار الوجل  »‏ ۔ 
و 

د - وذكر الرازي أن من القرائن الحالية: « ما إذا علم أو ظن أن 

التکلم لا يتكلم بالكذب» ء فهي من الصفات المعهودة 


(۱) التقريب والارشاد (۳۰/۳). 
(۲) الصدر السایق (۳۱/۳). 
(۳) التلحیص (۲۸/۲). 
(4) أساس القیاس (ص57)» وانظر أيضاً: الستصفی (4۲/۷). 
)٥(‏ التحول (ص ۰ ۲۷). 
)٦(‏ ا حصول (۳۳۲/۱). 
۹0٩ -‏ - 


للمتکلم. وآن منها: «آن يقترن الکلام بهيئات مخصوصة قائمة 
بالتکلم ہ'''ء وهذه من تصرفات التکلم في أثناء الکلام. 

ه- وقال شيخ الإسلام اين تيمية: «اللفظ لم يدل قط الا بقرائن 
معنوية. وهو کون المتكلم عاقلا له عادة باستعمال ذلك اللفظ 
في ذلك العنی, وهو يتكلم بعادته. والمستمع يعلم ذلك» وهذه 
كلها قرائن معنویق''' 

وعند تدقيق النظر في الأقوال السابقة وغيرها من أقوال الأصوليين 
المبثوثة في مصنفاتهم الأصولية عن القرائن الحالية الخاصة يتبين أنها 
تتحدد في ثلائة عناصر رئیسة. هي: 

العنصر الأول: قرائن آحوال مختصة بالصفات العهودة. من صدق 
وکذب. وحلم وغضب... إلح. 

العنصر الثاني : قرائن آحوال مختصة بما عهد من مقاصد وعادات 
خاصة. 

العنصر الثالث: قرائن آحوال مختصة بالھیئات والتصرفات التي 
تظهر في الوجه والحرکات والاشارات. 

ومن الأمثلة التي يذكرها الأصولیون على تأثير القرائن الحالية 
الخاصة بمراد المتكلم: أن قوله تعالى: « وآشتفزز مَن أَسَْعَطْعَتٌ یم 
ِصَوْيِكَ 4 ۳ لیس المراد منه حقيقة الطلب؛ وذلك لوجود قرينة حالية 


(۱) المصدر السابق. 
(۲) بحموع الفتاوی (40۹/۲۰). 
(٢(‏ من الاية رقم: ١5كين‏ من سورة الاسراء. 


ا ۱۵۲ - 


خاصة تمنع ذلك. قال عبد العزیز البخاري :لا استحال منه الأمر 
بالعصیة؛ لأن الأمر لطلب الوجود من قبل المأمورء وذلك یستحیل ههنا. 
لأنه جل جلاله کریم حکیم لا یلیق بکرمه وحکمته أن يطلب من عدوه 
ابلیس أن یستفز عباده. حمل على إمكان الفعل. آي: تمکینه منه. 
واقداره. أي: جمله قادرا عليه » (. 

ومن الأمثلة أيضا: ما ذکره الرازي من آن کلام الشرع إذا كان 
مترددا بين الحكم العقلي والشرعي فحمله على الشرعي أولى؛ نظرا 
لشهادة حال النبي و وهي أنه إنما بُعث لبیان الشرعیات. لا لبيان ما 
يستقل العقل بإد راکه 9 

ومنها: ما صم من أن الناس سألوا رسول الله وو حتى أحفوه 
بالمسألة, فخرج ذات يوم فصعد النبر. فقال: «سلوني, لا تسألوني عن 
شيء إلا بينته لكم » فلم سمع ذلك القوم سكتوا ورهبوا أن يكون بين 
يدي أمر قد حضر وفي الحديث: وأكثر رسول الله وف أن يقول: سلوني. 
فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله وو من الغضب: قال: إنا نتوب إلى 


الله مر وجل . 


(۱) هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري» علاء الدین فقيه حنفي» من علماء أصول 
الفقه» من مؤلفاته: شرح أصول البزدوي المسمى كشف الأسرارء وشرح المنتحب 
ا حساميء وكلاهما في صول الفقهءتوفي عام ٠‏ *لاه.. 
انظر : الجواهر المضية (۰)4۲۸/۲ تاج التراحم (ص75)» الفوائد البهية (ص4 45-9). 

(؟) کشف الأسرار (۱۸۹/۲). . 

(۳) انظر: احصول (۶۲۱/۱). 

)٤(‏ أحرجه البخحاري في صحیحه کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة؛ باب ما یکره من كثرة 
السوال (۱۷۱/۹) رقم ۰۷۲۹۶ ۱ ۱ = 

۔- ۳و - 


فظاهر قول النبي وك في هذا الحدیث: «سلوني» يفيد طلب الاستمرار 
في سؤاله. الا أن حال النبي وق وظه ور الفضب في وجهه . وهي قرينة 
حالية . يفيد نهيهم عن ذلك» ولهذا سكت الصحابة؛ وقال عمر ‏ :«إنا 
نتوب إلى الله ٭ء وقي رواية قال: «اعف عفا الله عنك. ولم يزل به حتى 
رضي» . 

۲- قرائن الأحوال المحيطة بالكلام أو الفعل: 

ويقصد بها كل الأحوال المحيطة بالكلام أو الفعل من أسباب ودواعي 
وعادات ومقاصد عامة. 

ولاشك أن لهنه الأحوال آخرا ظاهرا في الدلالة على مراد التکلم أو 
الفاعل. فالألفاظ والأفعال لا یمکن أن تفهم فهما سلیما إذا آخذت 
بمعزل عما يكتنفها من الأحوال العامة المؤثرة؛ نظرا لأنها انما تأتي بعد 
أسباب» ویحیط بها عادات ومقاصد عامة تؤثر في دلالتها تأثیرا ظاهراء 
ویختل الفهم عند صرف النظر عنها. 

ولهذا نبه الأصوليون على ضرورة مراعاة ريط الأدلة الشرعية 
باسبابها. فالخطاب الشرعي الذي جاء بسبب لا یمکن فهمه فهما سلیما 


حومسلم في صحیحه کتاب الفضائل باب توفیره و وترك إكثار سواله. (انظر: صحیح 
مسلم بشرح النووي ۱۱۳-۱۱۲/۱۵). 

(۱) هو الصحابي الحليل آمیر الومنین أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي العدوي» 
اللقب بالفاروق» ولد عام 4۰ قبل الحجرة» وهو انی الخلفاء الراشدين» كان إسلامه قبل 
الحجرة بخمس سنين»ء وبویع بالخلافة عام ١هء‏ وفتحت في عهده الشام والعراق والمدائن 
ومصرء استشهد عام ۲۳ ه.. 
انظر : الاستیعاب (44/۳ ۹-۱۱ ۰0۱۱۵ ا حوھر الثمين (۶۲-۳۳)» الاصابة (۷1-4۷/۷). 

(۲) انظر في هذا: شرح النووي على صحیح مسلم (۵ ۱۱۳/۱ فتح الباري (۲۸۹/۱۳). 

۳ ء ۵ ۱ ب 


ولا ادراك معناه الصحیح الا من خلال معرفة الواقعة أو السوال الذي 
تسيب في وروده ۱ 

وقي هذا الصدد يقول الشاطبي: «معرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في 
هذا النمط. فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد. ومعنى معرفة 
السبب هو معنی معرفة مقتضى الحال». ثم قال: »الجهل بأسباب 
التنزيل موقع في الشبه والإشكالات»ء ومورد للنصوص الظاهرة مورد 
الإجمال» ''. 

كما نبه الأصوليون آیضا على ارتباط القرائن الحالية بالعادات 
والمقاصد العامة. وأنه لابد في فهم الأدلة الشرعية من معرفة عادات 
العرب في أقوالها ومقاصدهاء قال الجويني عن القرائن الحالية: « فهي 
من وجه متعلقة بالعلم. ومن وجه ليست مقتضية له لأعيانها اقتضاء 
واجباء بل هي جارية على عوائد مطردة» 7. 

وذكر الرازي أن دلالة قرائن الأحوال على مقاصد المخاطبين من 
قبيل الدلالة العادیة(". 

وقال الشاطبي: «لابد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأمیین. وهم 
العرب الذین نزل القرآن بلسانهم. فإن کان للعرب في لسانهم عرف 
مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة. وان لم یکن تم عرف فلا 


-۲۲۲/۰( انظر: التقریب والارشاد (۰۱۰۱/۳ ا حصول (۰۳۳۲/۱ تفائس الأصول‎ )١( 
.)۱۵۵/4( ۰ء الوافقات‎ 

.)١55/5( الوافقات‎ )۲( 

.)۱۸٦/۱( البرهان‎ )۳( 

.)۷ ۰ انظر: الکاشف عن أصول الدلائل (ص‎ )٤( 


- ٩ 6۵ ۵ - 


يصح أن يجري في فھمھا على ما لا تعرفه. وهذا جار في العاني والالفاظ 
والأساليب» 1 

ومن خلال النظر في أقوال الأصوليين المبثوثة عن القرائن الحالية 
العامة. يتبين أنها تتحدد في عنصرين رئيسين: 

العنصر الأول: قرائن حالية متعلقة بالأسياب والدواعي. 

العنصر الثاني: قرائن حالية متعلقة بالعادات والمقاصد العامة. 

ومن الأمثلة علی اعتبار الأسیاب 7 فهم المراد من النصوص 
الشرعیخ : ماصع من أن مروان بن الحکم ‏ '"' قال لبوابه: اذهب إلى ابن 
عباس ' '' فقل: ئن كان کل امرئ فرح ہما آوتی, وأحب أن يحمد ہما لم 
يفعل معدا ؛ لنْعدَبنٌ آجمعون, فقال ابن عباس: ما لكم ولهذا؟ إنما 


۔)۱٥١/٤( الموافقات (۱۳۱/۲)» وانظر أيضاً‎ )١( 

(۷) هو التابعي المحليل أبو الحكم مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف القرشي الاموي» كان ذا شهامة وشجاعة ودهاء سید من شباب قريش» وكان يعد 
من الفقهای وذكر أن له رؤية» تولى الخلافة قدر نصف سنة وتوفي عام 1۵ه. 
انظر: سير اعلام النبلاء (۶۷۹-۷/۳) الاصابة (۰)۳۲۰-۳۱۸/۹ شذارت الذهب 
(79/1). 

(۲) هو الصحابي ا حلیل أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي افاششي؛ حبر 
الأمة» وترجمان القرآن ولد قبل الحجرة بثلاث سنین» ولازم الرسول ِا وروی عنه 
أحاديث كثيرة» وكان من المعروفين بالعلم والفتوى» سكن الطائف وبھا توفي عام 54ه. 
انظر: الاستيعاب (۹۳۹-۹۳۳/۳) الإصابة »)١4٠-١0/5(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ 
۳۵۹-۱). 

(4) يعني قوله تعای: لا تسين لین يَفْرحُونَ بما آئوا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا يما لم یلوا 
فلا تَحْسیِنْهُمْ بِمَقَارَةٍ مّنَ العذاب وَلَهُمْ غذاب آليم € › الآية رقم: (۱۸۸)ء من سورة 
آل عمران. 
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دعا النبي پت يهودء فسألهم عن شيء. فکتموه |یاه. وآخبروه بغيره» 
فأروه أن قد استحمدوا إليه ہما أخبروه عنه فيما سألهم. وفرحوا ہما 
أتوا من کتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: « واذ أَحَدَ آله ميق ین أُوتُوا 
ہچے۔ ہے () ے. حرو ب ہے کے و یو ہ۶ 
الکتلب 4 . کذلك حتى قوله: « یفرحون بما آتوا تبون أن 

محْمَدُوأا لم علوي © 0 
٠‏ فهنا نجد أن مروان - رحمه الله - ظنّ الآية على عمومهاء فبيّن له 
ابن عباس رضي الله عنهما أنها إنما نزلت في شأن خاص بأهل 
الكتاب. 

وقد أنكر أهلٌ العلم على مَن ضسّر النصوص الشرعية بغير ما هو 
معهود من عادات العرب في أقوالها ومقاصدهاء وذلك کمن ادعی جواز 
نكاح الرجل تسع نساء مستدلا على ذلك بقوله تعالی: « فانکخوا مَا 
طَاب کم من آلنساء مَثیٰ ولت وَرَبَلعَ 4 ل وزعم أن الواو في الآية 
تقتضي الجمع؛ فانه لا يقول مثل هذا من فهم وضع العرب في متنی 
وثلاث ورباع 0 


(۱) من الآية رقم: (۱۸۷)» من سورة آل عمران. 

(۲) من الآية رقم : (۱۸۸)» من سورة آل عمران. 

(۳) أخرحه البخاري فى صحبحه. كتاب التفسير» باب "لا تحسبن الذين يفرحون .ما آتوا" /٦(‏ 
۲ رقم 401۸. 
ومسلم في صحيحه» کتاب صفات النافقین و أحکامهم. (انظر: صحیح مسلم بشرح 
النووي ۱۲۳-۱۷ ۱۲). 

(5) انظر : الوافقات (۳۲/4). 

)٥(‏ من الاية رقم: (۳)» من سورة النساء. 

.)۲۲۷/4( انظر : الوافقات‎ )٦( 
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قال القرطبی: دالله تعالی خاطب العرب بأفصح اللغات. والعرب لا 
تدع أن تقول: تسعة, وتقولك اثنين وثلاثة وأريعة. وکذلك تستقبح ممن 
يقول: أعطٍ فلانا أربعة ستة ثمانية ولا يقول: ثمانية عشر. وانما الواو في 
هذا الموضع بدلء آي: أنكحوا ثلاثا بدلا من مثنىء ورباع بدلا من 
تلات 
الفرق بين القرائن المقالية والقرائن الحالية : 
ذکر طائفة من الأصوليين ‏ في أثناء تطرقهم للمسائل التي لها علاقة 
بالقرائن . بمض الفروق بين القرائن القالية والقرائن الحالية؛ ونظرا 
لأهمية هذین القسمین واعتناء الاصولیین بهماء فإني آود أن آنبه إلى 
هذه الفروق. وذلك من خلال النقاط الآتية: 
۱- أن القرائن القالية مرتبطة بالوضع اللغوي بخلاف القرائن 
الحالية فإنها لا تعلق لها باللغات. 
قال الجويني: «...وفرضوا الکلام في قرائن الأحوال؛ فانها لا تتعلق 


بقضیه اللقات» 7". 
وقال ابن التلمساني: «ولا يلزم أن تکون القرينة بالوضع؛ فانها قد 
تکون حالية» (". 


وقال القرافي: «نم من الخصصات القرائن الحالية. وأدلة العقل, 
وهي ليست موضوعة ألبتة 7 


.)١7/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۱۳/۲( التلخيص‎ )۲( 

(۳) شرح العام (1۲/۱). 

(4) نفائس الأصول (۲۰۰/۵). 


۳" ۱6۸ — 


٢‏ أن القرائن القالية من قبیل الألفاظ والاصوات السموعة, 
بخلاف القرائن الحالية. وهذا الفرق ينبني على الفرق الأول. 
قال الباقلانی: «وقد یقع العلم بمراد التکلم عند آحوال وأسباب 
تظهر في وجهه... ليست من الکلام والأصوات المسموعة (. 
۳- أن القرائن القالية یفهمه ا من يعرف اللغة الوضوعة لها. 
بخلاف القرائن الحالية حیث لا یحتاج في فهمها إلى معرفة 
اللغةءوإنما تعلم عن طریق ربط الواقعة . من قول أو فعل . بما هو 
معلوم عند التلقي من آمور عقلية وحسية وعادية 
قال الجويني: «وآما قیود القال بألفاظ لفوية فیفهمها من يعرف 
العربية» (. 
وقال الشيرازي: «شواهد الحال والقرائن انما يعلم بها الراد بين 
متخاطبین حاضرین'''. 
-٤‏ أن القرائن القالية یمکن أن تکون تابعة للالفاظ الصاحبة لها 
ویمکن أن تکون مستقلة, بخلاف القرائن الحالية فإنها لا تکون الا 
آصولا مستقلة بنفسها. 
قال الباقلانی: «الأسباب والأحوال ليست عند أكثر الناس من توابع 
الألفاظ, ولا توصف بذلك» بل هي أصول بنفسهاء وعندها یقع العلم 


3 
بالراد ضرورية » ! 


(۱) التقریب والارشاد (۳۰/۳). 
(۲) البرهان (۱۸۷-۱۸۰/۱)- 
(۲) شرح اللمع (۳۲۹/۱). 
(4) التفریب والارشاد (۳۱/۳). 
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وقال الغزالي: سر سلم أن حركة التکلم. وآخلاقه, وعادته, 
وأفعاله, وتغیر لونه. وتقطیب وجهه. وحركة رأسه. وتقلیب عینیه تابع 
للفظه. بل هذه أدلة مستقلة, يفيد اقترانْ جملة منها علوما ضروریته(. 

5- أن القرائن القالية انما تکون من التکلم التلفظ بهاء بخلاف 
القرائن الحالية فقد تکون معنی في التکلم أو في غيره. 

قال آبو الحسين البصري عن القرائن ن الحالية: «القرائن قد تکون 
شاهد حال وغير ذلك. مما ليس من فعل المتكلم »!"أ 

-٦‏ أن القرائن المقالية داخلة في بنية الكلام؛ لأنها ألفاظ وصیغ. أما 
القرائن الحالية فإنها غير داخلة في بنیته. بل هي أمور تلاحظ من 
خارجه ولها تأثير فیه. وعليه فإن الصيغة المحتفة بالقرائن الحالية 
لا تخالف الصيغة المتجردة عنها. 

قال الباقلاني في أثناء كلام له عن اللفظ المحتف بالقرائن الحالية 
واللفظ المتجرد عنها: «إنهما يدركان ويكتبان على وجه واحد. واتصال 
القرائن باللفظ لا يقلب جنسه. ولا يغير صورته» 7" 

وقال الجويني: «ذهب من لا خبرة له بالحقائق... إلى أن الصيغة مع 
قرائن الأحوال تخالف الصيغة المطلقة؛ ٠‏ وهذا قول من لم يعرف حقيقة 
المثلين والخلافین ( )؛ فان کل من أحاط بطرف من ذلك علما يتبين له 


(۱) المستصفى (۶۲/۲). 
(۲) العتمد (۲/۱). 
(۳) التقریب والارشاد (1۱/۳). 
)٤(‏ التلان: کل شیئین سد أحدّهما مسد الآخرء وقام مقامه وناب منابه» وحاز عليه من 
الوصف ما يجوز علیه» واستحال عليه ما یستحیل علیه. والخلافان: نقیضه. 
انظر : الحدود في الأصولء لابن فورك (ص .)٩۲-۹۱‏ 
و - 


تساوي الصیفتین في الحالین. وتماخلهما في جملة الصفات التي يقع 
التماثل فيها » '''. 
۷- أن القرائن القالية يمكن حصرها وضبطها. بخلاف القرائن 
الحالية. حيث لا یمکن حصرها في جنس ولا ضبطهما بوصف؛ 
وذلك لتعدد مآخذهاء وارتباطها بما هو غير محصور ولا مضبوط 
من أسباب ومقاصد وعادات 0 
ولهذا ذكر الجويني أن القرائن الحالية يصعب نقلها والتعبير عنها 
ووصفها وصفا دقیقاً تتميز به. إلا أن هذا لا يخل بإمكانية استفادة 
الحكم من خلالها. قال: «ولو رام واجد العلوم ضبط القرائن ووصنها 
بما تتميز به عن غيرهاء لم يجد إلى ذلك سبیلا. فكأنها تدق عن 
العبارات. وتأبى على من يحاول ضبطها بها. 
وقد قال الشافعي رحمه اللّه: من شاهد رضیعا قد التقم ثدیا من 
مرضع. ورأى فيه آثار الامتصاص وحركات الفلصمةء وجرجرة التجرع. 
لم يسترب في وصول اللبن إلى جوف الصبي. وحَل له أن يشهد شهادة 
باتة بالرضاغ. ولو أنه لم يبت شهادته في ثبوت الرضاع. ولكنه شهد على 
ما رأى من القرائن: وأطنب في وصفهاء واستعان بالوصافين المعرّفين, 
فبلغ ذكر القرائن مجلس القاضيء فلا يثبت الرضاع؛ لأن ما سمعه 
القاضي وصف لا يبلغ مبلغ العیان؛ والذي يفضي بالمعاين إلى درك 
اليقين یدق مدرکه عن عبارة الوصافین, ولو قیل لأذكى خلق الله قريحة 
وأحدھم ذهنا: افصل بين حمرة الخجل وحمرة الغضبء وبين حمرة 


(۱) التلخيص (۱۳/۲). 
(۲) انظر ما يؤيد هذا من أقوال بعض الأصوليين في ص ۹۰ من البحث. 
٩۳٩ -‏ - 


الرعوب. لم تساعده عبارة في محاولة الفصل؛ فان القرائن لا تبلغها 
غایات العبارات» (. 
ویترتب على هذا الفرق سهولة نقل القرائن القالیة؛ لأنها من قبیل 
الألفاظ والصیغ التي یمکن التعبیر عنها. بخلاف القرائن الحالية فإنه 
یصعب نقلهاء قال الشاطبي: «نقل قرائن الأحوال على ما هي عليه 
کالتعذر » (۳. 
تنبیه؛ 
ذکر الجويني أن القرائن الحالية لا أثر للحس فیها على الاختصاص. 
وعلل ذلك بقوله: «فإن الحس لا يميز احمرار الخجل والفضبان عن 
احمرار الخوف الرعوب. وانما العقل يدرك تمییز هذه الأحوال » '''۔ 
وقد أنكر طائفة من الأصوليين هذا الرآي. وذهبوا إلى أن القرائن 
الحالية لابد فيها من الاستناد إلى الحس, قال الأبياري: «وقرائن 
الأحوال تستند تستند إلى الحسوس: وإن كان فيها أمور دقيقة يعسر التعبير 
عنها, والانسان يحس الفرق بين حمرة الخجل والفضبان, وان تعذر عليه 
التعبیر » 
وقال الهندي عن رأي الجويني: ہما ذکره راجع إلى الحس آیضا؛ ؛ لأن 
القرائن التي تفید العلم الضروري مستندة إلى الحس» ضرورة آنها لا 
تخلو عن أن تکون حالية أو مقالية. وهما محسوستان » ° 


(۱) البرمان (۳۷-۳۷۳/۱) وقد نقلته بطوله لتفاسته. 

(۲) الوانقات (۱۳۲/۶). 

(۳) الرهان (۹/۱١٦۳)۔‏ 

.)۷۰۶/۳( التحقیق والبیان‎ )٤( 

)٥(‏ نهاية الوصول (۲۷۳۹/۷)» وهذا ما ذكره أيضاً ابن السبکی في الابهاج (۲۸۹/۲)۔ 
- ۱۷۱۲ - 


وقال جمال الدين الإسنوي ۲ عن رأيه أیضا: «وفيه نظر؛ فان قرائن 
الأحوال لها استناد إلى الحسء وليست عقلية محضة» . 

إلا أنه يبدو أن قول الجويني هنا ليس واردا فیما اعترض عليه فيه؛ 
فإن كلامه متوجه إلى نفي اختصاص الحس وحده بالتأثير في القرائن 
الحالية. لا نفي تأثيره فیها مطلقاًء فمراده أن يبين أن العقل يشارك 
الحس في التأثيرء ولا یمکن للحس الاتفراد دونه, وعلیه فلا وجه 
للاعتراضات الواردة علیه. الا ان أريد بها انکار ما قد یفهم من محتمل 
عبارته. ۱ ۱ 


۶ 


اج 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الرحيم بن ا حسن بن علي الإسنوي» مال الدين» ولد عام ٢۷۰ھ‏ فقيه 
شافعي أصولي من علماء العربية» من مولفاته: البهمات على الروضة ومطالع الدقائق 
و کلاهما ‏ الفقه» ونهاية السول قى صول الفقه» وطبقات الشافعیة؛ توفي عام ۷۷۲ه. 
انظر : الدرر الکامنة (۳۵۲-۳۵4/۲) بغية الوعاة (۹۳-۹۲/۲)ء البدر الطالع (۳5۲/۱ 
-۳۹۲). ۱ 
(۲) نهاية السول »)۸٤/۳(‏ وانظر آیضا: البحر ا حیط (۲۳۲/4). 
- ۱۳ - 
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المبحث الخامس 
أقسام القرائن من حيث الظهوروعدمه 


تنقسم القرائن عند الأصوليين باعتبار ظهورها وخفائها إلى قسمين 
هما: قرائن ظاهرة وقرائن خفية. 

وفي هذا الصدد قال الامدي: «والقرينة قد تظهر وقد تخفی» 

وقال الهندي على لسان القائلين بمنع الاشتراك: «القرينة قد تخفي 
وتظهر » (" '؛ وقد سلم لهم هذاء وان كان خالفهم في خناء ذلك مطلقا. 

وسوف آتکلم عن كل قسم من خلال الآتي: 

۱- القرائن الظاهرة: 

وهي القرائن التي تکون ظاهرة في نفسها وتي دلالتها. 

وقد نبه الأصوليون على أن الفالب في القرينة أن تکون ظاهرة جلية 
قي نفسها. وذلك بوجودها وجودا ظاهراء وفي دلالتها. وذلك بوضوحها 
على العنی الراد. 

قال القرافي: «الفالب ظهور القرینة؛ لأن البیان الكافي لاب منه من 
جهة التکلم ( 

وقال الهندي: «وآما قولك: یمکن أن لا يصل الیه القرينة. فهو ممنوع 
على رأي بعضهم. ٠‏ ولئن سلم إمكانه لکن الأغلب الاطلاع عليهاء (*. 


(۱) 


.)۳۲۲/۲( الاحکام‎ )١( 
.)۲۱۷/۱( نهاية الوصول‎ )۲( 
.)۹۹٦/۲( نفائس الأصول‎ )۳( 
.)۲۲۸/۱( نهاية الوصول‎ )٤( 
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وقال ابن القیم: «ولیس لقائل أن یقول: قد تکون القرائن موجودة ولا 
علم لنا بها؛ لأن من القرائن ما يجب أن یکون لفظیا کمخصصات 
الأعداد وغيرهاء ومنها ما يكون معنويا کالقرائن الحالية والعقلية, 
والنوعان لابد أن يكونا ظاهرين للمخاطب؛ ليفهم مع تلك القرائن مراد 
انتک ۰ 

إلا أنه ليس من شرط ظهور القرينة أن تكون واضحة لول وهلة 
وبأدنى تأمل. بل يتوقف الأمر في هذا على اجتهاد المتلقي» وقد يحتاج 
إلى مزيد عناية بالبحث والتأملء قال الهندي عن القرينة: «لكن الأغلب 
الاطلاع عليهاء لاسيما عند الاجتهاد التام والبحث الشدید » . 

ولا كان الأصل في القرينة الظهور والوضوح. فإن الأمر لا يحتاج إلى 
ضرب أمثلة على ذلك؛ حيث إن الغالب على الأمثلة الواردة في الأقسام 
السابقة ظهور القرينة ووضوحها. 

۲- القرائن الخفية: 

وهي القرائن التي تکون خفية في نفسها أو في دلالتها. 

وقد ذكر بعض الأصوليين أن القرائن قد تکون خفية في نفسها. وذلك 
بأن یخفی وجودها على التلقي. وقد تکون موجودة في نفسها لکن یخفی 
وجه دلالتها على القصود. وفي هذا الجال یقول القرافي: «التکلم قد 
یقصد الالغاز والالباس على السامع؛ فإنه من مقاصد العقلاء. فیتجوز 
ولا يبدي قرينة, أو تکون خفية لا یفهمها السامع » (۳. 


(۱) ختصر الصواعق (ص ۸۰). 
(۲) نهاية الوصول (۲۲۸/۱). 
(۳) نفائس الأصول (۹۳۷/۲). 


- ۱۹ - 


وقال الهندي على لسان القائلين بمنع الاشتراك: : «القرينة قد تخفی 
وتظهرء وبتقدير الظهور قد تخفى وجه دلالتها على المقصود »" 

وقال العلائي ":«القرينة قد تخفی, فتخل بالتفاهم »° 

وأحب أن أنبه على أمور يذكرها الأصوليون في معرض كلامهم عن 
القرائن الخفيةء وهي: 

الأمر الأول: أن خفاء القرينة قد يكون من قبل المخاطب. وذلك بأن 
يقصد الإلغاز والإلياس لعنی يريده» وقد يكون من قبل المخاطب, 
والغالب أن يكون خفاؤها من قبله. وذلك اما لضعف اجتهاده في البحث 
عنها. أو لعدم التفاته وفهمه لها مع وجودها ° 

قال القرافي عن القرينة: «... أو تکون خفية لا یفهمها السامع »° 

وقال الاسنوي: «وقد تخفی هذه القرينة على السامع. فیحمل اللفظ 
على العنی الحقيقي مع أن الراد هو الجازي »° 


(۱) نهاية الوصول (۲۱۷/۱). 

(1) هو آبو سعید خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي» صلاح الدین» ولد عام ٦٤۹٥ھ‏ من 
فقھاء الشافعية وأعلامهم من مؤلفاته : برهان التیسیر في عنوان التفسیر وحامع التحصیل 
في آحکام الراسیل» وتلقیح الفهوم في صیغ العموم والمجموع الذهب في قواعد الذهب 
توفي عام ۷۲۱ه-. 
انظر: طبقات الشافعية» للاسنوي (۰)۱۱۰-۱۰۹/۲ الدرر الكامنة (۹۳-۹۰/۲)ء 
شذرات الذھب(٦/۱۹۱-۱۹۰).‏ 

(۳) تلقيح الفهوم (ص۱۲۸). 

(4) انظر: ما سبق من أن الأصل ظهور القرينة في ص ۱۷۰ من البحث. 

.)۹۳۷/۲( النفائس الأصول‎ )٥( 

(5) نهاية السول (۱۷۲/۲)- 

- ٩۲۷ - 


الأمر الثاني: أنَّ القرائن وان آمکن أَنْ تکون خفية. الا أن خناءها لا 
يصح آن یکون من جمیع الوجوه ولا لجمیع السامعین؛ وذلك لأن القصد 
الأساس من الخطاب دلالة المخاطب وافهامه الراد. وهذا موقوف على 
أمرين كما يقول ابن القيم: «بيان التکلم. وتمكن السامع من الفهم. فإن 
لم يحصل البيان من المتكلم أو حصل ولم يتمكن السامع من الفهم. لم 
يحصل مراد التکلم فإذا بين المتكلم مراده بالألفاظ الدالة على مراده. 
ولم يعلم السامع معاني تلك الألفاظ لم يحصل له البيان. فلابد من 
تمكن السامع من الفهم. وحصول الإفهام من المتكلم »!") 

الأمر الثالث: قد يقال: إن القرينة تبين المراد بالشيء فكيف يصح أن 
تكون مع هذا خفیة؟ 

والجواب: أن البيان يحصل بالقرينة. أما الخفاء فهو قي الغالب 

إنما يكون من جهة المخاطب؛ لعدم استکماله الجهد في تحصیلها. أو 
لعدم التفاته وتفهمه لمعناها. 

قال الجصاص: «البيان قد يحصل من المبين, وإن لم يتبين به 
الخاطب, وقد حصل البيان من الله تعالى ومن رسوله للمكلفين فیما 
تهم إليه الحاجة من أمر دينهم ٠‏ ولم يتبينه كثير من أهل العناد والکفر؛ 
ودل ذلك على أن فقد التبيين من المخاطب لا يؤثر في صحة وقوع البيان 
من الین" 

ومن الأمثلة على خفاء دلالة القرینة: ما سبق التمثيل به من اختلاف 
الامامین الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله في جواز رجوع الواهب 


(۱) مختصر الصواعق (ص4 ۳). 
(۲) الفصول (۱۰-۹/۲). 
۹۸A -‏ - 


في هبته. حیث اعتمد الامام آحمد على قرينة لفظية خفي وجه دلالتها 
على الشافمي, وهي قول النبي ي في صدر الحدیث: «لیس لنا مثل 
السوء». واستند إلى هذه القرينة في قوله بمنع رجوع الواهب في هبته(. 

ويمكن أن يمثل لخفاء القرينة بما ورد من أن النبي وَل سثل: آینام 
آحدنا وهو جنب؟ فقال: «توضاً واغسل ذكرك ثم نم» .0 فقد ذهب 
بعض العلماء إلى الأخن بظاهر هذا الأمرء فأوجيوا الوضوء على من 
أراد النوم وهو چنب. وأما جمهور العلماء فحملوا هذا الأمر على 
الاستحباب " وذكروا أن القرينة الصارفة له عن الوجوب: ما جاء في 
بعض الروايات أن النبي و سئل أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «شعم. 
ويتوضاً إن شاي . 

فيلاحظ هنا أن هذه القرينة قد خفيت على من حمل الأمر على 
الوجوب. ولهذا لم يصرفه عن ظاهره بها. 


)١(‏ انظر: ص ١54‏ من البحث. 

(؟) آخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الغسلء باب ا نب يتوضاً ثم ينام (۰)۱۳۲/۱ رقم 
۳۹۰ 
ومسلم في صحيحه» کتاب ایض باب جواز نوم الحنب واستحباب الوضوء له وغسل , 
الفرج (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۲۱۰/۳). 

(۲) انظر: الفهم (١/٥٦)ء‏ فتح الباري (41۹/۱) نيل الأوطار (۲۱۵/۱). 

)٤(‏ آخرجه ابن جزعة في صحیحه جماع آبواب فضول التطهیر باب استحباب وضوء ابلنب 
إذا اراد النوم (۱۰/۱) رقم ۰۲۱۱ 
وابن حبان في صحیحه (انظر: الاحسان بترتيب صحیح ابن حبان» کتاب الغسل؛ باب 
آحکام الجنب ۲۲۰/۲ رقم ۱۲۱۳). وذکر الدکتور محمد الأعظمي (محقق صحیح ابن 
خزعة) أن إسناده صحیح. 

- ۱۹۹ - 


إلا إنه يجدر التنبیه هنا إلى آن الظهور والخفاء آمر نسبي. یتفاوت 
الناس فيه تبعا لاختلافهم فی قوة الفهم وصفاء الذهن وقت الاجتهاد. 
وتیعا لدی ما یبذل من جهد ووسع لأجل تحصیل كل ما يعين على فهم 


0 
0 
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البحث السادس 
أفسام القرائن من حيث الاستقلال وعدمه 


تنقسم القرائن عند الأصوليين باعتبار استقلاها عن الشيء الذي 
تقترن به وعدمه إلى قسمين»ء هما: قرائن مستقلةء وتسمی أيضا القرائن 
المنفصلةء وقرائن غير مستقلة. وتسمى القرائن المتصلة. 

وقي هذا الصدد يقول الباقلاني: «.. وإذا كان كذلك صح ما قلناه من 
الفرق بين القرائن التصلة والمنفصلة ». 

وقال آبو الحسین البصري: « واعلم أن القرينة الخصصة اما آن 
تستقل بنفسها في الدلالة, أو لا تستقل بنفسها »(". 

وقال السمرقندي: « فتقول هذا أن لو کان القرينة هي المتصلة لاغيرء 
وقد تكون منفصلة: من آية آخری, أو خبر الرسول ولو(" . 

وقال القرافي: «القرينة الستقلة لا يمكن أن يعتقد فيها أنها مع الأصل 
كاللفظة الواحدة الموضوعة لما بقي بعد التخصيصء إنما يحسن ذلك 
فيما لا يستقل» . 

ويلحظ هنا أن الباقلاني والسمرقندي قد عبرا بالقرائن المتصلة 
والنفصلة. وهو التعبير الذي درج عليه كثير من الأصولیین: إلا أن هذا 


.)۷۰/۳( التقريب والإرشاد‎ )١( 
۔)۲٦٦/١( العتمد‎ )۲( 
:.)4۱۷/۱( ميزان الأصول‎ )۳( 
.)۲۰۰/۰( نفائس الأصول‎ )٤( 
نهاية الوصول (۲۲۸/۱)» البحر‎ »)١ 4/۳( وانظر ایضا: قواطع الأدلة (۰)۱۰/۱ ا حصول‎ 
.)۲٦٦/٣( احیط‎ 
۱۷ - 


التعبیر يرد عندهم قي مجال معین. وذلك عند الکلام عن مخصصات 
العموم. حيث یقسمونها إلى مخصصات متصلة ومنفصلة. 

الا أنني آثرت التعبیر بالاستقلال وعدمه نظرا لعدم تعلقه بمجال 
معين من جهة. ومن جهة آخری فان التعبیر بالاتصال والانفصال لا یخلو 
من الایهام؛ فان الانفصال یوهم باشتراط خروج القرينة عن الکلام 
الذي يراد تحدید الراد منه, وهذا غير صحیح؛ لأن مرادهم بالقرينة 
التفصلة ما یکون کلاما مضیدا بتفسه غير مرتبط بفیره. سواء كان 
ضمن کلام آخر أو لا. 

وسوف آتکلم عن كل قسم من هذین القسمین على حدة. وذلك على 
النحو الآتي: 
-١‏ القرائن المستقلة : 

وهي القرائن التي تستقل بنفسها عن الشيء الذي تقترن به. 

قال أبويحيى الأنصاري 0 في معرض حديثة عن تعريف القرينة 
المخصصة المنفصلة: «ما يستقل بنفسه من لفظ أو غیری(۲] 

وقال ابن النجار '' عنها: ما يستقل بنفسه بان لم يكن مرتبطا 


(۱) هو أبو يحبى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي» زين الدين» ولد عام 
دس عا م بالفقه والأصول والفرائض والتفسير والقراءات والنحو والمنطق» من مؤلفاته: 
شرح مختصر الزني في الفقه» وحاشية على تفسير البيضاوي» وشرح صحيح مسلم ولب 
الأصول» وشرحه: غاية الوصول, وكلاهما في أصول الفقه» توف عام ١957ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب »)۱۳۹-۱۳٤/۸(‏ البدر الطالع (۲۵۳-۲۰۲/۱) الأعلام (41/۳). 

(۲) غاية الوصول (ص۷۸)ء وقد عرفها بهذا أيضاً احلي في شرح ا مع (0۰/۷). 

(۲) هو أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الصري الحنبلي» تقي الدين؛ 
المعروف باين النجارء ولد عام ۸۹۸ھ فقيه أصولي لغوي متقن» من مؤلفاته: منتهى 
الارادات في الفقه» وشرح الكوكب المنير في أصول الفقه توٹی عام ۹۷۲ھ. - 

۱۷۲ - 


آ٠ (١)‏ 
بکلام آخر »(. 


وعرفها الدکتور إدريس حمادي بأنها: «غبارة عن کلام مفيد أو جملة 
تامة العنی. بقطع النظر عن اتصالها بالکلام الذي يراد تحدید الراد 
منه آو عدم اتصالها» '''. 

والتتبع لما کتبه الأصوليون عن القرائن الستقلة في أثناء بحثهم 
لأثرها في المسائل الأصولية المختلفة يجد أنهم أطلقوا عليها عدة آلفاظ 
حيث سموها: القرائن المنفصلة . والقرائن الخارجية ١ء‏ والقرائن 
الزائدة 0 

وقد انقسمت القرائن المستقلة عند الأصوليين باعتبار تقدمها عن 
الشيء الذي تقترن به وتأخرها عنه إلى: قرائن سابقةء وقرائن 
متوسطة. وقرائن لاحقة. 

قال الامام الشاقمي فی کلام له عن لسان العرب: «وأن فطرته آن 
یخاطب بالشىء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر.. وعاما ظاهرا 


= انظر: كشف الظنون (۱۸۰۳/۲))ء معجم المؤلفين (۲۷۰/۸))ء الأعلام .)٦/٦(‏ 

(۱) شرح الک و کب المنير (۲۷۷/۳). 

(۲) بحت: القرينة ودورها في بیان العنی الراد (ص۱۸۹). 

(۳) انظر: التقریب والارشاد (۰)۷۰/۳ قواطع الأدلة (۱9۰/۱)» نهاية الوصول (۲۲۸/۱)» 
نهاية السول (۰۷/۲:) البحر احیط (۲۷۳/۳). 

(4) انظر: مفتاح الوصول (ص٤٤٣)ء‏ حاشية العطار (۶۸/۲ 44-١‏ ۱)ء حاشية الطيعي (0۱/۳). 

(5) انظر: ختصر ابن الحاحب مع شرح العضد (0۱/۲) بیان الحتصر (۰)۱6۰/۱ شرح 
الکو کب النیر (۳۲۵/۲). تقریرات الشربيئ على شرح ا حلی (۱8۸/۲). 
وأنبه هنا إلى أن الأصوليين الذين عبروا بهذا يخصونه بالقرائن النفصلة الي تأتي مع الأخبار 
لتقوية ثبوتهاء كما سيتبين هذا مفصلا في الباب الثاني. 

۱۱/۳۴ - 


يراد به العام ویدخله الخاص... وعاما ظاهرا یراد به الخاص» وظاهرا 
يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. فكل هذا موجود علمه في اول 
الكلام أو وسطه أو آخره» وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أُول لفظها فيه 
عن آخرهء وتبتدئ الشيء يبيّن آخر لفظها منه عن آوله«". 

وقال أبو الحسين البصري عن القرينة المستقلة: «إن القرينة قد تكون 
سابقة للفظ العام. نحو خلق العلم فينا بأن العاجز لا يكلف» أو نصب _ 
الدلالة على ذلك. وهذا أسبق من العموم. وقد تكون القرينة إشارة من 
المتكلم منا متأخرة عن كلامه بزمان يسير»!". 

وقال ابن القيم عن دلالة اللفظ: «بل اختلفت دلالته بحسب القرائن 
التي تكون في أوله تارة. وفي أوسطه تارة. وقي آخره تارة... فهذا أمر 
معلوم عند الناس في مخاطبات بعضهم مع بعض» 0 

وسوف أمثل لكل نوع من أنواع القرينة المستقلة من خلال الآتي: 

أ - القرائن السابقة: 

من الأمثلة على القرينة المستقلة السابقة: أن سبب الشيء قرينة 
حالية تسبقه. وتحدد المراد به. وتعين على إدراك معناه الصحيح . 

ومنها أيضا: أن تقدم حظر الشيء على الأمر به قرينة تصرفه عن 
ظاهره. وذلك من الإيجاب إلى الاباحة. وهذا عند طائفة من 
الأصوليين” ". وعليه فقد حملوا الأمر في قوله تعالى: ط فَإذَا تَطِهَرنَ 


(۱) الرسالة (ص 2۲). 
(۲) العتمد (۲۰۳/۱). 
(۳) ختصر الصواعق الرسلة (ص ۰ ۲۷). 
)٤(‏ سيق بیان أثر السبب و کلام بعض الأصوليين عنه في: ص٤١٠‏ من البحث. 
)٥(‏ انظر: الاحکام للآمدي (۰)۲۰۰/۲ مختصر ابن ا حاحب مع شرح العضد (۹۱/۲)ء نهاية 
الوصول (۱۹۰/۳)ء الإبهاج (14/۲)» البحر احیط (۳۷۹-۳۷۸/۲). 
- 4/اؤ - 


ميو و 


فاتوهری من < حیث مرکم الله ۹4 على الاباحة والاذن؛ نظرا لتقدم 
الحظر عليه في قوله تعالى: « فََعترلُو آَليْسَآءَ فى الْمَحِيضٍ» فهو آمر 
مسبوق بقرينة تصرفه عن الوجوب إلى الإباحة '''. 
ب- القرائن المتوسطة (المتزامنة ): 
من الأمثلة على القرينة المستقلة المتوسطة: ما ذهب إليه بعض أهل 
العلم من أن الأمرَ بالاشهاد على إرجاع المطلقة طلاقا رجعیاً الوارد في 
قوله تعالی: فرذا لعن أَجَلَهُنَ فأمیکوهن بمَعروفي او قارفوهن 
بمعروفی سدُوا دی عدلي کر چ" محمول على الندب دون 
الوجوب؛ وذلك لوجود قرينة دالة على ذلك. وهي أن الله تعالی قرن 
الرجعة بالفارقة. ومن العلوم أن الاشهاد على الفارقة لیس بواجب. بل 
هو مستحب, فکذا على الرجعة (*. 

ج- القرائن اللاحقة: 

مثال القرينة المستقلة اللاحقة حقة: ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن 
الأمر بمتعة الطلاق الوارد قي قوله تعالى: . ( موه على آلوسع 
قدَره, وعلی المقتر قدّزه, مت اموي حم على الْحَسِيينَ 4 5 
محمول على الاستحباب؛ نظرا لوجود قرينة تصرفه عن الوجوب. وهي 
قوله تعالی في آخر الاية: : ( قا على آلخسیین». وما كان من یاب 


مر وق 


(۱) من الاية رقم : (۲۲۲) من سورة البقرة. 

(۲) انظر : آثر الاحتلاف في القواعد الأصولية» للدکتور الجن (ص۳۰۹). 
(۲) من الاية رقم : (۲)» من سورة الطلاق. 

۹( انظر : بدائع الصنائع 1۱۸۱/۳ البناية (۰)۲۳۱/۵ 

(5) من الاية رقم : (۰)۲۳۲ من سورة البقرة. 


— ٩۱ ۵ = 


الاحسان قلیس بواجب 0 


قال ابن جرير الطبري ۳ عن أصحاب هذا القول: «وكأن قائلي هذا 
القول ذهبوا في تركهم ایجاب المتعة فرضا للمطلقات إلى أن قول الله 
تعالى ذکره: حَقًَا على أَلْحَسِيِينَ 4وتوںہ: الإ حَقا على المتّقِينَ 4 © 
دلالة على أنها لو كانت واجبة وجوب الحقوق اللازمة الأموال بکل حال 
لم یخصص المتقون والحسنون بأنها حق علیهم دون غیرهم. بل كان 
یکون ذلك معموما به کل أحد من الناس »(*. 
٢‏ القرائن غبر الستقله : 

وهي القرائن التي لا تستقل بنفسها عن الشيء الذي تقترن به. 

قال الاتصاري عن القرينة الخصصة التصلة إنها: ہما لا یستقل 
بنفسه من اللفظه . 


وقال ابن النجار عنها: «ما لا يستقل بنفسه؛ بل مرتبط بکلام آخر'''. 


(۱) انظر: آحکام القرآن. لابن العربي (۲۱۷/۱)ء ا لحامع لأحكام القرآن (۲۰۰/۳) 

(۲) هو الامام آبو عفر محمد بن جریر بن يزيد الطبري» ولد عام 4 ۲۲ هد فقیه مفسر مورخ» 
كان أحد أئمة العلماء ا تھدین جمع من العلوم ما لم يشا ركه فيه أحد من أهل عصره 
من مولفاته: حامع البيان في تفسیر القرآن وتاريخ الأمم واللوك والتبصیر في أصول 
الدین» توفي عام ۳۱۰ 
انظر: وفیات الأعيان (۳۳۲/۳). تذكرة ا حفاظ (۷۱۰/۲)ء شذرات الذهب .)۲٦۰/٢(‏ 

(۲) يعن قوله تعالى في الآية : (۰)۲۶۱ من سورة البقرة: ‏ وَلِلْمُطُلقَاتِ متا بالْمَغْرُوفٍ حَقَا 

(۶) جامع البیان (۳۳۰/۲). 

.)4۱/۲( غاية الوصول (ص٦۷)ء وقد عرفها بهذا أيضاً اٹحلي في شرح الجمع‎ )٥( 

.)۲۸۱/۳( شرح الكوكب المنير‎ )٦( 

- ۱۷ - 


وقال العبادي :«المراد بالتصل ما یفتقر إلى اتصاله بغیره. وهو 
معنی غير المستقل» . 

وعرفها الدكتور إدريس حمادي بأنها: «عبارة عن كلام غير تام 
العنی بحيث لو ذُكر منفردا ما آفاد معنی »0 . 

وقد أطلق الأصوليون على القرائن غير الستقلة آلفاضا آخری. حيث 
سموها بالقرائن المتصلة '» والقرائن اللازمة '“'. 

ومن الأمثلة على اعتبار القرائن غير المستقلة: ما ذهب إليه بعض 
أهل العلم من أن الأمر بكتابة الملوك الوارد في قوله تعالی: « این 
ییون التب يما ملكت أيْمَسْكُمْ فکایئوهم ِن عم فيم حورا 4 


محمول علی الندب دون الوجوب؛ وذلك لوجود فرینه متصلة تفید دلك. 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن قاسم الصباغ العبادي الشافعي اللقب بشهاب الدين» من فضلاء 
الشافعية في عصره من مؤلفاته: شرح الورقات الآيات البينات وكلاهما قي أصول الفقه 
وحاشية على شرح النهج في الفقه توفي عام ۹۹۲ھ. 
انظر: شذرات الذهب (577/8)» الكواكب السائرة (۳/ »)١7‏ الفتح المبين (۸۱/۳).: 

(۲) الآيات البينات (۲۹/۳). 

(۳) بحث: القرينة ودروها في بیان المعنى المراد (ص۱۸۸). 

۰۱۸۳ من ص‎ )٥( انظر: المصادر الواردة في هامش‎ )٤( 

.)۱۰/۳( حاشية المطيعي‎ »)١٤۸/۲( انظر: فواتح الرهوت (۰)۱۱۰/۱ تقريرات الشربيئٍ‎ )٥( 
وأنبه إلى أن الأصوليين الذين عبّروا بالقرائن اللازمة يخصصون هذا التعبير بالقرائن الي ترد‎ 
مع الأخبار لتقوية ثبوتهاء كما سیتبین لاحقاً في الباب الثاني.‎ 

)٦(‏ من الآية رقم : (۰)۳۳ من سورة النور. 


- ٩۱٩/۷ - 


قال ابن العربي ” :انما يكون مطلق الأمر يقتضي الوجوب إذا تعری 
عن قرینة. وههنا قرینة تقتضي صرفه عن الوجوب. وهو تعليقه بشرط 
علم الخیر فيه فتعلق الوجوب على آمر باطن؛ وهو علم السید بالخیر 
فيه. وإذا قال العبد. كاتبني. فقال السید: لم أعلم فيك خيراء وهو آمر 
باطن: فيرجع فيه إليه. ویمول عليه وهو قوي في بابه»'' 
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(۱) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد العافري الاشبيلي» العروف بابن العربي» ولد عام 
۸ھ كان أحد علماء المالكية وأعيانهم من حفاظ الحديث» من مؤلفاته: أحكام 
القرآن» وعارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي؛ وا حصول في أصول الفقهء توفي عام 
۳ مهد 
انظر: وفيات الأعيان (٤/٦۲۹۷-۲۹)ء‏ الدییاج الذهب (ص۰)۲۸4-۲۸۲ طبقات 
المفسرين» للسيوطي (ص۹۱-۰۹۰). 

(۲) أحكام القرآن (۱۳۸۲/۳). 

- ٩۱/۸ = 


ر- 


جس لضي ی 
کم جن زیو کسی 


۱۷۷۷۷۸۷۱۷۷ ۲۲۱۱۴۰۸۰٢٦ 


الفصل الثالث 
أحكام القرائن العامة 


وفيه ثمانية مباحث: 
البحث الأول : اعتبار القرائن. 
البحث الثاني : کیفیة دلالة القرائن. 
البحث الثالث ‏ :كيفية استضادة القرائن. 
المبحث الرابع : تفاوت الناس في إدراك القرائن. 
البحث الخامس :علاقة القرائن بدلالة الالفاظ. 
البحث السادس . ؛حكمنقل القرائن. 
البحث السایع . : الترجیح بالقرائن. 
البحث الثامن : الترجیح بين القرائن. 
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رشعم 
میں ی فی 
ھل رب (روصمسی 
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جں نج دی 
۱ کے دن کے 
البحث الاو ل 
اعتب‌ار الفرائسن 


اعتبر الأصوليون القرائن في مواضع مختلفة من الباحث الأصولية 
التي تطرقوا لها. حيث لا تخلو کثیر من تلك الباحث من الإشارة إلى 
آثر القرينة في بيان الراد بها والاعانة على فهمها. 

فالقرائن معتبرة في الجملة عند علماء الأصول» وکل من اطلع على 
کتبهم الاصولية يلحظ مدی اعتدادهم بها في الباحث والسائل التي 
تعرضوا لها. 

وأنبه هنا إلى أن عدم اعتداد الأصوليين أو بعضهم ببعض القرائن 
ق طائفة من السائل لا يدل على اطراحها بالكلية؛ وذلك نظرا لوجود 
سبب صرفهم عن الأخذ بها في تلك الأحوال الخاصة» من ضعف لحق 
بهاء أو قوة المعارض لها. 

ویدل على ضرورة الاعتماد على القرائن في ٹیم الراد من التصوص 
الشرعية أو تأكيد ما هو متبادر منها أو تقوية ثبو تھا آمون. یمکن اجمالها 
2 النقاط الاتیة: 

۱- أن القرائن في حقيقتها لا تعدو أن تكون أدلة شرعية مرتبطة 
بأدلة شرعية أخرى لبيان الراد بها أو تقویته. أو تكون من قبيل 
الألفاظ والإشارات والأحوال الواردة مع النصوص الشرعية لتعين 
على فهمها واستنباط الأحكام منها. 

ومما لاشك فيه عند علماء الأمة وعامتها أن الأدلة الشرعية معتبرة 

ق ذاتهاء سواء كانت مستقلة في إفادتهاء أو متعلقة بأدلة آخری. كما أن 
النظر في الدليل الشرعي لاستفادة الحكم منه يستدعي التأمل في جميع 
٩۸۱ -‏ - 


ما یکتنفه من ألفاظ وآحوال مؤثرة في دلالته ومعناه. 

وعلیه فلا يصح أن تؤخذ الأدلة الشرعية منفصلة عن بعضهاء بل 
لابدٌ من جمع بعضها إلى بعض من جهة؛ ومن جهة أخرى لابد من جمع 
النص الشرعي الواحد. من خلال النظر إلى ما يتقدمه ويتأخر عنه من 
ألفاظ وأحوال مؤثرة. 

قال الإمام ابن حزم ۲ «الحديث والقرآن كله كلفظة واحدة؛ فلا 
يحكم بآية دون آخری, ولا بحديث دون آخر. بل يضم كل ذلك بعضه 
إلى بعض؛ إذ لیس بعض ذلك أولى بالاتباع من بعض, ومن فعل غير 
هذا فقد تحكم بلا دليل» (. 

وقال الشيرازي: «الشريعة وإن تفرقت في الورود فهي كالكلمة 
الواحدة؛ يجب جميعهاء ويرتب بعضها على بعض» . 

وقال ابن السمعاني: «كلام الشرع وإن تفرق في المورد وجب ضم 
بعضه إلى بعضء وبتاء بعضه على البعض » "۳ 

وقال ابسن عقيل: »كلام الشرع یجمع بعضه إلى بعض كالجملة 


(۱) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» ولد عام ٣٤۳۸ھ‏ أحد أئمة 
الاسلام» عا م بالحديث والأصزلء كان حاداً في انتقاد العلماء والفقهای من مؤلفاته: 
الفصّل قي الملل والأهواء والنحلء وا حلی في الفقه» والاحکام في أصول الأحکام؛ تون عام 
٦‏ ھ۔ 
انظر: بغية اللتمس (ص۰)۶۱۰ وفيات الأعيان (۰)۳۳۰-۳۲۰/۳ تذكرة الحفاظ (۳/ 
١45‏ ١-؛4١5١١).‏ 

)۲( الاحکام (۳۷۱/۳)- 

(۳) شرح اللمع (۳۲۱/۱). 

.)۳۵۸[ ۱« قواطع الأدلة‎ )٤( 

- ۱۸۲ — 


الواحدة»!'". 


وقال الشاطبي ما ضرورة ربط النص الشرعي بعضه ببعض: 
«الساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل. وهذا معلوم في 
علم العاني والبیان. فالذي یکون على بال من الستمع والتفهم الالتفات 
إلى أول الکلام وآخره. بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيهاء لا ينظر 
في أولها دون آخرهاء ولا في آخرها دون أولها؛ فإن القضية وإن اشتملت 
على جمل فبعضها متعلق بالبعض؛ لأنها قضية واحدة نازلة في شيء 
واحد. فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله» وأوله على 
آخرہہ وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم الکلف. فإن فرق النظر 
في آجزائه. فلا يتوصل به إلى مراده »*. 

فيتبين مما سبق أن استفادة الأحكام من الأدلة الشرعية تتطلب ربط 
بعضها بیعض, وربط أجزاء الدليل الواحد بعضها بعضء وأنه لا يسوغ 
آخن النصوص بمعزل عن بعضها أو عما يسبقها أو يلحقهاء حيث يترتب 
على ذلك الخلل أو القصور في فهم المراد منهاء فلابَدٌ من النظر إلى 
النص الشرعي نظرة كلية شاملةء وهذا يستدعي بالضرورة اعتبار 
القرائن والاعتماد عليها. 

؟- أن الكتاب والسنة وردا بلغة العربء ولابد لفهم المراد من 

النصوص الموجودة فيهما من الرجوع إلى طريقة العرب 
ومعهودها في إطلاقها للالفاظ. ومن المعلوم المتعارف أن العرب 
تعتمد في إطلاقاتها وتقييداتها على القرائن المقالية والحالية. 


(۱) الؤاضح (۳۱/۲). 
(۲) الوافقات (555/5). 
AY -‏ — 


قال الامام الشافمي: «فانما خاطب الله بکتابه العرب بلسانها. على 
ما تمرف من معانیهاء وکان مما تمرف من معانیها اتساع لسانهاء وآن 
فطرته أن یخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا یراد به العام الظاهر... 
وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. فکل هذا موجود علمه 
في أول الكلام أو وسطه أو آخره. 
وتبتدی الشيء من كلامها یبین آول لفظها فيه عن آخره. وتبتدی 
الشيء یبین آخر لفظها منه عن آوله ان 
وقال الشاطبي: «کلام العرب على الاطلاق لابد فيه من اعتبار معنی 
المساق ‏ في دلالة الصیغ. والا صار ضحكة ومزءة, ألا تری إلى قولهم: 
فلان أسدء أو حمارء أو عظیم الرماد. أو جبان الکلب. وفلانة بعيدة 
وی القرط. وما لا ینحصر من الأمثلةء لو اغتبر اللفظ بمجرده لم يكن 
له معنی معقول, فما ظنك بکلام الله وکلام رسوله و ۲(۵) 
۳- كثرة وجوه الاستعمال للكلمة الواحدة في لسان العرب. فالكلمة 
ترد لعدة معان فی تراکیب لغوية مختلفة. والضابط في بیان الراد 
بها هو القرائن والسیاق. 
وکان الامام الشافعي من آوائل من نبه إلى ذلك. حيث قال: موانما 
بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره: لأنه لا یعلم 
من ایضاح جمل علم آلکتاب أحدٌ جهل سعة لسان العرب» وكثرة وجوهه, . 


سوت 


وجماع معانیه وتفرقها ؛ ومن عَلِمَه انتفت عنه الشْبَهُ التي دخلت على من 


(۱) الرسالة (ص ۲-۵۱ ۵). 
(۲) علق الشيخ عبد الله دراز على هذا بقوله: "لیکون قرينة ضابطة لغرض ا تکلم؛ وصارفة له 
إلى حيث يريد" انظر: الموافقات »)١51/8(‏ طبعة دار المعرفة. 
(۳) الوافقات (4۲۰-۱۹/۳). 
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جهل تسانها ۰( 

وقال الشاطبي: «وجوه الاستعمال كثيرة. ولکن ضابطها مقتضیات 
الأحوال ''' التي هي ملاك البیان'''. 

وقد نيه بمض الأصوليين إلى أن الكلمة أو الجملة قد تستعمل في 
مواضع محتلفة ويراد بها معان متباينة» وآن المرجع في تحديد المراد يعود 
إلى القرائن والسياق. 

قال أبو بكر الباقلاني: «يحصل لنا العلم ضرورة عند مشاهدة 
الأحوال وسماع المقدم والمؤخر من الكلام إلى أن قصد المتكلم بقوله: 
(سلام عليكم) الهزل والاستهزاء دون التحية. وأن الراد بقوله: (أي 
شيء يحسن زید) التعظيم لعلمهء أو التقلیل, أو الاستفهام» '''۔ 

وقال الجويني: «قول القائلين: أي شيء يحسن زید. فهذا يتردد بين 
الاستقهام. وبين ازدراء بزيد على معرض الاستخفاف. وبين تعظيم 
الأمر فیما يعنيه. ثم المقصود من هذه اللفظة ريما يتعين بقرينة حال لا 
ینضیط بالوصف »1 . 

وهذا الأمر قد نبه اليه بعض الباحثين من أهل اللفة. فقد ذكر 
الدكتور تمام حسان أن الجملة الواحدة تحتمل أكثر من معنى إذا أخذت 


(۱) الرسالة (ص ۰ ۵). 
(۲) علق الشیخ دراز على هذا بقوله: «وهل مقتضیات الأحوال سوی القرائن الي ید رکها 
العقل والحس». ٠‏ 
انظر: الموافقات (۰)۲۷۱/۳ طبعة دار العرفة. 
(۳) الموافقات (۲۱/4). 
)٤(‏ التقریب والارشاد (۳۰/۳). 
(ه) التلحیص (۲۹/۲). 
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بمعزل عن القرائن: وفي هذا الصدد یقول: «العاني الوظيفية التي تعبر 

عنها الباني الصرفية هي بطبیعتها تتسم بالتعدد والاحتمال, فالپنی 

الصرفي الواحد صالح لأن يعبر عن أكثر من معنی واحد ما دام غير 
متحقق بعلامة ما في سياق ماء فإذا تحقق العنی بعلامة آصبح نصا في 
معنی واحد بعينه تحدده القرائن اللفظية والعنوية والحالية على 

السواءی!''۔ ۱ 

-٤‏ أن الألفاظ لا دلالة لھا على ما أراد المتكلم بها عند أخذها بمعزل 
عن جميع ما يكتنفها من قرائن مرتبطة بها. سواء كانت مقالية 
أو حالية. بل یمکن حینئذ أن تدل على خلاف ما آراد التکلم 
بهاء وينبني على هذا امتناع التجرد عن القرائن مطلقاً. 
فكل صيغة لابن لها من قرائن لازمة تحتف بهاء لتدل على الراد 

بهاء سواء كانت متعلقة بالتکلم. أو بالالفاظ نفسهاء أو بما يحيط بهما 

من ظروف وملابسات. 
وممن نبه إلى هذا من الأصوليين إمام الحرمين الجويني. حيث قال: 

«الصيغة التي تسمى مطلقة لا تكون إلا مقترنة بأحوال تدل على أن 

مطلقها ليس بيغي بإطلاقها حكاية. وليس هاذیا بهاء فإذا لا تلقی صيغة 

على حق الإطلاق ء'''۔ 
وقال فخر الدين الرازي: «ذكر المفردات وحده بمنزلة نعيق الفراب 

في الخلو من الفائدة »۱ . 


(۱) اللغة العربية: معناها ومبناها (ص۱۳). 
(۲) البرهان (۱۸۰/۱). 
(۳) نهاية الایجاز رص ٩‏ ۱). 
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وقال آبو الحسن الابياري: «قول الأصوليين: صيفة مطلقة يدل ظاهره 
على الاطلاق من سائر قيود القال والحال. وذلك محالء فلا تتصور أبدا 
صيغة مطلمقة .بهذا الاعتبار (۱ 

وقال أيضا في موضع آخر: «التجرد عن جميع القرائن محال » (' 


وید شيخ الإسلام اين نیمیه 4 وتلمیذہ ابن القیم من أبرز العلماء 
الذين نيهوا كثيرا إلى صرورة الالتقات إلى القرائن في دلالة الالفاظ 
وامتناع انفکاکها مطلقا عن قرائن تدل على المراد بها. 


و هذا الصدد يقول شيخ الاسلام: «اللفظ لا يدل إلا مع قرينة '". 


وبين ذلك فی موصح آخر قائلا: : ولا يدل شيء من الألفاظ الا مقرونا 
بغيره من الألفاظء ويحال المتكلم الذي يعرف عادته يمثل ذلك الکلام. 
والا فنفس استماع اللفظ بدون العرفة للمتکلم وعادته لا يدل على 
(٤‏ 
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شيء» 
وقال ابن القیم « تجرد اللفظ عن جميع القرائن الدالة على مراد 
التکلم ممتنع في الخارجء وانما یقدره الذهن ویفرضه. والا فلا يمكن 
استعماله الا مقیدا » : 0 
وقال آیضا: «اللفظ عند تجرده عن جمیع القرائن التي تدل على 
مراد التکلم بمنزلة الأصوات التي ينعق بهاء فقولك: تراب. ماء. حجر 
رجل. بمنزلة قولك: طق. غاق. ونحوها من الاصوات. فلا يفيد اللفظ 


(۱) التحقیق والبیان (۳۲۲/۲). 
(۲) الصدر السابق (4۷۰/۲). 
(۳) بحموع الفتاوی (۲۶۳/۲۰). 
)٤(‏ الصدر السایق (۰ ۰4۹/۲ وانظر أيضاً : (۹40۰4۳۰/۲۰ع. 
ره) بدائع الفوائد (؛/۲۰6). 
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ویصیر کلام الا إذا اقترن به ما يبين الراد «(. 

0- أن الألفاظ لاب لها من سياق ترد معهء وهذا السیاق لا یخلو: اما 
أن تکون له فائدةء أو لاء فان لم تكن له فائدة فلا معنی 
لاشتراط ورودها معه. وان كانت له فائدة فلاشك آن فائدته 
التأثير فیهاء وذلك ببيان معناهاء أو تأكيد المتبادر منهاء أو 
صرفها عن ظاهرها. ٠‏ 

قال ابن القيم: «الكلام الستعمل لابد أن يقترن به من البيان 

والسياق ما يدل على مراد المتكلم. 


عو 2 % 


(۱) مختصر الصواعق (ص ۰)۲۰۳ وانظر ایضا: (ص۹٦٦۲۷۹۸۲۷۸۱۲)۔‏ 
(۲) مختصر الصواعق (ص .)۲٦٦٢‏ 
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جر اصع حيست 
ہے سے مپریںے ی 
البحث الثاني 
كيفية دلالة القرائن 


لاشك أن للقرائن أخرا ظاهرا في الدلالة على المقصود من النصوص 
الشرعية. وآن إغفال النظر إليها يسبب الخلل أو القصور في فهم المراد 
من تلك النصوص؛ حيث إن فهم المراد منها فهما سليما يستلزم الوقوف 
على جميع ما يحيط بها من آلفاظ وأحوال مؤثرة. 

وف هذا المجال يقول الإمام القرافي: «القرينة إذا عدمت كان عدمها 
سبب عدم الفهم »۲ فيلمس في هذا النص مبلغ اعتناء الأصوليين 
وانتباههم إلى أثر القرينة في فهم المراد. 

وقد كان الإمام الغزالي من أبرز العلماء الذين نبهوا على ضرورة 
معرفة كيفية دلالة القرائن. وله في هذا كلام نفیس, سوف أنقله بطوله 
نظرا لأهميته. وليكون منبعا أستقى قي منه بعض ملامح هذا المبحث. 

قال الامام الغزالي في معرض بيانه لأثر القرائن في افادة الأخبار 
العلم: «ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة معنى القرائن؛ وكيفية دلالتهاء 
فنقول: : لاشك في نا تمرف أمورا ليست محسوسة, إذ نعرف من غيرنا 
حبه لانسان وبغضه له وخوفه منه. ء وغضبه. وخجله وهذه أحوال في 
نفس الحب والملبغض, لا یتعلق الحس بها. قد تدل علیها دلالات آحادها 
ليست قطعية» بل یتطرق الیها الاحتمال» ولکن تمیل النفس بها إلى 
اعتقاد ضعیف. ثم الثاني والثالث يؤكد ذلك ولو آفردت آحادها لتطرق 
الیها الاحتمال. ولکن یحصل القطع باجتماعها... ومثاله آنا نعرف عشق 


(۱) نفائس الأصول (۸۰۲/۲). 
- ۱۸۹ - 


العاشق لا بقوله. بل بأفعال هي أفعال الحبین؛ من القیام بخدمته. وبذل 
ماله. وحضور مجالسه لمشاهدتهء وملازمته فی تردداته. وأمور من هذا 
الجنس؛ فان كل واحد يدل دلالة لو انفرد لاحتمل أن يكون ذلك لغرض 
آخر يضمره» لا لحبه إياه؛ لکن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حد يحصل 
لنا علم قطعي بحيهء وكذلك بغضه إذا رؤيت منه أفعال ينتجها البفض, 
وكذلك نعرف غضبه وخجله لا بمجرد حمرة وجهه. لکن الحمرة إحدى 
الدلالات. 

وكذلك نشهد الصبي يرتضع مرة بعد أخرى فيحصل لنا علم قطعي 
بوصول اللبن إلى جوفه. وان لم نشاهد اللين في الضرع؛ لأنه مستور. ولا 
عند خروجه؛ فإنه مستور بالفم» ولكن حركة الصبي فی الامتصاص 
وحركة حلقة تدل عليه دلالة ماء مع أن ذلك قد يحصل من غير وصول 
اللین. لکن ينضم إليه أن المرأة الشابة لا يخلو ثديها عن لبن. ولا تخلو 
حلمته عن ثقب, ولا يخلو الصبي عن طبع باعث على الامتصاص 
مستخرج للبن. وکلٌ ذلك يحتمل خلافه نادراء وان لم يكن غالباء لکن 
إذا انضم إليه سكوت الصبي عن بكائه مع أنه لم يتناول طعاما آخر 
صار قرینت(". 

قفي هذا النص نلمح بعض العالم الدالة على كيفية دلالة القرائن, 
ومن خلال النظر فيه وق غيره من نصوص الأصوليين التي تحدثت عن 
هذا الموضوع يمكن أن تتحدد هذه الكيفية في النقاط الآتية: 

١‏ - أن دلالة القرائن مرتبطة بالعادة الشخصية للمخاطب من جهة: 

وبالعرف الاجتماعي المحيط به من جهة أخرى؛ فإن المتكلم إنما 


.)1575-١ 8/١9 المستصفى‎ )۱( 
بت‎ 64 - 


یستعمل اللفظ في العنی الذي اعتاد إرادته كما يعرف القصود 
من آفعال الشخص من خلال تتبع عاداته وآحواله. 
والوسط الاجتماعي الذي يعيشه الشخص يؤثر في الراد من آقواله 
وأفعاله؛ نظرا لارتباطه بالجتمع. 
فالقرائن. في الغالب . لا تدل بنفسها '''. بل هي مرتبطة بقصد 
المتكلم وعادته من جهة. وبالعرف العام لجتمعه من جهة آخری. 
وممن نبه إلى هذا من الأصوليين إمام الحرمین الجويني؛ وذلك في 
أكثر من موضع. حيث قال: «والتحقق في ذلك أن یعلم أن شيئًا من هذه 
القرائن لا تدل لأنفسهاء ولا التواضع سابق علیها. ولكن أجرى الله 
العادة بخلق العلم الضروري عندهاء!" . 
وقال في موضع آخر: «ومما نذكره في حكم القرائن: أن اقتضاءها 
للعلوم الضرورية وإن اشعر بارتياط قرائن فليست تجري عند المتكلمين 
مجرى أدلة العقول.. فهي من وجه متعلقة بالعلم. ومن وجه ليست 
مقتضية له لأعيانها اقتضاء واجباء بل هي جارية على عوائد 
مطردة»!". 
وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع على ارتباط 
القرائن بعادة التکلم. وعلى ضرورة معرفتها والوقوف عليها لیحصل 
الفهم السليم لمراده. حيث قال: «اللفظ لم يدل قط إلا بقرائن معنوية, 


)١(‏ إنما قلت: في الغالب؛ لأن القرائن إذا كانت من قبيل الأدلة العقلية» فيمكن أن يقال: إنها 
دالة بنفسها. 
انظر: بحموع الفتاوى (4۱-4۱۳/۲۰). 
(۲) التلخيص (۲۹/۲). 
(۳) البرهان (۱۸۱/۱). 
- ۱4۱ - 


وهو کون المتكلم عاقلا له عادة باستعمال ذلك اللفظ في ذلك العنی. 
وهو يتكلم بعادته. والمستمع يعلم ذلك وهذه كلها قرائن معنوية تعلم 
بالعقل, ولا يدل اللفظ إلا معھاء'''. 

وقال في موضع آخر: «لا يدل شيء من الألفاظ إلا مقرونا بغيره من 
الألفاظء وبحال المتكلم الذي يعرف عادته بمثل ذلك الكلام وإلا فنفس 
استماع اللفظ بدون العرفة للمتکلم وعادته لا يدل على شيء»!". 

٦٢‏ لما كانت القرائن مرتبطة فی دلالتها بالعادة الخاصة والعرف 
العام انبنی عليه أن دلالتھا إنما 7 من قبيل الدلالة الأكثرية 
الاغلبية. لا الكلية. 

فدلالة القرائن على الأمور التي تحتها تتسم بصفة الأغلبية. وعليه 
فقد يشن بعض تلك الأمور ويخرج عن دلالتها. بحيث تنعدم تلك الدلالة 
أو تضعف. الا أن هذا لا يؤثر کثیرا فيها؛ لأن النادر الشاذ لا عبرة به. 

ویدل على هذا ما سبق في قول الامام الفزالي لما ذکر أن ارتضاع 
الصبي مرة بعد آخری قرينة تدل على وصول اللبن إلى جوفه. مع عدم 
مشاهدة اللبن في الضرع. ولا عند خروجه منه. ثم قال: «وکل ذلك 
يحتمل خلافه نادرا. وان لم يكن غالیاء(. 

فدلالة القرائن مرتبطة بالعادة» والعادة يحتمل تغيرها وتخلفها. الا 
أن ذلك نادر وقلیل, لکنها مع هذا ليست ۔ في الغالب . من قبیل الأدلة 
العقلية التي يلزم من وجودها وجود مدلولها. 
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(۱) بحموع الفتاوى (49۹/۲۰). 
(۲) الصدر السابق 9 495/9). 
(۳) الستصفی (۱۳۰/۱). 
- ۱4۲ 


ویمکن أن یلمس ما يدل على هذا آیضا من قول امام الحرمین 
الجويني: «ومما نذكره في حكم القرائن: أن اقتضاءها للعلوم الضرورية 
وإن أشعر بارتباط قرائن فليست تجري عند المتكلمين مجرى أدلة 
العقول؛ فإن الأدلة العقلية إذا تمت في الفکر. ولم يعقبها مضاد ضروري 
للعلم بالمدلول؛ فلابَدٌ من وقوع العلم به مع ذكر المدلول في النفس, فلو 
قلب الله تعالى مجرى العوائد. لم يمنع قيام قرائن الأحوال» من غير 
علم نعتاده الآن»!") 

وعلى الرغم مما سبقء فإنه يمكن أن يقال: إن دلالة القرائن دلالة 
كليةء وان وجود بعض الجزئيات التي یظن خروجها عن دلالة القرائن 
غير صحيح؛ وذلك نظرا لوجود ما يمنع دخولهاء من ضعف اعترى تلك 
القرائن أوقوة معارض لها؛ وذلك لأن دلالة القرائن مشروطة بقوة 
المقتضي وزوال المعارض أو ضعفه. 

كما يمكن من جهة أخرى أن يقال: إن وجود بعض الجزئیات القليلة 
الخارجة عن دلالة القرائن لا يخدش كليتها؛ لأن كلية دلالة القرائن من 
قبیل الكليات الاستقرائية. التي لا يضرها تخلف بعض الصور. 

قال الشاطبي: «الأمر الكلي إذا ثبت کلیا؛ فتخلف بعض الجزئیات 
عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياء وأيضا فان الغالب الأكثري 
معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لن المتخلفات الجزئية لا ينتظم 
منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت» هذا شأن الكليات الاستقرائية... 
فإذا کان کذلك. فالكلية في الاستقرائيات صحيحة وان تخلف عن 
مقتضاها بعض الجزئيات » (. 


(۱) البرهان (۱۸۲/۱). 
(۲) الوافقات (۸۶-۸۳/۲). 
- ۱۹۳ - 


۳- أن دلالة القرينة إذا انفردت كانت ظنية محتملة في الغالب. وأما 
في حال التظافر والاجتماع فان دلالتها قد تکون من قبیل الدلالة 
القطعية التي لا مجال للاحتمال فيهاء وهذا آمر سبق بیانه, فلا 
حاجة إلى إعادته ۲۲ 

- أن دلالة القرائن تختلف باختللاف الأشخاص والوقائع والأحوال؛ 
وذلك لتباین القرائن في آقسامها وأنواعهاء ولتباین الأشخاص 
والوقائع والأحوال في نفسها. 
قال صفي الدین الهندي في معرض حدیثه عن آثر القرائن في 
الأخبار: «والحال في ذلك تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان 
والقرائن. ولا یمکن الجزم في قرائن معينة بأنها تفيد کذا بالنسبة إلى 
جميع الأشخاصء وفي جميع الأزمات »(۲) 
فالقرائن على أقسام وأنواع متعددة. منها ما هو قطعيء ومنها ما هو 
ظننيء وتكون تارة قوية. وأخرى ضعيفة. وتختلف وظائفها من بیان 
وصرف وتأكيد.. الخ. وإذا كانت بهذه المثابة فلاشك في تباین دلالتها 
تبعا لذلك. 
كما أن الناس یختلفون في إدراك دلالة القرائن؛ وذلك تبعا 
لاختلافهم في قوة الفهم. وتوقد الذهن وصفائه» وحسن الإدراك 
وسرعته. فقد يتنبه مجتهد إلى دلالة قرينة خفيت على مجتهد آخر. وقد 
يطلع على قرينة لم يطلع عليها من هو مثله. فينشأ من ذلك اختلاف 
دلالة القرائن باختلاف الأشخاص ومداركهم. 


)١(‏ انظر ما سبق في (ص ۱۲۱ - ۱۲۲) من البحث. 
(۲) نهاية الوصول (۲۷۱/۷). 
- ع ٩6‏ - 


۵- أن القرائن لابد أن تصاحب آمرا آخر تتظافر معه للدلالة على 
الطلوب. فهي لوحدها لا تدل دلالة تامةء وهذا ما یمکن أن 
يلحظ من خلال النظر في معناها اللغوي الذي يقتضي الصاحبة 
والقارنة. وعلیه فدلالة القرائن لوحدها تعد دلالة ناقصتة, لا 
یمکن أن یستفاد منها فقط العنی الطلوب بتمامه. 

ولاشك أن القرينة إذا صاحبت آمرا من لفظ أو غیره فان لها نوع 
دلالة علی الطلوب. الا كانت مصاحبتها له عبتا لا طائل منه, كما آن 
ذلك لامر الصاحب له نوع دلالة آیضا ٠‏ والا كان فی اعتباره والالتفات 
إليه قصور وخلل. ولاكتفي بالقرينة دونه في الدلالة. فعلم حينئن أن دلالة 
القرينة تتظافر مع دلالة الأمر الذي تصاحبه. 


د 
۷ 
4 
ےد 


- ۱۹۵ - 
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_ سر يي یی 
وك دج ھسعتکے 


البحت الثالث 
كيفية استفادة القرائن 


سبق في البحت الأول من الفصل الثاني تقسیم القرائن من حيث 
مصدرها الی: قرائن شرعية. وقرائن عقلية, وقرائن حسيةء وقرائن 
عرفية (. 

فهذا التقسیم يعطي صورة عن كيفية استفادة القرائن؛ وذلك من 
خلال ربط الدليل الشرعي بما هو معلوم ومتقرر شرعا, أو عقلاء أو 
حساء أو عرفا. 

وأحب أُنْ أنبه هنا وهو من الأمور المسلمة المعلومة ‏ أَنَ ما هو معلوم 
عقلا أو حسا أو مرها لا آثر له في دلالة النصوص الشرعية توجیها أو 
تغییرا على وجه الاستقلال. وانما يجب أن لا يعارضهاء فهو لا يتعرض 
لها بالتوجيه أو التغيير باطلاق» بل بما لا يتعارض مع ما هو متقرر 
شرعا. 

ولما كانت القرائن على أقسام وأنواع متعددة فإن استفادتها تنوعت 
تبعا لذلك» ولهذا يمكن أن تتحدد الصادر التي يمكن استفادة القرائن 
منها قي الاتي: 

۱- استفادة القرائن من خلال ربط الحدث ۔ من قول أو فعل ۔ بعضه 
ببعض, وذلك بالنظر في جميع ما يحيط به من آلفاظ مؤثرة في 
دلالته, سواء كانت سابقة أو متوسطة أو لاحقة, وهذا ما يعبر 
عنه بالقرائن القالية. وکذلك التظر فیما يحيط به من آسیاب ‏ 


(۱) انظر: ص ۱۱۱ من البحث. 
- ۱۹۷ - 


ومقاصد ونحوهاء وهذا ما يعبر عنه بالقرائن الحالية. 

فاستفادة القرائن تتطلب من العالم الجتهد أن ینظر في جمیع أجزاء 
الدلیل الشرعي. وأن یلتفت ويراعي جمیع عناصره وألفاظه؛ وآن لا يغفل 
کر ما یمکن أن يؤدي إلى تحصیل الطلوب؛ حيث إن التقصیر في ذلك 
يؤدي إلى ما يخالف مراد الشارع. 

وتتوقف معرفة هذا على معرفة اللغة 3 العريية. ومعهودها ق ألفاظها 
وأساليبها ومعانیها. وما يصح أن یکون مب مبینا ومخصصا ومقیدا. . إلخ. 

وهذا ما نبه إليه طائفة من الأصوليين: وتي مقدمتهم الإمام 
الشافعي. حيث قال عن العرب: «وتبتدی الشيء من كلامها بين أول 
لفظها فيه عن آخره. وتبتدئ الشيء ر یبن آخر لفظها منه عن وله 

وقال الجويني عن القرائن المقالية: « وأما قيود المقال بألفاظ لغوية 
فيفهمها من يعرف العربية»!") 

وقال الشاطبي: «فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم الالتفات 
إلى أول الكلام وآخره. بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيهاء وان 
اشتملت على جمل. فبعضها متعلق بالبعض؛ لأنها قضية واحدة نازلة في 
شيء واحد. فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على آوله. وأوله 
علی آخرہ ۰ 

كما قال الكفوي عن القرینة: «القرینة: هي ما یوضح عن الراد لا 
بالوضم. تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص القصود أو سابقاہ!''۔ 


(۱) الرسالة (ص ۲ ۵). 
(۲) البرهان (۱۸۷-۱۸7/۱). 
(۳) الوافقات .)۲٦٦٢/٤(‏ 
(5) الکلیات (ص٣۷۳)۔‏ 
- ۱۹۸ - 


ویتبین مما سبق أن الوصول إلى القرينة يستلزم ربط الألفاظ الواردة 
في الدلیل بعضها ببعض. حيث إن إغفال ذلك يؤدي إلى فهم فاسد 
للمراد منه. ولهذا ذكر الشيخ الشنقيطي أنه قد «يقول بعض العلماء في 
الآية قولا. ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول. 
ومثاله: قول أبي حنيفة ‏ . رحمه الله ۔ إن المسلم يقتل بالكافر الذمي 
مثلاء قائلا إن ذلك یفیدہ عموم النفس بالنفس في قوله تعالى: وكا 
عم فبا" أ الآية» فإنّ قوله تعالى في آخر الآية: ( فَمَن تَصَدَََ 
يو فقو كَفَارَة لهم 4 الآية قرينةأعلى عدم دخول الکاضرٰ لأن صدقته 
لا تكفر عنه شيئا؛ إذ لا تنفع الأعمال الصالحة مع الكفر »7 

وذكر أيضا من الأمثلة على ذلك ما ذهب إليه بعض العلماء من أن 
قوله تعانی: « ودا سَألْكمُوهن متا فمعلوهرت من ور و جاب 
خاص بأزواج النبي وه قال: «فإن تعلیله تعالی لهذا الحکم ۔ الذي هو 
إيجاب الحجاب ‏ بكونه آطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله: 
«دلكحم طهر یقلویکم وَقَلُوبِهنَ 4 قرينة واضحة على قصد تعميم 
الحكم؛ إذ لم يقل أحد من + جميع السلمین إن غير آزواج النبي وك لا 


(۱) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه التيمي الکو أحد الائمة الأربعة 
الأعلام» ولد عام ۸۰ھ وذلك في حياة صغار التابعين» ورأى أنس بن مالك طبه لما قدم 
الكوفة» كان إماماً فقيهاً ورعاً صاحب عبادق توق عام ١٠٥٠ھ‏ 
انظر: وفيات الأعيان (۰)۱۵/۰ سير أعلام النبلاء ١8-9 ./٦(‏ 4)» الجواهر المضية (۱/ 
۰ الطبقات السنية .)۱۹۰-۸٦/۱(‏ 

(۲) من الآية رقم: (٤٤)ء‏ من سورة المائدة. 

(۳) أضواء البيان (۱۱-۱۰/۱). 

(4) من الآية رقم: (51)» من سورة الأحزاب. 

- ۱6٩ - 


حاجه إلى طهارة قلوبهن. ولا إلى طهارة قلوب الرجال من الريبة 

0. 

أما من ناحية ما يحيط بالحدث من آسباب ومقاصد وعادات 
ونحوهاء فان الوقوف علیها لازم لمن أراد تفهمه على الوجه الصحیح 
القصود. وذلك لما لهذه الأحوال من آثر ظاهر في الدلالة على المراد به. 
والکثیر منها یتوصل إليه من خلال ریطها بما هو معلوم عقلا ٠‏ قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: «اللفظ لم يدل قط الا بقرائن معنوية. وهو کون 
التکلم عاقلا له عادة باستعمال ذلك اللفظ في ذلك العنی, وهو يتكلم 
بعادته, والستمع یعلم ذلك» وهذه كلها قرائن معنوية تعلم بالعقل, ولا 
يدل اللفظ الا معهاء ". 

فاستفادة القرائن الحالية لا تتوقف على ممرفة اللغة ومعانیها 
فحسب» بل لابن من معرفة أحوال المتكلم آو الفاعل من عادات ومقاصد 
وأسباب ونحوهاء ولهذا قال الجصاص: «المعاني ودلالات الكلام ليس 
يختص آهل اللغة بمعرفتها دون غيرهم؛ لأن ذلك المعنى يستوي فيه أهل 
سائر اللفات فی لفاتهم على اختلافها وبیئتها. ولا يختص بلغة العرب 
دون غیرها» 7" . 
٢‏ استفادة القرائن من خلال النظر في المقاصد الشرعية, وذلك 

باعتبار قواعد الشريعة وكلياتها العامة عند عملية استتباط 

الأحكام من أدلتها. 


(۱) أضواء البيان »)١١/١(‏ وقد ذكر طائفة من الأمثلة على ذلك» فارجع إليه لزید الفائدة. 
(۲) بحموع الفتاوی .)٥٥۹/٤ ٠(‏ 
(۳) الفصول في الأصول (۳۰۸-۳۰۷/۱)- 


ےرم ٣ے‏ 


ويتأتى هذا من خلال استقراء تفاصیل النصوص الشرعية, والنظر 
في الماني التي جاءت الشريعة بإثباتھاء وقد نبه إمام الحرمین الجويني 
إلى ضرورة مراعاة المقاصد الشرعية لفهم مراد الشارع حيث قال: 
«ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في 
وضع الشریعقه . 

وهذا ما نبه إليه أيضاً القاضي عیاض" ". حیث ذکر أهمية الاعتناء 
بمقاصد الشريعة وقواعدها عند الاجتهاد. وذلك عن طريق: «الالتفات 
إلى قواعد الشريعة ومجامعها. وفهم الحكمة المقصودة بها من 
شارعهاه(۳. 

وفي الحقيقة أن تمرف مقاصد الشرع. والوقوف على مقتضی 
الأحوال: والرجوع إلى کلیات الشريعة لفقه جزئیاتها. کل هذا يعتبر من 
القرائن التي تعين على فهم القصود من الالفاظ الواردة في النصوص 
الشرعية. وتکشف عن الراد بها . 


(۱) البرمان (۲۰/۱). 

(۲) هو آبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون اليخصيي ولد عام ٤٤١ھ‏ كان 
عام الذهب الالكي في الغرب. ولمام أهل الحديث في وقته» ولي قضاء سبتة و کان من 
أعلم الناس بکلام العرب وآنسابهم وأيامهم» من مولفاته: الشفا بتعریف حقوق الصطفی» 
وترتیب الدارك وتقریب السالك في معرفة آعلام مذهب الامام مالك وإكمال العلم 
بفوائد مسلې توف عام 44 ده. 
انظر: وفيات الأعيان (۳/٣۸٣-٥۸٣)ء‏ سیر أعلام النبلاء (۲۱۸-۲۱۲/۲۰) الديباج 
الذهب (0-45/9ه). 

(۳) ترتيب المدارك »)45/١(‏ وانظر أمثلته حول ذلك في: (۱۰۲-۹/۱. 

(4) هذا ما نبه إليه الشيخ عبد الله دراز في تعليقه على الموافقات (۲۸۰/۳). 

٢۹ = 


وعلی هذا فیمکن تفهم الکثیر من الأدلة الشرعية؛ وذلك بالرجوع 
إلى مقاصد الشريعة واعتبارها قرائن مبينة للمراد منها. وهذا ما بينّه 
الشاطبي. وضرب له طائفة من الامثلت حیث قال: «قد یفهم من مفزی 
الأمر والنهي الإباحة: وإن ن كانت الصيفة لا تقتضي بوضعها الأصلي ذلك. 
کقوله تعالی: ۶ َإِذّا للم فاصَطاُوا 0 ١‏ دا قضیت الصّلوة 
فَانتَشِروأ فى الأرّض 4 ' ٣‏ اذ علم قطعا آن مقصود الشارع لیس 
الاصطياد عند الاحلال, ولا الانتشار عند انقضاء الصلاة, وإنما 
مقصوده أن سيب المنع من هذه الأشياء قد زال. وهو انقضاء الصلاة 
وزوال حكم الإحرام» '''۔ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اذا عرف مقصود الشريعة سلك في 
حصوله آوصل الطرق الیه(؟؟ وقد قال هذا في معرض جوابه عن سؤال 
حول مشروعية هجر من یظهر النکرات. وقد آجاب عنه بجواب يظهر 
مدی اعتباره للمقاصد قي فهم الراد من الأدلة الشرعية. حيث قال: «الهجر 
یختلف باختلاف الهاجرین. في قوتهم وضعفهم. وقلتهم وکثرتهم. فان 
القصود به زجر الهجور وتادیبه ورجوع العامة عن متل حاله. فان كانت 
الصلحة في ذلك راجحة بحیث يقضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان 
مشروعاء وان كان لا الهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشرء والهاجر 
ضعیف, بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصاحته؛ لم یشرع الھجر: 
بل يكون التألیف لبعض الناس آنفع من الهجره (" 


(۱) من الآية رقم: (۲)» من سورة المائدة. 
(۲) من الاية رقم: (۰)۱۰ من سورة ا لحمعة. 
(۲) الوافقات (۳/ 5-51 .)4١‏ 
)٤(‏ مجموع القتاوی (۲۰۷/۲۸). 

.)۲۰/۲۸( الصدر السابق‎ )٥( 


“of بت‎ 


؟- استفادة القرائن من خلال الرجوع إلى فهم الصحابة رضوان 
الله علیهم للنصوص الشرعية؛ وذلك لامتیازهم بمعرفة اللفة 
العربية وأساليبهاء ولشاهدتهم النبي و وأفعاله وأحواله. 
ولمباشرتهم أسباب التنزيل. 
قال ابن القيم في معرض بيانه لبعض الاوجه الدالة على تقديم فتوى 
الصحابي: «الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة العربية ودلالة اللفظ 
على الوجه الذي انفرد به عناء أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب, أو 
لجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي يلد ومشاهدة 
آفعاله وأحواله وسیرته وسماع کلامه > والعلم بمقاصده وشهود تثزیل 
الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل. فيكون فهم مالا نفهمه نحن" 
وقال الشاطبي عن فهم الصحابة رضوان الله عليهم: « فهم أقعد في 
فهم القرائن الحالية. وأعرف بأسباب التنزیل» ویدرکون ما لا يدركه 
غيرهم بسبب ذلك» والشاهد یری ما لا یری الغائب'''۔ 
وقال آیضا عنهم: « وأنهم شاهدوا من أسباب التكاليف وقرائن 
أحوالها ما لم يشاهد من سم 
وإذا كانت القرائن تنقسم إلى قسمين رئيسين هما: القرائن القالية, 
والقرائن الحالیةء فلاشك أن الصحابة هم أعظم الناس إدراكا وفهما 
لهما؛ حيث إن القرائن المقالية ألفاظ تقترن بالأدلةء والصحابة أحسن 
الناس ء علما باللفة ودلالات الألفاظ فيهاء وأما القرائن الحالية من 
أسباب وأحوال ومقاصد. فإن لهم قصب السبق في تحصيلهاء لما اختصوا 


(۱) إعلام الموقعين (۱۶۸/۶). 
(۲) الوافقات (۱۲۸/4). 
(۳) الصدر السابق (۱۳۲/۶). 
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به من ملازمة النبي 95 ومعرفة آحواله ومقاصده. 

ومن الأمثلة على استفادة القرائن من فهم الصحابة رضوان الله 
عليهم: ما صح عن عروة بن الزبير ' " أنه سأل عائشة ''' رضي الله 
عنها عن قول الله تعالى: « ون خفن أل تقسطواً فى الى 4 . 
فقالت: يا ابن آختي. هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله. 
ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في 
صداقها فيعطيها مثلَّ ما يعطيها غیره. فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن 
یقسطوا لهن. ویبلغوا لهن آعلی سنتهن في الصد اق؛ فأمروا أن ينكحوا ما 
طاب لهم من النساء غیرهن »". 

فیاحظ هنا أن عائشة رضي الله عنها بيّنت وجة ارتباط الجزاء 
بالشرط في الآية؛ وذلك لباشرتها سبب نزولهاء وهو قرينة حالية مبينة. 


(۱) هو الإمام ا لیل التابعی ابو عبد الله عروة بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد القرشي 
الأسدي» ولد عام ٢۲ھ‏ الفقيه عا م المدينة» أحد الفقهاء السبعة» حدّث عن خالته أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولازمها وتفقه بھاء توٹی عام ٤‏ ۹ه. 
انظر: وفيات الأعيان (٣/٢٥۲)ء‏ سير أعلام النبلاء (4۳۷-۲۱/6) تذكرة الحفاظ (۱/ 
۸)۔ 

(۲) هي أم المؤمنين عائشة بنت آبي بكر الصديق» تکنی بأم عبد اللہ ولدت قبل احجرة بسبع 
سنين» وتروجها البي و قبل اشجرۃ ببضعة عشر شهراًء وأعرس بها في الدينة بعد نمانیة 
عشر شهرا من الهجرة» كانت أعلم نساء الأمة فقها وحدیثا توفیت عام ۵۷ه. 
انظر : الاستیعاب (۳۵۹/4)» سير اعلام النبلاء (۲۰۱-۱۳۵/۲)» الاصابة (4۲-۳۸/۱۳). 

(۳) من الآية رقم: (۳)» من سورة النساء. 

(6) آحرجه البخاري في صحيحه» کتاب التفسی باب 8 وا عم ألا فیط في الامَی )ا 
(٦/٦۸)ء‏ رقم 4 4۵۷. 
ومسلم في صحيحه» کتاب التفسیر (انظر: صحیح مسلم بشر ح النووي 4/١8‏ ۱۵). 

3 یہہ 


: و در ارب NM‏ ر 5 ہے اماه 

قال الشيخ ابو الفتح القشيري :«بيان سبب النزول طريق قوي في 
فهم معاني الكتاب العزیز. وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف 
بالقضاياء!" . 


(۱) هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي المصري المالكي ثم الشافعي» تقي 
الدين العروف بابن دقيق العیدء ولد عام ٦٦٢٦ھ‏ كان عالاً زاهداً ورعاً عارفاً بالذهب 
الالكي والشافعي. متقناً للأصلين والفقه والنحو واللغة» من مؤلفاته: الإلمام في أحاديث 
الأحكامء وشرح عمدة الأحكام» والاقتراح في علوم ا لحدیث: توفي عام ۷۰۲ھ. 
انظر: طبقات ابن السبکي (۲۰۷/۹). الدرر الكامنة (۲۱۰/4) البدر الطالع (۲۲۹/۲- 
۳۳۰ 

(۲) نقلاً عن البرمان في علوم القرآن للزر كشي (۲۲/۱). 

۰0 - 
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۱۸۷۱۷۸۷۷۸۷ ۲۲۱۵۵۷212]. 


ہیں جر جي 
ہے 22 ؛ وروی ہے 


المبحث الرایع 
تفاوت الناس في إدراك القرائن 


لما كانت القرائن عبارة عن ألفاظ وأحوال تقترن بالأدلة الشرعية 
لبیانها وتقويتها اختلف الناس وتفاوتوا في إدراكها تبعا لاختلافهم في فوة 
الفهم. وحسن الادراك. وصفاء الذهن من جهة. وتبعا لمدى بذل الجهد 
والوسع لأجل تحصیلها والوقوف علیها من جهة آخری. 

ولهذا كان إدراك القرائن من الدلالة الاضافية. وهي دلالة لا يضرها 
ولا ینقص من قیمتها تفاوت الناس في إدراكهاء بل هي موطن الاجتهاد 
ومظنة استفراغ الوسع من قبل العالم الجتهد, قال ابن القیم: «دلالة 
النصوص نوعان: حقيقية واضافية. فالحقيقية تابعة لقصد التکلم 
وارادته, وهنه الدلالة لا تختلف. والاضافية تابعة لفهم السامع وادراکه, 
وجودة فکره وقریحته. وصفاء ذهنه, ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وهنه 
الدلالة تختلف اختلافاً متباینا. بحسب تباین السامعین في ذلك» !' 

وقد نبه الأصولیون إلى تفاوت الناس قي إدراك القرائن؛ وجاءت هذه 
التتبیهات مبئوثة في مواطن مختلفة. وذلك في أثناء بحتهم لبعض 
السائل التي لها تعلق بالقرائن, وض هذا الصدد یقول ابن السمعاني ۔ في 
معرض مناقشته لمن أتكر صيغ العموم ورأى أن استفادته إنما تكون 
بالقرينة أو بالإشارة أو الدلالة .: «والعلم من حيث الدلالة والإشارة ليس 


0 
مما یصلح لجمیع الناس. بل هو شيء خاص يقع للبعض دون البعض» 


(۱) أعلام الوقعین (۳5۹۱-۳۰۰/۱). 
(۲) قواطع الأدلة (۲۹4/۱). 
۳ ۷ ۲ "۳ 


وقال الغزالي: «واعلم أنه لیس من شرط البیان أن یحصل التبیین به 
لكل آحد. بل أن یکون بحیت ذا سمع وتؤمل وعرفت الواضعة صح آن 
يعلم بەء ویجوز أن یختلف الناس في تبین ذلك وتعرفه» . 
وقال الآمدي في معرض حديثه عن تفاوت الناس في الاطلاع على 
القرائن المحتفة بالأخبار: « لا يلزم من حصول العلم بذلك العدد لبعض 
الأشخاص حصوله لشخص آخر؛ لتفاوتهما في قوة الإدراك والفهم 
للقرائن. إذ التفاوت فیما بين الناس قي ذلك ظاهر جدا: حتى إن متهم 
من له قوة فهم أدق المعاني وأغمضها في أدنى دقيقةٍ من غير كد ولا 
تعب. ومنهم من انتھی في البلادة إلى حد لا قدرة له على فم أظهر ما 
يكون من العاني مع الجد والاجتهاد في ذلكء ومنهم من حالة متوسطة 
بين الدرجتين: وهذا أمر واضع لا مراء فیه» . 
وقال ابن القيم: «والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في 
النصوص, وأن منهم مَن يفهم من الآية حكما أو حکمین» ومنهم من 
يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك. ومنهم من يقتصر في الفهم 
على مجرد اللفظ دون سیاقه ودون ایمائه واشارته وتنبيهه واعتبارمه !۳" 
ویتجلی تفاوت الناس في |دراك القرائن من خلال النظر في الأسباب 
المؤدية إليه. ویمکن إجمالها في النقاط الآتية: 
-١‏ حضور الواقعة التي حصل فيها الحدث من لفظ أو فعل؛ فان من 
يحضرها يدرك من القرائن اللفظية والحالية المحيطة بها ما لا 


۔)۳٦٦٣/١( المستصفى‎ )١( 
.)٤١-٤٥/۲( الاحکام‎ )۲( 
.)۳۰/۱( (علام الوقعین‎ )۲( 
۳" ۲ ۰ ۸ 


يدركه الغائب عنها. ولهذا امتاز الصحابة رضوان الله علیهم 
بادراك القرائن ومعرفة مقتضیات الأحوال وأسباب التنزیل؛ 
فان الحدث لابد أن تصاحبه قرائن توثر فی بیان الراد منه 
يدركها من یحضره. وهنه القرائن قد يصعب نقلها أو یتعذر. 
وقد یصعب التعبیر عنها ووصفها ہما تتمیز به. كما قال 
الجويني: «ولو رام واجد العلوم ضبط القرائن ووصفها بما تتميز 
به عن غیرها. لم يجد إلى ذلك سبیلا, فکأنه | تدق عن 
العبارات» وتأبى على مَن يحاول ضبطها بهاء . 
وهذا ما نيه اليه آیضا الشاطبي. حيث قال في معرض كلامه عما 
امتاز به الصحابة: «وآنهم شاهدوا من أسباب التکالیف وقرائن آحوالها 
ما لم يشاهد من بعدهم. ونقل قرائن الأحوال على ما هي عليه کالتعذر. 
فلابد من القول بأن فهمهم في الشريعة أتم وأحرى بالتقدیم ». 
وقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم أن مشاهدة التنزیل والوقوف . 
على أسبابه مؤثر في معرفة الراد من الادلة الشرعية. ومما یحسن 
ایراده هنا ما ورد عن عمر به أنه خلا ذ ات یوم. فجعل يحدث نفسه: 
كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد. وقبلتها واحدة؟ فأرسل إلى ابن 
عباس. فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال 
ابن عباس: يا أمير المؤمنين ! إنا أنزل علينا القرآن فق رأناه. وعلمنا فيم 
نزلء وانه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا یدرون فيم نزلء فیکون 
لهم فيه رأيء فإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلواء قال: 


(۱) البرهان (۳۷۳/۱). 
(۲) الوافقات (۱۳۲/۶). 
- ۳ ا 


فأرسل الیه. فقال: أعد على ما قلت, فأعاده عليه؛ فعرف عمر قوله 
وأعجبه (. 
(۲) ل 


ويشهد له آیضا ما صم عن آبي موسی الأشعري به قال: 
اختلف رهط من الهاجرین والأنصارء فقال الأنصاريون: لا يجب الفسل 
الا من لدفق أو من الماءء وقال الهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب 
الفسل؛ فقال آبو موسی: فأنا آشفیکم من ذلك. فقمت فاستأذنت على 
عائشة, فأذن لي. فقلت لها: يا اماما اني أريد أن أسألك عن شيء؛ واني 
أستحييك: فقالت: لا قستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه مك الي 
ولدتك. فانما آنا اك > قلت: فما پوجب الفسّل؟ قالت: على الخبير 
سقطت. قال رسول الله : اذا جلس بین شعبها الأربع, ومس الختان 
الختان فقد وجب الفشئل»(". 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في جامع معمر اللحق بالمصتف» باب ا خصومة في القرآن (۲۱۷/۱۱- 
۸ھ رقم ۲۰۳۸. 
وسعید بن منصور في سننه» کتاب فضائل القرآن (١/٦۱۷))ء‏ رقم .٦٤‏ 
والبيهقي في الشعب (۲۳۱-۲۳۰/۰) رقم .٦۰۸٢‏ 
وذکر الدکتور سعد آل حميد رحقق سنن بن منصور) أن هذا الأثر صحيح لغیره» وذلك 
بعد دراسة مستفيضة لسنده ومتنه. 
انظر: سنن سعيد بن منصور .)180-110/5/1١(‏ 

(۲) هو الصحابي ا حلیل أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب الأشعري 
التميمي» الإمام الكبير والفقيه المقرئ» جاهد مع البي و وحمل عنه علما کثیراء ولي إمرة 
الكوفة لعمر وإمرة البصرة» توق عام417ه. 
انظر: الاستيعاب (۹۷۹/۳)ء سير أعلام النبلاء (۲-۳۸۰/۲ . 5)» الاصابة ٤/٦(‏ ۱۹-٦۱۹)۔‏ 

(۳) آخرجه مسلم قي صحيحه» كتاب ایض باب بیان أن ا لحماع كان في أول الإسلام لا بوجب 
الغسل إلا أن ينزل وبیان نسخحه (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 4۱-4۰/4). 

۹۰ - 


فيلحظ فی هذا الحديث رجوع الصحابة رضوان الله علیهم إلى رواية 
عائشة رضي الله عنهاء وذلك ایمانا منهم بتمیزها بملازمة النبي 9 
ومشاهدة أحواله والوقوف عليهاء لاسيما أحواله الخاصة التي لا يتمكن 
البعيد من الاطلاع عليهاء وإذا تحقق هذا عرف معنى قول أبي موسى 
له «فآنا أشفيكم من ذلك» وقول عائشة رضي الله عنها له: «على 
الخبير سقطت». 

ولهذا عد الأصوليون من المرجحات بين الخبرين المتعارضين: أن 
يكون راوي آحدهما آقرب من النبي پت وقت سماع الحدیث. أو أن تتعلق 
به قصة الحدیت. أو أكثر ملازمة للنبي 2 وذلك لأن من هذه حاله 
يغلب على الظن صحة روايته وسلامتها من الخطأ والقصور”"". 

۲- النظر إلى ما يصاحب الحدث من قرائن حالية موثرة. أو إغفاله 
والاكتفاء بالظاهرء فإن الناس يتفاوتون قي هذا الجانب. وهذا 
ما نبه إليه ابن القيم بقوله: «والمقصود تفاوت الناس في مراتب 
الفهم في النصوص... ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد 
اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتبارہ''' 
ومن الأمثلة على ذلك: ما صم من اختلاف الصحابة رضوان الله 

عليهم في فهم المراد من قول النبي ہل « لا يصلين أحد العصر إلا في 
بني قريظة ». حيث صلی بعضهم العصر في الطریق, ولم يأخذوا بظاهر 
الأمرء عملا بالقرينة الحالية. وهي أنه إنما أراد بأمره الإسراع 


(۱) انظر: العدة »)١١۲۷-٠١۲٤/۳(‏ إحكام الفصول (ص٦٥٦-٦٥٥)‏ المستصفى (۳۹/۲)» 
احصول (۰)۶۱۷-1۱۰/۰ الإحكام للآمدي (/۳۲۷-۳۲۰). 
(۲) اعلام الموقعين (۳5/۱). ۱ 
= ۲۹۹ - 


والبادرة, لا حقيقة التأخير, نما صلی آخرون في بني قريظة بعد آن 
غربت الشمس» عملا بظاهر الأمر (' 
٢‏ حضور البديهة. وحسن الفهم. واستفراغ الجهد والوسع قي 
تحصیل جمیع ما يحيط بالحدث من قرائن مؤثرة في الراد منه. 
فان القصور في ذلك يؤدي إلى عدم ربط آلفاظ النص بعضها 
ببعضء أو عدم ربطها بما يحتف بها من آحوال» مما يستلزم 
الفهم الخاطیْ للمراد. 
وقد نبه العلامة الشنقيطي إلى أن عدم الالتفات إلى القرائن قد 
يكون سببا في استدلال المجتهد بنص شرعي على قول. مع وجود قرينة في 
النص نفسه تدل على بطلانه وردو "ا 

وذكر من الأمثلة على در ما ا بعض العلماء من أن المراد 
وله عالی: ط ومن کل گم مد جر عل ما کل من لر" 
أنه متعمد لقتله ناس لإحرامه. وبين أن هذا خطأ؛ لان قوله تعالی في 
آخر الایة: $ یوق وَبال ارہ 4 قرينة دالة على أنه مرتكب معصية, 
والناسي لاحرامه غير مرتکب إثما حتی يقال فیه: لیذوق وبال آمره '''۔ 

۶- الالتفات إلى ربط الأدلة الشرعية بعضها ببعضء وذلك من أجل 
تبيين الجمل, وکشف الفامض, وتأویل الظاهرء واظهار الحکم 
واستنباطه. 
وهذا لیس من دلالة الاقتران التي سبق الاشارة إلى آنها لوحدها 


(۱) انظر : فتح الباري (۶۷۳/۷). 
(۲) انظر: آضواء البیان (۱۰/۱). 
(۳) من الاية رقم: (۹۵)ء من سورة المائدة. 
(4) انظر: الصدر السابق (۱۱/۱)- 
5١5‏ - 


۳ 
وس ثم 2 


تعد قرينة ضعيفة "۰ بل هي دلالة آخری, وقد سّماها ابن القيم: دلالة 
الترکیب. وقال عنها: «وهي ضم نص إلى نص آخرء وهو غير دلالة 
الاقترانء بل هي ألطف منها وأدق وأصح» 0 
ج ۰ (۳) بد 5 0 

ومن الامتلة عليها: ما فهمه علي طبه من قول الله تعالى: 

ماه موی له له یح ي )٤(‏ بر ۔ م12 ۶ 
و وحملهء وفصلله. تلشرن شرا »> مع قوله تعالى: « والولدت 
قرو ور وه ۔ د ہس ی ںہ (۵) ء ع د ل کے )1( 
یرضعن آولدهن حولين کا ملین 4 ان الراة قد تلد لستة اشهر - . 


(۱) انظر: ص ۳۹ من البحث. 

(۲) اعلام الوقعین (۳۱۲/۱). 

(۳) هو امیر المؤمنين آبو ا حسن علي بن آبي طالب بن عبد الطلب القرشي افاشمي ابن عم 
رسول الله ي وزوج ابنته» ورابع الخلفاء الراشدين؛ ولد قبل البعثة بعشر سنوات» وشهد 
المشاهد إلا غزوة تبوك حيث خلفه رسول الله كلقع في الدینة: استشهد عام 4۰ه. 
انظر : الاستیعاب (۱/۳ ۰0۲ الاصابة (۰۰-۵۷/۷ شذرات الذهب (8۹/۱)- 

)٤(‏ من الاية رقم: (١۱)ء‏ من سورة الأحقاف. 

)٥(‏ من الاية رقم: (۲۳۳)ء من سورة البقرة. 

.)۱۸۰/۷( هذا الأثر ورد عن علي #2 كما آحرحه مالك في الوطاً‎ )٦( 
وعبد الرزاق في الصنف» كتاب الطلاق» باب الي تضع لستة أشهر (۳۰۰/۷) رقم‎ 
۔‎ ۰٣۳٣ 
.)44۳-48۲/۷( والبيهقي في السنن الکبری؛ كتاب العدد. باب ما جاء في أقل ا حمل‎ 
وابن حجر في موافقة الخبر الخبر (۲۱/۲) من طريق ابن أبي حاتم في تفسیره» وقال "هذا‎ 
موقوف صحيح".‎ 
: وقد جاء في روايات آحری أن هذا الفهم كان من ابن عباس ذه‎ 
)۳۵۱/۷( كما آحرحه عبد الرزاق في الصنف کتاب الطلاق باب الىّ تضع لستة آشهر‎ 
.۱۳ ۶1 رقم‎ 
۱ .)۳۰۲/۲( وابن حرير ي تفسیره‎ 
قال الحافظ ابن حجر في موافقة ابر ابر (۳۱۵/۲): "احتمل أنه كان محفوظا أن یکون‎ 
توافق معه» وأما احتمال التعدد فبعيد جدا".‎ 

- ۷۲۱۳ - 
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البحث الخامس 
علاقة القرائن بدلاله الألفاظ 


لقد اعتنی الأصولیون بدلالة الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية. 
وذلك لاستثمارها في معرفة مراد الشارع والتوصل إلى حکمه. وأخذت 
مباحث اللفات ودلالات الألفاظ حظا وافرا من الدراسة في كتبهم 
الأصولية. حيث لا تخلو تلك الكتب من باب أو فصل يختص بالحديث 
المفصل عن الألفاظ ودلالاتها. 

وكانت عناية الأصوليين بتلك المباحث عناية دقيقة مبنية على نظرة 
شاملة واعية. تخدم ‏ بالدرجة الأولى ‏ عملية الاستنباط والاجتهاد. وهذا 
ما نبه إليه ابن السبكي حیث قال: «ان الأصوليين دققوا في فهم أشياء 
من کلام العرب لم یصل الیها النحاة ولا اللغویون؛ فإن کلام العرب 
متسع جدا» والنظر فيه متشعب. فکتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانیها 
الظاهرة دون المعاني الدقيقة قيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي» واستقراء 
زائد على استقراء اللفوي '' 

وقد أدرك الأصوليون العلاقة التي تربط بين القرائن . بقسميها 
الأساسيين: المقالية والحالية ۔ ودلالة الألفاظ على معانيهاء وذلك من 
خلال الحكم بأن الألفاظ إنما تدل على معانيها بالنظر فيما يكتنفها من 
قرائن مقالية وحالية. 

ومن خلال النظر فيما كتبه الأصوليون عن هذه العلاقة يمكن أن 
تتحدد أبرز معالمها في أمرين أساسيين: هما: 


)١(‏ الإبهاج (۷/۱)۔ 
۳ ۵ ۱ ۲ 


الأمر الأول: أن الألفاظ لا یمکن استفادة الدلالة التامة منها على 
وجه الاستقلال إذا تم صرف النظر كليا عن القرائن المحتفة بها؛ وذلك 
لأن دلالة اللفظ على معناه محكومة أساسا ہما يكتنفه من قرائن مؤثرة. 

ولهذا غقد نص طائفة من الأصوليين على أن تجرد اللفظ عن جميع 
القرائن أمر محال, وأنه لا تُتصور أبدا صيغة مطلقة بهذا الاعتبارء وإنما 
هذا آمر يقدره الذهن ویفرضه. من غير أن یکون له وجود في الخارج, 
حيت لا یمکن استعمال اللفظ إلا مقیدا (. 

وقد سبق تقرير هذا في البحث الأول من هذا الفصل, فلا طائل من 
إعادته. فيمكن الرجوع إليه . 

إلا أن ههنا إشكالين يمكن أن بثارا حول ما سبق؛ وهما: 

الإشكال الأول: أننا نجد الأصوليين کثیرا ما يعبرون بالصيغة المطلقة 
أو الجردة. فیقولون مثلا: ما مقتضى صيغة الأمر المجردة عن القرائن؟ 
وما حکم صيغة العموم المطلقة5... وهکذا. فکیف تسنی القول بالاطلاق 
والتجرد مع استحالتهما ووجوب التقیید بالقرائن؟. 

والجواب: أن الراد بالاطلاق الذي يعبر عنه الأصوليون في السائل 
الأصولية الختلفة اطلاق من بعض الوجوه. لا الاطلاق العام» وهو 
یختلف من مسألة إلى آخری. فاذا قالوا: صيغة الأمر الجردة, 
فیقصدون أنها مجردة عن القرائن المعينة لبعض محتملاتها لا أن 
الراد أنها مجردة عن جميع القرائن المشترطة أساسا في دلالة الألفاظ, 


)١(‏ من نص على هذا: الحويئ في البرهان »)۱۸١/١(‏ والأبياري في التحقيق والبيان (؟/ 
۵۲ ) وابن القيم في بدائع الفوائد (۲۰4/4)» وختصر الصواعق المرسلة (وص"77). 
(۲) انظر: ص ۱۹۷ - ۱۹۸ من البحث. 
- ۲۱۷ - 


وهكذا إذا قالوا: صيغة العموم الطلقة. يقصدون آنها مطلقة عن قرائن 
التخصیص. 

وهذاما نبّه إليه الأبياري عند کلامه عن صيغة الأمر المطلقة 
والقيدة. حيث قال عن الأصوليين: «ما المقصود بقولهم: الصيغة الطلقة 
والمقيدة مع استحالة الإطلاق العام ووجوب التقييد قي كل حال؟ فنقول: 
مرادهم بذلك إطلاق من بعض الوجوه. وهو أن يبين إما على وجه 
مقطوع به أو على وجه مظنون 3 المتكلم آورد اللفظ قاصدا به الدلالة 
على الموضوع اللغوي بالإضافة '''. غير حاك لذلك عن غیره. فهنه هي 
الصورة التي يعبر عنها الأصوليون بكونها مطلقته !۳" 

الاشکال الثاني: أن الأصوليين کثیرا ما يعبرون في المسائل الأصولية 
الختلفة بقولهم: الأصل عدم القرينة . بل قال الغزالي في موضع: «لا 
سبيل إلى وضع القرائن من غير ضرورة»! '. وإذا كان الأمر كذلك 
فکیف يتسنى مع هذا القول يعد القرائن شرطا في دلالة الألفاظ؟. 

والجواب: أنه عند التأمل في السائل الأصولية التي وردت فیها عبارة: 
الأصل عدم القرينة. أو ما شابهها وأدى معناهاء يتبين أن المراد بها 
القرينة الغيرة للأصل الصارفة للظاهر, وأحياناً يكون مرادهم القرينة 
المؤكدة للظاهرء لا أنّ المراد بذلك القرينة بإطلاق. 

وعلى هذا فإذا ادعى المخالف مثلاً أن صيغة الأمر الواردة في نص 


(۱) هكذا في الكتاب المحقق» ولعل الصحيح أنها «بالأصالة». 
(۲) التحقيق والبيان (۳۲۳/۲). 
(۲) انظر على سبيل المثال: إحكام الفصول (ص ۰۸۲ الواضح (۰)4۳4/۱ الإبهاج (؟/ 
۵۰ ) شرح الک و کب ا نیر (۱۱۱/۳)۔ 
(۶) الستصفی (4۰/۱). 
- ۳۹۷ — 


شرعي مصروفة إلى الندب أو الاباحة. قیل له: الأصل عدم القرينة؛ 
والراد أن الأصل عدم الصارفء وهذا لا يدل على أن الاصل عدم 
القرينة مطلقا؛ ان هذا لا يمكن أن ينهم من كلامهم عند التأمل في كل 
مسألة على حدة. 

الأمر الثاني: أن للقرائن آثرا ظاهرا في بیان المراد بالألفاظ التي 
تقترن بهاء ویتجلی هذا الأثر في النقاط الآتية ''' 

-١‏ تبيين الألفاظ الفامضة. وذلك بالكشف عن المراد بها عند خفاء 
دلالتها؛ ؛ نظرا للجهل بأصل الوضع فيها. 

۲- تقوية الدلالة المستفادة من ظاهر اللفظ: وذلك بتأكيد المعنى 
التبادر منه وتقريره؛ حيث إنّ للألفاظ . المصحوبة بالقرائن 
الأصلية التي لابد منها في دلالة كل لفظ . دلالة ظاهرة مستفادہ 
من إطلاقهاء إلا أن هذه الدلالة 5 تبقى غالبا في حيز الظهور, 
ولهذا فإن الاحتمال يرد علیها. فتحتاج حينتد إلى وجود القرائن 
لتأكيدها وتقريرها. 

وإذا دقق النظر في كثير من النصوص الشرعية تبين أنها نصوص لا 

مجال للاحتمال فیها. وذلك من خلال ملاحظة جميع القرائن المحتفة 
بها؛ حيث ان لها آثرا كبيرا في رفع الاحتمال الوارد على الأدلة الشرعية, 
وهذا ما نبّه إليه إمام الحرمین الجويني. حیث آنکر على من ادعی قلة 
التصوص في الأدلة الشرعية أو ندرتهاء وبين أن سبب قولهم هذا راجع 


)١(‏ آنبه هنا إلى أنه قد سبق تفصيل القول في هذه النقاط وذكر الأمثلة عليها عند الكلام عن 
آقسام القرائن من حيث وظيفتهاء وذلك 5 البحث الثالكث من الفصل الثاني؛ من هذا 
الباب۔ ۱ 

- A - 


إلى عدم ملاحظة القرائن الحيطة بالأدلة» بل طلبوا تحصیل النص من 
مجرد تتبع الألفاظ. فوقعوا في الخبط والتضلیل» وقال في هذا الصدد: 
«والتصود من التصوص الاستقلال بإفادة العاني على قطع. مع انحسام 
جهات التأویلات. وانقطاع مسالك الاحتمالات. وهذا وان كان بعیدا 
حصوله بوضع الصیغ ردا إلى اللفة. فما أكثر هذا الفرض مع القرائن 
الحالية والقالية. وإذا نحن خضنا قي باب التأويلات وابانة بطلان معظم 
مسالك الولین. استبان للطالب الفطن أن جل ما یحسبه الناس ظواهر 
معرضة للتآویلات فهي نصوص, وقد تكون القرينة إجماعا واقتضاء 
. عقلء أو ما في معناهما» 7 . 
۳- تعيين المراد من اللفظ عند احتماله لأكثر من معنی. ویتجلی 
هذا فی تعيين أحد محتملات اللفظ المشترك. 
ولهذا نبه الجويني إلى أن المحتملات من الألفاظ لا تستقل في درك 
المراد منهاء حتى تقترن بها قرينة من حال أو مقال تقتضي تحقيق المراد 
بها . 

-٤‏ صرف اللفظ عن المعنى الظاهر, وذلك أن للالفاظ دلالة 
ظاهرة على معناها تحمل عليها عند الاطلاق. الا أنها تبقى محتملة 
لدلالات آخری, لکن لا تحمل عليها إلا بوجود قرائن تدل عليها. 

ولهذا اعتد الأصوليون بالقرائن في صرف اللفظ عن حقيقته إلى 
مجازه. وقي صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب أو الاباحة, وقي صرف 
النهي عن التحريم إلى الکراهة. وقي صرف اللفظ عن العموم إلى 


(۱) البرهان (۲۷۹-۲۷۸/۱)- 


.)۲۳۷/۱( انظر: التلحیص‎ )٢( 
- ۲۱۹ ۰ 


الخصوص. وکل ذلك من قبیل صرف اللفظ عن العنی الظاهر. 
بعض القواعد الخاصة بعلاقة القرائن بدلاله الالفاظ ؛ 

ذکر الأصوليون طائفة من الجمل البيّنة لملاقة القرائن بدلالة 
الألفاظ. والتي یمکن اعتبارها بمثابة قواعد دالة على ذلك وهي تدل 
على مدی اعتدادهم بالقرائن في بيان دلالة الألفاظ. وسوف آذکر ما 
تحصلت عليه منها في النقاط الآتية: 

۱- قاعدة: «التجرد عن جميع القرائن محال» 

وهذا لفظ آبي الحسن الأبياري ''. وقد عبر عنها بعض الأصوليين 
بألفاظ آخری. ومنها: ۱ 

أ - قول إمام الحرمین: «لا تلقی صيفة على حق الاطلاق »!". 

ب- قول شيخ الاسلام ابن تيمية: «اللفظ لا يدل الا مع قرينة > . 

ج- قول ابن القیم: «تجرد اللفظ عن جمیع القرائن الدالة على مراد 

المتكلم ممتنم» . 

وقد سبق الحديث عما يتعلق بهذه القاعدة في المبحث الأول من هذا 
الفصل (*. 

۲- قاعدة: «يجب العمل بالقرائن في تعيين المراد من النصوص » 

وهذه القاعدة نص عليها الأستاذ محمد الطيعي ”' حيث قال في 


(۱) التحقيق البيان (1۷۰/۲). 

(۲) البرهان (۱۸۰/۱). 

(۳) مجموع الفتاوی (4۱۳/۲۰). 

.)۲۰/4( بدائع الفوائد‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ص ۱۹۷ - ۱۹۸من البحت. 

)٦(‏ هو محمد بن بخیت بن حسن الطيعي ولد عام ۱۲۷۱ه حنفي الذهب. تعلم في الأزهرء 
ودرّس فيه» وعين مفتياً للدیار الصرية عام ۳۳۳٣ھ‏ من مولفاته: القول الفید في علم- 


— ٢١ لاو‎ 


کلام له عن القرائن: «... ویرجع إلى قاعدة أصولية على وجوب العمل 
بالقرائن الحالية في تعيين الراد من النصوص »۱ . 

ولم آجد من نص على هذه القاعدة من الأصوليين التقدمین. الا أن 

من العروف والشهور آنهم اعتدوا بالقرائن في تعيين الراد من 
النصوص, وذلك في مواضع مختلفة من الباحت الأصولية ". 

۳- قاعدة: «اذا قویت دلالة اللفظ احتیج إلى قرينة صارفة قوية » 

وهده القاعدة لم ينص علیها آحد من الأصوليين. الا آنها تقخذ من 
کلام بعضهم في مباحث مختلفة '"". 

وعلیه فاذا أريد صرف لفظ عن ظاهره. فلابد من ملا حظة حاله في 
دلالتهء فإذا كانت دلالته على معناه قوية احتیج إلى قرينة صارفة قوية. 
وآما إذا كانت دلالته ضعيفة فیکتفی بأدنى قرينة صارفد. 

وقي هذا الصدد ذکر الفزالي أن صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
محتمله يختلف باختلاف قوة الاحتمال وضعفه. حيث فال: «الاحتمال 
تارة یقرب. وتارة یبعد, فان قرب كفى في إثباته دليل قریب. وان لم يكن 


۶ ۵ م 


بالغا في القوة. وان کان بعيدا افتقر إلى دلیل قوي یجبر بعده. حتی یکون 


-التوحيدء وإرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة» سلم الوصول لشرح نهاية السول في 
أصول الفقه توق عام ۱۳۹6ه. ۱ 
انظر : الفتح البین (۰)۱۸۷-۱۸۱/۳ معجم المؤلفين )٩۸/۹(‏ الأعلام (00/5). 

(۱) سلم الوصول (۲۲۹/۲). 

(۲) انظر على سبیل ا ثال: التلحیص (۰)۲۳۷/۱ الستصفی (۳۳۹/۱). التحقیق والبیان (۲/ 
۲ مفتاح الوصول (ص ۳ 4). 

(۳) انظر على سبیل الثال: الستصفی (۰)۳۸۷/۱ مفتاح الوصول (ص ۰۰ ۵). البحر ا حیط (۳/ 
۹ 

- ۳۹ ¬ 


ركوب ذلك الاحتمال البعید آغلب على الظن من مخالفة ذلك الدلیل. 
وقد یکون ذلك الدلیل قرینة.... »(". 

كما ذکر التلمساني أن الأصل القتضي للظاهر یختلف فی القوة 
والضعف. فقد یکون قریبا من النصء وحینتن یضعف تأويله الا بآقوی 
من دلیل الظاهر, وقد یضعف في دلالته. فيكفي في تأویله ما لا يكون قویا 
في الدلالة 7. 

-٤‏ قاعدة: «الکلام إذا سیق لأجل معنی لا يكون حجة في غير 

وهذه القاعدة ذکرها شهاب الدین القرافي ''', وقد عبّر عنها في 
موضع آخر بقوله: «القاعدة أن اللفظ إذا سيق لبيان معنى لا يحتج به 
في غيره ت 

ودلل عليها بأن العادة قاضية بأن المتكلم يكون مقبلاً على ذلك 
المعنى الذي ساق كلامه لأجله. وأن داعيته منصرفة له. دون الأمور التي 
تفایره, وما كان المتكلم معرضا عنه لا يُستدل بلفظه عليه فإنه 
كالمسكوت عنه 00 

ومن الأمثلة على ذلك: قول النبي کم «ضیما سقت السماء 
العشر»" . فإنه لا يصح الاحتجاج به على وجوب الزكاة في الخضروات؛ 


.)۳۸۷/۱( المستصفى‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح الوصول (ص٠5ه-251).‏ 

(۳) انظر : العقد النظوم (۲۷۷-۱۰۸/۲). 

)٤(‏ الصدر السابق (۷۹/۲)۔ 

(ھ) انظر : الصدر السابق (۱۰۸۰۷۹/۲). 

لآ أخرجه البحاري في صحیحه. کتاب الزكاة: باب العشر فیما یسقی من ماء السماء وبا ماء 
الجاري (۲۵۱/۲) رقم .۱٤۸۳‏ - 

— YY بت‎ 


وذلك لأن الحدیث انما سيق لبیان القدار الخرج في الزکاة. لا لبیان 
الخرج منه. فقرينة کون الکلام سيق لبیان الجزء الواجب في الزكاة 
دليلٌ على اعراض التکلم عن بیان الخرج منه . 

-٥‏ قاعدة: «ليس كل ما احتمله الافظ من حیث الجملة یحتمله 
السیاق الخاص» 

وهذه القاعدة ذکرها ابن القیم '''ء وین أن بسبب اغقالها غلط من 
لم یمیز بين ما یحتمله اللفظ باصل اللفة وان لم یحتمله في السیاق 
الخاص وبين ما یحتمله فیه. 

ومن الأمثلة على ذلك: أن الجهمية ‏ زعموا أن قوله تعالی: ‏ ما 
مَتَعَكَ أن تّسَجَدَ لِمَا حَلَقَتٌ بِيَدَىّ 4 . وقوله تعالى: « بل ید 
مَبَسُوطْتَانِ 4 .0 مجاز في القدرة والنعمة. وهذا باطل؛ لأنه «إنما أتي 
هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد تطلق على النعمة والقدرة في بعض 
الواضع: فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح لذلك» فوهموا وأوهمواء ۲ 


-ومسلم في صحیحه کتاب ال کاق باب ما يجب فيه العشر ونصف العشر (انظر: 
صحيح مسلم بشرح النووي ۵4/۷). 

.)99۱ انظر: العقد التظوم (۸/۱ ۲۲ وانظر آیضا: مفتاح الوصول (ص‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر الصواعق الرسلة (ص۳۳۷-۳۳۲). 

(۳) هم أتباع الهم بن الصفوان» وهي فرقة معطلة نكر أماء اللہ وصفاته» وتزعم أن الانسان بحبور 
على آفعاله» وأن ا لحنة والنار تفنیان» وأن الإعان معرفة بالقلب فقطء وغیر ذلك من الضلالات. 
انظر : الملل والتحل (۱۱۲-۱۰۹/۱). 

)٤(‏ من الآية رقم: (٥۷)ء‏ من سورة ص. 

)٥(‏ من الاية رقم: (٤٦)ء‏ من سورة المائدة. 

() مختصر الصواعق الرسلة (ص۳۳۸). 

بت ۲۷۲۲۳ 


وذلك لن اقتران لفظ الخلق والبسط بالید قي الآيتين قرينة دالة على أن 
الراد الحقيقة, وذلك كما یلیق بجلاله, بخلاف اليد الجازية فإنها إذا 
أريدت لم يقترن بها ما يدل على اليد حقيقة, بل ما يدل على الجاز, 
کفولھم: له عندي ید وأنا تحت يدهم» ونحو ذلك 0 
وهنه القاعدة عظيمة اللفع قي فهم الراد من النصوص الشرعیة؛ 
لأن احتمال اللفظ لمعان عدة في أصل الوضع اللفوي لا یستلزم احتمالها 
في سياق خاص قد حيط به من القرائن المقالية والحالية ما يعين الراد 
وينفي الاحتمال. ۱ 
ومما یوضح هذا: أن لفظ «الحصنات» یطلق قي اللفة على العفیقات 
والحرائر والزوجات. وقد ورد في القرآن الکریم في مواضع مختلفة بمعان 
دة عینها السیاق الخاص لكل آية. فجاء بمعنی العفیفات في قوله 
تعالى: « وَآَلْحَصَتَثٌ من مومت والحصتت سن ع این وتو 
لب 4 وبمعنى الحراثر في قوله تعالی: « وین يَرَمُونَ 
ألْمُحَصَعَتٍِ4 '''. وبمعنى الزوجات في قوله تعالی: ( وَلّمْحَصَتَتُ 
من سا ما ملكت أُيمَمْكُنَ) ۰۱ وکل ذلك إنما عُلم من خلال 
النظر في السیاق الخاص لكل آية على حدة . 
-٦‏ قاعدة: من عادة العرب: |بد ال الكلي مکان الجزئي والجزئي 
مکان الكلي اتکالا علی القرائن 


(۱) انظر : الصدر السابق («ص۳۳۸-۳۳۷). 

(۲) من الاية رقم: (٥)ء‏ من سورة الائدة. 

(۳) من الآية رقم: (٤)ء‏ من سورة النور. 

(4) من الآية رقم: (٢۲)ء‏ من سورة النساء. 

.)41۸/۱( انظر : ا لحامع لأحكام القرآن (ه/۰)۱۲۰ فتح القدیر‎ )٥( 
۲۲ ع‎ 


وهنه القاعدة نص علیها ابن رشد ‏ وقد ذکرها في موضع آخر 
بقوله: «کما أن من عادتهم |بدال الكلي العام مکان الجزئي الخاص. 
كذلك من عادتهم ههنا إبدال الجزئي الخاص مکان العام تعویلا في 
ذلك على القرائن» ”. 

و ہے ہو ل 5 

وقد مثل لهذا بقوله تعالى: ط فلا تقل هما آفی ٠‏ فان الاية وان 
نصت على التأفيف الا أن الراد بالنهي فیها ما هو آعم منه. مما فيه 
الحاق الامانة أو الضرر بالوالدین. وکذا قوله يل «آدوا الخیط 
وا لخیطہ ۱ فإن الراد به أداء ما هو آعم منهما. مما يعد غلولا . 


)١(‏ انظر: الضروري قي صول الفقه (ص۱۱5). 
وابن رشد هو آبو الولید محمد بن أبي القاسم أحمد بن شيخ ا الکیة آبي الولید محمد بن 
هد بن رشد القرطي» ولد عام ٥٥٤٥ھ‏ علامة مالكي الذهب فیلسوف وقته» برع في 
الفقه» وتعلم الطب حتى صار يضرب به المثل فيه» من مؤلفاته: بداية ا چتھدء والضروري 
في أصول الفقهء والكليات في الطب. توفي عام ۵٩ه.‏ 
انظر: سير أعلام التبلاء (۰)۳۱۰-۳۰۷/۲۱ النجوم الزاهرة (/۰)۱۰6 شذرات الذهب 
(۳۲۰/۶). 
(۲) الصدر السابق (ص7١١).‏ 
(۳) من الآية رقم: (۰)۲۳ من سورة الاسراء. 
)٤(‏ آحرجه آبو داود في سننه» کتاب الحهاد» باب في فداء الأسير با مال (۱۶۳/۳) رقم ٤‏ ۲۹۹ 
والنسائي في سننه» کتاب ا حبة باب هبة الشاع (۲۲۲/۲). 
وابن ماجة في سننه» کتاب الجهادء باب الغلول (۹۰۰/۲) رقم ۰۲۸۵۰ 
ومالك ف الموطأء کتاب ابحهاد باب ما جاء ف الغلول (۲۹۰/۱). 
والامام أحمد في مسنده (۱۸۹/۲). 
والدارمي في سننه» کتاب السير» باب ما جاء أنه قال: "آدوا الخياط والخيط" (1۷۸/۲) 
رقم ۲۳۹۳. 
قال أحمد شاکر ف تعلیقه على مسند الامام أ مد (۱۸/۱۱): "(سناده صحيح". 
(ه) انظر: الضروري (ص۱۱۸-۱۱۷). 
o -‏ - 


ویمکن أن يمثل لابدال الكلي العام مکان الجزئي الخاص بقوله 
تعالى: ظ ین قال لَّهُمُ الاس إن ناس قد موا کج 4 ۱۳ . لف 
الناس في الآية عام. لکن المراد به الخصوص 7 قال الإمام الشافعي: 
«فإذ کان من مع رسول الله ناسا غير من جمع لهم من الناس؛ ٠‏ وكان 
المخبرون لهم ناسا غير من جمع لهم وغير من معه ممن جمع عليه 
معه, وکان الجامعون لهم ناسا: فالدلالة بينة مما وصفت: من آنه انما 
چم لهم بعض الناس دون عض؛ والعلم يُحيط أن لم يُجمع لهم انا 
کلهم ؛ ولم یخبرهم الناس کلهم. > ولم یکونوا هم الناس كلهم" 


3 
2 
¢ 


(۱) من الآية رقم: (۱۷۳)ء من سورة آل عمران. 
(۲) انظر: ا حامع لأحكام القرآن (۲۷۹/4). 
(۳) الرسالة (ص۲۹). 
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حرقخ 


حجن "ہے اي 
ہے کے لاه ( اہی سے 
المبحث السادس 
حكم نقل القرائن 


تبين من خلال المباحث السابقة أهمية القرائن في فهم المراد من 
النصوص الشرعية. وأن الأصوليين قد اعتمدوا عليها كثيرا في هذا 
المجال. 

وقي هذا البحث سيكون الكلام عن نقل القرائن. والمراد به: هل يتعين 
نقل القرائن المؤثرة المحيطة بالنصوص الشرعیة؟ وعليه ينبني سؤال 
آخر؛ وهو: هل نقل الصحابة رضوان الله عليهم القرائن التي احتفت 
بالأدلة الشرعية أم أنهم اكتفوا بنقل الدليل الشرعي فقط لأنه هو الذي 
تقوم به الحجة؟. 

ثم إن الكلام في هذا الموضوع ينبني عليه أمر آخر في غاية الأهمية. 
وعليه مدار طائفة من المسائل الأصولية المتعلقة بالدلالات» وهو أن فهم 
الصحابة للأدلة الشرعية هل تم من خلال النظر فيما يفيده ظاهر 
الألفاظ الواردة فيهاء أم أنهم تعلقوا . فقط ۔ بالقرائن المحيطة بها وان 
لم ينقلوها؟ فإن كان الأول: أمكن استفادة المراد من خلال الاعتداد 
بظاهر النصوص الشرعية. وان ن كان الثاني: فلا؛ لأن الظاهر حینئذ لا 
يفيد المرادء إنما محل الافادة القرائن: فلابد من تطلبها. 

وقبل البدء ببيان ما ذكره الأصوليون حول هذا الموضوع ود أن أنبه 
إلى أن الکلام عنه انما جاء عرضا في بعض المباحث الأصولية المتعلقة 
بدلالات الألفاظ ولم يكن مقصودا بالبحث. ولهذا حاولت جمع آقوال 
الأصوليين فیه. ومن كم الخروج بما هو مطلوب. 


~ ۲۲۷ - 


ومن خلال النظر في کتابات الأصوليين التناثرة حول هذه المسألة 
تبين أنهم اختلفوا في لزوم نقل القرائن على قولین: 

فذهب بعضهم إلى عدم لزوم نقل القرائن. وممن قال بهذا 
الباقلاني والجويني. 

وذهب أكثر الأصوليين إلى تعين نقل القرائن إذا كان يتوقف عليها 
فهم المراد. 

وسوف أسوق بعض عبارات الفريقين؛ ليتبين المراد: 

قال الباقلاني في معرض رده على اعتراض مفاده: أنه لو كان المعتمد 
عليه في دلالة الألفاظ شيء سوى ظواهرها لثقل ولعلمناه: « يقال لهم: 
ولم قلتم ذلك5 وما الذي أوجب عليهم نقل تلك الأمور المقارنة 
للظواهر... فما آنکرتم . آیضا . أن يكون إنما تعلقوا بها لأجل صلاتها 
وقرائنهاء وان لم يقولوا ذلك, أو لم ينقل عنهم »"'. 

فياحظ في هذا النص نفي لزوم نقل القرائن. وأن العتمد عليه في 
فهم المراد الصلات والقرائن المحتفة بالظواهر وان لم تنقل. 

وقال الجويني آیضا: « فان قالوا: لو كانت تلك قرائن لنقلت. قلنا: لا 
يتعين نقل أسند الملم إليه . وهذا كما أن انعقاد الاجماع قد یتفق في 
الحوادت. وان لم تنقل دلالة یستند الإجماع إليها »7). 

وقد أنكر أكثر الأصوليين هذا الرأي. وذهبوا إلى أن القرينة إذا 
كانت موجودة ومؤشرة فلا بد من نقلها حينئذ. والا انبنى على عدم نقلها 


(۱) التقریب والارشاد (۷4/۲). 
(؟) مکذا في التلخيص؛ ولعل في النص سقطاء والراد: نقل ما اُسند العلم إليه» وهذا ما نه إليه 
احقق. 
(۲) التلحیص (۵۰۱/۱). 
۲۲۸۰ - 


نسبة التضییع والاهمال إلى الناقل من جهة؛ ومن جهة آخری فإنها إذا 
كانت بهنه الثابة كان الاهتمام بنقلها آولی؛ لأنها هي القصودة. والتي 
فیها الحجة. ويعول علیها في الاستدلال. فلا یعقل ۔ والحالة هذه أن یغفل 
الناقل ذکرها !''. 

قال الباجي في معرض كلامه عن صيغة الأمر: « الذي تقل لفظ 
الأمر فقطء والعادة جارية بنقل المقصودء ولو كانت القرائن دالة علی 
الوجوب لكان الاهتمام بنقلها أولىء والحرص على تحفظها أكثرء فلما لم 
تنقل علمنا أنهم إنما رجعوا في ذلك إلى مجرد الألفاظء»!"). 

وقال أيضا في معرض كلامه عن صيغة العموم «لو لم يدل اللفظ على 
العموم» وإنما دلت عليه القرائنء لوجب أن تنقل القرائن؛ لأنها هي 
القصودة. والتي فيها الحجة؛ ويعول في الاستدلال عليها دون الألفاظ 
التي لا فائدة فيهاء ونا رأيناهم يحتجون بألفاظ العموم ويعولون علیها. 
علمنا أن معنى العموم يستفاد منها » . 

وقال ابن السمعاني في معرض كلامه عن صيغة الأمر: « المتعارف من 
آمر الصحابة رضي الله عنهم أنهم عقلوا عن مجرد أوامر الرسول 
صلوات الله عليه الوجوب. وسارعوا إلى تنفیذھا ولم يراجعوه فيهاء ولم 
ینتظروا بها قران الوعيد وارادته إياها بالتوكيد, ولو كان كذلك لحكي 
عنهم, ولنقل القرائن الضافة إلى الأوامر كما تقلت أصولهاء. 

وقال السرخسي في معرض كلامه عن العموم: «ولا معنی لقول من 


.)۲۲ 4/۱( انظر في هذا: تقويم الأدلة‎ )١( 
.)۸۲ إحكام الفصول (ص‎ )۲( 
الصدر السایق (ص۱۳۷-۱۳۲).‎ )۳( 
.)۱۰۳ قواطع الأدلة (ص‎ )4( 
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یقول: انهم عرفوا ذلك بدلیل آخر. من حال شاهدوه أو ببیان سمعوه؛ 
لأن المنقول احتجاج بعضهم على بعض بصيفة العموم فقط. وفي القول 
بما قال هذا القائل تعطیل النقول والاحالة على سبب آخر لم یعرف ثم 
لزوم العمل بالنزل حکم ثابت إلى يوم القيامة. فلو كان ذلك في حقهم 
باعتبار دلیل آخر ما وسعهم ترك النقل فیه. ولو نقلوا ذلك لظهر 
وانتشره("". 

وقال أبو الخطاب الکلوذ اني عن صيغة الأمر: «ثم لوصح ما فلتم 
لكان نقل القرينة أولى من نقل لفظ الأمر؛ لأن في تركها تضييع الشريعة, 
وغير جائز أن يطلق على الصحابة مثل هذاء!". 

وقال ابن عقيل: « وأما دعوى القرائن. فلو كان لنقلت. كما نقل أصل 
الصيغ والألفاظ ولا يجوز الإخلال بالقرائن مع کون الألفاظ تتغير بها 
أحكامها » (. 

والذي يبدو مما سبق لزوم نقل القرائن؛ لأنها إنما تقوم بها الحجة 
إذا كانت مؤثرة في الراد. وإذا كانت كذلك لزم نقلهاء والا كان في ترك 
نقلها إغفال لما هو أولى في النظر والاعتبار. 

ثم إن القرائن لا تخلو: إما أن تكون مقالية أو حالية. فإن كانت 
مقالية فلا معنى لترك نقلها مع تأثيرها؛ لن إغفال نقلها يعد إغفالا 
لبعض اللفظ مع تأثیره. وان كانت حالية فان المعهود من حال الرواة نقل 
الأحوال المؤثرة في الراد. ولهذا عنوا بنقل الأسباب وبيانهاء ونقل أحوال 


(۱) أصول السرخحسي .)۱۳٦/١(‏ 
(۲) التمهيد (۱5۹/۱). 
(۳) الواضح (۳۲۰/۳). 
-, ۳ں 


النبي وو عند تکلمه أو فعله. 

ومما يشهد لهذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كثيراً ما 
ينقلون القرائن الحالية المصاحبة لأقوال النبي َي وأفعاله, كما کانوا 
يستشهدون بها على تقريره للشيء أو إنکارہ له . 

ومن ذلك: حديث زيد بن خالد الجھنی ۲۱ © أن رسول الله کل با 
سئل عن ضالة الابل. قال زيد: ففضب حتى احمرت وجنتاه؛ أو قال: 
احمر وجهه. فقال: مالك ولهاء معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وترعى 
الشجر ۳ 

وكذا حدیث حذيفة ظ4 ۳" أن النبي و ستل عن آشیاء کرهها. 
فلما أكثر عليه غضب. ثم قال للناس: «سلوني عما شئتم». وفیه: «ظلما 
رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل» . 

وكذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله وه دخل 


)١(‏ الأحاديث في هذا كثيرة لا يتسع المقام لسردهاء ومن أراد الوقوف على طائفة منها فليرحع 
إلى العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي ))١ 57-١ 5٠/7(‏ مادة «وجه». 

(۲) هو الصحابي الحليل زيد بن خالد الجهي» اختلف في كنيته» فقيل: أبو زرعة» وقيل: أبو عبد الرحمن؛ 
وقيل: أبو طلحة» شهد الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم الفتحء توفي عام .//اه. 
انظر: الاصابة (57/4)» تهذيب التهذيب (4۱۰/۳). 

(۳) أرجه البخاري في صحیحه» کتاب اللقطة باب ضالة الإبل (۰)۲4۹/۳ رقم ۲۲۷. 
ومسلم في صحیحه کتاب اللقطة (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۲۱/۱۲). 

)٤(‏ هو الصحابي الجليل أبو عبد الله حذيفة بن الیمان حِسّل بن حابر العبسي اليماني» حلیف 
الأنصار» من أعيان الهاجرین» وصاحب سر الني يف شهد أحداً والتندق وما بعدها؛ 
وشهد فتح الري وهمذان والدینور وولاه عمر ويه المدائن» توفي عام ۳۲ه. 
انظر: سیر اعلام التبلاء (۳۹۹-۳۹۱/۲) الاصابة (۲۲۳/۲). 

(ه)سبق تخریجه في ص ۰۹۳ 
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على مسروراء تبرق أسارير وجهه. فقال: "ألم تري أن جوا ۱ أ نظر 


آنفا إلى زيد بن حار ئة "' وأسامة بن زيد ء فقال: إن بعض هذه 
الأقدام لمن بعض » “. 
قد يتعذر نقل القرائن الحالية على ما هي علیه. حيث يصعب وصفها 


وصفاً دقیقاء آو التعبير عنها یما تتمیر بك وهدا آمر سبق بيانه إن 


أن المراد هنا أنه وان تعذر التعبیر عنها آحیانا لکن لابد من نقلها فى في 
الجملة؛ لأن فهم الدلالة موقوف عليهاء فلا يمكن إغفال نقلها أو عدم 
الإشارة إليها مع وجودها وتأثيرها. 


(١)‏ هو الصحابي الجليل مزز - وقيل: مجزز - بن الأعور بن جعدة الكناني اندبي» ذكر 
فيمن فتح مصر وشهد الفتوح بعد البي 3 
انظر : الاستيعاب (۵۳۰/۳) الإصابة (۹۳/۹). 

(۲) هو الصحايي ا لیل آبو أسامة زید بن حارثة بن شراحيل الكلبي» حب رسول الله وَل 
وأشهر موالیه» من السابقين الأولين إلى الاسلام هاحر إلى المدينة» وشهد بدرا وأحداً 
والمشاهد» جعله رسول الله وَل أميراً على غزوة مؤتة» فاستشهد فيها عام مان من الحجرة. 
انظر: الاستيعاب (۷/۱٦))ء‏ سير أعلام النبلاء (9۰۷-45۹/۲), الإصابة .)45/١(‏ 

(۳) هو الصحابي ا حلیل أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» حب رسول الله 
يي وابن حبه ومزلاه. مره رسول الله کج على حيش عظيم وكان عمرہ ثماني عشرة 
سنة» اعتزل الفعن بعد قتل عثمان طبه وتو عام ؛ هه. 
انظر: الاستيعاب (۵۷/۱) سير أعلام النبلاء (۲/ 45 -لا. هع الإصابة (45/1). 

.۳۷۳۱ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب مناقب زيد بن حارثة (۲/٦۹)ء رقم‎ )٤( 
ومسلم في صحیحه كتاب الرضاع» باب العمل باخاق القائف (انظر: صحيح مسلم‎ 
.)50/٠١ بشرح النووي‎ 

(ھ) انظر: ص ۱۷۱ من البحت. 
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رقت 


ہیں دصي یی 
کے چ ؛ پروی 
البحث السایخ 
الترجیح بالقرائن 


قبل البحث في الترجیح بالقرائن لابد من بیان معنی الترجیح في 
اللغة والاصطلاح؛ ليتبين المراد ويتضح المقام. 

فالترجيح في اللغة: مصدر من من رجح يرجح ترجیحاء ومادة «رجح» 
تدور حول الميلان والثقل '' 

ویطلق الترجیح مجازا على اعتقاد الرجحان '" 

وأما في الاصطلاح, فقد اختلف الأصوليون قي تعریفه. تبعا لاختلاف 
موقفهم من حيث كونه فلا للمجتهد أو صفة للأدلة . 

وقبل ذكر تعريف الترجيح أحب أن أمهد ببيان آمر نبه إليه 
الأصوليونء وهو أن الترجيح لا يصار إليه إلا عند وجود التعارض, فلولا 
التعارض لما كانت الحاجة إلى الترجيح؛ حيث إن الترجيح من جملة ما 
يدفع به التعارض ''۔ 

وإذا ثبت هذا فإنه لابن من اقتران الأمر المرجح بأحد الدليلين 
المتعارضين؛ وذلك ليعلم المجتهد الأقوى منهما فيعمل به ويطرح الآخر. 

ولهذا فإني سوف أختار هنا تعريف من ذهب إلى أن الترجيح اقتران 


.)449/۲( انظر: لسان العربء مادة «رحح»‎ )١( 
.)0۲/۳( انظر: فتح الغفار بشرح المنار‎ )۲( 
.)۷۸/۱( انظر: التعارض والترجيح» لعبد اللطيف البرزنحی‎ )۳( 
انظر: العدة (۱۰۱۹/۳)ء الإحكام» للآمدي (370/4)» البحر المحيط (٦/۱۳۲)ء شرح‎ )٤( 
.)٥٦٦/٤( الک و کب المنير‎ 
— YY — 


آحد التعارضین بأمر یقوی به على الآخر؛ وذلك لمناسيته لوضوع 
القرائن. 
قال الآمدي عن الترجیح انه: «اقتران آحد الصالحین للدلالة على 
المطلوب مع تعارضهما ہما یوجب العمل به واهمال الآخرء (. 
وعرفه ابن الحاجب ‏ بأنه: «اقتران الأمارة بما تقوى به على 
معارضهاء ° 
فیٔلحظ في هنين التعريفين أن الترجيح يقتضي اقتران أحد الدليلين 
المتعارضين ہما يوجب الأخن به, وقد سبق في الفصل الأول من هذا الياب 
بيان أن القرينة لايد أن تقارن شيئًا آخر تدل عليه "۳ كما قال ابن 
برهان: «القرينة كاسمها مأخوذة من الاقتران» ". وعليه فلا يبعد أن 
يقال: ان الأمرَ المرجح لأحد الدليلين المتعارضين على الآخر إنما هو. في 
حقيقة الأمر ۔ قرينة مقوية. وإذا أخذنا في الاعتبار أن القرينة هي: ما 
يصاحب الدليل فيبين المراد به أو يقوي دلالته أو ثبوته "*, علمنا أن 
المرجحات التي يذكرها الأصوليون في باب التعارض والترجيح يمكن 


.)۳۲۰/4( الإحكام‎ )١( 

(۲) هو آبو عمرو عنمان بن أبي بكر بن يونس بن الحاحب» جال الدين» ولد عام ۷۰و 
فقيه مالكي أصولي مقرئ متكلم عالم باللغة» له مؤلفات كثيرة ف عدة فنون» من مؤلفاته: مختصر 
الفقه» ومنتهى الوصول والأمل ف أصول الفقه والكافية في اللحی توفي عام ٤٦‏ ه. 
انظر: وفيات الأعيان (4۱۳/۲)» سير علام البلاء (۰)۲۵/۲۳ الدیاج المذهب (85/5). 

(۲) بيان الختصر (۳۷۱/۳)ء وعرفه بهذا أيضاً ابن مفلح في أصوله .)٠١۸١/٤(‏ 

(۶) انظر: ص ۷۲ من البحث. 

(5) الوصول إلى الأصول (۱1۰/۱). 

(7) كما سبق ذلك في ص ۷۲ من البحث. 

۲۳ — 


اعتبارها قرائن صاحبت آحد الدلیلین التعارضین. لتفید وجوب الأخن 
به واهمال الاخر. 

ومما يؤيد هذا أن ابن رشد لما شرع في بیان الترجیح اعتبر 
الرجحات قرائن تقترن بالادلة وأسانيدهاء وذکر آنها لا تکاد تتناهی. 
قال: «وقد رام آمل هذه الصناعة حصرها. لکن آما نحن فلا حاجة نا 
إلى تعدیدها؛ إذ کان الانسان یمکنه من تلقاء نفسه الوفوف على ما فیها 
يفيد غلبة ظن مما ليس یفید. فأما من كان له فراغ وأحب أن يثبتها 
مھنا فلیقمل, اكن يجب أن يثبت القرائن التي بقع بها ترجيح طرق 
النقل في کتاب الأخبار. ۰ 

ويؤيده آیضا أن الطوفي بين قاعدة مفيدة في باب الترجیح تعتمد على 
القرائن. وذلك بعد أن ذکر أن تفاصیل الترجیح كثيرة؛ نظرا لأن 
مثارات الظنون التي یحصل بها الرجحان والترجیح یبعد حصرها. تم 
قال: «الضایط والقاعدة الكلية في الترجیح: أنه متی اقترن بأحد 
الدليلين التعارضین مر نقلي كآية آو خیر أو اصطلاحي کعرف أو 
عادۃ, عاما كان ذلك الأمر أو خاصاء أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية. 
وأفاد ذلك زيادة ظن, رم به "ا 

كما ذكر أيضا في تفاصیل الترجيحات أن الترجيح الواقع في الألفاظ 
قد يكون «من جهة متنهاء أو سندهاء أو قرائنها المحتفة بها" 

وقد بين أن من صور الترجيح بالقرائن: ترجيح المجرى على عمومه 


.)١55ص( الضروري‎ )١( 
.)۷۲٦/٣( شرح مختصر الروضة‎ )۲( 
.)1۹۰/۳( المصدر السابق‎ )۳( 
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على الخصوص: وترجیح التلقی بالقبول على ما دخله النکیر. وترجیح 
ما عضده عموم کتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنی عقلي على 
غیرو(. 

وكذا ذکر القاضي آبو يعلى أنه إذا کان مع أحد الخبرین قرينة تدل 
على الحکم. فانه یترجح بها ". 

وقال «مثاله: قوله تعالى: « أو لَمَسَكُمْ آليِسَآءَ 4 ۰۱ حمله على لس 
اليد أولى من الجماع؛ لأنه قرن ذلك بالمجيء من الفائط. وذلك يوجب 
الطهارة الصغرى » 0 

وكذا قال الجويني: «إذا تعارض خبران, ووافق أحدهما حکم اقتران 
من كتاب الله تعالی. فقد رجح بعض العلماء الخبر الذي وافقه حكم 
القرینة » (. 

ويؤيد ما سبق أيضا: ما ذکره ابن الحاجب أن ترجيح آحد الخبرین 
على الآخر یحصل بقرائن تدل على تأخره. کتأخر اسلام راویه. أو 
تضییق تاریخه. آو تشد يده 3 

وقد بين هذه القرائن شمس الدین الأصفهاني» حيث قال: «یرجح 
آحد الخبرین بقرائن تأخره. کتأخر اسلام الراوي؛ لأن الظاهر تأخر 
رواية متأخر الاسلام عن اسلامه. بخلاف رواية الآخر؛ لجواز تقدمها 


۔)۷۰۷-۔۷۰٦٢/۳( انظر: الصدر السایق‎ )١( 
.)۹۷/٥( انظر: العدة (۱۰۵/۳)» وقد ذکر هذا أيضاً ابن عقيل في الواضح‎ )٢( 
من الاية رقم: (٦)ء من سورة المائدة.‎ )۲( 
.)۱۰۵/۳( العدة‎ )٤( 
)۷٦۸/۲( البرهان‎ )٥( 
.)۳۹۵/۳( انظر: مختصر این ا حاجب مع بیان الختصر‎ )٦( 
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على اسلام متأخر الاسلام. 

ویرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضیق على غیره؛ لأن تضییق التاریخ 
قرينة دالة على تأخيره. 

وکذا يرجح أحد الخبرین على الآخر بکونه متضمنا لتشدید؛ لأن 
التشديد قرينة دالة على تأخره؛ فإن التشديد في آخر عهد الرسول 
الا والتخفیف في أول عهدی ۷ 

كما ذکر بدر الدین الزركشي من الرجحات بين الأدلة التعارضة: 
«اعتضاد أحد الخبرین بقرينة الکتاب» '''. 

وبيّن أن من أمثلة ذلك: تقدیم قول النبي يل «الحج والعمرة 
فریضتان» ۱" على قوله ُو «العمرة تطوع, ؛ وذلك لوافقة الحدیث 


(۱) بیان للختصر (۳۹۷/۳). 

(۲) البحر احیط (</۱۷۰). 

(۳) آخرجه الحاكم في الستدرك کتاب الناسك (۰)14۳/۱ من حديث زید بن ثابت مرفوعا 
بلفظ: "إن الحج والعمرة فریضتان لا يضرك بأيهما بدأت" وقال: الصحیح عن زید بن 
ثابت قوله. 

و کذا صححه موقوفاً على زيد السيوطي في الجامع الصغير (0۸7/۱). 

وأخرجه أيضاً الحاكم في الوضع السابق من حدیث ابن عباس موقوفاً علیه» بلفظ: "الحج 
والعمرة فريضتان على الناس كلهم" وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 
وأحرحه البيهقي في السنن الکبری» كتاب الحج» باب من قال بوجوب العمرة (/۳۵۰)» 
من حديث جابر #5 بلفظ "الحج والعمرة فريضتان واجبتان". 

وقال عنه في معرفة السنن (6۹/۷): "ضعيف لا یصح". 

۰۲۹۹۰ أخرحه ابن ماحة في سننه» كتاب المناسكء باب العمرة (۲/٥۹۹)ء رقم:‎ )٤( 
والشافعي في الأم (٢/١٤٤۱)ء وقال عنه: منقطع.‎ 
- 0 .05548/5( والبيهقي في السنن الکبری» كتاب اج باب من قال: العمرة تطوع‎ 

- ۳۷ ۲ بت 


ي3 


امیر سے 
0 


الأول لقوله تعالى: «وَأتِمُواكفجٌ وَالْعْمْرَةَ لہ »۲۲ . 


و 

1 
23 
0 


-وقد رمز إلى ضعفه السيوطي في الحامع الصغير (085/1). 
كما ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ص4۰۷). 
(۱) من الآية رقم: (۰)۱۹ من سورة البقرة. 
(۲) انظر: المصدر السابق .)١7/5/5(‏ 
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برق 


سس "کے جر 
۱ ہے دی ارو ےی 
البحث الثامن 
الترجيح بين القرائن 


مما لاشك فيه أن القرائن قد تتعارض هيما بينهاء وذلك بأن يقابل 
بعضها بعضاء فيدل على خلاف ما يدل عليه الاخر. ويعد تعارضها 
حينئذ تعارضا بين ما يصاحب الأدلة من آمور مبيّنة أو مقوية. 

وأنبه هنا إلى أمر ذكره أكثر الأصولیین, وهو أن التعارض بين الأدلة. 
غير موجود في الواقع وحقيقة الأمرء فليس المراد من تعارض القرائن 
تعارضها الحقيقي؛ حيث إن هذا لا يتصور وقوعه قي الأدلة الشرعية 
الصحيحة؛ لأنه يؤدي إلى التناقض في أحكام الشريعة. وهو محال؛ بل 
المراد والمقصود وجود التعارض تي الظاهر بالنسبة إلى العالم المجتهد, 
وما وصل إليه فهمه وإدراكه . 

وقد ذكر الإمام الغزالي جواز تعارض القرائن. وذلك في مسألة: 
دخول الخاطب تحت خطابه العام؛ حيث إن عموم خطابه قرينة تقتضي 
دخول الخاطب والخاطب. وکونه مخاطبا قرينة تدل على خروج 
الخاطب. ثم قال: «ومجرد کونه مخاطبا لیس قرينة قاضية بالخروج 
عن العموم في كل خطاب, بل القرائن فيه تتعاروض. والأصل اتباع العموم 
في اللفظه!" . 

وعند تعارض القرائن لابد من النظر إلى ما يذكره الأصوليون من 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة (1۸۷/۳)» الإبهاج (۱۹۹/۳))ء نهاية السول (575/4)؛ 
الموافقات (۱/۰ ۳۲-۳ البحر ا حیط »)١١7/5(‏ شرح الکو کب ایر (508/5). 
(۲) المستصفى (۸۹/۲). 
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الأمور الرجحة عند تعارض الأدلة؛ وحينئن لابد من النظر إلى الأقوی 
من القرائن التعارضة فیقدم. فان تساوت في القوة نُظر إلى ما یعضد 
آحدها من قرائن آخری, والا رجع إلى ما يسنده الأصل والظاهر. 

والتعارض بين القرائن على أقسام متعددة. یصعب حصرها؛ نظرا 

ثرة القرائن وکثرة أقسامهاء الا أنه یمکن ضبط صور التعارض بینها 
من خلال النظر إلى قسمیها الرئیسین. وهما: القرائن القالية. 
والقرائن الحالية. وحينئذ یمکن أن یقال: إن التعارض قد يقع بين 
القرائن القالية. أو بين القرائن الحالية. أو بين القرائن ا مقالیة 
والحالية. 

ویمکن أن يمثل لكل قسم من آقسام التعارض بين القرائن من خلال 
النقاط الاتیة: 
أولاً: التعارض بين القرائن المقالية 

قد يقع التعارض بين القرائن المقالية المصاحبة لأمر في نص شرعي 
واحد. ويكون تعارضها بسبب تباين العلماء في فهمهم لها. واستفادة 
الحكم منها. 

ومن الأمثلة على ذلك: اختلاف العلماء في حكم | إعطاء المطلقات 
اللواتي طلقن قبل المسيس ولم يفرض لهن مهر ما يتمتعن به من مال. 
حيث ورد الأمر بإعطائهن التعة في قوله تعالی: کا جاح ین 
علقم ايآ ما لم ته موه أو تفرضوا هن فَريصَةٌ ون عل 
آلوسع قدژەر وَعَلى آلمقتر ده متا بِالْمَعْوفٍ ۹ على 
الین . 


(۱) الآية رقم: (555)» من سورة البقرة. 
۳ + ۶ ۲ ۳ 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذه التعة واجبة؛ وذلك عملا 
بمقتضی الأمر؛ ولأن قوله تعالی: « على وع فَدَرْهُ وعلی الَمَفیر 
قد ره 4 قرينة لفظية دالة على وجوبها. والا لم يندب الیها القتر مع 
حاجته وضیق حاله (. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الأمر بالتعة محمول على الاستحباب: 
واستدلوا على ذلك بأن قوله تعالى في آخر الآية: 7 َع عل الْحَسِيِينَ 4 
قرينة تصرف الأمر عن الوجوب؛ حيث خصت الآية المحسنين: مما يدل 
على أن ا متعة على سبيل الاحسان والتفضل, والاحسان ليس بواجب . 

وقد تكون القرائن المقالية المتعارضة واردة في أكثر من نصء» وذلك 
بأن تقتضي قرينة لفظية شيئًا في نصء وتقتضي قرينة آخری خلاف 
مدلول القرينة الأولى في نص آخر. 

ومن الأمثلة على ذلك: اختلاف العلماء في معنی «القرء» الوارد في 
قوله تعالى: « وَآلْمُطَلْقَتُ یضر بِأَنْفْسِهنٌ َة فروء 4 حيث 
ذهب طائفة منهم إلى أن الراد به الطهر ٠ء‏ وعضدوا قولهم بقرينة 
تدل على ذلك وهي قوله تعالى: « یی یلا لت لیس 


مر و 


فطلقوهن دی 7 4 . حيث آمرت الآية بطلاقهن طلاقا یستعقب 


(۱) انظر: الحاوي (۹/٤۷٣)ء‏ المغين (۱۳۹/۱۰)» ا لحامع لأحكام القرآن (۲۰۳/۳). البناية في 
شرح امداية (17۲/4). 
)٢(‏ انظر : الصادر السابقة. 
(۲) من الآية رقم: (۰)۲۲۸ من سورة البقرة. 
)٤(‏ هذا قول الامام مالك والشافعي وأحمد في رواية. 
انظر: الحاوي (١۷/۱٦۱)ء‏ والکانی لابن عبد البر (۹/۲٦٦٦)ء‏ المغن (۲۰۰/۱۱) 
(5) من الآية رقم: (١)ء‏ من سورة الطلاق. 
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عدتھن, ولا تتراخی العدة عنه. ولیس ذلك الا في الطهر دون الحیض؛ 
لأن الطلاق في الحیض حرام" ". 

وذهب طائفة منهم إلى أن الراد بالقرء: الحیض "۰ وعضدوا 
قولهم بقرينة آخری تدل علیه. قال التلمساني: «والحنفية يرجحون 
احتمالهم بقرينة خارجية أيضاء فیقولون: قال الله تعالی: ( والتى 
نیشن من أَلمَحِيضٍ من يكز إن ارتب ر فعد کر چن َة هر والعی 
لَمَّحِضْنَ 4 . فجعل الأشهر بدلا عن الحیض, لا عن الأطهارء فدل 
على أن الحيض أصل في العدة » 00 
ثانياً: التعارض بين القرائن الحالية: 

قد يقع التعارض بين القرائن الحالية المصاحبة للدليل الشرعي. 
بحيث يقتضي بعضها خلاف ما يقتضيه الآخر. 

ويمكن أن يمثل لهذا بما ورد عن زيد بن ثابت ۳ من أنه ذكر أن 


(۱) انظر: مفتاح الوصول (ص٤٥٥).‏ 

(۲) وهذا قول الحنفية» وأ مد في أصح الروايتين عنه. 
انظر: بدائع الصنائع (۱۹۳/۳ء المغين (۲۰۰/۱۱) 

(۳) من الآية رقم: (٤)ء‏ من سورة الطلاق. 

.)45۸- 5۷ مفتاح الوصول (ص‎ )٤( 

(5) هو الصحابي ا حلیل آبر سعید زيد بن ثابت بن الضحاك بن زید بن النجار بن تعلبة 
الخزرجي النجاري الأنصاريء الامام الكبير» كاتب الوحي» شيخ المقرئين والفرضيين» مفي 
المدينة» ومن جلالة قدره أن الصديق اعتمد عليه في كتابه القرآن العظيم في صحف 
احتلف يي سنة وفاته» فقيل: ٤١ف‏ وقيل ٥٣١ف‏ وقيل ١هه.‏ 
انظر: الاستيعاب (۲۳۸۷/۲) سير أعلام النبلاء (4۱-۲/۲) الاصابة (45-41/54). 
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الصحابة هه کانوا یکسلون 7" على عهد رسول الله وه ولا 
یغتسلون . 

فهنا سکوت النبي تم عن التعرض للصحابة قرينة حالية دالة على 
عدم لزوم الاغتسال من الاکسال؛ نظرا لأن الاکسال من الأمور التي تعم 
بهاالبلوی. فیغلب على الظن اطلاع النبي و على فعلهم. 

لكن هناك قرينة أخرى تعارض دلالة القرينة السابقة. حيث تؤيد 
عدم اطلاع النبي ار على فعلهم» وهي آن الاکسال من الأمور التي 
يسر بهاء ویخفی آمرهاء ولا یظهر '''۔ 

وقد اختلف العلماء في وجوب الاغتسال من الاکسال بناء على 


تراط اليه 4 
اختلافهم فی الاخذ بهاتين القرینتین . 


(۱) الاکسال هو: أن يجامع الرجل ثم يدركه فتورء فلا ینزل. 
انظر: لسان العرب؛ مادة «کسل» .)0810/1١(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/٥۱۱))ء‏ من حديث عبيد بن رفاعة عن أبيه. 
والبزار في مسنده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه» في كتاب الطهارة» باب الماء من الماء. 
انظر: کشف الأستار )١514/١(‏ رقم ۳۲۵. 
والطبراني في المعجم الكبير (57/5) رقم ٤٤٥٦ء‏ عن عبيد بن رفاعة عن زيد بن ثابت. 
والهيئمي في مجمع الزوائد» كتاب الطهارة» باب ف قوله: الماء من الماء (۲۵/۱). وقال: 
"رواه البزار والطبراني في الكبير» ورحاله رحال الصحيح» ما خلا ابن إسحاق» وهو ثقةء 
إلا أنه يدلس". 

(۳) انظر: التبصرة (ص٣۳۳)ء‏ شرح اللمع )٥٦۲/١(‏ بتحقيق عبد ا حید تركي» مفتاح 
الوصول (ص۲۹۱). 

۰)۲۷۱/۱( انظر في احتلافهم: الحاوي (۰)۲۰۸/۱ ا حلیء لابن حزم (٢/٤)ء المغن‎ )٤( 
.)1١1710/-115/7( احموع‎ 
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ثالثاً: التعارش بین القرائن القالية وا لحالية : 

قد يقع التعارض بين القرائن القالية والحالية الصاحبة لأمرء فتدل 
القرائن الحالية على خلاف ما یستفاد من القرائن القالية. 

ولعلّ من الأمثلة على ذلك: ما صح من قول النبي که ران الميت 
یعذب بیکاء أهله علیه, ۔ 

فهذا الحدیث يفيد ظاهره تعذیب الیت يسبب بکاء آهله علیه. وقد 
اختلف الصحابة ومن بعدهم تي معناہء فذهبت طائفة إلى الأخذ 
بظاهره؛ نظرا لوروده عن أكثر من صحابي جازم بما روى "۰ حيث ورد 
بلفظ: ران الميت لیعذب بیکاء الحي» ۱ . ولفظ: «الميت یعذب في قبره ہما 


نیح عليه» (۳. كما يشهد له ما صم من حديث النعمان بن بشیر ° 


(۱) آحرجه البخاري في صحیحه. کتاب الجنائز» باب قول البي و «یعذب اميت ببعض بکاء 
أهله علیه» (۱۷۳/۲) رقم ۰۱۲۸۲ 
ومسلم في صحيحه؛ کتاب ابلنائ باب الیت یعذب ببكاء آهلیه عليه (انظر: صحیح 
مسلم بشرح النووی۲۳۲-۲۳۲/۹). 

(۲) انظر: بحموع الفتاوی (۳۷۱/۲4). فتح الباري (۱۸-۱۸۳/۳). 

(۳) آخرجه البحاري في صحیحه کتاب الحنائز» باب قول البي وق «یعذب الميت ببعض بکاء 
أهله علیه» (۱۷۹/۲) رقم ۱۲۹۰. 
ومسلم في صحیحه. کتاب الحنائز» باب الیت یعذب ببكاء آهله عليه (انظر: صحیح 
مسلم بشرح النووي ۰/٦‏ ۲۳)۔ 

)۱۷/۲( آحرجه البخاري في صحیحه» كتاب ا نائرء باب ما يكره من النياحة على الیت‎ )٤( 
.۱۲۹۲ رقم‎ 
ومسلم في صحیحه كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء آهله عليه (انظر: صحيح‎ 
مسلم بشرح النووی۲۲۹/1).‎ 

)٥(‏ هو الصحابي ا لیل أبو عبد الله التعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» 
الأمير العا م؛ ولد سنة اثنتين من المهجرة» وسمع من البي يي وعد من الصحابة الصبيان- 

44 - 


طب قال: آغمي على عبد الله بن رواحة ۲ , فجعلت أخته تبكي وتقول: 


واجبلاه واکذا. واکذا. فقال حين آفاق: ما قلت شیئا الا قيل لي: آنت 
كذلكة 7". 

وذهبت طائفة إلى تأويل الحدیت. وأن المراد به تعذيب ميت معهود 
معين ۲ وذلك استنادا إلى الحال التي قال النبي که فيها هذا القول, 
حيث صح أن عائشة رضي الله عنها ذُکر لها أن عبد الله بن عمر(* 
يقول: إن الميت ليعذب ببکاء الحي, فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن. 


-باتفاق» كان من أمراء معاوية ض#ه» فتولى الكوفة مدق ثم قضاء دمشقء ثم إمرة حمص» 
توي عام 14"ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (4۱۲-۶۱۱/۳)» الإصابة (۰)۱5۸/۱۰ شذرات الذهب (۷۲/۱). 

(۱) هو الصحابي الحليل أبو محمد عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي 
الأنصاري البدري» الأمير السعيد الشهيد النقيب الشاعرء من السابقين الأولين» وأحد 
النقباء ليلة العقبة» كان كثير الصوم من کتاب الوحي» استشهد يوم مؤتة في الثامنة من 
الهجرة. 
انظر: الاستيعاب (٦/۱۷۱))ء‏ سير أعلام النبلاء (/. )٢ ٠٤-٢۲٢‏ الإصابة .)۷۷/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام )۲۹٦/٥(‏ 
رقم ۰۷ 4۲. 

(۳) انظر : إكمال العلم (۳۷۱/۳) فتح الباري (۱۸/۳). 

(4) هو الصحابي الجليل آبر عبد ال رمن عبد الله بن عمر بن ا خطاب القرشي العدوي الكي ثم 
المدني» أسلم وهو صغيرء ثم هاحر مع أبيه ولم يحتلم بعد واستصغر يوم أحد, فأول 
غزواته ا خندقء وكان من بايع تحت الشجرة روى علماً كثيراً نافعاً عن البي و فكان 
أحد الستة المكثرين من الروایق توفي عام ۷۳ھ. 
انظر: الاستيعاب (۳۶۱/۲) سير أعلام النبلاء (۰)۲۳۹-۲۰۳/۳ الإصابة -۱٦۷/٦(‏ 
۳. 

۳ ۵ ۶ ۲ ۔- 


يهودية يُبكى عليهاء فتال: «انهم لیبکون عليهاء وانها لتعذب في 
گیرها» . 

فلیحظ في هذا أن عائشة رضي الله عنها آنکرت رواية ابن عمر ط#؛ 
نظرا منها إلى القرينة الحالية المصاحبة لقول النبي و حيث تدل على 


أن المراد به شخص معين. 


)١(‏ آحرجه البخاري في صحیحه كتاب الحنائز» باب قول البي لن «يعذب الميت بعض 
بكاء أهله علیه» (۱۷-۱۷۳/۲) رقم ۰۱۲۸۹ 
ومسلم في صحیحه کتاب الجحنائز» باب الیت یعذب ہبکاء أهله علیه. (انظر: صحیح 
مسلم بشرح النووي /۲۳۹). 
- ع ۲ بت 
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الباب الثاني 
أثرالقرائن في الأدلة الشرعية 


وفیه ثلاث فصول ؛ 
الفصل الأول : القرائن والأخبار. 
الفصل الشاني: القرائن والإجماع. 
الفصل الثالث : القرائن والقیاس. 
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الفصل الأول 
القرائن والاخبار 


وفيه نمهيد, ومبحشان ؛ 
التمهيد: في تعریف الخبر. 
المبحث الأول : أثر القرائن في الحكم على الخبر. 
البحث الثاني : افادة الأخبار العلم بواسطة القرائن. 
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رت 
سں ا سے فی 
سکس 2 رد ےش 


التمهید 


الخبر في اللغة: النبأء والجمع آخبار. وهو مشتق من الخبار: وهي 
الأرض الرخوة؛ لأن الخبر يثير الفائدة. كما أن الأرض الخبار تثیر 
الغبار إذا قرعها الحافر 7 

ویعرف کثیر من الأصوليين الخبر مطلقا بأنه: کلام یدخله الصدق 
والکذب '''. 

وآما الخبر باعتباره دلیلا شرعيا فیعرف یمعنی الحدیت. وهو ما 
جاء عن النبي ويه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية . 

والمقصد الأساس من بحث الأخبار في الكتب الأصولية هو دراسة 
الأخبار الواردة عن النبي وه لأن الحجة قائمة بما صح منهاء ويعد 
دلیلا تستنبط منه الأحکام؛ الا أنه رغبة من الأصوليين في دراسة كل ما 
یتعلق بالخبر تطرقوا للحديث عن الخبر مطلقا سواء أكان صادرا من 
النبي يكو أو الصحابة. أو التابمین, أو غیرهم من سائر الناس, ولهذا 
فسوف یتناول البحث الأول من هذا الفصل بعض الأمور التعلقة بالخبر 
مطلقا؛ جریا على عادة الأصوليين؛ ولتعلق القرائن بها. 


(۱) انظر: لسان العرب؛ مادة «خبر» (۲۲۷/4). 
وانظر آیضا: شرح مختصر الروضة (0۸/۲) البحر ا حیط (۲۱۵/4). 

(۲) وقال بعض الأصوليين: هو ما يدخله الصدق أو الکذب. 
انظر في التعریفین: العدة (۸۳۹/۳)ء البرهان (۷/۱٦۳)ء‏ قواطع الأدلة ۰۲۳۰/۲ بذل 
النظر (ص۸٦۳)ء‏ الإحكامء للامدي (۰)۷/۲ شرح تنقیح الفصول (ص۰)۳۱ شرح 
ختصر الروضة (۱۷/۲)» البحر ا حیط (۰)۲۱۵/4 شرح الک وکب المنير (۲۸۹/۲). 

(۲) انظر: شرح نخبة الفکر مع شرحهاء للهروي القاري (ص ۰۱۹۳ تدریب الراوي (4۲/۱). 

وی ۲ - 
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سں 9ے ی 
سکس جح رو یی 
المبحث الأول 
أثر القرائن في الحكم على ا 


للقرائن أثر كبير في الحكم على الخبر یاطلاق, وذلك من حيث العلم 
بصدقه أو کذبه, كما أن لها أثرا ظاهرا في الحكم على الأخبار النسوية 
إلى النبي يكو وذلك من حيث الحكم برفعها إذا كان ظاهرها الوقف, 
أو الحكم بوصلها إذا كان ظاهرها الارسال؛ وكذا الحكم بردها وعدم 
صحتھا۔ 

ومن خلال تتبع ما ذکرہ الأصوليون عن آثر القرائن في الحکم على 
الأخبار يجد الباحث أنهم لم يقصروا أثرها على جانب دون آخر, بل 
وسعوا نطافه ليشمل جوانب مختلفة. ولهذا يمكن إجمال هذه الجوانب 
في النقاط الآتية: 

-١‏ أثر القرائن في الحكم بصدق الخبر وکذبه. 

٦٢‏ آثر القرائن في الحكم برفع الخبر. 

؟- آثر القرائن في الحكم بوصل الخبر. 

-٤‏ أثر القرائن في الحكم برد الخبر. 

وسوف أتناول هذه النقاط في مطالب. وذلك على النحو الآتي: 


- ۲ ۵۳- 


13 
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33 
جی 39ے ی 
نے این ادرو ےی 


٠. o‏ کٹ ي مه رت حدر 


المطلب الأول : 


آثر القرائن في الحكم بصدق الخبر أوكذبه ': 
القرائن المؤثرة في الحكم على الأخبار صدقا أو كذبا إنما هي قرائن 
حالية تقترن بتلك الأخبار للدلائة على حالهاء ولهذا قال أبو الحسين 
البصري في معرض ذكره للأمور الدالة على صدق الأخبار: «وآما الس 
بعلم صدقها ہما یتصل بالخبر ویتعلق به قاما أن يرجع إلى أحوال 
الخبر أو إلى أحوال السام ۲۲ 
وقد عد الأصوليون الأمور الخارجة عن الخبر الدالة على صدقه أو 
كذبه بمثابة قرائن» ومن عباراتهم الدالة على ذلك: 
«فأما القسم الثالث: فهو الذي لا يقطع فيه بالصدق, ولا الكذب, 
وهو الذي نقله الآحاد من غير أن يقترن بالنقل قرينة تقتضي 
الصدق أو الکذب. على ما سبقت الاشارة إلى القرائن“ 


)١(‏ أود أن أنبه هنا إلى أنه ليس المراد في هذا المطلب استقصاء الكلام حول القرائن الى ذكرها 
الأصوليون في هذا الموضوع؛ لأن في هذا محروجاً عن مقصد البحث الأساس» وإطالة لا 
يحتملها المقام» وإنما المراد الإشارة إلى الأمور ال عدّها الأصوليون أو بعضهم قران دالة 
على صدق ابر أو كذبه. 
ثم إن القرائن الدالة على صدق الخبر أو كذبه يصعب حصرها؛ نظراً لرجوعها -ني 
الغالب- إلى ما هو مستقر عادة وعرفاء ومثل هذا لا يسهل حصره بل يختلف باختلاف 
الناس في إدراكهم وفهمهم واطلاعهم وسرعة تصديقهم أو تکذیهم. 

وانظر في رجوع القرائن إلى العرف والعادة: البرهان (۳۷۹۰۳۷۸/۱). 

(۲) المعتمد (۷۷/۲). 

(۳) الرهان (۳۸۷/۱). 

هه" - 


٦‏ وقول ابن السمعاني: «وقد يعلم صدق الخبر وكذبه بقرائن 
تتصل بالخبر ء '''. 

۳- وقول الغزالي عن تحصیل العلم من آقوال المخبرين: «انما یتلقی 
من القرائن الدالة على الصدق, الحاسمة لخيال الکذب» '''. 

-٤‏ وقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «وخبر الواحد قد يقترن به قرائن 
تدل على أنه صدق, أو تقترن به القرائن تدل على أنه کذب ء '''. 

وقد ذكر الأصولیون طائفة من القرائن الدالة على صدق الخبر؛ 

وآخری دالة على کذبه. وسوف آجعل هذه القرائن في قسمین رئیسین: 
أولا: القرائن الدالة على صدق الخبر: 
ومن هذه القرائن: 

. خبر الله تعالى: فإنه صدق باتفاق أرباب الملل والأديان‎ -١ 
وقد نبه المطيعي إلى أثر القرينة في هذاء حيث قال: «وجه ذلك:‎ 

أن افادة الصدق راجعة إلى قرينة لازمة للخبر من أحوال المتكلم المخير, 

ولذلك قلنا: انه يعلم صدقه بتوسط أن الخبر صادر عن الله . 

٦‏ خبر الرسول 7 وذلك لظهور العجزة على یدیه. وهي دلیل 

صدفه 0 

(۱) قواطع الأدلة (۲۳۳/۲). 

(۲) المنخول (ص۳۲۲). 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۷/۱۸). 

)٤(‏ انظر: إحكام الفصول (۰)۲4۷/۱ الستصفی (۰۱۶۱/۱ التمهید» لأبي اخطاب (5/5 »)١‏ بذل 
النظر (ص ۰۳۷۳ انحصول (۰)۲۷۳/4 نهاية الوصول »)۲۷١ ٤/۷(‏ تهاية السول (۵۷/۳). 

.) سلم الوصول لاه‎ )٥( 

(5) انظر: إحكام الفصول »)۲٤۷/١(‏ أصول السرحسي (۰)۳۷4/۱ المستصفى (۰)۱۱/۱ 
ا حصول (۲۷۹/4). نهاية الوصول (۰)۲۷۰۹/۷ بيان المختصر (۰)۱۳۷/۱ أصول الفقه 
لابن مفلح (4۷۱/۲). 

-+ه؟ - 


وقد بين القرافي وجه کون العجزة قرينة دالة علی صدق الرسول 7 
حيث قال: «الخارق قرينة تفيد في مجرى العادة القطع بصدق الرسول. 
وأنه لولم يكن صادقا ما خرق العوائد. مضافا إلى قرائن الأحوال من 
سجاياه الكريمة؛ وفرط ميله إلى الصدق بطبعه, وفرط نفوره من 
الکذب. وزهده في الدنیاء وبعده عن طلب الرئاسة. إلى غير ذلك من 
القرائن الحالية التي هي وحدها تفيد العلم بصدقه ». 

۳- خبر أهل الاجماع. فإنه صدق؛ وذلك لقيام الدلالة على أن 

الإجماع حجة 9. 

-٤‏ خبر من أخبر الله تعالى عنه أو رسوله مه أو أهلٌ الإجماع أنه 
صادق. ويدخل فيه كل خبر وافق ما أخبر الله تعالى عنه أو 
رسوله وك أو أهل الإجماع 00 
وقد ذكر علاء الدين البخاري أنه قد يعرف صدق القائل في 
الخبر بالقرائن الزائدة, وأن منها: كل خبر دل قول الصادق 
على صدقه 00 

٥‏ الإخبار بحضرة جماعة عن شيء محسوس بحيث لا يخفى عن 


(۱) نفائس الأصول (۳۰۱۰/۷). 

(۲) انظر: بذل النظر (ص ۰0۳۷۳ انحصول (۲۸۲/4) الاحکای للآمدي (۰)۱۷/۲ شرح 
تنقیح الفصول(ص٣٥٣۳)ء‏ نهاية الوصول (۲۷۰۲/۷)) الابهاج (۲۸۲/۲)- 

(۳) انظر: إحكام الفصول (۷/۱٢۲)ء‏ التلحیص (۰)۳۱۲-۳۱۱/۲ الستصفی (۰)۱۱/۱ الاحکام» 
للآمدي (۰)۱۷/۲ نهاية الوصول ۰۲۷۲/۷ أصول ابن مفلح (۷۲-۷۱/۲). 

.)٠٥۷-٦٥٦/۲( انظر: کشف الأسرار‎ )٤( 

؛)۲٥٢/٢( انظر: الفصول في الأصول (٣/٤١)؛ التلحیص (۰)۳۱۲/۲ قواطع الأدلة‎ )٥( 
/۱( الستصفی (۱4۱/۱» بذل النظر (ص۰)۳۷۳ الضروري (ص۷۰) بيان الختصر‎ 
.)۳۵۶۸/۲( ۳۲ء شرح الک و کب المنير‎ 

۵۷ ل 


قال الجويني معللا ذلك: «اذا صمت الجمیم وسکتوا ولم یبدوا عليه 
نکیراء ولم يظهر منه سبب تواطيء» فتعلم باستمرار العادة أن سكوتهم 
وعدم ظهور الأسباب الحاملة على الكذب تدل على صدق الخبر »(. 

وقال المرداوي :«ومن القرائن المفيدة للقطع: الإخبار يحض رةه يل 
... أو بحضرة جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب ء'''۔ 

وقال أيضا الأنصاري معللا ذلك: «بل يظهر بقرائن الحال أن 
سكوتهم لصدق الخبر عندهم »!. 

ثم قال: «مثاله: ما قال أمير المؤمنين عمر حين بايع أمير المؤمنين 
الأكبر: «قدّمك رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في أمر 
دينناء فمن يؤخرك في أمر دنيانا » » بحضرة جم غفير قد شاركوه في 


(۱) التلخيص (۳۱۲/۲). 

(۲) هو أبو الحسن علي بن سلیمان بن أحمد الدمشقي الصاي الحنبلي» علاء الدین» العروف 
بالرداوي» ولد قريباً من عام ۸۲۰ھ كان عالاً فقيهاً أصولياً متبحراء تصدی للإقراء 
والإفتاءء من كتبه: الانصاف في معرفة الراحح من ال خلافء وتحرير النقول وتهذیب علم 
الأصول» وشرحه: التحبير» توفي عام ۵۸۸۵۰ 
انظر: الضوء اللامع (555/5)» البدر الطالع .)5457/1١(‏ 

(") التحبير »)۲۷٤/١(‏ بتحقيق عوض القرني. 

.)۱۲۰/۲( فواتح الرحموت‎ )٤( 

(ه) لم أعثر عليه من قول عمر َف انا هو منسوب إلى علي َيه أخرحه ابن سعد فی 
الطبقات الكبرى (۱۸۳/۳)» ولفظه: قال علي: "لما قبض رسول الله کل نظرنا في أمرنا 
فوجدنا البي و قد قدّم ابا بكر في الصلاة فرضينا لديننا من رضي رسول الله کل 
لدئياناء فقدمنا با بكر". - 


بره" ۳۳ 


سبب العلم» وکان اجتماعهم لتعیین الخليفة. وأحوالهم كانت شاهدة بأنه 
لو كان فيه نحو من الريبة لما سکتوا. فأفاد القطع بأنه قدمه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم في آمر ديني » 7 
-٦‏ ذهب كثير من الأصوليين إلى أنه إذا آخبر مخیر بشيء بين 
يدي رسول الله 7 ولم ينكره وسكت عن تكذيبه مع العلم 
بعدم ذهوله. فان ذلك يدل على صدقه ". 
قال المردواي: «ومن القرائن المفيدة للقطع: الإخبار بحضرته 
ل ولا ینکر ' 
وسبب ذلك: ١‏ أن کر ل عن إنكار ذلك القول قرينة دالة على 
صدق القائل؛ له لو کان كذبا کر والا كان مرا له على الكذب 


نز ا 


حوقد أحرج النسائي عن عمر 5 أنه قال: " يا معشر الأنصار ! آلستم تعلمون أن رسول 
الله ی قد آمر آبا بكر أن يصلي بالناس؟ فایکم تطیب نفسه أن يتقدم ابا بکر؟ قالوا: نعوذ 
بالله أن نتقدم أبا بكر". 
وكذا آحرجه ابن أبي شيبة في المصنف کتاب الغازي»باب ما جاء في خلافة آبي بكر 
وسيرته في الردة(577/8). والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة (۷۰/۳) رقم 
۳ وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء ووافقه الذهي. 

(۱) فواتح ال رموت (۱۲۵/۲). 

(۲) وبهذا قال الباجي والشيرازي والحوييٰ وابن السمعاني والغزالي وغيرهم. 
انظر: إحکام الفصول (۲۷/۱). اللمع (ص۷۰)ء التلخيص (۰)۳۱۲/۲ قواطع الأدلة (۲ 
/) المستصفى (۱۶۱/۱)» شرح الكوكب المنير (۳۰۳/۷). 

(۳) التحبير (۰)۲۷/۱ بتحقيق: عوض القرني. 

/۲ انظر: إحكام الفصول (۲۷/۱) شرح ا حلال ا حلی على ا حمع (مع حاشية البناني)‎ )٤( 
۱۳۷ 

- ۲ 6 


وذکر شيخ الاسلام ابن تيمية أن مما یوجب العلم بصدق الخبر: ما 
تلقاه النبي و بالقبول "١‏ . 

وم له: بإخباره وو عن تميم الداري © في قصة الجساسة 7 
حيث صفقه ووافق ما كان يُخبر به ی عن الد جال ° 

۷- الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول: وهذا ما ذهب إليه كثير من 

الأصوليين (*. 

قال ابن السمعاني: «وقد يعلم صدق الخبر وكذبه بقرائن تتصل 
بالخبر وذلك أن ي يخبر الواحد بحبر ویعمل به جمپع ام 

ثانیا: القرائن الدالة على كذب الخبر: 

ذکر الأصوليون طائفة من القرائن الدالة على کذب الخبر. وضابطها 
آنها على الضد من القرائن الدالة على صدقه. كما قال الجوینی: «اعلم 


.)۳۵۵/۲( انظر: السودة (ص 4۳ ۲)» شرح الک و کب الثیر‎ )١( 

(۲) هو الصحابي ا حلیل آبو رقية میم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذیمة اللحمي» وفد سنة 
تسم فأسلم» له عدة أحاديث» وكان عابدا تلاءٌ لکتاب الله توفي عام ٠‏ ٤ه‏ 
انظر : الاستیعاب (۵۸/۲) سير أعلام اللبلاء (۲/۷ 4۸-64 4)) الاصابة (۳۰۵-۳۰/۱). 

(۲) قصة ا حساسة قصة طویل ذکر فیها تیم للنی يي خبرہ مع ا مساسة والدحال فجمع 
اليي و الناس في المسجدء وجلس على التب وحدئهم بها. 
انظر القصة في: صحیح مسلم في کتاب الفتن» باب قصة امبساسة (انظر : صحیح مسلم 
بشرح النووي ۸۳-۷۸/۱۸). 

.)۳۵۵/۲( انظر: السودة (ص۳؛ ۲)» شرح الک و کب النیر‎ )٤( 

)٥(‏ وذلك كالباجي والشيرازي وابن السمعاني وغيرهم وقد نقله بعض العلماء عن آکثر الأصوليين 
انظر : (حکام الفصول (۸/۱ ۰۲ اللمع (ص۰)۷۰ قواطع الأدلة (۰)۲۳۳/۲ المسودة 
(ص ۳ ۰۳ البحر ا حیط (۳/4 6-۲ ۲). 

(5) قواطع الأدلة (۲۳۳/۲). 

لك 


أن الطرق التي آومینا إليها في الصدق لو تصورت على الضد لدلت على 
الكذب » (. 

ومن القرائن الدالة على کذب الخبر ما يأتي: 

۱- خبر مَن آخبر الله تعالی عنه, أو رسوله يك أو أهل الاجماع» أنه 
کاذب. ویدخل فيه کل خبر خالف ما آخبر الله تعالی عنه أو 
رسوله أو أهل الإجماع 0 

۲- خبر من كدَّبه عدد لا يجوز في مستقر العادة اتفاقهم على تکذیبه 

قال ابن السمعاني: «وآما القرينة الدالة على الکذب. فهو أن یخبر الواحد 

بخبر وتعمل الأمة بخلافه, أو يخبر الواحد بخبر ويكذبه الجم الففیر»". 

۴- كل خبر روي في وقت قد استقرت فيه الأخبار فلم یوجد بعد 
الفحص والتفتيش فی بطون الکتب» ولا في صدور الرواة» ولم يعرفه 
أحد من تقد الأخبارء فان ذلك قرينة دالة على كذبه؛ وذلك لأنه 
لا طريق إلى معرفته وحصوله إلى الخلفي إلا من الكتب أو النقلة, 
فإذا لم يوجد فيهما علم كذبه. 


وانما قيل: فى وقت استقرت فيه الأخبار؛ لأنه قبل استقرار الأخبار. كما 
)0( 


(r) 


هوق زمن الصحابة ‏ يجوز ان يروي احدهم ما لم یوجد عند غیره 


.)۳۳ التلحیص (۳۱۰/۲) و کذا نبه على هذا الغزالي في التحول (ص4‎ )١( 

(۲) انظر : التلحیص (۰)۳۱۰/۲ الستصفی (۱۶۲/۱) ا حصول (۲۹۱/۶). الاحکام للآمدي 
(۰)۱۸/۲ نهاية الوصول(۲۷۷۹/۷). 

(۲) انظر: التلحیص (۰)۳۱۰/۲ فواطع الأدلة (۲۳۳/۲)ء الستصفی (۰۱۲/۱ الإحكام 
للامدي (۱۸/۲). 

.)۲۳۳/۲( قواطع الأدلة‎ )٤( 

۲۹۹/4( انظر: العتمد (۷۹/۲)ء التمهید» لأبي المنطاب (4۳/۳ ۱) بذل النظر (ص۳۷۰)ء احصول‎ )٥( 
.)٩4۲/۲( نهاية الوصول (۲۷۹۱-۲۷۹۰/۷» نهاية السول (۹۰/۳)ء تشنیف السامع‎ »)۳۰۰- 

- ۲۹۱۲ 


۶- الخبر إذا انفرد بنقله الأحاد مع توفر الدواعي على نقله تواترا. 
إما لتعلق الدین به: کأصول الشرع, أو لغرابته: کسقوط المؤذن 
من المنارة بمشهد الجمع العظیم. أولهما جميعا: کالعجزات. 
فان ذلك يقطع بكذبه عند علماء الأصول» وهو قول أهل 
سط 
وخالف في ذلك الشيعة ''ء وقالوا: يجوز أن ينفرد الواحد بنقل ما 
توضرت الدواعي على نقله تواترا ٠‏ فلا یظهر وینتشر لأجل خوف أو تقية . 
والحجة لأهل الستة في ذلك: أن انفراد الآحاد بنقل ما توفرت 
الدواعي على نقله تواترا یمد قرينة حالية مستندة إلى مستقر العرف 
والعادة. وهي تدل قطعا على كذبه وعدم وقوع ما أخبر به. 
وممايدل على اعتبار ذلك قرينة قول ابن رشد: «وكذلك ههنا 
قرائن تضعف الظن الواقع بالأخبار حتى يكاد في بعض الواضیم ° 
يقطع بكذبهاء کمن أخبر بقتل ملك البلدة في السوق. ثم مر أهل السوق 


)١(‏ انظر: العدة (۸۰۲/۳) البرهان (۳۸۰/۱)ء المنخول (ص٣۳۳)ء‏ الواضح (۳۶۷/۶) بذل 
النظر (ص٤ ٤۷‏ )» انحصول (۲۹۲/2) الإحكام» للآمدي (۰)16/۲ شرح تنقيح الفصول 
(ص٣٥۳)ء‏ نهاية الوصول (۰)۲۷۸۰/۷ بیان المختصر (۲/۱). 

(۲) الشيعة: فرقة شايعت علياً ظ4 على ال خصوص: وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصاية» 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وان حرحت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من 
عنده» وهي عدة فرق» بعضها ميل في الأصول إلى الاعتزال والتجهم. 
انظر: الملل والتحل (۱۹۱-۱۹۰/۱)۔ 

(5) انظر: المصادر السابقة ٹی هامش "؟". 

)٤(‏ هكذا في الكتاب» ولعل الصواب: «المواضع». 

- ۲۷۷۲ 


ولم يتحدثوا بذلك » ''' 

وبالتأمل في هذه القرينة یملم أنها مستندة إلى ما هو مستقر 
ومعروف من أحوال الناس مع الأخبار التي یتناقلونها؛ وذلك لما ركز الله 
تعالی في طبائع الخلق من توفر الدواعي على نقل ما علموه. وکشض ما 
انفردوا بادراکه إلى من لم یدرکه. والتحدث بما عرفوه. «حتى إن العادة 
لتحيل کتمان ما لا يؤبه له مما جری من صغار الامور على الجمع 
القلیل. فکیف على الجمع الکثیر فیما هو من عظائم الأمور ومهماتها. 
والنفوس مشرئبة إلى معرفته. وقي نقله صلاح للخلق؟» . 


(۱) الضروري (ص ۷۰). 
(؟) الإحكامء للآمدي (14/۲)» وانظر آیضا: الواضح (4 ۳۹۸۷). 
-۲۳ - 


٠‏ میں لیے لئ 
کی دج ظیزوص ےی 
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رقم 
جں اي ںی 
ہے جم کروی 


.moswarat. ات‎ 


الطلب الثاني : 
أثر القرائن في الحكم برفع الخبر: 

لاشك أن للقرائن أثرا ظاهرا في الدلالة على رفع الأخبار المنقولة عن 
الصحابة رضوان الله علیهم إلى النبي يك ولكي یتضح القصود بهذا 
المطلب لابد من تعریف کل من الخبر الرفوع والخبر الوقوف. 

فالمرفوع من الأخبار: ما أضيف إلى النبي 95 خاصة. 

والموقوف منها: ما آسند إلى الصحابي من قوله أو فعله 

ومن خلال النظر فيما كتبه الأصوليون وغيرهم حول هذا الموضوع 
يجد الباحث أنهم يكادون يتفقون على أنه إذا وجدت قرينة دالة على 
رفع الخير الذي ظاهره الوقف فإنه يعتد بها قي ذلك الا أنهم قد 
يختلفون في عد بعض الأمور المصاحبة للأخبار قرائن. كما أنهم إن 
اتفقوا على عدها قرائن فقد يختلفون في مدى قوة دلالتها وضعفهاء وین 
كم مدى صلاحيتها للحكم برقع الخبر. 

ولتجلية المقصود بهذا المطلب فسوف أسوق طائفة من المسائل المتعلقة 
بالدلالة على رفع الأخبار. والتي كان للقرائن فيها أثر. 

المسألة الأولى: قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه له حكم 
الرفوع إلى النبي يي فيأخذ حینئذ حكم الأحاديث المروية عنه: 


ویتوقف قبوله على مدى صحته وثبوت سنده. 


(١) 


۰۱۹5-۱۹ انظر في تعريف ا رفوع والوقوف: علوم ا حدیث (ص٤٥٤-٦٦)ء الاقتراح (ص4‎ )١( 
.)۱۸۰-۱۸۶/۱( تدريب الراوي‎ 
۳" ۲ ۱ ۵- 


ويهدا شال جمهور العلما ۶ وقد نسبه البرماوي " ' إلى علماء 
الحديث والأصور " > قال الفخر الرازي: «إذا قال الصحابي قولا لا 
مجال للرأي فيه فحسن الظن به يقتت يقتضي أن يكون قاله عن طریق: فإذا 
م يمكن اتید فليس إلا السماع من الب لد ا 

وحجتهم: أن مثل هذا القول إذا صدر عن الصحابي كان قرينة 
ظاهرة في الدلالة على أنه مرفوع إلى النبي يي لأن حسن الظن به 
يقتضي أنه لم يقله جزافا. وإنما قاله عن سماع وتنصيص من رسول 
الله كو وحيث انه لا مدخل للرأي في هذا القول تعيّن الحمل على 
السماع. وصار قوله هذا كروايته عن رسول الله کل ولاشك أنه لو ذکر 
سماعه من رسول لله ول لكان ذلك حجة لإثبات انعم به > فكذلك اذا 
أفتى به ولا طريق له إلا السماع ' 


ء)١١١/5( انظر: الفصول في الأصول (٣/٣٦۳)ء العدة (٤/٦۱۱۹))ء أصول السرحسی‎ )١( 
الوصول إلى الأصول (۰)۳۷۵/۲ بذل النظر (ص١58))» المسودة (ص۰)۳۳۸ كشف‎ 
»)37/5( التمهید» للإسنوي (ص۰)4۹۹ البحر ا حیط‎ »)5١٠١-5405/5( الأسرار للبخاري‎ 
.)٦٤ ٤/٤( تدريب الراوي (۱۹۰/۱)ء شرح الكوكب ا یر‎ 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الدايم بن موسى النعيمي العسقلاني البرماوي الشافعیء شمس 
الدين» ولد عام ۳٦۷ھ‏ كان ماما في الفقه والأصول والعربیةء وتصدى للإفتاء والتدريس 
والتصنيف وانتفع به الناس» من مؤلفاته: الألفية وشرحها في الأصول» وشرح البخاري» 
وشرح العمدة» توفي عام ۸۳۱ه. 
انظر: شذرات الذهب (۱۹۷/۷). البدر الطالع (۱۸۱/۲). 

(۳) نقله عنه الفتوحي في شرح الک و کب المنیر ٤/٤(‏ ۶۲). 

.)459/4( احصول‎ )٤( 

.)4۱۰/۳( أصول السرحسي (۰)۱۱۰/۲ کشف الأسرارء للبحاري‎ ۰)۱۱۹/ ٤( انظر: العدة‎ )٥( 

- ٢.- 


ثم إن الصحابي قد صحب من كان ینزل عليه الوحي. وسمع منه بلا 
واسطة. وشاهد آحواله. فاحتمال اتصال قوله بالسماع آقوی من غيره !' 

وقد ذهب طائفة من الأصوليين إلى أن قول الصحابي فیما لا مجال 
للرأي فيه لا يحكم برفعه إلى النبي يو وبهذا قال الشيرازي وابن 
السمعاني والغزالي وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم 0 

واستدلوا بأمور: 

۱- أن الصحابي غير معصوم عن الخطأ والزلل؛ وإذا قال قولاً لا 
مجال للرأي فیه. احتمل أن يكون قوله عن توقیف. واحتمل أن يكون عن 
خطاًء أو تعلق بشبهة ضعيفة, والسّّة لا تثبت بالشك (. 

وعلى هذا فإنهم يرون أن قول الصحابي هذا يعد قرينة ضعیفة لا 
تقوى بمجردها على حمله على التوقيف والسماع عن النبي و 

-٢‏ أن حسن الظن بالصحابي يقتضي أنه لم يقل ذلك عن سنة 
وتوقيف؛ لأنه لو كان قد قاله عن ستَة لأظهر ذلك عند الفتياء أو في وقت 
من الأوقات؛ فان الصحابة لم یکونوا یکتمون الآخبار, ولا كان ذلك من 
عادتهم. ويبعد أن يقول لصحابي قولا ويستمر الزمان به ولقوله حجة 
من قول النبي وو ولا يذكره (* 

؟- أنه لوجعل قوله فیما لا مجال للرأي فيه سُنّة لوجب أن يجعل قول 
التابعي کذلك, ولا لم یثبت بقول التابعي لم يثبت آیضا بقول الصحابي 


)١(‏ انظر : الصادر السابقة. 
(۲) انظر: التبصرة (ص۳۹۹)ء قواطع الأدلة (۰)4۷۳/۲ الستصفی (۰)۲۷۱/۱ التمهيد» لابي 
النطاب (۳۳۵/۳)» الواضح (۲۱۰/۰). 
(۳) انظر: التبصرة (ص۳۹۹). قواطع الأدلة (4۷۵/۲). الواضح (۲۱۸/۵). 
)٤(‏ انظر : الصادر السابقة. 
(6 انظر : المصادر السابقة. 
۷٣۶‏ - 


- أنه لو كان قوله هذا عن سنة. لوجب إذا عارضه خبر مرفوع إلى 
الن فل أن بارش ون الخبر المرفوع عليه بطل أن يكون له 
منزله التوقیف رت 

وقد أجاب الجمهور عن هذه الأدلة ہما يأتي: 

-١‏ يجاب عن الدليل الأول: بأنا إنما قلنا إن قول الصحابي فيما لا 
مجال اي ضيه له حكم الرضع من طريق خلية الطن والظام 
حالية ظاهرة تفيد ظنا غالبا ا بالسكم برش قوله إلى ی 

۲- ويجاب عن الدليل الثاني: بأنه من المعروف من حال الرواة من 
الصحابة أنه کانوا یسندون الحدیت مره إلى النبي E‏ 
ويذكرونه مرة آخری على سبيل الفتوى من غير رفع» وعلى هذا 
فقد يحفظ الحديث عنهم على الوجه الأول فقطء أو على الوجه 
الثاني فقطء أو على الوجهين جميعا 10 

؟- ويجاب عن الدلیل الثالث: بأنا قد بيّنا في دليلنا . سابقا . أن 
الصحابة لهم مزية على من بعدهم من التابعين وغيرهم؛ فإنهم 
قد صحبوا من كان ينزل عليه الوحي وسمعوا منه وشاهدوا 
آحواله. فکان الأصل في حقهم السماع. 

ثم إنا لا نسلم أن الفتوى فيما لا مجال للرأي فيه قد وجد 


.)۲۱۸/9( انظر: التبصرة (ص۳۹۹)ء الواضح‎ )١( 

(۲) انظر : العدة )۱۱۹۷/٤(‏ التمهید» للاسنوي (ص544). 

(۲) انظر: الكفاية في علم الرواية (ص 0۸۸-۰۸۷). 
ص۸٣‏ - 


الصحابة. بل إنما أفتى التابعون بنص ظهر لهم 7 

غ- وأجيب عن الدليل الرابع: بأنا «انما قلنا: إن قول الصحابي 
توقيف من طريق غلبة الظن والظاهر. والمتصل أقوى في الظن في 
وأحدهما أكثر روا اه یعدم لأنه يغلب على ا ر 0 

تفريع: 

ذكر الجمهور الذين قالوا: إن قول الصحابي فیما لا مجال للرأي فيه 
له حکم الرفع صورا متعددة لمثل هذا القول» وهي: 

۱- قول الصحابي فیما هو من باب العقائد والعبادات '" 

مثال العقائد: : ما ورد عن این مسعود "٩‏ و 4 أنه قال: من اتی 
ساحرا | أو عرافا فقد كفر ہما أنزل على محمد ظا" '. قال ابن حجر: 


(۱) انظر: أصول السرحسي »)١١١/7(‏ كشف الأسرار» للبخاري ٣١٤/٣(‏ -۱١٦)۔‏ 

(۲) العدة (۱۱۹۷/4). 

(۳) انظر: التمهید» للاسنوي (ص4۹۹)» تشنیف السامع (4۳۳/۳)» تدریب الراوي (۱۹۰/۱)ء 
شرح ألفيه السرحسي (۱۰۹/۱). 

)٤(‏ هو الصحابي الحليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» يلقب بابن 
أم عبد الإمام الحبر فقيه الأمة. أحد السابقين إلى الإسلام» والمهاحرين إلى الحبشة والمدينة» 
شهد مع الني ويه بدرا وأحداً والخندق وبيعة الرضوان وسائر الشاهد توفي عام ۳۲ه.. 
انظر: الاستيعاب (۰)۲۰/۷ سیر أعلام النبلاء (١/٤٤٥-٥۰ء)ء‏ الإصابة .)۲۱۷-۲٢ ٤/٦(‏ 

() آحرحه علي ؛ بن الجعد في مسنده (ص۲۸۷)ء؛ رقم ۰۱۹۶۱ 
وأبو يعلى في مسنده (٥/۱۷۹))ء‏ رقم 85 51. 
والبيهقي في السنن الکبری» کتاب القسامة» باب تکفیر الساحر وقتله إن كان ما يسحر به 
کلام کفر صریح (۰)۱۳۰/۸ وذکر ابن حجر في فتح الباري (۲۸۸/۱۰) أن سنده جید. 

- ۲۹6 


«لم یصرح برفقعه. ومثله ۷ يقال بالرأي» 00 


ومثال العبادات: ما روي عن علي َبه: «آنه صلی في ليلة ست 
ركعات» في كل ركمة ست سجدات» "۰ قال الامام الشافعي رحمه اللّه: 
دلو ثبت ذلك عن علي له قلت به. فانه لا مجال للقیاس فيه, فالظاهر 
أنه قعله توقیفا» ۳ 

00 قول الصحابي فيما هو من باب التقديرات‎ ٢٦ 

ومثاله: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فيمن 

نذر أن يذبح ولده: «يجب عليه ذبح شات . 

۳- حكم الصحابي على فعل أو قول بأنه طاعة لله تعالى أو لرسوله 

00 


الا وكذا الحكم بأنه معصية (. 


.)۲۲۸/۱۰( فتح الباري‎ )١( 

(۲) مکذا نقله عن علي الغزالي في الستصفی (۲۷۱/۱) والاسنوي ف التمهید (ص۹۹٥).‏ 
والوارد عن علي نه أنه صلی قي زلرلة ست رکعات في أربع سجدات. 
آحرحه عنه البيهقي في السنن الکبری» كتاب صلاة الخوف» باب من صلی في الزلزلة 
بزيادة عدد الركوع (۳4۳/۳. ونقل عن الشافعي قوله: لو ثبت هذا الحديث عندنا عن 
علي كه لقلنا به. 

(۳) كذا نقله عنه: الغزالي في المستصفى (۲۷۱/۱)» والإستوي في التمهيد (ص۹۹٥).‏ 

(۶) انظر: أصول السرحسي (۰/۲ ۱ء المسودة (ص۳۳۸). 

(ه) أخرجه عبد الرزاق في الصنف. كتاب الأعان والنذورء باب من نذر لينحرن نفسه (۸/ 
٠ء‏ رقم .۱٥۹۰١‏ والبيهقي في السنن الكبرىء كتاب الأعانء باب ما جاء فيمن نذر 
أن يذبح ابنه أو نفسه (۷۳/۱۰). 

.)۱۰/۱( انظر: تدريب الراوي (۱۹۱/۱)ء شرح ألفية السيوطي‎ )٦( 

¥ 


ومثاله: قول عمار '''ظله: من صام یوم الشك فقد عصی أبا 
القاسم 0( 
۶- إخبار الصحابي عن الأمور ا ماضیة: من بدء الخلق وأخبار 
الأنبياء؛ والآتية: كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامةء وعما 
يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص . 


(4) عم 


ومثاله: ما ورد عن أبي هريرة : أنه قال عن نار جهنم: 


(۱) هو الصحابي الیل أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة العنسي المكي» 
الإمام الكبير أحد السابقين الأولين والأعيان البدريين» أمه: میة مولاة بني خزوم من كبار 
الصحابيات» استشهد في وقعة صفين عام /الاه. 
انظر: الاستیعاب (۰)۲۲۵/۸ الإصابة (۷/٤٦-٥٦)ء‏ سير أعلام النبلاء (4۲۸-۶۰/۱)- 

(۲) أخرجه البحاري تعلیقاً في كتاب الصوم؛ باب قول البي يو «إذا رأيتم افلال فصوموا» 
(1۲/۳). 

وقد آحرجه موصولاً کل من: 

آبو داود ‏ کتاب الصوم. باب کراهية صوم يوم الشك (۷۹۹/۲)رقم ۰۲۳۳۶ 
والترمذي في کتاب الصوم باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك (۷۰/۳)ء رقم ۰1۸ 
والنسائي في كتاب الصيام» باب صیام يوم الشك (۱۲۰/۶). 

وابن خخزعة في کتاب الصیام باب الزحر عن صوم الیوم الذي يشك فيه ٤/٣(‏ ٢۲)ء‏ رقم ۶ ۰۱۹۱ 
وابن حبان في صحيحه (الاحسانء کتاب الصوم» فصل في صوم يوم الشك ۲۳۹/۰ رقم 
0۳۵۷۷ 

والحاكم في الستدرك کتاب الصوم (۸۰/۱). 

وصححه الألباني في إرواء الغلیل .)۱۲١/٤١(‏ 

(۳) انظر: تدریب الراوي (۱۹۰/۱))ء شرح آلفیه السيوطي (۱۰/۱). 

(4) هو الصحابي الجليل عبد الرهن بن صخر الدوسي» الامام الفقیه احتهد» سید الحفاظ 
الأثبات» قدم المدينة سنة سبع وأسلم وشهد خیب وحمل عن البي وه علما كثيراً طيباً 
مباركا فيه لم يلحق في كثرته. توفي عام 9۷ه. 
انظر: الاستيعاب (۰)۱۷۸/4 سير أعلام النبلاء (017/8/17)» الإصابة .)۷۹-٦۳/۱۲(‏ 

- ۲۱/٩ بت‎ 


2 


«آترونها حمراء کنارکم هذهة لهي أشد سوادا من القان ' 

إلا أن بعض المحققين خصّص هذا النوع من انقرائن بصحابي لم 
يعهد عنه الأخْدُ عن أهل الکتاب ونقل الاسرائیلیات من الأخبار 1" 

المسألة الثانية: إذا قال الصحابي: «آمرنا بکذا» أو «ثهینا عن کذا». 
فهل يحمل ذلك على آمر الرسول يكو ونهیه. ويجعل له حكم الرفع؟ 

اختلف الأصوليون في ذلك على قولین: فذهب الجمهور إلى أنه يحمل 
على أمر الرسول أو نهيه» وذهب بعضهم إلى أنه لا يحمل عليه . 

وليس القصود هنا الدخول قي تفاصيل هذا الخلافء وإنما المراد 
بیان أثر القرائن في مثل هذا اللفظ؛ لأن خلاف الأصوليين في هذه 
المسألة مقتصر على حكمه عند الإطلاق» ولهذا فان من منع الحكم 
بالرفع لم يخالف عند وجود القرينة الدالة على ذلك. كما هو الظاهر 
من کلامهم. 

وممايدل على هذا قول الجويني ‏ وهو ممن منع الحكم بالرظع ۔ 
«اللفظة مترددةء فان تعرت عن القرائن وقارنها الاحتمال فلا يحمل 
على أمر الرسول وك وإن اقترن اللفظ من قيد مقال أو قرينة حال 


(۱) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية )٩۳۷۹-۹۳/۲(‏ رقم ۰۱5۱ 
وانظر كذلك: الوقوف على الموقوف (ص١٦۱)۔‏ 

(۲) انظر: نزهة النظر (ص۸۸)» تدريب الراوي (۱۹۰/۱)۔ 

(۲) انظر: العدة (۹۹۲/۳)ء إحكام الفصول (۰۳۱۷/۱ التبصرة رص ۰۳۳۱ التلحیص (۲/ 
۰4۱۳-۷۲ قواطع الأدلة (47۷۰۲۰۳/۲)» أصول السرحسي (۰)۳۸۰/۱ الستصفی 
(۰)۱۳۱/۱ احصول (4۷/4) الاحکام للامدي (۰)۱۳۷/۲ شرح الک و کب ا نیر (۲/ 
۰۸9-۳ فواتح الرهوت (۱۱/۲). 


۲۱/۲ 


۱ 3 >5 :۶ (۱) 
فيجري على قضیتها حینتد» . 


وقال الأبياري: «اذ! عرف من قرينة حال الراوي أو عادته إنما يعني 
الرسول دون غیره. فيصير كصريح عبارته؛ وهو الظاهر من قول علي 
طبه : «أمرت أن أقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين» " '. فلا يظن به 
آن يقول: آمرت إلا إذا أمره الرسول الكل کأنہ'' ذكر ذلك في معرض 
الحجة. فالمروف منه مع جلالته وقدره أنه لا یحتج بقول غير الرسول. 
وكذلك الحكم في قول غيره من الصحابة رضوان الله علیهم آجمعین اذا 
ظهرت منه هذه الحالة ° 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الخلاف في «آمرنا» و «نهینا» إنما 
يتوجه عند الاطلاق. وأما عند الاقتران بأن الأمر على عهد رسول الله 
أو زمنه فلا یتوجه (*) 

ومراده أنه إذا اقترن باللفظ قرينة تدل على أن الأمر أو النهي كان 
على عهد النبي و فلا آمر غیره. وحینئذ لا وجه للخلاف. 


(۱) التلخيص (۶۱۳/۲). 

(۲) آحرجه ابن أبي عاصم ف السنة» باب الارقة واحرورية والخوارج السابق لما حذلان خالقها 
(4۳۹/۲)رقم ۹۰۷. والبزار في مسنده (۲۱۰/۲)» رقم .٠٦ ٤‏ 
قال في مجمع الزوائد (۲۳۸/۷): "وأحد إسنادي البزار رحاله رحال الصحیح غير الربیع _ 
بن سعیدء ووثقه ابن حبان". 
وقد صحح الأثر الألباني نی ظلال الحنة اللحق بكتاب السنة لابن أبي عاصم. 

(۳) كذا في (التحقیق والبيان) ا حقق؛ ولعل الصواب: "لأنه". 

.)۸9۰-۸۰/۳( التحقیق والبيان‎ )٤( 

)٥(‏ السودة (ص۲۹۵)» وانظر أيضاً: آصول ابن مفلح (۸۲/۲)ء التحبير (4۵۸/۲ بتحقيق 
عوض القرني. 

- ۷۷۳ 


وقد مَتَّلَ لهذا بما ثبت من قول عائشة رضي الله عنها: «کنا تحیض 
على عهد رسول اللّه ‏ ف نومر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء 


الصلاق!''۔ 
۰ ۳ 
المسألة الثالثة: اذا قال الصحابي «من السنّة كذا»» فهل يحمل هذا 
على سنة الرسول عط ۹ 


اختلف الأصوليون في هذه المسألة. فذهب الجمهور إلى الحمل على 
سنة الرسو لہ وذهب بعضهم إلى عدم الحمل (. 

والمقصود بهنه المسألة هو المقصود بالمسألة السابقة, حيث إنه لا 
خلاف أنه عند وجود القرينة الدالة على أن المراد سنة رسول الله که 
فانه يحمل على ما تقتضيه القرينة. 

قال الجويني بعد ذكره لهذه المسألة: «والقول فيه ما قلنا من اعتبار 
القرائن» ”. 

المسألة الرابعة: إذا قال الصحابي: «كنا نفعل كذا». فهل هو بمنزلة 
المسند إلى رسول الله و وذلك باعتباره سنة تقريرية؟ 

الذي عليه جمهور الأصوليين أنه إن أضاف الصحابي ما يشعر 


(۱) آحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة -١47/1(‏ 
۶ رقم ۰۳۲۱ 
ومسلم في صحیحه. کتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 
(انظر : صحیح مسلم بشرح النووي /۲۷) 

(۲) انظر: العدة (۰)۹۹۱/۳ إحكام الفصول (۳۱۷/۱) التلحیص (۰)4۱۳/۲ قواطع الأدلة 
(۲/٤۷١٦)ء‏ آصول السرعسي (۳۸۰/۱) بذل النظر (ص 4۸۰ احصول »)٤٤۸/٤(‏ 
الاحکام للامدي (۱۳۹/۲)ء البحر احیط (4 /۳۷۸). 

(۳) التلخیص (4۱۳/۲). 

ےچ ۲۱ — 


بحصول الفعل نی حياة النبي کی ۔ كأن یقول: في عهده. آو: والقرآن 
ينزل» ونحوه . كان ذلك قرينة ظاهرة تدل على اطلاعه وُه على ضلهم 
وتقریرهم علیه. وتقریره أحد وجوه الرفع 

والعجة في ذلك: أن الصحابي إنما أضاف الفعل إلى عهد رسول الله 
يِه ليُعلمنا بذلك حکما ويفيد شرعا؛ وهذا لا یتحقق إلا إذا كان فعلهم 
قد ظهر للنبي يو ولم ينكره. 

ثم إن الظاهر من حال الصحابة أن لا يقدموا على أمر من أمور 
الدين والنبي َه بين أظهرهم إلا عن أمره أو |ذنه. فصار ذلك کا مسند 
رپ 29 

ومن الأمثلة على ذلك: ما ثبت عن جابر ۲ طف أنه قال: «كنا 

ل على عهد رسول الله وي » وني رواية: «کنا نعزل والقرآن ينزل,!*) 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول (۰)۳۲۰/۱ التبصرة (ص ۰)۳۳۳ قواطع الأدلة (؟/470)» المستصفى 

۳ احصول (555/5)» البحر ا حیط (۰)۳۷۹/4 شرح الكوكب امیر )٥۸٤/۲٢(‏ 
تيسير التحریر (۷۰/۳) فواتح ال رحموت (۱۲/۲). 

0( انظر: التبصرة (ص ۰0۳۳۳ قواطع الأدلة (4۷۳-4۷۲/۷). 

(۳) هو الصحابي ا حلیل أبو عبد الله حابر بن عبد الله بن عمرر سلمي الأنصاري الإمام الكبير 
واٹ تھد ا حافظء أحد المكثرين من الرواية عن البي و غزا مع رسول الله ب تسع عشرة 
غزوة» مفي المدينة في زمانه» وكان له حلقة علم في المسجد النبوي» توفي بالمدينة عام ۷۸ه. 
انظر: الاستيعاب (۲۲۱/۱)» سير أعلام النبلاء (۱۹-۱۸۹/۳) الإصابة .)٥٥-٤٤/٢(‏ 

)٤(‏ العزل هو: أن ينزع الرجل ذكره بعد الإيلاج لینزل ماءه حارج الفرج. 
انظر: لسان العرب» مادة «عزل»» (۶۰/۱۱) فتح الباري (۲۱۳/۹). 

)٥(‏ آحرج الروایتین: البخاري في صحیحه کتاب النکاح» باب العزل (5۸/۷)» رقم 
۷ 9 
ومسلم في صحیحه کتاب الطلاق» باب حکم العزل (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي 
HAE‏ 

۲۱ 


جں سے اج ری 
کی وین ر روعسی 


الطلب الثالث: أثر القرائن في الحكم بوصل الخبر: 


ذكر الأصوليون أن للقرائن أثرا في الحكم بوصل الخبر إذا كان 
ظاهره الارسال. وحينئذ يحتج به مع ما يحتف من القرائن. 

والمرسل في اصطلاح الأصوليين وبعض المحدثين: قول من لم يلق 
النبي ئا قال رسول الله يو سواء كان من التابعین. أو ممن بعدهم 00 

وعند جمهور المحدثين وبعض الأصوليين: هو ما رواه التابعي عن 
الرسول ول (. 

وقد اختلف.الأصوليون في حجية المرسل على أقوال . وليس المراد 
هنا الدخول في تفاصيل تلك الأقوال. بل بیان أثر القرائن في الرسل. 
ومن خلال النظر فیما_ كتبه الأصوليون وغيرهم حول هذا الموضوع يظهر 
أن للقرائن أشرا ظاهرا في الدلالة على وصل الخبر المرسل؛ ويمكن أن 
يلخص هذا الأثر في مسألتين رئيستين: 

المسألة الأولى: أثر القرائن في الحكم بوصل الخبر المرسل. 

المسألة الثانية: آذر القرائن في ترجيح الوصل على الإرسال. 

وسوف أتكلم عن كل مسألة على حدة: 


(۱) انظر: إحكام الفصول (۰)۲۷۲/۱ المستصفى (۹/۱٦۱))ء‏ علوم الحديث (ص٥٤)ء‏ بیان 
الختصر (١/٢٦۷))ء‏ جامع التحصيل (ص٣۳)ء‏ أصول ابن مفلح (1۳۳/۲). البحر ا حیط 
(۰)4۰۳/4 تدريب الراوي »)١37/١(‏ شرح الكوكب ال نیر »)٥۷٤/۲(‏ فواتح الرحموت 
(۱۷/۲). 

(۲) انظر: قواطع الأدلة (6۳۱/۲ الاقتراح (ص۱۹۲))ء جامع التحصیل (ص۰)۳۱ البحر 
احیط ٤(‏ /٤٤٥)ء‏ تدریب الراوية (۱۹۵/۱). 

(۳) وقد أوصلها الر ز کشی إلى نمانیة عشرة قولا؛ انظر: البحر احبط (4۱۱-4۰۹/4). 

پل ۲۱۷ بت 


المسألة الأولى: آثر القرائن في الحکم بوصل الخبر المرسل: 

اختلف الأصوليون في حجية الرسل ' '. إلا أن کثیرا ممن منع قبوله 
لم یخالف في العمل به والحکم بصحته إذا احتفت به قرائن تدل على 
وصله وآن له أصلاء كما أن کثیرا ممن قبله إنما قصد قبول المرسل 
الذي اعتضد بقرائن تؤيده وتقوي الظن بصحته. 

قال ابن السمعاني: «واعلم أن الشافعي إنما رد المرسل من الحديث؛ 
لدخول التهمة فيه فان اقترن بالرسل ما يزيل التهمة. فانه یقبله»!". 

وقال ابن رشد: «الختار عند من لا یقبل الراسیل ألا یقبل مرسل 
الصحابي أو التابمي حتی یملم بصریح لفظه أو قرينة حال أنه لا يروي 
الا عن صحابي"". 

وقال ابن رجب ٠‏ «فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له 
أصلا قوي الظن بصحة ما دل عليه فاحتج به مع ما احتف به من 


(۱) انظر في احتلافهم: الفصول في الأصول (۰)۱45/۳ العدة (/405)» إحکام الفصول (۱/ 
۲ء قواطع الأدلة (؟/471)» المستصفى (۹/۱٦۱)ء‏ التمھید لأبي الخطاب (۱۳۱/۳» 
الإحكام» للآمدي (۱۷۸/۲)» بيان الختصر (١/٢٦۷)ء‏ احامع التحصيل (ص۸٤-۹٤)»‏ 
فواتح الرحموت (۱۷4/۲). 

(۲) قواطع الأدلة (۸/۲٥٥)۔‏ 

(۳) الضروري (ص ۱۸۱). 

)٤(‏ هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب النبلي البغدادي ثم الدمشقي» زین الدین» 
الامام احدث, الفقیه الواعظ اشتغل بسماع الحديث» و کانت له مجالس تذكير للقلوب 
انتفع بها الناس» من مولفاته: الذیل على طبقات الحنابلة» والقواعد الفقهیق وشر ح علل 
التزمذي» توفي عام ۹۵ ۷ه. 
انظر: الدرر الكامنة (۰)4۲۸/۷ شذرات الذهب (٦/۳۳۹)ء‏ البدر الطالع (۳۲۸/۱). 

۲۱/۷ 


القرائن. وهذا هو التحقیق فی الاحتجاج بالرسل عند الأئمةء کالشافعي 
وأحمد وغیرهماء". 
ولهذا فقد قبل جمهور العلماء من الأصوليين وغيرهم مراسيل سعيد 
بن المسيب "؛ لما علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقةء قال العلائي: 
«وقد اتفقت كلمتهم على سعيد بن السیب. وأن جميع مراسيله صحيحة, 
وأنه كان لا يرسل إلا عن ثقة من كبار التابعين؛ أو صحابي معروف»!". 
وقد ذكر الامام الشافعي طائفة من القرائن التي يمكن أن تعضد 
الخبر الرسل, وتقوي الظن بصحته, وله في هذا كلام بديع نفيس ۳ 
وحاصل كلامه أن المرسل يقبل إذا احتفت به قراكن: بعضها في الرسیل. 
وبعضها في التن . 
آما القرائن المعتبرة في الراوي المرميل؛ فهي: 
-١‏ أن لا يعرف للمرسل رواية إلا عن مقبول. 
؟- أن لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوه. 


(۱) شرح علل الترمذي (ص ۱۸۲). 

(۲) هو آبو محمد سعيد بن السیب بن خرن بن أبي وهب بن عمرون القرشي الحزومي ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عمر مله الامام الحافظ» عا م أهل الدینت: وسيد التابعين في زمانه 
توٹی عام 4 9ه. 
انظر: وفيات الأعيان (7"75/9)ء سير اعلام النبلاء (٤/۷١۲-١٢٥۲)ء‏ شذرات الذهب 
(۱۰۲/۱). 

(۳) جامع التحصیل (ص۸۹). 

(4) آود من القاری الكريم أن یعود إليه في کتابه "الرسالة ص 1۳-5۱ ولولا حشية 
الاطالة لنقلته هنا؛ نظرا لعظیم فائدته. 

.)4۱۸-4۱۷/4( انظر: جامع التحصیل (4۵-4۰) البحر ا حیط‎ )٥( 

۲۷۸۲ 


٣‏ أن یکون الرسل من کبار التابعین. 
وأما القرائن العتبرة في التن '''. فهي: 
۱- أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي ی من وجه آخر معنى 
ذلك الرسل. 

۲- أو أن يرسل غیره من الثقات وشیوخهما مختلفة. 

۳- أو أن یعضده قول صحابي. 

-٤‏ أو أن یعضده قول عامة أهل العلم. 

وقد ذکر ابن اللحام ” أن کلام الامام أحمد في الرسل قريب من 
كلام الشاضعي”". 

وليس المقصود حصر القرائن الدالة على قبول الخبر الرسل. بل 
المقصود أنه متى حصلت الثقة به عن طريق الظن الغالب قبل ولهذا 
يختلف الناس في الأخذ بالمرسل حسب ما يتحصل لهم من القرائن 
المقوية من جهة. وحسب قوتها وضعفها عندهم من جهة أخرىء ولهذا 
قال الجويني: «قد ثبت أن المعتمد في الأخبار ظهور الثقة في الظن 
الغالب, فإن انخرمت اقتضى انخرامها التوقف في القبول... وليست 


(۱) انظر الأمثلة على ذلك في: جامع التحصيل (ص .)٩۳-۹۱‏ 

(۲) هو أبو الحسين محمد بن علي بن عباس بن شيبان البعلي الدمشقي الحنبلي» علاء الدین؛ 
المعروف بابن اللحام» ولد بعد الخمسين وسبعمائق كان عالماً فقیها أصولياً حسن الحالسة 
كثير التواضع» وأصبح شيخ الحنابلة بالشام مع ابن مفلح» من مؤلفاته: القواعد والفوائد 
الأصولية؛ والمختصر في أصول الفقه» وتحريد العناية» توفي عام ۸۰۳ھ. 
انظر: الضوء اللامع (۰)۳۲۰/۰ شذرات الذهب (۰)۳۱/۷ معجم المؤلفين (۲۰۰/۷). 

(۲) المختصر في أصول الفقه (ص٦۹)ء‏ ولاحظ ما سبق نقله عن ابن رحب في ص ۲۹۰ من 
البحث. 

-۲۷۹- 


الثقة في قضية واحدة. بل هي على آنحاء ولها مبتداً ومنتهی» ووسائط 
بینهما,(. 

المسألة الثانیة: أثر القرائن في ترجيح الوصل على الارسال: 

إذا ورد الخبر عن النبي يد مرسلا تارة وأخرى موصولاء فلا یخلو 
الأمر. في الجملة . من إحدى حالتين: 

الأولى: أن يرسل الثقة الخبر ويسنده غيره من الثقات. 

الثانية: أن يرسل الثقة الخبر في وقت ثم يسنده في وقت آخر. 

والذي عليه جمهور الأصوليين أن الحكم للمسند في كلا الحالتين '" 
أما في الحالة الأولى؛ فلآن عدالة من آسند تقتضي قبول ذلك منه إذا 
لم يوجد مانع» وارسال المرسل غير مانع؛ لأنه يجوز أن يكون أحدهما 

سمع الخبر مسنداء وسمعه الآخر مرسلاء أو أنهما سمعاه مسنداء لكن 

المرسل نسي راويه له وهو يعلم أنه ثقة في الجملة فأرسله لهذا الوجه. أو 
علم ثقة الراوي فأرسله ولم يسمه وأما في الحالة الثانية. فلآن المرسيل 
يجوز أن يرسل الخبر للوجهين السایقین '". ۱ 

ثم ان هولاء الأصوليين لم یقولوا إن الحکم لن أسند مطلقاء بل إذا 
احتفت بالسند قرائن تقوي جانبه. ولهذا اشترطوا أن یکون من آسند 
ثقة بحيث لو انفرد قبل, وأنه لا يوجد مانع یمنع من قبوله» ويؤيد هذا 
أن صفي الدين الهندي حكى الإجماع على أن لو علم من حال الراوي 


.)4۱۰/۱( اليرهان‎ )١( 
»)١ ٤١-١٤ ٤/۳( انظر: التبصرة (ص٣۳۲)ء التلحیص (۰)4۲۹/۲ التمهيدء لأبي ۱ خطاب‎ )۲( 
احصول (۰)4۳/4 نهاية الوصول (۰)۲۹۹/۷ جامع التحصیل (ص٥۹))ء البحر ا حیط‎ 
.)۲۰/۶4( 
.)۲۹۹۳/۷( نهاية الوصول‎ ۱5-۱ ٤ ٤/۳( انظر : التمهيدء لأبي الخطاب‎ )۳( 
۲ ی‎ 


وعادته أنه لم یذ کر الراوي لضعفه. فان لا یقیل مرسله ومسنده 0 


وقد بِيّنَ الحافظ ابن حجر 7" القاعدة قي الحكم بالوصل أو الارسال 
عند اختلاف الرواة في ذلك بقوله: «الاختلاف عند النقاد لا يضر إذا 
قامت القرائن على ترجيح إحدى الروايات»”". 

وقال آیضا مقررا منهج الإمامين الجلیلین البخاري 5 ومسلم ۲ ۴ 
تقدیم الوصل على الارسال: «والتحقیق آنهما لیس لهما في تقدیم الوصل 


.)۲۹۹۷/۷( انظر : نهاية الوصول‎ )١( 

(۲) هو آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي» شهاب الدین» العروف 
بابن حجرء ولد عام ۷۷۳ف الحافظ الکبیر الامام .ععرفة الحديث وعلله ورجاله» صاحب 
الصنفات القيمة» من مؤلفاته: فتح الباري» وتهذیب التهذیب. ولسان الیزان والإصابة» 
والدرر الكامنة» توفي عام ۸5۲ه. 
انظر: شذرات الذهب (۰)۲۷۰/۷ البدر الطالع .)٩۲-۸۷/۱(‏ 

(۳) مقدمة الفتح (ص ۳۸۷). 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة البحاري» ولد عام ٤۹١ھ‏ الامام 
الحدث الحافظء نشأ یتیماء وقام برحلة طويلة في طلب الحديث حتى جمع فيه شيعا کثیراء 
من مؤلفاته: خلق أفعال العباد» والجامع الصحيح» والتاريخ والأدب الفرد. توفي عام 
٦٥ھ‏ ۱ 
انظر: سیر اعلام النبلاء (4۷۰-۳۹۱/۱۲) تذكرة احفاظ (55/7ه)» شذرات الذهب 
(TEY)‏ 

)٥(‏ هو آبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» ولد عام ۲۰۶ هب الإمام 
احدث الحافظء رحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وسمع من خلق کثیں من 
مؤلفاته: صحیح مسلم» والکنی والأسماء والطبقات» والعلل توفي عام ٢٦٦ھ.‏ 
انظر : سیر أعلام النبلاء (9۸۰-۵۵۷/۱۲) تذكرة الحفاظ (۲۸۸/۲)ء شذرات الذهب 
4/9 0). 

-۲۸۹- 


عمل مطرد. بل هو دائر مع القرینة. قمهما نرجح بها اعتمدام(". 
ا ا کپ سے 1 
وكدا تقل السيوطيٍ قولا قریبا من هذا في نمدیم الوصل. وهو ردان 
لحذاق المحدثين نظرا آخرء وهو الرجوع في ذلك إلى القرائن» دون 


الحكم بحكم مطرد؛". 


(۱) فتح الباري (۲۱۳/۱۰). 

(۲) هو عبد الرهن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي» حلال الدین» ولد عام ٤١۸ھ‏ 
الإمام المجتهد الکبیں عا م بالتفسير والحديث والفقه والنحو والعاني والبيان والبديع» من 
مؤلفاته: الدر المنثورء وبغية الوعاة» وحسن امحاضرة والاتقان في علوم القرآن والمزهر في 
اللغة» تون عام ۹۱۱ه. 
انظر: الكواكب السائرة (۰)۲۲/۱ شذرات الذهب (51/8).» البدر الطالع (۳۲۸/۱). 

(۳) تدريب الراوي (۲۲۲/۱). 

بت ۲۸۲ - 


جں 9ے دا ری 
جے نس جر وی 


الطلب الرابع 
آثر القرانن في الحکم برد الخبر: 


قد يرد الخبر المنسوب إلى النبي يك لأجل قرائن تحتف به مفيدة 
عدم قبوله» ومن خلال النظر فيما كتبه العلماء حول القرائن الدالة على 
رد الخبرء يتبين أن هناك قرائن اتفق على قبولها والاعتداد بها. وقرائن 
أخرى اختلف في صحة إفادتها رد الخبر. 

ولهذا قسوف يكون الكلام في هذا المطلب في مسألتين رئیستین: 

المسألة الأولی: القرائن المتفق على قبوئها: 

ذكر العلماء أن القرائن قد تدل على وضع الخبر المنسوب إلى النبي 
پل ا إلا أنني لم أجد أحداً من الأصوليين قد تطرق لتفصيل الكلام 
عن هذه انقرائن: وإنما جاء الكلام عنها مفصّلا في كتب مصطلح 
الحديث ' ". ولهذا فإني سوف اختصر الكلام في هذه السألة. مبيتا ما 
تدعو الحاجة إلى بيانه ” 


(۱) الحديث الموضوع هو: الخبر المختلف والصنوع» وهو مكذوب على الني ی من غير أن 
يصدر منه. 
انظر: علوم الحديث (ص۹۷))ء الاقتراح (ص ۰6۲۳۱ تدريب الراوي (۲۷/۱). 

(۲) لکن من الهم هنا الاشارة إلى أن بعض القرائن الدالة على کذب ابر قد تكلم عنها الأصوليون» 
وقد سبق الکلام عنها في الطلب الأول من هذا المبحث» وذلك في ص۲۷۸-۲۷۲. 
وانظر أيضاً: تدريب الراوي (۲۷۷-۲۷/۱. 

(۳) وهذا لأن موضوع الرسالة مقصور على بیان القرائن عند الأصوليين» إلا أنه نظ را لأهمية 
ذلك آثرت عدم إغفال الحديث عنه بالكلية. 

ص۲۸۳ ¬ 


قال ابن الصلاح «وقد یفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو 
الروي. فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها 
ومعانیها ۳ 

وقال النووي 0 «ویعرف الوضع بإقرار واضعه, أو معنی اقراره. أو 
قرينة في الراوي أو المروي “. 

وقال ابن دقيق العيد عن الوضع: «وكذلك ريما حكموا به بناء على 
قرائن في حال الراوي,. 

وقد ذكر هؤلاء العلماء وغيرهم أن القرائن الدالة على وضع الخبر 
تارة تكون تي الراوي. وتارة تكون في الروي. وهو الغالب الكثير. 


(۱) هو أبو عمرو وعثمان بن عبد ال رحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشافعي المعروف بابن 
الصلاح. ولد عام ۷۷ هه الإمام الحافظ شيخ الاسلام برع في الفقه وأصوله والحديث 
وعلومه والتفسی وكان زاهداً جلیلاء من مؤلفاته: علوم الحديث» وشرح مسلم 
وإشكالات على کتاب الوسیط توق عام51547ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 50/779 ۰۱1-۱ طبقات السبكي (۳۳-۳۲۱/۸) طبقات 
الإسنوي (۱۳۳/۲). 

(۲) علوم الحديث (ص۹۹). ۱ 

(۳) هو أبو زکریا يحي بن شرف بن مري النووي الشافعي» ولد عام ١٦٣ف‏ شيخ الاسلام 
وأستاذ المتأحرين» كان عالاً فقيهاً محدثاً لغوياً زاهداء آلف الصنفات الفاحرة النفيسة» ومن 
مؤلفاته: رياض الصا حين» وشرح صحيح مسلم وروضة الطالبین والمجموع شرح الهذب 
في الفقه والأذکان توق عام ١1۷ه.‏ 
انظر: طبقات السبكي (۳۹۰/۸)ء تذكرة الحفاظ ٠/٤(‏ ۷١٤۱)؛‏ شذرات الذهب (۳۵/۰). 

.)7075-514/١( - التقريب - مع تدريب الراوي‎ )٤ 

(5) الاقتراح (ص۰)۲۳۳ وانظر کذلك: ا نار المنيف (ص ۱۰۲). 

-486؟ - 


فمن القرائن العائدة إلى حال الراوي ما يأتي ( 
- كون الراوي رافضيا وحديثه في فضائل أهل البيت أو ذم من 
حاربهم. 

٢‏ أن يتبين من حال الراوي قصد التقرب إلى حاکم أو عظیم. 
۳- أن یتبین من حال الراوي دفع شر محتمل أو تحصیل نفع مرجو. 
ومن القرائن العائدة إلى الروي ما يأتي (: 
-١‏ أن يكون مناقضا لا جاء به الکتاب أو السنة الصريحة أو 
الاجماع مناقضة بينة. 
۲- ركاكة آلقاظه ومعانیه. وسماجتها بحیث یمجها السمع ویدقعها 
الطبم. 
۲- أن يشهد الح بوضعه وکذ به. 
-٤‏ اشتماله على إفراط في الثواب العظیم على العمل الصفیر. 
٥‏ اشتماله على المبالغة بالوعيد الشدید على الأمر الحقیر. 
المسألة الثانية: القرائن المختلف فیها: 
ذهب بعض علماء الأصول إلى رد الخبر بقرائن رأوا أنها تدل على 
عدم صحته وثبوته. ومن ذلك: ورود الخبر بطريق الآحاد ق أمر تعم به 
البلوىء ومخالفته لعمل أهل الدينة. أو لعمل آکثر الأمةء وکذا مخالفته 
لعمل راویه أو ترکه له. 
ومما يدل على عد هذه الأمور قرائن عند من آخذ بها قول ابن رشد: 


(۱) انظر في هذه القرائن والأمثلة عليها: لاقتراح (ص۰)۲۳۳ تدريب الراوي (۲۷۸-۲۷۶/۱)» 
شرح ألفيه السيوطي (۲۹۰/۱). 
(۲) انظر في هذه القرائن والأمثلة عليها: المصادر السابقة» اهتمام ا حدثین بنقد الحديث 
(ص ۳۹۲ -۳۹۹). 
هم" ۳۳ 


«وكذلك ههنا قرائن تضعف الظن الواقع بالأخبار حتی یکاد في بعض 
الواضع یقطع بكذبهاء کمن آخبر بقتل ملك البلدة في السوق, ثم مر أهل 
السوق ولم یتحدئوا بذلك» ومن هذا الجنس رد أبي حنيفة رحمه الله 
أخبار الآحاد فیما تعم به البلوى من الأحكام؛ لأنه یری أن حقّ ما تعم به 
البلوى أن ينقل نقلا مستفيضا. وكذلك رد مالك لكثير من الأحاديث إذا 
لم يصحبها العمل 

وسوف يتبين لاحقا أن هذه القرائن تعد قرائن ظنية ضعيفة لا تقو 
بمجردها على رد د الخبر والحكم بعدم صحته . 

آولا: ورود الخبر بطريق الآحاد في آمر تمم به البلوی: 

القصود بما تعم به البلوی: الأمر الذي تمس حاجة الناس إلى معرفة 
حکمه؛ وذلك نظرا لكثرة وقوعه وملابستهم له. مما يقتضي كثرة 
السوال عنه واشتهارم "© 

ويجدر التنبيه هنا إلى أن هناك فرقا بين هذه المسألة وما سبق ذکره 
من أن الخبر إذا انفرد بنقله الآحاد مع توفر الدواعي على نقله تواترا 
كان ذلك قرينة دالة على رده وکذبه عند علماء الأصول من أهل 
السنة" "؛ لأن مثل هذا الخبر یشترك في الاحساس به خلق کثیر وتتوا 
دواعي الناس على نقله واشاعته» فیطلب فيه القطع لا الظن, فلا یقبل 


(۱) الضروري (ص ۷۰). 
(۲) انظر ما سبق في تقسیم القرائن الظنية حسب قوتها وضعفها وذلك في ص۱۲۹-۱۲۷ من 
البحث. 
(۲) انظر: کشف الأسرارء للبخاري (۰)۳۰/۳ بيان اللختصر (١/٤٥۷)ء‏ البحر احیط /٤(‏ 
۷ء تیسیر التحریر (۰)۱۱۲/۳ عموم البلوی (ص ۰ ۳). 
)٤(‏ انظر : ص ۲۷۹-۲۷۸ من البحث. 
-۲۷۸۷ - 


فيه خبر الواحد. بخلاف خبر الواحد فیما تعم به البلوی فان الجمهور 
یرون أن معرفة حکمه من مسائل الاجتهاد التي يكفي فیها الظن دون 
القطع واليقين» وحینئذ يجوز أن ینفرد بنقله بعض الرواة". 

وقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن < خبر الواحد اذا ا ثبت وجب العمل 

به وقبوله. سواء كان واردا في أمر تعم به البلوى: او له ۲ 

وذهب أكثر الحنفية إلى أن خبر الواحد إذا ورد في یرت به البلوی 
لم يقبل؛ ولم يجب العمل به '"أ 

وحجتهم في ذلك: : أن ما تعم به بلوى الأمة یکٹر وقوعه وملا بسة 
الناس له فتمس حاجة الناس إلى معرفة حكمه؛ وما هذا شأنه يكثر في 
العادة السؤال عنه وإذا کثر السؤال عنه کر بيانه بيانا شائعاء ومن ثم 
يكثر نقل الناقلين له؛ لتوافر الدواعي على نقل حكمه؛ فيتواتر أو یشتهر 
وحینگذ إذا قل نقله . والحالة ما سبق . كان ذلك قرينة دالة على عدم 
ثبوته عن النبي و فلا يعمل به . 

وقد أجاب الجمهور على هذه الحجة بعدم تسليم أن ورود الخبر 
بطريق الآحاد في أمر تعم به البلوى يعد قرينة دالة على رده. وأنه لا 


۔)۳٣۸/‎ ٤( البحر ا حیط‎ »)۳۳٤/۲( انظر: العدة (/885-884)» شرح اللمع‎ )١( 

(۲) انظر: العدة (۸۸۵/۳) إحكام الفصول )۲٦٦/١(‏ التبصرة (ص٤‏ ۳۱)ء التلخيص (۲/ 
۱ء قواطع الأدلة (۰)۳۰۷/۲ المستصفى (۰۱۷۱/۱ الواضح »)۳۸۹/٤(‏ احصول 
(441/5): الإحكام للآمدي (۰)۱۲۰/۲ البحر ا حیط (؛/۳۷). 

(۲) انظر: أصول الشاشي (ص٤۲۸)ء‏ الفصول في الأصول (۰)۱۱/۳ أصول السرحسي (۱/ 
۸ء بذل النظر (ص٤۷٦)؛‏ كشف الأسرار» للبخاري (۳/۳)» تيسير التحرير (۳/ 
۲ ) فواتح الرحموت (۱۲۸/۲). 

(4) انظر: الصادر السابقة. 

- ۷۷۸٥۸۳ 


یلزم نقل مثل هذا تواترا ؛ قال ابن رشد: «وقد رد هذه القرينة مَن آجاز 
العمل بأخبار الآحاد فيما تعم به البلوى بأن الاستفاضة إنما تلزم في ما 
تعید فيه رسول الله و بإشاعته في الجمیم. وأما ما تُعبّد به باتصالہ''' 
إلى الآحاد ورد الخلق إلى آخبارهم فلا يلزم ذلك فيه 7 . 

وقال الجمهور كذلك: انه لا یسلم أر أن الدواعي تتوافر على نقل حكم 
ما تعم به البلوىء ولا يسلم أن العادة تقضي بتواتره أو اشتهاره. بل يجوز 
أن يكثر السؤال والجواب. ولا يكثر النقل؛ وذلك لن نقل الأخبار على 
حسب الدواعي, ولهذا كان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم لا 
يؤثرون رواية الأخبار ومنهم من كان یتورع عن النقل طلبا لحفظ 
الصيغة. ومنهم من يرى أن غيره قد کفاه. ومنهم من كان لا یتشاغل 
بذلك رأساء وإذا کان الأمر كذلك جاز أن يكثر الجواب ولا يكثر 
انعر( 

والذي يبدو أن ورود الخبر بطريق الآحاد في أمر تعم به البلوى يعد 
قرينة ضعيفة لا 3 تقوی بمجردها على رد الخپر والحكم بعدم صحته. ادا 
كان طريقه ثابتا صحیعا , لکن إذا اقترن بذلك آمور آخری من ضعف قي 
الإسناد غير شدید. أو انقطاع يمكن أن يحكم بوصله؛ '''ء أو نحو ذلك. 
فإنه يمكن حينئذ أن يقال برد مثل هذا الخبر لمجموع هذه الأمورء ولهذا 


(۱) هكذا قي الکتاب ولعل الصواب: «بإيصاله». 
(۲) الضروري (ص۸۲). 
(۳) انظر: التبصرة (ص۰)۳۱5 التمهید» لأبي الخطاب (۸۹-۸۸/۳)ء الواضح (۰)۳۹۳/۶ 
الوصول إلى الأصول (۱۹۳/۲ -۱۹). 
)٤(‏ لأنه إذا كان الضعف شدیدا أو الاتقطاع لا عکن الحكم برص أمكن أن یقال: إن رد الخبر 
حينئذ لأحل هذين الأمرين» وم يكن لوروده فيما تعم به البلوى أثر. 
-۲۸۸- 


بين ابن رشد أن رد أخبار الآحاد فیما تمم به الیلوی يختاف من قضية 

إلى أخرىء وذلك حسب ما يحتف بهاء حيث قال: «وانما الحق أن بعض 
الأخبار ليس يمكن فيها أن تصل إلينا إلا بطريق الآحادء وان عمت بها 
البلوى فيما سلف واستقاضت. وبعضها يمكن أن تصل بهذا وهذاء 
وبعضها ممتنع أن تصل بغير التواترء وذلك يختلف في نازلة نازلة وقضية 
قضيةء وذلك بحسب الزمان والمكان وغير ذلك من العوائق. ولذلك ریما 
انقدح للمجتهد في بعض الأخبار القول برده لعموم البلوی. وربما لم 
ينقدح له رده ولاسيما في فروض الكفايات» وينبغي أن يقال في كل 
موضع بحسب ما يحتمل الأمر المقول فيه» !". 

ومما يجدر التنبيه إليه أنه من خلال التأمل في كتب الحنفية يجد 
الناظر أنهم لا يخالفون في أن خبر الآحاد إذا ورد في أمر تعم به البلوى 
واحتفت به فرائن تؤكده وتقویه فإنه يجب حینیُد قبوله والعمل به» ويؤكد 
ذلك أنه دا استدل الجمهور ببعض الوقائع الواردة عن الصحابة رضوان 
لله لمهم الدانة على عملهم بأخبار الآحاد اثارت ما أجان 
الحنفية بأن «الصحابة إنما عملوا بخبر الواحد في تلك الحوادث لقرائن 
0( 


اختصت يه» 
ثانيا: مخالفة الخبر لعمل أهل المدينة: 
ذهب.جمهور الأصوليين إلى أن خير الواحد إذا ثبت وجب قبوله 
والعمل به. وان خالفه عمل آهل المدينة ” 


(۱) الضروري (ص ۸۲). 
(۲) کشف الأسرار للبخاري (۳۷/۳). 
(۳) انظر: البرهان 8 إعلام الوقعین (۰)۳۸۰/۲ البحر ا حیط (٤/٣٤٣٤۳)ء‏ تشنیف 
المسامع (۰/۲٦۹)ء‏ شرح الک و کب المنير )۳٦۷/۲(‏ الآيات البينات (۲۹4/۳). 
-۸۹ - 


وذهب کثیر من المالكية إلى عدم قبول خبر الواحد إذا خالفه عمل 
أهل الدينة . 

وحجتهم في ذلك: أن الدينة مهبط الوحي ومستقر الاسلام. ومجمع 
الصحابة رضوان الله علیهم. مع ما اشتهر به علماژها من كثرة البحث. 
وشدة الاعتناء بحفظ أدلة الشرع. ومتابعة ما كان عليه حال النبي ع 
وحینئذ فالظاهر من حالهم أنهم ما عدلوا عن الحديث وخالفوه إلا 
لضفه أو لاطلاعهم علی ناسخ له , 

وحاصل حجتهم: آنهم عدوا مخالفة أهل المدينة لخبر الآحاد قرينة 
دالة على عدم قبوله . 

وقد أجاب الجمهور عن هذه الحجة: بأن المدينة لو جمعت المجتهدين 

من الصحابة ومن بعدهم لاختص إجماع أهلها بالحجية. ولكان من 
الحال عادة حینئذ أن يجمعوا على شيء وتكون السنة الصحيحة قد 


۳۹۲/۳( انظر: الضروري (ص ۰0۷۰ نفائس الأصول (۲/۲ ۰۲۸۲۳-۲۸۲ إعلام الموقعين‎ )١( 
.)۳ ۵-۳ 6/4( البحر ا حیط‎ )۳۹۳- 
وینبه هنا إلى أن بعض ا حققین من ا الکیة حصُوا العمل هنا ما كان يجري بحری النقل مما‎ 
_ لا اجتهاد فيه فمثل هذا العمل حجة عندهم فإذا اتفق عليه أهل المدينة فهو مقدم على‎ 
أخبار الآحاد؛ أما إذا كان العمل منهم اجتهادان فا خبر أولى منه.‎ 
إلا أنه مع هذا فقد ذهب طائفة من المالكية  وبه قال أكثر المغاربة - إلى تقديم عمل أهل‎ 
المدينة فيما طريقه الاجتهاد على خبر الواحد.‎ 
نفائس الأصول (/۰)۲۸۲-۲۸۲۲ إعلام‎ »)4١5-141/9( انظر: إحكام الفصول‎ 
.)۳۹۳/۲( الموقعين‎ 
.)۳۵/4( انظر: نفائس الأصول (٦/۲۸۲۳)ء إعلام الموقعين (۳۹۳/۲) البحر ا حیط‎ )۲( 
.)۷ انظر: الضروري (ص۰‎ )۲( 
- ۹۰ = 


خالفته, لکنها في حقيقة الأمر جمعت قوما. وفارقها آخرون إلى العراق 
والشام ومصر وسائر البلدان. وقد فارقوها بما حفظوه من النقل وفتهوه 
من المعاني. ثم بتوه في أهل تلك البلاد التي أقاموا فيهاء فإذا صح عمّن 
فارقها حدیث مأثور عن النبي يكو فکیف يسوغ رده لمخالفة عمل بعض 
الأمة له والشأن أن من حفظ حجة على من لم يحفظ '''. 

والحاصل أنه لا يصح عد مخالفة أهل المدينة .وهم بعض الآمة . 
لخبر الآحاد قرينة دالة على رده, بل الحجة في الخبر متى صح عن 
النبي ٥ل‏ 

خالثا: مخالفة الخبر لعمل أكثر الأمة: 

ذهب بعض العلماء إلى رد خبر الآحاد فيما إذا عمل أكثر الأمة 
بخلافه؛ وذلك لأن عمل الأكثر حجة كقول الکل, فيكون مقدما على 
الخ ٢‏ 

وذهب جمهور الأصوليين إلى أن عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا 
يوجب رده, وهذا هو الصحیح؛ لأن أكثر الأمة بعض الأمة؛ وقول بعض 
الأمة ليس بحجة. فلا يرد به الخبر الذي هو حجة (. 
وعليه فعمل أكثر الأمة بخلاف الخبر قرينة ضعيفة لا توجب 


(۱) انظر: قواطع الأدلة (۰)۳۳۸-۳۳۰/۳ الواضح (۰۱۸۷/۰ إعلام الموقعين (۲/ 
۴۸۱ء٣٣ (TA‏ 

(۲) انظر: نهاية الوصول »)۲۹٤۸/۷(‏ تشنیف السامع (۲/٥٦۹))ء‏ الغيث اطامع (4۹9/۲) 
شرح المحلي (۱۱/۲). 

(۳) انظر: ا حصول (4707/4)» نهاية الوصول (۰)۲۹۸/۷ تشنيف المسامع (455/7)» الغيث 
المامع (۰)4۹۰/۲ شرح الحلي مع حاشية العطار (٢/١٦۱)ء‏ شرح الک و کب النیر (۲/ 
.)٥- ٣۳‏ 

- ۲۹۱- 


بمجردها الحکم برده. إلا أن الجمهور سلموا صحة عدها مرجحاً عند 
التعارض '''۔ 

رابعا: مخالفة الخبر لعمل راویه: 

ذهب الحنفية إلى أن الصحابي إذا خالف الخبر الذي رواه أو آفتی 
بخلافه فإن ذلك يعد قرينة دالة على رده وعدم صحته ". 

قال السرخسي معللاً ذلك: «لأن فتواه بخلاف الحدیث أو عمله من 
آبین الدلائل على الانقطاع وأنه لا صل للحدیث؛ فإن الحال لا تخلو: اما 
إن كانت الرواية تة تقولا منه لا عن سماع فیکون واجب الرد؛ أو تکون فتواه 
وعمله بخلاف الحديث على وجه قلة المبالاة والتهاون بالحديث فيصير 
به فاسقا لا تقبل روايته أصلا > أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسیان. 
وشهادة المغفل لا تكون حجة؛ فكذلك خبرهء أو يكون ذلك منه على أنه 
علم انتساخ حكم الحديث, وهذا أحسن الوجوهء فیجب الحمل عليه 
تحسينا للظن بروايته وعمله(۳ 

وذهب جمهور أهل العلم إلى قبول الخبر في هذه الحال, وأن مخالفة 
الصحابي له لا تقدح فيه ولا توجب رده وترك العمل به . 

وحجتهم في ذلك: أن خبر النبي و إذا ثبت كان حجة على كافة 


.)۲۹۶۸/۷( انظر: احصول (1۳۷/4) نهاية الوصول‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرحسي (٢/٦)ء‏ كشف الأسرارء للبخاري (۰)۱۳۳-۱۳۲/۳ تيسير 
التحرير (۰)۷۲/۳ فواتح الرحموت (۱۱۳/۲). 

(۲) أصول السرحسي (۲/). 

/۳( التمهيدء لأبي الخطاب‎ »)4١5/5( انظر: إحكام الفصول (۸/۱٦۲)ء قواطع الأدلة‎ )٤( 
۳ء ا حصول (۰)4۳۹/4 نهاية الوصول (۲۹۰۵/۷). البحر المحيط (۰)۳۹۹/4 شرح‎ 
.)557/7( الک و کب ا یر‎ 

- ۲۹۲ - 


الأمةء والصحابي محجوج به کفیره. الا أن يدل دلیل على نسخه. ولیس 
اذا ترکه تارك مما یسقط فرضه عمن بلفه '. ۱ 
ثم إن ترك الصحابي لما رواه لا يصلح أن يَعَدٌ معارضا له؛ لانه 
متردد. حیث یحتمل أنه ترکه لسهو وغلط ونسیان. أو تأوله تأويلا غير 
صحیح. أو رأى غيره آولی منه مما لو بلغنا لم نقدمه عليه . 
وقولكم بأنه علم انتساخ الخبر غير سديد؛ لأنه لو كان قد علم 
الناسخ لذكره ورواه ولو مرة في العمر؛ فإنه لا يظن به كتمان العلم . 


(۱) انظر: إحكام الفصول (۸/۱٦۲))ء‏ قواطع الادلة (4۱۹/۲). 
(۲) انظر: إحکام الفصول (۲۰۸/۱) التمهید لأبي الخطاب ٤/۳(‏ ۱۹))ء المحصول (44۰/4). 
(۳) انظر: التمھیدء لأبي الخطاب (۳/١٣۱۹)ء‏ نهاية الوصول (۲۹۹۸/۷). 

- ۲۹۳ 
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المبحث الثاني 
إفادة الأخبار العلم بواسطة القرائن 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: افادة الخبر التواتر العلم. 
المطلب الثاني: إقادة خبر الأحاد العلم. 
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المطلب الأول 
افادة الغبر المتواتر العلم 


س اه فا )۱( 
التواتر لغة: مشق من انوا وهو التتابع 5 ومنه فوله الى 


۵ 36 ار اراس مرو مر )٢(‏ 
ثم ۱ رسا زسلتا تثرا ۷ » اي: مترادفین یتبع بعضهم بعضا ° 


وقي الاصطلاح: خبر جماعة يستحيل تواطوهم عادة على الکذب عن 
)4( 
أمر محسوس ۰ 


مقررا هذا ا الاتفاق في كلام له عن امتواتردوهذا خبر لم یختلف مسلمان 
في وجوب الأخن بهء وي أنه حق مقطوع به على غيبه» 0 


(۱) انظر: لسان العربء مادة «وتر»» (٥/٥۲۷)ء‏ القاموس المحيط» مادة «وتر»» (۱5۲/۲). 

(۲) من الآية رقم: (٤٤)ء‏ من سورة المؤمنون. 

(۲) انظر: تفسير البغوي (۳۰۹/۳). 

)٤(‏ وقيل: هو عبر بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطوهم على الكذب. 
انظر في تعريف التواتر: الفصول في الأصول (۰)۳۷/۳ ا حصول »)۲۲۷/٤(‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص۰)۳4۹ نهاية الوصول (۰)۲۷۱۵/۷ تقريب الوصول (ص٥۲۸۰)ء‏ بیان 
المختصر (1۳۹/۱)» أصول ابن مفلح (4۷۳/۲ الإبهاج (۳۱۳/۲) البحر ا حیط /٤(‏ 
۱ء شرح الكوكب المنير (۳۲4/۲). 

(ه) انظر: العدة »)۸٤١/۳(‏ إحكام الفصول ص۰۲۳ التبصرة (ص ۰۲۹۱ قواطع الأدلة ٢(‏ 
/550). المستصفى (۰)۱۳۲/۱ الوصول إلى الأصول (۱۳۹/۲) بذل التظر (ص۰)۳۷۸ 
الحصول (٤/۲۲۷)ء‏ شرح تنفیح الفصول (ص ۰ ۳۵)» تقريب الوصول (ص۰)۲۸۷ أصول 
ابن مفلح (۰)4۷۳/۲ بيان المختصر »)5141/١(‏ البحر ا حیط (٤/۲۳۸))ء‏ فواتح الرحموت 
(۱۱۳/۲). 

(5) الاحکام (۱۰۰/۱) 

- ۷۹۷ - 


وقال ابن رشد:«وبالجملة فلم یقع خلاف في أن التواتر یوقع اليقين الا 
ممن لا يؤبه به . 
وقال الآمدي: «اتفق الكل على أن خبر التواتر مفيد للعلم بمخبره» 
فلا خلاف ادا بين الأمة في افادة الخبر المتواتر العلم. الا أنه لايد 
هنا من التنبیه إلى بعض الأمور التي تدل على علاقة القرائن بالخبر 
التواتر. ومدی تأثیرها فیه؛ لتتضح كيفية افادته العلم. 
وهنه الأمور هي: 
الأمر الأول: هل یمکن أن ينفك الخبر التواتر في افادته العلم عن 
القرائن؟ 
الأمر الثاني: رجوع القرائن المؤثرة في الخبر التواتر إلى ما هو 
مستقر عرفا وعادة. 
الأمر الثالث: تفاوت العدد العتبر فی الخبر التواتر واختلافه 
باختلاف القرائن. 
الأمر الرابع: هل یلزم من حصول العلم بعدد قي واقعة أن یحصل به 
في کل واقعة۹ 
وإليك بيانها بالتفصیل : 
الأمر الأول: هل یمکن أن ينفك الخبر التواتر في إفادته العلم عن 
القرائن؟ 
تباينت آراء الأصوليين في هذه المسألة. واختلفت مواقفهم منهاء 
فذهب كثير منهم إلى أن الخبر المتواتر لا يمكن أن ينفك عن القرائن؛ 


(۲) 


)١(‏ الضروري (ص1۹). 
(۲) الاحکام (۲۲/۲). 
بت ۲۵۹۸ - 


وأنه لا یتصور حصول العلم به بدونهاء ونقی بعضهم استناد الخبر 
التواتر إلى القرائن في افادة العلم. وجاء کلام آخرین موهما ذلك. 

وقي الحقيقة أن هذه السالة لم تكن محررة في الکتب الأصولية 
تحريرا تاماء بل جاءت كثير من عبارات الأصوليين محتملة؛ وأحيانا 
مضطرية, وقد أطلق أكثرهم استناد الخبر التواتر إلى القرائن: وأراد 
قسما منهاء ونفى بعضهم ذلك وآنکره. وكان مقصوده قسما آخر منهاء 
ولهذا فإني سأحاول تبيين مراد الأصوليين في هذه القضية من خلال 
تتبع عباراتهم. ومحاولة الجمع بينها. 

وبعد النظر قي الكتب الأصولية التي تطرقت لهذا الموضوع. ٠‏ وجدت أن 
للأصوليين ثلاثة مواقف: 

الموقف الأول: القول بأن الخبر التواتر لا يمكن أن ينفك عن القرائن» 
وأن إفادته العلم متوقفة على وجودها وملاحظتهاء وبهذا قال أكثر 
الأصوليين» وعليه تتابعت نصوصهم. وسوف أسوق هنا طائفة من هذه 
النصوص: 

قال الجصاص:«لم تَقْل: إن الأخبار في أنفسها هي الموجبة للعلم 
بصحة مخبرها من حيث كانت آخبارا... وانما قلنا: إنها متى قارنها 
أحوا» 7" 

وقال الجويني عن الخبر المتواتر:«وضح أن تلقي الصدق منه مستند 
إلى مستقر العادة والقرائن العرفیق!''۔ 
وقال ابن برهان في معرض كلامه عن المتواتر:«إن العلم لم یحصل 


(۱) الفصول ف الأصول (٤/١٦)۔‏ 
(۲) البرهان (۳۷۸/۱). 
- ۲۹۹ - 


بأقوالهم. وانما حصل عند أقوالهم بالقرائن التصلة بها». 

وقال الفخر الرازي:«وبالجملة فكل من استقراً العرف عرف أن 
مستند الیقین في الأخبار لیس إلا القرائن»!". 

وقال التبريزي : «التواتر لا ينفك قط عن القرائن“. 

وقال ابن التلمساني:«إن التواتر لا ينفك عن القرائن»(". 

بل إنه زاد على هذا قائلا عن الخبر التواتر: «الذي ارتضاه 
المحققون: أن للقرائن فيه مدخلا عظیما في افادته تلعلم , ولا يكاد يتجرد 
عنهاء وان ظن المرء تجريد نفسه عنها»". 

وقال القرافي:«التواتر لا يكاد يحصل العلم فيه الا بالنقل وقرائن 
الأحوال"“. 

وقال أيضا:«الحق أن القرائن لابد متها مع الخبر,(. 

وقال صفي الدين الهندي:«لا نسلم أنه يمكن انفكاك خبر التواتر عن 
القرائن»"". 


(۱) الوصول إلى الأصول (۱5۲/۲). 

(۲) احصول (۲۸/۶). 

(۳) هو أبو سعد مظفر بن أبي ابر محمد بن إسماعيل التبريزي الراراني الشافعي» أمين الدين» 
ولد عام مه ههه فقيه أصولي مشارك في عدة علوم من مؤلفاته: المحتصر في الفروع» 
وسمط الفرائد قي الفقه» وتنقيح احصول في أصول الفقه» توفي عام 1۲۱ه. 
انظر: طبقات السبكي (۰)۳۷-۳۷۳/۸ الأعلام (۲۰۷/۷). 

.)4۱4/۲( تنقيح ا حصول‎ )٤( 

.)۱۱/۲( شرح العا م‎ )٥( 

.)۹۰۹/۳( الصدر السابق‎ )٦( 

(۷) نفائس الأصول (۰)۲۹۰۰/۲ وانظر أيضاً (٦/۰٦۲۹)۔‏ 

(۸) شرح تنقیح الفصول (ص ۳۰۲). 

(۹) نهاية الوصول ۲۱۰/۷ ۲۷). 

لك 5 الى . كك 


وقال ابن السبكي عن الخبر التواتر: «من القرائن ما پلزم الخبر من 
آحوال الخبر والخبر عنه والخبر والخبر به '' 

فیلاحظ في العبارات السابقة أن آصحاب هذا الوقف من علماء 
الأصول قد اشترطوا وجود القرائن مع الخبر التواتر. وأن إفادته العلم 
متوقفة على وجودها. 

الوقف الثاني: القول بأن العلم في الخبر التواتر یستند إلى نفس 
الخبر دون القرائن. وأن العدد لوحده یستقل بتحصیل العلم من غير 
نظر إلى ما یحتف به من القرائن. 

وقد نسب كثير من الأصوليين هذا القول إلى القاضي آبي بكر 
الباقلاني. ويه قال السمرقندي والابياري. ونسبه الزركشي إلى الجمهور 
من الأصوليين. 

قال الغزالي عن رأي الباقلاني: «وأنكر القاضي ذلك. ولم يلتفت إلى 
القرائن؛ ولم يجعل لها أثراء") 


2 


وقال ابن التلمساني مقررا رأي القاضي: «مذهبه: أن العدد يستقل 
8 .ا ۶۱ (۲) 
بتحصيل العلم دون القرائن» 

ونقل الزركشي عن الباقلاني أنه یری: دن الإخبار بمجحر ده يفيد 
العلم عادة دون القرائن. ومنع افادته العلم من حیث انضمام القرائن 


(۱) رفع الحاجب (تحقيق دیاب عطا) (ص ۳۳۱). 
وانظر أيضاً في تعلق الخبر التواتر بالقرائن: المنخول (ص6۳۳۰» الضروري (ص7۷)» 
الإحكام للأمدي (٢/٦۲))ء‏ شرح الک و کب ا یر .)۳۲٣/۲(‏ 
(۷) الستصفی (۱۳۹/۱). 
(۳) شرح العا م (۱5/۷). 
= كل 5 


التي لم يجعل لها آذرا.". 


وأما السمرقندي فقد قال عن المتواتر: «قال عامة الفقهاء والمتكلمين: 
إنه يوجب العلم قطعا بنفسه من غير قرينة. 

وقال الأبياري: «الذي ذكره الامام ''' يشير به إلى أنه لابد في حصول 
العلم بأخبار التواتر من القرينة, ولو تجدد ‏ العدد لم يلتفت الیه, 
وليس كذلك» ولا خلاف في صحة استقلال العدد الكامل بحصول العلم 
إذا وجد بقية الشروط... فالمصير إلى أن العدد غير مكتفى به حتى 
ينضم إليه ما يجري مجرى القرنية لم يصر إليه أحد من الأصولیین, ولا 
يقتضيه التحقیق» ۳ 

وقال الزركشي عن العلم الحاصل بالخبر التواتر:«اختلفوا إلى ماذا 
یستند؟ فالجمهور آطلقوا القول باستناده إلى الأخبار المتواترة» وأنكر 
إمام الحرمين هذاء ورأی أنه پستند إلى القرائن,"". 

فيلاحظ هنا أن أصحاب هذا الموقف نفوا استناد الخبر المتواتر إلى 
القرائن في افادته العلم. وأنها لا مدخل لها فیه. وان مما يشكل ههنا نسبة 
هذا القول إلى الجمهور. بل إن بعض الأصوليين - كالأبياري والزركشي- 
ذكر انفراد الجويني بالذهاب إلى استناد الخبر المتواتر إلى القرائن. 


.)574/54( البحر ا حیط‎ )١( 

وانظر في رأي القاضي: التحقیق والبیان (۷۷۱/۳)ء نفائس الأصول (٦/۹٦۲۹)۔‏ 
(۲) ميزان الأصول (۱۳۸/۲). 
(۳) یعی: ابلویی. 
)٤(‏ کذا في الکتاب ا حققء ولعلها: «تجرد». 
)٥(‏ التحقيق والبيان (۷۷۲/۳). 
(") البحر المحيط (/۲۱). 

الى 


ولل القارئ الکریم یلحظ أنه قد سبق في الوقف الأول ذکر طائفة 
من عبارات الأصوليين التي تدل على عدم انفراد الجويني بهذا 
القول , وأنه لم يأت ببدع من القول. وانما صرح بما هو مرادهم 
ومقصودهم. وحينئذ فلا يصح أن ینصب الخلاف بینه وبين الجمهور في 
هذه المسألة. 

الموقف الثالث: القول بما قد يفهم من ظاهره نفي استناد الخبر 
المتواتر إلى القرائن في افادة العلم. 

ويمثل هذا الوقف من ذكر فی تعريف الخبر المتواتر: أنه خبر جماعة 
يفيد العلم بنفسه. وذلك كالآمدي وابن الحاجب وابن النجار وابن عبد 
الشكود 9). 

فالقول هنا إن الخبر المتواتر يفيد بنفسه العلم قد يفهم من ظاهره 
عدم رجوعه في ذلك إلى القرائن. 
التوفيق بين الواقف السابقة : ' 

يلحظ في مواقف الأصوليين السابقة حول هذه المسألة ظهور شيء من 
التباين والاختلاف. فابن التلمساني ينسب الموقف الأول إلى المحققين 
من أهل العلم. ويؤكد القرافي أنه الحق» بينما ينسب السمرقندي 


(۱) انظر: ص ۳۱۹-۳۱۸ من البحث. 

(۲) انظر: الاحکام (۰)۲۱/۲ بیان الحتصر (۰)1۳۹/۱ شرح الک و کب المنير (۰)۳۲۰/۲ 
مسلم الثبوت (۱۱۰/۲). 
وابن عبد الشکور هو حب الله بن عبد الشکور البهاري اندي الحنفي» قاض من الأعيان؛ 
ولي قضاء لکهنو» ثم قضاء حیدر آباد الدكن؛ ثم ولي صدارة مالك ا ند ولقب بفاضل 
خان, من مؤلفاته: مسلم الثبوت في أصول الفقه» وسلم العلوم في المنطق» تون عام ۱۱۱۹ه. 
انظر: الفتح المبين (۰)۱۲۲/۳ الأعلام (۲۸۳/۵). 

— کال کت 


والزركشي الوقف الثاني إلى الجمهور. 

وأود أن أنبه هنا الى أن الأصوليين لم يعقدوا لهذه المسألة مبحثا 
مستقلا ٠‏ وانما جاءت عباراتهم السابقة في أثناء كلامهم عن المباحث 
التعلقة بإفادة الخبر التواتر العلم. 

ومن خلال التأمل في عبارات الأصوليين المتعلقة بهذا الموضوع يتبين 
أن الاختلاف فيه راجع . من جهة ‏ إلى عدم التمييز بين أقسام القرائن 
التي يمكن أن تحتف بالأخبارء مما أدى إلى أن ينفي بعضهم ما لم يثبته 
الاخرون. 

كما أنه یرجم ۔ من جهة آخری ۔ إلى بیان الراد بالشروط التي لابد 
منها في الخبر التواتر. ومنها: کثرة العدد وعدم إمكانية التواطق فمن 
عدها قرائن تستّی له القول بعدم جواز انفکاك الخبر التواتر عن 
القرائن. ومن لاء فلا. 

ولهذا فإن تجلية حقيقة الخلاف في هذه المسألة يتوقف على بيان 
الأمرين السابقين: وهذا ما ما سوف يتضح في الآتي: 

أولا: أقسام القرائن: 

القرائن المحتفة بالأخبار على قسمين رئيسين: قرائن متصلة؛ وقرائن 
منفصلة. وبیانهما على النحو الاتي: 

۱- القرائن امتصلة: 

وهي قرائن حالية تحتف بالخبر, ولا یمکن أن تنفك عنه عادة ° 


)١(‏ انظر: شرح العضد مع حاشية التفتازاني (۵۲/۲) التقریر والتحبير (۰)۲۳۱/۲ شرح احلي 
(۰)۱۰۲/۲ تیسیر التحریر (۰)۳۰/۳ الایات البینات (۰)۲۷۹/۳ الشرح الکبیر على 
الورقات (۰)۳۹۰/۲ تقریرات الشربيي (۰)۱4۸/۲ سلم الوصول (۱۱/۳). 

س 


وشسمی هذه القرائن: القرائن اللازمة, والقرائن غير المنفكة. 
والقرائن غير الخارجية. والقرائن غير الزائدة (" 

وهذه القرائن راجعة إلى أحوال في نفس الخبر. أو الثیر التکلم. أو 
ال السامع. أو المخبر عنه. ولهذا فهي على أربعة أنواع : 

أ- نوع یرجع إلى حالة في نفس الخبر. وذلك مثل: الهيئات 
المقارنة له الموجية لتحقيق مضمونه, كأخبار خواص السلطان 
عن أسراره؛ فان كونهم کذلك. وکون مضمون الخبر من 
الأسرار التي لا يطلع عليها سواهم يحقق صدق مضمونه. 

ب - نوع يرجع إلى حال المخير التکلم. وذلك مثل: کون المخبرين 
موسومين بالصدق. ومباشرين للامر الذي آخبروا به. 

ج - نوع يرجع إلى حال الخبر السامع. وذلك مثل: کون الإخبار 
حاصلا عند ذي سلطان يؤذي من كذب عنده. 

د - نوع يرجع إلى حال لمر عنه. وهي الواقعة التي أخبر عنهاء 
وذلك مثل: کونها آمرا مترقباً قريب الوقوع. 

۲- القرائن النفصلة: 

وهي فرائن حالية یمکن أن تحتف بالخبر لتؤكد مضمونه. ولا تلازم 

الخبر دائماء بل قد تقترن به وِتّسمی: القرائن الزائدة. والقرائن 

المنفكةء والقرائن الخارجية ". 

(۱) انظر: رفع الحاحب (ص۳۳۱) التقریر والتحبیر (۰)۲۳۱/۲ غاية الوصول (ص٦۹)؛‏ تيسير 
التحریر (۳۰/۳). الایات البینات (۲۷۹/۳)ء تقریرات الشربيئٍ (۰)۱4۸/۲ سلم الوصول 

(ANIC) 

(۲) انظر: المصادر الواردة في هامش .)١(‏ 
(۳) انظر: بیان الختصر »2)540/١(‏ شرح العضد مع حاشية التفتازاني (۵۲/۲)» رفع- 
e‏ 


وهذه القرائن على آنواع '") 
أ- قرائن عادية. وذلك مثل: القرائن التي تكون على مَن يخبر 
عن موت ولده: من شق الجیوب. والتفجع عليهء ونحوها. , 
ب - قرائن عقلية. وذلك مثل: خبر جماعة تقتضي البديهة أو 
الاستدلال صيدقه. 
ج - قرائن حسية: کخبر جماعة عن عطشهم أو جوعهم. مع 
معاينة آثار ذلك فیهم. 
الفرق بین القرائن المتصلة والقرائن المنفصلة ؛ 
من خلال تتبع ما کتبه الأصوليون عن القرائن التعلقة بالأخبار یتبین 
أن هناك فرقا بين القرائن التصلة منها والتفصلة. وبمعرفة هذا الفرق 
يمكن تحديد ما هو متعلق منها بالخبر المتواتر 
ويتلخص الفرق بينهما في الوجوه الآتية: 
-١‏ أن القرائن المتصلة تمد قرائن في نفس الخبر, ولهذا سمیت قرائن 
لازمة. آما القرائن المنفصلة فهي قرائن منضمة إلى الخبر خارجة عنه. 
فالقرائن المتصلة تعد من الخبر نفسهء ولهذا قال الشربینی''' عن 


-الحاجب (ص۰)۳۳۱ التقرير والتحبير (۲۳۱/۲)» شرح الکوکب ا یر (۰)۳۲۰/۲ 
تيسير التحرير (۰)۳۰/۳ حاشية العطار (۱4۸/۲ تقريرات الشربيئ (۰)۱۶۸/۲ سلم 
الوصول (1۱-۰۰/۳)- 

)١(‏ انظر: بيان المختصر (١/٦٦١)ء‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد (0۲/۲)» التقرير 
والتحبير (۲۳۱/۲)» شرح الک و کب المنير (۰)۳۲۰-۳۲۵/۲ تيسير التحرير (۳۰/۳). 

(۲) هو عبد الرهن بن محمد بن أحمد الشربيئ الصري الشافعی؛ فقیه أصولي بياني» ولي 
مشيخة اللجامع الأزهر عام ١۱۳۲ھ‏ من مؤلفاته: تقرير على جمع الجوامع في أصول الفقه» 
وفيض الفتاح على حواشي تلخيص الفتاح في العاني والبيان» توفي عام ٦ھ‏ = 

٣'۷ - 


خبر الآحاد:«والفرق بینه وبين التواتر أن حصوله - یسني: العلم ۔ في 
المتواتر بواسطه ما لا ينفك التعریف عنه عادة. وهو انترائن المتصلةء 
فكأنها من نفس الخبر» . 

؟- أن القرائن المتصلة لا يمكن انفكاكها عن الخبر. ولهذا سميت 
قرائن غير منفكة, بخلاف القرائن المنفصلة التي يمكن أن تنفك عن 
الخبر؛ ولهذا لم تفتر تشت 7 

فالقرائن التصلة مؤثرة "۳ في حصول العلم من الخبر التواتر. 
وقد نبّه بعض الأصوليين إلى أن حصول العلم بمعونة مثل هذه القرائن لا 
يقدح في التواتر ''' 

؟- أن القرائن المتصلة لا تفيد العلم بنفسهاء وإنما لاب معها من 
عدد لتفيد العلم معهء ولهذا ذکروا أنها لا تفيد العلم إلا مع التواتر 7 
ويؤيد ذلك قول القرافي: «التواتر لا يكاد يحصل العلم فيه إلا بالنقل 
وقرائن الأحوال»!*) 
۱ وعليه فخبر الأحاد لا يفيد العلم مع القرائن المتصلة؛ نظرا لاشتراط 
وجود العدد معهاء قال العبادي: «القرائن اللازمة لا تكون سبباً لحصول 
العلم بخبر الآحادء وان تحققت فيك!*) 


-انظر: معجم المؤلفين (٥/۸٦۱)ء‏ الأعلام (۳۳/۳). 
(۱) تقريرات الشربيي على الحمع (۱5۷/۲). 
(۲) انظر: حاشية التفتازاني (07/7)» التقریر والتحبیر (۰)۲۳۱/۲ تیسیر التحریر (۳۱/۳)» 
سلم الوصول (1۱/۳). 
(۳) انظر: حاشية التفتازاني (0۲/۲)» تقريرات الشربيي (۱4۸/۲)»سلم الوصول (۱/۳). 
)٤(‏ نفائس الأصول (591557/5). 
(ه) الآيات البینات (۹/۳ ۲۷)ء وانظر ما يويد هذا في: نشر البنود (۳۱/۲). 
— كر 2 


۱ وفال آیضا :«القرائن امتصلة توجد مع کل من انتواتر والاحاد. الا آن 
الخیر إذا كان عددا یصلح تحقق التواتر والا وله( 
آما القرائن التفصلة فيمكن أن تفيد العلم بنفسها ء ولهذا لا 


يشترط وجودها مع الخبر المتواتر ليفيد العلم. > بل يفيد يفيد العلم يدونها؛ 
لأنه لو اشترط وجودها مع الخبر التواتر لم يكن هناك فرق بين المتواتر 
والآحاد. 


بل إن الخبر إذا لم يفد العلم إلا مع القرائن المنفصلة لم يكن 
متواتراء قال الجلال الحلي : «أما الخبر المفيد للعلم بالقرائن 
التفصلة عنه فليس بمتواتر» ۳ 

ثانیا: علاقة القرائن بشروط الخبر التواتر 

ذكر الأصوليون لافادة الخبر التواتر العلم طائفة من الشروید(*) 


(۱) الایات البینات (۲۷۹/۳). 

(۲) سيأتي الکلام عن هذا في الطلب الثاني» (ص؛ ۳۷) 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم ا حلي الصري . 
الشافعي» جلال الدين» ولد عام ۷۹۱ف مفسر فقيه أصولي متكلم نحري؛ من مؤلفاته: 
مختصر التنبيه في الفقه» وشرح جمع الجوامع في أصول الفقه» وشرح تسهيل الفوائد في 
النحوء توفي عام ٤٦۸ھ.‏ 
انظر: الضوء اللامع (۰)4۱-۳۹/۷ شذرات الذهب (۳۰۳/۷- ۳۰ البدر الطالع (۲/ 
هال). 

(4) شرح ا حلي على الجمع (٢/١٥۱))ء‏ وانظر ما يؤيد هذا في: حاشية التفتازاني على العضد 
(۵۲/۲). 

)٥(‏ انظر في شروط ابر التواتر: قواطع الأدلة (٢/٦۲۳))ء‏ الستصفی (۰)۱۳4/۱ الاحکام 
للآمدي (۳۸/۲)ء شرح تنقیح الفصول (ص۰)۳۰۳ السودة (ص؛ ۰)۲۳۹-۲۳ أصول 
ابن مفلح (4۸۰/۲). البحر ا حیط (۰)۲۳۲-۲۳۱/4 تيسير التحریر (4/۳ ۳). 
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والقصود هنا بیان التعلق منها بالقرائن, حيث عد جماعة منهم بعض 
تلك الشروط قرائن في الخبر التواتر» بل إن الأصفهاني ذکر أن القرائن 
اللازمة هي شروط الخبر التواتر. ولهذا قال: «وما لا ينفك عن التواتر 
الشرائط العتبرة في التواتر»"", وقد ذکر الطيمي أن شروط الخبر 
التواتر «لیست شرائط حقيقة. وان عبُروا عنها بذلك. وانما هي أجزاء 
الاهية التي بتحققها یتحقق التواتل !۲۲ 

ومن شروط الخبر التواتر التي ذکرها الاصولیون: أن يكون الخیرون 
قد انتهوا نی الكثرة إلى حد يمتنع معه في العادة تواطؤهم على الکذب أو 
الغلط 29 

ومنهم من عبر عن هذا بأن الشرط أن تكون شواهد أحوالهم تنفي 
عن مثلهم المواطأة والفلط ل 

وقد عد جماعة من الأصوليين هذا الشرط قرينة في الخبر التواتر. 
خصوصا من رأى عدم جواز انفكاك الخبر المتواتر عن القرائن. قال 
الجويني: «ولكن إذا انتفى ما ذكرناه من تقدیر جامع على التواطو, وبلغ 
المخبرون میلفا لا بقع في طرد العادة | اتفاق تمد الكذب فیھم, ٠‏ ولا يجري 
ذلك من أمثالهم سهوا وغلطا أيضاء فتصير حینئذ الكثرة مع انتفاء 
أسباب التواطؤ قرينة ملحقة بالقرائن التي ترتبت علیها الوم فالعدد 
في عينه ليس مغنيا؛ اذ يتصور معه تقدير حالة ضابطة وإيالة ' ' حاملة 


.2)5150/١١ بيان المختصر‎ )١( 

(؟) سلم الوصول (1۱/۳). 

(۳) انظر: المصادر الواردة في هامش (۳) من ص ۳۲۸. 

(5) انظر: قواطع الأدلة (۰)۲۳۰/۲ البحر ا حیط (/۲۳۲). 

- الإيالة هي : السیاسة يقال: آل اللك رعيته یلها لا وإيالاً: ساسهم وأحسن سياستهم.‎ )٥( 
5 و كل‎ = 


على الكذب» '''. 

وقال آیضا: «الكثرة من جملة القرائن التي تترتب عليها العلوم 
المجتناة من العادات. مع انضمام انتفاء الإيالات عنهاء . 

وقال ابن رشد: «وبالجملة فان كثرة المخبرين أحد القرائن التي تفيد 
التصدیق» ۷ 0 

وقال الرازي عن القرائن التعلقة بالخبر التواتر: «ومن تلك القرائن: 
أن یعلم أنه ما جمعهم جامع. من رغبة أو رهبة أو التباس»". 

وقال صفي الدین الهندي: «لا نسلم أنه یمکن انقکاك خبر التواتر 
عن القرائن؛ وهذا لأن من شرط خبر التواتر أن ينقله جمع لا يمكن 
تواطوهم على الکذب لرغية أو رهية جامعة لهم. أو التباس یعمهم. وهو 


د .ی (ه) 
فرییكه» . . 


ثالثا: النتيجة: 

من خلال التأمل فیما سبق ۔ من أقسام القرائنء وعلاقتها بالخبر 
المتواتر وشروطه . يتبين أن من تبتّی الوقف الأول ۔ وهو القول بأن الخبر 
المتواتر لا يتصور انفكاكه عن القرائن ۔ !نما آراد القرائن اللازمة للخبر 
والداخلة في ماهیته. والتي لا يمكن أن يتحقق بدونها. 

وفي الحقيقة أن هذا الأمر لا يمكن أن يخالف فيه من دقق النظر في 


-انظر: لسان العرب: مادة «أول»» (٢۱/٦۳)۔‏ 
)١(‏ البرهان (۳۷۹۵/۱). 
(۲) المصدر السابق (۳۷/۱). 
(۳) الضروري (ص78). 
)5١(‏ احصول (۲۸۳/4). 
)٥(‏ نهاية الوصول .)۲۷۸٦/۷(‏ 
ىوس 
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كيفية حصول العلم من الأخبار المتواترة» وان كان يخالف في تسمية 
الأمور المصاحبة لها قرائن. فالخلاف معه يسيرء لا مشاحة فیه. 

وأما من تبتّی الوقف الثاني. وهو القول بأن العلم في الخبر المتواتر 
یستند إلى نفس الخبر دون القرائن. فان الذي يبدو . من خلال ما سبق 
ومن خلال النظر في کتبهم - أنه يعد القرائن اللازمة وشروط الخبر 
المتواتر أمورا داخلة في ماهیته. ولهذا أمكنه أن ينسب العلم المترتب عليه 
إلى ذات الخبر: ونفى آثر القرائن نظرا منه إلى القرائن المنفصلة. 

ويؤيد ذلك أن أصحاب هذا الموقف قد اعتدوا بالشرط الذي اعتبره 
أصحاب الموقف الأول قرينة مؤثرة في الخبر المتواتر.وهو أن يكثر عدد 
المخبرين إلى حد يمتنع معه التواطؤ على الکذب. 

كما يؤيده بعض العبارات الواردة عن أصحاب هذا الموقفء الدالة 
على اعتدادهم بالقرائن في الأخبار التواترة. ومن ذلك: 

-١‏ آما الباقلاني فلم أجد له عبارة دالة على نفي تأثير القرائن في 
الخبر التواتر. إلا أن كثيرا من الأصوليين قد نسب إليه ذلك . وهم 
جازمون به. فلا سبيل إلى نسبة الخطأ أو الوهم إليهم. 

لكن مع ذلك قد ذكر أبو الحسن الأبياري ما يمكن أن يدل على أن 
القاضي أراد نفي تأثير القرائن المنفصلة في الخبر ا لمتواتر؛ لا مطلق 
القرائن» حيث قال: «والقاضي منع ذلك. وقال: لابد من عدد كامل أو 
قرائن آیضا کذلك. آما التلفيق من القسمين فلا سبيل إليهء ولعمري إن 
هذا الذي قاله القاضي هو الطرد تي الأدلة العقلية والسمعية. فلا 


)١(‏ انظر: ما سبق في ص۳۷۰ من البحت. 
- ۳۱۱ - 


یترکب معلوم من جزءي دلیلین, لا عقليين ولا سمعیین»! "؛ فان قوله: 
«لابد من عدد کامل أو قرائن» یؤخذ منه أن هذه القرائن مستقلة في 
افادة العلم. وهي القرائن التفصلة؛ لأنه قد سبق أن القرائن النفصلة 
یمکن أن تفيد العلم بنفسها. وأنها لا تشترط في الخبر التواتر . 

وللباقلاني کلام یحتمل اعتداده بالقرائن في الأخبار التواتر. وسوف 
آنقله هناء وادعه لاجتهاد القارئ وتأمله. حیث قال في معرض کلامه عن 
مدارك العلوم:«والضرب الآخر لا يبتدئ في النفس بجري العادة الا عند 
سبب يشاهد أو یسمع. نحو العلم بالبر والعقوق. والخجل والوجل. 
والشجاعة والجین. وما يقصد القاصد بخطابه. والعلم بمخبر الأخبار 
التواترة؛ لأن الله تعالى قد أجرى العادة بأن لا یفعل ''' العلم بشيء من 
ذلك دون سماع الخبر. ومشاهدة الأحوال والأمارات من الرموز 
والاشارات, والکر والفر؛ والصفرة والحمرة. واضطراب الشکل والجوار- 
والافظ'''. 

وقال آیضا: «العلم الواقع عند الخبر التواتر. والعلم بخجل الخجل, 
ووجل الوجل. وقصد القاصد إلى من یقصده. وما یقصده بکلامه. فإنه 
وما جری مجراه في وقتنا هذا مضمّن بوجود الإدراك للخبر عن العلوم 
بمشاهدة الأمارات التي عند مشاهدتها یقع العلم بما ذکرنام*. 

۲- وآما السمرقندي فان الظاهر من قوله عن الخبر التواتر: «قال 


(۱) التحقیق والبیان (۷۷۱/۳). 
(۲) انظر: ص ۳۲۷ - ۳۲۸ من البحث. 
(۳) کذا في الکتاب ولعلها: «یحصل». 
)٤(‏ التقریب والارشاد (۱۹۲/۱). 
(۰) تمهيد الأوائل (ص ۳۱). 
- ۳۱۲ - 


عامة الفقهاء وائتکلمین: إنه يوجب العلم قطعا بنفسه من غير قرینق''' 
أنه یقصد القرينة النفصلة. ویدل عليه سياق کلامه في السألة؛ لأنه ذکر 
أن النظام خالف في ذلك. وذهب إلى أن الخبر التواتر یوجب العلم 
بالقرينة ۲ ثم قال: «وكذا قال في خبر الواحد: انه قد یوجب العلم 
قطعاً بقرینة("". 

ومن العلوم كما سبق أن القرائن المؤثرة في خبر الآحاد إنما هي 
القرائن المنفصلة ''ء ولهذا فيبدو أن مراد السمرقندي نفي نسبة العلم 
في الأخبار المتواترة إلى هذه القرائن. 

؟- وآما الأبياري» فقد ذكر في أثناء كلامه عن حصول العلم بالخبر 
التواتر أن «قرائن الأحوال مؤثرة في الفالب. وهي لا تنضبط على كل 
حال,وکذلك آحوال الخبرین. فقد يقل العدد من أشخاص معروفين 
بالصدق والضبط... وكذلك المخْبرَء فمن الناس من خُلق على طوية 
تحسین الصدق بالخبرین... وکذلك آحوال الوقائم من الاشهار. والوقع 
في النفوس: وقرب العهد بالواقعق(*. 

فیلحظ في هذا النص اعترافه بتأثیر القرائن اللازمة في الخبر 
التواتر. ولهذا یمکن الجمع بين کلامه قي السألة بأن مراده نفي تأثیر 


(۱) ميزان الأصول (1۲۸/۲). 

(۲) ود أن آنبه إلى أن با الحسين البصري قد ول أن مراد النظام بالقرائن هنا القرائن اللازمةء 
حيث قال في العتمد :)۹۳/٢(‏ "ولعل آبا إسحاق عنی بالقرائن بالأحبار التواترة ما لا 
ينفك منها الأخبار التواترة, نحو امتناع الکذب منهم وأن لا يصح فیهم التواطؤ". 

(۳) میزان الأصول (1۲۸/۲). 

)٤(‏ انظر: 7 ۷ - ۳۲۸) من البحث. 

.)۷۱۸/۳( التحقیق والبیان‎ )٥( 

- ۳۱۳ - 


القرائن النفصلة في الخبر التواتر دون القرائن اللازمة. 

ولعلٌ ما يؤيد هذا قوله: «فالصیر إلى أن العدد غير مکتفی به حتی 
ینضم إليه ما يجري مجری القرينة لم يصر إليه آحد من الأصولیین, ولا 
يقتضيه التحقیق, ۳ فان قوله: «ینضم الیه» يوحي بأنه إنما ينفي 
القرائن التي يمكن أن تن تنضم إلى العدد. ولیست منه. وهدا ب يتحقق ق 
القرائن المنفصلة. 

وأما أصحاب الموقف الثالث في المسألة "۰ فإنه يظهر من خلال 
التأمل في كلامهم أو كلام من شرح عباراتهم أن مقصودهم نفي استناد 
الخبر المتواتر إلى القرائن المنقصلة, لا اللازمة. 

-١‏ أما الآمدي فقد صرح في موضع آخر ۔ بتأثير القرائن في الخبر 
التواتر. حيث أنكر على من قال إن كل عدد وقع العلم بحبره تي واقعة 
لشخص لاب أن يكون مفيدا للعلم في غير تلك الواقعة لغير ذلك 
الشخصء قال: «وهذا إنما يصح على إطلاقه إذا كان العلم قد حصل 
من نفس خبر ذلك العدد مجردا عما احتف به من القرائن العائدة إلى 
آخبار الخبرین وأحوالھم'' ا فيلحظ هنا إقراره بتأثير القرائن في 
الخبر التواتر. وهذا ما أشار إليه في أكثر من موضع . 


٢‏ وأما ابن الحاجب, فقد قال العضد ۳ ۔ شارحا تعریفه الخبر 


۳ 


(۱) الصدر السابق (۷۷۲/۳). 
(۲) انظر: ص ۳۲۲ من البحث. 
(۲) الاحکام (4۰/۲). 
)٤(‏ انظر : الصدر السابق (4۱4۰۰۲۰۲۹/۲). 
)٥(‏ هو أبو الفضل عبد الرهن بن أ مد بن عبد الغفار الايجي الشافعي» عضد الدین» کان إماماً 
۲ العقول» عا بالأصول والعاني والعربیق ولي القضاءء من مو لفاته: الواقف 5 علم- 
- چ٤ -٣‏ 


التواتر بأنه: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه : «وقیل: بنفسه؛ 
لیخرج خبر جماعة علم صدقهم لا بنفس الخبر. بل اما بالقرائن 
الزائدة على ما لا ينفك الخبر عنه عادة؛ فان من القرائن ما يلرم 
الخبر من آحوال في الخبر والخبر والخبر عنه»! ". 

؟- وقال ابن النجار شارحا قوله عن الخبر التواتر: مفید للعلم 
بنفسه: «فخرج بذلك الخبر الذي صدق الخبرین فيه بسبب القرائن 
الزائدة على ما لا ينفك عن التواتر عادق'''ء فیلحظ أن قوله: «الزائدة 
على ما لا ينفك عن التواتر» يفيد أن هناك ما يلزم الخبر التواتر. وهي 
القرائن اللازمة التصلة. 

-٤‏ وأما ابن عبد الشکور. فان عبارته آوضح في الدلالة على أن 
القصود نفي القرائن النفصلة. حيث قال عن الخبر التواتر» «خبر 


جماعة يفيد العلم بنفسه؛ لا بالقرائن المنفصلة!". 


ت 


وقد عقب الأنصاري ‏ على هذا بقوله: «بخلاف القرائن اللازمة 


-الكلام» والفوائد الغيائية في العاني والبيان» وشرح مختصر ابن ا حاحب في أصول الفقه 
توفي عام ۲ هلاه. 
انظر: طبقات السبكي »)٠١8/5(‏ الدرر الكامنة »)٤۲۹/۲(‏ البدر الطالع (۳۲۷-۳۲/۱). 

(۱) شرح العضد (0۲/۲). 

(؟) شرح الک و کب ا نیر (۳۲۵/۲). 

(۳) مسلم الثبوت (۱۱۰/۲). 

(6) هو ابو العباش عبد العلي بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي اندي بحر العلوم؛ 
عالم حنفي له معرفة بالحكمة والمنطق» من مولفاته: تنوير النار في الفقه» وفواتح الرهوت 
شرح مسلم الثبوت ني الأصولء وشرح السلم في المنطق» توفي في حدود ۱۲۲۰ه.. 
انظر: الفتح ا بین (۰)۱۳۲/۳ الأعلام (۷۱/۷). 

- ۳۱۵ 


له. من أحوال قي الخبر التکلم. والخبر السامع» والخبر عنه وهو 
مضمون الخبر؛ فإن لهذه الأحوال دخلا في افادة العلم. كما لا 
يخنويش هل لما سبق أن أمير بادشاه "ا لما ذكر أثر القرائن اللازمة في 
الخبر التواتر. عقب على ذلك بقوله: «وقد علمت مما سبق أن هذه 
الأمور مما يلزم نفس الخبر أو المخبر أو المخبر عنهء وليست من 
القرائن المنفصلة التي احترز عنها في تعريف المتواتں'''۔ 

وإذا تبين أنه لا خلاف بين أصحاب المواقف السابقة في تأثير القرائن 
اللازمة في الخبر المتواترء فلابد من الاشارة إلى سبب حدوث هذا 
التباين بینهم. ولعل السبب في ذلك يعود إلى أحد أمرين: 

-١‏ عدم التمييز بين أقسام القرائن التي يمكن أن تحتف بالأخبار 
المتواترة» فنفي بعضهم ما لم يثبته الآخرون. 

۲- إمكانية وجود القرائن المنفصلة مع الخبر التواتره مع اتفاق 
الجميع على عدم اشتراط وجودها معه ليفيد العلمء بل يمكن أن 
يفيد العلم مع انفكاكه عنهاء ظعلٌ من نفي تأثير القرائن فيه 
ظنّ أن مراد الثبتین استناده إلى هذه القرائن. وهذا وهم؛ 
لأنهم إنما أثبتوا تأثير القرائن المتصلة التي لابد من وجودها مع 


(۱) فواتح الرحموت .)١١١/7(‏ 

(۲) هو محمد بن أمين بن محمود البخاري الخراساني المكي» العروف بأمير بادشاه» أصولي 
مفسرء من فقھاء ا حنفیة ا حققینء من مؤلفاته: تفسير سورة الفتح» تيسير التحریر في أصول 
الفقه» شرح ألفية العراقي في أصول ا حدیث: توق في حدود ۷۲٩ه.‏ 
انظر : هدية العارفین (۰)۲4۹/۲ معجم المؤلفين (۸۰/۹) الأعلام .)٦١/٦(‏ 

(۳) تيسير التحریر (۲۵/۳). 

- ۳٩ - 


الخبر التواتر, ولا یتصور حصول العلم منه بدونها ''' 

الأمر الثاني : رجوع القرائن الوثرة في الخبر التواتر إلى ما هو مستقر 
عرفا وعادة. ۱ 

وهذا ما أشار إليه كثير من الأصوليينء حيث ذكروا في تعريف الخبر 
المتواتر أن يكثر رواته بحيث تحیل العادة تواطؤهم على الکذب . 

ويؤيد ذلك ما ذكره الجصاص من أن العلم في الخبر المتواتر مأخوذ 
من الشاهد وما يجوز فی العادة مما لا یجوز. على حسب ما امتحنا من 
أحوال الناس. فوجدنا الجماعات التي وصفنا شأنها يمتنع جواز اختراع 
الكذب عليها في شيء بعينه أخبرت به عن مشاهدة. مع بقاء العادات 
على ما هي عليه . 

وقال أبو يعلى عن المخبرين في الخبر المتواتر: «العلم يقع بخبر 
جميعهم؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بحصول العلم عند اجتماعهم»””'. 

وهذا ما أكده الجويني في أكثر من موضع. حيث قال: «والجملة في 
ذلك أن التواتر من أحكام العاداتء ولا مجال لتفصيلات الظنون فيهاء 
فليتخن الناظر العادة محکمق'''. 


(۱) انظر: ص ۳۲۳ - ۳۲۷ من البحث. 

(۲) آي: من الأمور الي تدل على علاقة القرائن بالخبر التواتر» انظر: ص ۰۳۱۲ 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (۳۷/۳)ء شرح تنقیح الفصول (ص ۰۳4۹ النهاج مع الابهاج 
(۰)۲۸۰/۲ تقریب الوصول (ص۲۸۰)» نهاية السول (۱۱/۳)» شرح ا حلي (۱1۷/۲)» 
الآيات البینات (۲۷۲/۳). 

.)47/۳( الفصول في الأصول‎ )٤( 

رم العدة 55/59 8). 

(7) البرهان (۳۷۷/۱). 

- ۳۱۷ - 


وقال آیضا عن الخبر التواتر: «ووضح أن تلقي الصدق منه مستند 
إلى مستقر العادة والقرائن العرفیق'''۔ 

الأمر الثالث: ادا تقرر تأثير القرائن اللازمة في الخبر التواتر فقد 
ذهب أكثر الأصوليين إلى أن العلم بالمتواتر لا يحصل عند عدد معین. بل 
يتفاوت العدد ويختلف باختلاف تلك القرائن '''. 

وقد قرر هؤلاء الأصوليون تأثير القرائن في العدد المعتبر في الخبر 
المتواترء وأنه یتفاوت تبعا لتفاوت القرائن المحتفة به كثرة وقلة. قوة وضعفاء 
ولهذا فان العدد في التواتر يزيد وینقص بحسب القرائن المحيطة به. 


(۱) الصدر السابق (۳۷۸/۱). 

(۲) انظر : الفصول في الأصول (۰۳/۳) العدة (۳/ہ۸۰-٥٦٥۸)ء‏ إحكام الفصول (۰)۲/۱ 
البرهان (۰)۳۷/۱ قواطع الأدلة (۲۳۷/۲)ء الستصفی (١/٦۳٣)ء‏ النخول (ص ۰۳۳۰ 
الضروري (ص1۸)» ا حصول (٤/٢٦۲)ء‏ الاحکام للامدي (۰)4۱-۶۰/۲ شرح المعالم 
(۰)۱6۲/۲ بحموع الفتاوی (۰/۱۸) بيان الختصر (09۱-9۰/۱). الإبهاج (۲/ 
) البحر ا حیط (۲۳0۲۳۲/4)» شرح الک و کب النیر (۳۳۹/۲) تیسسیر التحریر 
(۳۱/۳)» الایات البینات (۲۷۳/۳)» فواتح الرهوت (۱۱۰/۲). 
وقد أنكر أكثر الأصوليين تقييد العدد العتبر في الخبر التواتر بحد معين» حيث قیل: إن أقل 
ما يتواتر به الخبر اننا عشرء وقیل: عشرونء وقيل: أربعون» وقيل: سبعون» وقيل: ثلامائة 
وثلاثة عشر إلى غير ذلك. 
فكل هذه الأقوال لا مستند فا صحيح» بل كما قال ا لحوییٰ عن أصحابها في البرهان (۱/ 
۰ "ثم تباينت مذاهبهم فيه» فلم يغادروا على اختلاف الأراء عدداً في الشرعء هو 
مرتبط حکم أو جار وفاقا في حكاية حالء إلا مال ذاهبون بالاعتقاد إليه". 
وقال الغزالي في الستصفی (۱۳۸/۱) عن هذه الأقوال : "فکل ذلك تحکمات فاسدة 
باردة لا تناسب الغرض» ولا تدل عليه ويكفي تعارض أقواهم دليلاً على فسادهاء فإذاً لا 
سبيل لنا إلى حصر عدده". 

- ۳۱۸ - 


ے‫ 
یي ۶ 


قال الجويني مقررا ذلك: «لا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين 
على حد محدود؛ وعدد معدود: ولكن ادا ثبتت فرائن الصدق. ثبت العلم 
. 

وقال أيضا: «الكثرة من جملة القرائن التي تترتب عليها العلوم 
المجتناة من العادات. مع انتفاء الإيالات عنهاء وكل قرينة تتعلق بالعادة 
یستحیل آن تحد بحد؛ أو تضبط بعد» ان 

وقال الغزالي: «فإن قیل: کأنکم جهلتم أقل العدد. قلنا: هذا مرتبط 
بالعرف والقرائن. فلا ضبط لها. وهي مختلفة باختلاف آحوال 
الخبرین والخبر عنه. فیجب على کل عاقل أن يضرب عن التقدیر فیه؛ 
إذ العرف لا ينضبط»!"ا 

وقال ابن رشد: «العدد الذي یحصل عنه اليقين يزيد وینقص قي 


وأولاً نا سنحسّه ونقف عليه وبالجملة فان كثرة المخيرين أحد القرائن 
التي تفيد التصدیق. ولذلك يلزم أن يزيد وينقص بحسب ما تنضاف 
إليه من القرائن الأخر''' 

وقال ابن التلمساني عن الخبر المتواتر: «وإنما الاعتماد في حصول 
العلم به على العادة. وللقرائن فيه مدخل عظیم. ولذلك يختلف 
باختلاف المخبرين والمخبر عنه !0 . 


(۱) البرهان (۳۷/۱). 
(۲) الصدر السابق (۳۷۰/۱). 
(۳) النخول (ص۳۳۰). 
)٤(‏ الضروري (ص1۸). 
)٥(‏ شرح العا م (۱۵۲/۲). 
= ۳۱ 


وقال شمس الدین الأصفهاني: «ویختلف العدد الذي یحصل العلم 
بصدق الخبر عنده باختلاف قرائن التعریف. مثل الهيئات القارنة 
للخبر الوجبة لتعریف متعلقه. ولاختلاف آحوال الخبرین في اطلاعهم 
على قرائن التعریف. ولاختلاف ادراك السامعین لتفاوت الأذهان 
والقرائح» ولاختلاف الوقائع في عظمها وحقارتھاء'' 

وقال ابن السبكي عن عدد التواتر: «وذلك یختلف باختلاف الوقائع 
والقرائن والخبرین, ولا يتقيد ذلك بعدد معين؛ بل هذا القدر كاف عند 
الجماهیرن(. 

وقال الأنصاري عن الخبر التواتر: «لأجل کونه مفیدا للعلم بالنظر 
إلى آحوال التکلم والسامع ومضمون الخبر یتفاوت عدد التواتر بتقاوت 
الخبر. فأخبار العدول الأقلين ریما يفيد العلم دون الفسقة الأکثرین 
وکذا بتقاوت السامعین. فان الاخبار عند ذي سلطنة يؤذي من کذب 
عنده من أقلين يفيد العلم دون آکثرین عند غیره. وکذا بتفاوت مضمون 
الخبرء فان آخبار دخالیل اللك عن آسراره وان کانوا أقلين يفيد العلم 
دون أكثرين غيرهم!". 

الأمر الرابع: ذهب جمهور الأصوليين إلى أن العدد الذي يحصل به 
العلم في واقعة لا يلزم أن يحصل به العلم في كل واقعة ؛ وذلك بناء 


(۱) بيان اللختصر (15۲-۶۵۱/۱). 
)٢(‏ الابهاج (۲۹۰/۲). 
(۳) فواتح الرهوت (۱۱۰/۲). 
)٤(‏ انظر: الفصول في الأصول (۰۳/۳. الستصفی (۰)۱۳۰۰۱۳۰/۱ الضروري (ص۰)۸ 
التحقیق والبیان )۷٦۹-۷۸/۳(‏ الإحكام» للامدي (45/۲) نفائس الأصول /٦(‏ 
89 ) شرح مختصر الروضة (۰)۸4-۸۳/۲ بيان الختصر (۰)1۵4/۱ شرح العضد- 
ا لاا 


على تأثير القرائن في عدد الخبرین في الخبر التواتر قلة وکثرة. 

قال الجصاص: «وليس یمتنع أن یقع العلم في بعض الأحوال بخبر 
جماعة. ولا یقع بخبر مثلهم في حال أخرى حتی یکون أكثرء على حسب 
ما یصادف خبرهم من الأحواں!''. 

وقال الآمدي: «لا یمتنع أن یحصل العلم بمثل ذلك العدد في بعض 
الوقائع للمستمع دون البعض؛ لما اختص به من القرائن التي لا وجود لها 
في غیره. وبتقدیر اتحاد الواقعة وقرانها لا يلزم من حصول العلم بذلك 
العدد لبعض الأشخاص حصوله لشخص آخر؛ لتفاوتهما في قوة الادراك 
والفهم للقرائن؛ إذ التفاوت فیما بين الناس في ذلك ظاهر جد 

وذهب بعض الأصوليين كأبي بكر الباقلانے!'' وبي الحسین 
البصري" والاسمتدي"" إلى أن العدد الذي يحصل به العلم في واقعة 
لاد وأن يحصل به العلم في كل واقعة. 

وقد أنكر أكثر الأصوليين هذا القول؛ لمخالفته ما هو معلوم عادة من استناد 
الأخبار المتواترة إلى القرائن في إفادة العلم. وعليه فلابد أن تؤثر في العدد. فلا 
يلزم من حصول العلم بعدد في واقعة أن يحصل به العلم قي كل واقعة. 


-(؟/ده)» أصول ابن مفلح (۰4۸۳/۲ البحر احیط (۲۳4/4)» تيسير التحریر (۳۵/۳)» 
فواتح الرحموت (۱۱۷/۲). 
(۱) الفصول في الأصول (07/5). 
(؟) الاحکام (55-45/7). 
(۲) انظر في نسبة هذا القول إليه: الستصفی (۱۳۰/۱)» الاحکام للآمدي (45/7)» نهاية 
الوصول (۲۷۵۱/۷) بيان المختصر 1/١(‏ 55). ۱ 
)٤(‏ انظر: العتمد (۹۱/۲)۔ 
(ه) انظر: بذل النظر (ص ۲ ۳۹۳-۳۹). 
- ۳۲۱ - 


ونظرا لبعد هذا القول عن واقع الأمر وحقیقته. فقد رأى بعض 
الأصوليين الاعتذار له بأن أصحابه إن آرادوا بقولهم هذا آحد احتمالين 
فهو صحیح. وهما: 

الاحتمال الأول: أن آصحاب هذا القول ان آرادوا به عند تجرد الخبر 
التواتر عن القرائن, فهو صحیح. 

قال الغزالي بعد أن ذکر قول الباقلاني في السألة: «وهذا صحیح أن 
تجرد الخبر عن القرائن'''. ۱ 

وقال الآمدي بعد أن ساق رأي القاضي وأبي الحسین في المسألة: 
«وهذا إنما يصح على إطلاقه إذا كان العلم قد حصل من نفس خبر 
ذلك العدد مجردا عما احتف به من القرائن العائدة إلى إخبار 
المخيرين وأحوالھم'''۔ 

وقال صفي الدين الهندي: «الحق في ذلك أن يقال: إن كان حصول 
العلم في الصورة التي حصل العلم فيها بمجرد الخبر من غير احتفاف 
قرينة به لا من جهة الخبرین. ولا من جهة السامعین. حالية كانت أو 
مقالیةء کان الاطراد واجباء وان لم يكن بمجرده. بل لانضمام آمر آخر 
إليه فلا يجب الاطراد(. 

وقال الطوضي: «هذا القول إما أن يكون مع تجرد الخبر عن القرائن, 
أو لا مع تجرده, فان كان مع تجرده عن القرائن ذهو صحیح؛ لأن حكم 
المثلين واحد؛ فإذا آخبر مئة نفس زیدا بموت عمرو. وحصل له العلم 


(۱) ال مستصفى (۱۳۰/۱). 
وقد ذكر هذا أيضاً ابن قدامة فى الروضة (۲۶۱/۱). 
(۲) الاحکام (15/7). 
(۳) نهاية الوصول (۲۷۹۲/۷). 
- ۳۲۲ - 


بخبرهم. وجب أن يفيد شرا خبر مثة نفس بموت بکرء أو تزوجه, آو 
حصول ولد له. ونحو ذلك؛ لاستواء القضايا والأشخاص قي ذلك. وان كان 
ما ذكروه مع اقتران قرائن بالخبر, فلا یلزم, بل يجوز الاختلاف!'' 

الاحتمال الثاني: أن أصحاب هذا القول إن أرادوا به عند تماثل 
الخبرين في العدد مع التساوي بينهما في القرائن من كل وجه فهو فول 
صحيع. إلا أن التساوي من كل وجه مستبعد بحسب العادة ". 

قال ابن الحاجب: «وقول القاضي وأبي الحسین: كل عدد فاد خبرهم 
علما بواقعة لشخص فمثله يفيد بغيرها لشخص صحيعٌ بشرط أن 
یتساویا من كل وجه» وذلك بعید عادق'''۔ 

وقال ابن مفلح 0 «وقول ابن الباقلاني وأبي الحسين البصري: من 
حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لشخص آخر. إنما 
أرادا مع التساوي مع كل وجه. ومثله بعيد عادة, وإلا لم یصح . 


(۱) شرح مختصر الروضة (۸۳/۲-:۸). 

(۲) انظر: بيان الختصر :»)1514/١(‏ شرح العضد (5/75ه)» أصول ابن مفلح (۰)۸۳/۲ 
التقرير والتحبير (4/۲ ۰)۲۳ تيسير التحرير (۳۰/۳) فواتح الرحموت (۱۱۷/۲). 
وهذا فقد ذهب ابن النجار في شرح الكوكب المنير »)۳٤٤-۳٤۳/۲(‏ إلى أن من حصل 
يخبره علم بواقعة لشخص حصل عثله بغيرها لآخر» مع التساوي من کل وجه. 

(۳) مختصر ابن الحاجب مع بيان للختصر (154-15۳/۱). 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الدمشقي الصال حی النبلي؛ مس 
الدين» ولد عام ۷۱۲ه أحد الأئمة الأعلام» كان عالاً فاضلاً متقناً في علوم كثيرة» بارعا في 
المذهب الحنبلي» من مؤلفاته: الفروع في الفقه. والآداب الشرعية» وأصول الفقه» توفي عام ۷۰۳ه-. 
انظر: البداية والنهاية (5 ۰۳۰۸/۱ الدرر الكامنة (٥ہ/٣٣)ء‏ الأعلام (۱۰۷/۷). 

(5) أصول ابن مفلح (4۸۳/۲). 

- ۳۷۳ — 


و 


جل الي فی 
وك دج سے 
المطلب الثانى 
إفادة خبر الأحاد العلم 


الآحاد في اللغة: جمع آحد. والهمزة فيه مبدلة من واو فأصلها: 


)۱( 
وحد . 


وق الاصطلاح: خير واحد أو جماعة لا یبلغون حد التواتر (. 

وليس المراد من خبر الواحد عند الأصوليين ما رواه واحد فقط أو 
عدد معین. بل مرادهم منه: «الخبر الذي لم ينته إلى حد التواترء سواء 
انتهى إلى حد الاستفاضة والشهرة. آو لم ينته اليه" . 


(۱) انظر: لسان العرب. مادة «وحد». (۷/۳ ۸-4 ئ(. 

(۲) انظر ی تعریف خبر الآحاد: (حکام الفصول (۲۳۰/۱)» قواطع الأدلة (۲۵۶/۲)» 
الستصفی (۰)۱4۰/۱ الاحکام للآمدي (۰)۹/۲ شرح تنقیح الفصول (ص٣٥۳٥)؛‏ 
شرح ختصر الروضة (۰۱۰۳/۲ تقریب الوصول (ص۰)۲۸۹ تيسير التحریر (۳۷/۳). 

(۳) نهاية الوصول (۲۸۰۰/۷). 
وانظر آیضا: اتلحیص (۰)۳۲۲-۳۲۵/۲ شرح المعالم (٢/۷٦۱)ء‏ الابهاج (۲۹۹/۷). 
ويحسن التنبيه هنا إلى أن الحنفية هم اصطلاح حاص في تقسیم الأحبار» حيث یرون أن الخبر ثلاثة 
أقسام: متواتر» ومشهورء وآحادہ فيضيفون المشهورء وهو عندهم: ما كان آحاد الأصلء متواتر 
الفرع وذلك بأن برویه في الأصل عدد لا ييلغون حد التوات ثم ينتشر في القرن الثاني حتى 
يرويه جماعة لا بتصور تواطوهم على الکذب» مع تلقي الأمة له بالقبول. 
والتواتر - عندهم - یوحب علم اليقين» واختلفوا في المشهور» فذهب بعضهم إلى أنه مغل المتواتر» یثبت 
به علم اليقين بطريق الاستدلال لا بطريق الضرورة» وذهب آحرون إلى أنه يفيد علم طمأنينة» لا علم 
يقين» فهو دون المتواتر» وفوق الآحاد» وأما خبر الآحاد فيوجب عندهم العمل دون علم اليقين. 
وأما الجمهور فيرون أن المشهور ملتحق بخبر الآحاد؛ لنظراً لعدم تحقق الكثرة في أوله. 
انظر: أصول الشاشي (ص۹٦۲))ء‏ أصول السرحسي (۲۹۳۰۲۹۲/۱)» کشف الأسرارء 
للبحاري (4/۲ 1۷ التنقيح مع التلويح (٢/٦-۷)ء‏ فواتح الرحموت (۱۱۱-۱۱۰/۲). 

- ۳۲) 


وقد اختلف الأصوليون قي إفادة آخبار الأحاد العلم على ثلاثة أقوالء 
وكثرت في هذه المسألة الأدلة والناقشات. وفي الحقيقة أن كثيرا من 
الأقوال النسوية فیها لم تحرر تحریرا دقیقا. بل يظهر من بعضها 
الاختلاف والتضارب. حيث نسب إلى بعض العلماء ما لم يقل به أصلاء 
وأطلق بعضهم القول في المسألة ‏ سواء بالنفي أو الإثبات ۔ مع أنه يبدو 
من أدلته ومناقشاته إرادة التقييد بأحوال ما. 

وكان يحسن ذکر تحرير محل النزاع قي المسألة قبل ذكر الأقوال 
فیها. وقد ذكر بعض الأصوليين ما يمكن أن يعد ٠‏ تحريرا لمحل النزاع 
فیها. إلا أن ذلك لم يكن مقصودا. بل جاء عرضا في أثناء بحثهم لهذه 
السألة. ولهذا كان تحریرا قاصرا. حيث تناول بعض الجوانب دون 
بعض» كما أنه يحتاج إلى ما يدعمه ویسنده. 

ومما ذكر قي هذا: 

-١‏ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يخرج عن محل التزاع مطلق 
الخبر. حيث لم يقل أحد إن كل خبر واحد يفيد العلم؛ قال: «إن 
أحدا من العقلاء لم يقل: إن خبر كل واحد يفيد العلم» وبحث 
كثير من الناس إنما هوق رد هذا القول !"ا 

۲- وذكر أيضا أن النزاع يتجه إلى إمكانية إفادة خبر الآحاد العلم. حيث 
قال: «النزاع ليس في مجرد خبر واحد. بل قي أنه قد يفيد العلم'") 
ومما يتعلق بهذا أن الزركشي ذكر أن الاتفاق قد وقع على أن 

القرائن المتظافرة قد تفيد العلم لوحدهاء ولو لم يكن خبر. حيث قال: 


(۱) المسودة (ص؛ 4 ۲). 
(۲) الصدر السابق (ص ۷ ۲). 
هوام - 


«ووقوع العلم عن القرائن لا ينكره عاق 

ونظرا إلى أن هذا الكلام لا يصور تحرير محل النزاع في المسألة تصويرا 
دقيقاء فاني سوف أحاول تحریر ‏ المسألة ووجه الخلاف فيها من خلال 
دراسة كل قول فيها على حدة؛ مبينا من قال بهء ومراده. والأمور التي قيد 
بها قوله. ومن ثم الخروج ہما يمكن أن يكون تحریرا لمحل النزاع فيها. 
الأقوال في المسألة : 

القول الأول: أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط: 

وهذا القول ينسب إلى جمهور الأصوليين 7" وهو قول الجصاص "۳ 
وأبي الحسين البصری!“ء وبي يعلى › والشيرازي. والباجي. 
وابن السمعاني". والسرخسي"". وأبي الخطاب''''. وابن عقيل '. 


(۱) البحر ا حیط (۲۳۹/4). 

(۲) ونسبه بعض العلماء إلى آکثر الناس» وأكثر أهل العلی وفقهاء الأمصارء كما نسبه 
السيوطي إلى طائفة من أهل الحديث التأخرین. 
انظر: المعتمد »)٩۲/۲(‏ التمھیدء لابن عبد البر (۷/۱)؛ شرح صحيح مسلم؛ للنووي (۱/ 
0515808 المسودة (ص 4۰ ۰)۲ أصول ابن مفلح (۰4۸۷/۲ البحر احیط (4/ 
٢٦ء‏ تدریب الراوي (۱۳۲/۱)» نشر البنود (۳5/۲). 

(۲) انظر: الفصول في الأصول .)۱٦٢/١(‏ 

.)۹۲/۲( انظر : المعتمد‎ )٤( 

.)۸۹۸/۴۳( انظر : العدة‎ )٥( 

(7) انظر: شرح اللمع (۳۰/۲). 

(۷) انظر: إحكام الفصول (۲۸/۱). 

(۸) انظر : قواطع الأدلة (۲۰۸/۲). 

(۹) انظر: أصول السرحسي (۱۱۲/۱). 

(۰) انظر: التمهید (۷۸/۳). 

(۱۱) انظر: الواضح (4۰۳/4). 

- ۳۲۹ 


(۱) 


وأصحاب هذا القول ينسب إليهم ‏ وهو ما قد یفهم من ظاهر 
کلامهم ‏ القول بنفي إفادة أخبار الأحاد العلم مطلقاء إلا أنه عند تدقيق 
النظر في الأدلة والمناقشات التي يوردونها في هذه المسألة يبدو أنهم لا 
يرون هذا الاطلاق. ولهذا يمكن أن يخرج الناظر في كلامهم بأمور تعد 
مقيدة لقولهم. أو لقول طائفة منهم. 

وتتلخص هذه الأمور فى النقاط الآتية: 

-١‏ أن أصحاب هذا القول يسلمون بإمكانية حصول العلم عند خبر 
الواحد إذا اتصلت به قرائن قاطعة تقوي مضمونه. إلا آنهم یرون أن 
مرد العلم حینئذ إلى القرائن نفسهاء دون الخبر الذي ليس له أثر فیه. 

فهم لا یخالفون في امكانية اتصال القرائن بخبر الواحد وافادتها 
العلم» لکن يرون أن الخبر يلغو حینتذ. ویحصل العلم من مجرد القرائن 
التظافرة. فقولهم یتجه إلى منع افادة خبر الأحاد العلم عند تجرده عن 
مثل هذه القرائن. 

ولهذا لم يخالف أصحاب هذا القول في أن الأخبار قد يعلم صدقها 
بأمور خارجة عنهاء كما سبق بيانه في القرائن الدالة على صدق 
الخبر 7 . 


.)۳۹۳ انظر: بذل النظر (ص‎ )١( 
والأسمندي هو أيو الفتح محمد بن عبد الحميد بن الحسين الأسمندي السمرقندي الحنفي»›‎ 
علاء الدين» ولد عام ۸۸٢ھ فقيه أصولي مناظر یار ع» من مؤلفاته: شرح ال حامع الكبير‎ 
.هد٠١١ في الفقه» وبذل النظر في الأصولء والهداية في الكلام» توفي عام‎ 
.)۱۳۰/۱۰( انظر: الجواهر المضية (٢/٣٤۷)ء تاج الازاحم (ص ١4)؛ معجم الولفین‎ 
أنظر: ما سبق في ص ۲۷۱۔‎ )۲( 
۳۲۷ — 


ومما يؤيد هذا أن الباجي ۔ وهو ممن نفي افادة خبر الآحاد العلم ۔ 
ذکر أن آخبار الاحاد قد توجب العلم بدلیل. حيث قال عنها: «وهي 
تنقسم قسمين آیضا: قسم بقع به العلم؛ وقسم لا یتح به العلم» فأما ما 
يقع العلم بصحته من أخبار الآحاد فإن العلم به يقع بدليل»''أ 

ویؤیدہ آیضا آن کٹیرا ممن نفى افادة خبر الآحاد العلم لم يخالف في 
إفادته العلم اذا تلقته الأمة بالقبول؛ وذلك نظرا منه إلى أن مرد العلم 
حينئذ إلى هذه القرينة, وبهذا قال الجصاص وآبو يعلى والفيرازي 
والباجي وابن السمعاني وغیرهم ۰ 

بل إن الجصاص قد ذکر أن مثل هذه الأخبار تجري عنده مجری 
التواتر. حیث قال: «ما تلقاه الناس بالقبول. فإن کان من آخبار الآحاد 
فهو عندنا يجري مجرى المتواترء وهو يوجب العلم»!". 

وقال الزركشي بعد أن ذكر الخلاف في افادة خبر الآحاد العلم: «هذا 
كله فيما إذا انضمت إليه قرينة لغير التعریف. فإن کان للتعريف بصدق 
الخبر. فقد يدل على القطع في صور كثيرة قد سبقت. منها: الإخبار 
بحضرة النبي و فلا ینکره, أو بحضرة جمع يستحيل تواطؤهم على 
الكذب ویقروه. أو بأن تتلقاه الأمة بالقبول أو العمل . 


وقال الأنصاري: «والقول الفصل: أن القرائن إن كانت قرائن ثبوت 


۔)۲٤١۷۔-٤٤٢٤/١( إحكام الفصول‎ )١( 
العدة (۹۰/۳)ء شرح اللمع (۰)۳۰۶/۲ إحكام‎ »)١۷٤/١( انظر: الفصول في الأصول‎ )۲( 
-)۸۳/۳( الفصول (۰)۲:۸/۱ قواطع الأدلة (٢/٢٥۲)ء التمهيدء لأبي الخطاب‎ 
.)۱۷۶/۱( الفصول ف الأصول‎ )۳( 
۔)٦٦٥٢/‎ ٤( البحر المحيط‎ )٤( 
- ۳۲۸ - 


مضمون الخبر... فان كانت قاطعة فیحصل العلم بهاء ویلفو الخبر »(") 

ومما يقرر ما سبق أن ابن السمعاني ۔ وهو ممن نفى إفادة خبر 
الآحاد العلم ‏ لم يقل: إن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا » بل انه أثبت 
إمكانية إفادته العلم في بعض الحالات. كما إذا تلقته الأمة بالقبولء قال 
2 كتابه «الانتصارء!": ران الخبر إذا صح عن رسول الله ويد ورواه 
الثقات والأئمق وآسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله 8 وتلقته 
الامة بالقبول. فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم هذا عامة قول أهل 
الحدیث والتقنین من القائمين على السنة. وانما هذا القول الذي يذكر 
أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع 
العلم به شيء اخترعته القدرية والعتزلة. وکان قصدهم منه رد الأخبار, 
وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذین لم يكن لهم قي العلم قدم ثابت. ولم 
یقنوا على مقصودهم من هذا القول, !۳" 

فیلحظ فی كلامه هذا شدة إنكاره عن من زعم أن خبر الآحاد لا يفيد 
العلم بحال, ونسبته هذا القول لاهل البدع من القدرية ' والمعتزلة(") 


(۱) فواتح الرهوت (۱۲۲/۲). 

(۲) هو کتاب له مفقود» عنوانه: «الانتصار لأهل احدیث» وفيه الرد على أهل الکلام» وقد 
نقل کثیراً من مباحثه السيوطي في کتابه: «صون المنطق والکلام عن فن النطق والکلام». 

(۳) انظر هذا النقل في: صون النطق والکلام (ص ۰۱ ۱۱-۱). 

)٤(‏ القدریة: هم کل من نفی القدر وکذب به» وقال: إن الله تعالى لم يقدر وم يشأ آفعال 
العباد» وقد حدث القول به من معبد الجهي وغیلان الدمشقي وا حعد بن درھم؛ واشتهر 
العترلة بالقول به ولذا لقبوا بالقدرية. 
انظر : الملل والتحل 4/١(‏ 5)» الفرق بین الفرق (ص۱۸). 

(5) العترلة: إحدى فرق البتدعة الي خالفت أهل السنة وا لحماعة في کثبر من أصول العقيدة» 
وما عدة فرق» و میت بهذا الاسم نسبة إلى اعتزال إمامها: واصل بن عطاء بجلس- 
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۲- أنه يبدو أن بعض من نفی افادة خبر الواحد العلم لا يعد الخبر 
الحفوف بالقرائن خبر آحاد. بل یقصر خبر الاحاد على کل خبر لم يفد 
العلم. ولهذا فإن نفیه هنا للعلم متوجه إلى الخبر الجرد. وان جاءت 
عباراته مطلقة في الغالب. 7 

وقد نبه شيخ الاسلام ابن تيمية إلى أن کثیرا ممن کتب في هذه 
السألة إنما قصد الردٌ على من ادعى افادة خبر الواحد العلم مطلقاء 
ولذا جاءت عباراته موهمة ارادة نفي العلم مطلقاء حيث قال: «ان آحدا 
من العقلاء لم یقل: إن خبر کل واحد يفيد العلم. وبحث كثير من الناس 
انما هو في رد هذا القول'''. 

وقال ابن التلمساني عن اصطلاح الأصوليين في خبر الآحاد: «آنهم لا 
يقصرون اسم الاحاد على ما يرويه الواحد. كما هو حقيقة فیه. بل 
يريدون به: ما لا يفيد العلم. مع جواز الصدقء وان كان من عدد. ولو 
أفاد خبر الواحد العلم بانضمام قرائن إليه أو بالعجزة. فليس منه 
اصطلاحا»(. 

وهذا وان كان لا پسلم له یاطلاق؛ لأن کلام كثير من الأصوليين في 
خبر الآحاد يتناوله مطلقاء سواء احتفت به قرائن أو لاء الا أن هذا 
الكلام منه يقرر أن من الأصوليين من لا يعد الخبر المحفوف بالقرائن . 


-الحسن البصري» وقد قالوا بنفي الصفات» وأن العبد خالق لأفعاله» ووجوب الأصلح 
والثواب على الله تعالى» ويسمون أنفسهم أصحاب العدل والتوحید ويلقبون بالقدرية. 
انظر: الملل والنحل (۰)0۷-۵۶/۱ الفرق بين الفرق (ص۱۱۵). 
)١(‏ السودة (ص> ؛ ۲). 
(۲) شرح العا م (۱5۷/۲). 
ا ز ۳ 


إذا فاد العلم . خبر آحاد. 

وهذا الأمر قد قرره القرافي في أكثر من موضع. حيث قال: «الأخبار 
2 الاصطلاح ثلاثة ثة آقسام. التواتر» وهو ما تقدم. والآحاد وهو ما افاد 
ظناء كان المخبر واحدا أو أكثرء وما ليس بتواتر ولا آحاد. وهو خبر 
المفرد إذا احتفت يه القرائن» فليس متواترا؛ لاشتراطنا في التواتر 
العدد. ولا آحادا؛ لافادته العلم. وهذا القسم ما علمت له اسما ۳ 
الاصطللا() 

وقال الطوني منبها إلى هذا: «تنبيه: الخبر: إما تواتر. فهو مفید 
للعلم, كما سبق؛ أو آحاد مجرد. فلا يفيد العلم قطعاء كما تقرر ههنا. آو 
آحاد احتفت به قرائن أفاد معها معها العلم. فهو عند بعضهم واسطة بين 
التواتر والآحاد. فليس تواترا؛ لأن المخبر به واحد. ولا آحادا؛ لافادته العلم. 
قلت: ویجوز أن يسمى خبر الواحد خاصا؛ لاختصاصه بالقرائن". 

۳۲- من الإنصاف هنا بيان أن بعض النافین لإفادة آخبار الآحاد 
العلم إنما أراد الأخبار الجردة عما يقويها ويحقق مضمونهاء أما 
الأخبار المحتفة بمثل هذا فقد لا يعدها آخبار آحاد. أو يرى أن استفادة 
العلم قيها حاصلة بالقرائن دونها ''' 

إلا ١‏ أن الخلاف مع ذلك لا ينتقي بل ينقى مع ملوائف من آمل اليدع 


(۱) شرح تنقيح الفصول (ص 4۹ ۰)۳ وذكر نحو هذا في (ص ۳9۷). 
كما ذكر مثله فی النفائس» وذلك ق موضعين (٤/۱۸۸۳))ء‏ (۳۰۲۳-۳۰۲/۷). 
(۲) شرح مختصر الروضة (۱۰۸/۲). 
(۳) لاحظ ما سبق تقریره في الأمرين السابقین. 
)٤(‏ انظر: ما سبق نقله عن ابن السمعاني في ص۳۹۳. 
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-٤‏ أن بعض أدلة من نفی افادة خبر الآحاد العلم ليست واردة على 
محل النزاع. وهذا ما سوف يتضح لاحقا عند بیان القولین الآخرين في 
المسألة. 
وما يعزز هذا ملاحظة الأمور الآتية ': 
أ- أن بعض أدلتهم تتجه إلى نفي إفادة خبر الآحاد العلم في 
جميع الصور والأحوالء وهذا آمر لا يخالف فيه المثبتون 
لإفادته العلم. 

ب - وبعضها ينفي أن يكون العلم الحاصل به بمثابة العلم المستفاد 
من الأخبار التواترق. وهذا يسلمه الثبتون. حيث يرون أن 
العلوم تتفاوت في القوۃء وأن بعضها آقوی من بعض. 

ج - وبعضها ينفي إفادته العلم لذاته. وهذا أمر يسلمه المثبتون. 

د - وبعضها ینکر إفادته العلم لكل أحد کالتواتر. والثبتون يسلمون 
تفاوت الناس قي تحصيل العلم به. 

القول الثاني: أن خبر الواحد الصحيح يفيد العلم: 

وذهب إلى هذا الامام أحمد في إحدى الروايتين عنه. واختارها 
جماعة من آصحابه "". وبه قال ابن خويز منداد . وحكاه عن الإمام 


(۱) سیتبین من خلال تفصيل الكلام عن مراد أصحاب القولين الآخرين أنهم لا يخالفون في هذه 
الأمور. 

(؟) انظر: العدة )٩۰۰۰۸۹۹/۲(‏ التمهید لأبي الخطاب (۰)۷۸/۳ المسودة (ص 4۰ 7)» شرح 
ختصر الروضة (۰۱۰۳/۲ أصول ابن مفلح .)٤۸۹/۲(‏ 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن حويز منداد البصري المالكي» إمام عالم متكلم 
فقيه أصولي» من مؤلفاته: کتاب كبير في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه» وأحكام 
القرآن» توٹی عام ۰ھ تقريباً. 
انظر: الواٹی بالوفيات »)٥۲/۲(‏ الدیباج المذهب (۲۲۹/۲)» معجم المؤلفين (۲۸۰/۸). 

۳۳۲ — 


مالك . وهو قول جمهور المحدثين "", وأکثر أهل الظاهر . 

ومن خلال تتبع ما ذکره أصحاب هذا القول من آدلة ومناقشات 
یتضح آنهم یقیدون مذهبهم بأمور لايد من مراعاتها في افادة آخبار 
الآحاد العلم. وآن بعض ما ینسب الیهم لیس على اطلاقه. 

وتتلخص هذه الأمور في النقاط الآتية: 

-١‏ أن أصحاب هذا القول لا يرون إفادة كل خبر آحاد العلم واطراد 
ذلك في كل خبر؛ فان هذا لا يظن بعاقل أن يقول به. بل مرادهم إثبات 
إمكانية أن يفيد خبر الواحد العلم. وذلك كأن يكون خبر عدل ضابط 
عن مثله إلى رسول الله وك وهو سالم عن الشتوذ والعلة القادحة. 

00 ومما يؤيد هذا القول ابن حزم: «وقد يضطر خبر الواحد إلى 
العلم بصحته؛ إلا أن اضطراره لیس 'بمطرد؛ ولا في وقت ۰ ولكن على 
قدر ما یتهیا("". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن أحدا من العقلاء لم يقل إن خبر 
كل واحد ینید العلم. وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا 
انقون(. 

وقال ابن القیم: «خبر الواحد بحسب الدلیل الدال عليهء فتارة یجزم 


(۱) انظر: التمهید لابن عبد البر (۰)۸/۱ لحکام الفصول (۱/۱ 6۲ البحر ا حیط (۲۳۹/4). 
(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۰)۱۰۰ مختصر الصواعق الرسلة (ص؛ 4۸)» محاسن 
الاصطلاح (ص ۰)۱۰۱ صون النطق (ص١٦۱)۔‏ 
(۳) انظر : الاحکام. لابن حزم (۰)۱۱۲۰۱۰۳/۱ مختصر الصواعق الرسلة (ص 4 ۸؟). 
)٤(‏ کذا في الاحکام ولعلها: «ولا في كل وقت». 
)٥(‏ الإحكام (۱۰۳/۱). 
)٦(‏ المسودة (ص؟ 4 ). 
- ۳۳۳ 


بكذبه؛ لقيام دليل كذبه. وتارة یظن کذبه, إذا كان دلیل كذبه ظنیا. 
وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا کذبه, إذا لم يقم دليل أحدهماء 
وتارة یترجح صدقه ولا یجزم به» وتارة یجزم بصدقه جزما لا يبقى معه 
شك» فليس خبر کل واحد يفيد العلم ولا الظن'. 

ومما یجدر التنبيه إليه هنا أن بعض الأصوليين نقل عن الامام أحمد 
القول بافادة خبر الواحد العلم اليقيني. واطراد ذلك في كل خبر 
واحد''',. وهذا غير صحیح؛ لما فيه من الجازفة التي لا یمکن أن يقال 
بهاء كيف «وقد اشتهر عن الامام آحمد ما لا یحصی من کلامه في 
الجرح والتعدیل. ورده لأخبار الضعفاء. فهو لا یقبل الخبر للعلم به 
والعمل بمقتضاه إلا بعد توفر شروط القبول فيه»!". 

وقد آنکر ابن القیم هذا النقل آشد الانکار. حيث قال: «کذب بعض 
الأصوليين کذبا صریحا لم یقله آحد قط. فقال: مذهب آحمد بن حنبل 
في إحدى الروایتین عنه أن خبر الواحد يفيد العلم من غير قرينة. وهو 
مطرد عنده في خبر کل واحد. فياللّه العجب ! كيف لا يستحي العاقل من 
الجاهرة بالکذب على أئمة الاسلام؟ لکن عذر هذا وأمثاله آنهم 
یستجیزون نقل الذاهب عن الناس بلازم آقوالهم. ویجعلون لازم الذهب 
في ظنهم . مذهباه(؟. 


(۱) مختصر الصواعق الرسلة (ص ۶۷۳). 
(۲) نقل هذا عنه الامدي وابن الحاجب وابن الحمام وغیرهم. 
انظر: الإحكام (54/7)» بيان الختصر (١/٦٦٥٦)ء‏ تيسير التحرير .)۷٦/٣(‏ 
(۳) أخبار الآحاد في الحديث النبوي» للشيخ ابن جبرين (ص75). 
وانظر في هذا آیضا: السودة (ص؛ 4 ۲). ۱ 
(6) مختصر الصواعق الرسلة (ص 5۳۱). 
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۲- أن كثيراً ممن قال بافادة خبر الواحد العلم لم یقل: انه يفيد 
العلم من جهة العادة الطردة. بحيث يكون كالعلم المستفاد من الأخبار 
التواترة. ولهذا لما قرر ابن القيم أن الامام الشافعي إنما نفى أن يكون 
العلم الستفاد من خبر الاحاد مساویا للعلم المستفاد من نص الكتاب 
وخبر التواتر. قال: «وهذا حق؛ فإن العلم یتفاوت في القوة والضعف"" 

وقال آیضا: «وأهل الحدیت لا یجعلون العلم بمخیر هذه الثخبار 
الثابتة من جهة العادة المطردة قي حق سائر الخبرین(۲) 

۳ آنهم آیضا لا یقولون إن العلم الستفاد من خبر الآحاد یحصل 
لكل أحد کا متواتر؛ بل یثبتون أن الناس یتفاوتون في تحصیل العلم منه 
حسب اطلاعهم ومعرفتهم بالسنن والأخبار وأحوال الرواة. وعلیه فمن 
اطلع على صحة الحدیث وسلامة رواته فقد یحصل له قطع بصدق 
الخبرء فيفيده العلم والیقین. 

قال شيخ الاسلام: «الخبر الروي من عدة جهات یصدق بعضها 
بعضاء من أناس مخصوصین, قد تفید العلم اليقيتي لمن كان عانا بتلك 
الجهات. وبحال أولئك الخبرین. وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر. وان 
كان العلم بذلك الخبر لا یحصل لمن لم يشركه في ذال" 

وقال ابن القيم بعد أن ذكر أن المخبر السامع إن كان له علم واطلاع على 
السنن حصل له العلمء: «ونوع لا علم لهم بذلك. وليس عندهم 3 المعرفة 
بحال الخبرین ما عند آولتّك. فهوّلاء قد لا يفيدهم خبرهم الیقن(؛ 


(۱) الصدر السابق (ص۷۷٦١).‏ 
(۲) الصدر السابق (ص4 18 ). 
۳( دع الفتاوى (۰ ۵۰۷/۲ ۲۸-۲ ). 
)٤(‏ مختصر الصواعق الرسلة (ص585). 
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الا آنهم مع ذلك يقررون لزوم أن یسلم من لم یحصل له العلم بذلك 
لمن حصل له العلم إذا وجد اجماع من أهل الحدیث على ذلك. قال شيخ 
الاسلام: «جميع آهل العلم بالحدیث یجزمون بصحة جمهور آحادیث 
الکتابین . وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحدیث. فإجماع آهل 
العلم بالحدیث على أن الخبر صدق کاجماع الفقهاء على أن هذا الفعل 
حلال آو حرام أو واجب. واذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة 
تی لیم 

-٤‏ أن آصحاب هذا القول یسلمون أن خبر الواحد محتمل قي ذاته 
للصدق والكذب أو الخطأء وأن للظن فيه مدخلا: وأنه محتمل سندا 
ومتناء فهم لا ينظرون إلى ذات الخبر بقطع النظر عما يحتف به من 
أمور تقويه. 

وقي الحقيقة أن هذا الأمر هو الذي عول عليه أصحاب هذا القول؛ 
فإنهم يرون أن خبر الآحاد لا يفيد العلم من جهة ذاته» بل من جهة أن 
الشريعة محفوظة. وأن أخبار الآحاد الثابتة عن النبي ا لو كانت في 
حقيقة الأمر كذباً لا سكت عن بيان حقيقتها أئمة الحديث وعلماؤه. 
خصوصا مع ما عرف عنهم واشتهروا به من شدة حرصهم على التثبت 
من الأحاديث المروية عن النبي 0 

وممن نبه إلى هذا ابن دقيق العيد. حيث قال عن خبر الآحاد: «قد 
أكثر الأصوليون من حكاية إفادته القطع عن الظاهرية أو بعضهم. 
وتعجب الفقهاء وغيرهم منهم؛ لأنا نراجع أنفسناء فتجد خبر الواحد 


(١)‏ يعي: صحيح البخاري وصحيح مسلم. 
(۲) بحموع الفتاوی (۱۷/۱۸). 
- ۳۳ - 


محتملا للکذب والفلط. ولا قطع مع هذا الاحتمال. > لکن مذهبهم له 
مستند لم یتعرض له الأکٹرون, وهو أن یقال: ما صح من الأخبار فهو 
مقطوع بصحته, لا من جهة کونه خبر واحد؛ فانه من حيث هو كذلك 
محتمل لما ذكرتموه من الکذب والغلط. وانما وجب أن یقطع بصحته لأمر 
خارج عن هذه الجهة, وهو أن الشريعة محفوظة. والحفوظ ما لا يدخل 
فيه ما ليس منه. ولا یخرج عنه ما هو منه. فلو كان ما ثبت عندنا من 
الأخبار کذبا لدخل في الشريعة ما لیس منها. والحفظ ینفیه. والعلم 
بصدقه من هذه الجهة. لا من جهة ذاته. .. قال: وانما ذکرنا هذا؛ لأن 
كثيرا من الفقهاء والاصولیین یعتقدون أن مذهبهم خارج عن ضروب 
العقل. یا هذا دضا لهذا الوھم, وتنبيها ما ينبفي أن ينظر وییحٹ 
معهم فيه. وهو الحل الذي ادعوه من قیام القاطع على ما ذ کرو (۱) 

ويزيد هذا جلاءً قول ابن حزم: «أما احتجاج من احتج بأن صفة كل 
خبر واحد هي أنه يجوز عليه الكذب والوهم. فهو كما قالواء الا أن يأتي 
برهان حسي. ضروري أو برهان منقول نقلا يوجب العلم من نص 
ضروري على أن الله تعالى قد برأ بعض الأخبار من ذلك. فيخرج بدليله 
عن أن يجوز فيه الكذب والوهم»!" 

ثم بین بعد ذلك أن مأخذه هو ما ثبت ثبت من البراهين الدالة على 
حفظ الشريعة وبيائها مما لیس منهاء وما ثبت من تكفل الله تعالى 
بحفظ الدين وإكماله وبيان ما ليس منه. ولو كان خبر الآحاد الصحيح 


.)555-1515/5( نقله عنه الزركشي في البحر احیط‎ )١( 
.)۱۲۲/۱( (؟) الاحکام (۰)۱۱۳/۱ وذكر نحو هذا في‎ 
- ۳۳۷ — 


محتملا للكذب والوهم لما جاز أن لا يتبين أمره 0 


ومما يؤيد هذا أن ابن القيم لما ذكر الخبر الذي ليس معه غير كونه 
خبر واحد قال: «وهذا لا نازع فيه؛ فإنه يحتمل سندا ومتنا: وکلامنا في 
أخبار تلقيت بالقبول. وانتشرت في الام وصرح بها الواحد بحضرة 
الجمع» ولم ينكره منكر, بل قبله السام 

وقال أيضا: : «الراوي إذا كذب أو غلط أو سها ٠‏ قلا بد أن يقوم دليل 
على ذلك» ولابد أن يكون في الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليتم حفظه 
لحججه وأدلته؛ ولا تلتبس ہما لیس منهاء'"أ 

۵- إذا تقرر ما سبقء أمكن أن يقال: إن صحاب هذا القول إنما 
يرون افادة خبر الآحاد العلم ہما انضم إليه من آمور أوجبت ذلك. 
وحينئن لا يبعد أن يقال: إنهم یرون أن خبر الواحد يفيد العلم إذا 
احتفت به القرائن. 

وهذا ما صرح به ابن القیم. حيث قال عن خبر الواحد: «أما الجزم 
بصدفه فإنه فد يحتف به من القرائن ما يوجب العلم؛ إذ القرائن 
المجردة فد تفيد العلم بمضمونهاء فكيف إذا احتفت فت بالخبر 04 

وقال أيضا: «وأهل الحديث لا يجعلون حصول العلم بمخبر هذه 
الأخبار الثابتة من جهة العادة الطردة في حق سائر الخبرین. بل یقولون 
ذلك لامر يرجع إلى المخيرء وأمر يرجع إلى الخبر عنهء وأمر يرجع إلى 


(۱) المصدر الصابق (۱۲۳-۱۱۳/۱). 
(۲) ختصر الصواعق المرسلة (ص 57 ). 
(۳) المصدر السابق (ص ۰۰۰). 
(۶) المصدر السابق (ص4۸۳). 
FA —‏ — 


المخيّر به وأمر يرجع إلى المخْبّر امب 

وعليه فان الذي يظهر أن الخلاف بین أصحاب هذا القول ومن 
خالفهم ينحصر في عدّ سکوت الأمة عن رد خبر الواحد المستوفي لشروط 
القبول . وهي أن یکون راویه معروفا بالصدق والحفظ والضیط. وأن يكون 
واردا في الصحاح والسنن خاليا من القوادح والعلل . دلیلا على صدقه 
والجزم بموجبه. خصوصا مع النظر فيما هو متقرر من حفظ هذه 
الشريعة وکمالها. 

هذا ما يبدو لي من خلال تتبع ما ذکره أصحاب هذا القول من أدلة 
ومناقشات. واللّه أعلم بالصواب. 
القول الثالت : أن خبر الواحد یفید العلم إذا احتفت به القرائن 

وهذا القول نسبه كثير من الأصوليين إلى النظام "۳ وبه قال 
الجويني 0 والفزالي!', وابن برهان '!", والسهروردي 0 


۱ الصدر السابق (ص1۸).‎ )١( 

(۲) انظر : العتمد ۰)٩۲/۲(‏ العدة (۹۰۱/۳))ء إحكام الفصول (۰)۲۳/۱ قواطع الأدلة (۲/ 
۱ الاحکام للامدي (۵۰/۲). 

(۳) انظر : البرهان (۱/ ۳۷). 

)٤(‏ انظر: الستصفی (۰)۱۳/۱ النحول (ص۳۲۸). 

.)۱۵۲۱۵۱/۲( انظر: الوصول إلى الأصول‎ )٥( 

.)۱۹۲ انظر: التنقيحات (ص‎ )٦( 
والسهروردي هو آبو الفتوح یی بن حبش بن أميرك السّهْرَوَرْوِي» شهاب الدين» ولد‎ 
عام ۹ھ كان فصيحا بارعا ف المنطق وأصول الفقه مفرط الذکای إلا أنه آنهم‎ 
بالاغلال والتعطيل وقلة الدين» من مؤلفاته: التلويجات في الحكمة» وهياكل النور في‎ 
الفلسفة» والتنقيحات في أصول الفقه توفي عام ۵۸۷ه.‎ 
.)۲۹۰/4( سير اعلام النبلاء (۲۱۱-۲۰۷/۲۱)» شذرات الذهب‎ )۲۸٦/٦( انظر: وفيات الأعيان‎ 

- ۳۳۹ - 


والرازي'',. وابن قدامة ۰7 والمدي" ", وابن التلمساني . وابن 
الحاجب ۳, والقراني 00 والبيضاوي 0 والصفي الهندي(. 
والطوف“' وغیرهم كثير ۲ 

ويحتاج هذا القول أيضا إلى بيان بعض الأمور التي قید بها أصحابه 
مذهبهم. وتتلخص هذه الأمور في النقاط الآتية: 

۱- أن أصحاب هذا القول یقصدون بالقرائن القرائن المنفصلة التي 
یمکن أن تحتف بالخبر وتحقق مضمونه» دون قرائن التعريف التي 


(۱) انظر : ا حصول (۲۸۰۲۸۲/۶). 

(۲) انظر: روضة التاظر (۲۰۳/۱). 

(*) انظر : الاحکام (2۰/۲). 

.)۱4۱/۲( انظر: شرح العا م‎ )٤( 

.)1۵71/۱( انظر: بيان المختصر‎ )٥( 

.)۳۵۹-۳۰ ٤ص( انظر: شرح تنقیح الفصول‎ )٦( 

(۷) انظر: الابهاج (۲۸۳/۲). 

(۸) انظر : نهاية الوصول (۲۷۹۳/۷)۔ 

(۹) انظر: شرح مختصر الروضة (۸۵-۸۳/۲). 

(۱۰) وذلك کالعضد وابن السبكي والاسنوي والرزكشي وابن امام والرداوي وزکریا 
الأنصاري. 
انظر: شرح العضد )۵٥/٣(‏ الابهاج (۲۸۳/۲. نهاية السول (۰/۳) البحر 
احیط (۲4۷/4)» تیسیر التحریر (۰)۷۰/۳ شرح الک و کب المنير (۰)۳۸/۲ غاية 
الوصول (ص۹۷). 


E» بت‎ 


رق 
_ جل ايع تی 
کی ون سو ہے 


۱ ۲ 
یحصل العلم منها وحدها ''. ودون القرائن التصلة اللازمة . 


فقرائن التعریف غير مرادة هنا؛ نظرا لحصول العلم بها دون الخبر. 
وكذا القرائن التصلة غير مرادة؛ نظرا لاشتراط وجود العدد معها. 
ولهذا لا تفيد العلم الا مع الخبر التواتر. كما سبق بيانه . 

وهذا ما ينه كثير من الأصوليينء قال العضد عن خبر الواحد: 
«والختار أنه يفيد العلم بانضمام القرائن. وعنی بها الزائدة على ما لا 
ينفك التعریف عنه عادق(". 

وقال التفتازاني "*: «الراد بالقرائن لغير التعريف. القرائن 


)١(‏ الذي يبدو من خلال التأمل فیما ذکره الأصوليون الذین تکلموا عن قرائن التعریف آنهم 
یقصدون بها القرائن الي تفيد العلم بنفسها سواء وحد الخبر أولاء فالعلم مستند إليها بغض 
النظر عن وجود الخبر» وغذا فهي تفيد التعريف بصدق الخبر؛ وذلك لأنهم ذکروا هنا أن 
القرائن قسمان: قرائن للتعريف» كموافقة ابر للدليل العقلي أو حبر الصادق» وقرائن لغير 
التعريف: کالامارات الدالة على صدق ابر من البكاء وشق ا حیوب والتفجع» ثم قالوا: فالخبر 
الذي يكون معه قرائن للتعريف لا آثر له ق إفادة العلم بصدقه؛ فان الفید للعلم بصدقه الدليل 
العقلي» وأما ا خبر الذي يكون معه قرائن لغير التعريف فقد يحصل العلم بصدقه. 
انظر: بیان المختصر )٥٦٦/١(‏ البحر المحيط (٤/٢٢٦۲)ء‏ كاشف معاني البديع ))51١/5(‏ 
بتحقيق/ ناصر الودعاني. 

(۲) سبق بیان معنی القرائن المنفصلة والمتصلة في ص ۳۲- ۳۲۰ من البحث. 

(۳) انظر: ص ۳۲۷ من البحث. 

)٤(‏ شرح العضد (؟/55). 

)٥(‏ هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي» سعد الدين» ولد عام ۲٢۷۲ھ‏ من علماء 
التفسير والأصول والكلام والمنطق والعربية والبيان» من مؤلفاته: شرح العقائد النسفیة والتلويح 
إلى كشف غوامض التنقيح في أصول الفقه وتهذيب المنطق» توق عام ۷۹۲ه. 
انظر: شذرات الذهب (٦/۳۱۹)ء‏ البدر الطالع (۳۰۹-۳۰۳/۷) الأعلام (۲۱۹/۷). 

بت ٣٤‏ ۔ 


النفصلة الفیر اللازمق!''. 

وقال الکمال بن الهمام ''': «الختار أن خبر الواحد قد يفيد العلم 
بقرائن غير اللازمق!''۔ 

۲- أن خبر الاحاد الحتف بالقرائن لا يعد عندهم من قبيل المتواتر؛ 
لاشتراط وجود العدد في خبر التواتر. بل هو من جنس الأمور 
الحدسية. 

قال السهروردي: «وإن كان يجوز حصول اليقين بقول واحد إذا احتف 
بقرائن كثيرة؛ ولكنه لا یسمی متواترا إذا عرف التواتریات بقضایا يكون 
موجب اليقين فيها كثرة شهادات فولية. ولكنه ضرب من القضايا 
المسماة بالحدسية 2 


' (۱) حاشية التفتازاني (٥/٥٢)۔‏ 

(۲) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ا حنفيء كمال الدين» 
المعروف بالكمال بن الهمام» ولد عام ۷۹۰ھ عالم بأصول الديانات والتفسیر والفقه 
والأصول والمنطق» من مؤلفاته: فتح القدير» وزاد الفقیر» وكلاهما في الفقه» والتحرير في 
أصول الفقه توق عام ١51“لمه.‏ 
انظر: الجواهر الضية (٢/٦۸)ء‏ الفوائد البهية (ص ۰۱۸۰ الأعلام (</۲۰۵). 

(۲) التقریر والتحبير (۸/۲٦۲)ء‏ تيسير التحرير .)۷٦/٣(‏ 
وانظر أيضاً في تقريرها سبق: شرح المحلي (٢/١٥۱)ء‏ الآيات البينات »)۲۷۹۰۲۷٤/۳(‏ 
نشر البنود (۰)۳۱/۲ تقريرات الشربيئ (۱4۸/۲). 

)٤(‏ الحدسيات: هي القضايا الي يدركها العقل بواسطة حدس بين يفيد العلم» كقولك: نور 
القمر مستفاد من نور الشمس. وا حدس: سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب» 
ويقابله الفكر. 
انظر: التعريفات (ص ۰)٩۷‏ حاشية الباحوري على السلم (ص؛ 9-۷ ۷). 

)٥(‏ التتقیحات (ص۱۹۲)۔ 

EY — 


وقال ابن التلمساني عن خبر الاحاد الحتف بالقرائن: «ومثل هذا 
الخبر إذا آفاد العلم لا يكون من التواترات. بل من جنس 


الحدسیات". 
وقال الحلي: «آما الخبر الفید للعلم بالقرائن النفصلة عنه فليس 
بمتواتر,!۳" 


؟- أن الخبر الحتف بالقرائن إنما يفيد العلم في الجملة. لا من جهة 
العادة الطردة, كما في الخبر التواتر. بل یختلف حصول العلم به حسب 
قوة القرائن الحتفة به وضعفها. 

قال الفخر الرازي عن العلم الحاصل بالخبر الحتف بالقرائن: 
«یجوز أيضا أن یکون حصوله عقیب القرائن بالعادة. واذا كان کذلك: 
جاز أن تکون هذه العادة مختلفة. وان كانت مطردة في التواتر»". 

وقال ابن التلمساني: «ونحن لم نَدّع وجوب إفادة القرائن ذلك في کل 
صورة. وانما ادعینا آنها قد تفيد على الجملة . 

وقال القرافي: «نحن لا ندعي أن القرائن تفيد العلم في جمیع الصور. 
بل في بعضها فحصل''' الظن, وفی بعضها الاعتقاد. وقي بعضها العلم. 
ونقطع في بعض الصور بما دلت عليه القرائن وأن الأمر لا ینکشف 
بخلافہ 17 


(۱) شرح العا م (۱۲/۲). 
(۲) شرح احلي (۱۵۲/۲). 
(۳) احصول (/۲۸۹). 
(4) شرح المعالم (۱۱/۲). 
«م) کذا في الکتاب ولعلها: «تُحَصّل». 
)٦(‏ شرح تنقیح الفصول (ص ۳۵۵). 
— اع 


وقال الصفي الهندي: «لا يلزم من عدم حصول العلم قي بعض صور 
القرائن في بعض الأحوال أن لا یحصل في شيء من صور القرائن في کل 
الأحوالء بل الأمر فيه مختلف بحسب الوقائم والأحوال والأشخاص. 
والعبرة في ذلك بحال سامع الخبر الحتف بالقرائن, فان حصل له العلم 
علم أنه مفيد له, والا فلا 

۶- أن العلم المستفاد هنا يحصل من مجموع الخبر والقرائنء فلم 
يحصل من مجرد الخبر؛ وإلا لما كان لاشتراط احتفاف القرائن به 
فائدة. ولا من القرائن دون الخبر؛ لأن الكلام حینثذ يكون خارجا عن 
السألة وهذا ما صرح به بعض أصحاب هذا القول, وهو ظاهر کلام 
آخرين منهم. كما سيأتي. 

وقد ذکر تقي الدین الحصني (" ' أن مين أصحاب هذا القول من يرى أن 
العلم حاصل بالقرائن فقط. حيث قال: «وفي کلام الرازي: أن العلم یحصل 
بالقرائن فقط. وهو ظاهر كلام الامام ء ومقتضی کلام الأصحاب!") 


(۱) نهاية الوصول (۲۷۰۵/۷). 
وانظر كذلك في.تقرير هذا: حاشية التفتازاني (؟57/1)» تقریرات الشربيئ (۱۵۷/۲). 
(۲) هو أبو بكر بن محمد بن عبد الومن بن ریز بن مُعيء من نسل علي يه العروف بتقي 
الدين الحصيئء الشافعي الأشعري» ولد عام ٢٣ھ‏ كان عالاً عابداً زاهداء من مولقاته: 
شرح أماء الله احسنی» و التفسیر وشرح صحيح مسلم؛ وقواعد الفقه توق عام ۹ 2 
انظر: إنباء الغمر (۱۱۱-۱۱۰/۸) الضوء اللامع (۸4-۸۱/۱۱) البدر الطالع .)١57/1(‏ 
(۳۲) يعي: الجويي. 
)٤(‏ القواعد (4۰۲-۰۱/۲). 
وذکر هذا أيضاً العلائي في احموع الذهب (ق١٦۷۱)‏ حيث قال: "وفي کلام فخر الدین 
في مسألة الدلائل النقلية: أن العلم إذا حصل فهو من جرد القرائن» لا من ا حموع". 
- )۳ 


وفي الحقيقة أن ما وجدته من كلام هذين العالمين لیس صریحا في أن 
العلم يحصل بالقرائن فقط. بل الذي يظهر من خلال التأمل في كلامهما 
أنهما يتكلمان عن نوعين من القرائن: نوع يتجرد عن الخبر ‏ كالأمارات 
الظاهرة على الخجل والوجل . فهذه إذا انفردت يمكن أن تفيد العلم. 
ونوع تحتف بالخبرء وهذه إنما تفيد العلم معه (. 

قال الجويني عن الخبر: «إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به 

وقال الرازي: «لا يلزم من قولنا: القرائن تفيد العلم قولنا إنها هي 
المفيدة» ثم قال: «خبر الواحد إنما يفيد العلم. لا لذاته فقط. بل 
بمجموع القرائن. فمتی حصل ذلك الجموع مع أي خبر کان, أفاد 
للم( 

ويؤيد ذلك آیضا قوله: «القرائن اذ! حصلت مع قول الواحد فقد 
يفيد العلم» ' فظاهره أن الستند هو مجموع القرائن مع الخبر. 

ومما يدل على أن آصحاب هذا القول يرون أن العلم حاصل بالخبر 
مع القرائن قول الغزالي: «لا يبعد أن تبلغ القرائن مبلفا لا يبقى بینها 
وبين اثارة العلم الا قرينة واحدة. ویقوم إخبار الواحد مقام تلك 


.)۲۸-۲۸۲/۶( انحصول‎ )۳ ٣۷۷۳۷۳۳ ٦۹/۱( انظر : البرهان‎ )١( 
)4۰۱/۲( من‎ )٦( قال الدکتور عبد الرحمن الشعلان (محقق کتاب القواعد) في هامش‎ 
تعليقاً على کلام الحصيئ: "وعندما طالعت ا حصول وحدت أن العنی المذكور قد یفهم من‎ 
کلام فخر الدین الرازي في الوضع ا تقدم من ا حصولء كما أنه قد يفهم من رده على‎ 
الأمر الثالث أن العلم يحصل من ا حموع؛ لا من القرائن وحدها".‎ 

(؟) البرهان (۳۷/۱). 

(۳) احصول (/۲۸۶). 

.)۱۳ ۵ العا م (ص‎ )٤( 

- کر ب 


القریتة,۲, فظاهره أن للاخبار أثرا في افادة العلم.. 

وقال الطوفي: «القرائن الحتفة بالخبر تقوم مقام آحاد الخبرین في 
إفادة الظن وتزایده؛ لأنا نجد تأثیرها في آنفسنا بالضرورة. واذا كانت 
بمثاية الخبرین جاز بالضرورة أن يحصل العلم بخبر الواحد معهاء!". 

وقال شمس الدین الأصفهاني: «الفید للعلم هو الخبر مع 
القرائن!''. 

-٥‏ أن القرائن الحتفة بالأخبار لا يمكن ضبطها ضبطا دقیقا تتميز 
به بل تختلف حسب اختلاف الأخبار والوقائع والأحوال. 

وقد ذكر بعض الأصولیین أنه یمکن أن تضبط في الجملة بما تسكن 
إليه النفس. متل سکونها إلى الخبر التواتر أو قريب منه. بحیث لا یبقی 
معها احتمال . 

الا أن هذا لا یحصر آنواع القرائن التي یمکن أن تحتف بالخبر لتفید 
معه العلم. «بل الأمر فيه مختلف بحسب الوقائع والأحوال والأشخاص. 
والعبرة في ذلك بحال سامع الخبر الحتف بالقرائن. فان حصل له العلم 
علم أنه مفيد له, والا فلاء". 

والراد من ذکر ما سبق أن آصحاب هذا القول وان اتفقوا على 
إمكانية حصول العلم بخبر الآحاد الحتف بالقرائن. الا أن الخلاف 
يبقى بینهم في تعیینها. فالحاصل أن الأمر الشترك بینهم هو أن خبر 


(۱) الستصفی (۱۳۷-۱۳۱/۱)- 
(۲) شرح ختصر الروضة (۸5/۲). 
(۳) بیان الحتصر (9۸/۱). 
)٤(‏ انظر: البحر ا حیط (٤/٦٦۲)ء‏ شرح الک و کب ا ئیر (۳4۹/۲). . 
(ه) نهاية الوصول (۲۷۱۰/۷)۔ 
۳6٩ -‏ 


الآحاد قد يفيد العلم في بعض الصور بفض النظر عن تعيين القرائن 
التي یمکن أن تحتف به. وهذا ما آشار إليه القرافي في قوله: «ونقطع في 
بعض الصور بما دلت عليه القرائن. وآن الأمر'لا ینکشف بخلافه. ومن 
أنصف وراجع نفسه وجد الأمر كذلك قي كثير من الصورء نعم: في بعضها 
ليس كذلك» وما النزاع فیه. إنما النزاع هل يمكن أن يحصل العلم في 
صورة آم لا ی 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «النزاع لیس في مجرد خبر واحد» بل 
في أنه قد يفيد العلم»!") 

وإذا تقرر هذاء فإن بعض من أثبت حصول العلم بخبر الواحد 
الحتف بالقرائن کاین برهان والرازي والآمدي . أنكر افادة خبر الآحاد 
التلقی بالقبول العلم ! ". وهذا لا ينافي قولهم هنا؛ نظرا لکونهم لا 
یمدون تلقي الأمة للخبر قرينة دالة على صدقه والجزم بموجبه. 
نعرير محل النزاع في المسألة : 

من خلال التأمل فيما كتب سابقاً عن القيود التي ذكرها أصحاب كل 
قول يمكن تحرير محل النزاع في المسألة بملاحظة الآتي: 

۱- أن القرائن المتظافرة يمكن أن تفيد لوحدها العلم» وهذا يكاد 
يكون متفقا عليه بين الأصوليين ٠‏ > وقد تتابعت نصوصهم على ثباته. 
بحيث یصعب حصرهاء ويمكن الإشارة إلى طرف منها: 

قال الباقلاني في معرض كلامه عن مدارك العلوم: «ومنه أيضاً العلم 


(۱) شرح تنقيح الفصول (صه ۳9). 

(۲) المسودة (ص 1۷ ۲). 

(۳) انظر: الوصول إلى الأصول »)۱۷٤/۲(‏ انحصول (۰)۲۸۹۰۲۸۷/۶ الاحکام (1۳/۲). 

)٤(‏ بل قال الزركشي في البحر احیط (۲۳۹/4): "ووقوع العلم عن القرائن لا ينكره عاقل". 
— ۳۵۷ - 


بخجل الخجلء ووجل الوجلء والعلم بالشجاعة والجین. والبر والعقوق. 
والتحية. والاستهزاء. والواقع عند مشاهدة الأمارات»!'". 

وقال الغزالي: «مجرد القرائن أيضا قد يورث العلم. وان لم يكن فيه 
إخباں. 

وقال ابن برهان: «وربما حصل العلم بالقرائن دون الخیں''''۔ 

وقال الآمدي: «القرائن قد تفيد آحادها الظن. وبتظافرها واجتماعها 
العلم ». 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «فآما تأثیر القرائن الخارجة عن 
الخبرین. فلم نذکره؛ لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن 
الخبن(*. 

وإذا تقرر ما سبق فانه یخرج عن محل النزاع كل خبر احتفت به 
القرائن الخارجة وأفادت العلم دونه؛ للاتقاق على امكانية افادة القرائن 
العلم. 

٢‏ أن النزاع قي أن الخبر قد يفيد العلم. دون النظر إلى صورة 


(۱) تمهيد الأوائل (ص۰ ۳)» وانظر أيضاً: التقریب والارشاد (۱۹۲-۱۹۱/۱)۔ 
(۲) الستصفی (۱۳۰/۱). 
(۳) الوصول إلى الأصول (۱۲/۷). 
)٤(‏ الاحکام (4۰/۲). 
(ه) بجموع الفتاوى ۰ ۲۰۸/۲). 
وهذا ما قرره أيضاً: الأسمندي والأبياري وابن قدامة وابن التلمساني وابن القیم والزر کشی 
وغیرهم. 
انظر : بذل النظر (ص ۳۹۱ التحقیق والبیان (۷۷۰/۳)ء روضة الناظر (۲۲-۲۰۱/۱). 
شرح المعالم »)١41/5(‏ مختصر الصواعق الرسلة (ص 4۸۳)» البحر ا حیط ٤(‏ /4 ۲۳۹۰۲۳). 
- ۳6۸ - 


معينة. فأصحاب القول الثاني وهم من آثبت إفادة خبر الآحاد العلم ۔ 
لم یقولوا إن كل خبر واحد يفيد العلم. بل یمکن أن يفيد العلم في أحوال 
ماء وكذا أصحاب القول الثالث ‏ وهم القائلون بإفادة خبر الآحاد العلم 
مع القرائن ۔ لم يقولوا إن كل خبر واحد محتف بالقرائن يفيد العلم» بل 
قد يفيد العلم. 

معينة من أخبار الآحاد المجردة أو المحتفة لم يحصل بها العلم؛ لعدم 
ورود مثل هذا على محل الدعوى. 

؟- أن أصحاب القول الثانى والثالث متفقون على إمكانية حصول 
العلم من خبر الاحاد. وعلى أن الخبر المحتف بالقرائن قد يفيد العلم؛ 
لأن أصحاب القول الثاني لا يخالفون قي إفادة خبر الواحد العلم مع 
القرائن» بل هو حینئذ من باب أولى وأحرى؛ ولأن كثيرا منهم ۔ بل قد 
يكون كلهم لم يرد افادة خبر الواحد المجرد العلم. بل المحتف ہما 
يوجب ذلك . 

-٤‏ أنه يخرج عن محل النزاع كل خبر آحاد لیس معه إلا كونه خبر 
واحد. من غير أن ينضم إليه ما یقویه. حيث لم أجد أحدا قال إن مثل 
هذا الخبر يفيد العلم . 

-٥‏ عند التأمل في جميع ما ذكر سابقا يظهر أن محل الخلاف يتجه 
في حقيقة الأمر إلى إمكانية افادة خبر الآحاد العلم» ولو في صورة ماء 
بغض النظر عن تعيينها. 


(۱) انظر: ما سبق تقريره في: ص٣٦۳‏ - ۰۳۱۳ 
(۲) انظر: ص ۳۵۷ - ۳۵۹۹ من البحث. 
- ۳64 — 


فأصحاب القول الأول . وهم النافون ۔ يرون عدم إمكانية إفادة خبر 
الآحاد العلم؛ إلا آنهم مع ذلك مختلفون في بعض صور خبر الآحاد التي 
يمكن أن يحصل عندها العلم: 

فمنهم من ينفي افادة العلم مطلقاء حيث يرى أن الخبر لا يمكن أن 
يفيد العلم الا أن يكون متواتراً ( ٦‏ 

ومنهم من یثبت حصول العلم في بعض الصور, لکنه يرى أنه مستند 
إلى القرائن الحيطة بالخبر دونه ۰ أو أن الخبر قي هذه الحالة لا يعد 
من آخبار الآحاد ۳ 

ومنهم من بحثه متجه إلى الرد على من أطلق إفادة آخبار الاحاد 
العلم 9. 

وأصحاب القول الثاني وهم المثبتون ۔ إنما بحثهم قي إثبات إمكانية 
افادة خبر الآحاد العلم قي بعض الصورء لا كلهاء ومن ذلك: أخبار 
الآحاد الواردة في الصحاح والسنن, الخالية من العلل والقوادح. التي 
رواها الأئمة والثقات وأسندوها خلفا عن سلف إلى النبي وك فهم يرون 
آن العلم في مثل هذا حاصل. سواء قلنا انها حينئن آخبار آحاد أو لا. 

وآما آصحاب القول الثالث فهم یقررون إمكانية افادة خبر الآحاد 
العلم فیما إذا احتفت به قرائن تقوي مضمونه. من غير تعيين لها. 


(۱) انظر: ما سبق نقله عن ابن السمعاني في: ص ۳۰۲ - ۳۹۳. 
(۲) انظر: ما سبق پی: ص .۳٥٣‏ 
(۳) انظر: ما سبق ٹی: ص۳۰۰ - ۳۹۰. 
(۳) انظر: ما سبق ٹی: ص۹4 ۳. 
۳ 


الأدلة: 

الأدلة في هذه المسألة كثيرة يصعب حصرهاء فمنها ما هو عام في 
مطلق الخبر. ومنها ما هو خاص بالخبر السند إلى النبي 8 وسوف 
آقتصر هنا على عرض الأدلة التي تخص تجلية أثر القرائن في آخبار 
الآحاد من جهة. والتي تدعم من جهة آخری تحرير محل النزاع الذي 
سبق ذكره. 

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول ؛ 

وهي أدلة القائلین بأن آخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط. ولهم على 
ذلك عدة أدلة. منها ما هو عام في أخبار الأحاد. ومنها ما يخص آخبار 
الآحاد المحتفة بالقرائن, أما العام فأهم أدلتهم فيه ما يأتي: 

الدليل الأول: أنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق کل خبر نسمعه؛ ولو كان 

خبر الواحد يقيد العلم لصدقنا کل خبر نسمعه. ولحصل به العلم كما 

يحصل بالخبر المتواترء ولكن لما لم يحصل العلم بكل خبر واحدء علمنا 
أنه لا يوجب العلم 7 . 

وأجيب بأننا معكم في أنا لا نصدق كل خبر نسمعه. فنحن لا نقول 
بافادة خبر كل واحد العلم. بل الشأن أن موجب خبر الواحد يختلف 
بحسب دلیله. فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل کذبه. وتارة يترجح صدقه 
ولا یجزم به. وتارة يقطع بصدفة. فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا 
ان (. 


)١(‏ انظر: المعتمد (۹۳/۲)ء إحكام الفصول (ص٢٢۲)ء‏ شرح اللمع (۰)۳۰۰/۲ قواطع الأدلة 
فان التمھیدء لأبي الخطاب (۷۹/۳)ء بذل النظر (ص ۳۹۳). 
(۲) انظر: شرح تنقیح تنقيح الفصول (ص ۰۰ ۰)۳ مختصر الصواعق الرسلة (ص۶۷۳). 
o۹‏ ہے 


الدلیل الثاني: أن صفة کل خبر واحد هي أنه يجوز عليه الکذب 

والخطاً والوهم. وإذا كان الأمر کذلك فلا يجوز أن يقع به العلم ''' 
وأجاب ابن حزم بأن الأمر كما قلتم. الا أن يأتي دليل يوجب 

براءة بعض الأخبار من ذلك. فیخرج عن أن يجوز فيه الکذب والوهم. 
وهذا الدليل قد وجد مع بعض أخبار الآحاد المتصلة إلى النبي يد لان 
الله تعالى قد حفظ جميع الشريعة وتکفل بحفظ الدين واکماله. فعلمنا 
حينئذ أن هذه الأمور التي ذكرتموها لا يمكن أن تقع ثم لا تعلمها الأمةء 
ولا يتضح لها حالها . 

الدلیل الٹالٹ: أن الاعتقادات بحسب أدلتهاء والتأثيرات في النفوس 
بحسب الوثر. ولا نجد من أنفسنا في خبر الواحد وان بلغ الغاية في 
الصدق والعدالة سوى ترجيح صدقه على كذبه من غير قطع. وذلك لا 
يوجب العلم 3 

وأجاب الآمدي بقوله: «وهذه الحجة في غاية الضعف؛ لأن حاصلها 
يرجع إلى محض الدعوى قي موضع الخلاف من غير دلالةء ومع ذلك 
فهي مقابلة بمثلهاء وهو أن يقول الخصم: وأنا آجد في نفسي العلم بذلك, 
ولیس آحد الأمرين آولی من الآخ!'' 
ویمکن أن يجاب آیضا: بأن من أثبت إمكانية حصول العلم بخبر 


(۱) انظر: شرح اللمع (۳۰/۷) قواطع الأدلة (٢/٢٦٦۲)ء‏ أصول السرحسي (۰۱۱۲/۱ 
التمھیدء لأبي الخطاب (۷۹/۳))ء الواضح (٤/٤۰٥))ء‏ ميزان الأصول (5515/9). 
(۷) انظر: الاحکام (۱۲۳-۱۷۲۲۰۱۱۳/۱)» وانظر أيضاً ما يؤيد هذا فيما نقله الزر كشي عن 
ابن دقيق العيد» وذلك في البحر ا حیط (۲۱۵-۲/4). 
(۳) انظر: الواضح: لابن عقيل .)٠٤٤/ ٤(‏ 
)٤(‏ الإحكام (6۱/۲)۔ 
— ۳۵۲ ب 


الواحد لم يقل ان ذلك مطرد لكل آحد کالتواتر. بل الأمر یختلف 
بحسب اطلاع السامع على ما يقوي ثبوت مضمونه. وحینتد يجوز أن 
یحصل العلم به لشخص دون آخر, كما سبق بيانه ''. 

كما يمكن أن يجاب آیضا بأن کلامکم في هذا الدلیل ان كان متوجها 
إلى مطلق خبر الآحاد فهو صحیح. وان كان مرادكم ما یشمل خبر 
الآحاد المتصل إلى النبي پا ضغیر مسلم؛ لأن هذا محل الدعوى. 

الدليل الرابع: أنه لو كان خبر الواحد يفيد العلم. لما روعي فيه 
صفات الخبر من الاسلام والعدالة والحفظء كما قلنا في أخبار التواتر 
نا أفادت العلم لم يعتبر فيها صفات الخیرین (" 

وأجيب بأن هذه الصفات لم تشترط في الخبر المتواتر لوجود الكثرة 
قي رواته. وهي شرط في إفادته العلم» وأما خبر الآحاد فاشترطت فيه 
هذه الصفات لتقوم مقام الكثرة '". 

وأجاب القائلون بإفادة خبر الآحاد العلم مع القرائن» بأن خبر 
الواحد لم يفد العلم بنفسه. بل بانضمام القرائن الیه. وحينئن فإنا لا 
شت ط أيضا فيه الصفات التي ذكرتموهاء بل متى ما انضم إلى الخبر 
القرائنُ التظافرة أفاد العلم . 

ثم يمكن أن يجاب أيضا بأن کلامکم هذا إنما يصح آن لو كان مراد 
المثبتين المساواة بين العلم الحاصل بخبر الآحاد والعلم الحاصل بالتواترء 


(1) انظر: ما سبق بيانه في ص .75٠0‏ 
(۲) انظر: شرح اللمع (705/5)» التبصرة (۲۹۹))ء التمهيدء لأبي النطاب ۰۱۷۹/۳ 
الواضح .)5١5/5(‏ 
(۲) انظر: بحموع الفتاوی (6۰-8۸/۱۸). 
)٤(‏ انظر: رفع ا حاحب (ص 4۱ ۳)»تحقیق/ دياب عطا شرح العضد مع حاشية التفتازاني (۵7/۲). 
or -‏ 


أما إن كان كل واحد منهما طريقاً لافادة العلم. فلا وجه له 

الدليل الخامس: أنه لو أفاد خير الآحاد العلم ما قبل الزيادة 
والترجيح في نفس احبر قلما كان خبر الواحد يؤثر في النفس معنى» 
وكلما انضم إليه خبر آخر وزاد عدد المخبرين قوي الأثر في النفس. 
علمنا أن الأول إنما آفاد الظن؛ لأن القطع لا يقبل الزيادة ° 

ويمكن أن يجاب بأن هذا الدلیل ميني على أن العلوم لا تتفاوت: ولا 
تقبل الزيادة والنقصان, وهذا غير مسلم عند مخالفيهم؛ حيث د یرون أن 
العلم الحاصل من خبر الآحاد دون العلم الحاصل من التواتر (" 

الدلیل السادس: أنه لو كان خبر الآحاد يفيد العلم لوجب إذا عارضه 
خبر متواتر أن يتعارضاء لكن لما ثبت تقديم المتواتر على الآحاد علمنا 
آنه غیر موجب للعلم ۰ 

وأجيب بأنه لا يتصور تعارض خبرين مفيدين للعلم. ومتى حصل 
التعارض علمنا أن أحدهما لم تكتمل فيه شروط افادة العلم . 

کما یمکن أن يجاب بان هذا مبني على أن العلوم لا تتفاوت. وهو غير 
مُسلم؛ ٠‏ بل التواتر يفيد علما آقوی مما يفيده خبر الآحاد. ولهذا یقدم. 

الدليل السابع: أن خبر الآحاد لو أفاد العلم لوجب تضليل مخالفه. 
والحکم بفسقه وبدعته. كأخبار التواتر لا أوجبت العلم لا جرم آوجبت 


(۱) انظر: الواضح (/۰1-1۰0). 
(۲) ذهب كثير من أهل العلم إلى أن العلم تتفاوت مراتبه. 
انظر: بحموع الفتاوی (۷/٥٥۲)ء‏ بيان الختصر (44/۱). البحر احیط (۵5/۱-*9). 
(۳) انظر: التبصرة (ص۲۹۹)» شرح اللمع (٢/٦۳۰)ء‏ التمهيدء لأبي اخطاب ۷5/۳ 
الواضح ٤(‏ /4۰۷-۰). 
)٤(‏ انظر: رفع الحاجب (ص 1۳ ۰)۳ تحقیق/ دیاب عطاء بیان الختصر (۱9۹/۱). 
— ۳۵4 - 


تضلیل من خالفها '". 

ویمکن أن يجاب بأن الخالفین لهم قد قرروا أن العلم الستفاد من 
خبر الآحاد لا يجب أن یحصل لكل آحد کالتواتر. بل الناس یتفاوتون في 
تحصیله حسب اطلاعهم ومعرقتهم بالسنن والأخبار وأحوال الرواة 7 
وعلیه فمن ثبت عنده الحدیث واطلع على صحته ققد یحصل له قطع 
بصدقه. فإن آنکره بلا عذر ولا تأويل التزمنا تبدیعه وتفسیقه بذلك. 
وأما من أنكر الخبر الصحیح اعتقادا لفلط الناقل أو كذبهء فان هذا لا 
يكفر ولا يفسقء وان لم يكن اعتقاده صحيحاً 0 

ثم إنه قد ذهب بعض أهل العلم إلى الحكم بکفر من جحد ما هو ثابت 
بالخبر الصحیح. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «قد اختلف العلماء في تكفير 
من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل, وذكر ابن حامد''' في أصوله عن 


أصحابنا في ذلك وجھین, والتكفير منقول عن إسحاق بن راهويه 1*7" . 


.)4۰/ 4( انظر: الواضح‎ )١( 

)٢(‏ انظر ما سبق تقريره في ص570. 

(۳) انظر: المسودة (ص۷١٢۲)ء‏ آحبار الآحاد في ا حدیث النبوي (ص١؟١).‏ 

(4) هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق» إمام الحنابلة في وقته 
ومدرسهم ومفتيهم» له كتب في عدة علوم» ومن مولفاته: الحجامع في نحو عشرين جلد 
وشرح الخرقي» وكلاهما فی الفقة» وأصول الفقه» توي عام ۰۳ه. 
انظر: طبقات الحنابلة(٢/۱۷۷-۱۷۱)ءسیر‏ آعلام التبلاء (۲۰-۲۰۳/۱۷)»شذرات 
الذهب(۱۷-۱۱/۳). 

(ه) هو آبو یعقوب (سحاق بن إبراهيم بن ملد الحنظلي الروزي» ولد عام ١٦۱ھ‏ الامام 
الکبیر الفقیه احدث الحافظ» من مولفاته: السند والتفسيرء توفي عام ۲۳۸ه. 
انظر: وفیات الاعیان (۲۰۱-۱۹۹/۱)»سیر اعلام النبلاء(۰)۳۸۳-۳۹۸/۱۱ تهذیب 
التهذیب(۲۱۹-۲۱/۱)- 

.)۲ 45 السودة (ص‎ )٦( 

- ۳۵۵ 


الدلیل الثامن: لو كان خبر الواحد مفیدا للعلم لوجب أن يقع العلم 
بخبر من يدعي النبوة. من غير حاجة إلى إقامة الدلیل على صدفه, 
ولا لم یصدّق بمجرد خبره. غلم أنه لا يوجب العلم الا ما قام دلیل 
العجزة على صدقه. فدل على أن خبر الآحاد لا يفيد مجرده العلم . 

وأجيب بأن النبوة أمر في غاية الندرة ونهاية العظمة. ولهذا فالعادة 
تحیل صدق مدعیها من غير معجزة دالة على صدقه. فلا له من 
معجزة تدل على صدقه؛ لأنه نصب نفسه مشرعا مخبرا عن الله 
تیال 

كما أجيب من قبل القائلين بافادة خبر الآحاد العلم مع القرائن بأن 
المعجزة من جملة القرائن عندناء فلا يمكن الاستغناء عنهاء وليس كل 
قرينة تصلح لإفادة العلم مع كل خبرء بل يختص بعض الأخبار ببعض 
القرائن. والاخبار عن النبوة کذلك. فإنه يختص بقرينة المعجزة . 

هذا ما يتعلق بأدلة أصحاب القول الأول التوجهة إلى خبر الآحاد 
الچرد. وأما خبر الآحاد المحتف بالقرائن فان لهم أدلة آخری على أنه 
لا يفيد العلم. ومن آهمها ما يأتي: 

-١‏ أن الخبر الحتف بالقرائن لو فاد العلم: فإما أن يفيده باعتبار 
القرائن وحدھاء أو الخبر وحده. أو القرينة بشرط الخبر. أو الخبر 
بشرط القرينة. 


(۱) انظر: التبصرة (ص۲۹۹)ء قواطع الأدلة (٢/٢٦۲)ء‏ التمهید» لأبي الخطاب (۷۹/۳)ء 
الواضح .)٥٥٤/ ٤(‏ 

(۲) انظر: التقریر والتحبير (۲۷۲/۲)» أخبار الآحاد في الحديث النبوي (ص۱۱۹-۱۱۸))ء خبر 
الواحد وحجيته (ص ۲ ۷). 

(۳) انظر: الاحکام للآمدي (۰)۰/۲ نهاية الوصول .)۲۷۰٦/۷(‏ 

۱ - "۳۵ ب 


فالأول باطل؛ لأنه يلزم منه أن لا یکون للخبر فيه مدخلء فیرجع 
حینتذ إلى افادة القرائن وحدها العلم» وهو غير ما نحن فیه. 

وکذا الثاني؛ لأنكم لا تخالفون في أن الخبر وحده لا يفيد العلم. 

وكذا الثالث والرابع؛ لأن القرائن في حقيقة الأمر تفيد العلم» سواء 
وجد الخبر أو لم یوجد. 

وببطلان هذه الاحتمالات. یثبت أن الخبر لا مدخل له في افادة 
العلم؛ وان احتفت به القرائن ° 

وأجاب آصحاب القول الثالث: بأن الفید للعلم هو الجموع من الخبر 
مع القرائن؛ لأن المسألة مفروضة في الخبر الحتف بالقرائن, لا في افادة 
القرائن المتظافرة العلم. فإنه مسلم عندناء إلا أنه قد تبلغ القرائن مبلغا 
لا يبقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة واحدة ويقوم إخبار الواحد مقام 
تلك القرينة. وحينئذ فقولكم إن المفيد في مثل هذه الحال القرائن هو 
عين الدعوى 0 

۲- أن الخبر مع القرائن التي تذكرونها لو أفاد العلم لما جاز 
انكشافه عن الباطلء والحال أنه يجوز أن ينكشف عنه؛ لأنا إذا سمعنا 
الخبر عن موت إنسان وشاهدنا القرائن التي تذكرونها من البكاء عليه 
والصراخ» وإحضار الأكفان والفسال فإنا لا نجزم بحصول الوت؛ لجواز 
أن يتبين عدم موتهء وذلك بناء على أنه أغمي علیه. أو لحقته سكته؛ أو 
آظهر ذلك خوفا ممن أراد قتله في ذلك الوقت. فثبت أن الخبر لا يفيد 


(۱) انظر: العتمد (۹4-۹۳/۲) قواطع الأدلة (۲۱۳-۲۱۲/۲). 
(۲) انظر: المستصفى (۱۳۷-۱۳۰/۱. الإحكام» للآمدي (۲۹/۲)ء نهاية الوصول ۷ 
۲۷۱۵-۶6 شرح مختصر الروضة (۸9/۲). 
— ۳۵۷ - 


رقم 
کے سے کر 
مع هذه القرائن العلم ° 

وأجاب مخالفوهم: بان الذي ذكرتموه لا يدل إلا على أن هذا القدر 
من القرائن لا يفيد العلم. ولا يلزم منه أن لا يحصل العلم بشيء من 
القرائن؛ لأنا لا ندعي أن الخبر مع القرائن يفيد العلم في جميع الصور. 
بل الأمر يختلف باختلاف الوقائع والأحوال والأشخاص (" 

؟- أنه لو كانت القرائن هي المفيدة للعلم لجاز أن لا يقع العلم بخبر 
التواتر عند فقدها. ولا لم یجز ذلك: بطل قولكم 0 

وأجيب: بأنه لا يلزم من قولنا: القرائن قد تفيد العلم أنها هي 
المفيدة لاغير. 

ثم من وجه آخر: لا نسلم أنه يمكن انفكاك خبر التواتر عن القرائن 
مطلقا؛ وذلك لأن من شرط خبر التواتر أن ينقله جمع لا يمكن تواطوّهم 
على الكذب عادة. وهو قرينة . 

-٤‏ أنه لو أفاد خبر الواحد المحتف بالقرائن العلم لوجب ذلك عند 
كل خبر واحد محتف بالقرائن. كالخبر التواتر. لكن اللازم باطل؛ لما 
سبق من أن بعض الأخبار المحتفة بالقرائن لا تفيد العلم» فيبطل 
دروم 


)١(‏ انظر: العدة (۹۰۰/۳)ء شرح اللمع (۳۰۹-۳۰۸/۲. قواطع الأدلة (۰)۲۳/۷ الواضح 
(۰/4 ۰۲ احصول (۲۸۳-۲۸۲/۶) نهاية الوصول (۲۷۲۰/۷). 
(۲) انظر: احصول (۰)۲۸۳/4 شرح تنقیح الفصول (ص۳۵۰). نهاية الوصول (۲۷۹۰/۷). 
(۳) انظر: احصول (۰۲۸۳/4 تنقیح احصول (۰)4۱۳/۲ شرح العا م (۰۱۱/۲ نهاية 
الوصول ۲۱/۷ ۲۷). 
)٤(‏ انظر : الصادر السابقة. 
)٥(‏ انظر : ا حصول (۲۸۳/4). نهاية الوصول ۱/۷ ۲۷). 
— ۳۵۸ - 


وأجیب: بأن خبر الواحد الحتف بالقرائن لا يفيد العلم لذاته. بل 
بمجموع الخبر والقرائن. وحينئذ فمتی حصل ذلك الجموع مع أي خبر 
کان: آفاد العلم "( 
ٹانیا: أدلة آصحاب القول الثاني 

وهي آدلة القائلين بأن خبر الواحد الصحيح يفيد العلم. ولهم على 


ذلك أدلة كثيرة . آهمهما ما 
الدليل الأول: قول الله تعانی: ان تحَنْ تَرُلنَا الذکر ونا له 
لحَافظوة 4 (. 1 


وجه الاستدلال: أن كلام رسول الله ل كله في الدین وحي من عند 
الله تعالی. وکل وحي من عند الله تعالى فهو ذكر منزل» فالوحي كله 
محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين. وکل ما تكفل الله تعالى بحفظه 
فمضمون ألا يضيع ولا يحرّف منه شيء, وإذا كان كذلك فنعلم ضرورة 
أنه لا سبيل ألبتة إلى ضياع شيء قاله رسول الله وي في الدين ولا سبيل 
آیضا إلى أن يختلط به باطلٌ موضوع لا يتميز عند أحد من الناس 
بيقين؛ إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ, وهو خلاف ما دلت 
عليه الآية . 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن المراد بالذكر في الآية القرآن 


(۱) انظر: احصول »)۲۸٤/٤(‏ تنقيح ا حصول (4-۱۳/۲ ۰)4۱ نهاية الوصول Cv‏ 
(؟) لزید الفائدة انظر في آدلتهم: الاحکام لابن حزم (۰۱۲۸-۱۱۳/۱ مختصر الصواعق 
الرسلة (ص*" 2-45٩‏ 2۰). 
(۳) من الاية رقم: (8)» من سورة الحجر. 
(5) انظر: الاحکام لابن حزم (۰)۱۱5-۱۱/۱ مختصر الصواعق الرسلة (ص 4۸۱-۸۰). 
وانظر کذلك: البحر احیط (۲۱۵-۲6/۶). 
- وس - 


الکریم. وهو مقطوع على صحته. أما غیره من الأخبار الشرعية فلا 7 

وأجاب ابن حزم بأن هذا تخصیص للذکر بلا دلیل؛ لأن الذکر اسم 
واقع على كل ما أنزل الله تعالى على نبيه محمد و من قرآن أو من 
سنة يبين بها انقرآن. كما قال تعالى: ل وآنژنتا لك ٠‏ الڈکر ناس 
, ما ول الیهم € 7 '. ومن العلوم أن في القرآن ألفاظا مجملة. ولو كان 
بيان الرسول 5ي لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما 
ليس مته؛ لبطل الانتفاع بنص القرآن. فبطلت أكثر الشرائع المفترضة 
علينا ضيه ٠‏ 

الدليل الثاني: قول الله تعالى: ل ولا تقض ما ليس لك يه عله € “. 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى عن اتباع غير العلم؛ وقد حصل 
الإجماع على جواز اتباع خبر الواحد في أحكام الشرع. ولو كان خبر 
الآحاد لا يفيد العلم لكان الاجماع على خلاف ما أوجبته الاية. وهذا 
محال, فلم يبق الا أن خبر الواحد يفيد العلم ٥‏ 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بوجوه: 

-١‏ أن المراد بالآية ما طريقه العلم. كالاعتقادات الأصولية. وما 

يتعلق بالله سبحانه, وما يجب له» وينفى عنه ”. 

۲- أن اتباع خبر الواحد لا يقتضي اقتفاء ما ليس لنا به علم؛ لأنه 


.)6۰/۳( انظر: العدة‎ )١( 

(۲) من الآية رقم: »)٤٤(‏ من سورة النحل. 

() انظر: الاحکام (۱۱۰/۱). 

)٤(‏ من الاية رقم: (۳۲)» من سورة الاسراء. 

(ه) انظر: الاحکام لابن حزم (۰)۱۱۸/۱ مختصر الصواعق الرسلة (ص .)4٩۷‏ 

.)٥٦۸/٢( انظر: العدة (۹۰۳/۳)ء الواضح (۰)4۱/4 ميزان الأصول‎ )٦( 
سد جک‎ 


قد قام عندنا الدلیل القاطع على وجوب العمل بخبر الواحد. 
فإذا عملنا به فقد اتبعنا ما لنا به علم. 
ثم إن العمل لا يقف على القطع. وانما يجب بغلبة الظن, فالعلم 
في الآية يراد به ما يعم هن ٠‏ 
والظن الثابت من حيث الظاهر يُسمى علما 7 ن كان غير مقطوع بهء وذلك 
كما في قوله تعالی: لأ فان علِمتموهن مُذنَامِ )ا ۲ وهذا انما قيل باعتبار 
غالب الظن, والاعتماد على الظاھر, غدل على أن مثله یسمی علماً ©. 
- أن استدلالكم بالاية من قبيل مفهوم الخالفة. وهو لا يوجب 
یلم 
الدليل الثالث: قول الله تعالی: ‏ يا ايها الذينَ آمنوا إن جاءكم 
فاسیق ينبا ینوا © . وفي قراءة أخرى: ل فتثبتوا € . 
وجه الاستدلال: أن الآية دلت على الجزم بقبول خبر الواحد العدل؛ 
وأنه لا يحتاج فيه إلى التثبت» ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت 


حتى يحصل العلم 0 


2 


)١(‏ انظر: العدة (۹۰۳/۳)ء إحكام الفصول (١/٤١٤۲))ء‏ الواضح (٤/٤١٥)ء‏ التمھیدء لأبي 
ا خطاب (۸۰/۳). 
(۲) من الاية رقم: (۰)۱۰ من سورة المتحنة. 
(۳) انظر: الفصول في الأصول (۹۰/۳)؛ أصول السرحسي (۳۲۰/۱). 
)٤(‏ من الاية رقم: (۰)۲۰ من سورة المتحنة. 
)٥(‏ من الآية رقم: (٦)؛‏ من سورة الحجرات. 
)٦(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي. 
انظر : النشر في القراءات العشر (۲۵۱/۲). 
(۷) انظر: ختصر الصواعق الرسلة (ص4۹). 
۳۹۱ - 


الدليل الرابع: أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اتفقوا على ترك ما 
کانوا یعلمونه ضرورة وقطما لأجل خبر الآحاد مما يدل على افادته 
العلم. ومن ذلك: ما ثبت من تحول أهل قباء في صلاتهم عن استقبال 
بيت القدس إلى استقبال الكعبة؛ لما آخبرهم الواحد أن القبلة حولت 
ولم ینکر عليهم ذلك رسول الله E‏ وكانوا قبل الخبر على أمر مقطوع 
به من القبلة الأولی؛ فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا 
المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم . 

وذكر بعض من استدل بهذا أنه يمكن أن يقال: إن الخبر هنا آفاد 
العلم بقرائن احتفت به ". 

وأجاب بأن هذا تسليم للمسألة؛ «فإن النزاع لیس في مجرد خبر 
واحد. بل في أنه قد يفيد العلم»!". 

الدلیل الخامس: أنه من المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد الصحابة 
ومن بعده لم تزل تشهد على الله وعلى رسوله يق بمضمون أخبار 
الآحاد الصحيحة. جازمين بالشهادة في تصانيفهم وخطابهم. فیقولون: 
شرع الله كذا وكذا على لسان رسوله وو فلو لم یکونوا عالمين بصدق 
تلك الأخبار جازمين بهاء لكانوا قد شهدوا بغير علم. وكانت شهادة زور, 


)١(‏ أخحرحه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان من حدیث 
البراء بن عازب طبه (۰۱۷۷-۱۷/۱ رقم ۳۹۹. 
ومسلم في صحیحه. کتاب الساجد ومواضع الصلاة. باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۱۰/۵). 
(۲) انظر: السودة (ص 4۷ ۰0۲ مختصر الصواعق الرسلة (ص٤۹٦)ء‏ صون النطق (ص۱۱۳). 
(۳) انظر: السودة (ص 2۷ ۰)۲ مختصر الصواعق الرسلة (ص .)4٩‏ 
)٤(‏ المسودة (ص ۷ ۲). 
ے ۳۲۲ بت 


وقول على الله تعالی ورسوله کی بغير علم؛ ٠‏ وهذا من أعظم الحال (" 

الدلیل السادس: 3 من المعلوم قطعا والمتفق عليه بين الأمة أنه لا 
يمكن أن تجهل شريعة أتى بها رسول الله ويه ومات وهي باقیةء بحيث لا 
يعلمها علم يقين أحد من أهل الإسلام أبداء كما لا يمكن أيضا أن يكون 
حكم موضوع بالكذب أو بالخطأ قد جاز ومضى واختلط بأحكام التشريع 
اختلاطا لا يميزه أحد من آهل الاسلام آپدا. 

وإذا ثبت هذا وعلم قطعا لزم أن تقطع بکل خبر صحیح رواه الثقات 
عن بعضهم مسندا إلى رسول الله ي من غير نکیر عليه من الْمة. وأن 
نجزم بأنه حق قد قاله عليه الصلاة والسلام كما هو وأنه یوجب العلم 
والقطع بصحته ". 

الدلیل السابع: اتفاق آصحاب الحدیث وآهله على تلقي الأخبار 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله يم والحکم بأنه قد قالها. مع ما 
عرف عنهم من الاشتغال بعلم الحدیث: والبحث عن سيرة النقلة 
والرواة. وانتقادهم الرجال. وتحرجهم قي صفاتهم. والوقوف على 
صحیح الأخبار وسقيمهاء فلا يجوز . والحالة هذه أن تكون في حقيقة 
الأمر كذبا أو خطأء بلا وقوف منهم على ذلك. فوجب كونها حقا يوجب 
العلم. لا الظن. 

فقد اتفق جمیع آهل الحدیث على الجزم بصحة جمهور أحاديث 
كتابي البخاري ومسلم. وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحدیث. 
فإجماع أهل العلم بالحدیت على أن هذا الخبر صدق کاجماع الفقهاء 


(۱) انظر : ختصر الصواعق الرسلة (ص 1-۰۰۳ 92۰). 
(۲) انظر : الاحکام لابن حزم (۰)۱۱۲-۱۱۰/۱ صون النطق ( ص٤‏ ۱ -۱۲۹). 
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على حکم فعل. واذا آجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم. 
واجماعهم معصوم لا يجوز فيه الخطاً 00 

الدلیل الثامن: أنه قد آجمع آهل الاسلام على رواية آخبار الاحاد 
الصحيحة في باب الاعتقادات. من صفات الله تعالی. ومسائل القدر. 
. والرژية. وأصل الایمان. وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية. وانما تروی 
لوقوع علم السامع بهاء فإذا قلنا: إن آخبار الأحاد لا تفيد العلم فقد 
حملنا آمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأء وجملناهم لاغین 
هاذين ہما لا يفيد أحدا شیٹاء ولا ينفعه 7 

ڈالٹا: أدلة أصحاب القول الثالث: 

وهي آدلة القائلین بأن خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. 

الدلیل الاول: أنه لاش في أن القرائن التظافرة تفید بمجردها 
العلم''', واذا ثبت هذا فلا يبعد أن تقترن بالخبر الفید للظن قرينة 

مفيدة للظن قائمة مقام اقتران مخبر آخر به. ثم لا یزال الظن یتزاید 

بزيادة القرائن إلى أن یحصل العلم . 

قال الطوفی: «القرائن الحتفة بالخبر تقوم مقام آحاد الخبرین في 
افادة الظن وتزایده؛ لأنا نجد تأثيرها في آنفستا بالضرورة. وإذا كانت 
بمثابة الخبرین. جاز بالضرورة أن يحصل العلم بخبر الواحد معها؛ لأن 
مخبرا واحدا مع عشرین قرينة یتنزل منزلة أحد وعشرین مخبراء بل 


(۱) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۰ ۰6۱۰ مجموع الفتاوی (3۱۰۱۰۱۷-۱۳/۱۸). 
(۲) انظر: المسودة (ص 4 ۲)» مختصر الصواعق الرسلة (صه ١‏ 5)؛ صون المنطق (ص١٦۱-‏ 
). 
(۳) انظر: ما سبق تقريره في ص ۰۳۷۳ 
(۶) انظر: الستصفی )۱۳۷-۱۳٣/١(‏ الاحکام للآمدي (؟/لاه). 
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ریما آفادت القرينة الواحدة ما لا يفيده خبر جماعة من الخبرین. 
بحسب ارتباط دلالتها بالمدلول عليه قلا . 
الدلیل الثاني: أن العلم الحاصل بالخبر التواتر علم ضروري. ولیس 
بين العلم والاخبار مناسبة وارتباط, فإذا جاز حصول العلم عقیب الخبر 
التواتر جاز أن یحصل عقیب خبر الواحد إذا احتفت به القرائن (". 
الدلیل الثالث: آننا نجد آنفسنا جازمة بموجب طائفة من الأخبار 
الحتفة بالقرائن» ومن ذلك: 

۱- أنه لو أخبر شخص أن ولد السلطان قد مات واقترن بذلك علمنا 
بمرضه. وأنه لا مریض في دار السلطان سواه. ثم شاهدنا الصراخ 
المالي في داره. والنحیب الخارج عن العادة. وخروج الجنازة 
محتفة بالخدم» وآثار الحزن بادية علیهم. وشاهدنا السلطان 
حاسر الرأس» مضطرب البال. مشوش الحال. على خلاف ما كان 
من عادته من التزام الوقار والهيبة. والحافظة على آسیاب 
الروءة. فان كل عاقل سمع ذلك الخبر. وشاهد هذه القرائن یعلم 
صدق ذلك الخبر. ویحصل له العلم بمخبره. كما يعلم صدق خبر 

التواتر ووقوع مخبره !۲" 

٢‏ أنه لو كان بجوار انسان امرأة حامل. وقد انتهت مدة حملهاء 
فأخبره مخبر بأنها قد ولدت. بعد أن سمع الطلق من وراء 
الجدار. وضجة النسوان حول تلك الحاملء ثم سمع صراخ الطفل. 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة (۸۵/۲). 
(۲) انظر: الوصول إلى الأصول .)١51/7(‏ 
(۳) انظر: الإحكام للآمدي (۵۷/۲). 
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فإنه لا يستريب في ذلك» ویحصل له العلم به قطعاء وانکار ذلك 
مما يخرج المناظرة إلى المكابرة © 

۳- أن الشخص إذا سمع من آخر أن السلطان تغيرٌ اليوم على وزیره. 
واغتاض منه وأهانه. ثم انه رأى الوزير خارجا من باب دار 
السلطان ماشياء وعليه من الذل والمسكنة وأثر الخوف والخجل ما 
یناسب ما سمع؛ ٠‏ ورأى عدوه قد نزل في محله؛ وباشر شفله, فانه 


یقطع بصدق ما سمع. ولا يجد من نفسه شکا وارتیاباء وان تتشكك 
)۲ 


الترجیح: 
من خلال النظر فيما سبق من الأقوال وأدلتها في هذه المسالة يترجح 
لدي أن آخبار الآحاد قد تفيد العلم إذا احتفت بها قرائن تقوي 
مضمونھاء ود لک ما يأتي: 
۱- قوة آدلة من قال بافادة آخبار الآحاد الحتفة بالقرائن للعلم. 
وسلامتها 8 ف الغالب ۔ من المعارض القوي. 
بافادة خبر الواحد ق الأحاديت ازن ند العلم . . ۔ على أن خبر الواحد 3 قد 


.)۰۸/۲( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية الوصول (۲۷۰۳/۷). 
وقد ذکر أصحاب هذا القول أمثلة كثيرة يطول ایرادها؛ لرجوعها إلى ما هو مستقر عادة 
رعر 
وانظر فیها: الاحکام للآمدي (9۸-0۷/۲) نهاية الوصول (۰)۲۷۱-۲۷۱۳/۷ شرح 
مختصر الروضة (٢/٤۸۰-۸)ء‏ بيان الحتصر (۱۵۸/۲)» شرح الحلي (۰)۱5۷/۲ تیسیر 
التحریر .)۷٦/۳(‏ 
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يفيد العلم. ولهذا فان أدلة الطرفین متفقة على هذا القدر. 

۲- ضعف آدلة من نفي افادة آخبار الآحاد العلم مطلقاء وورود 
بعضها على ما هو خارج عن محل النزاع. 

۳- بعد هذا القول عن التناقض ومخالفة الواقع؛ لأن وجود بعض 
صور من آخبار آحاد محتفة بالقرائن لم یحصل بها العلم لا 
ینقضه؛ لعدم كلية الدعوی عندهم. بینما من نفی افادة خبر 
الآحاد العلم مطاقاً پنتقض مذهبه بوجود صورة واحدة آفاد 
خبر الآحاد فیها العلم. 

الا أنه مع ما سبق لابد من مراعاة الأمور الآتية: 

۱- أن القرائن الحتفة بخبر الآحاد لا یمکن حصرها الا أنه مع ذلك 
یمکن أن تضبط في الجملة بما لا یبقی معه احتمال. وتسکن 
النفس عنده مثل سکونها إلى الخبر التواتر. أو ما يقرب منه (. 

٢‏ أن العلم الستفاد من خبر الآحاد الحتف بالقرائن علم مستند 
إلى العرف والعادة. فليس الراد هنا اثبات أن کل خبر محتف 
بالقرائن يفيد العلم» بل |ثبات أنه قد یوجب العلم. ولهذا فان 
الاعتراض بوجود صور من آخبار الآحاد الحتفة بالقرائن لا تفید 
العلم غيرٌ سدید. نظرا لعدم كلية الدعوی ۳ . 

۳- أن الکلام هنا متوجه بالدرجة الأولى إلى آخبار الآحاد الواردة في 
الصحاح والسٹن, التي رواها الثقات وأسندوها خلفا عن سلف إلى 


(۱) انظر: البحر احیط (٤/٢٦٦۲)ء‏ شرح الکو کب المنير (۳۹/۲). 
(۲) انظر: ا حصول »)۲۸٤/٤(‏ شرح تنقيح الفصول (ص۳۵۰) نهاية الوصول (۰)۲۷۲۰/۷ 
تيسير التحرير (۰)۷۸-۷۷/۳ تقريرات الشربيئ (۱5۷/۲). 
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النبي وم ؛ وهي خالية من العلل والقوادح. سالمة من انتقاد أثمة 
الحديث وعلمائه '''؛ نظرا لظهور فائدة الخلاف فيه. 

-٤‏ إذا تقرر أن الکلام في المسألة یتوجه بالقصد الأساس إلى أخبار 
الآحاد الصحيحة الثابتة عن النبي E‏ لا مطلق آخبار الاحاد؛ 
فان الشأن حينئذ في بيان القرائن التي يمكن أن تحتف بهذه 
الأخبار لتفيد العلم. 

وقد ذكر أهل العلم طائفة من القرائن التي يمكن أن تحتف بأخبار 
الآحاد الصحيحة في الحديث النبوي. ومنها: 

أ - تلقي الأمة لاخبر بالقبول تصدیقاً له " 

قال القاضي أبو يعلى: «قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت 
عندهم بصحته؛ لأن عادة خبر الواحد الذي لم تقم الحجة به لا تجتمع 
الأمة على قبوله, وإنما يقبله قوم ويرده قوم" 

وقال السخاوي 7 ': «تلقي الأمة للخبر النحط عن درجة التواتر 


(۱) لاحظ ما سبق تقريره في ص ۳۷٣‏ - ۳۷۷ من البحت. 

(۲) انظر: الفقیه والتفقه (١/٦۹)ء‏ السودة (ص ۰)۲:۳۰۲۰ مجموع الفتاوی (۱۸/ 
۱ 6 ) مختصر الصواعق ا مرسلة (ص ٤۸١١٤۷٦‏ )» صون النطق (ص 0۱۱-۱۰ 

(5) العدة (۹۰۰/۳) 

(؛) هر آبو عبد الله محمد بن عبد الرهن بن محمد بن أبي بكر السخاوي القاهري الشافعي 
خمس الدين» ولد عام ۸۳۱ه فقيه مقرئ محدث مؤرخ» من مؤلفاته: الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع» والمقاصد الحسنة في الأحاديث ا حاریة على الألسنةء وفتح المغيث بشرح 
ألفيه ا حدیث: توفي عام ۰۲ ۹ه. 
انظر: شذرات الذهب »)17-١5/8(‏ البدر الطالع (۰)۱۸۷-۱۸۹/۲ معجم الولفین 
(۱5۰/۱۰). 
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بالقبول یوجب العلم النظري »۱۳ 

وقد مثّل شی الإسلام ابن تيمية لهذه القرينة بحدیث: «إنما 
الأعمال بالنيات'؛ قال: «هو مما تلقاه أهل العلم بالقبول والتصدیق, 
وليس هو في أصله متواتراء بل هو من غرائب الصحیح. لکن لما تلقوه 
بالقبول والتصدیق صار مقطوعا بصحته ». 

ومن الأمثلة آیضا: تلقي الأمة بالقبول للأحاديث الدالة على رقية اللّه 
تعالی. ونزوله. وتکلیمه. وغیرها من الصفات, فإن هذه الأحاديث قد 


«تلقیت بالقبول واشتھر ت في الامة, وصرح بها الواحد بحضرة الجمع. 
ولم ینکره منهم منکر. بل قبله السامعء وآثبت به صفة الرب تعالی, 
7 ۳ ۹2 

وانکر على من نفاها» 


ب- تلقي الأمة للخبر بالقبول عملا به ”° 
وقد مثل له شيخ الإسلام ابن تيمية بحدیث: «لا وصية 
)٦( ۱‏ 
لوارث» 


.)۰۰/۱( فتح المغيث‎ )١( 

(۲) آحرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله و (۲/۱)» رقم (۱). 
ومسلم في صحيحه» کتاب الامارق باب قوله وَل ما الأعمال بالنية» بلفظ ترجمة الباب 
(انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۳/۱۳). 

(۳) مجموع الفتاوی (4۹/۱۸). 

۱ .)٦۷٤ص( مختصر الصواعق ا مرسلة‎ )٤( 

(ه) انظر: السودة (ص٢٤۲)ء‏ بحموع الفتاوى »)٤۸٠٤٤/١۸(‏ مختصر الصواعق الرسلة 
(ص ۰)4۸۱ أصول ابن مفلح .)٦۹٤/٢(‏ 

)٦(‏ أخحرحه من حدیث آبي أمامة کل من: 
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قال: «فإن هذا مما تلقته الأمة بالقبول والعمل بموجبه. وهو قي 
الستن, لیس قي الصحاح »!'. 

ج- ما تلقاه أهل الحديث وعلماژه بالقبول والتصدیق. فإنه مفيد 
للعلم؛ نظرا لكونهم أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله وأحوال الرواة؛ 
فلشدة عنايتهم بسنة النبي 7 وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون 
من ذلك علماً لا يشكون فیه. وهم جازمون بأكثر الأحاديث الصحيحة, 
قاطعون بصحتها عنه '". 


= أبو داود في سننه كتاب الوصاياء باب ما جاء ثي الوصية للوارث (۲۹۱-۲۹۰/۳) 
رقم ۰ وسكت عنه. 
والترمذي في سننه» کتاب الوصایا» باب ماحاء: لا وصية لوارث (۲۷۷-۳۷۰/4) رقم 
۰ وقال: حدیث حسن صحیح. 
وابن ماجة في سننه» کتاب الوصایا؛ باب لا وصية لوارث )٩۰۵/۲(‏ رقم ۰۲۷۱۳ 
والامام هد ف مسنده (۲۷۷/۵). 
وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص۱۵4). 
وابن أبي شيية في مصنفه کتاب الوصایا باب ما جاء ف الوصية للوارث (۲۸۱/۷). 
والبيهقي في السنن الکبری» کتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدین والأقربين الوارٹین 
(TD‏ 
وحكم الارديي في ا لوھر النقي ٦٢ ٤/٦(‏ ٥٦٦۲)ء‏ بقوة سنده» وابن حجر في التلحیص 
(۱۰/۳) على بعض طرقه بحسن الاسناد. 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (/۸۷. 
وللحديث شواهد من رواية أنس وعمرو بن خارجة وابن عباس طب انظرها في: نصب 
الرایة (4۰5-1۰۳/6). 

(۱) بحموع الفتاوى (45/۱۸). 

(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص١٠٠)»‏ مجموع الفتاوى (4۹۰۱۷/۱۸)» ختصر الصواعق 
المرسلة 
(ص »)٤۸ ٤-٤۸۳‏ فتح المغيث .)01١-50/1(‏ 

Vy 


وقد بنی کثیر من العلماء على هذا أن جمهور آحادیث البخاري 
ومسلم من قبیل ما یقطع بصحته؛ لتلقي أهل الحدیث کتابیهما 
بالقبول . 

قال الحافظ ابن حجر: «الخبر الحتف بالقرائن آنواع منها: ما 
آخرجه الشیخان في صحيحيهماء مما لم يبلغ حد التواتر. فانه احتف به 
قرائن, منها: جلالتهما في هذا الشأن. وتقدمهما في تمییز الصحیح على 
غیرهما. وتلقي العلماء لکتابیها بالقبول. وهذا التلقي وحده آقوی في 
افادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر,(. 

د- الحدیث الشهور إذا كان له طرق متباينة. سالة من ضعف الرواة 
والعلل» فانه يفيد العلم عند طائفة من العلماء, قال الحافظ ابن حجر: 
«وممن صرح بافادته العلم النظري: الأستاذ أبو منصور البغدادی!''ء 


والاستاد آبو بكر بن فورك 9 وغیرهما». 


(۱) انظر: الصادر السابقة» سلاسل الذهب (ص۰ ۰0۳۲ تدریب الراوي (۱۳-۱۳۲/۱). 

(۲) شرح النخبة (ص۳۳). 

(۳) هو آبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي الشافعي. الأستاذ الفقیه 
الأصولي النحوي التکلم من مولفاته: تفسير القرآن» وفضائح العترلة؛ والتحصیل في 
أصول الفقه توفي عام 4۲۹ه. 
انظر: وفيات الأعيان (۰)۲۰۳/۳ سير أعلام النبلاء (۲۷۲/۱۷)ء طبقات السبكي (ہ/ 
.)١ ۸-۳۹‏ 

)٤(‏ هر ابو بكر محمد بن الحسن بن فُوْرَك الأنصاري الأصبهاني الشافعي الأشعري» ولد عام 
٠ى‏ الفقيه الأصولي النحوي المتكلمء من مؤلفاته: تفسير القرآن الكريم» ومشكل 
الحديث وبيانه» والحدود في الأصولء توفي عام ۰ ه. 
انظر: وفيات الأعيان (۰)۲۷۲/۶ سير أعلام النبلاء ٢٢ ١/١۷(‏ -٦۲۱)ء‏ طبقات السبكي 
(۱۳۰-۱۲۷/۶). 

)٥(‏ شرح النخبة (ص۳5). 

- ۳۷۱ - 


ه- ذکر الحافظ ابن حجر أن من القرائن: السلسل بالأئمة الحفاظ 
التقنین. حيث لا يكون غريب متفردا في سنده. کالحدیث الذي يرويه 
آحمد بن حنبل مثلاء ويشاركه فيه غيره عن الشافعي» ويشاركه فيه 
غيره عن مالك بن أنس 0 

وعلل ذلك بقوله: «فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة 
جلالة رواته. وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم 
مقام العدد الكثير من غیرهم. > ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم 
وأخبار الناس؛ ان مالكا مثلا لو شافهه بحبر لعلم أنه صادق فيهء فاذا 
انضاف إليه أيضا من هو قي تلك الدرجةء ازداد قوق وبعد عما یخشی 
عليه من السهو» !۳" 
سبب الخلاف: 

الذي يظهر من خلال التأمل فيما سبق ذكره أن الخلاف في هذه 
المسألة يرجع إلى أحد الأسباب الآتية: 

السیب الأول: الاختلاف بين أهل العلم في تحديد المراد بخبر الاحاد. 
فهل هو مقتصر على الخبر الذي يفيد الظن» وهو الخبر الذي ليس معه 
إلا كونه خبر واحد؟ أو أنه يشمل خبر الواحد إذا انضم إليه ما يقوي 
مضمونه؟ ثم إنه في هذه الحالة هل العلم الحاصل مستند إلى الخبر أو 
القرينة؟ 

السبب الثاني: الخلاف في إمكانية تفاوت العلوم؛ فان من النافین 
لإفادة خبر الاحاد العلم من یری أن العلوم لا تتفاوت. وإذا كان خبر 


)١(‏ انظر: شرح النخبة (ص۰)۳۰ شرح شرح النخبة» للهروي (ص۲۲۸). 
(۲) شرح النخبة (ص 75). 
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الآحاد لا يفيد علما مماخلا للعلم الثابت بالخبر التواتر» فیلزم أن لا 
يفيد العلم مطلقا. أما المثبتون فإنهم يرون تفاوت العلوم. ولهذا قالوا: إن 
العلم الستفاد من الخبر التواتر آقوی من العلم الستفاد من خبر 
القحاد(. 

السيب الثالث: وقد صرح به ابن القیم. حيث قال: وس المسألة أن 
خبر العدول الثقات الذي أوجب الله تعالى على المسلمين العمل به. هل 
يجوز أن يكون في نفس الأمر کذیا وخطأ ولا ينصب الله دلیلا على ذلك: 
فمن قال إنه يوجب العلم. يقول: لا يجوز ذلك بل متی وجدت 
الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمن. 
ثمرة الخلاف: 

لقد كان للاختلاف قي إفادة خبر الآحاد العلم أثر كبير راجع إلى 
السائل الاعتقادية” '» وبیانه في المسألتين الآتيتين ؛: 

المسألة الأولى: ثبوت العقائد وأصول الديانات بخبر الآحاد: 

الذي عليه أهل السنة والجماعة قبول أخبار الآحاد الثابتة 


(۱) انظر: ما سبق ذكره في: ص 9ه" - ۰۳۲۰ 

(۲) يلاحظ أن الذي يُظهر الانبناء الصحيح هنا أن يقال: فمن قال لا يجوز ذلك» يقول: إنه 
یوجب العلم» وهو مراد ابن القيم» كما يظهر من السياق. 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة (ص٩‏ 4۷). 
وانظر نحو هذا فیما ذکره ابن دقیق العید» كما نقله عنه الزركشي في البحر احیط (4/ 
۲۱۰-۶). وما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في السودة (ص5 ۲). 

(4) ذکر الزركشي في البحر احیط )۲٦٦/٤(‏ أن جماعة زعموا أن الخلاف في هذه المسألة 
لفظيء قال: "ولیس كذلك» بل هو معنوي". 

(5) وقد ذکرهما الزركشي في البحر احیط .)۲٦٦/٤(‏ 
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الصحیحة مطلقاًء سواء هی الاعتقادات أو ق غیرها؛ وذلك لان الخبر 
متى ما صم عن النبي و سنداً ونتنا وجب العمل به واعتقادہ حقا في 
جمیع آمور الدین. ۱ 

وعلیه فإذا جاء الخبر مرویا بطریق الأئمة والتقات. مسندا منهم 
خلفا عن سلف إلى النبي و سانا من العلل والقوادح» وجب العمل به 
وإثبات مضمونه في العقائد وأصول الديانات وغيرهاء ووجب اعتقاده حقا 
في ذلك كله. 

قال ابن عبد البر ‏ مقررا مذهب السلف في ذلك: «وكلهم يدين 

بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء ویجعلها شرعا 

ودينا 2 معتقده» على ذلك جماعة آهل السنق! 0 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد 


لمتلقاة بالقيول تصلح لإثبات أصول الدیانات»( 
وقال ابن القيم عن أخبار الاحاد: «ولم تزل الصحابة والتابعون 
وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات 
والقدر والأسماء والأحكام. ولم ينقل عن أحد منهم ألبته أنه جوز 


(۱) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطي الالكيي 
ولد عام ۸٣۳ف‏ الامام العلام حافظ المغرب» شيخ الاسلام» كان فقيهاً عابداً متهجداء 
من مؤلفاته: التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد» والاستذكار لمذهب علماء 
الأمصار» والاستيعاب في معرفة الأصحاب» توفي عام 71۳ ه. 
انظر: ترتيب المدارك (٤/۸۰۸-٤١٥)؛‏ وفیات الأعيان (۷/٦٦-۷۲))ء‏ سیر أعلام النبلاء 
(۱۲۳-۱۵۳/۱۸). 

(۲) التمهید (۸/۱). 

(۳) السودة (ص۸ ۲)» وانظر أيضاً: درء تعارض العقل والتقل .)24-55/١(‏ 
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الاحتجاج بها قي مسائل الأحکام دون الاخبار عن الله وأسمائه 
وصفاته (۱) 

وذکر التفتازاني أن خبر الواحد في آحکام الآخرة ۔ من عذاب القبر 
وتفاصیل الحشر والصراط والحساب والعقاب وغیر ذلك . مقبول 


بالإجماع ا 
وذهب جمهور المعتزلة وأكثر المتكلمين إلى آن آخبار الآحاد لا تقبل ق 
العقائد وأصول الديانات ' ؛ وذلك نظرا منهم إلى أن هذه الأخبار لا 


تفيد العلم يحالء وإذا لم تفد العلم فلا يصح قبولها فيما يطلب فيه 
القطع واليقين من العقائد وأصول الديانات. 

وفي الحقيقة أن هذا الأمر في غاية الخطورة؛ لما يترتب عليه من رد 
الأحاديث الصحيحة الثابتة بلا موجبء ولهذا أنكر أهل العلم هذا القول, 
وردوه على أصحايه. 

قال ابن السمعاني: «وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا 
يفيد العلم بحال. ولابدٌ من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء 
اخترعته القدرية والعتزلة. وكان قصدهم منه رد الآخبارء وتلقفه منهم 
بعض الفقهاء الذین لم يكن لهم في العلم قدم ثابت. ولم یقفوا على 
مقصودهم من هذا القوں!'' 

المسألة الثانية: حكم من جحد ما هو ثابت بخبر الآحاد: 

الذي عليه أهل السنة والجماعة أن التكفير حكم شرعي. ومن 


(۱) ختصر الصواعق المرسلة (ص۲۰۹)ء وانظر أيضاً: (ص١١517145).‏ 
(۲) انظر: التلويح (۹/۲). 
(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص ۰۷۲۹ الإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص .)۱٦١‏ 
)٤(‏ نقله عنه السيوطي في: صون المنطق (ص١5١).‏ 
۱ ۳۷۵ - 


الکفر جحد ما علم آن الرسول کہ جاء به. سواء كان ثابتا بطریق 
التواتر أو الآحاد. وعلیه فمن أنكر سَنّة الرسول ييي بلا تأویل ولا عذر 
مقبول. وذلك بعد أن تبینت له وتحقق تبوتها وقامت عليه الحجة فهو 
كاضر من غير تفریق بين ما كان متواترا أو آحادا (". 

وذهب بعض الناس إلى أن من جحد ما هو ثابت بخبر الآحاد لا 
يكفر؛ لأن خبر الآحاد لا يفيد العلم بحال. والكفر مختص بمن جحد ما 


00 
هو معلوم مقطوع به . 


(۱) انظر: المسودة (ص407-547؟)» منهاج السنة (۹4-۷۸/۰)» مجموع الفتاوى (۳۶7/۲۰» 
ختصر الصواعق المرسلة (ص 9۱9۰۵۱۰-۰۰۱۹ البحر احیط (٤/٢٦٦۲)ء‏ أخبار الآحاد 
في الحديث النبوي (ص ۱۳۱). 
(؟) انظر: المصادر السابقة. 
٣۷‏ - 


چ لئ 
لم جب رزوی 
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الفصل الثاني 
القرائن والإجمساع 


| وفيه تمهید . ومبحشان : 


البحث الأول : آثر القرائن في دلالة السكوت على الاتفاق. 
البحث الثاني : أثر القرائن في قوة دلالة الاجماع السكوتي. 
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لمهيد 


من خلال تتبع ما كتبه الأصوليون عن القرائن في باب الإجماع 
يلاحظ أنهم يذكرون أترها في الإجماع السكوتي. وذلك ببيان تأثيرها في 
الدلالة على تصوره ووقوعه من جهة. وعلى قوة دلالته من جهة أخرى. 

وقبل البدء في تعريف الإجماع السكوتي لابد من بيان حقيقة الإجماع 
في اللغة والاصطلاح. وبيان نوعيه. 

٠‏ فالإجماع في اللغة: العزم والاتفاق؛ ولهذا يقال: أجمع فلان على 

المسير: إذا عزم علیه. وأجمع قوم على كذا: إذا اتفقوا عليه . 

وقد اختلفت ألفاظ الأصوليين في تعريف الإجماع, ولعل من أحسن ما 
ذكر فيه قول بعضهم: هو اتفاق الجتهدین من أمة محمد بعد وفاته 
في عصر على أمر ديني 0 

والإجماع بحسب كيفية وقوعه نوعان: إجماع صریح. واجماع سكوتي' "ا 

أما الإجماع الصريح فحقيقته عند الأصوليين: أن يتفق المجتهدون 
بأقوالهم أو آضالهم أو بهما معا في عصر على أمر ديني . 


.)2۷/۸( انظر: لسان العرب» مادة «جمع»»‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الناظر (۰)۳۳۱/۱ شرح المعالم (01/۲)» المنتهى» لابن ا حاحب (ص5۲)» 
شرح مختصر الروضة (۳/) جمع الجوامع مع شرح ا حلي (۲۱۰/۲)» البحر احیط (4/ 
)٦‏ التحرير مع التقریر والتحبیر (۰)۸۰/۳ غاية الوصول (ص ۰۷ ۱). 

(۳) انظر: التقریر والتحبير (۱۰۲/۳)» تیسیر التحریر (۲۷/۳). 

/6( انظر: شرح تنقیح الفصول (ص ۰)۳۲۲ شرح مختصر الروضة (5/1)» البحر ا حیط‎ )٤( 
.)۳۵ 0۳ ۰۲/۲( الشر ح الکبیر‎ ) 5 
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وأما الاجماع السكوتي, فهو: أن يصدر من بعض الجتهدین قي عصر 
قول أو فعل في مسألةء وینتشر بين الجتهدین من أهل ذلك العصر 
فیسکتون. ولا یظهر منهم اعتراف ولا انکار '''. ۱ 

والقارئ في الکتب الأصولية يجد أن للقرائن حضورا في هذا الوضوع. 
حيث لا تخلو كثير منها عن ذكر شيء يخص العلافة بین القرائن 
والإجماع السكوتيء إلا أن كتابات الأصوليين حول ذلك تكاد تكون بمثابة 
تلميحات واشارات» لا تستوفي جوانبه وآثاره. 

ومن خلال تتبع ما كتبه الأصوليون عن علاقة القرائن بالإجماع 
السكوتي. يمكن أن تتلخص هذه العلاقة في جهتين: 
الأولى: أثر القرائن في دلالة السكوت على الاتفاق. 
الثانية: أثر القرائن في قوة دلالة الإجماع السكوتي. 

ولتجلية هذه العلاقة فسأفرد لكل جهة مبحثا مستقلاً. 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة (۷۹-۷۸/۳)ء البحر ا حیط (٤/٤۹٥)ء‏ التقرير والتحبير (۳/ 
۲ء غاية الوصول (ص۱۰۸) الآيات البينات ))5١5/5(‏ الشرح الكبير --۳۷٤/٢(‏ 
۰ء إرشاد الفحول (ص٤‏ ۷). 
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البحت الأول 
أثر القرائن في دلالة السکوت على الاتفاق 


لمعرفة مدی تأثير القرائن في دلالة سکوت الجتهدین عن الانکار على 
لاتفاق لابد من بیان تحریر محل النزاع في حجية الاجماع السکوتي: 
وذكر اختلاف الأصوليين في ذلك. وسببه. 

وسوف آعرض هذه الأمور قي النقاط الآتية: 
أولا: تعرير محل النزاع: 

لتحرير محل النزاع في هذه المسألة لابد من ملاحظة الآتي: 


-١ 


أن الخلاف في هذه المسألة مقيد بمحل واحد تتوارد عليه أقوال 
العلماء. وهو أن يصدر من بعض المجتهدين قول أو فعل في 
مسألة اجتهادية تکلیفیةء وذلك قبل استقرار الذاهپ. وينتشر 
بين المجتهدين من أهل عصره. فيسكتون بعد مضي مدة التأمل 
والنظر في السألة. من غير أن يصدر منهم تصريح بموافقة ولا 
انار . 

أن الاتفاق واقع بين الجميع على أن السكوت بمجرده لا يدل على 
الرضا بذلك القول النتشر. بل هو فی ذاته محتمل. حيث يحتمل 
الموافقة. ويحتمل غيرهاء ولهذا فان القائلين بحجية الاجماع 
السكوتي اشترطوا أن يقترن بالسكوت انتشار ذلك القول بين 
علماء العصر, وأن لا يقترن به ما يدل على الانکار أو الكراهة له 
قال الجصاص: »ولسنا نقول: إن ترك النكير على الانفراد يدل 


۰۳۸۰ انظر: الصادر السابقة الواردة في هامش (١)؛ من ص‎ )١( 


~ ۳۸٩ — 


على الوافقة؛ لأن ترك النکیر قد يجوز أن یجامعه اظهار الخلاف... 
وانما نقول: إن تركهم لإظهار المخالفة مع انتشار القول واستمرار الأيام 
قد يدل على الفاق ۱ 

وقال السرخسي: «لا نجعل مجرد السكوت عن النكير دليل الموافقة 
بل ترك إظهار ما عنده مما هو مخالف لما انتشرہ وهذا واجب على كل 


بخلاف قوله. ویلفه دلك. فإنما يحمل السكوت على الوجه الذي يحل له 
))۲( 
2 شرعاء ۰ 


۲- أنه قد حصل لاتفاق على أن السكوت | اذا احتفت به قرائن تدل 
على الموافقة فقة كان إجماعا قطعياء وأنه إذا احتفت به قرائن تدل 
علی الانکار والخالفة لم يكن اجماعا أصلاء وهذا ما سيأتي 
بيانه قريبا. 

ثانياً: الأقوال في حجيته ؛ 

اختلف الأصوليون في حجية الإجماع السكوتي على أقوال كثيرة ” 
أشهرها ما يأتي: 

القول الأول: أنه يعد إجماعاء وعليه فهو حجة شرعية؛ وهذا قول 
جمهور العلماء وبه قال أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة, وحكي عن 
الشافعي وأكثر أصحابه ''' 


(۱) الفصول في الأصول (۲۸۸/۳). 
(۲) أصول السرحسي (۳۰۸/۱). 
(۲) وقد أوصلها الزركشي في البحر ا حیط (6۰۲-4۹6/4) إلى ثلاثة عشر قولاً. 
وانظر أيضاً: إرشاد الفحول (ص؛ ۹-۷ ۷). 
(5) انظر: العدة »)١١170/5(‏ إحكام الفصول (4۰۷/۲). التبصرة (ص ۰6۳۹۱ قواطع الأدلة- 
PAY —‏ سس 


القول الثاني: أنه حجة ولیس باجماع, وهو أحد الوجهین عند 
الشافعية, وبه قال الآمدي وابن الحاجب. واختاره بعض العتزلة . 

القول الثالث: أنه لیس بحجة ولا اجماع» واختاره طائفة من 
الشافعية, ونقلوه عن الإمام الشافعي وبه قال كثير من الظاهرية وبعض 
المعتزلة '''. 
ثالثاً: سب ا لخلاف ؛ 

بين تاج الدین السبكي سبب الخلاف في هذه السألة. حیث قال عن 
الاجماع السكوتي: «وفي کونه اجماعا تردد. مثاره: أن السکوت الجرد عن 
أمارة رضا وسخط مع بلوغ الكل ومضي مهلة النظر عادة في مسألة 
اجتهادية تكليفية هل يغلب ظن الموافقة4 ° 

وعليه فان منشاً الخلاف يرجع إلى أن سكوت الباقين بعد تحقق 
الشروط السابقة قة هل يغلب ظن موافقتھم من أفتى؟ فالذي عليه جمهور 
العلماء إثبات دلك؛ نظرا للعادة في مثلهء وحينئد فيكون إجماعا حقيقة 
وعند بعض العلماء لا یقلب ظن الموافقةء فلا يكون (جماعا. فلا يحتج 


9 
يه . 


-(۰)۲۷۱/۳ أصول السرحسي (۳۰۳/۱)» شرح مختصر الروضة (۰0۷۹-۷۸/۳ المسودة وص 
٥٣ء‏ البحر ا حیط (595/5)» شرح الک وکب المئير (۲۵/۲)» تيسير التحریر (۲47/۳). 
(۱) انظر: شرح العمد »)۲٤۸/١(‏ العتمد )٥٦/٦(‏ الإحكام» للآمدي (۰)۳۰۰/۱ بیان 
المختصر (١/هلاه-5لاه).‏ 
(۲) انظر: شرح العمد (5/1 7)» المعتمد (10/۲)» الاحکام لاين حزم ( /۵۹۹-۵۹۸) البرهان (۱/ 
7 5 التلخیص (۹۸/۳)ء المستصفى (۰۱۹۱/۱ ا حصول (٤/١٥۱)ء‏ البحر احیط (٤/٤۹٥)۔‏ 
(۳) جمع الجوامع مع شرح ا حلي (۱۹۱/۲). ۱ 
)٤(‏ انظر: شرح ا حلي على ا مع (٢/٢۲۲)ء‏ الآيات البينات (4۰۹/۳). 
- ۳۸۳ - 


رابعاً: آثر القرائن في الاحماع السكوتي: 

سبق في تحریر محل النزاع الاشارة إلى أن القرائن إذا دلت على 
رضا الساكتين أو سخطهم كانت المسألة حينئذ خارجة عن محل النزاع. 
وهنا سوف افصل الكلام عن ذلك؛ نظرا لارتباطه بموضوع البحث 
الأساس. 

ومن خلال التأمل فیما کتبه الأصولیون عن آثر القرائن في حجية 
الاجماع السكوتي یمکن تفصيل ذلك قي النقاط الاتية: 

-١‏ أنه إذا صدر من بعض الجتهدین قول أو فعل في مسألة وسكت 
الباقون مع ظهور قرائن الرضا والوافقة. فإنه یکون حینثذ اجماعا 
مقطوعا به بالاتفاق, بل هو بمثابة الاجماع القولي الصريح. 

وهذا ما صرح به کثیر من الأصوليين؛ حتی من خالف في حجية 
الاجماع السكوتي, وقد تتابعت نصوصهم على تقرير هذا وتأكيده. 

قال الباجي: «متى علم من الساكتين الرضا بالقول والتصويب له 
بنطقء أو اشارة. أو شاهد حالء أو قصد بالخطاب. أو سکوت. كان ذلك 
اجماعا!''. 

وقال ابن السمعاني: «فإن علم أن سكوتهم عن رضا بدليل يدل عليه 
فإنه يكون ذلك إجماعا؛ كما لوقالوا صریحا: رضينا بهذا القول, 
وللرضا أمارات كثيرة؛ وقد يكون بالقول. وقد يكون بالفعل»!". 

وقال الغزالي عن الإجماع السكوتي: «والمختار أنه ليس بإجماع ولا 
حجة. ولا هو دلیل على تجويز الاجتهاد في السألة. الا إذا دلت قرائن 


(۱) إحکام الفصول (1۱۳/۲). 
(۲) قواطع الأدلة (۲۷۸/۳). 
- ۳۸۵ - 


الأحوال على آنهم سکتوا مضمرین الرضا وج واز الأخذ به عند 
السکوت»" . 

وقال ابن رشد: «والأظهر ‏ كما یقول الشافعي ۔ أن لا پنسب إلى 
ساکت قول قائل. اللهم الا أن يعلم من قرائن آحوال الساکتین أن 
سکوتهم ریما کان رضا منهم بالقول؛ واتفاقا علیه,(. 

وقال الأبياري عن الاجماع السکوتي: «فالصواب . بعد هذا كله ۔ 
النظر إلى قرائن الأحوال الدالة على حمل السکوت على الوافقة. فهذا 
هو العتمد في ذلك»!". 

وقال الطوف: «القرائن إذا آفادت العلم برضا الساکتین لم يبق 
الخلاف في كونه |جماعا متجهاء وانما الکلام في قول البعض وسکوت 
البعض مجردا عن القرائن:(*. 

وقال ابن السبكي: «إذا قال بعض المجتهدين قولا في السائل التكليفية 
الاجتهادية وعرفه الباقون. وسکتوا عن الانکار, فإن ظهرت عليهم 
آمارات الرضا ہما ذهبوا إليه فهو إجماع, بلا خلاف . 


.)۱۹۱/۱( الستصفی‎ )١( 

(۲) الضروري (ص .)٩۳‏ 

(۳) التحقیق والبیان 45/99 5). 

(4) شرح مختصر الروضة (۸۰/۳)۔ 

(ه) الابهاج (۰)۳۷۹/۲ وانظر آیضا: رفع ا حاحب (ص ۲۷۳). 
وانظر في تقرير ما سبق: الوصول إلى الأصول (۰)۱۲۷-۱۲/۲ البحر احیط (4/ 
۲ التقرير والتحبير (۰)۱۰۵/۳ شرح احلي مع حاشية العطار (۲۳/۲ ۲۲۲۰۲ 
غاية الوصول (ص۱۰۸)» شرح الک و کب ا نیر (۲۵4/۲). الشرح الکبیر (۰)۳۷۰/۲ نشر 
البنود (۹۰/۲)ء سلم الوصول (۲۹۰/۳). 

- "Ao — 


وقد بين ابن برهان أن سکوت باقي الجتهدین وان كان یحتمل آمورا 
آخری غير الرضاء إلا أن الطریق الفضي إلى العلم بالضمائر لیس 
محصورا في النطق فقط, بل «العلم یحصل بقرائن الأحوال, کالعلم 
بخجل الخجل, ووجل الوجل. ونشطة الثمل. فیجوز أن یعلم رضاهم وان 
کانوا ساكتين بقرائن الأحوال: والتعبیر عن قرائن الأحوال ممتنع؛. 

وذکر الطوفی آیضا سبب الاعتماد علی القرائن هنا قائلا: «لأن افادة 
القرائن العلم بالرضا كإفادة النطق له. فيصير کالاجماع النطقي من 
الجمیم.. 

وبين في موضع آخر أن السر في ذلك عائد إلى أن العبارات ليست 
مقصودة لذاتهاء بل لدلالتها على ما في النفوس من الإرادات والعاني, 
وعليه فاذا حصلت الدلالة على ذلك بدون الألفاظ بل بالقرائن القائمة 
مقامها اكتفي بها في العرفة. وصارت الألفاظ فضلة لا حاجة لهاء قال: 
«ولهذا وقع الحذف کثیرا في كلام العرب؛ لحصول مقصود اللفظ 
الحذوف بالقرائن'''۔ 

وقد ذكر جماعة من الأصوليين بعض الأمور التي رآوا عدها قرائن 
يمكن أن تحتف بسكوت المجتهدين في هذه المسألة لتدل على رضاهم 
وموافقتهم. ومنها: ۱ 

أ - نقل القرافي عن القاضي عبد الوهاب ‏ قوله: إنه إن انتشر 


(۱) الوصول إلى الأصول (۱۲۷-۱۲۰/۲). 
(۲) شرح مختصر الروضة (۸۰/۳). 
(۳) الصدر السايق (۸۷/۳). 
(4) هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين التغلي البغدادي المالكي» 
ولد عام ٣٦۳ف‏ فقيه أصولي أديب شاعر عابد زاهد. ولي القضاء بالعراق ومصرء من- 
A" -‏ - 


القول بين الجتهدین وعلم أنه قول جمیعهم. بأن كان بعضهم 
قائلا به, والبعض الآخر عاملا به» أو راض به على وجه لو 
ستفتي لم يفت الا بەء فانه اجماع يحرم خلافه () 
- إذا تكرر السكوت مرة بعد آخری مع استمرار العصر وتوالي 
الأزمنة من غير نكير كان ذلك قرينة دالة على الرضا والموافقةء 
ويثبت به الإجماع. 
ویدخل في ذلك أن تكون المسألة مما تعم بها البلوی؛ لأن ما تعم به 
البلوى لابدٌ أن يتكرر الخوض فيه ویکثر؛ نظرا لتكرر وقوعه. فإذا تكرر 
السكوت من قبل A‏ من قول أو فعل كان ذلك 
قرينة دالة على رضا الساكت وموافقته '''. 
وقد ذكر الغزالي أن السكوت يكون حجة فيما إذا سكت المجتهدون 
«مع استمرار العصرء وتکرر الواقعةء بحيث لا يبدي في ذلك أحد 
خلافا “° 
وذكر ابن التلمساني أن من الصور التفق عليها: «أن ينتشر ذلك 
القول» ویشتهر, ویتکرر. وتتوالى عليه الأزمنة من غير انکار. كعمل 
الصحابة بأخبار الآحاد والقیاس, فهذا حجة وإجماع؛ فإن العادة . 


-مولفاته: المعونة» وشرح الرسالة والنصرة لمذهب مالك» وشرح المدونة» وأوائل الادلت 
والتلخيصء و کلاهما في أصول الفقه» توفي عام ۲۲ ه. 
انظر: ترتیب الدارگ(1۹0-1۹۱/۱)» وفیات الأعيان (۲۲۲-۲۱۹/۳)» سیر أعلام 
النبلاء(7 479/1 .)٤۳۲-‏ 
)١(‏ نقله عنه في النفائس (٦/٥۲۸۰۰)ء‏ ونسبه إلى اللحص. 
(۲) انظر: شرح العضد (۳۸/۲). فواتح الرحموت (۰)۲۳۲/۲ سلم الوصول (۲۹۷/۳). 
(۳) المنحول (ص٤١٦)ء‏ وانظر أيضاً: البحر ا حیط (۵۰۲/4). 
FAY —‏ - 


والحالة هذه ثحیل السکوت الا عن مواذتق!'' 


وقال الأنصاري: «السکوت فيه مره يعد آخری بحدث علما ضروریا 
بالرضا بالقول. كما في التجرییات؛ فان العادة محيلة للسكوت قي كل مرة 
)۲( 
من غير رضار يه» . 
وقال أيضا: : «سکوتهم انما یکون رضا بآمارات. كالتكرر وغیره. فيعلم 
منه الرضاء فيتحقق الإجماع حينكت! 5 
وقال المطيعي: «تكرار السكوت مرة بعد أخرىٍ أمارة الرضاء وقد 
تقدم أنه متی وجدت علامة الرضا كان اجماعا قطعا" 
- ذكر كثير من الأصوليين أن سكوت المجتهدين إذا وقع في مسألة 
۲ مب )٥(‏ 
رضاهم وموافقتهم ۰ 
وقد علل الأنصاري ذلك بقوله: «السكوت في الاعتقاديات من غير 
رضا به حرام ؛ فإنها لاب منها في الإيمان, ويكون السكوت ذيها مفضيا 
إلى البدعة الجلیةء فالسکوت هناك يدل على 5200 يكونه رض 


رضاهم وموافقتهم. فهي آیضا قد تدل ل على سخطهم وکراهيتهم 


(۱) شرح المعالم (۱۲۲/۲)» وانظر أيضاً: التمهيدء للاسنوي (ص 4۵۱ -40۲). 
(۲) فواتح الرهوت (۲۳۲/۲). 
(۳) الصدر السابق (۲۳۳/۲). 
(4) سلم الوصول 0۹۷/۲ 
(ه) انظر: شرح العمد (۰)۲۰۳/۱ العتمد (۲/٦1)ء‏ ميزان الأصول (۰۷4۱/۲ تشنیف 
السامع (۱۲۸/۳) التقریر والتحبیر (۰)۱۰۵/۳ تیسیر التحریر (4۷/۳ ۲). 
(7) فواتح الرحموت (۲۳۳/۲). 
— ۳۸۸ 


۳ 


وحینئذ لا یکون ذلك إجماعاء بلا خلاف بين أهل العلم. وهذا ما صرح 
به کثیر من الأصوليين. 

قال ابن السبكي: ان ظهرت علیهم آمارات السخط لا یکون اجماعا: 
بلا تزا( 

وقال المحلي: «واحترز عن السکوت القترن بأمارة الرضا فإنه إجماع 
قطعاء أو السخط فليس بإجماع قطعاء! 

وقال زکریا الأنصاري: دلو اقترن السکوت بأمارة الرضا فإجماع 
قطعا ٠‏ أو بأمارة السخط فليس پاجماع همم 

وقال العبادي: «إذا ظھرت آمارة الرضا فهو اجماع قطعاء أو أمارة 
السخط فليس بإجماع قطعاء") 


)١(‏ الابهاج (۳۸۰/۲)» وانظر أیضا: رفع ا حاحب (ص۲۷۳). 
(۲) شرح اغحلي (۲۲۰/۲). 
(۳) غاية الوصول (ص۱۰۸). 
)٤(‏ الشرح الکبیر (۳۷۰/۲). 
وانظر في تقریر ما سبق: البحر ا حیط (٤/٥٠٥٠)ء‏ التقریر والتحبیر (۰)۱۰۵/۳ شرح 
الک و کب التیر (۰)۲۰۶/۲ سلم الوصول (۳/٦۲۹)۔‏ 
۱ - ۸۹ - 
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البحث الثاني 
آثر القرائن في قوة دلالة الاحماع السكوتي 


من خلال النظر فیما کتبه الأصولیون عن دلالة الاجماع السكوتي 
وجدت أن بعضهم أشار إلى أن لبعض القرائن ن تأثيرا في قوة هذه 
الدلال4, بحيث یمکن آن ترتقي إلى درجة القطم, الا أن کتابات 
الأصوليين حول هذا الوضوع جاءت عرضية غير مقصودة بالبحث 
والتفصیل. 

وقبل الشروع في بيان أثر القرائن في دلالة الاجماع السكوتي آود أن 
آنبه إلى أن الأصوليين الذین قالوا بحجية الاجماع السكوتي اختلفوا في 
مفاده على قولین. حيث ذهب بعضهم إلى أنه يفيد القطع. وذهب آخرون 
إلى أنه يفيد الظن 7" 

وليس المقصود هنا الدخول في تفاصيل هذا الخلاف. بل المقصود 
بیان أثر القرائن في تقوية دلالة الاجماع السكوتي. 

فقد ذهب طائفة من الأصوليين إلى أن الإجماع السكوتي مفيد في 
أصله الظنٌ؛ لكنه يمكن أن يرتقي إلى درجة القطع فيما إذا احتفت 
قرائن تقویه, ومن هذه القرائن: ما إذا كانت المسألة التي أفتى فيها 


/۳( انظر في هذا الخلاف: أصول الشاشي (ص ۲۹۱ التبصرة (ص ۰)۳۹۱ قواطع الأدلة‎ )١( 
۱ء أصول الس رحسي (۰)۳۱۰-۳۰۹/۱ يذل النظر (ص277)» الاحکام؛ للآمدي‎ 
/۱( المسودة (ص۰)۳۳5 بيان المختصر‎ »)١77/5( شرح مختصر الروضة‎ ۰)۳۱۵/۱( 
۷ء البحر ا حیط (۰)4۹۷۰۳۶۳/4 شرح الک و کب المنير (۲۵4/۲)» تيسير التحریر‎ 
.)۲۳۰۲۳۲/۲( فواتح الرهوت‎ ۰)۲7/۳( 

- ۳۹۱ - 


بعض الجتهدین مما يكثر السوّال عنها ویتکرر وتعم بها البلوی. مع تکرر 
سکوت بقية الجتهدین مرة بعد آخری, فان ذلك یحدث علما ضروریا 
بوجود الرضا بذلك القول الصادر من بعض الجتهدین. 

قال العضد مقررا هذا: «واعلم أن هذا كله إذا آقتی وانتشر بين آهل 
عصره ولم ينكر... وأن ذلك إذا كثر وتكرر وكان فيما تعم به البلوی ريما 
أفاد القطع. 

وقال ابن السبكي: «إذا تكررت الفتيا وطالت المدة مع عدم المخالفة 
فإن ظن مخالفتھم يترجح» بل أقول: إنه يفضي إلى القطعء!". 

وقد حكى الكمال بن الهمام هذا القول عن بعض المحققين وارتضاه. 
حيث قال: دومن المحققين من قيد قطعيته بما إذا كثر وتكرر فیما تعم به 
البلوي, وحینئذ يحتمل»!". 

وقال ابن أمير الحاج "*: «حين كان الاجماع السكوتي فیما يكثر 
وقوعه مما تمس الحاجة إليه. وقد تكرر الإفتاء فيه بشيء من بعض 
المجتهدين مع عدم المخالفة من آخرين يحتمل أن يكون مفيدا للقطع 


(O). 
۰ بمضمویه»‎ 


(۱) شرح العضد (۳۸/۲). 

(۲) رفع ا حاحب (۲۷۳/۲). 

(۲) انظر: التحریر مع التقریر والتحبیر (۱۰4/۳). 

(4) هو أبو عبد اللہ محمد بن محمد بن محمد الحسن الحلبي» مس الدین» العروف بابن أمير 
الحاج» ولد عام ٢۸۲ھف‏ فقيه أصولي حنفي» من مؤلفاته: التقرير والتحبير في صول 
الفقی توق عام ۸۷۹ه. . 
انظر: شذرات الذهب (۳۲۸/۷) الفتح البین 6۷/۳ الأعلام .)4٩/۷(‏ 

.)۱۰4/۳( التقریر والتحبیر‎ )٥( 

- ۳۹۲ - 


وقال الأنصاري عن الاجماع السكوتي: «السکوت فيه مرة بعد آخری 
يحدث علما ضروریا بالرضا بالقول'''۔ 

وقال المطيعي: «إذا كثر السكوت وتكرر فيما تعم به البلوی. فالمختار 
أنه إجماع قطمي» '. 

وقد استدل بعض الأصوليين على ذلك بأنه إذا كثر السؤال عن 
الحادثة وتكرر وأفتى بعض المجتهدين فيها بقول. وتكرر سكوت الآخرين 
مرة بعد أخرى مع تكرر الخوض فی حكم تلك الحادثةء فإن ذلك يدل 
قطعاً على وجود الرضا به من قبل الساکتین. فيكون إجماعا سکوتیا 
قطعيا؛ وذلك لأن العادة تحیل أن يكون السكوت في كل مرة من غير رضا 
بذلك القول 7" . 

وتظهر فائدة السألة فیما اذا تعارض دلیلان وکان آحدهما اجماعا 
سکوتیا: فإن القول بقطعیته اذا احتفت به قرائن من هذا الجنس یجعله 
راجحا على غيره من الأدلة الظنية. 


(۱) فواتح الرحموت (۲۳۲/۲). 

(۲) سلم الوصول (۲۹۷/۳)- 

(۳) انظر : التقریر والتحبیر (۰)۱۰4/۳ فواتح الرهوت (۰)۲۳۲/۲ سلم الوصول (۲۹۷/۳). 
A -‏ — 
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الفصل الثالث 
القرائن والقياس 


|| وفيه نمهید. ومبحثان؛ 


التمهيد: في تعريف القياس. 
البحث الأول: أثر القرائن في إفادة القياس القطع. 
البحث الثاني: القرائن ومسالك العلة. 
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التمھید 
في تعریف القیاس 


القياس في اللفة: التقدیر. ومادة الكلمة القاف والواو والسین أصل 
واحد. يدل على تقدیر شيء بشيء. ویصرف فتقلب واوه یاء. والعنی 
واحد. يقال: قست الثوب بالذراع, أي: قدرته به, ویقال؛ قست وأقیس 
وآقوس, فهو من ذوات الیاء والواو 

والذي عليه طائفة من الأصوليين أن العنی اللفوي للقیاس هو 
التقدیر. وأن الساواة لازمة له . 

وأما في الاصطلاح: فقد ذکر الأصوليون له عدة تعریفات ولعلَ من 
آحسنها ما ذکره جماعة من الأصوليين من آنه: حمل فرع على أصل في 
حکم بعلة جامعة بینهما (. 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغق مادة «قوس» (2۰/۰): لسان العرب. مادة «قوس» و 
«قیس»۰ (١/٦۱۸۷-۱۸)۔‏ 
(۲) انظر: الإحكام؛ للآمدي (٣/٦٦۲)ء‏ شرح مختصر الروضة (۲۱۸/۳)» نهاية السول (۲/۵). 
(۳) انظر: العدة (۱۷4/۱) قواطع الأدلة (4/4) التمهيدء لأبي الخطاب (۳۵۸/۳)» شرح 
عختصر الروضة (۲۱۹/۳). 
- ۳۹۷ 
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البحث الأول 
أثرالقرائن في إغادة القياس القطع 

لاشك أن للقرائن أخرا ظاهرا في تقوية دلالة ما تحتف به. بحيث قد 
تجعله بتظافرها وتتابعها مفیدا للقطع واليقين. وقد سبق بیان أن من 
أقسام القرائن: القرائن المقوية للدلالة والثبوت ۲" إلا أن الکلام في هذا 
البحث يتوجه إلى أن القرائن هل يمكن أن تحتف بالقياس فتجعله 
مفیدا للقطع بمساواة حكم الفرع لحكم الأصل؟ 

وقد اختلف الأصوليون في إمكانية استفادة القطع من القیاس على 
قولین رئیسین. هما: 

القول الأول: أن القیاس لا یمکن أن يفيد القطع والیقین بحال, بل 
غاية ما یمکن أن يفيد الصحیح منه الظنّ الفالب. والی هذا ذهب بعض 
الأصوليين (. 

القول الثاني: أن بعض آنواع القیاس قد يفيد القطع والیقین. وهذا ما 
یذکره كثير من الأْصولیین. حيث یقسمون القیاس إلى: قطعي وظني . 
واختاره شيخ الاسلام ابن تيميةء ونسبه إلى الجمهور من آهل الل 


(۱) انظر: (ص۱ 4 ۱) من البحث. 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (۰)۲۱/۱ شرح العمد (۰)۲۰/۲ العدة (۸۹۲/۳)ء آصول 
السرحسي (۰)1/۲ فواتح الرهوت (۲4۹/۲). 

(۲) انظر: الإحكام. للامدي (۲-۲/4). النهاج مع الابهاج (۰)۲4/۳ نهاية الوصول (۷/ 
۱ شرح مختصر الروضة (۰)۳۵۰0۳۱۱/۳ نهاية السول (۰)۲۷-۲۳/4 البحر 
ا حیط ۰)٩۳/۵(‏ شرح الک و کب النیر ٤(‏ /۲۰۷). 

.)۱۱۰۱۱۵۰۷۰/۹( انظر: بحموع الفتاوی (۰)۳6۵/۱۲ وانظر کذلك:‎ )٤( 

- ۳۹۹ - 


الادلة4؛ 

أولا: أدلة آصحاب القول الأول: 

استدل النافون لقطعیة القیاس مطلقاً بالاتي: 

الدلیل الأول: أن كل قياس ترد عليه وجوه من الاحتمالات تجمل 


القطع به غير ممكن: 

أحدها: أن يكون الأصل غير معلل في نفس الأمرء فيكون القائس 
قد علل ما ليس بمعلل. 

ثانيها : أن یخطی القائس علة الحكم عند الله تعالى: فیعلل 
بغيرها. 

ٹالٹھا : أن تفوت القائس بعض آوصاف العلة؛ فیعلل بوصف 
ناقص. 


رابعها : أن يزيد في أوصاف العلة ما ليس منها. 
خامسها : أن يتوهم وجود العلة في الفرع» وليست فيه. 
سادسها : أن يكون قد استدل على تصحيح العلة بما لیس بدليلء 
وعند ذلك لا يحل له القياس وان أصاب العلة. 
وإذا ثبت تطرق هذه الاحتمالات إلى القياس فلا يمكن القطع به 
بحال. بل متى انقطعت هذه الاحتمالات كلها كان القياس قياسا 
منطقيا؛ ولم ببق قیاسا فتهیا . 
ويمكن أن يجاب: بأن القطع لا ينتفي مع كل احتمال. ثم يجوز أن 
تنقطع هذه الاحتمالات عند بعض المجتهدين في قياس شرعي. وكونها لم 


(١)‏ انظر ي هذه الاحتمالات: التلحیص (۲۳۳/۳- ۰۲۳ الستصفی (۲۷۲) شرح 
مختصر الروضة (۰)۳۹-۳۷/۳ مسلم الثبوت (۲4۹/۲). 


مت 


تنقطع عندکم لا يلزم منه عدم انقطاعها عند غیرکم. خصوصا مع 
شدة البحث والتوفیق في الوقوف على القرائن القوية. 

وأجاب عبد العلي الأنصاري بوجه آخر. حيث قال: «هذا لیس بشيء. 
فان رجوعه إلى القياس ادلنطقي لا شناعة فیه. بل هو الأحق بالقبول؛ 
فان حاصله یرجع إلى أن النبیذ توجد فيه الشدة الطربة التي هي علة 
الحرمة, ول ما يوجد فيه علة الحرمة فهو حرام" 

الدلیل الثاني: أنه من خلال استقراء الأقيسة المخرجة بالاجتهاد 
وجدنا أن عللها مظنونة. فلذا حكم بأن القياس لا يفيد القطع بحال (". 

ويمكن أن يجاب: بأن هذا الاستقراء غير تام فإنكم إن لم تجدوا 
قياسا قطعیا. فقد وجد غيركم من العلماء أقيسة قطمية. فلا يكون 
اجتهادكم حجة على غيركم. 

الدلیل الثالث: أن الخلاف جائز في حکم القیاسٍ انه إنما يلزم 
القائس دون غیره. ولو كان قطعيا لم يجز فيه الخلاف '' 

ویمکن أن يجاب: بأن المعول عليه في الاثبات والنفي هو الدلیل وما 
يفيده. سواء بنفسه أو بما يعتضد به» بفض النظر عن موفف الناظرين 
فيه, فإذا آفاد القطع لم يقدح فيه خلاف مخالف . 

ثم إن القطعية ليست صفة مطردة في كل دلیل. بل يجوز أن يقطع 
شخص بحکم. ويرى غيره أنه لا يفيد إلا الظن. وذلك بحسب ما يحصل 


(۱) فواتح الرهوت وا 
(۲) ومذا الدلیل اعتمده الأنصاري في فواتح الرهوت (۲۹/۲) فانه لم يرتض الدلیل الأول 
وناقشه» ثم ذکر أن الأولى أن يبنى نفي القطع على الاستقراء. 
(۳) انظر : البحر ا حیط (۲۸/۵). 
)٤(‏ انظر : القطع والظن عند الأصوليين (۲۲/۱). القطعية من الأدلة الأربعة (ص ۰ ۲ 4). 
۳ ۱ ۰ 4 "۳ 


للشخص من استقراء وتتبع ونظر في آوجه استنباط القطع. فلا یلزم من 
قطعية الدلیل أن يشترك جميع الجتهدین في القطع به. 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: «العلوم على اختلاف أصنافها وتباین 
صفاتها لا توجب اشتراك العقلاء فيهاء لاسیما السمعیات الخبریات. 
وإن زعم فرقة من أولي الجدل أن ارو يجب الاشتراك فيهاء فان 
هذا حق في بعض الضروریات. لا في جمیعھاء!'' 

وقال ابن القيم: «كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر 
نسبيء يختلف باختلاف المدرك المستدل» لیس هو صفة للدليل في نفسه. 
فهذا آمر لا ينازع فيه عاقل, فقد يكون قطعیا عند زيد ما هو ظني عند 
عمدو ٩‏ 

ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل القائلون بإمكانية إفادة القياس القطع بالآتي: 

الدليل الأول: عدم استحالة وقوع القطع في الأقيسة الشرعية. فإنا إذا 
علمنا کون وصف معين علة للحکم. ثم علمنا تحققه بتمامه في محل آخر 
فإنه يحصل لنا القطع بأن هذا المحل مثل المحل الأول في حكم الشارع 
وهذا هو القطع بالقياس . 

لکن یمکن أن یناقش هذا الدلیل بأنه عين الدعوی فلا يصح 
الاحتجاج به. 

الدلیل الثاني: أنه قد وقع القطع في بعض الأقيسة الشرعية. کالقیاس 


(۱) بحموع الفتاوی (۳۷۱/4). 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة (ص 5۲۳ ). 

(۳) انظر: بحموع الفتاوى (۵/۱۲ ۳۶-۳ البحر احیط .)٩۳/۵(‏ 
۔- ۳۲ ۶ ۔- 


التصوص على علته أو الجمع عليهاء والقیاس الجلي البني على نفي 
الفارق, والوقوع دلیل الجواز (. 
الترجيح: 
الراجح في هذه المسألة القول بإمكانية القطع ببعض الاأقيسة. وذلك لقوة 
أدلة أصحابه, وضعف أدلة المخالفين؛ ولآن المثبت مقدم على النافي. حيث 
يكفي وجود صورة من صور القياس حصل فيها القطع بمساواة حكم الفرع 
لحكم الأصلء وهذا ما أثبته أصحاب هذا القول. فكان قولهم أحق بالتقديم. 
أنواع الأقيسة القطعية: 
إذا ترجح جواز القطع بالقياس فلا يلزم أن يكون كل قياس قطعیاء 
بل من الأقيسة ما هو قطعي» ومنها ما هو ظني, وعليه فلابد من بیان 
القياس القطعي. 

وانما يجوز القطع بالقياس إذا احتف به ما يقوي مضمونه. مما يعد 
من قبيل القرائن والضمائم المقوية للدلالة. وقد ذكر طائفة من 
الأصوليين أنواعا من الأقيسة الشرعية التي حصل القطع بهاء ومن 
آبرزها ما يأتي: 

-١‏ القیاس الصادر عن النبي يك فانه بقطع به؛ لأنه عليه السلام 
إذا استعمل القياس كانت مقدماته سالمة عن المطاعن قطعا؛ لوقور علمه 
وقوة اطلاعه وتكامل اجتهاده وعصمته عن الخطأ. فتكون هذه المقدمات 
قطعية. فيلزم أن يكون قياسه قطميا 0 


(۱) انظر: ما سيأتي قريبا في ص 1۳ - ۰6۳1 
(۲) انظر: التمهيد» لأبي الخطاب (4/۳ 4۱-4۱ الکاشف عن احصول (٦/۲۰۷)ء‏ نفائس 
الأصول )۳۲٣ ٣/۷(‏ البحر احیط .)۱٦/١(‏ 
3 س 


وهذا النوع وان كان راجعا إلى السنة النبوية. إلا أن أركان القیاس 
متحققة فيه. فصدروه عن النبي وك من آقوی القرائن الدالة على 

ومثال ذلك: قياس النبي يله قبلة الصائم على المضمضة في عدم 
إفساد الصوم. , وذلك فیما رواه عمر ضيه قال: : هششت ۲" ٠‏ فقبلت وأنا 
صائم. فقلت: يا رسول الله( صنعت الیوم آمرا عظیما: ٠‏ قبلت وأنا صائم. 
قال: أرأيت لو مضمضت من الاء وأنت صائم. قلت: لا بأس» قال: 
همه 


۲- القیاس الجلي الذي یقطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين الأصل 


(۱) افشاشة: الارتیاح والخفة للشيءء یقال: هشت وهُئیشت للمعروف هش وهشاشة 
واهتَشَشت: ارحت له واشتهیته. 
انظر: لسان العرب. مادة «هشش»۰ (۳۱۹/۲). 

(۲) أخرحه آبو داود ف سننه» کتاب الصوم» باب القبلة للصائم (۷۷۹/۲-۔۷۸۰)ء رقم 
۵ وسكت عنه. 
والامام هد في مسنده (۲۱/۱). 
والدارمي في سننه» کتاب الصوم باب الرحصة في القبلة للصائم (4۳۸/۱)» رقم ۰۱۱۷۰ 
وابن خزعة في صحيحه» کتاب الصیامء باب الرخصة في قبلة الصائم ۲۰۰/۳ رقم 
۹ء 
وابن حبان في صحیحه (انظر: الإحسان» كتاب الصوم باب قبلة الصائم ۲۲۳/۵ رقم 
(e‏ 
والحاكم في الستدرك كتاب الصوم )۰۹٦/١(‏ رقم ۰۱۰۷۲ وقال: حديث صحيح على 
شرط الشيخين» و لم يخرجاهء ووافقه الذهي. 
والبيهقي في الستن الکبری؛ کتاب الصيام باب الصائم عضمض أو یستدشق فیرفق ولا 
یبالغ (۲۰۱/4). 
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والفرع؛ وذلك لأن حاصله یرجم إلى أن الفارق بين الأصل والفرع لا 
مدخل له في التأثير في جنس الحکم. وإنما یعلم ذلك پاستقراء أحكام 
الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس 7 

مثاله: قول النبي و « من أعتق تق شركا له في عبد فکان له مال 
يبلغ ثمن العيد: : قوم عليه قيمة عدل ء ! "'ء فان ال تقاس في هذا 
الحكم على العبد؛ وذلك لأن معنى العبودية یجمعهما, فإذا انضم إلى 
هذا علم العاقل باستواء آثر العتق في العبد والأمة. واعتقاد تمائل 
السريان فيهماء وأنه لا أثر للذكورة والأنوثة في هذا الحكم ونحوه في 
عرف الشرع وتصرفه. ترتب على ذلك القطع بتنزيل الأمة منزلة 
العبد". 

فيلحظ هنا أن القطع بهذا القياس مستند إلى تحقق وجود المعنى في 
الأصل والفرع من جهة. وإلى انضمام القرائن المؤكدة من جهة أخرىء 
فتظافرت هاتان الجهتان لافادته. 

۲- القیاس الجمع عليه (. فإنه يكون بانضمام الاجماع إليه قطعیا. 


(۱) انظر: البرهان (۰)۵۱۵/۲ الستصفی (۰)۲۸4/۲ شرح مختصر الروضة (۰)۳۳-۳۵۲/۳ 
الابهاج (۲۰/۳). نهاية السول ٣١(‏ /۲۷)۔ 

(۲) آحرجه البحاري نی صحیحه کتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين 
الشركاء (۲۸۸/۳) رقم ۲۹۲۲. 
ومسلم في صحيحه» کتاب العتق (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۱۳9/۱۰). 

(۳) انظر: البرهان (۰)۵۱۵/۲ آساس القیاس (ص٥٥-٥٢)ء‏ الستصفی (۰)۲۸۳/۲ شرح 
مختصر الروضة (۳۵۲/۳). 

)٤(‏ مذهب ابلمهور من الأصوليين جواز وقوع الاجماع عن قياس» وأنه حجة تحرم مخالفته. 
انظر: الستصفی (١/٦۱۹))ء‏ ا حصول (٤/۱۸۹)ء‏ الاحکام للامدي (۲۷۹/۱) نهاية- 


اهوج سه 


وقد ذکر بعض الأصوليين طائفة من الاقيسة الجمع عليهاء ومنها: 
الإجماع على تحریم شحم الخنزير قياسا على تحریم احمه؛ والاجماع 
على ثبوت الزكاة في الجواميس قياسا على البقر. والاجماع على کون 
ميراث الاخوة والأخوات بعد الوصية والدين قياسا على ميراث الفروع 


5 00( 
والاصول ۰ 


-الوصول (۲۱۳۸/۲) شرح مختصر الروضة (۲۱/۳ ۰۱۲4۰۱ البحر ا حیط (٤/٤٥٥)؛‏ 
فواتح الرحموت (۲۳۹/۲). 
(۱) انظر: الاحکام, للآمدي (۰)۳۸۰/۱ شرح مختصر الروضة (۰)۱۲/۳ البحر احیط (ع/ 
5137 5). 
۳ 


جں اوري هي 
ERR‏ 
البحث الثاني 
القرائن ومسالك العلة 


المسالك: جمع مسلك: وهو اسم مكان بمعنى: موضع السلوك ومكانهء 
ويطلق في اللغة على الطريق (. 

والعلة لغة: تأتي بمعنى التکرار والتکریر ويمعنى الضعف في الشيء. 
ومنه سمي امرض علة 7. 

ولذا قيل: العلة الشرعية مأخوذة من العلل, وهي: الشربة الثانية, 
ضسميت العلة المثبتة للحكم علة؛ لأن الحكم يتكرر بتکرر وجودها. 

وقيل: إنها مأخوذة من التغييرء ولهذا يسمى المرض علة؛ لأنه تتغير 
به حالة الانسان. فسمیت العلة الشرعية بذلك؛ لأنها تفيرٌ حالة الحكم 
بوجوده مع وجودها !"ا 

وقد اختلف الأصوليون في تعريف العلة اصطلاحا على أقوال كثيرة: 
ولعل من أحسنها أنها: الوصف العرف للحكم 0 

وعليه فمعنى كون الإسكار ‏ مثلا ۔ علةء أنه معرف وعلامة على حرمة 
المسكرء كالخمر والنبین !*) 


(۱) انظر: لسان العرب؛ مادة «سلك»» (44۳/۱۰). 

(۲) انظر: معحم مقاییس اللغة» مادة «علٌ»؛ (۱۲/4). 

(۳) انظر : قواطع الأدلة (٤/٦۱۸۷-۱۸)ء‏ نفائس الأصول (۰)۳۳۰۹/۷ شرح ختصر الروضة 
(۶۱۹/۱) البحر ا حیط (۰)۱۱۱/۵ نبراس العقول (۲۱۵/۱)- 

(4) انظر: احصول (۱۳۰/۰) النهاج مع الابهاج (4۰-۳۹/۳). البحر احیط (۱۱۱/۰- 
)0 - 

(5) انظر: نبراس العقول (۲۱۰/۱). 
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والعلة ركن في القیاس. وهي مداره وجماع آمره, فلابد لتحققه منهاء 
بل هي الركن الأعظم فيهء ومباحٹھا أعظم مباحث القياس '". 

وإذا تقرر معنى كل من المسالك والعلة تبين أن معنى مسالك العلة: 
الطرق الدالة على کون الوصف المعين علة للحکم. فالإضافة هنا من 
قبيل إضافة الدالٌ للمدلول؛ لأن المسالك توصل إلى القصود. واطلاق 
المسالك على هذه الطرق مجاز؛ لأن المسالك في أصل الوضع خاصة بما 
هو حسي . قال البناني : «سميت مسالك لأنها توصل إلى المعنى 
الطلوب. استعار المسالك الحسية للمعنوية بجامع التوصل إلى الطلوب. 
ففيه استعارة تصریحیق'''۔ 

ولقد اعتنى الأصوليون ببيان مسالك العلة نظرا لأنه لا يكفي في 
القياس ادعاء وجود العلة, بل لابدٌ من ذكر الدليل الذي يشهد لها 
بالاعتبار ويميزها عن سائر الأوصاف الموجودة في الأصل. 

ومن خلال التأمل فيما كتب الأصوليون عن هذه المسالك وجدت أن 
للقرائن تأثیرا في الدلالة على العلة. خصوصا في مسلكين من المسالك 
التي ذكروها. 


(۱) انظر: نبراس العقول (۲۱5/۱). مباحث العلة في القياس (ص۷١).‏ 

(۲) انظر: بيان المختصر (۰)۸۷/۳ مفتاح الوصول (ص1۸۹)» البحر ا حیط (۱۸/0) التقرير 
والتحبير (۰)۱۸۹/۳ شرح ا حلي مع حاشية العطار (۳۰۵/۲)» شرح الک و کب النیر (4/ 
٥۶ء‏ تيسير التحریر (٤/۳۸)ء‏ نبراس العقول (۲۲۷/۱). 

(۲) هو عبد الرحمن بن حاد الله البناني الغربي المالكي» فقیه أصولي» قدم مصر وجاور بالأزهرء 
من مؤلفاته: حاشية على شرح المحلي لمع الجوامع في صول الفقه» توٹی عام ۱۱۹۸ھ. 
انظر: هدية العارفين (١/ه‏ دهع الأعلام (۳۰۲/۳)ء معجم المؤلفين (۱۳۲/۰). 

.)٤۲٦٢/٢( حاشية البناني‎ )٤( 

سم 


وقبل الشروع فی بیان آثر القرائن في هذين السلکین یحسن ذکر 
مسالك العلة اجمالا. حتی یعلم موضع تأثیرها. 
فمسالك العلة إجمالاً, هي : 


-١ 


الاجماع. وهو أن تجمع الأمة على أن الحكم المعين علته كذاء وذلك 
كالإجماع على أن علة تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في 
الإرث هي امتزاج النسيين ووجودهما فیه. فيقاس عليه تقديمه في 
ولاية النكاح. وصلاة الجنازة. وتحمل العقل. ونحوها '"". 

النصء وهو أن يرد دليل من الكتاب أو السنة بكون الوصف علة 
لحکم ماء وهو ینقسم الی: صریح. وظاهر ". 

الایماء والتنبیه '''۔ 

الناسية. وهي تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء الناسبة بینها 
وبين الحکم. لا بنص ولا بغیره. کتعیین الاسکار علة في تحریم 
الخمر. فإنه بالنظر فی السکر وحکمه ووصفه یعلم منه کون 
الاسکار مناسباً لشرع التحریم . 

السبر والتقسیم. وهو حصر الأوصاف الوجودة في الأصلء 
الصالحة للعلية. ثم اختبارها بابطال ما لا یصلح منها للعليةء 
فیتعین الباقي للتعلیل. 


))۱۸ 4/۰ انظر: الاحکام للآمدي (٣/٣٣٦۳)ء نهاية الوصول (۰)۳۲۲۳/۸ البحر ا حیط‎ )١( 
.)۱۱۵/4( شرح الک وکب النیر‎ 

(۲) سيأتي الکلام بالتفصيل عن هذا السلك قريباً. 

(۳) سيأتي الكلام بالتفصیل عن هذا المسلك قریباً. 

(4) انظر: احصول (ہ/۱۰۷)ء الاحکام للآمدي (۳۸۸/۳) البحر احیط (۲۰/۵)» شرح 
الک و کب النیر (۱۵۲/4)- 


٩ -‏ وت 


وذلك كأن يقال . مثلا : علة تحریم الربا في ار اما أن تكون 
الطعم أو الکیل أو القوت. وکل من القوت والکیل لا يصلح أن 
یکون علة؛ لعدم الناسبة؛ أو للتخلف في بعض الواضع. فتعين أن 
تکون العلة الطعم (") 

الشبه. وأحسن ما قیل فيه آنه: ما لم تظهر فيه مناسبة الوصف 
بعد البحث التام عنها ممن هو آهله, لکن أف من الشارع 
الالتفات إليه في بعض الاحکام '"أ 

الدوران» ویسمی: الطرد والعكسء وهو: أن يوجد الحكم عند 
وجود الوصف. وينعدم عند عدمه. 

وذلك مثل: التحريم مع السكر في العصيرء فإنه اذا لم يكن مسکراً 
لم يكن حراماء فإن حدث السکر فيه وجدت الحرمة د ثم إن زال 
السكر بصيرورته خلا زال التحریم. دل على أن العلة السکر 7" . 
الطردء وهو وجود الحكم مع وجود الوصف. من غير مناسبة. 
وذلك كأن يقال: الخل مائع لا تزال به النجاسة. والعلة في ذلك 
أنه مائع لا یبنی على جنسه الجسره. ولا يصاد فيه السمك. ولا 
تجري فيه السفن. فکان کالدهن (). 


)١(‏ انظر: ا حصول (ہ/۲۱۷)ء الإحكام للآمدي (۳۸۰/۳) البحر احیط (۲۲۲/۵)» شرح 
الکو کب النیر(؛ /۱۲). 

(۲) انظر : احصول (۲۰۱/۵). نهاية الوصول (۰)۳۳۶۰-۳۳۳۹/۸ البحر ا حیط (۲۳۰/۵). 
(۳) انظر: احصول (۲۰۷/۰)» الاحکام للآمدي (۳۰/۳:) البحر احیط (۲۳۹/۰) شرح 
الک و کب المنير .)۱۹۱/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: احصول (۰)۲۲۱/۰ نهاية الوصول (۳۳۷۱/۸)ء البحر احیط (۲۹۸/۰)» شرح 
الکو کب المنير (٤/۱۹۰-٦۱۹)۔‏ 
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۹- تنقیح الناط. وهو بذل الجهد في تعيين العلة من بين آوصاف 
ذکرها الشارع مع حكم» وذلك بحذف ما لا يصلح للتعليل. 

ومثاله: حديث الأعرابي الذي واقع آهله في نهار رمضان. فقال له 
نبي :دی رقبقہ الحديت 7 

فالأوصاف التي يمكن أن يشير إليها هذا الحديث هي: كون المواقع 
أعرابياء وكون الموطوءة زوجته, وكون الوقاع حصل في زمضان معين. 
وكون الوطء في القبلء وكونه أفطر بالجماع دون غیره. وكونه آفطر 
متعمدا. 

فمن أهل العلم من حذف كل الأوصاف التقدمة ماعدا الأخیر. حیث 
آناط الکفارة بمطلق الإفطارء فأوجبها على كل من آخطر عامدا في نهار 
رمضان بأي مفطر. 

ومنهم من حذفها ما عدا الواقعة في نهار رمضان. فأوجب الکفارة 
فیها دون غيرها!". 

واذا تبینت مسالك العلة على الاجمال. فإن تأثير القرائن عند 
الأصوليين یظهر في المسلكين الثاني والثالث, وهذا ما سوف أفصّل 
الحدیث عنه في الاتي: 


(۱) آحرجه البخاري في صحيحه» کتاب الصوم باب إذا حامم في رمضان (۰)۷۳/۳ رقم 
۹۳1 
ومسلم في صحیحه. کتاب الصیام» باب تغلیظ تحریم ا لحماع في نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الکفارة الکبری فيه (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۲/۷ ۲۲۷-۷). 

(5) انظر في هذا السلك: احصول (۲۳۰-۲۲۹/۰) الاحکام للامدي (1۳7/۳) نهاية 
الوصول (۳۳۸۱/۸). البحر احیط .)١55/5(‏ 
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أولا: أثر القرائن في المسلك الثاني: النص: 

ينقسم النص في دلالته على العلة إلى قسمين: 

۱- النص الصریح في العليةء ویسمی آیضا: القاطع؛ وهو ما دل على 
علية الوصف بلفظ موضوع له في اللغة. بحیث لا یحتمل غير العلية . 

وهذا القسم لا یحتاج في دلالته على العلة إلى القرائن؛ لأنه دال على 
التعلیل بوضعه؛ فلم يوضع لعنی آخر یمکن أن يحمل علیه. ولم یسبق 
استعماله في معنی آخر على سبیل الجاز حتی یکون محتملا له . 

؟- التص الظاهر. وهو ما دل على العلية, مع احتمال غیرها (. 

وهذا القسم منه ما یحتاج في دلالته على العلة إلى وجود القرائن 
التي تجعل اللفظ ظاهرا في التعلیل. والأصولیون وان آطلقوا الظهور هنا 
إلا أن مرادهم في حقيقة الأمر الظهور ولو مع وجود القرائن, لا ظهور 
اللفظ بنفسه فقط, وهذا ما ذكره طائّفة من المحققين المتأخرين. 

قال البدخشي ‏ عن الحروف التي يدل ظاهرها على التعليل: «الحق 


(۱) انظر: احصول (۱۳۹/۰). الإحكام للآمدي (۰)۳۱/۳ شرح مختصر الروضة (۳۵۷/۳) 
بيان المختصر (۸۸/۳)ء مفتاح الوصول (ص1۹۰) البحر ا حیط (٥/۱۸۷))ء‏ التقرير والتحبير 
(۱۹۰/۳))ء شرح افحلي (۰)۳۰۹/۲ حاشية البناني (۲۱۵/۲) نبراس العقول (۲۲۸/۱). 

(۲) انظر: نبراس العقول (۲۲۹/۱). 

(۳) انظر: ا حصول (۱۳۹/۰)» الاحکام» للامدي (٣/٣٦۳)ء‏ شرح مختصر الروضة (۳5۹/۳)؛ 
الابهاج (۰)4۳/۳ البحر ا حیط (۱۸۹/۰) شرح ا حلي (۰)۳۰۳/۲ شرح الک وکب ا نیر 
(۰)۱۲۱/۶ نبراس العقول (۲۲۸/۱). 

)٤(‏ هو محمد بن ا حسن البدعشي عالم حنفي زاهدء انقطع للعبادة في الجامع الأموي» من 
مؤلفاته: مناهج العقول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصولء وحاشية على شرح 
الروعی للشمسية في المنطق» توفي عام ۹۲۲ه. 
انظر : الكواكب السائرة (۹۰-۸۹/۱)ء معجم المؤلفين (۹۹/۹). 
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أن معنی ظهور التعلیل في هذه الحروف تبادر الذهن إلى فهم التعلیل 
منها في آمنال هذه الواضع. ولو بدلالة السیاق والسباقء لا آنها موضوعة 
للتعلیل بخصوصه دون غیره من الماني ۱ 

وقال المبادي: «انهم آرادوا بکون هذا القسم ظاهرا في العلية ما يعم 
کونه ظاهرا فیها بواسطة القرائن... لأن تلك الحروف والاأسماء وان 
كانت موضوعة لغير التعلیل. وکان استعمالها في العلية انما هو بقرينة 
فقد تکون ظاهرة فیها بواسطة القرائن. فیجب أن تکون من القسم 
الظاهر في العلية»!". 

وقال البناني: «النص في التعليل: ما لا يحتمل غير التعليلء بأن كان 
موضوعا له فقط. والظاهر: ما يحتمل غير التعليلء ولا يدل على التعليل 
إلا بقرينة. سواء كان موضوعا تلتعلیل وغیره على سبیل لاد شتراك. أو 
موضوعا للتعلیل فقط. واستعمل قي غیره على طريق التجون''' 

وقال الشربيني عن هذا القسم: «احتماله لغير التعلیل مرجوح لوجود 
القرينة عليه فالراد الظهور ولو بالقرینة(". 

وقال الطيعي: «لیس الراد بالظهور أن تکون هذه الحروف موضوعة 
للتعلیل بخصوصه دون غیره. بل يكفي الظهور في ذلك ولو بالاستدلال 
والنظر في القرائن»!*) 


)١(‏ مناهج العقول (1//5ه-58). 
(۲) الآيات البينات (۱۰۹/4). 
(۳) حاشية البناني (555-1558/7). 
)٤(‏ تقريرات الشربيي (۳۰۸/۲). 
(5) سلم الوصول .)٦۲/٤(‏ 
- ۱۳ - 


وقال عیسی منون " " عن النص الدال على العلية: «ان استعمل في 
غیرہ ۲۲ حقيقة أو مجازا. أو استعمل في التعلیل مجازا بان كان موضوعا 
لغیره , فهو الظاهر فأقسام الظاهر تلائة. ثم إنه في حال اشتراكه بين 
التعلیل وغيره؛ و حال کون التعليل معنی مجازیا لاب له من قرينة 
تجعل اللفظ ظاهرا في التعليل»" 

وقال أيضاً من الحروف الدالة على العلية: «التحقيق - كما علمت ‏ أن 
كونها ظاهرة في التعلیل لا يتوقف على أنها حقيقة فيه مجاز في غيره» بل 
تكون ظاهرة في التعليل مع كونها مشتركة بينه وبين غیره. غايته أنه لابد 
لها من قرينة صارفة لھا عن العاني الأآخری!' 

وقد ذكر الأستاذ محمد مصطفی شلبي اتفاق الأصوليين علی 

شتراط وجود القرائن في هذا القسم. حيث قال: : «اتفقوا على اشتراط 

وجود قرينة تجعل اللفظ ظاهرا في التعليل»!* 

وإذا تقرر اعتماد هذا القسم على القرائن فی ظهور دلالته على 
التعلیل. فقد ذ کر الأصوليون أن له ألفاظاء منها: 


0 اللام. سواء كانت ظاهرة آو مقدرة‎ -١ 


(۱) هو الشيخ عيسى منون الشامي» عالم أزهري: كان شیخاً لرواق الشام» ومن هيئة كبار 
العلمای من مؤلفاته: نيراس العقول ف تحقیق القياس عند علماء الأصولء توفي عام ١۷١١ه.‏ 
انظر : الأعلام (۱۰۹/۰). 

(۲) یعین: التعلیل. 

(۳) نبراس العقول (۲۲۸/۱). 

.)۲۳۶-۲۳۳/۱( الصدر السابق‎ )٤( 

(5) تعلیل الأحكام (ص56١).‏ 

)٦(‏ انظر: نهاية الوصول (7575/8)» بیان المختصر (۸۹/۳)ء الإبهاج (۰4۳/۳ نهاية- 

- ٤٤ع‏ مت 


مثال الظاهرة: قوله تعالی: « وَيُتَزْلَ علیکم من آلسَمَاءِ مأء لیطهرکم 
بو( 

ومثال المقدرة: قوله تعالی: « ولا تع کل حلاف هين © © مماز 
مشاء بتمیم (© ماع للختر معد أ یم © عمل بَعَدَ ذَلِكَ زیم ©) أن 
ان دا ما ون » 0 آي: لأن كان ذا مال وبنين ن 

فالتصود هنا أن اللام وان ¿ كانت تستعمل کثیرا لغير التعلیل, الا آن 
اسشماتھا هنا تعیل ظاهر بوا السیاق. 

۱-۲ ". کقونه تعالی: ط قبطلم ین آآذیرت هَادُواً حر متا عَلُم 
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کس ا جن کم '. أي: لظلمهم. 
قال الطيمي: «فالباء وان كانت لا تحمل عند الاطلاق على التعليل. 


لکنها قد تکون ظاهرة فيه بالقرائن». 
۳ ان المكسورة الشددة ۷ وذلك كقوله ا فى آلهرد: «آنها من 


-السول (۲/4)» البحر احیط (٥/۱۸۹)ء‏ التقرير والتحبیر (۰)۱۹۰/۳ شرح ا حلي /٢(‏ 
٦ء‏ شرح الک وکب المنير (۰.)۱۲۲/4 نبراس العقول (۲۳۲/۱). 

(۱) من الآية رقم: (۱۱)» من سورة الأنفال. 

(۲) الآيات رقم: (۱40۱۳۰۱۲۰۱۱۰۱۰) من سورة القلم. 

(۳) انظر: الحامع لأحكام القرآن (۲۳۲/۱۸). 

(ی) انظر : الإحكام للآمدي (۳۰۵۰/۳) بيان الحتصر (۹۰/۳)ء نهاية السول (٤/٦٦)ء‏ البحر 
حیط (٥/۱۹۲)ء‏ شرح ا حلي (۰)۳۰۷/۲ شرح الک و کب النیر ٤/٤(‏ ۰)۱۲ تیسیر التحریر 
(۳۹/۶). فواتح الرهوت .)۲۹٦/٢(‏ 

)٥(‏ من الآية رقم: (١٦۱)ء‏ من سورة النساء. 

(7) سلم الوصول (1۳/4). 

(۷) انظر: الاحکام للآمدي (٣/٣٦۳)ء‏ نهاية الوصول (۸/٦٦۲۲))ء‏ نهاية السول (/۳)» 
البحر المحيط (٥/۱۹۲)ء‏ شرح ا حلي (۰)۳۰۸/۲ تيسير التحریر (۳۹/4) فواتح الرحموت 
(۲۹۲/۲). 

- وفع - 


الطوافین علیکم والطوافات, ۲ أي: علة طهارة سؤرها كثرة ترددها في 
البیوت ومشقة الاحتراز عنها. 

ونظرا لقوة تأثیر القرائن في إضادة التعليل هنا فقد آنکر بمض 
الأصوليين کون دن من ألفاظ التعلیل. وأن التعلیل مستفاد من القرائن 


)١(‏ آحرجه آبو داود في سننه» کتاب الطهارة باب سور افرة (۰)۰/۱ رقم ۰۷۰ وسكت 
عنه . 
والترمذي في سننه» کتاب الطهارة؛ باب ما جاء في سؤر افرة (۱5۳/۱)» رقم ۹۲ء 
وقال: حدیث حسن صحیح. 
واللسائي في سننه» کتاب الطهارق باب سور افرة (4۸/۱). 
وابن ماحة في سننه» کتاب الطهارة وسنٹھاء باب الوضوء بسؤر الهرة (۰۱۳۱/۱ رقم 
۳۹۷ 
والأمام مالك في الموطأء باب الطهور للوضوء (۳۷/۱). 
والامام آهد فی مسنده (۳۲۰۳۰۲۹۱/۵). 
والدارمي ٹی سننهء کتاب الطهارة باب اغرة إذا ولخت في الاناء (۱۹۹/۱) رقم ۰۷۳۲ 
وابن خزيعة ف صحیحه. کتاب الوضوی باب الرحصة في الوضوء بسور افرة )٠١/١(‏ 
رقم ١‏ ۰۱۰ 
وابن حبان في صحیحه (انظر: الاحسانء کتاب الطهارة» باب الاسار ۲۹۶/۲ رقم 
.۹۱٦‏ 
والدارقطي في سننه كتاب الطهارة» باب سؤر افرة (۷۰/۱). 
والحاكم في الستدرك کتاب الطهارة (۲۲۳/۱) وقال: حدیث صحيح» وم یخرجاه 
ووافقه الذهي. 
والبيهقي في السنن الکبری» کتاب الطهارق باب سؤر افرة (۲4۵/۱). 
وقد صححه النووي في المجموع (۱۷۱/۱). 
وقال الحافظ في التلخيص :)014/١(‏ "صححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطئ". 
وصحح الحديث ایضا الألباني في إرواء الغليل (۱۹۲/۱)۔ 

5غ - 


فقط. قال التبريزي عن «إن»: «الحق آنها لتحقیق الفعل, ولیس لها في 
التعلیل حظ. ولهذا یحسن استعمالها ابتداء من غير سابقة حکم ولا 
ترتیبه علیها. فالتعلیل في الحدیث مفهوم من قرينة سياق الکلای''' 

وقد بين الطوفي قوة تأثير القرائن في «إن» حيث قال: «حرف «ِن» 
ليست موضوعة للتعليل في اللغة, وهذا آقرب إلى التحقیق. وانما فهم 
التعليل منه فهما ظاهرا متبادرا بقرينة سياق الکلام. وصيانة له عن 
الإلغاء 1 

+ إذ ا وذلك مثل قول تعالی: ‏ ون بعکم لیم إذ ظَلَّمَثْرَ 
انكر فى الْعَدَابٍ مُشْتَرِكُونَ 4 . أي: لن ينفعكم اشتراككم في العذاب 
يوم القيامة لأجل ظلمكم في الدنياء فكانت «إذ» ظاهرة في التعليل من 
خلال النظر في سياق الآية ومقصودها. 

ثانيا: أثر القرائن في المسلك الثالث: الإيماء والتنبيه: 

الإيماء والتنبيه معناهما متقارب من الناحية اللغوية. فالإيماء لغة 
الاشارة. وهو مصدر أومأ إلى الشيء ایماء. إذا أشار إليه . 

والتنبيه لفة: الإشعار بالشيء» يقال: تنبه على الأمر: إذا شَعَرَ به 


.)047--5541/9( تنقيح احصول‎ )١( 
وقد تابع ب بعض أهل العلم التبريزي في هذا.‎ 
-)۲۳۰/۱( انظر: البحر ا حیط (۱۹۲/۵ نبراس العقول‎ 
.)۳٦٣/٣( شرح مختصر الروضة‎ )۲( 
انظر: البحر ا حیط (٥/٦۱۹)ء تشنیف السامع (۰)۲۵/۳ شرح ا حلي (۳۰۸/۲)» نبراس‎ )۳( 
.)۲۳۶/۱( العقول‎ 
من الاية رقم: (۳۹)ء من سورة ال حرف.‎ )٤( 
-)4۱۵/۱۰( (ه) انظر: لسان العرب» مادة «ومي»‎ 
- ع‎ ۱۷ - 


د 
وهذا الأمر مَثْبَهَة على هذاء أي: مشعر به . 


وقد استعمل الأصوليون الإيماء فیما يدل على العلية بطريق الدلالة 
الالتزامية. حيث يفهم التعليل من جهة العنی, لا من جهة اللفظ '" 

وعرف الإيماء من الناحية الاصطلاحية بتعريفين أساسين: 

التعريف الأول: اة قتران وصف بحكم لولم يكن هو أو نظيره للتعليل 

ی0 
لكان بعیدا 
للحكم؛ لأنه لو لم يكن الوصف للتعلیل. لكان ذلك الاقتران بعيداء لا يليق 
کلام الشارع منزه عن الحشو الذي لا فائدة فيه . 
ا 
ہس ہیں )٥(‏ 

القرائن 

وهذا التعريفان متقاربانء وكلاهما يدل على أثر القرائن في دلالة هذا 
السلك على التعلیل. كما قال المطيعي: «التعريفان متقاربان» ويرجع التعریفان 
إلى أن الدال على علية الوصف هو القرينة فقط. غير أن الأول صرح بعين 
القرينة. وهي أن اقتران الوصف بالحكم لولم يكن لتعليل الحكم به لكان 


(۱) انظر: لسان العرب مادة نب 47/١9‏ 0). 

(۲) انظر: الإحكام» للآمدي (۳/٣٦۳))ء‏ نهاية الوصول (۳۲۲۷/۸)» شرح مختصر الروضة (۳ 
۸ البحر المحيط(ه/91١)»‏ نبراس العقول (۲۳/۱). 

(۲) انظر: بیان المختصر (۹۲/۳)ء نهاية السول (٤/٤٦)ء‏ شرح العضد (٢/٣۲۳)ء‏ شرح 
الكوكب النیر .)١75/5(‏ 

.)۲۳۸-۲۳۷/۱( انظر: شرح الكوكب ا نیر (5 /۰)۱۲۵ نبراس العقول‎ )٤( 

(5) انظر: نهاية السول (51/54)» مسلم الثبوت (٢/٦۲۹)ء‏ نبراس العقول (۲۱/۱). 

۸ - 


ذلك الاقتران بعیدا من الشارع لا يليق بفصاحته واتیانه بالألفاظ في 
مواضعها. والثاني آطلق في القرينة ولم یعین... وکلا التعریفین يقتضي أنه لا 
یکون من الایماء الا إذا كان الدال على العلية هو القرینق'''۔ 

وقال الأستاذ محمد شلبي بعد أن ذکر التعریفین: «وکل ذلك صحیح؛ 
لآأنه ضابط دا یتحقق فيه الایماء. غير أن تعریف ابن الحاجب 
والکمال"" منظور فیهما لجهة الدلالة. وتعریف صاحب المسلم ‏ منظور 
فيه للدال الحقيقي؛ وذلك لن اللفظ هو الدال على العلية بواسطة شيء 
آخر هو القرينةء وهي الاقتران بين الوصف والحكم على وجه خاص“. 

فهذا السلك یرجم في دلالته على العلة إلى القرائن التي تؤخذ من 
سياق التركيب من الألفاظ الواردة في النص أو القرائن اللفظية 
الأخری'”'. فالقرائن مؤشرة في دلالته بلاشك» ويدل على ذلك قول 
التبريزي عن الإيماء: «ومعناه: الإشارة. وقد يستفاد من القرائن» وقد 
يستفاد من اللفظ بواسطة القرائن»" ". وقول أبي عبد الله الأصفهاني(") 


(۱) سلم الوصول .)٦٤٦/٤(‏ 

(۲) یعنی: التعريف الأول. 

(۳) یعی: التعريف الثاني. 

(4) تعليل الإحكام (ص١٦۱)۔‏ 

.)58/5( انظر» نبراس العقول (۲۲/۱) آصول الفقه» محمد زهير‎ )٥( 

(7) تنقيح احصول (9۳/۲). 

(۷) هو أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي الأصفهاني الشافعي» مس الدین» ولد عام 
٦ھ‏ قاضي أصولي من فقهاء الشافعية بأصبهان» من مؤلفاته: تشبيد القواعد في شرح تحرید 
العقائد والكاشف عن ا حصول في علم الأصول» وغاية المطلب في المنطق» توي عام 71۸۸ه. 
انظر: طبقات السبكي (۰)۱۰۰/۸ شذرات الذهب (5/5 ١‏ 4) الأعلام (۸۷/۷). 

- ۱4 - 


عن آنواع الایماء: «وحاصلها التمسك بقرائن دالة على اعتبار الوصف 
المذكورء وعدم إلغائی''' 

ثم إن مما لاشك فيه أن السياق يدل في الجملة على التعلیل. كما قال 
الزركشي: «ثم قد يدل السیاق في الدلالة على العلية کم دل على غير 
العلية. وقد یکون محتملا فيعين السیاق أحد الحتملین" 

وقال الشوكاني عن التعلیل: «وقد یکون مستفادا من السیاق؛ فانه 
يدل على العلة؛ كما يدل على غيرهاء!" 

ومن خلال النظر في كلام الأصوليين يبدو أن الفرق بين أثر القرينة 
في هذا المسلك والمسلك السابق هو ما ذكره عيسى منون بقوله: «القرينة 
هناك لمنع إرادة غير التعلیل. وهنا للدلالة على نفس التعلیل. يشعر بهذا 
قولهم في هذا التعريف: ما يدل على العلية بقرينةء فتأمل !"۲ 
أنواع الإيماء: 

إذا تقرر رجوع هذا المسلك في دلالته على العلة إلى القرائن: فلا بد 
من الإشارة إلى آنواعه التي ذكرها الاأصولیون. وقد ذهبوا في عددها 
مذاهب. تبعا لاختلاف الأنظار, إلا أنه يمكن رد بعض تلك الأنواع إلى 

قال البرماوي عن آنواع الایماء: «هذه الأقسام من حققها يجد فيها 
بعض تداخل؛ لأنه يمكن رد بعض منها لبعض»ء!*) 


۔)۳۲۸/٦( الكاشف عن ا حصول‎ )١( 

.)۱۸۷/۵( البحر ا حیط‎ )٢٦( 

(۳) إرشاد الفحول (ص85١).‏ 

(4) نبراس العقول .)۲١۱/١(‏ 

)٥(‏ الفوائد السنية (۸۰۰/۲). بتحقیق/ حسن الرزوقي. 
- و ۲ - 


وقال عيسى منون: «اعلم أن الأصوليين یختلفون في عدد هذة الأنواع, 
فبعضهم يدمج نوعا في آخر. وبعضهم يقتصر على بعضهاء والضابط 
الجامع فيها أن كل ما يتحقق فيه الاقتران السابق فهو من قبيل الإيماءء 
والتنويع إنما جاء من الحالات التي يكون عليها هذا الاقتران. وهو 
اعتباري. ؛ فبعضهم يعتبر عدة حالات متقارية نوعا واحداء وبعضهم 
یعتبرها أنواعاء وهکذا ' 

ويمكن ذكر أنواع الإيماء إجمالاً في الآتي: 

-١‏ ترتيب الحكم على الوصف بواسطة «فاء» التعقيب والتسبيب 
وذلك لأن ما رتب عليه الحكم بالفاء يكون علة للحكم؛ لكون «الفاء» في 
اللغة ظاهرة في التعقیب. والتعقيب معناه حصول الثاني بعد الأول من 
غير مهلة. ویلزم من ذلك سیب نه ا ستی لکون الوصف سا( 
ما ثبت الحكم عقیبه. ٴ فالتعليل لازم للد للتعقیب. ولهذا كانت الفاء مفيدة 
للتعليل بطريق اللزوم '" 

ومثاله: قوله تعالی: ط وآلسّارق وََلمَارِفَة فقطعوا ید یم ب 0 

وقوله تعالی: « راید نة وآلرانی فا جوا کل ود دیما اقة جَدَةِ م © 

قال الجويني: «فتضمن سياق الآيتين تعلیل القطع والحد بالسرقة 


,)) 


.)۱۳ نبراس العقول (۰)۲۶۳/۱ وانظر كذلك: تعلیل الأحكام (ص‎ )١( 
/۸( انظر: ا حصول (۱4۳/۰. الإحكام للآمدي (٣/٣٣۷-۳٦۳)ء نهاية الوصول‎ )۲( 
.)۱۲۵/4( ۷ء الابھاج (۳/٥٣)ء نهاية السول (٤/٦٤٦)ء شرح الكوكب ا نیر‎ 
انظر: الإحكام للآمدي (۷/۳٦۳)ء نبراس العقول (۰)۲۶۹/۱ أصول الفقه» محمد زهير‎ )۳( 
.)۷۰/4( 
من الآية رقم: (۰)۳۸ من سورة المائدة.‎ )٤( 
(ه) من الآية رقم: (۰)۲ من سورة النور.‎ 
ع سس‎ ۲۱ = 


والزنا... وفي الآيتين قرائن تقکد هذا. منها: قوله تعالی: « بمّا كسَبًا 
تکلا ین له 4 . وقوله تعالى: $ ولا تاذ رما رای دين ۱۳۰4 

۲- أن یحکم النبي و بحکم في محل عند علمه بصفة فیه. فیقلب 
على الظن کون تلك الصفة علة لذلك الحکم '" 

مثاله: حدیث الأعرابي الذي جامع آهله قي نهار رمضان. فقال: وقعت 
على امرأتي في رمضان, فقال له النبي وه «أعتق رقبة..» الحدیث . 

فالحديث يشعر بكون الوقاع علة للعتق؛ وذلك لأن الأعرابي انما سأل 
النبي عن واقعته لبيان حكمها شرعاء ٠‏ والحکم الذي ذكره رسول اللّه 
د صالح لأن يكون جوابا عن هذا السوال. وقرينة الجاوية عقیب 
السؤال تقضي بكونه جواباء وإذا كان جوابا فالسؤال معاد في الجواب 
تقديراء فيصير التقدیر: واقعت فأعتق . 

وهذا النوع من الإيماء قريب من النوع الأول؛ لأن الحكم هنا مرتب 
علی الوصف بالفاء تقدیراًء قال الآمدي: «ولهذا كان هذا القسم ماحقاً 
بالقسم الذي قبله. وان ۵ كان دونه فی الظهور والدلالة؛ لکون الفاء فيه 


مقدرة. و الأول حت( 


(۱) البرهان (۵۳۱/۲). 

(۲) انظر: ا حصول (۶۷/۰ ۰0۱ الاحکام للآمدي (۸/۳٦۳)ء‏ نهاية الوصول ۳۲۷۱/۸ 
نهاية السول (۷۰/4). 

(۳) سبق تخريجه ف ص 441. 

/۸( الإحكام للآمدي (۸/۳٣۹-۳٦۳)ء نهاية الوصول‎ )١48/5( انظر: احصول‎ )٤( 
.)۱5۵۱-۱۵۰/۲( ۱ء معراج النهاج‎ 

(ه) الاحکام (۳۶۹/۳). 

- ۲۲ ل 


٣‏ أن يذكر الشارع مع الحکم وصفا لو لم يكن الحکم معللا به لما 
كان في ذ کره قائدة. والشارع منزه عن دنك( . 
ومتاله: ما روي أن النبي ويد قال لابن مسعود عندما توضاً بماء ثبد 


فيه تمرات: «تمرة طيبة وماء طهور» "۰ حيث نبّه النبي وله على تعلیل 


(۱) انظر: ا حصول »)١43/5(‏ الاحکام للآمدي (۳۷/۳). نهاية الوصول (۳۲۷۲/۸)ء نهاية 
السول (۰)۷۱/4 شرح الک و کب ا تیر (۱۳۲/4). 

(۲) آخحرجه آبو داود في سننه» کتاب الطهارق باب الوضوء بالنبیذ (10/۱) رقم ۸6 وسكت 
عنه۔ 
والترمذي في سننه كتاب الطهارق باب ما جاء في الوضوء بالنبیذ (۱4۷/۱) رقم ۸۸. 
وابن ماحة في سننه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بالنبيذ (۱۳۰/۱) رقم ۰۳۸6 
وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الطهارات» باب في الوضوء بالنبیذ (۳۸/۱). 
والامام مد في مسنده (4۰۲/۱). 
وأبو يعلى تی مسنده (۱۳۷/۰) رقم 9۲۸۰. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» باب الرجل لا يجد إلا نبیذ التمر هل يتوضاً به أو 
يتيمم؟ (۱/٥۹)ء‏ وقال عن طرقه: ليست هذه الطرق طرقا تقوم بها الحجة عند من یقبل 
حبر الواحد... فهذا ما لم يجب استعماله. 
والطبراني في العجم الکبیر (۷۸/۱۰) رقم ۰.۹۹۰۳ 
والدارقطين في سننه» کتاب الطهارق باب الوضوء باللبیذ (۷۸/۱). 
والحديث ضعيف» كما قرر ذلك علماء احدیت. 
فقد نقل الزيلعي في نصب الراية (۷۲/۱) عن ابن عدي عن البخاري أنه قال: "لا يصح 
هذا الحديث عن البي ول ". 
وقال ا لحوزقانی في الأباطيل (۲۲۸-۳۲۷/۱) عن هذا الحديث: "باطل مخالف للكتاب 
والسنة والاجماع والقياس". 
ونقل الساعاتي في الفتح الرباني (١/٥۲۰)ء‏ عن القارئ قوله: "قال السيد جمال: أجمع 
احدئون على أن هذا الحديث ضعيف". = 


- ۲۳ - 


الطهورية ببقاء اسم ا ماء عليه . 


-٤‏ أن یفرق الشارع بين أمرين في الحکم بذکر صفة لأحدهماء فان 
بالذكر مجردا عن الفائدة © 
متاله: فوله ۳ «لیس للقاتل شيء» ۷ فإنه قد تقدم من الشارع 





=وضعف الحديث أيضاً الألباني في ضعیف سنن أبي داود (ص ۰ ۱). 

(۱) انظر: شرح العضد (۰)۲۳5/۲ فواتح الرحموت .)۲۹٦/٢(‏ 

ء)۳۲۷٣٤/۸( انظر: ا حصول (ه/57١), الإحكام للآمدي (۰۳۷/۳ نهاية الوصول‎ )٢( 
.)۱۳۵/4( شرح العضد (۰)۲۳۰/۲ شرح الک و کب ا نیر‎ »)۷۳/٤( نهاية السول‎ 

(۲) آحرحه بهذا اللفظ من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن حده كل من: 
أبو داود في سننه» كتاب الديات» باب ديات الأعضاء (195-59537/4) رقم 24555 
وقال: وحدته في كتابي عن شییانء و ل أسمعه منه. 
والدارقطی في سننه» كتاب الفرائض .)۹٦/٤(‏ 
والبيهقي في السنن الکبری؛ كتاب الفرائض» باب لا يرث القاتل (۲۲۰/۲). 
ورمز له السيوطي بالحسن في الجامع الصغير .)٥٦٦٤/٢(‏ 
وصححه الألباني لغيره في إرواء الغليل .)١١8-11١1//5(‏ 
وللحديث شواهد يتقوى بها منها: 
۱- ما آحرجه مالك في الموطأء كتاب العقول» باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه 
(۰)۲۱۲/۲ من حديث عمر ڪه بلفظ: "ليس لقاتل شيء". 
۲- وما آحرجه الترمذي في سننه» كتاب الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل 
(۳۷۰/۶) رقم ۲۱۰۹ من حديث أبي هريرة و بلفظ: "القاتل لا برث" وقال: حديث 
لا يصح. 
وأخرحه أيضاً ابن ماحه في سننه» کتاب الدیات» باب القاتل لا يرث (۸۸۳/۲) رقم 
TS‏ = 

~4 - 


بيان إرث الورثةء وهنا خص القاتل بعدم الإرث. حيث فرق بينه وبين 
جميع الورثة بذكر القتل, فعلمنا أنه العلة في نفي الارت ( 

ه- أن يذكر الشارع في سياق خطابه بأمر أونهي شیثا آخر. لولم 
يُقدّركونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق بالکلام: مما يعد 
خبطا في اللغة واضطرابا في الکلام. ينزه الشارع عنه وتبعد نسبته 
اليه“ 

مثاله: قول الله تعالی: « تاا لذن منوا دا وڪ لِلصّلَوة ین یوم 
لْجْمْعَةِ فَآسْعَوَا إل ذِكر آله درو أَلَبَيَعَ ‏ "۰ فان الآية إنما سيقت لبيان 
أحكام الجمعة, لا لبيان أحكام البیع. لو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ 
بكونه شاغلا عن السعي إلى الجمعةء لكان ذكره لاغيا؛ وذلك لأن البيع 
لا يمنع منه مطلقاء فکان لاد من مانع؛ ولیس الا ما فهم من سياق 
النص ومضمونه. من شغل البیع عن السعي إلى الجمعة. السیب 
لفواتها ۰ 


-والدارقطئ في سننه» كتاب الفرائض .)۹٦/٤(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الفرائض, باب لا يرث القاتل .)۲٢٢/٦(‏ 
(۱) انظر: احصول (۱۵۲/۵). 
(۲) انظر: احصول ,)١514/5(‏ الاحکام للآمدي (۰)۳۷۰۹-۳۷۹/۳ نهاية الوصول (۸/ 
٦ء‏ نهاية السول .)۷٤/٤(‏ 
(۳) من الاية رقم: (۹)ء من سورة الحمعة. 
(4) انظر : الإاحکام, للآمدي (۰)۳۷۵/۳ شرح ختصر الروضة (۳۷۳-۳۷۲/۳). 
۳۳ ۵ ۲ ء۶ ۳ 
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آثر القرائن في بيان معاني اللغات 


: وفيه أربعة فصول‎ ٠ 


الفصل الأول: معرفة اللغة بالقرائن. 

الفصل الثاني: أثر القرائن في بيان الحقيقة والمجاز. 
الفصل الثالث: أثر القرائن في بيان الاشتراك. 
الفصل الرابع: أثر القرائن في بيان معاني الحروف. 
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الفصل الأول 
معرفة اللغه بالقرائن 


اللفة أصلها: لمي أو نش فهي تحتمل أن تکون من ذوات الیاء أو 
الواوء ثم استثقلت الحركة على الحرف العتل. قنقلت للساكن قبلهاء وهو 
الفین» قبقي الحرف العتل ساکنا فحذف وعوض ۔ عنه هاء التأنیث, 
وجمعها: لفی ولفات. قال ابن منظور 7 '": «اللفة: : الس وحدها: آنها 
أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم»!". 

وأما اللفة في الاصطلاح: فقد عرفها الأصوليون بعدة تعريفات. 
تفقت فيما بينها على أن اللغة عبارة عن ألفاظ تدل على معاني: فربطوا 
بين اللفظ ومعناه لما يترتب عليه من فهم المضمون. 
ومن هذه التعريفات: 

۱- عرفها ابن الحاجب بأنها: كل لفظ وضع لعنی ''' 

)*( وعرفها الطوفي وابن السبكي بأنها: الألفاظ الدالة على المعاني‎ -٢ 

۳- وعرفها الإسنوي بأنها: عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعاني 0 


(۱) هو أبو الفضل محمد بن مکرم بن علي بن منظور الأفريقي الصري» جمال الدين» ولد عام 
٠ھ"‏ أديب لغوي ناظم ناثر مشارك في علومء من مؤلفاته: لسان العرب» مختصر 
تاريخ دمشق لابن عساکر؛ ومختار الأغاني» توفي عام ١‏ الاه. 
انظر: الدرر الكامنة (۲/4 ۲۱-۲ الأعلام (۰)۱۰۸/۷ معجم المؤلفين .)٦٦/١٢(‏ 

(۲) لسان العرب» مادة «لغا» (۲۰۲-۲۰۱/۱۰). 
وانظر أيضاً: التصائص (۳۳/۱). 

(۳) انظر: شرح العضد »)١٠١/١(‏ بیان الختصر (۱۵۰/۱). 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة (41۹/۱)» جمع ا حوامع مع شرح ا حلي (۳4۳/۱). 

-)۱۲/۲( انظر : نهاية السول‎ )٥( 

۲۹ - 


ولقد اهتم الأصوليون ببحت طائفة من القضایا اللفوية. حيث لا تخلو 
أكثر كتبهم الأصولية من عقد باب يتناول دراسة مباحثهاء وذلك نظرا 
للعلاقة التي تربط بين اللغة العربية والأدلة الشرعية التي هي موضوع 
فنهم وتخصصهم. ولهذا فإن العناية بمباحث اللفة من آهم الوسائل 
التي تعین على فهم الأدلة الشرعية فهما دقیقا يقف بالناظر فیها على 
مراد الشارع ومقصوده. 7 

وقي هذا الصدد يقول الطوفي مؤکدا ما سبق: «أصول الفقه متوقفة 
على معرفة اللغة؛ لورود الكتاب والسّنّة بهماء اللذين هما أصول الفقه 
وأدلته. فمن لا يعرف اللغة لا يمكنه استخراج الأحكام من الكتاب 


والسنة7". 
طرق معرفة اللغة : 


ذكر كثير من الأصوليين أن الطريق إلى معرفة لفة العرب: اما أن 
يكون العقل, أو النقل؛ أو ما يتركب منهماء ولا كان العقل لا مجال له في 
اللغات؛ لأنها أمور وضعية. والأمور الوضعية لا يستقل العقل بإدراكهاء لم 
يبق إلا النقل وما يتركب منه ومن العقل. 

والنقل اما أن یکون متواترا أو آحادا. فالأول يفيد العلم. والثاني يفيد 
الظن. 

وآما ما یترکب من العقل والنقل فهو يفيد الظن إذا کان شيء من 
مقدماته ظنیا. ویفید القطع إذا لم يكن شيء منها ظنیا. 

ومثاله: إذا عرفنا بالنقل أن العرب جوزوا الاستثناء من صیغ الجموع 
العرفة بالالف واللام؛ وعرفنا آیضا آنهم وضعوا الاستتناء لاخراج ما 


(۱) شرح مختصر الروضة (١/۸٦٦-1۹٦)۔‏ 
.م 


یتناوله اللفظء فإنا نعلم بالعقل حینئذ بواسطة هاتين القدمتین 
النقلیتین أن الجمع العرف للعموم '''۔ 

واذا تقرر هذا فقد ذکر بعض الأصوليين أنه یمکن أن يضاف إلى ما 
سبق طريق ثالث لمعرفة اللغةء وهو القرائن. حيث قال الزركشي بعد أن 
ذكر الطريقين السابقين: «قد تلم اللغة بالقرائن»!"'» وكذا قال ابن 
النجار: «وَزيْدَ طريق ثالث لمعرفة اللغة وهو القرائن»!". 

وقد نقل هذان العا مان عن اللفوي ابن جتي ‏ أنه قال في 
الخصائص: (( من قال: إن اللفة لا تمرف إلا نقلا فقد أخطأ؛ فإنها قد 
تعلم بالقرائن أيضا؛ فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر: 

قوم إذا الشر آبدی ناجذيه لهم 


طاروا اليه زرافات ووحدانا ٦)‏ 


(۱) انظر فيما سبق: ا حصول ١ ٤-۲٠۳/١(‏ ۲)» نفائس الأصول (۵۳۹/۱) نهاية الوصول 
(۰)۱۰-۱۰۳/۱ الكاشف عن احصول ٦١ ٤/٤(‏ -٤١٥)ء‏ الإبهاج (۰)۲۰۳/۱ نهاية 
السول (۳۰-۲۹/۲)» البحر احیط(۰)۲۳-۲۱/۲ شرح الک وکب النیر (۲۹۱-۲۹۰/۱) فواتح 
الرحموت (۱۸۵/۱). 

(۲) البحر احیط (۲۳/۲). 

(۳) شرح الک وکب المنير (۲۹۱/۱). 

)٤(‏ هو آبو الفتح عثمان بن جين الوصلي» ولد قبل عام ۳۳۰ه إمام العربية في عصره 
وصاحب التصانیف الشهون كان من أحذق أهل الأدب واعلمهم بالنحو والصرف» من 
مولفاته: ا خصائص ف النحو والتصریف» وسر الصناعة توفي عام ۳۷۲ه.. 
انظر : إنباه الرواة (۳۰-۳۳۰/۲)» وفیات الأعيان ٣٤/٣(‏ ۲۸-۲ سير أعلام التبلاء 


(۱۹-۱۷/۱۷). 
ره هذا البیت حزء من قصيدة لقرّيط بن آئیف العنيري» من شعراء ابحاهليت ذكره أبو تمام في 
آول دیوان ا حماسة۔ 


انظر : شرح ا حماسة للتبريزي (۱۸/۱). 
- ۳۱ 6 مت 


يَعلم أن الزرافات بمعنی الجماعات '. 

والذي يبدو من خلال التأمل في هذا الطریق أنه یمکن أن یکون 
داخلا ضمن الطريق التاني. وهو المركب من العقل والنقل؛ وذلك لأنه لا 
یخلو في حقيقة الأمر من استنباطٍ من کلام العرب. فلابد فيه من عقل 
یستنبط من کلام منقول. ولمل مما يشهد لهذا ما نبه إليه العضد 
بقوله: «واعلم أن النقل قد یحتاج قي افادته العلم بالوضع إلى ضميمة 
عقلیق(. 

ثم انه یحسن التنبیه هنا إلى أن مقصود الأصوليين بالطرق السابقة 
لعرفة اللغة فیما إذا لم يكن هناك معاصرة لاهل تلك اللفة. آما في حال 
العاصرة لهم ومخالطتهم فانه یمکن معرفة اللغة منهم بواسطة متابعة 
آحوالهم عند تکلمهم. كما قال الجويني: «مدارك اللفات مضبوطة, 
یحصرها وجهان: آحدهما: معاصرة آهل الوضع ومشاهدة اصطلاحهم 
أصلاء واحاطة العلم بمرادهم وقرائن آحوالهم الشاهدة. فهذا وجه.... 
والوجه الثاني: النقل عن أهل اللغق'''۔ 
. ومما يجدر التطرق إليه هنا ما يذكره الأصوليون من أثر القرائن في 
معرفة الحقائق الشرعية. وهي الألفاظ التي استفيد وضعها للمعنى من 
جهة الشرع. کمعرفة أن المراد بالصلاة في لسان الشرع العبادة 


(۱) لم أعثر على هذا النص في ال خصائصء وقد نسبه إليه أيضاً السيوطي والقنُوحي. 
انظر: البحر ا حیط (۳۲/۲)» شرح الكوكب المنير (۲۹۲-۲۹۱/۱)ء المزهر ))59/١(‏ 
البلغة في أصول اللغة (ص"١٠١).‏ 
(۲) شرح العضد (۱۹۸/۱). 
(۳) التلخيص (۲۱۵/۱). 
f -‏ 


الخصوصة, وقد كانت في اللفة للدعاء 7 

فقد ذکر كثير من الاصولیین أن من الطرق التي یمکن أن تعرف به 
لد وضع هذه الحقائق فهم مقصود الشارع بتکرر استعماله لتلك الالفاظ في 
المعاني الشرعية مرة بعد آخری, مع تظافر القرائن العينة على ذلك. 

وفي هذا الصدد یقول صفي الدین الهندي في آثناء کلام له عن 
تعريف الشرع ل لحقائق التي استعملها: «يكفي قي ذلك التعريف 
الاستعمال مع القرائن والتكرر مرة بعد أخرىء كما في ابتداء اللغات, 
وكما في تعریف الأخرس»" ۱ 

وقال الطوفي أيضا عن كيفية معرفة مقصود الشرع: : كم طريق آخرء 
وهو فهم الأمّة مقصوده بتكرير استعماله لتلك الألفاظ في تلك المعاني 
الشرعية مرة بعد أخرىء وتضافر القرائن المختصة باستعماله لتلك 
الألفاظ في تلك العاني على أنه وضعها لها. وهذا كما یفهم الأطفال لغة 
آبائهم بالتکرار والقرائن »۲۱ 

وقال العضد عن الحقائق الشرعية: «انها فهمت لهم ولنا بالترديد 
بالتقرائن» كالأطفال يتعلمون اللغات من غير أن يصرح معهم بوضع 
اللفظ للمعنی؛ لامتناعه بالنسبة إلى مَن لا يعلم شیثا من الألفاظ, وهذا 
طريق قطعي لا ینکر ء'' 


(۱) انظر: احصول (۲۹۸/۱)ء نهاية الوصول (١/٦٢٦۲)ء‏ الابهاج (۲۷۵/۱)ء البحر ا حیط (؟/85١).‏ 
(۲) نهاية الوصول (۲۸۲/۱). 
(۳) شرح مختصر الروضة (4۹۹/۱). 
(4) شرح العضد .)١55/١1(‏ 
وانظر أيضاً في تقرير ما سبق: المستصفى ۰۳۳۲/۱ الإحكام للآمدي (4۹/۱) بیان 
المحتصر (۲۲۱/۱). 
- ۳۳ - 
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الفصل الشائی 
آثر القرائن في بيان ا لحقيقة وا لجاز 


وفیه نمهید . وثلاثة مباحث: 
التمهيد: في تعریف الحقيقة والجاز. 
المبحث الأول:احتياج المجاز إلى القرينة. وأثر ذلك. 
البحث الثاني: أنواع القرائن الصارفة للفظ إلى المجاز. 
المبحث الثالث: الحقيقة والقرينة. 
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7 تیج 
کے دن ارو تې 
التمهید 
في تعریف الحقيقة وا لجاز 


| الحقيقة في اللفة: على وزن فعيلة. مشتقة من الحقء وهو الثابت. 
وسمي اللفظ المستعمل فیما وضع له أولا: حقيقة؛ لثبوته على ما وضع 
له حيث لم ينقل عنه (". 

وفعیلة في اللغة تأتي بمعتی الفاعل» وبمعنی الفعول. فعلى الأول تكون 
تاء التأنيث في الحقيقة جارية على القیاس. ويكون معناها: الثابتة 

وعلى الثاني تكون التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية؛ لأنه لا 
حاجة إلى علامة التأنيث حینتذ. حيث يستوي فيها المذكر والمؤنث, 
كجريح وقتیل. ويكون معنى الحقيقة: المثبتة . 
وقد عرفت الحقيقة في الاصطلاح بعدة تعريفات, منها : 

-١‏ أن الحقيقة هي: ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح 
الذي وقع التخاطب به 7 . 
۲- آنها: اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي 

۲- آنها: اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً . 


٤) 


.)072)59/١١( انظر: لسان العرب» مادة «حقق»»‎ )١( 
وانظر كذلك: ا حصول (۲۸۰/۱)ء الإحكام للآمدي (١/٦۳)ء الكاشف عن احصول‎ 
.)4۸5/۱( نهاية الوصول (۲۰۹/۱)ء شرح مختصر الروضة‎ ء)۱۸٦/٢(‎ 

(۲) انظر: احصول (۲۸۰/۱) نفائس الأصول ٣١/٢(‏ ۸۰)ء بيان الختصر (۱۸۳/۱)ء البحر 
احیط (۱۳/۲). 

(۳) انظر : العتمد (۰۱۲/۱ ا حصول (۲۸۲/۱)» نفائس الأصول (۸۰۳/۲). 

)٤(‏ انظر: الستصفی (۰)۳۶۱/۱ روضة الناظر (۸/۲)۔ 

(۵) ونحوه: اللفظ الستعمل فیما وضع له ابتداء. ۱ = 

- ٣۷ - 


وهذه التعريفات وإن ن اختلفت في أنفاظها إلا آنهز تلتقي في أن الحقيقة 
لاب فيها من استعمال اللفظ فيما وضع له أصلاء وذلك بأن يستعمله 
التکلم في معناه الاصلي. نحو: اطلاق الأسد على الحيوان المفترس, 
والحمار على الحیوان العروف. 

وأما المجاز ذهو في اللغة: على وزن مفعل ء مشتق من الجواز الذي 
هو التعدي والعبور. كقولك: جزت موضع كذا: إذا عبرته. وسمي اللفظ 
الستعمل في غير ما وضع له مجازا؛ لأن المستعمل له جاز محل الحقيقة 
إليه . 

وقد يكون مشتقا من الجواز بمعنى الامکان, الذي هو قسيم الوجوب 
والامتناع. قال الفخر الرازي: دوھو۔ في التحقيق . راجع إلى الأول؛ لأن 
الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا: كان مترددا بين الوجود والعدم. فكأنه 
ینتقل من الوجوب. فاللفظ الستعمل 2 عير موضوعه الأصلي شبيه 
بالنتقل عن موضوعه. فلا جرم سمي مجازا ۱ 

وقد عرف الجاز في الاصطلاح بعدة تعریفات, ولعل من أحسنها آنه: 


-انظر: الإحكام» للآمدي (۳۹/۱), شرح ختصر الروضة (4۸۰/۱)» بیان الختصر (۱/ 
۳ء جع ا حوامع مع شرح احلي (۳۹۳/۱). 

)١(‏ قال الاسنوي في نهاية السول (؟/58١):‏ " ووزن بحاز مفعل؛ لأن أصله مجْوَزء فقلبوا 
واوه ألفاً بعد نقل حركتها إلى الحيم؛ لأن الشتقات تتبع الاضي ا جرد في الصحة والاعلال» 
وهم قد آعلوا فعله الماضيء وهو جاز؛ لتحرك واوه وانفتاح ما قبلهاء فلذلك أعلوا ابحاز". 

(۲) انظر: لسان العربء مادة «جوز»» .)۳۲٣٢٣/٥(‏ 
وانظر أيضاً: ا حصول (١/٦۲۸)ء‏ شرح مختصر الروضة (4۸۵/۱) بيان المختصر (۱/ 
٦ء‏ نهاية السول (۰)۱4۸/۲ البحر احیط (۱۷۸/۲). 

.)۲۸٦/١( احصول‎ )۳( 

۳۸ — 


7 8 نے 1 4 )۱( 
اللفظ الستعمل في غير موضوعه الاول على وجه يصح ۰ 


ومثاله: تسمية الرجل الشجاع آسدا. والبلید حمارا؛ حیث جاوز به 


أهل اللفة عن أصل الوضع توسعا منهم '". 


/۱( انظر: روضة الناظر (۰)۱-۱۵/۲ شرح مختصر الروضة (۵۰۵/۱) بيان الختصر‎ )١( 
.)۱۹/۲( نهاية السول‎ ء٦‎ 
.)۱۷۸/۲( انظر : البحر ا حیط‎ )۲( 
- 6۷۹ - 
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جر سے دلج یی 
ہے جن رو ہے 


البحث الأول 
احتياج المجازإلى القرينة, واثر ذاه 


قرر الأصوليون وغيرهم ممن تكلم عن المجاز أن أساس المجاز إنما 
هو التصرف ف دلالة اللفظ بنقلها عن معناها الحقيقي الأصلي إلى 
معنى آخر یحتمله ذلك الافظ؛ نظرا لوجود نوع اتصال بينهماء إلا أن 
هذا التصرف يتوقف على وجود دليل يسنده لفظياً كان أو حالیا: وذلك 
ليتبين به وجه الکلام. وليهتدى به إلى كيفية حصول ذلك التصرف. 

وهذا الدليل هو ما يطلقون عليه لفظ القرينة. التي ينصبها المتكلم 
للدلالة على مراده. وأن ظاهر كلامه غير مراد؛ حیث إن الألفاظ وان 
كانت موضوعة لمعنى أصلي معين إلا آنها تبقى صالحة للحمل على معنى 
آخر أو أكثر له نوع اتصال بمعناها الأصلي. لکن يبقى حمل اللفظ عليه 
ضعیفا؛ نظرا لظهوره في معناه الحقيقي» ولهذا لا يصح حمله على ذلك 
العنی الا إذا استند إلى قرينة تدل علیه. 

ولقد اعتد الأصولیون بالقرينة في آثناء کلامهم عن الجاز؛ نظرا 
لتأثيرها فیه. الا أن کتاباتهم عنها جاءت مبثوثة ومتناثرة. وقد حاولت 
جمع كلامهم عنها في نقاط محددة. أجملها في الأمور الاتية: 

الأمر الأول : الاعتداد بالقرينة في المجاز. 

الأمر الثاني : حقيقة قرينة المجاز. 

الأمر الثالث : شرط قرينة المجاز. 

الأمر الرابع : مدى الحاجة إلى القرينة في المجاز. 

الأمر الخامس: أثر احتياج المجاز إلى القرينة. 


881 تب 


وسوف أغصل الکلام عن هذه الأمور في الآتي: 

الأمر الأول: الاعتداد بالقرينة في المجاز: 

ذكر الأصوليون أن المجاز لا يمكن أن يفيد معناه إلا بالقرينة الدالة 
عليه؛ وعبر بعضهم عن هذا بقوله: شرط الجاز القرينة؛ وذلك لن 
القرينة هي التي تمنع من إرادة المتكلم بلفظه المعنى الحقيقي له. وتدل 
على المعنى الجازي, فلهذا كان لابد منها لفهم الجاز. وقد تتابعت 
نصوصهم على تقرير هذا وتأكيده. 7 

قال آبو بكر الباقلاني عن الجاز: «ومنه قولهم: رأيت حمارا أو ثورا. 
إذا آرادوا الرجل البليد الشبه بالثيران والحمير لبلادته؛ لأن القصد 
بهذا اللفظ غير معلوم بصريحه ولا بلحنه؛ وانما يعلم بشيء تضا۔''' 
الخطاب 7" , ويدل به على أنه معدول به إلى الجان!'' 

وقال الغزالي: «قوله: رأیت الیوم حماراء واستقبلني في الطريق آسد. 
لا يحمل على البليد والشجاع الا بقرينة زائدۃ, فإن لم تظهر فاللفظ 
للبهيمة والس 

وقال الفخر الرازي: «الجاز لا يفيد ألبتة بدون القرينة ‏ 

وقال أيضا: «شرط الحمل على المجاز حصول القرينة ° 


(۱) هكذا ف التقريب والارشاد ولعلها: «يضام». 
(۲) قال الدكتور عبد ا حمید أبو زنيد في تعليقه على هذا: "المقصود به القرينة الي تضام 
الخطاب وتصرفه عن ظاهره". 
(۳) التقريب والارشاد (۳۹۱/۱). 
(۶) الستصفی (۳۱۰-۳۹/۱). 
(ه) ا حصول (۲۹۰/۱). 
(7) الصدر السابق (۳۳۹/۱). 
- ۲ع 6 تب 


وقال صفي الدين الهندي: «شرط حمل اللفظ على مجازه أن یکون 
معه قرينة صارفة عن الحقيقة وفاقا» 0 

وقال الطوفي: «شرط المجاز القرينة؛ لما عرف من أن اللفظ إذا تجرد 
عن قرينة فهو للحقيقة؛ لأنها الأصل عند الإطلاقء والمجاز خلاف 
الأصلء مثاله: إذا قال: رأيت أسدا ؛ أو بحرا أو حماراء ولا قرينة 
هناك > خمل على أنه رأى سبعاء وماء کثیراء والحمار الذي هو أحد آبوي 
البغل. ولو قال: رأيت أسدا بيده سیف, أوبحرا على فزس. أو حمارا 
على منبرء علمنا بهذه القرائن أنه أراد الشجاع والكريم والبلید !"ا 

ومما يجدر التنبيه إليه هنا أنه وإن اختلف العلماء في اشتمال اللغة 
على المجاز إلا أنهم متفقون على تأثير القرائن في دلالة بعض الألفاظ: 
حيث إن من خالف في وجود المجاز لا يخالف في أن الألفاظ تفتة تفتقر آحیانا 
في افادة معناها إلى القرائن. لکنه يرى آن اللفظ إن استقل بافادة معناه 
من غير احتياج إلى فرينة فهو حقيقةء وان ن افد تقر إلى قرينة فهو حقيقة 
أيضاء نظرا إلى أنه مع القرينة لا يحتمل غير معناه ! 

وقي هذا الصدد يقول ابن القيم ۔ وهو من النافين للمجان: «اللفظ 
الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق والتقیید. ويكون حقيقة في المطلق 


(۱) نهاية الوصول (۳۷۲/۲). 

(۲) شرح ختصر الروضة (9۱۸-۰۱۷/۱). 
وانظر أيضاً في تقرير ما سبق: الفصول في الأصول (۰)۳۹۱۰6۱/۱ أصول السرحسي (۱/ 
۷ء الضروري (صه ۰6۱۰ کشف الأسرارء للبخاري (۰)۱۳/۲ نهاية السول /٢(‏ 
۷۲ 

(۳) انظر في هذا: مجموع الفتاوی (۰)0۱۰4۱۳۰6۱۱-۰۹/۲۰ مختصر الصواعق المرسلة 
(ص ۰۲۰۱ ۰۲۰۳۰۲۷ ۲۷۸). 

- ۳ - 


والقید. مثاله: لفظ العمل, فانه عند الاطلاق انما یفهم منه عمل 
الجوارح. فإذا قيد بعمل القلب كانت دلالته عليه آیضا حقيقة. واختلفت 
دلالته بالاطلاق والتقیید. ولم یخرج بذلك عن کونه حقيقة ,7 . 

ومن تتمة الکلام هنا ذکر أن الأصوليين یجعلون القرينة شرطا 
لصحة الجاز واعتباره لا رکنا فیه. فهي عندهم خارجة عن مفهوم 
الجاز, بینما يرى علماء البیان أنها ركن في الجاز. فتکون داخلة في 
منهومه (. ۱ 
والذي يبدو رجحان رأي الأصوليين في هذا؛ لأنه برد على قول 
البيانيين القرائن الحالية. فإنها مؤثرة في المجاز بلا شك. مع أنها غير 
داخلة في بُنية الكلام» بل هي أمر يلاحظ من خارجه . 
الأمر الثاني: حقيقة قرينة المجاز: 

لم يتعرض أكثر الأصوليين إلى تعريف القرينة التي اشترطوها في 
المجاز. ولعل ذلك راجع إلى أن مفهومها واضح لا لبس فيه ولا غموض: 
فالقرينة عندهم تمنع من إرادة ال معنى الحقيقي للفظ. وتوجب حمله 
على معناه المجازي. 

ثم إني لم أجد أحدا من الأصوليين صرح بتعريف القرينة المشترطة 
في المجاز غير شهاب الدين القرافي؛ وقد جاء تعريفه لها عرضاً في أثناء 
كلامه عن حجج المانعين من الجاز. حيث قال في هذا الصدد: «القرينة 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة (ص ۵۲-۲۵۱ ۲). 
(۲) انظر: احصول (۰۳۳۹/۱ نهاية الوصول (۰)۳۷۲/۲ شرح مختصر الروضة (0۱۷/۱)» 
التلویح (۰)۲۰۷/۱ البحر احیط (۱۹۲/۲)ء مرآة الأصول (4۰/۱). ا جاز في اللغة (۲/ 
(YA‏ 
(۳) انظر: ابحاز في اللغة (0۷۷۸/۲. 
- ع ع 6 مس 


هي الأمارة الرشدة للسامع أن التکلم أراد المجان!") 

وهذا التعریف لا یختلف كثيرا عن تعریف كثير من علماء البیان لها. 
حيث عرفوها بأنها: الأمر الذي يصرف الذهن عن المعنى الوضعي إلى 
العنی المجازي "'۔ 

ومن خلال تتبع ما كتبه الأصوليون عن القرينة في أثناء تناولهم 
لمباحث الحقيقة والجاز یمکن للناظر في کتبهم أن يخرج بطائفة من 
الأمور التي تبين حقیقتها عندهم. وهذه الأمور تتلخص في النقاط الآتية: 

١‏ - أن مقصودهم بالقرينة هنا: القرينة الصارفة. بمعنى أنها 
تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي ء ولیس 
مقصودهم مطلق القرينة. وإلا كانت ألفاظ اللفة جميعها من قبيل 
الجاز. لأنه سبق بیان امتناع تجرد الألفاظ في دلالتها على معانيها عن 
القرائن مطلقا , وأنه لاب لكل صيغة من قرائن ‏ مقالية أو حالية ۔ تحتف 
بھاء وتدل على مراد التکلم بها ۳ 

واذا تقرر هذا فإن معنی تخصیص الأصوليين للمجاز بالحاجة إلى 
القرائن دون الحقيقة محمول على قرائن مخصوصة أرادوهاء وهذا ما 


(۱) نفائس الأصول (۸۹۳/۲)۔ 
(۲) انظر: عروس الأفراح (77/4)» النهاج الواضح (۰)۱۹6/۳ معجم البلاغة العريية (ص 
۷ء 
(۳) ويعبر عنها بعض بالقرينة المانعة» والقرینة المخرحة» فهي مانعة باعتبار آنها تمنع من إرادة 
المعنى الحقيقي» وهي خرجة باعتبار آنها تخحرج الصيغة عن موضوعها الأصلي. 
انظر : إحكام الفصول (۱44/۱) الواضح (۰)۲۸۳/۱ نهاية الوصول (۲/۲ ۳۷ التلویح 
(۲۰۷/۲)ء البحر ا حیط (۱۳۲/۲) الایات البینات (۰)۲۷/۲ إرشاد الفحول (ص ۲ ۲). 
(4) انظر: ما سبق تقریره في ص ۱۹۷ من البحث. 
وه - 


یتبین جلیا من خلال التأمل فیما كتبوه عن هذا الوضو. 

وان مما ينبه إليه هنا أن الأصوليين یذکرون في آثناء کلامهم عن 
مباحث المجاز القرينة العينة, ويريدون بها ما یمین المراد من وجوه 
المجاز عند تعدده. إلا أن هذه القرينة ليست المقصودة في أكثر مباحثهم؛ 
نظرا إلى أن الحاجة إليها محصورة في نطاق خاص7". 

فالقرينة المعينة إنما تعين مراد المتكلم عند تعدد الجاز, حيث إن 
القرينة الصارفة إذا منعت من إرادة المعنى الحقيقي وجب حمل الكلام 
على انجاز. ثم إن المجاز: إما أن يكون واحداء أو آکثر. فإن كان واحدا 
حمل اللفظ عليه من غير حاجة إلى قرينة موجبة لتعیین الجاز؛ صونا 
للکلام عن الإلغاء. 

وان كان المجاز أكثر من واحد. كانت الحاجة قائمة إلى وجود القرينة 
المعينة لأحدهاء فان دلت القرينة على إرادة فرد معين من المجازات 
فيعمل بمقتضاها. ويحمل اللفظ علیه. وإن دلت على عدم إرادة فرد 
معین؛ فإنه يخرج عن أن يكون مراداء ثم يُنظر: فان بقي وجه واحد من 
الجازات. حمل اللفظ علیه. والا احتاج إلى قرينة معينة آخری . 

ومثال ذلك: ما إذا قیل: تهنا في الصحراء فأنقذنا بحر احتمل ارادة 
الرجل الکریم والعالم. والقرينة الوجودة هنا مانعة عن ارادة العنی 
الحقيقي فقط. وهي غير معينة ۲ فإن قال: فأنقذنا بحر آقرانا. كان 
ذلك قرينة معينة لارادة الرجل الکریم. 


(۱) انظر: احصول (۰)6۱۳/۱ الکاشف عن ا حصول (۰)0۲۱/۲ تیسیر الشحریر (۰)۳۲/۲ 
حاشية البناني (۳۱/۱) حاشية العطار (4۱۰/۱). 
(۲) انظر: احصول (۶۱۳/۱)» نهاية الوصول (۳۷۸/۲) الکاشف عن ا حصول (۵۵۲-۵۲۱/۲). 
(۳) انظر : حاشية العطار (۶۱۰/۱). 
و - 


۲- ادا ثبت أن القرينة في الجاز تمنع من ارادة العنی الحقيقي 
للفظ. فقد ذکر الأصولیون أن جهة النع قد تکون الشرع. أو العقل؛ أو 
الحس, أو العرف ء وهذا ما سيأتي تفصيله في البحث القادم. 

؟- أنه لا يشترط أن تكون القرينة في المجاز ظاهرة جلية. بل يجوز 
أن تخفى على السامع. فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي مع أن المراد 
هو العنی المجازي . 

قال القرافي: «المتكلم قد يقصد الالفاز والإلباس على السامع؛ فإنه 
من مقاصد العقلاء. فيتجوز ولا يبدي قرينة أو تكون خفية لا يفهمها 
السامع. ولا يخل ذلك بحقيقة المجان7). 

لکن مع ذلك فان الغالب ظهور القرينة؛ وذلك لن البيان الکافی لابد 
أن يحصل من المتكلم . 

-٤‏ أن مما يحتاج إليه المجاز بالإضافة إلى القرينة: الملاقة. فالمجاز 
يحتاج إلى كل من العلافة والقرينة. وقد يقع اشتباه بين هذين 
الصطاحین» فلابد من بيان الفرق بینهما. 

فالعلاقة هي: الارتباط الذي يكون بين محل التجوز ومحل الحقیقة. 
وبعبارة أخرى هي: اتصال ما للمعنى المستعمل في المجاز بالمعنى الموضوع 
ںی“ 


.)۲۲ انظر: التنقيح مع التلويح (۲۰۷/۲))ء البحر ا حیط (۱۹۲/۲)ء إرشاد الفحول (ص‎ )١( 
انظر: معراج المنهاج (١/٢٢۲)ء نهاية الوصول (۲۲۸/۱). نهاية السول (٢/۱۷۲)ء فواتح‎ )۲( 
.)۱۸۱/۱( الرهوت‎ 
.)٩۳۷/۲( نفائس الأصول‎ )۳( 
-)۲۲۸/۱( انظر: نفائس الأصول (۲/٦۹۹)ء نهاية الوصول‎ )٤( 
انظر: نفائس الأصول (۰)۸۹۳/۲ شرح مختصر الروضة (٥/٥۰۰)ء البحر ا حیط (۱۹۲/۲)ء‎ )٥( 
.)۱۰۱۳/4( الکلیات (ص٦٦٦)ء کشاف اصطلاحات الفنون‎ 
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ومثال ذلك ما اذا قیل: فلان آسد. فان الشجاعة هي العلاقة التي 
ینتقل الذهن بواسطتها عن الرجل الشجاع إلى الحیوان الفترس, فلولا 
هذه العلاقة لا صح التجوز. ولا انتقل الذهن إلى السبع الفترس عند 
اطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع . 

ومما یعتبر في العلاقة أن تکون ظاهرة, بحيث يسرع الفهم الیها عند 
اطلاق لفظ الجاز. بخلاف القرينة حیث يجوز خفاؤها كما سبق. وانما 
اعتبر في العلاقة الظهور حرصا علی سرعة التفاهم وحذرا من إبطائه 
وذلك کاطلاق لفظ الأسد على الشجاع بجامع الشجاعة. فان الشجاعة 
صفة ظاهرة قي الأسد. بخلاف اطلاق لفظ الأسد على الانسان الأيخر 
۲ فإنه لا یصح؛ وذلك لخفاء صفة البخر في الأسد. فإنه لا يكاد یعلمها 
فيه الا القلیل من الناس (. 

ومما یحسن التنبیه إليه هنا أن بعض البیانیین یطلق على العلاقة: 
القرينة الهادية؛ نظراً إلى أنها تهدي إلى وجه الصلة بين الحقيقة 
والجاز . ۱ 
الأمر الثالث: شرط قرينة الجاز: 

ذکر بعض الأصوليين أنه یشترط في قرينة الجاز أن تکون قوية, 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة (001/1). 
(۲) ابر هو: نتن رائحة الفم. 
انظر: لسان العرب» مادة «بخر»» (4۷/4). 
(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (۵۰۷-۵۰/۱)» شرح العضد (١/٤٢۱)ء‏ إرشاد الفحول 
(ص ۱ ۲). 
)٤(‏ انظر: الاشارات والتنبیهات في علم البلاغة» للجرحاني (صد۲۰). 
٤٤۸ -‏ - 


بحیث تغلب على الظن إرادة التکلم الجاز بافظه؛ وذلك لن أصالة 
الحقيقة لا تترك إلا لموجب قوي. 

إلا أنه ليس من شرطها أن تكون قاطعة بالصرف عن المعنى 
الحقيقي. بل تكفي صلاحيتها مع غلبة الظن, بحيث تكون راجحة على 
جهة ظهور اللفظ في معناه الحقيقي 7. 
الأمر الرابع: مدی الحاجة إلى القرينة في الجاز: 

تتمثل الحاجة إلى القرينة في الجاز من خلال ملاحظة النقاط 
الاتیة: 

۱- أن القرينة تفید صرف اللفظ عن معناه الحقيقي. بحیث ترشد 
السامع إلى أن التکلم أراد الجاز ". 

۲- أن القرينة ترفع الالباس عن الكلام. 

وهذا ما یذکره القائلون بالجاز جوابا عن دليل لمن آنکره, مفاده: أن 
الجاز لا ينبي بنفسه عن الراد. فکان فيه الباس واشکال, فأجاب 
القائلون بالجاز: بأنه يكون الباسا لولم تكن قرينة تدل على الراد. فإذا 
وجدت قرينة دالة على الراد ارتفع الالباس عن الکلام. وقد ذکروا هنا 
ما يشبه القاعدة. حيث قالوا: لا الباس مع القرينة الدالة على الراد . 

۲- أن نصب القرينة یحتاج إليه من جهة السامع. فهي شرط في 
فهمه الجاز؛ وذلك لئلا يلتبس عليه القصود من الکلام بغیر القصود 


)١(‏ انظر ‏ هذا الشرط: ا حصول (۳۰۱/۱) الاحکام للآمدي (۰)۱۹۶/۲ نفائس الأصول 
(۹۹۸/۲)ء مفتاح الوصول (ص ۰۲۰ الآيات البینات (۲۸/۲). 
(۲) انظر: الصادر الواردة في هامش (۱) من ص ۷۸ من البحت. 
(۳) انظر: العتمد (۰)۲۵/۱ قواطع الأدلة (۰)۸۳/۲ التمهید» لأبي الخطاب (۰)۸۳/۱ احصول 
(۳۳۶/۱). 
٤ئ‏ - 


منه. حيث إن الأصل حمل الألفاظ على حقيقتهاء والذي یمنعه وجود 
القرينة, وكل ما يخالف الأصل يحتاج إلى دليل على هذه المخالفة . 
الأمر الخامس: أثر احتياج المجاز إلى القرينة: 

نظراً لحاجة المجاز إلى القرينة فقد رتب الأصوليون على ذلك تقديم 
بعض الأمور عليه عند التعارض, وتساويه مع بعضها؛ فإنهم يذكرون أن 
السبب في ذلك یمود إلى القرينة. حيث يوجد لها حضورٌ واضح فیما 
يطلق عليه الأصوليون بالتعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ. 
ويتلخص أثر احتياج المجاز إلى القرينة في النقاط الآتية: ‏ . 

-١‏ أن المجاز خلاف الأصلء فالأصل فی الكلام الحقيقةء فإذا دار 
اللفظ بين احتمال المجاز واحتمال الحقيقة فان احتمال الحقيقة 
آرج". 

وقد ذکر الأصوليون أن من أسباب ذلك توقف الجاز على قرينة 
تصرف اللفظ عن الحقيقة وتدل على المجازء بينما لا تتوقف الحقيقة ٠‏ 
على القرينة '''۔ 

ومثال ذلك: أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن خيار المجلس مشروع. 
وذلك استدلالا بقوله كو «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء *. 


.)۹۳۷/۲( انظر: نفائس الأصول‎ )١( 
.)١ وانظر ایضا: العلاقات والقرائن في التعبير البياني (ص”572‎ 

(۲) انظر: قواطع الأدلة (٢/٦۸)ء‏ ا حصول »)*5.-9/١(‏ معراج المنهاج (١/٢٢۲)ء‏ نهاية 
الوصول (۳۷4/۲)» شرح مختصر الروضة (۵۱۷/۱) الإبهاج (۱/٣۳۱)ء‏ نهاية السول 
(۱۷۲/۲)- 

(۳) انظر : الصادر السابقة. 

۰)۱۳۰/۳( آحرجه البخحاري في صحيحه» کتاب البیوع» باب البیعان بالخيار ما لم یتفرقا‎ )٤( 
= .5١١١ رقم‎ 

= وی 


وذهب جمهور ا مالکیة وأصحاب الرآي الا أن العقد يلزم بالایجاب 
والقبول, ولا خيار للمتبایعین» وقالوا: إن المراد بالتبایعین في الحديث 
التساومان, وافتراقهما بالقول, فهما في حال تساومهما بالخیار ما لم 
یبرما العقد ویمضیاه. فاذا أمضياه فقد افترقا. ولزمهما العقد وقد 
یطلق اسم الشيء على ما یقاربه مجازا. 

وأجاب الجمهور: بأن اطلاق التبایعین على التساومین مجازء والأصل 
في الكلام الحقيقة '". 

؟- إذا وقع التعارض بين المجاز والاشتراك 7" ؛ فقد ذهب الفخر 
الرازي وأتباعه إلى أن المجاز أولى: وذكروا من أسباب ذلك أن المجاز 
فيه اعمال للفظ دائما؛ لأنه إن كان مع اللفظ قرينة تدل على إرادة 
المجاز أعملناه فیه, والا أعملناه في الحقيقةء بخلاف المشترك فإنه لابد 
في إعماله من القرينة ". 

وذهب الامدي وجماعة إلى أن الاشتراك أولى من الجاز. وذكروا 
من أسباب ذلك أن المجاز يفتقر إلى قرينة قوية جدا؛ لأن أصالة 
الحقيقة لا تترك إلا لموجب قوي. بحلاف المشترك فإنه وان افتقر إلى 


= ومسلم في صحیحه كتاب البيوع» باب ثبوت خيار ا جلس للمتابعين (انظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي۰ ۱۷۳/۱). 

(۱) انظر: مفتاح الوصول (ص ۲ 1۷ -۷۳). 
وانظر آراء الفقهاء في المسألة في: الحاوي (۳۰۰۲۸/۰) المغين (*/۰۱۱-۱۰ البناية في 
شرح اطداية (۲۳/۷- ۲). 

(۲) سيأتي تعریف الشترك في ص ٩۱۳‏ من البحث. 

(۳) انظر: احصول (۰)۳4/۱ شرح المعالم »)۲۰٤/۱(‏ الکاشف عن ا حصول (۳۹۰/۲) 
نهاية الوصول (4۸۱-4۸۰/۲) الابهاج (۰)۳۲۰/۱ نهاية السول (۱۸۱/۲). 

دوهع - 


قرينة لکن يكفي آدنی ما يغلب على الظن؛ لأن ذلك كافي في 
الرجحان'''۔ ۱ 

ونوقش هذا بأن قوة القرينة في الجاز معارضة بأن آفراد الشترك 
یحوج کل واحد منها إلى قرينة. فالقوة معارضة بالکثرة. بل القوة آخف 
ظاعر) 9. 

وقد ذكر القراني أن مثال ذلك: ما إذا قال المالكي: إن بيع الغائب 
على الصفة جائز'''؛ لقوله تعالى: 22 الله 4 البیع وحرم الا 4 0 
وهو عام فيشمل هذا البيع. 

فيقول المعترض: هذه الصيغة وردت للعموم تارة. وللخصوص آخری. 
فتکون مشتركة, وإذا كانت مشتركة فهي مجملة. فيسقط الاستدلال. 

ضيقول المالكي: جعلها مجازا في الخصوص أولى من الاشتراك؛ لما 
تقرر في علم الأصول . 

وذكر ابن السبكي أن من أمثلة ذلك: ما إذا قال الشافعي: موطؤة . 
الأب بالزنا يحل للابن نكاحها '' ؛ لقوله تعالى: : ل[ قانیخوا ما طاب لكم 
من النساء # ''. وهذه طابت للاين. 


.)۹۹۸/۲( نفائس الأصول‎ »)١۹٤/۲( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)۹۹۷/۲( انظر: نفائس الأصول‎ )۲( 
.)1۷۸/۲( انظر مذهب الالكية في هذه المسألة في: الكافي لابن عبد البر‎ )۲( 
من الآية رقم: (۲۷۵)ء من سورة البقرة.‎ )4( 
انظر: نفائس الأصول (۹۹۸/۲)۔‎ )٥( 
۰)۲۱۲۰۲۱/۹( انظر مذهب الشافعية في أن الزنا لا ينبت حرمة المصاهرة في: الحاوي‎ )7( 
.)۲۲۱۰۲۱۹/۱( احموع‎ 
من الاية رقم: (۳)» من سورة النساع.‎ )۷( 
- £0 - 


فإن قال المعترض: هذ ممارض بقوله تعالی: ظ ولا تیکخوا مَا تم 
ءاباؤڪم رت بس السا ِ4 ''. والنکاح حقيقة في الوطء. 

قال ااشاضی بل هو حقيقة في العقد؛ لقوله تعالی: « وَأدِكحُوأ 
ینمی ینگڑ 4 ۳ وقوله تمالم ( را تکخثم المُؤيتتِ ُد 
طَلَقتْمُومْنٌ ین بل أن تَمَسُوهرى 4 '''. واذا كان حقيقة في العقد لا 
یکون حقيقة في الوط». والا لزم الاشتراك 

فان قال العترض: وقولکم یلزم منه الجاز. 

قال الشافعي: المجاز أولى من الاشتراك؛ ما 3 تقرر في علم الأصول!*) 

- أنه إذا وقع التعارض بين المجاز والنقل ء فالجاز أولى؛ وذلك 
7 النقل يحتاج إلى اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع؛ وهذا متعسر. 
بخلاف الجاز فانه لا یفتقر إلى ذلك. بل يفتقر إلى قرينة تمنع 
الخاطب من فهم الحقيقة. وهذا متيسرء فکان الجاز أولى . 

وذکر بعض الأصوليين أن من أمثلة ذلك: ما إذا قال المالكي: یجزی 
رمضان كله نية واحدة من أوله ؛ لقوله پا من لم یجمع الصیام 


(۱) من الآية رقم: (٢۲)ء‏ من سورة النساء. 

(۲) من الآية رقم: (۰)۳۲ من سورة النور. 

(۳) من الآية رقم: (4۹)» من سورة الأحزاب. 

.)۳۲۷-۳۲/۱( انظر: الابهاج‎ )٤( 

)٥(‏ النقل هو: غلبة استعمال اللفظ في معنى حتی يصير أشهر فيه من غيره؛ أو جعل اللفظ اس 
لمعنی بعد أن كان اسما لغیرہ۔ 
انظر: نفائس الأصول (۹۸۵/۲)ء الكليات (ص ۲ .)٩۰‏ 

٤ ۱/۲( انظر: ا حصول (۰)۳5۸/۱ شرح العا م (۰)۲۰۹/۱ الكاشف عن ا حصول‎ )٦( 
.)۱۸۲/۲( نهاية السول‎ 

(۷) مذهب الامام مالك عدم لزوم تبييت النية في کل ليلة من رمضان» بل بجزئ التبييت في ول 
انظر : الكافي» لابن عبد البر (۳۳/۱). 

- for — 


قبل الفجر فلا صيام له ء ووجه الاستدلال: أن الصیام منقول عن 
أصل الامساك إلى الامساك الشرعي الخصوص, والعرف بأل يفيد 
العسوم واستفراق الصوم إلى الأبدء ورمضان من چملة ذلك ٠‏ فیکون 
مفهوم ذلك: أن من بيت النية كان له الصوم؛ وهذا قد بيت 

فيقول الشاضي (۱: لا نسلم أنه منقول, بل هو مجاز في امساك جزء 


(۱) أخرحه أبو داود ف سئنه من حديث حفصة رضي الله عنھاء كتاب الصوم؛ باب النية في 
الصيام (۸۲۳/۲) رقم ۲4۰۶ وقال: "رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن 
عبد الله بن أبي بكر مثله» ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي 
كلهم عن الزهري . 
والزمذي في سننہ كتاب الصوم باب ما حاء لا صيام لمن ۸ يعزم من الليل (۱۰۸/۳) 
رقم ۷۳۰ وقال: "حديث حفصة حديث لا نعرفہ مرفوعاً إلا من هذا الوحه؛ وقد روي 
عن نافع عن ابن عمر قوله» وهو أصح". 
والنسائي في سننه» كتاب الصيام» باب اختلاف الناقلين بر حفصه في ذلك .)١١١/٤(‏ 
وابن ماجه في سننه» کتاب الصوم باب ما جاء في فرض الصوم من الليل (5547/1) رقم 
۰ ولفظه: "لا صيام لمن لم يفرضه من اللیل"۔ 
والإمام هد فی مسنده (۲۸۷/۲). 
والدارمي في سننه» کتاب الصوم باب من ۸ یجمع الصیام من الليل (4۳۱/۱) رقم 
۰ ولفظه: "من لم يبيت الصیام قبل الفجر فلا صیام له". 
وابن خزعة في صحیحه. کتاب الصيام» باب یجاب الاجماع على الصوم الواحب قبل 
طلوع الفجر (۲۱۲/۳) رقم ۰۱۹۳۳ 
والطحاوي في شرح معاني الآثر کتاب الصیام» باب الرحل ينوي الصیام بعد ما یطلع 
الفجر (۵1/۲). 
والدارقطئ في سننه» كتاب الصوم» باب تبيبت النية من الليل (۱۷۲/۲). 
والبيهقي في السنن الکبری» كتاب الصيام» باب الدخول ف الصوم بالنية (۲۰۲/4). 
واحتلف الأئمة ثي رفعه ووقفه كما في: التحلیص. 
وقد رمز له السيوطي بالحسن في ا حامع الصغير .)٠٤١/۲(‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل .)۲٢/ ٤(‏ 

(۲) مذهب الشافعية أن الصائم عليه أن ينوي الصيام كل يوم من رمضان قبل الفجر ولا 
يجزيء أن ينوي في الليلة الأولى لجميع الشهر. 
انظر: الحاوي (4۰۲-۰۰/۳). 

- عهمع - 


من اللیل قبل الفجر. ویکون من مجاز التعبیر بالأعم عن الأخص؛ فان 
الشرع لم یصرح بتبییت النية. وانما صرح بتبییت الصوم. وما ذکرناه 
محمل ع له. والجاز آولی من النقل؛ لما تقرر في علم الأصول (. 
- ذهب الفخر الراذي في الحصول وأكثر أتباعه إلى أنه إذا وقع 

التعارض بين المجاز والاضمار ۱ فهما سواء؛ فيكون اللفظ مجملا. ولا 
یترجح آحدهما الا بدلیل؛ وذلك لاستواء الجاز والإضمار فی الاحتياج 
إلى القرينة. وفي احتمال خفائها؛ فإن كلا منهما یحتاج إلى قرينة تمنع 
الخاطب عن فهم الظاهر. وکما یحتمل وقوع الخفاء في تعيين الضمر 
یحتمل وقوعه في تعيين الجاز. فاستویا . 

ورجح الرازي في المعالم . واختاره الصفي الهندي ۔ أن الجاز أولى؛ 
وذلك لأنه أكثر وقوعاء والكثرة تدل على قلة الفسدة. والحاق الفرد 
بالأعم والأغلب أولى من إلحاقه بالنادر . 

وقد ذكر القرافي أن من أمثلة دلك: أن یقول المستدل: المرفقان لا 
يجب غسلهما في الوضوء؛ لقوله تعالى: « وَأَيَدِيَكُمْ إلى مرا 4" , 


(۱) انظر: نفائس الأصول (۱۰۰۲-۱۰۰۱/۲. الإبهاج (۳۳۰/۱). 
(۲) الإضمار هو: إسرار كلمة فاکثر» أو جملة فأكثرء على حسب ما يقتضيه حال ذلك 
الكلام. 
أو هو: ما ترك ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية والتقدير. 
انظر: نفائس الأصول (٢/٦۹۸)ء‏ الكليات (ص۳۸). 
(۳) انظر: ا حصول (۳۱۰-۳۰۹/۱) الكاشف عن ا حصول (٢/٤٤٥)ء‏ الابهاج (۰)۳۳۱/۱ 
نهاية السول (۱۸۳/۱). 
(5) انظر: العا م مع شرحه (۰)۲۱۲/۱ نهاية الوصول (4۸۸/۲). 
(5) من الاية رقم: (٦)ء‏ من سورة المائدة. 
۳ ۵ ۵ ۶ 


والحد لا یدخل فی الحدود. 

فيقول المعترض: يلزم أن يكون إطلاق لفظ اليد في الآية مجازا أريد 
به البعض؛ لأنه يجب ثيوت المغيا قبل الغاية» ويتكرر إلى الغاية. وجملة 
اليد لم تثبت قبل الرفق. بل في الآية إضمار تقديره: اتركوا من آباطكم 
إلى الرافق, فيبقى المرفق في المغسول. 

فيقول الستدل: المجاز أولى من الإضمار؛ لما تقرر في علم الأصول !۲ 

وذكر ابن السبكي من أمثة ذلك: ما إذا تحقق الرجل من نشوز 
امرأته . ولكنه لم يتكرر ولم يظهر إصرارها عليه فان له مع الوعظ 
أن يهجرها في الضطجم. أما الضرب فمختلف فيه عند الشافعية '": 


فذھب بعضهم إلى عدم جواز الضرب. وقال: إن في الآية 9 


إضماراء 

)۱۰۰4/۲( انظر: نفائس الأصول‎ )١( 

(۲) نشوز المرأة هو : استعصاؤها على زوجهاء وسوء عشرتها له» یقال: نشزت المرأة بزوجها وعلی 
زوجها تنیز وتنشز مُٹُوزاء وهي ناشز: إذا ارتفعت عليه واستعصت عليه وحرحت عن طاعته. 
انظر : لسان العرب. مادة «نشز» (۱۸/۰). 

(۳) یلحظ أن نشوز المرأة عندهم على ثلاث مراتب : 
الأولى: أن یوجد من المرأة أمارات النشوز قولاً أو فعلاً بان يبه بکلام غير حسن أو يجد 
منها عبوساً ونحوہ؛ فهنا يعظها تدبا بالاتفاق عندهم بلا هجر ولا ضرب. 
الثانية: أن يتكرر النشوز وتصر عليهء فله الحجر والضرب, بلا حلاف. 
الثالث: أن يتحقق نشوزهاء لکن ۸ يتكرر ولم يظهر إصرارها عليه» فله أن يعظها 
ويهجرها باتفاقء وی حواز الضرب قولان» وهذه المرتبة هي محل الكلام هنا. 
انظر: الحاوي »)٥۹۸-۰۹۷/۹(‏ روضة الطالبین (4 /۳۹۹-۳۹۸) المجموع ))4145/1١5(‏ 
مغ ا حتاج (۲۰۰-۲۹۹/۳). 

)٤(‏ يعني: قوله تعال : ۾ وَآلیی َحَافُونَ نشوزهرت کیظرهرت وَآَمَجِرُوهنٌ فى آلْمَضَاجِعْ 
وَآضْرِبُوهنٌ 4 . من الآية رقم: (4 ۳)» من سورة النساء. 


والعنی: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فان علمتم نشوزهن 
فاهجروهن في الضاجع. فان آصررن فاضربوهن. 

وذهب آخرون إلى جواز الضرب. وقالوا: الخوف في الآية بمعنى العلم 
مجازا . كما فی فوله تعالی: فمن خاف‌ین مُوص جتفا 4 7 5 أي: علم. 
فإذا علم الزوج نشوز امرأته بتحققه جاز له الضرب. 

فیلحظ في هذه المسألة تعارض الاضمار والجاز '' 

-٥‏ اذا وقع التعارض بين الجاز والتخصیص, فالتخصیص آولی. 
ومن آسباب ذلك: أن الباقي بعد التخصیص متعین؛ لأن العام يدل على 
جميع آفراده. فإذا خرج بعضها بدلیل بقيت دلالته على الباقي من غير 
تأمل. وأما الجاز فإنه ریما لم يتعين؛ لأن اللفظ وضع ليدل على المعنى 
الحقيقي» فإذا انتفی بقرينة افتقر صرف اللفظ إلى الجاز لقرينة 
معينة, لاحتمال تعدد الجازات, وحينئذ یکون احتمال الاشتباه في الجاز 
أكثر. وفي التخصیص أقل, فکان أولى . 

ومن أمثلة ذلك: أن یقول الحنفي: متروك التسمية عمدا لا يحل أ 


صر 


لعموم قوله تعالی: « ولا تَأَكُلُوأْ مما لَمٌیُذک رآ سم الله عَليه ي . 


)١(‏ من الآية رقم: (۱۸۲)» من سورة البقرة. 

(۲) انظر: الابهاج (۳۳۳/۱). 
وانظر أمثلة آحری في: شرح العا م (۲۱۲/۱) شرح تنقیح الفصول (ص؛ ۱۲). الابهاج 
(۳۳۲/۱). 

(۳) انظر: احصول (۰)۳۰۰/۱ نهاية الوصول (4۹۱-4۹۰/۲) الکاشف عن ا حصول (۲/ 
۰ للابهاج (۳۳۳/۱- ۰۳۳ نهاية السول (۱۸۳/۲). 

(4) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (45/9). 

)٥(‏ من الآية رقم: (۰)۱۲۱ من سورة الأنعام. 

- لامع - 


فیقول الشافمي: هو مجاز في ذبح عََدة الأوثان. وما أَهلٌ لغير الله 
تعالی؛ ملازمته ترك التسمية '''. 

فیقول الحنفي: الجاز على خلاف الأصل. 

فیقول الشافعي: وحمل الآية على الذکر اللفظي یلزم منه 
التخصیص, حیث انکم سلمتم أن ذبيحة الناسي حلال» والتخصیص 
على خلاف الأصل. 

فللحنفي أن يقول: التخصيص أولى من المجاز؛ لما تقرر في 
الأےوں'''۔ 

ومثال آخر: ما إذا قال الشافعي: العمرة فرض؛ لقوله تعالی: 
رو ما تفج هن 4 ۳ وظاهر الأمر الوجوب (. 

فیقول المالكي: بل الأولی تخصیص النص بالحج والعمرة الشروع 
فیهما '”'؛ لأن استعمال الاتمام في الابتداء مجاز, والتخصيص آولی من 
الجاز؛ لما تقرر في الأصول (. 


(۱) مذهب الشافعية أن التسمية على الذبیحة سنة» فان تركها الذابح عامدا أو ناسیاً حل آکل 
الذیوح. 
انظر : الحاوي (۱۰/۱۵). 

(۲) انظر: شرح العا م (۲۱4-۷۲۱۲/۷)» الکاشف عن ا حصول (4۰۰/۲ الابهاج ۰۳۳۶/۱ 
نهاية السول (۱۸۳/۲). 

(۳) من الاية رقم: (٦۱۹)ء‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ الشهور من مذهب الشافعي والعول عليه عند الشافعية أن العمرة واجبة کا حج۔ 
انظر : امحاوي (۳۳/4). 

)٥(‏ مذهب ا الکیة أن العمرة ليست واجبة بل سنة م و کدة. 
انظر : الکاقی لابن عبد البر (4۱/۱)- 

.)۳۳4/۱( انظر: نفائس الأصول (۰)۱۰۰/۲ شرح تنقیح الفصول (ص۰ ۰۱۲ الابهاج‎ )٦( 

— و عبت 


جی ماش ری أجلي 
ہے ام ارو یی 


ا لبحث الثاني 
أنواع الفرائن الصارفة للفظ إلى | لجاز 


اختلفت مناهج الأصوليين في تقسیم القرائن الصارفة للفظ من 
الحقيقة إلى المجاز. حيث یجد القاری في مباحث الجاز من کتبهم 
الأصولية ذکر آنواع مختلفة للقرائن الصارفة. وهنه الأنواع تختلف 
باختلاف الحیثیات أو الاعتبارات التي لحظت في تقسیمها. 

إلا أنه من اللاحظ أن بعض هذه الأنواع یمکن أن یتداخل مع بعض. 
خصوصا عند ملاحظة تشابه الأمثلة التي يوردونها قي هذا القام. 
وسوف أذكرها هنا كما هي عند الأصولیین. مشيراً إلى نواحي الاتفاق 
أولا: أنواع القراكن الصارفة باعتبار جهة المنع فيها: 

إذا كانت القرائن في المجاز تمنع من إرادة المعنى الحقيقي للفظ فان 
الأصوليين قسموها بحسب جهة المنع فيها إلى الآتي ° 

-١‏ قرائن صارفة شرعية: وهي القرائن التي تصرف اللفظ إلى 
المجاز, باعتبارها مانما شرعيا من إرادة الحقيقة. 

ومثالها: التوكيل بالخصومة. فإنه يصرف إلى جواب الخصم ٠"‏ قال 
التفتازاني: «فإن نفس اللفظ قرينة مانعة شرعا عن إرادة حقيقة 
الخصومة. دالة على أن الخصومة مجاز عن مطلق الجواب. إقرارا كان 


(۱) انظر في أقسام القرائن الصارفة من حيث حهة المنع فيها: التوضيح (۲۰۷/۱). البحر احیط 
(۰)۱۹۲/۲ إرشاد الفحول (ص ۲ ۲). 
(۲) انظر : التوضیح (۲۱۳/۱). 
دوهع - 


أو إنکاراء بطریق استعمال القید في المطلق»!") 

۲- قرائن صارفة عقلیة: وهي القرائن التي تصرف اللفظ إلى 
الجاز. باعتبارها مانعا عقایاً من ارادة الحقيقة. 

ومثالها: قوله و بإنما الأعمال بالنيات» فإن معناه الحقيقي أن لا 
توجد آعمال الجوارح الا بالنية؛ نظرا إلى كلمة الحصر إلا أن نبوة محل 
الكلام عن قبول الحقيقة دالة عقلا على عدم إرادتهاء وأن المراد بالأعمال 
حكمها مجازا. وذلك باعتبار إطلاق الشيء على أثره وموجیه(". 

۲- قرائن صارفة حسية: وهي القرائن التي تصرف اللفظ إلى 
المجازء باعتبارها مانعا حسیا من إرادة الحقيقة. 

ومثالها: لو حلف: لا يأكل من هذا الدقیق. فانه یحتث بأكل ما یتخذ 


منه کالخیز. ولا يحنث بأكل عينه لو استفه, فهنا حقيقة حقيقة کلامه الأكل من 
عين الدقیق. الا أنه ممتنع حسا > فكان فرينة دالة على ارادة الجاز» وهو 


أكل ما يتخذ منه, فصرفت يمينه اليه . 


الجاز. باعتبارها مانعا عرفیا من ارادة الحقيقة. 
ومثالها: يمين الفور ل وذلك كما لو آرادت امرأة الخروج. فقال لها 


.)۲۱۲-۲۱۱/۱( التلویح‎ )١( 

(۲) انظر: کشف الأسرار» للبحاري (۱۹۲/۲) التلویح (۰)۲۰۹/۱ شرح نور الأنوار (۲۷۰/۱). 

(۳) انظر: التوضیح (۲۱۳/۱)» الأشباه والنظائر مع غمز عیون البصاتر (۳۹۸/۱). 

(4) الفور مصدر من فارت القدر: إذا غلت» ثم استعیرت للسرعةء وسميت به ا حالة ال لا لبث 
فيهاء ويسمي الفقهاء مغل هذه اليمين بين الفور؛ لأنها تقع على ا حال والساعة» وقیل: 
لأنها تصدر من فوران الغضب. 
انظر: عمدة الحواشي (ص ۹۷). 

س ات 


زوجها: إن خرجت فأنت طالق. فمكثت ساعة حتی سکن غضبهء ثم 
خرجت. فإنها لا تطلق. وذلك حملا ليمينه على ارادة الفور. قال صدر 
الشريعة: «فالقرينة مائعة عن إرادة الحقيقة عرفاء والعنی الحقيقي 
الخروج مطلقاء' 
ثانیا : أنواع القرائن الصارفة باعتبارهینتها : 

تنقسم القرائن الصارفة في الجاز بحسب هیئتها إلى الآتي '": 

۱- قرائن صارفة مقالية: 

قال الفخر الرازي عنها: «وأما القرينة المقالية فهي أن يذكر التکلم ۔ 
عقيب ذلك الکلام ۔ ما يدل على أن المراد من الكلام الأول غير ما أشعر 
به ظاهره (؟) 

فالقرائن الصارفة القالية هي: آلفاظ تقترن بالکلام لتدل على عدم 
إرادة التکلم المعنى الحقيقي. 

ومثالها: قوله تعالی: اَعلوا ما ثٍ شم فمثل هذا الکلام حقيقة 
في الأمر. لکن قوله بعد ذلك: إن ما تعْملُونَ بصیزه ۲ ' قرينة لفظية 
مانعة عن ارادة ذلك» فکان محمولا على الوعید والتهدید (. 


.)۲۱۲/۱( التوضیح‎ )١( 
.)۲5۹/۱( وانظر أيضاً في هذا الثال: أصول السرعسي (۰)۱۹4/۱ نور الأنوار‎ 
ا حصول (۰)۳۳۲/۱ شرح المعالم (۱۸4۰۱۸۱/۱) نهاية‎ .)571/١( (؟) انظر: ميزان الأصول‎ 
.)۳۲۰۷/۲( الوصول (۳۲۰/۲)» الكاشف عن ا حصول‎ 
.)۲۳۲/۱( ا حصول‎ )۲( 
من الاية رقم: (4۰) من سورة فصلت.‎ )٤( 
من الآية رقم: (4۰)» من سورة فصلت.‎ )٥( 
.)۱۸۷/۲( انظر: کشف الأسرار» البخاري‎ )٦( 
.۰۲/۶( وانظر أيضاً ما يعزز هذا في: تفسير ابن كثير‎ 
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۲- قرائن صارفة حالية: 

وهي آحوال من التکلم أو غيره تقترن بالکلام لتدل على عدم إرادة 
العنی الحقيقي. 

وقد أحسن الفخر الرازي في الکلام عنها. حيث قال: «آما الحالية 
فهي ما إذا علم أو ظن أن التکلم لا يتكلم بالکذب. فیعلم أن الراد لیس 
هو الحقيقة. بل الجاز. 

ومنها: أن يقترن الکلام بهیئات مخصوصة قائمة بالتکلم. دالو على 
أن الراد لیس هو الحقيقة. بل المجاز. 

ومنها: أن يعلم بسبب خصوص اوہ أنه لم يكن للمتكلم داع إلى 
ذكر الحقيقةء فيعلم أن المراد هو المجان!") 

ومثال القرينة الحالية: قول الله تعالی: وواستفرزمي اتقطفت وم 

بِصَوْتِكَ 4 ۰۲ فليس القصود منه حقيقة الطلب ''ء قال التفتازاني: 
«ذههنا قرينة مانعة عن ارادة حقيقة الطلب والایجاب عقلاً؛ وهي کون 
الامر تعالی وتقدس حکیما لا يمر إبليس بإغواء عباده» فهو مجاز عن 
تمکینه من ذلك واقداره عليه 
شالثا : أنواع القرائن الصارفة بحسب موقعها : 

قسم طائفة من الأصوليين القرائن الصارفة في الجاز بحسب موقعها 
من الکلام الجازي إلى الاتي: 


(۱) احصول (۳۳۲/۱). 
(۲) من الاية رقم: »)1٤(‏ من سورة الاسراء. 
(۲) بل هو آمر قدري كوني. 
انظر : تفسیر ابن کثیر (48۹/۳). 
)٤(‏ التلویح (۲۰۸/۱). 
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۱- قرائن صارفة خارجة عن التکلم والکلام. آي: آنها لا تکون معنی 
في التکلم وصفة له, ولا تکون من جنس الکلام ". 

وقد ذکروا أن مثالها: یمین الفور. كما لو دعي إلى غداء. فحلف لا 
یتفدی, ثم رجع إلى بيته فتفدی, فانه لا يحنث؛ وذلك حملا لیمینه على 
ارادة الفور (). 

۲- قرائن صارفة هي معنی في التکلم وصفة له . 

ومثالها: ما سبق التمثيل به من قوله تعالی: ۶ وَآسْتَفزِزْ مَن آَسْتَطِعَتَ 
و ر 
ريص | (ہ) 

۲- قرائن صارفة من جنس الکلام . 

وهده القرائن على فسمين: 

القسم الأول: قرائن لفظية منفصلة. وهي: آلفاظ خارجة عن الکلام 
الذي يكون المجاز فیه. بأن يكون في کلام آخر متصل به لفظ يدل على 
عدم إرادة المعنى الحقيقي . 
قال سراج الدين الهندي: «مما تترك به الحقيقة سياق الکلام. بأن 


يكون معه قرينة لفظية مذكورة سابقة عليه أو متأخرة عنه". 


)١(‏ لاحظ آنها تعد من قبيل القرائن ا حالیة. 

(۲) انظر: التوضیح (۰)۲۱۲-۲۱۱/۱ البحر الحيط (۱۹۲/۲))ء مرآة الأصول (47۱/۱)» 
إرشاد الفحول (ص ۲-۲۱ ۲). 

() وهذه آیضا من قبیل القرائن الحالية. 

.)۱( انظر: ص 4۹۹ وانظر ف هذا النوع من القرائن الصارفة: الصادر الواردة  هامش‎ )٤( 
(ه) لاحظ آنها تعد من قبیل القرائن اللفظة (المقالية)» وقد ذکر صدر الشريعة في التوضیح (۲۱۲/۱): أن‎ 
' المقصود بالقرينة اللفظية هنا أن يفهم من اللفظ بأي طریق كان أن ا حقیقة غير مرادق‎ 

(5) انظر: المصادر الواردة ‏ هامش .)١(‏ 
(۷) كاشف معاني البديع (۰)۸۰۷/۳ بتحقيق د. السعدي. 
وقد ذكر قریاً من هذا القاءاني في شرح المغئ (1۲۹/۲)» بتحقيق د. المعتق. 
٣٤٤ -‏ - 


ومتالها: قوله تعالی: فَمَن شم فلیوین وی شاء فلیکفر ۰ فان 
مثل هدا الکلام حقيقة فی التخيير والإذنء الا آن سياق الاية وقوله 
بعدها: ۰ إنآ أَعَعَدَكًا ِلطلمِينَ کار 4 قرينة مانعة عن إرادة ذلك؛ 0 للا 
عذاب على ما فيه تخيير وإذن: فکان محمولا على التهديد والانکار (” 

القسم الثاني: قرائن لفظية متصلة. وهي: الفاظ غير خارجة عن 
الكلام الذي یکون الجاز فیه. بل هي شيء منه دال على عدم ارادة 
العنی الحقيقي. 

وهذا القسم نوعان ۲" 

أ - أن یکون بعض آفراد مقهوم اللفظ آولی من بعض في دلالة ذلك 
اللفظ عليه فیصیر مجازا باعتبار اختصاصه بالبعض الأولى. 

مثاله: لو قال: كل مملوك لي حر. فانه لا یقع على الکاتب. مع أنه 
عبد ما بقي عليه درهم» قیکون هذا اللفظ مجازا من حيث انه مقصور 
على بعض الأفراد. وهو غير الکاتب. 

ب- أن لا یکون بعض آفراد مفهومه آولی من بعض. 

ومثاله: ما سبق التمثیل به من قوله وَكهٌ: «انما الأعمال بالنیات''' 
تنبيه: 

للحنفية تقسيم خاص للقرائن التي يصرف بها الكلام إلى الجاز. 
حيث جعلوها خمسة أنواع: وتقسيمهم هذا فيه نوع مزج بين أقسام 
القرائن بحسب جهة النع وأقسام القرائن بحسب وجودها وموقعها. 


(۱) من الآية رقم: (۲۹) من سورة الكهف. 
(۲) انظر: تفسیر البغوي (۱9۹/۳). 
(۳) انظر الکلام حول هذا القسم ونوعیه ٹی: التوضیح (ص ۲۲-۲۱ ٍرشاد الفحول (ص ۲ ۲). 
)٤(‏ انظر: ص٦۹٦‏ من البحث. 
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وسوف آسوق هنا آنواع القرائن التي ذكروهاء مع بيان ما یقابلها من 
الأنواع التي سبق ذکرها ''' 

-١‏ دلالة الاستهمال والعادة: والمراد بها القرائن العرفية التي سبق 
ذكرها في أقسام القرائن من جهة المنع. 

۲- دلالة اللفظ في نفسه: والمراد بها القرائن اللفظية المتصلة مع 
أولوية بعض آفراد المفهوم. 

۳- دلالة سياق النظم: ويقصد بها القرائن اللفظية المنفصلة. 

-٤‏ دلالة من وصف التکلم: ويلاحظ آنهم یقصدون بوصف المتكلم 
ما يشمل صفته الثابتة له وحاله وقت التکلم. ولهذا فإنهم 
يمثلون لهذا النوع ہما يشمل القرائن التي هي معنى في التکلم. 
والقرائن الحالية الخارجة عن صفة المتكلم والكلام. 

-٥‏ دلالة في محل الكلام: والمراد بها القرائن اللفظية المتصلة مع 
عدم أولوية بعض الأفراد. 


)١(‏ انظر أنواع قرائن انحاز عند الحنفية في: أصول الشاشي (ص٥۸۰-٥۹)ء‏ أصول الس رحسي 
(۰)۱۹6-۱۹۰/۱ كشف الأسرارء للنسفي (۰)۲۷۵-۲۲۷/۱ كشف الأسرارء للبخاري 
(۰)۱۹4-۱۷۰/۲ شرح نور الأنوار (۲۷۳-۷۲۷/۱). 
ولاحظ هنا أن البحاري ساها في كشف الأسرار (۱۷۰/۲): "القرائن الى يصرف بها 
الكلام إلى ا ماز"ء وسماها الميهوي فی شرح نور الأنوار :)7717/١(‏ "قرائن العمل بانحاز 
وترك الحقيقة". 
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المبحث الثالث 
الحقيقة والفرینه 


ذكر الأصوليون أن من خواص الحقيقة تبادر الذهن إلى فهم المعنى 
بغير قرينة لأجل العلم بالوضع. فالأصل في الحقيقة عدم احتياجها إلى 
القرينة. وعلى هذا فإذا سبق إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظة من 
غير قرينة معنى من المعاني دون آخر فالأصل أنها حقيقة فيه . 

إلا أن هذا ليس معناه عدم إمكانية وجود القرينة مع الحقيقة؛ لأن 
التکلم قد يقرن كلامه الحقيقي بما يؤكد مراده ويقويه لدفع لبس 
محتمل قد يقع من السامع. بل المراد عدم اشتراط وجودها مع الحقيقة. 
وهذا ما يؤكده صفي الدين الهندي بقوله: «ليس من شرط الحقيقة 
اشتراط عدم القرينة معهاء بل من شرطها عدم اشتراط كون القرينة 
ممه 

ونظرا لارتباط مفھوم كل من الحقيقة وانجاز بالاستعمال؛ وذلك لأن 
التبادر إلى الفهم إنما يحصل بكثرة الاستعمال وشیوعه, فقد ذكر بعض 
الأصوليين أن استعمال الحقيقة قد يقل في معناها. فتصير بحيث إذا 
أطلقت لا يفهم المعنى الذي كانت حقيقة فيه إلا بقرينة. فتلحق حینئذ 


)١(‏ انظر: المعتمد (١/٦۲)ء‏ المستصفى (۳۱۰/۱) التمهید. لأبي الخطاب (۰)۷۹/۱ احصول 
(۰)۳۰۰۳۲۳/۱ الاحکام للآمدي (۰)4۱/۱ شرح مختصر الروضة (۰)۵۱۷/۱ کشف 
الأسرارء للبخاري (۱/۱) البحر ا حیط (۲۳۰-۲۳/۲) الایات البینات (۱۸۲/۲- 
۸ء فواتح الرحموت (۲۰/۱). 

(۲) نهاية الوصول (۸۲۲/۳). 
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بالجاز. وقد يكثر استعمال اللفظ في العنی الذي كان مجازا فیه. فيصير 
بحيث إذا أطلق فهم منه ذلك العنی من غير قرينة. فیلتحق بالحقائق 
قال الزركشي معللا ذلك: «لأن استعمال هذه الألفاظ في معانیها تابع 
لاختيار الواضع والستعمل, لا لأنفسهاء!'. 

وقد قال الباجي مقررا ارتباط الحاجة إلى القرينة هنا بالاستعمال: 
داللفظ إنما يستغني عن قرينة فيما شهر بالاستعمال فیه. ويفتقر إلى 
قرينة فيما عرف أن يستعمل في غيره آکثر. کالغائط الذي هو حقيقة في 
الطمئن من الأرض ومجاز في قضاء الحاجة. ثم مع ذلك يفتقر إلى 
قرينة في استعماله في حقيقتهء ولا يفتقر إلى قرينة في استعماله في 
مجازه, وإنما ذلك بحسب عرف الاستعمال»!"ا 

ولهذا يذكر الأصوليون أن الحقيقة قد تصير مجازاء وبالعكس. 
فالحقيقة إذا قل استعمالها صارت مجازا عرفياء والمجاز إذا كثر 
استعماله صار حقيقة عرفية أو شرعية؛ ويسمى حینئذ مجازا راجصا(. 

وعلى هذا فان الحقيقة اللفوية قد تحتاج إلى القرينة. وذلك فيما إذا 
قلَّ استعمالهاء وكثر استعمال المجاز القابل لهاء بحيث أصبحت مجازا 
شرعيا أو مجازا عرفيا. ٠‏ وأصبح الجاز حقيقة شرعية أو عرفية. 

ابد هنا من بيان أن اللفظ اما أن يبقى على أصل وضعه. فهذا هو 
الحقيقة اللغوية. واما أن يُغيّر عنه. وحینگذ لا يخلو: إن كان التغيير من 


.)۲۳۱/۲( البحر احیط‎ )١( 

(۲) إحكام الفصول (۸۲/۱). 

(۲) انظر: ا حصول (۰)۳۶6/۱ شرح تنقيح الفصول (ص٤٦٦)ء‏ نهاية الوصول (۳۸۷/۲) 
تقریب الوصول (ص۱۳4-۱۳۳)» الکاشف عن ا حصول (۰)۳۰/۲ أصول ابن مفلح 
(۷۱/۱ء التمهيد» للاسنري (ص ۰۲ ۲). 
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قبل الشرع. فهو الحقيقة الشرعية. وان كان من قبل أهل العرف. فهو 
الحقيقة العرفية. وان كان من قبل استعمال اللفظ في غير موضوعه 
لعلاقة بقرينة. فهو الجاز '''. 

واذا تقرر هذا فإن الجاز متى ما كان راجحا بأن صار حقيقة 
شرعية أو عرفية كانت الحقيقة اللغوية حينئذ محتاجة إلى قرينة لكي 
یتبادر معناها إلى الذهن؛ وذلك لأن كثرة استعمال اللفظ في معنی 
توجب مبادرة الذهن الیه, فلا يصرف عنه الا بدلیل» قال القراقي عن 
الجاز الراجح: «هو الذي لا يفهم من اللفظ الا هو. حتی تصرف القرينة 
عنه إلى الحقيقة. فلا يفهم الیوم من الصلاة الا العبادة المخصوصة في 
وقتنا هذاء حتی تصرهنا القرينة إلى الدعاء. وكذلك الدابة لا يفهم 
منها الا الحمار. حتی تصرهنا القرينة إلى مطلق ما دب. فهذا هو الجاز 
الراجح. وهو كله حقيقة, اما شرعية أو عرفية. 

وقد حکی القاضي عبد الوهاب عن قوم آنهم منعوا جواژ تفیر 
الحقيقة عن دلالتهاء لا بکثرة الاستعمال في مجازهاء ولا بقلته فیها. ولا 
بغير ذلك, وکذا منعوا أن يتغير الجاز عن دلانته, بأن يصير دالا على 
المراد بلا قرينة '''. 

وحجتهم في ذلك: أن هذا يوجب قلب دلالة الاسم ومعناه. والأدلة لا 


(١):انظر:‏ شرح تنقيح الفصول (ص4 47-4)» الكاشف عن ا حصول (7557/7)» شرح العضد 
(۰)۱۰/۱ فواتح الرهوت (١/۲۰۳))ء‏ مذكرة الشنقيطي (ص75١).‏ 
(۲) شرح تنقيح الفصول (ص٤٦).‏ 
(۳) نقله عنه الز ركشي في البحر ا حیط (۲۳۱/۲). 
وانظر كذلك في هذا القول: الکاشف عن ا حصول (۳۵۹۰/۲). 
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ونوقش قولهم بأنه غير صحیح؛ وذلك للقطع بأن وضع الألفاظ لیس 
عن علة عقلية أو دلیل عقلي. بل حصل الاتفاق بمواطأةء فانه لو اتفق 
على تسمية کل مسمی بغير اسمه لدل عليهء کدلالته الیوم على ما اتفق 
علیه. 

وقولهم: انه یوجب قلب الأدلةء فذلك انما يصح في الأدلة القطعية: 
آما ما ثبت بالمواطأة والواضعة. فلا یمنع ذلك . 

ویجدر التنبیه هنا إلى أن الحقيقة متی ما كانت مشتركة بين معنيين 
فأكثر فإنها تكون حينئذ محتاجة في تحديد الراد بها إلى وجود القرينة 
المعينة؛ إلا أن الكلام عن هذا سيأتي تفصيلا في البحث اللاحق. 

وإن مما يحسن التعرض له في هذا المبحث . لأن للقرينة أثرا فيه . ما 
يذكره الأصوليون من حكم ما إذا تعارضت الحقيقة والمجازء فأيهما 
يقدم ٩‏ 

وقبل ذكر ما ورد من خلاف الأصوليين في هذا لابد من بیان تحرير 
محل النزاع بینهم. فيقال: المجاز إذا عارض الحقيقة فلا يخلو الأمر 
من حالات ۳ : 

الحالة الأولى: أن يساوي الجاز الحقيقة في الاستعمال بلا غلبة, فلا 


(۱) انظر: البحر ا حیط (۲۳۱/۲). 

(۲) انظر : الصدر السابق. 

(۳) انظر في تحرير محل الدزاع: آصول الشاشي مع عمدة الحواشي (ص۰)۵۲-۹ أصول 
السرحسي (۰)۱۸4۰۱۷۲/۱ شرح تتقیح الفصول (ص۰)۱۲۰-۱۱۹ کشف الأسرار 
للبحاري (۰)۱۷۰۰۱۰/۲ التوضیح مع التلویح (۰)۲۱۳/۱ الابهاج (۰)۳۱۷-۳۱/۱ 
نهاية السول (۱۷۰-۱۷۳/۲). 

س ٠۰‏ س 


خلاف حينئذ في تقدیم الحقیقة؛ لأن الاصل في الکلام الحقيقة ولم یوجد 
ما یعارضه. قوجب العمل به. 

الحالة الثانية: أن يكون المجاز راجحاء والحقيقة مماتة بحيث لا تراد 
في العادة. بأن كانت متعذرة أو مهجورة. فلا خلاف قي تقديم المجاز. 

مثال ذلك: من حلف لا يأكل من هذه النخلةء فانه يحنث بثمرها دون 
خشبهاء وان كان اللفظ حقيقة في الخشب مجازا راجحا في الثمرة؛ لأن 
هذه الحقيقة قد أميتت. فلا يأكل آحد خشب النخلة. 

الحالة الثالثة: أن يكون المجاز راجحاء والحقيقة تتعاهد في بمض 
الأوقات. ويسمى بتعارض الجاز المتعارف والحقيقة المستعملةء فهذا هو 
محل الخلاف. 

مثال ذلك: لو حلف فقال: والله لأشربن من هذا النهرء فهو حقيقة 
في الکرع ''' من النهر بفیه, وهو مجاز راجح فيما إذا اغترف بالكوز 
ونحوه وشرب؛ لأنه انما شرب من الكوزء لا من النهر. لکن المجاز هو 
الراجح المتبادرء والحقيقة قد تراد؛ فإنه قد يكرع بعض الرعاة وآحاد 
الناس من النهر بفیه. وحینئذ فهل يبر بيمينه إذا شرب بأداة أو لا يبر 
بيمينه إلا إذا شرب بفيه من غير أداة؟ 
اختلف العلماء قي هذه الحالة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الحقيقة الستعملة أولى من المجاز المتعارفء وهذا ما 
ذهب إليه آبو حنیفة؛ وذلك لأن الحقيقة أصلء والأصل لا يترك إلا 


)١(‏ الکرع هو: تناول الماء بالفم من موضعه من غير أن یشرب بكفيه ولا بإناء. 
انظر: لسان العرب» مادة «كرع»» (۳۰۸/۸). 
ولاج سم 


)۱( 0. ۱ 

لضرورة» فمھما امكن لا یصح العدول عنه 

القول الٹانی: أن الجاز التعارف عليه آولی من الحقيقة الستعملة, 
وهذا مذھب آبي يو ومحمد ۲ ودلك لتبادر الفهم الیه؛ فان 
التعارف عليه يوجب التبادر إلى انی“ 

القول الثالث: التوقف وذلك بأن لا يتعين لأحد محمليه إلا بنية أو 
قرينة. وهذا قول بعض الشافعية ويعزى إلى الإمام الشافعي؛ وذلك لأن 
الحقيقة وان ن كانت مرجوحة من حيث التبادرء لكنها راجحة من حيث 
الأصالة والمجازوان ن كان مرجوحا من حيث إنه مجازء لكنه راجح من 
حیث التبادر والتعارف,و إذا تقاومت الجهتان وجب التوقف ‏ 


(۱) انظر: أصول الشاشي (ص ۰)۵۲ أصول السرحسي (۰)۱۸4/۱ کشف الأسرارء للبخاري 
(۰)۱۷۱/۲ التوضیح مع التلویح (۰)۲۱۳/۱ فواتح ال رموت (۲۲۰/۱). 

(۲) هو یعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» ولد عام ۳ سم أخذ العلم عن ابن آبي 
لیلی» ثم عن أبي حنيفة» كان إماماً حافظاً حجة ثبتاء من مؤلفاته: الخراج» واحتلاف أبي 
حنيفة وابن أبي لیلی؛ توفي عام ۱۸۲ه-. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)٤۹۳-٤۹۱/۹(‏ الجواهر المضية )۲٢٢/٢(‏ الفوائد البهية (ص 
۳۲۰ 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد. من موالي بن شيبان» ولد عام ۱۳۱هب العلامة فقیه 
العراق» نشأ بالكوفة وأحذ عن أبي حنيفة» وغلب عليه مذهبه» وقد تولى قضاء الرقة» من 
مؤلفاته: الجامع الكبير» والجامع الصغيرء وكلاهما ف الفقه» والسیر توفي عام ۱۸۹ه-. 
انظر: سير أعلام النبلاء »))١85-١15/9(‏ الجواهر المضية (4۲/۲) الفوائد البهية 
(ص۱۲۱۳). 

)٤(‏ انظر : الصادر السابقة. 

/۲( انظر: العا م مع شرحه (۰۱۸۷/۱ شرح تنقیح الفصول (ص۰ ۰)۱۲ نهاية الوصول‎ )٥( 
.)۳۱۰/۱( الابهاج‎ ۳۷۷-۷۲ 

لاع -- 


. 8 ا“ 2 م رو )۱( 
والذي يبدو رجحان القول الثاني. وهو ما رجحه القرافي وغيره ؛ 


وذلك لقوة دلیله. وورود الناقشة على دليلي القولين الآخرين: 

فدلیل القول الأول مناقش بأن الأصالة في الحقيقة انما تقتضي 
الحمل علیها إذا لم یوجد مانم. والتبادر والتعارف فی الجاز مانعان 
قویان من ذلك . 

وأما دلیل القول الثالث فیناقش بأن المقدر في هذه الحالة ‏ رجحان 
المجازء والرجحان موجب لتقديم الراجح قي الألفاظ والأدلة والبينات 
وجميع موارد الشريعةء فإهمال الرجحان هنا ليس بجید “. 

ثم إن قولهم: إن اللفظ لا ينصرف لأحدهما إلا بالنية أو القرينة غير 

صحیح؛ ؛ لان النية أو القرينة إنما یحتاج إليهما قي تعيين المعنى إذا كان 
الافظ مترددا بين الافادة وعدمها. آما ما يفيد معناه قطعا أو ظاهرا 
فلا يحتاج في تعيين معناه إلى نية أو قرينة. وما دام أن المقدر في هذه 
الحالة غلبة فهم المجاز من اللفظ فلا معنى للتوقف فيه . 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۰)۱۲۰ فواتح الرحموت (۲۲۰/۱). 
(۲) انظر: فواتح الرهوت (۲۲۰/۱). 
() آي: الجالة الثالثة من حالات تحریر محل النزاع كما سبق. 
)٤(‏ انظر: شرح تنقیح الفصول (ص۱۲۰). 
)٥(‏ انظر: الصدر السابق. 
ب ۳ء - 


و 
چ کر 


رتم 
جر( لی ںی 
ھلم جب (یزوکےی 
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الفصل الثالث 
أثر القرانن في بيان الاشتراك 


| وفيه نمهید. ومبحثان: 


البحث الأول: احتیاج الشترك إلى القرينة. 
البحث الثاني: أقسام القرائن باعتبار نوع تأثیرها. 





- 
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سے قر 
سکس ین ہی 
انتمهید 
فی تعریف الشترك 
المشترك اسم مفعول من اشترك پشترك» قال ابن فارس:,الشین 


والراء ء والكاف: أصلان. أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفراد. 
والآخر يدل على امتداد واستتامت!'' 

ولعل الأول آقرب الأصلين للمراد هنا؛ نظرا لوجود مقارنة بين معنيين 
أو أكثر في لفظ واحد. 

وأما في الاصطلاح. فقد عرف المشترك بعدة تعريفات. لعل من 
أحسنها أنه: اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على 


السواء ” 

ومثال ذلك: القرء. فإنه مشترك بين الطهر والحيض على السواء(". 
وقد وقع في القرآن الكريم في قوله تعالی: ط وَالْمُطَلْقَتَ يبَر 
بأنفیهن تله رو 4 0 


وأیضا: عسعس ؛ قانه متردد بين آقبل وأدير, بحيث !ذا أطلق لا يقهم 
منه الاقبال ولا الادبار على التعيين الا بقرينة ''ء وقد ورد في القرآن في 


(۱) معجم مقاییس اللغةء مادة «شرك»» (۲۰۰/۳). 
(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۲۹))ء الابهاج (۸/۱٢۲)ء‏ البحر احبط (۱۲۷۲/۲. 
وانظر كذلك في تعریف الشنرك: ا حصول (۰)۲۲۱/۱ نهاية الوصول (۰)۲۱۳/۱ ۰ بیان 
الحتصر (۱۲۳/۱) نهاية السول (۱۱۶/۲). 
(۳) انظر: الابهاج (۲۰۲-۲۰۱/۱) نهاية السول (۱۱۹/۲). 
(4) من الآية رقم: (۲۳۸). من سورة البقرة. 
)٥(‏ انظر : الصدرین السابقین. 
- ۱۷۷ تب 


قول الله تعالی: ( ول إِذَا عَسَعَسَ 4 (. 

ويجدر التنبيه هنا إلى أن الذي عليه جمهور الأصوليين وغیرهم أن 
الاشتراك جائز عقلا “. وواقع لغة وشرعاً ۳ 

وقد ذكر بعض الأصوليين أن سبب وقوع الاشتراك في اللفة أن 
تستعمل قبيلة اللفظ الواحد بازاء معنی غير المعنى الذي استعملته فيه 
القبيلة الأخرىء ثم يشتهر الوضعان فيحصل الاشتراك. 

وقد يحصل الا شتراك بسبب آخرء وهو أن تستعمل قبيلة واحدة لفظا 
ما بإزاء معنيين مختلفین. والفائدة من ذلك أن يتمكن المتكلم من التكلم 
بالجمل. والتكلم بالكلام الجمل من مقاصد العقلاء ومقاصدهم . 

وبيان ذلك: أن حاجة المتكلم قد تمس إلى التعبیر عن المعنى على 
سبيل الإجمال دون التفصیل, وذلك بأن يكون في بيان ذلك المعنى على 
سبيل التفصيل مفسدة في حقه, وقد يكون المتكلم مترددا بين شيئين غير 
واثق بآحدهما على التعيين؛ لكنه واثق بوجود أحدهما جزماء فیتعین 


(۱) الآية رقم: (۰)۱۷ من سورة التکویر. 

(۲) وقد ذهب بعض آهل العلم إلى منع الاشتراك في اللغة» وذهب بعضهم إلى وحوب وقوعه 
لغ وذهب آخرون إلى أنه مکن عقلأء لكنه غير واقع» وهذه أقوال ضعیفةء لا يسندها 
انظر: احصول »)777/1١(‏ نهاية الوصول »)5١54/١(‏ الكاشف عن ا حصول (۰)۱۳۳/۲ 
نهاية السول (٢/١٤۱۱)ء‏ البحر احیط (۰)۱۲۲/۲ شرح الكوكب المنير (۰)۱۰-۱۳۹/۱ 
فواتح الرحموت (۱۹۸/۱). 

(۳) انظر: احصول (۰)۲۲۷/۱ نهاية الوصول (۰)۲۲۱-۲۱۹/۱ الکاشف عن ا حصول (۲/ 
۱. 


- EVA = 


حينئذ اطلاق اللفظ الشترك؛ لیسلم من ظهور جهله. أو من الکذب . 

كما أن وقوعه في الأدلة السمعية له فائدة عظيمة. وهي حصول 
الاجتهاد من آهله في تعيين مراد الشارع. وذلك عن طریق البحث عن 
القرينة الدالة عليه وفي هذا الصدد یقول صفي الدین الهندي عن 
المشترك: «لا یبعد أن یکون فی ذكره واردافه بالقرينة . سواء كانت متصلة 
أو منفصلة . فائدة لا یطلع علیها. كيف وان الفائدة فيه ظاهرة. وهي ما 
يجده الکلف من الثواب بسبب طلب القرينة والاجتهاد فیها؛ فان دلالة 


القرينة ۔ فى الأكثر . ظنیق("". 


)١(‏ انظر: ا حصول (۰)۲۵-۲2/۱ نهاية الوصول (۰)۲۲۰-۲۱۹/۱ الکاشف عن ا حصول 
(۱۲-۱۱/۲). 
(۲) نهاية الوصول (۲۲۸/۱). 
- ۹ء - 


میں شی لئ 
ہے دی پروی 
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البحث الاول 
احتیاج الشترك إلى القرينة 


قرر الأصوليون أن اللفظ الشترك محتمل للمعاني التي هو حقيقة 
فيهاء وبناء عليه كانت الحاجة قائمة إلى وجود قرينة معينة لأحد هذه 
العاني لیفهم السامع مراد التکلم على التعیین. وبدون هذه القرينة يبقى 
اللفظ مجملا ومخلا بالتفاهم '''۔ 

ونظرا لوقوع الاشتر ك في بعض آلفاظ النصوص الشرعية فقد تكلم 
الأصوليون عنه. وبینوا طائفة من مسائله وأحكامه؛ وان المتأمل فیما 
کتبوه عنه لیجد أن حاجته إلى وجود القرينة المعينة شديدة, وأن لها أثرا 
ظاهرا في الکشف عن الراد به, وتحدید العنی الذي قصده الشارع. 

ومن خلال النظر فیما ذکره الأصولیون عن هذا الوضوع نجد أنه لا 
خلاف بينهم في أن القرينة تعين الراد باللفظ الشترك. بحيث إذا دلت 
على معنى من معانيه فلا مناص من الأخن بهء وإنما الخلاف الذي يقع 
بينهم هوفي مدى صلاحية قرينة ما لترجیح المعنى المراد في صور 
معينة. فان هذا مجال اجتهاد العلماء؛ فقد يرى طائفة منهم أن بعض 
القرائن صالحة لحمل المشترك على أحد معانيه: بينما يرى آخرون عدم 
صلاحيتها؛ وذلك بناء على تفاوت الأنظار فيما یصلح للتعيين . 
ويمكن جمع شتات كلام الأصوليين عن القرينة هنا في تقاط محددة, 


(۱) انظر: التلخيص (١/٣۲۳)ء‏ ا حصول (۲۷۸/۱). الإحكامء للآمدي (58/5)» نهاية 
الوصول (۲۳۱/۱ الابهاج .)۲٦۸/۱(‏ 
(۲) انظر : الشترك ودلالته على الأحكام» للد کتور حسین الترترري (ص4 ۰ ۱۵-۱). 
- امع سه 


وتلخیصها في الأمور ال تية: 
الأمر الأول: القصود بالقرينة العتبرة في الشترك. 
الأمر الثاني : آثر احتیاج المشترك إلى القرينة. 
الأمر الثالث : أمثلة على اعتماد العلماء على القرينة في بيان المشترك. 

وتفصيل الكلام عن هذه الأمور في الآتي: 
الأمرالأول:المقصود بالقرينة المعتبرة في الشترك: 

القرينة المعتبرة في اللفظ المشترك قرينة مبينة للمراد. وذلك عن 
طريق تعيين المعنى الذي قصده المتكلم به. وعلى هذا فان هذه القرينة 
تعد قرينة معينة (. 

وبسبب وجود هذه القرينة ينعدم الإخلال بالإفهام في المخاطبة 
باللفظ المشترك؛ فإن المخاطبة باللفظ المشترك لا تفيد فهم المقصود 
على سبيل التمام. الا أنه مع وجود القرينة يعرف المراد ویحصل 
انیا( 

وان مما یحسن ایراده هنا ذكر الفرق بين حاجة کل من الشترك 
والجاز إلى القرينة. حیث تطرق بعض الأصوليين في أثناء کلامهم عن 
مباحث الاشتراك إلى شيء من ذلك» ويمكن تلخيص هذا الفرق في 
الآتي: 

-١‏ أن اللفظ في المشترك دال بنفسه على معناه, وإنما حاجته إلى 
القرينة لتعيين الدلالة. آما المجاز فان حاجته إلى القرينة لنفس الدلالة؛ 


(۱) انظر: احصول (۰)۲۷۸/۱ نهاية الوصول (۰)۲۲/۱ نهاية السول (۱4۲۰۱۲۳/۲)» 
التقریر والتحبیر (۰)۲۱/۲ فواتح الرحموت (۰)۲۰۳/۱ حاشية العطار (۳۳/۱). 
(۲) انظر: نهاية الوصول (۲۲۲/۱). الکاشف عن امحصول (۳/۲ ۱ فواتح الرهوت (۱/ 
۳۰۰ 
— 4۸۲ - 


وذلك لأن الدال على العنی الجازي مجموع اللفظ والقرينة. 

قال ابن أمير الحاج:«وانما یختلفان من حيث إن قرينة الشترك 
لتعيين الدلالة, وقرينة الجاز لنفس الدلالت!'' 

وقال العطار ‏ عن الشترك: «اللفظ فيه دال بنفسه, واحتياجه 
للقرينة إنما هو لزاحمة العانی, ° 
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ولهذا فان المجاز لا يقع مجازا إلا وهو محفوف بالقرينة الدالة علیه. 
بخلاف اللفظ المشترك فقد لا تحتف به القرينة البينة. قال القرافی: 
«لفة العرب تقتضي أن الجاز لا یوقعونه مجازا الا محفوفا بالقرينة. 
فاذا وجدنا اللفظة بغير قرينة اعتقدنا آنها ليست مجازاء ٠‏ ولم پلتزم 
العرب آنها لا تضع لفظة مشتركة الا ومعها قرينة. فالاشتراك ينشأ عن 
الوضم. وهو لا قرائن معه. والجاز ينشأ عن الاستعمال.و عادتهم لا 
يتركون القرائن في استعمالهم المجان 

۲- أن الاشتراك یحتاج إلى آدنی قرينة معينة للمراد؛ وذلك لأن فهم 
. العنی العین من اللفظ المشترك یحصل بأدنی مرجح» ضرورة تساوي 
العاني بالنسبة إلى اللفظ المشترك» ورجحان آحد التساویین على الآخر 
یحصل بأدنى سبب. 


.)۲۱/۲( التقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) هو أبو السعادات حسن بن محمد بن حمود العطار الأزهري الشافعي» ولد عام ۱۱۹۰ء 
من علماء مصرء تولى مشيخه الأزهر عام 845 ۱۲ه من مؤلفاته: حاشية على شرح ا حلي 
لجمع الجوامع في أصول الفقه» والانشاء والمراسلات» وديوان شعرء توفي عام ۱۲۵۰ه. 
انظر: الأعلام (۰)۲۲۰/۲ معجم الولفین (۲۸۵/۳). 

(۳) حاشية العطار (۳۳/۱). 

.)۷۹۲/۲( نفائس الأصول‎ )٤( 
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بخلاف العنی الجازي فانه یحتاج قي ترجیحه على الحقيقة إلى 
قرينة قویة؛ وذلك لان العنی الجازي مرجوح بالنسبة إلى الحقيقة. 
وترجح الرجوح على الراجح لا يكفي فيه آدنی القرائن بل لايد من سبب 
قوي . 

۳- أن السامع للفظ المشترك آشد حاجة إلى الوقوف على القرينة 
المعينة لمراد المتكلم به؛ وذلك لن المشترك لا يفيد عين المراد عند 
التجرد عن القرينة. بخلاف سامع المعنى المجازي فإنه قد يفهم مراد 
المتكلم بدون القرینة؛ لآنه إذا سمع اللفظ الذي له مجاز متجردا عن 
القرينة حمله على الحقيقة. وان لم يتجرد عنها حمله على الجاز . 
الأمرالثاني : أثر احتیاج المشترك إلى القرينة ؛ 

نظرا لحاجة المشترك إلى القرينة قي تعيين المراد به فقد ترتب على 
ذلك تقدیم بعض الأمور عليه عند التعارض. حيث یمود السبب في ذلك 
إلى القريئة وكيفية احتياجه إليها. 

ويتلخص أثر احتياج المشترك إلى القرينة في النقاط الآتية: 

-١‏ أن اللفظ المشترك إذا تجرد عن القرينة المبينة للمراد منه كان 
مجملا, لا یتصرف فيه إلا بدليل يعين المعنى الراد؛ وذلك لامتناع حمله 
على جميع معانیه. وهذا ما يراه جمهور الأصوليين . 


(۱) انظر: احصول »)555/١1(‏ نفائس الأصول (۹۹۸/۲))ء نهاية الوصول »)٤۸۳/۲۰۲۲٤/۱(‏ 
الكاشف عن ا حصول (۳۹۷/۲) الابهاج (۲۰۰/۱). مفتاح الوصول (ص 9۲۰). 
(۲) انظر : احصول (۰)۳۰/۱ نهاية الوصول (4۸۳/۲ الکاشف عن احصول (۳۹۰/۲). 
(۲) انظر: ا حصول (۰)۲۷۸/۱ شرح تنقیح الفصول (ص۰)۱۱۸ نهاية الوصول (۰)۲۰۲/۱ 
الکاشف عن ا حصول (۰۱۷۸/۲ الابهاج (۰)۲۰۸/۱ نهاية السول (۰)۱۲/۱ البحر 
احیط (۰)۱۲/۲ فواتح الر مهوت (۲۰۳/۱). ۰ 
بت ٤ء‏ "۳ 


وعلی هذا فان تحدید الراد باللفظ الشترك یتوقف على وجود 
القرينة البينة له. وذلك عن طریق تعیین بعض العاني التي یحتملها 
ذلك اللفظ, قال آبو عبد الله الأصفهاني: «اللفظ في الشترك ۔ عندنا ۔ 
مجمل, ولا يدل اللفظ على أحد العنیین على التعيين الا بمرجح» وهي 
القرينة" 

فالمشترك لا يدل على معناه المراد الا إذا کان مصحوبا بقرينة تبیّنه, 
سواء كانت مقالية أو حالیةء ومن تم فلابد من الاستدلال بالقرائن على 
تحدید ما هو مقصود به. 

ویجدر التنبیه هنا إلى أن المشترك وان جاز تجرده عن القرينة 
المبينة 7" الا أن الغالب الکثیر عدم تجرده عنها؛ لأن القصود بالخطاب 
إفهام الخاطب. وذلك یتوقف على معرفته بالقرينة المبينة له. قال ابن 
رشد: «إذا استقرئ کلام العرب ظهر من آمرهم آنهم لا یخاطبون 


-وقد ذهب بعض العلماء - وینسب إلى الشافعي والباقلاني - إلى أن الشترك إذا تجرد عن 
القرائن العينة مل على جميع معانیه؛ لأنه إن ترك حمله على جميع العاني لزم منه تعطیل 
النص» وان حمل على بعض العاني دون بعض كان ترجیحاً بلا مر حح. ۱ 
إلا أن هولاء لا خالفون في حاحة الشترك إلى القرينة لتعیین مراد التکلم به فیما إذا علم أن 
مراده أحد المعاني على الخصوصء أو تعذرت رادتها معا. 
انظر: ا حصول (۸/۱٦۹-۲٦۲)ء‏ نهاية الوصول (۲۳-۲۳۳/۱) الكاشف عن ا حصول 
(۰)۱۰۳/۲ الإبهاج (۲۶۰/۱). 

(١م)‏ الکاشف (۱۰۲/۲). 

(۲) قال الرازي في احصول (۳۲۲/۲): "انعقد الإجماع على أن اللفظ الشترك يجوز خلوه عن 
جميع القرائن المعينة". 
وقال العلائي في تلقيح الفهوم (ص۱۳۱): "الاتفاق على أنه يجوز خلو اللفظ المشترك عند 
جميع القرائن العينة لأحد مدلوليه". 
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بالاسم المشترك الا حيث يدل الدلیل على العنی القصود من سائر ما 
يقال عليه ذلك الاسم. اما لقرينة حاضرة مبتذلة» أو موجودة في نفس 
اللفظ. فان قول الله تبارك وتعالی: ظ فَاَصَيَحَتٌکالطّریم 4 '''. قد تقدم 
من صفات الشبه ما يدل على أن الصریم ههنا اللیل. وكذلك إذا آرادوا 
بالصریم الصبح قالوا: ضوء الصریم. وما أشبه ذلك . 

وبالجملة فالمخاطبة بالألفاظ المجملة والمخاطب يعلم قطماً آنها 
مجملة مما لم يقع بعد. ولو وقع لكان هذراء ٠‏ اللهم إلا أن الخاطب 
بالاسم المجمل قد يخاطب به ويغلب على ظنه فهم ذلك عنه اتكالاً منه 
على القرائن, ولا يفهم ذلك عنه المخاطب: ٠‏ فهنا یصلح الاستفهام من 
المخاطب. والبيان من المخاطب 1 

وإذا تقرر هذا علم أن الاصل عدم تجرد اللفظ المشترك عن 
القرينة. فإذا لم يقف السامع عليها فان الأمر لا یخلو من أحد سيبين: 

الأول: قصد المتكلم الإجمال في كلامه؛ فإنه من مقاصد العقلاءء كما 
)0 


ےط 


سبق تفریرہ 

الثاني: أن لا يقف السامع علیها مع وجودها نظرا لخفاء دلالتها أو 
حاجتها إلى مزيد تأمل ونظرء وان کان الغالب اطلاعه عليهاء كما نبه 
على هذا صفي الدين الهندي بقوله عنها: «الأغلب الاطلاع عليهاء 


(۱) الاية رقم: (۲۰)» من سورة القلم. 
(۲) الصریم في لغة العرب من الأضدادء وهو مشترك بین اللیل والنهار؛ لأن کل واحد منهما 
ینصرم عن صاحبه. 
انظر: لسان العرب» مادة «صرم» (۳۳۷-۳۳۶۰/۱۲). 
(۳) الضروري (ص٤‏ ۱۰۵-۱۰). 
(۶) انظر: ص ۵۱ - ۵۱۵ من البحث. 
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لاسیما عند الاجتهاد التام والبحث الشدید»" ". 

۲- أن الأصل عدم الاشتراك. بمستی أن اللفظ متى دار بين 
الاشتراك وعدمه كان الأغلب على الظن عدم الاشتراك . 

وقد ذکر الاصولیون أن من أسباب ذلك توقف فهم ا معنی من اللفظ 
المشترك على وجود القرينة البينة للمراد به. فانه ریما تلفظ الانسان به 
وقد ظن أن السامع متنبه للقرينة مع عدم تنبهه لهاء إما: لغفلته, أو 
لأنها تحتاج إلى تدقيق النظر فيهاء فیحصل الضررء کمن قال لعبده: 
أعط الفقیر عيناء على ظن أن يفهم أن مراده ا ماءء قفهم العبد من 
كلامه الذهب. فأعطاه إياه. فان السيد يتضرر بذلك. 

ثم إن السامع إذا سمع اللفظ المشترك مجردا عن القرينة فریما لم 
يراجع المتكلم فیه. إما: لهابته. واما: للاستنكاف عن السوال. وحینتّذ 
يحمله على غير مراده, فیحصل الضرر ). 

۲- إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز فقد ذهب جماعة من الأصوليين 
إلى أن الجاز آولی؛ وذلك لأن الجاز فيه اعمال للفظ داتما. بخلاف المشترك 
فإنه لابد ‏ إعماله من القرينة, وقد سبق بيان هذا بالتفصيل “. 


.)۲۲۸/۱( نهاية الوصول‎ )١( 
وانظر في إمكانية حفاء القرينة بالنسبة للسامع: احصول (۲۷۷/۱) الاحکام للامدي‎ 
.)۲۱۱/۱( فواتح الرحموت‎ ۰)۲۸-۲۷/۱( 

(۲) انظر: احصول (۰)۲۷۷-۲۷۰/۱ شرح العام (۱۷۰/۱)» نهاية الوصول (۲۹/۱ ۲۳۲-۲ 
الکاشف عن ا حصول (۱۷۰-۱۷۳/۲ الابهاج (۰)۲۰۳/۱ نهاية السول (۰)۱۲۰/۲ 
البحر ا حیط (۱۲۵/۲). 

(۳) انظر : الصادر السابقة. 

(4) انظر: ص٤‏ ۸9-4۸ من البحث. 
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۳- إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل, فان النقل آولی؛ لأنه لا 
یل بالفهم؛ إذ مدلوله مفرد قبل النقل وبسده. أما قبل النقل فلأن 
مدلوله النقول عنه. وهو العنی اللغوي. وأما بعده فلان مدلوله المنقول 
إليه. وهو المعنى الشرعي أو العرق, واذا كان مدلوله مفردا لم يمتنع 
العمل به. بخلاف الشترك. فان مدلوله متعدد في كل وفت» فيكون 
مجملا لا يعمل به إلا بقرينة مبينة للمراد . 

مثال ذلك: أن يقول الشافعي مثلا: الکلب نجس؛ لقوله د «طهور 
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ! ''. ولفظ الطهارة 
في عرف الشرع منقول إلى إزالة الحدث أو الخبث. ولا حدث هناء فيتعين 
الخبت ". 

فيقول المالكي: لفظ الطهارة مشترك في اللفة بين إزالة الأقذار 
والفسل على وجه التقرب إلى الله تعالى ؛ لأنه مستعمل فيهما حقيقة, 
والاصل عدم التفییر. والشترك مجمل. فیسقط الاستدلال به. حتی یبین 
الخصم رجحان اللفظ في أحدهما. 


۰)۳۸۹/۲( انظر: ا حصول (۰)۳۰۲/۱ نهاية الوصول (۲/۲ 4۷ الكاشف عن ا حصول‎ )١( 
.)۱۸۱/۲( الإبهاج (۳۲۰/۱) نهاية السول‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الطهارق باب حکم ولوغ الکلب (انظر: صحیح مسلم 
بشرح اللووي ۱۸۳/۳). 

(۳) مذهب الشافعية أن الکلب نجس فاذا ولغ في إناء ونحوه صار وما فيه تسا 
انظر: الحاوي (۲۰۵-۳۰/۱). 

)٤(‏ مذهب الالكية أن الکلب طاهرء فإذا ولغ في إناء ونحوه كان وما فيه طاهراء لکن يجب 
غسله تعبدا. 
انظر: الكافيء لابن عبد البر .)۱٦١/١(‏ 
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فیقول الشافعي: جعله منقولا أولى من الاشتراك؛ لما تقرر في علم 
الأصول (. 

ومثال آخر: أن یقول الشاضی: الفاتحة ركن في الصلاة؛ لقوله 9 
«کل صلاة لم يقرأ فیها بأم القرآن فهي خداج» .۰ ولفظ الصلاة في 
عرف الشرع منقول إلى العبادة الخصوصة. فوجب أن تکون الفاتحة 
ركنا . 

فیقول الحنفي: الصلاة مشتركة بين الدعاء والمتابعة. وقد سميت 
هذه العبادة صلاة لما فيها من المتابعة للائمة غالبا وإذا كانت مشتركة 
فهي مجملة. فيسقط الاستدلال ب4 حتى يبين الخصم رجحان اللفظ قي 
أحدهما 0 

فيقول الشافعي: جمل الصلاة منقولة إلى العبادة الخصوصة آولی 
من الاشتراك؛ لما تقرر في علم الأصول 7 . 

-٤‏ ادا وقع التعارض بين الاشتراك والاضمار. فالإضمار آولی؛ وذلك 
لأن الاضمار لا يحتاج إلى القرينة إلا في صورة واحدة. وهي حيث لا 


(۱) انظر في هذا المثال: شرح تنقيح الفصول (ص ۰)۱۲۳ الابهاج .)۳۲٣-۳۲٣/۱(‏ 

(۲) أخرحه مسلم في صحیحه كتاب الصلاق باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (انظر: 
صحیح مسلم بشرح النووي ۱۰۱/4). 

(۳) انظر مذهب الشافعية في: الحاوي (۱۰-۱۰۳/۲). 

)٤(‏ مذهب الحنفية أن مطلق القراءة فرض في الصلاة لا تصح إلا بهء أما الفاتحة فهي واحبة 
فيهاء يأثم تاركها عمداء من غير أن تبطل صلاته. 
انظر: البناية في شرح افداية (۲4۵-۲۰/۲). 

«ه) انظر في هذا المثال: الابهاج (۳۲۰/۱). 
وانظر کذلك مثالاً آخر في: نفائس الأصول (۹۹۰/۲-٦۹۹)۔‏ 
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یمکن اجراء اللفظ على ظاهره. فحينئن لابد من قرينة تعين الراد. وأما 
إذا آجري على ظاهره فلا یحتاج إلى القرينة. بخلاف الشترك فانه 
مفتقر إلى القرينة في جميع صوره؛ اذ لیس بعض العاني فيه اولی من 


VD 
۰ ل‎ 8 


مثال ذلك: قوله تعالی: ط وَسْعَلٍ آَلْقرَيَة4 '''. فإن لفظ القرية یحتمل 
أن يكون مشترکا بين الأهل والأبنية» ویحتمل أن يكون حقيقة في الأبنية 
فقط. والأهل مضمر. إلا أن الاضمار أولى؛ لما سبق . 

ومثال آخر: أن يقول الشافعي: يجوز الاقتصار على مسح بعض 
الرأس في الوضوء(" ": لقوله تعالی: 9« وآمسخوا: يروس گە 4 ” '؛ لأن الباء 
مشتركة بين الإلصاق في الفعل القاصر. نحو: مررت بزيدء والتبعيض في 
الفعل التعدي. فتكون ههنا للتبعيض؛ لأن «مسح» فعل متعبء ولهذا لو 
قیل: امسحوا رژوسکم؛ صح. 

فیقول الالكي: في الآية اضمار. تقدیره: امسحوا ماء آیدیکم 
برژوسکم. فالرژوس ممسوح بهاء والأيدي ممسوح عنها الماءء والفعل لا 


(۱) انظر: ا حصول (۳۰۷/۱)ء نهاية الوصول (٢/٦۷٣-۸۰٥)ء‏ الکاشف عن ا حصول (۲/ 
۳۹۹-۸ الابهاج (۳۲۷/۱)ء نهاية السول (۱۸۲-۱۸۱/۲). 

(۲) من الآية رقم: (۸۲)ء من سورة پوسف. ‏ . 

(۳) انظر : الابهاج (۳۲۷/۱)ء نهاية السول (۱۸۲/۲). 

)٤(‏ مذهب الشافعية أن الواحب في مسح الرأس ما یطلق اسم السح علیی ثلاث شعرات 
فصاعدا. 
انظر : امحاوي (۱۱-۱۱۶/۱). 

)٥(‏ من الاية رقم: (٦)ء‏ من سورة الائدة. 
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یتعدی للممسوح به الا بالباء 7 فلا تکون الباء مشتركة؛ لما ذکرنا من 
الاضمار. والاضمار آولی من الاشتراك؛ لما تقرر في علم الأصول . 
الأمرالشالث ؛ أمثلة على اعتماد العلماء على القرينة في بيان الشترك ؛ 

نظرا لوقوع الاشتراك اللفظي في بعض النصوص الشرعية فقد 
اختلف العلماء في طائفة من الأحكام بناء على اختلافهم قي مراد الشارع 
من اللفظ المشترك الوارد في تلك النصوصء واستند كل صاحب قول إلى 
قرائن يرى أنها تحدد المعنى المراد. 

وسوف أذكر هنا أمثلة من الفروع الفقهية التي حصل فيها الاختلاف 
بين العلماء بسبب وجود لفظ مشترك في النص الشرعي الدال على 
المسألة: مبيّناً أهم القرائن التي استند إنيها كل قول. وكيفية دلالتها 
على ما ذهب إليه. 

وآنبه إلى أنه ليس المقصود هنا بیان الراجح من الأقوال في كل 
مسألةء بل بیان كيفية ترجيح كل قول لرأيه بناء على القرائن التي 
استند إليها. 

ومن أهم المسائل الفقهية التي يتجلى فيها الاعتماد على القرائن في 
بيان اللفظ المشترك ما يأتي: 


(۱) ذكر القراقي في باب الحروف من شرح تنقيح الفصول (ص۱۰5-۱۰4) أن العرب إذا 
قالت: مسحت يدي با حائط فالرطوبة الممسوحة على الید والحائط هو الآلة الي أزالت 
الماء عن اليد» وإذا قالت: مسحت الحائط بيدي» فالشيء الزال هو على الحائطء واليد هي 
الآلة المزيلة» ثم قال: وحیث قالت العرب: مسحت رأسي» فالشيء الزال نما هو عن 
الرأس» وحیث قالت: برأسي» فالشيء المزال عن غيرهاء وقد أزيل بها. 

(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول (ص ۰۱۲۳ نفائس الأصول (۱۰۰۱-۱۰۰۰/۲). 
وانظر أمثلة أآحری في: الكاشف عن ان حصول (۳۹۸-۳۹۷/۲) الإبهاج (۳۲۹-۳۲۷/۱). 
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المسألة الاولی : معنی القرء ؛ 

لا خلاف بين العلماء في أن عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء؛ 
لقوله تعالی: « والمطلقت ی رص بأنفیهن تل فرُوء ۱۷4 ٠‏ كما أنه 
لا خلاف بینهم في أن القرء يأتي في السان العرب بمعنی الطهر وبمعنی 
الحیض على حد سواء '''. 

وانما الخلاف بين العلماء في الراد بالقرء في الاية السابقة. وذلك 
على قولین: 

القول الأول: أن الراد بالقروء في الآية الحیض, والیه ذهب آکابر 
الصحابة. وأئمة الحدیث. وأئمة آهل الرأي» والامام آحمد فی آصح قولیه 
وآخرهما (. 

وقد استند أصحاب هذا القول إلى جملة من القرائن الدالة على أن 
الراد بالقروء الحیض.کما نبه على هذا الزيلعي "۰ حيث قال عن 
القرء: «فحاصله أنه اسم مشترك بينهماء فحمله على الحيض بدليل ما 
ذکرنا من الترجیح و 


(۱) من الاية رقم: (۲۲۸)ء من سورة البقرة. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع(۱۹-۱۹۳/۳)»الغی (۱۹۹/۱۱) ا حامع لأحكام القرآن(۱۱۳/۳ زاد 
المعاد(ه/ره ة هي البناية ١5/9‏ 4). 

(۳) انظر: المغئ (۰)۲۰۰-۱۹۹/۱۱ زاد المعاد (ہ/. ٦٦-٦۰٦)ء‏ البناية (ہ/٥ .)٥٤‏ 

)٤(‏ هو أبو عمر عثمان بن علي بن حجن الزيلعي البارعي الحنفي» فخر الدين» فقيه فرضي 
نحوي» من مؤلفاته: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» وشرح الجامع الكبير» وشرح 
المحتار» وكلها ني فروع الفقه الحنفي» توق عام ۳ ۷ه. 
انظر: الجواهر المضية »)٠٠١٠-١١۹/۲(‏ تاج التراجم (ص١5)»‏ الفوائد البهية (ص٠١١).‏ 

.)۲۷/۳( تبيين ا حقائق‎ )٥( 
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ومن القرائن التي استند الیها آصحاب هذا القول ما يأتي: 

-١‏ أن الله تعالی آمر في الآية بثلائة قروء. ولو حمل القرء على 
الطهر لكان يكفيها الاعتداد بطهرين وبعض الثالت. واطلاق الثلاثة على 
هذا مجاز بعيد؛ لأن الثلاثة نص في العدد الخصوص: أما إذا حملنا 
القرء على الحيض فان الاعتداد يكون بثلاث حيضات کاملة. فوافق 
ظاهر الآية © 

فيلحظ هنا استدلال أصحاب هذا القول بقرينة لفظية متصلة. 

۲- واستدلوا بقرينة أخرى, يوضحها التلمساني بقوله: «والحنفية 
يرجحون احتمالهم بقرينة خارجية آیضا. فيقولون: قال الله تعالى: 

و رای ِيِسَنَ من ن ألمحِِضٍ من نایک إن آرتبْشْرَ فیدجن نلعة أَشْهْرِ 
یی رن 4" ٠‏ فجعل الأشهر بدلا عن الحیض: لا عن الاطهان 
فدل أن الحيض أصل في العدق(۲ 

۲- واستدلوا بقرينة خارجية آخری: وهي قول النبي و «طلاق 
الأَمّة تطليقتان؛ وعدتها حيضتان» ‏ وقد أجمع أهل العلم على أن عدة 


.)٦٦٤/٥( ال (٢۲۰۱/۱)ء زاد المعاد‎ »)١9 /۳( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) من الآية رقم: (٤)ء‏ من سورة الطلاق. 

(۳) مفتاح الوصول (ص 45۷ -558). 
وانظر أيضاً: ا مغن (۰)۲۰۱/۱۱ شرح فتح القدير (4 /۱۳۸). 

۰۲۱۸۹ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطلاق» باب في سنة طلاق العبد (۳۹/۲) رقم‎ )٤( 
وقال: "حديث جحهول".‎ 
)1۸۸/۳( والترمذي فن سننهء كتاب الظلاق واللعان باب ما جاء أن طلاق الأمة تطلیقتان‎ 
رقم ۰۱۱۸۲ وقال: "حديث غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلمى‎ 
= ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث".‎ 
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الأمّة نصف عدة الحرة؛ فوجب أن تکون عدة الحرة هي الحیض ”. 

-٤‏ وعضدوا قولهم أيضا بقرينة من العنی. وهي أن القصد من 
العدة استبراء الرحم. والعلامة الدالة على براءة الرحم فی العادة انما 
هي الحیض, لا الطهر؛ لأن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل» والحیض 
مختص غالبا بالحائل, ولذلك كان الاستبراء بالحیض لا بالطهرء واذا 
كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الحیض '''۔ 

القول الثاني: أن المراد بالقروء الأطهارء والیه ذهب جماعة من 
الصحابة. والإمام مالك وجمهور آصحابه. والشافعي» وأحمد قي 


(J). 
۰ روایه‎ 


واستند آصحاب هذا القول إلى قرائن تدل على أن الراد من القروء 
الأطهار منها: 
١‏ - ذكر التلمسانی دليلا عده قرينة لفظية متصلة. حيث عقد مطليا 


= وابن ماحة ف سننه» كتاب الطلاق باب في طلاق الأمة وعدتها (۷۲/۱) رقم .7848٠١‏ 
والدارمي في سننه» كتاب الطلاق» باب طلاق الأمة (1۱۲/۷) رقم ۲۲۰۹. 
والدراقطق في سننه» كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره (4 /۳۸). 
والحاكم في الستدرك. کثاب الطلاق (۲۲۳/۲) رقم ۰۲۸۲۲ وقال: الحديث صحيح ولم 
يخرحاهء ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب العدد باب عدة الأمة (4۲/۷). 
وقد ذكر الخطابي في معا م السنن (۳۹/۲) أن أهل الحديث ضعفوه. 
وضعفه الألباني في إرواء الغليل .)١4۹-۱٤۸/۷(‏ 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۰)۱۹4/۳ المغين (۲۰۱/۱۱) زاد المعاد (311/5). 
(۲) انظر: بدائع الصنائع »)١۹٤/۳(‏ المغيئ (۲۰۲/۱۱) زاد المعاد (٥ہ/٦٦٦).‏ 
(۳) انظر: الحاوي (١١/١٥٦۱)ء‏ الكافي» لابن عبد البر (1۱۹/۲)» ا لحامع لأحكام القرآن (۳/ 
۳ زاد العاد(ہ/٦٦٦).‏ 
E‏ 


في بيان القرائن الرجحة لأحد الاحتمالین» وأن منها القرينة اللفظية. 
ثم قال: «مثالها... قوله تعالی: « وَالَمْطلَفَتَ يَترْكَصْر بانفیهن تل 
رو » > وهو أن القرء إذا جمع على قروء فا ئراد به الطھر لا اجیض: 
والجمع قد يختلف باختلاف العاني, وان كان اللفظ الفرد مشترکاء''۔ 
فأصحاب هذا القول يرون أن القرء إذا جمع على قروء كان المراد به 
الطهر؛ وذلك لأنه لو أريد به الحيض لجمع على أقراء. 

۲- وذكر أيضا أصحاب هذا القول قرينة لفظية متصلة أخری, تتمثل 
في أن الله قال: « فَرُوْء 4ء فأثبت التاء في العدد مما يدل على أن المعدود 
مذكرء وهو الطهرء ولوكان المعدود الحيض لكان الواجب حذف التاء 
0( 

۳- كما ذکروا آیضا قرينة خارجية تدعم قولهم. يشرحها التلمساني 
بقوله: «القرينة الخارجية. وهي موافقة أحد العنیین لدلیل منفصل من 

نص أو قياس أو عملء ومثال الأول: ما إذا قال آصحابنا: الراد بالقروء 


الأطهارٍ لد علي اقول + تمالی: ا ا إِذَا ١‏ لقثم تاه 


r. 


تتراخی العدة علكء.. ولیس ذلك ٠‏ الا E‏ اهر ۳ ف الحيض؛ فان 
۱ سا 3 
الطلاق في الحیض حرام» 


تم قال: «وأما الثاني وهو موافقة القياس ۔ فمتاله: فول آصحابنا 


(۱) مفتاح الوصول (ص 9۳ 4). 
(۲) انظر: الحاوي (۷/۱۱٦۱)ء‏ ا حامع لأحكام القرآن (۱۱۷/۳). 
(۲) من الآية رقم: (١)ء‏ من سورة الطلاق. 
)٤(‏ مفتاح الوصول (ص"۰ 4 -49۷). 
وانظر أيضاً: الحاوي (۱۲۷/۱۱). 
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وأصحاب الشافعي: إن العدة لما كانت مأمورا بها كانت عيادة من 
العبادات. والشأن في العبادة أن الحیض ينافيهاء ولا تتأدی فيه؛ فضلا 
عن أن تتأدى به. ألا تری أن الصلاة والصیام والطواف لا تصح مع 
الحیض. بخلاف الطهر. فالقياس يقتضي في العدة آنها تتأدى بالطهر. 
لا بالحيضء وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الأطهار, لا 


7 
لسالة نیح تيان را دیرھا: 
ورد في بيان حكم ما د يستمتع به الرجل من امرأته قوله تعالی: 
« نساوکم حَرث لکم توا خرتکم أ شف '''. وقد اختلف العلماء في 


معنى الآية وما تفيده بناء على اختلافهم في معنى «أنى» الواردة فیها. 
حيث إن «أنى» تأتي في اللغة بمعنی كيفء وبمعنى أين وحيث» وجاء 
اختلافهم فيها على قولين ' 

القول الأول: أن معنى الآية: كيف شئتم؛ مقبلة ومدبرة, إذا کان ذلك 
في موضع الحرت. وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة والتابعين وأئمة 
الفتوى . 

واستدلوا على ذلك بعدة فرائن: 


(۱) مفتاح الوصول (ص ۸٥٥)۔‏ 

(۲) من الاية رقم: (۲۲۳)» من سورة البقرة. 

(۳) قال الامام الشافعي في الأم (۱۸۳/۰) عن هذه الآية: احتملت الاية معنيين» أحدهما: أن 
تؤتى المرأة من حيث شاء زوجھا: لأن "أني شئتم" يبين أين شئتم» لا حظور منها كما لا 
محظور من الحرث» واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات» وموضع الحرث الذي يطلب 
به الولد الفرج دون ما سواه» لا سبيل لطلب الولد غيره» فاحتلف أصحابنا في إتيان النساء 
في أديارهن» فذهب ذاهبون منهم إلى إحلاله وآحرون إلى تجرعه..." 

.)٩۳/۳( انظر: الحاوي (۳۱۷/۹)ء الغیٰ (۰ ۰۲۲۰/۱ ا مامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
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۱- ما ورد في سبب نزول الآية؛ لآن سبب النزول قرينة حالية دالة 
على العنی الراد. فقد ثبت عن جابر فيه أنه قال: كانت الیهود 
تقول: إذا آتی الرجل امرأته من دبرا في قبلها جاء الولد آحول, 

. فنزلت: «نسآوکم حَرت لکم اوا خرتکم أ شم ۾ . 

۲ أن في الآية قرينة لفظية تدل على أن المراد إتيان الفرج فقط. 
وهي قوله تعالی: ( حَرت لکم قأتوا حر ۲ حيث إن من المعلوم 
أن الحرث هو مزدرع الأولاد في القبل. فکان ذلك دليلا على أن 
ال باحة توجهت إليه دون الدبر. الذي لیس بموضع حرث ". 

۳- وعضدوا قولهم بقرائن خارجية دالة على التحریم» وهي ما جاء 
في آحادیث كثيرة من النهي عن إتيان المرأة في دبرها '''ء ومن 
ذلك قوله وه ران الله لا يستحي من الحقء لا تأتوا 
النساء من أعجازهن, ء وقوله: «لا ينظر الله إلى رجل 


(۱) آحرجه البخاري في صحیحه. کتاب التفسیر باب «شاژکم حَرتٌ بت کم انوا حرنکم أ 
شنم » (۱۳-۰۲/۰) رقم ٤٥۲۸‏ . 
ومسلم ۹1 صحيحه کتاب النکاحء باب جواز جماعه امرأته ۹1 قبلها من قدامها ومن 
ورائها من غير تعرض للدبر (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي 0/۱۰). 

(۲) انظر : الحاوي (۳۱۹/۹). 

(۳) وهذه الأحاديث وان كان في بعضها مقال إلا أن طرقها کثیرت فمحموعها صاخ 
للاحتجاج به كما أفاد ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۹/۸). 

(5) أحرج ا حدیث من رواية علي بن طلق يه كل من: 
الترمذي في سننه» أبواب الرضاع؛ باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن (۳/ 
(CEA‏ رقم 4 وقال: حديث حسن. 
والامام أحمد في مسنده .)85/١(‏ 
وابن أبي شيبة 5 مصنفه کتاب النکاحء باب ما جاء في تیان النساء فی آدبارهن وما جحاء 
فيه من الكراهة (۳۱۳/۳). - 
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جامع امرأته فى دیرها» ۱ 
القول الثاني: ان معئى الآية: اين شكتم» وحیث شکتم. وعلیه فیجوز 


= والطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب النكاح» باب وطء النساء في أدبارهن (45/۳). 
والبيهقي في السٹن الکبری» كتاب النکاح باب إتيان النساء في أدبارهن (۱۹۸/۷). 
وأخرجه من رواية خزعة بن ثابت کل من: 
ابن ماجة في سننه» كتاب النكاحء باب النهي عن إتيان النساء في دبارهن )5١9/1(‏ رقم 
۱۹ 
والامام أحمد ف مسنده (۲۱۳/۰). 
والدارمي في سننه» کتاب النكاح» باب النهي عن إتيان اللساء في أعجازهن (2۸4/۲) 
رقم ۰۲۱۳۳ 
وابن حبان في صحیحه (انظر: الاحسان» کتاب النكاح» باب النهي عن إتيان النساء في 
آدبارهن ۲۰۰/۰ رقم 4۱۸۲). 
وابن أبي شيبة والطحاوي, والبيهقي في الواضع السابقة من رواية علي بن طلق. 
وقد صحح الحديث الألباني في إرواء الغلیل (19/۷). 

(۱) آعرج ا حدیث من رواية ابن عباس كل من: 
الزمذي في سننهء أبواب الرضاعء باب ما حاء في كراهية تیان النساء في أدبارهن (۳/ 
۹) رقم ١٦۱۱ء‏ وقال: حديث حسن. 
وابن أبي شيبية في مصنفه» کتاب النكاح» باب ما جاء في إتيان النساء قي أدبارهن وما 
جاء فيه من الكراهة (۳۲۳/۳). 

وأبو : على ف مسنده (۲۳/۳) رقم ۲۳۷. 

بن حبان فی صحيحه (انظر: الاحسان» کتاب النكاح» باب النهي عن إتيان النساء 5 
أدبا هن 5 رقم۱۹۱٤.‏ 
وأحرجه من رواية أبي هريرة كل من: 
ابن ماجة في سننه» كتاب النکاح؛ باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن (1۱۹/۱) رقم 
۳ 
والامام أحمد في مسنده (۳4۸/۷). 
وابن أبي شبية في الوضع السابی من حديث ابن عباس (۲/۳). 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» کتاب النکاح» باب وطء النساء ‏ آدبارهن (44/۳). 
والبيهقي ف السنن الکبری» کتاب النکاح؛ باب تیان النساء ف آدبارهن (۱۹۸/۷)۔ 

- ۹۸ - 


للرجل إتيان امرأته في غير موضع الحرت. والی هذا ذهب قلة من آهل 
0.0 )۱( 

واستدلوا على هذا العنی بالاتي: 

۱- أن سبب النزول لیس على الوجه الذي ذکره آصحاب القول الأولء 
بل قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن رجلا أتى امرأة في دبرها 
فوجد في ذلك وجدا شديدا ء فآنزل الله تعالى: : ( شَاوؤكُم حَرَتُ 
کم نوا حر رفك م أن شنم 4 ۰ فهذه قرينة حالية دالة على 
الجواز ذا 

م وري 0 

۳ عموم فوله تعالی: « هن لباس لکم وَأَتُم لباس لَهُنّ 4 

آفادت الآية أن جميع النساء لباس يستمتع به على عمومه ١‏ 


(۱) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي (4-۱۷۳/۱ ۰۱۷ الغیٰ (۲۲۲/۱۰. فتح الباري (۸/ 
۳۸ 

(۲) أخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره (۲۳4/۲). 
والطحاوي في شرح مشکل الاثار ره 4۱۰/۱) رقم ۰1۱۱۷ 
وإسناده صحیح كما ذکر ذلك شعیب الأرنؤوط محقق شرح مشکل الاثار» وقال: "قول 
ابن عمر: نزلت تي كذاء يريد العنی الذي انتهی إليه منها باحتهاده وفهمه". 
وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره )۲٦٢/١(‏ أن الثابت صريحاً بلاشك عن ابن عمر تحريم 
إتيان النساء في آدبارهن وذكر الآثار الواردة عنه ف ذلك. 
وقد توسع الحافظ ابن حجر في ذكر ما ورد عن ابن عمر في ذلك» فارجع إليه في: 
التلخيص ا بیر (۲۱-۲۰۸/۳). 

(۳) انظر: الحاوي (۰)۳۱۷/۹ فتح الباري (۳۸/۸). 

)٤(‏ من الاية رقم: (۱۸۷)ء من سورة البقرة. 

(م) انظر : الحاوي (۳۱۸-۳۱۷/۹). 
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المسألة الثالثة: ما یترتب على وطء الزنی : 
اختلف العلماء في وطء الزنی هل یترتب عليه ما یترتب على الوطء 
الحلال أو لا؟ وعلیه فلو زنی رجل بامرأة فهل تحرم على ابنه كما تحرم 
عليه زوجة آبیه۹ 
وسبب الخلاف راجم إلى القصود من لفظ النکاح الوارد في قوله 
تعالى: ( ولا تیکخوا ما کم #اباژکم یر لیس 4 ؛ فان النكاح 
لفظ مشترك یطلق على العقد تارة. وعلی الوطء تارة . 
القول الأول: أنه يحرم أن یتزوج الابن بامرأة زنی بها آبوه. والی هذا 
ذهب جماعة من العلماء كأبي حنيفة وأحمد ۷ 
وقالوا إن النكاح في الآية يراد به الوطء. وذلك للقرائن الآتية: 
-١‏ قال ابن قدامة: ضٍِ الاية قرينة تصرف إلى الوطء وهو قوله . 
سبحانه وتعالى: ط إِنهُ كان فَحِشَة شه مقا وَسَاءَ سَبيلاً 4 . وهذا 
التفليظ انما يكون في الوط ۱ 7 استدلال بقرينة لفظية 
۲- أن فی الاية قرينة أخرى تدل على أن المراد الوطءء وهي قوله 
تمالی: ط ما فد سَلَفَ 4 » ومن المعلوم أن العرب كانت في الجاهلية 
تخلف الآباء في نسائهم. وانما كانوا يخلفونهم قي الوطء. لا في 
العقد؛ لأنهم لم يكونوا يجددون العقد علیهن. بل كانوا 


(۱) من الآية رقم: (۰)۲۲ من سورة النساء. 

(۲) انظر : اللغیٰ (۰)۳۳۹/۹ مثارات الغلط في الأدلة» للتلمساني (ص 5 ۷). 
(۲) انظر : بدائع الصنائع (۲۱۱/۲) الغیٰ (2۲۱/۹). 

.)۵۲۷/۹( الغیٰ‎ )٤( 


اواج © سد 


يأخذونهن ارت ( 
القول الثاني: أنه لا يحرم زواج الابن من امرأة زنى بها أبوه. وإلى 
هذا ذهب جماعة من أهل العلم» كمالك والشافعي (" 
وقالوا: إن المراد من النكاح في الآية المقد. بدليل أن النكاح أطلق 
کتیرا في القرآن على العقد؛ كما في قوله تعالی: ظ ا لین او إِذَا 
تحت المُوّیتت َي طَلَْتُمومَنَ من قتلِ أن د مون 4 » وقوله 
تالی: ‏ وانکوا یی مدز والصلحین ین عادر 4 وانم 


الراد به العقد دون الوطء ° 


)١(‏ انظر: مفتاح الوصول (ص2۱۸-۰۱۷). 
(۲) انظر : الحاوي (۹/ 0۲۱۰-۲۱ الکاي» لابن عبد البر (4۲/۷ 0). 
(۳) من الآية رقم: »)4٩(‏ من سورة الأحزاب. 
)٤(‏ من الاية رقم: (۰)۳۲ من سورة النور. 
(ه) انظر: احاوي (۹/٦۲۱)۔‏ 
ھ- 


ف 
کس و 


7ے 
جرلا فی 
(سکس يٌ کروی 


۱۸۷۷۸۷۷۸۷ ۲۲۱۵5۸۷2۲2 COM 


قح 
عي سے فی 
شكس سے ارو یی 


البحت الثاني 
أقسام القرائن باعتبارنوع تأثيرها 


اذا وجدت القرينة البينة مع اللفظ المشترك زال عنه الاجمال. 
ووجب حمله على ما عينته القرینة؛ صونا لكلام العاقل عن الاهمال. 

الا أن القرينة الحتفة باللفظ الشترك قد لا تعين الراد بخصوصه. 
ولهذا فقد ذکر الأصولیون آنها قد تدل على اعتبار جمیع معاني اللفظ 
الشترك. أو على إلغائهاء ؛ وقد تدل على إعمال بعضهاء أو على إلغائه. 
فأقسام اللفظ المشترك إذا كان معه قرينة أربعة لا مزيد عليها ° 
وتفصيل الكلام عن هذه الأقسام في الآتي ' 0 

القسم الأول: أن تدل القرينة على اعتبار جميع معاني اللفظ 
الشترك. وهنا لا يخلو الأمر: إما أن تكون تلك المعاني متنافية أو لا. 

فان كانت متنافية بقي اللفظ مجملا بعد القرينة. كما هو قبلها؛ 
لتعذر حمله عليها بأسرهاء كما لو قال قائل: أوصيت لموالي الققراء. 
وکان كل من مولاه الأعلى والأسفل ققیرا. فان كلامه يبقى مترددا 
والحالة هه 


)١(‏ انظر في انحصار هذه الأقسام: الکاشف عن احصول (۱۷۹/۲) الابهاج (۹/۱٦۲)ء‏ نهاية 
السول (۳/۲ ۱ البحر ا حیط (۱۲/۲). 

(۷) پلحظ هنا أن صفي الدین افندي قسّم القرينة البينة للمشترك إلى: معينة ومُلغِية» ثم قسّم 
العينة إلى: معينة لبعض المدلولات» ومعينة لکل المدلولات» وقسّم القرينة الملغية إلى: ملغية 
لبعض المدلولات» وملغية لكل المدلولات. 
وهذا التقسيم وان انفرد به إلا أنه يؤدي نفس العنی الذي ذكره أكثر الأصوليين. 
انظر: نهاية الوصول (۲۰۳-۲۰۲/۱). 

م٠٠٣۳‎ -_ 


2 


وان كانت غير متنافية فانه يحمل علیها جمیعا؛ عملا بما دلت عليه 
القریئة» وصونا للکلام عن الالغاء والاهمال. 
وحمل اللفظ على جمیع معانیه هنا لا يشكل على مذهب من یجیز 


2 


اعمال الشترك في جمیع معانیه. حيث انه هنا من باب آولی؛ نظرا 
لوجود القرينة الدالة علیه. وأما من منع ذلك فان منعه یتوجه إلى حالة 
ما إذا كان الافظ الشترك مجردا عن القرائن, وأما اذا وجدت قرينة 
دالة على جميع المعاني فلا مناص من العمل بهاء لئلا يهمل كلام 
العاقل, كما قال الفخر الرازي عن الشترك: : «متى قامت الدلالة على 
کون كل واحد منهما ! " مرادا: وجب حمله عليهماء!". 

مثال ذلك: رأيت عينا صافية. فان الصفاء شترك بين العين 
المبصرة؛ والجارية. والشمسء فأي عين رأى منها فهو صادق 7" 

القسم الثاني: أن تدل القرينة على الفاء جميع معاني اللفظ 
الشترك. فحينئّن يتعذر حمله على شيء منها ويجب حمله على مجاز 
من مجازات تلك الحقائق الملغاة؛ لتلا يلزم تعطيل اللفظ عن الفائدة. 


ہی (4) 
وهو غير جائز . 


(۱) يعين: مدلولي اللفظ الشترك. 

(۲) احصول (۲۸۰/۱). 
وانظر أيضاً: الکاشف عن ا حصول (۱۸۰/۲) القاعدة الكلية إعمال الکلام ول من 
إهماله (ص ۷ ۳). 

(۳) انظر: الابهاج (۹/۱٦۲))ء‏ البحر ا حیط (۱۲۷/۲). 

(4) انظر: ا حصول (۲۸۰/۱)ء نهاية الوصول (۰)۲۰۳/۱ الکاشف عن ا حصول (۱۸۰/۲)؛ 
الابهاج (۹/۱٦۲))ء‏ نهاية السول (۱44/۷) البحر ا حیط (۰۱۲۷/۲ فواتح الرمعوت 
(۲۰۳/۱). 
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مثال ذلك: أنه عند من یقول إن الأمر للوجوب والندب بالاشتراك 
إذا ألغتهما القرينة. فإنه يلزم حمله على أحد الجازات التي يرد لهاء 
كقوله تعالى: ( أَدْخُلُوهَا يسم فان وجود هذه الصيفة في مقام 
الآخرة . وهو مقام لا تكليف فيه قرينة تلفي الوجوب والندب. فيلزم 
حمله على معنى مجازي. وهو الإكرام. 

القسم الثالث: أن تدل القرينة على اعتبار بعض معاني اللفظ 
المشترك. فهنا يزول الإجمالء ويتعين حمل اللفظ على ما عينته _ 
القرینه(. 

وذکر ابن السبكي أن مثال ذلك: ما قاله بمض الشافعية من أنه اذا 
آوصی. فقال: أعطوه رقيقا > فإنه لا يتعين العبد ولا لأمّة ولوقال: 
أعطوه رقيقا یقاتل أو یخدم في السفر تعين العبد. ولو قال: آعطوه رقيقا 
يستمتع به أو يحضن ولده تعينت الأَمّة؛ وذلك عملا ہما دلت عليه 
القرينة (". 

القسم الرابع: أن تدل القرينة على إلغاء بعض معاني اللفظ 
الشترك. وهنا ينظر: إن كان الباقي بعد الإلغاء واحدا حمل اللفظ عليه 
وارتفع الإجمالء .وان كان أكثر من واحد بقي اللفظ مجملا بين ما بقي 
كما كان مجملا بين الكل قبل الالفاء (*. 


(۱) من الآية رقم: (۳۶) من سورة ق. 
)٢(‏ انظر: احصول (۰)۲۸۲/۱ نهاية الوصول »)557/١(‏ الكاشف عن المحصول (۰)۱۸۱/۲ 
الإبهاج (۲۹/۱)» البحر ا حیط (۱۲۷/۲). 
(۳) انظر : الابهاج (۲۱۹/۱). 
)٤(‏ انظر: احصول (۰۲۸۲-۲۸۱/۱ نهاية الوصول (۰)۲۰۳/۱ الکاشف عن ا حصول (۲/ 
۱ء الابهاج (۹/۱٦۲)ء‏ نهاية السول (4/۲ ۱4). 
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مثال ذلك: ون 13 ی الستحاضة: «تدع الصلاة آیام أقرائها» فان 
القرء مشترك بین الحیض والطهر. لکن الأمر هنا بترك الصلاة في وقت 
القرء قرينة تلفي الطهر وتوجب الحمل على الحیض '''۔ 

ومثال ما إذا كان البافي أكثر من واحد: ما إذا قیل إن الامر مشترك 
بين القول والفعل والشأن والصفة والشيء ۲ فانه إذا قال قائل: آمر 
فلان مستقیم» فان هذا يلغي الشأن والشيءء لکن یبقی کلامه محتملا 
للقول والفعل والصفة. 


(۱) انظر : الابهاج (۲۰۹/۱) البحر ا حیط (۱۲۷/۲). 
انظر : العتمد (۰)۳۹/۱ شرح الک و کب النیر .)٩-۸/۳(‏ 


- ١ھ,‎ ۳ ۹ 
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الفصل الرابع 
أثر القرائن في بيان معاني الحروف 


الحرف في اللفة يطلق على حد الشيء وطرفه وشفيره؛ وجمعه: 
أحرف وحروف, ومنه: حرف السفينة والجیل: جانبهما ''' 

وفي الاصطلاح هو: ما آفاد معنی في غیره '". 

والحرف آحد آقسام الکلم؛ لأن الكلمة اما: اسم أو فعل أو حرف 
فان لم تدل على معنی في نفسها فهي الحرف. وان دلت على معنی قي 
نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم. وان اقترنت بزمان ف فهي الفعل'''۔ 

ولقد اعتنی الأصولیون ببيان معاني الحروف؛ نظرا لحاجة الفقیه إلى 
معرفة ذلك؛ لكثرة وقوع الحروف في الأدلة الشرعية. ولاختلاف الأحكام 
الفقهية الستنبطة من الأدلة بسبب اختللاف معانیها (*. 

ومن خلال النظر قیما کتبه الأصوليون قي مباحث الحروف یتبین 
أنهم يتفقون على أن کثیرا منها يأتي لعدة معان غير العاني الأصلية لھا: 
وأن مجيته لتلك المعاني المختلفة مرهون بوجود القرائن الدالة علیها. 
كما أن منها ما يكون مشتركا بين معاني مختلفة. فیکون محتاجا إلى 


قرينة تبين المعنى المراد. 


(۱) انظر: لسان العرب» مادة «حرف» (57/94)» القاموس الحيط» مادة «حرف»» .)١١١/۳(‏ 
(۲) انظر: العدة »)١87/1(‏ شرح مختصر الروضة (۵۶۲/۱)» كشف الأسرار» للبخاري (۲/ 
1 
(۳) انظر: نهاية الوصول (۰)۷۱/۱ شرح مختصر الروضة (4/۱ 4 ۵). 
)٤(‏ انظر: البحر ا حیط (۲۳/۲)» شرح احلي (4۳/۱). 
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ویمکن القول حينئن بأن الأصولیین متفقون في الجملة على تأثير 
القرائن في معاني الحروف واذا وجد خلاف بینهم في معنی بعضها فهو 
متجه إلى البحث عن الأصل اللفوي له لا إلى جواز وروده لأكثر من 
معنی, وهذا ما نبه الیه القراق. في أثناء کلامه عن معنی بعض 
الحروف . بقوله: «لأن البحث في هذه السائل ۔ بل في جميع الألفاظ في 
آصول الفقه ۔ إنما هو عن تحریر الحقيقة اللفویق''' 

والسبب قي ارتباط معنی الحرف بالقرائن راجع إلى حاجته إلى 
الترکیب والسیاق. فالحرف إنما یکتسب معناه المقيد الخصوص بوروده 
في سياق وترکیب خاص, ولدلك ينفك عن هذا العنی بمجرد خروجه من 
السیاق ولا تبقی لے الا دلالة عامة مبهمة. كدلالة «في» على الظرفية, 
ودلالة «علی» على الاستعلاء, الا أن «هنه الدلالات التي قد تلمح في هذه 
الحروف مجردة من سياقها لا يمكن أن تخطر على الذهن إلا 
مستصحبه سیافات مألوفت"". 

وقي هذا الصدد یقول ابن القیم: «الفردات ثلاثة آنواع: آسمای 
وأفصال. وحروف. وهي روابط بين الأسماء والافعال. وهنه الروابط 
دلالتها على معناها الافرادي مشروط بذكر متعلقها. وهو القرينة البينة 
لعناهاء فدلالتها الوقوفة على القرينة لا تدل بمطلقها,("*. 

ولأجل بيان العلاقة بين القرائن ومعاني الحروف آسوق هنا بمض 
الحروف التي ذکر الأصولیون أن للقرائن تأثیرا فیها. مع توضیح كيفية 


.)۱۰۲/۳( نفائس الأصول‎ )١( 
حروف ا طجحر؛ د. إبراهيم الشمسان (ص۹).‎ )۲( 
.)۲۷ مختصر الصواعق الرسلة (ص؛‎ )۳( 
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ذلك. الا أنه ينبه هنا إلى أن القصود بایراد هذه الحروف والعاني التي 
یمکن أن ترد لها بواسطة القرائن انما هو بیان ما یذکره الأصولیون 
تتصیصا على ذلك» ولیس القصود استقصاء الکلام حول الحروف 
ومعانیها؛ لأن ما ذکره الأصولیون من تأثير القرائن في بمض الحروف 
كان على سبیل التمثیل, لا التفصیل, بناء على أن هذا التأثير جار في 
جميع الحروف. 
ومن هذه الحروف: 
أولا: حرف «الواو»: 

ذهب جمهور الأصوليين وعامة أهل اللغة إلى أن معنى «الواو» الجمع 
الطلق وإشراك الثاني فيما دخل فيه الأول . 

وعلى هذا فان الأصل اللغوي لواو العطف الجمع والتشريك» ولا تكون 
لغير هذا المعنى من ترتيب وغيره إلا بقرائن تدل علیه, ومن العاني التي 
يمكن أن تدل عليها «الواو» بواسطة القرائن ما يأتي: 

-١‏ أن ترد بمعنى الترتيب: 

قال أبو المظفر السمعاني عن حرف الواو: «وإنما يعرف وقوع الترتيب 
فيه بقرائن ودلائل». 

وقال آبو عبد الله الأصفهاني: «واعلم أن أمثال هذه القضایا العرفية 
متعارضة؛ فان مدلولاتها آفادتها قرائن عرفية تختص بتلك الواد. وبيان 


(۱) انظر: الفصول في الأصول (۰)۸۳/۱ قواطع الأدلة (١/١)ء‏ أصول السرخحسي »)۲١٠١/١(‏ 
الواضح (۰)۱۱/۱ ا حصول (١/٣٦۳)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص۹۹)ء رصف الباني 
(ص47)» نهاية الوصول (۰4۰۱/۲ ا حنی الداني (ص۱۸۸)ء الإبهاج (۰۳۳۸/۱ 
البحر ا حیط (57/7 4-5 75). 

(۲) قواطع الأدلة (51/1). 

- 0۹ - 


التعارض: أن السید اذا قال لعبده: اسقني الماءء واشتر الخبر واللحم؛ 
فإنه يفهم منه الترتیب. وهو أن يسقيه آولا, شم يشتري الخبز واللحم. 
وكذلك إذا قال: اسق فلانا المريض الشراب. ورح إلى القرية. واحمل 
منها الفلق ٠‏ فإنه يفهم منه الترتیب!'' 

ومن المسائل الفقهية التي ترتبت على تأثير القرائن في حرف الواو: 
حكم الترتيب قي الوضوءء حيث إن الآية الموجبة للوضوء جاءت الاعضاء 
فيها معطوفة بالواو. وذلك في قوله تمالی: 2 ییا اليرت عءامنوا إذَا 

قمثر إلى الصلره ایلوا وُجُوهَكُمَ وأَيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَآمْسَحُوأ 

رو 7رَجْلکم إلى آلکعبین 4 
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خولین: 

القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الترتیب في 
الوضوء (". 

القول الثاني: ذهب الحنفية وا مالکیة إلى عدم وجوب الترتیب في 
الوضوء © 

ويبين الكاساني دلیل الحنفية والالكية على ذلك بقوله: «حرف الواو 
للجمع الطلق. والجمع بصفة الترتیب جمع مقید. ولا يجوز تقیید الطلق 
الا بدلیلی(*) 

بینما يرى آصحاب القول الأول أن حکم الترتیب في الآية لا یستفاد 


.)4۱۸-۱۷/۲( الکاشف عن ا حصول‎ )١( 

(۲) من الاية رقم: (٦)ء‏ من سورة الائدة. 

(۳) انظر: احاوي (۱۳۸/۱ء المغين (۰)۱۹۰/۱ المجموع (٤/٤٤؛).‏ 
)٤(‏ انظر: الكافي» لابن عبد البر (١/۷٦۱)ء‏ بدائم الصنائع (۲۲-۲۱/۱). 
)٥(‏ بدائع الصنائع (۲۲/۱). 


وا 


من مجرد»الواو» بل من قريئة فیها دالة علیه. 

وقد عبر ابن قدامة عن هذه القرینة بقوله4: « في الاية قرينة تدل 
على أنه أريد بها ۱ ' الترتيب ب؛ فإنه أدخل ممسوحا بين مفسولین, 
والمعرب لا تقطع النظير عن نظيرة إلا لفائدة. والفائدة ههنا 
الترتیب ٩‏ 

وذکر بعضهم قرينة آخری. وهي: أن مذهب العرب إذا ذکرت آشیاء 
وعطفت بعضها على بعض البداية بالاقرب فالأقرب إلا لغرض مقصود. 
والرأس آقرب إلى الوجه من الیدین. فلولا أن الترتیب مستحق لقدم 
الرأس على الیدین 7". 

- أن ترد بمعنی «أو»: 

تأتي «الواو» في اللغة بمعنى «أو» المفيدة للتخییر. وذلك إذا احتفت 
بها قرينة دالة على ذلك. 

قال ابن عقيل عن الواو: «وقد ترد بمعنى «آو» بدلالة. كقوله تعالى: 
( فَأنِكحُوأ مَا طاب لکم ین اَلیْسَآو م وت وَرُبَمَ 4 ۱ أي: أو ثلاث 
أو ربا 


(۱) یعی: واو العطف ف الآية. 
(۲) الغیٰ (۱۹۰/۱). 
وانظر كذلك في هذا العنی: الحاوي (۱4۰/۱). 
(۲) انظر: الحاوي (١/١٤۱))ء‏ ا حموع .)٦٥٥-٥٤٤/١(‏ 
)٤(‏ من الآية رقم: (۳)» من سورة النساء. 
)٥(‏ الواضح )۱١٤١/١(‏ 
وانظر کذلك: الفصول فى الأصول (۸۸/۱)ء العدة (۱۹۸/۱). 


۳- أن ترد بمعنی الاستکناف: 

الأصل في «الواو» أن تکون عاطفة. حيث انها أم باب حروف العطف؛ 
لكثرة مجالها فيه ء الا أنه قد ترد بمعنی الاستئناف» وذلك بأن تکون 
لاپتداء الکلام. فلا پرتبط ما بعدها بما قبلها في العتی. ولا یشارکه في 
الاعراب '''۔ 

وقد جاءت «الواو» مترددة بين العطف والاستتناف فی قوله تعالی عن 
المتشابه: « وَمَا يكلم توب إل ال رون نی الم يَقُولُونَ ما بهم ۳ 
فذهب جمهور أصحاب رسول الله ويه وجمهور الامة إلى أن «الواو» في 
قوله تعالی: « وَآلرسِخُونَ4 استثنافية. وأن ما بعدها لابتداء كلام مقطوع 
مما قبله. وذهب بعض الصحابة والتابعين . وهو مروي عن ابن عباس 
وغیره . إلى أن الواو عاطفة. وأن ما بعدها معطوف على ما قبله!*. 

وقد احتج الجمهور بأن الواو وإن كان أصلها العطف إلا أن في الآية 
قرائن ترجح كونها هنا للاستئناف. قال ابن قدامة: «في الآية قرائن تدل 
على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل التشابه. وأن الوقف الصحیح 


(۱) انظر: رصف الباني (ص472)» ا حجی الداني (ص84١).‏ 

(۲) انظر: رصف الباني (ص4۷۹). اجحنی الداني (ص۱۹۱)۔ 
قال المرادي في ا حنی الداني (ص۱۹۱): "وذکر بعضهم أن هذه الواو قسم آخر غير الواو 
العاطفة. والظاهر أنها الواو الي تعطف ا لحمل الي لا محل ها من الاعراب بحرد الربط وإغا 
سميت واو الاستئناف» لثلا يتوهم أن ما بعدها من المفردات معطوف على ما قبلها". 

(۳) من الآية رقم: (۷)» من سورة آل عمران. 

(4) انظر: تفسير البغوي (۲۸۰/۱) ا حامع لأحكام القرآن (۱7/4) تفسير ابن كثير (۲/ 
۳۶۷-۳۲). 


۵۲ د 


عند قوله تعالى: «وََ یم تأیه ال » نظا مستي 

ومن هذه القراكن : 

أ - أنه لو كان المراد في الآية العطف. لقيل: ويقولون آمنا به. عطفاً 
ل: يقولون على «یعلمونه» المضمر؛ لأن التقدير: وما يعلم تأويل 
التشابه إلا الله والراسخون في العلم يعلمونه ويقولون آمنا به. 

ب- أن سياق الآية يدل على ذم مبتفي التشابه. حيث وصفوا بزيغ 
القلوب وابتغاء الفتنة. ولو كان تأويل المتشابه معلوما لأهل العلم 
لكان ميتغيه ممدوحاء لا مذموما: 

- أن قول الراسخين: آمنا به. يدل على نوع تفويض منهم وتسليم 
لشيء لم يقفوا على حقيقة المراد به. سيما أنهم أتبعوه بقولهم: 
< كل مُنْ عند ریا 4 فزکرهم ربهم ههنا يدل دلالة قوية على 
التسليم والتفويض لراد الله تعالى منه. 

د- أن لفظة:آما» في الآية لتفصیل الجمل, فذكرها في الذين في 
قلوبهم زیخ مع وصفهم بالزيغ واتباع التشابه وابتغاء تأويله يدل 
على وجود قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة» وهم الراسخون, 
ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل. 

- آن ترد بمعنی الحال: ۱ 
قال الشاشي '” 5 انما تحمل «الواو» على الحال لطریق الجاز, 


(۱) روضة الناظر (۲۸۰/۱) وانظر أيضاً: شرح مختصر الروضة (0۲/۲). 
(۲) انظر في هذه القرائن: روضة الناظر (۰)۲۸۱-۲۸۰/۱ شرح مختصر الروضة (21-0۲/۲). 
(۳) هو أبو علي مد بن محمد بن إسحاق الشاشي الحنفي» نظام الدين» فقيه أصولي متقن» من 
مؤلفاته: الحتصر في علم الأصول المعروف بأصول الشاشيء توفي عام 4 4 ۳ه. 
انظر : الجواهر المضية (١/٢٦۲)ء‏ الفوائد البهية (ص ۰)۳۱ هدية العارفين .)57/1١(‏ 
- ۷ وی - 


فلاید من احتمال اللفظ ذلك؛ وقیام الدلالة على ثبوته(". 


ومن أمثلة ذلك: ما لو قال الولی لعبده: أذ إلى ألفا وأنت حر. فإن 
«الواو» هنا للحال حتى لا يعتق العبد إلا بالأداءء والقرينة الدالة على 
تعذر العطف وتعيين الحال هي أن «الواو» لو كانت للعطف لكان في ذلك 
إيجاب ا مال على العبدء وليس للمولى ذلك مع قيام الرق فیه. فتعذر 
العطف وتعين الحال ". 
ثانياً: حرف رأو»: 

حرف «آو» في اللفة لأحد الشيئين أو الأشياء شکا كان أو ابهاما (. 
وقد تأتي لمعان أخرى من جمع وغاية وغيرهما إذا احتفت بها قرائن 
دالة على ذلك ۱ 

قال العبادي عن المعاني الأخرى ل «آو»: «التحقيق أن «آو» لأحد 
الشيئين أو الأشياء. وهذه المعاني المذكورة إنما يفيدها السياق 
والقرائن,(". 

وقال العطار: «وضع «آو» لأحد الأمرین أو الأمور. واستفادة هذه 


(۱) انظر: أصرل الشاشي (ص۱۹۰-۱۸۹). 
وانظر كذلك: رصف الباني (ص4۸۰)» كشف الأسرار للبخاري (۰۲۲۸/۲ اي 
الداني (ص ۲ ۱۹). 

(۲) انظر : عمدة الحواشي (ص۱۹۲). 

(۳) انظر : قواطع الأدلة (۲۸/۱)ء أصول السرحسي (۰)۲۱۳/۱ نهاية الوصول »)٤۲۹/۲(‏ 
شرح مختصر الروضة (۲۸۷۰۲۸۵/۱)» کشف الأسرارء للبخاري (۰)۲۱۷/۲ البحر 
احیط (۰)۲۷۸/۲ الایات البینات (۲۲۲/۲). 

.)۳۳۲/۱( الآيات البينات (۲۲۲/۲)» وآفاد هذا أيضاً البناني في حاشیته على ا حمع‎ )٤( 


ام 


المعاني من قراكن خارجية ۷ 

ومن المعاني التي يمكن أن تدل عليها «أو» بواسطة القرائن ما يأتي: 

-١‏ أن تدل على العموم: 

قد تستعار «أو للعموم بدلالة تقترن بهاء فتصير شبيهة بواو العطف 
من حيث إن كل واحد من المذكورين مراد من الکلام. وذلك في موضعين: 
موضع النفي, وموضع الإباحة ' 

قال اليهوي ۳" عن هذين الموضعين: «لأنهما قرينتان لهذا المجاز, ولا 
يصار إليه إلا بقرينةة!*) 

وتفصيل الكلام عن هذين الموضعين في الآتي: 

الموضع الأول: موضع النفي: 

إذا استعملت «آو» في النفي صارت بمعنی العموم, ومن ذلك قول الله 
تعالى: « وا شطع ميمح ايم أو كوا 4 7 أي: ولا كفوراً. هنهي النبي وله 


(۱) حاشية العطار (۶۳۷/۱). 

(۲) انظر: أصول السرعسي (۰)۲۱7/۱ کشف الأسرار» للنسفي (۰)۳۲۰/۱ کشف الأسرارء 
للبحاري (۲۸۲-۲۸۰/۲). 

(۳) هو أحمد بن أبي سعید بن عبد الله بن عبد الرزاق الحنفي الصديقي افتدوي اللكنوي؛ 

" العروف يملا جیون ولد عام 417 ١٠هه‏ فقيه أصولي محدث» من مؤلفاته: التفسيرات 

الأحمدية في بيات الآيات الشرعية» ونور الأنوار في شرح النار لللسفي قي أصول الفقه 
وإشراق الأيصار في تخريج أحاديث نور الأنوار» توفي عام ۱۱۳۰ه-. 
انظر: هدية العارفین (۱۱۷۰/۱) الفتح المبين ١/٣(‏ ۱۲))ء معحم المؤلفين (۲۳-۲۳۳/۱). 

.)۳۲۰/۱( نور الأنوار‎ )٤( 

(5) من الاية رقم: (4 ۲)» من سورة الإنسان. 


ا ۵6 ۵۱ - 


عن طاعتهما جمیعاء لکن على الانفراد. فأيهما أطاع كان مرتكباً 
للتھی'''۔ 
الوضع الثاني: موضع الإباحة: 

قال علاء الدين البخاري: «من القرائن التي تدل على عمومها "° 
استعمالها في موضع الاباحة؛ لن الاباحة دلیل العموم؛ لما ذکرنا أن 
الاباحة هي الإطلاق ورفع المانع: وذلك في شيء غير معين یوجب العموم 
ضرورة التمكن من العمل به" . 

وعلى هذا فإنه إذا قيل: جالس الفقهاء أو الحدئین. فان المخاطب 
يفهم مجالسة آحد الفريقين أو كليهما إن شاءء فكانت «آو» مفيدة إباحة 
الجالسة, بخلاف ما لوقيل: خذ من مالي ثوبا أو دینارا. حيث يكون 
مقصوده أحدهماء ولا يجوز الجمع بينهما . 

وقد سمی بعض العلماء الأول اباحة. والثاني تخییرا. وعلى هذا كثير 
من الحنفية كالنسفي ‏ والبخاري وسراج الدین الهندي. وقالوا: ان 


.)۲۸۰/۲( انظر: کشف الأسرار» للبحاري‎ )١( 
4 "«أو» في قوله تعالى: « ءَاڑِما أو كفورًا‎ :)١ 4۹/۱ ۹( وني الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ 
أو كد من الواو؛ لأن الواو إذا قلت: لا تطع زیدا وعمراء فأطاع آحدهما كان غير عاص؛‎ 
لأنه آمره أن لا يطيع الاثنين» فإذا قال: « ولا نَطِعٌ تیم اما أوكفورًا 4 ف «أو» قد دلت‎ 
۱ على أن کل واحد منهما أهل أن یعصی".‎ 

(1) یعن: «أو». 

(۳) كشف الأسرار (۲۸۸/۲). 

)٤(‏ انظر: كشف الأسرار» للنسفي (۰)۳۲۱/۱ کشف الأسرارء للبخاري (۲۸۸/۲)ء البحر 
ا حیط (۲۸۰/۲) شرح ا حلي (4۷۳/۱). 

)٥(‏ هو أبو البركات عبد اللہ بن أ مد بن محمد النسفي الحنفي» حافظ الدين» فقيه أصولي- 

-۹ ۹ی - 


الفرق بين وقوع كلمة «آو» في موضع الاباحة ووقوعها في موضع التخییر أن 
الجمع بين الأمرين قي موضع الاباحة جائز؛ وق موضع التخییر لا یجوز. 

وقد ذکروا أنه انما تعرف الاباحة من التخییر بقرينة تدل على 
أحدهماء كما قال سراج الدین الهندي عن «آو»: «ومعرفة الفرق بين 
استعمالها في الاباحة واستعمالها في التخییر من خارج منهما بقرينة 
حالية أو مقالية تقترن بهما,. 

وذهب بعض العلماء ۔ كالطوفي والزركشي ‏ الی عدم الفرق بین 
الاباحة والتخییر. بل هما قسم واحد؛ لأن حقيقة الاباحة هي التخییر 
وآن مرد جواز الجمع وعدمه في المثالين الذکورین راجع إلى القرائن 
العرفية. 

قال الطوفي عن الاباحة والتخییر: «والتحقیق آنهما قسم واحد. .. 
لآن حقيقة الاباحة هي التخييرء بآن یقال: إن شئت افعل كذاء وان شئت 
لا تقمل. هذا هو معناها على کل قول. فجملهما قسمین یوهم أن بینهما 
تفاوتاء ولیس کذلك. 

وآما ما ذکروه من جواز الجمع بين العلماء والزهاد في الصحبة. دون 
الثوب والدینار في الأخذء فليس ذلك من وضع اللفظ. وانما هومن 
قرينة عرفية, وهو أن الجمع بين صحبة العلماء والزهاد لا خسارة فيه 
ولا نقصء بل هو زيادة في دين الآمر والمأمور ومروءتهماء بخلاف أخذ 


-مفسرء من مؤلفاته: مدارك التنزيل قي تفسير القرآن» وكنز الدقائق في الفقهء والمنار في 
أصول الفقه» وشرحه: كشف الأسرارء توق عام ۷۱۰ه. 
انظر: الجواهر المضية (۲۷۰/۱) الفوائد البهية (ص ۰۱۰۱ الأعلام (507/5). 
(۱) كاشف معاني البديع (۱۱۸۵/۵) بتحقيق د. يحي السعدي. 
وانظر كذلك: كشف الأسرارء للنسفي (۰)۳۲۱/۱ كشف الأسرارء للبخاري (۲۸۹/۲). 
- ۵۱۱۷ - 


التوب والدینار. فان اجتماعهما للمآمور نقص في مالية الامر. إذا كان 
بائعا أو واهبا ونحوی!'' 

وقال الزركشي: «التحقیق أن التخییر والاباحة قسم واحد؛ لأن حقيقة 
الاباحة هي التخییر وانما امتنع الجمع في الدینار والدرهم للقرينة 
العرفية, لا لدلول اللفظ. كما أن الجمع بين صحبة العلماء والزهاد 
وصف كمال لا نقص فيه . 

- أن تکون بمعنی «حتی»: 

يجوز أن تستعار «آو» معنی «حتی». وموضع ذلك: : أن يفسد العطف 
لاختلاف الكلام. > بأن يختلف الكلامان اسما وفملاً: أو ماضیا 
ومضارعا: أو شيئًا آخر يشوش العطف ویمنعه, فعدم استقامة العطف 
باختلاف الکلامین قرينة مانعة من ارادته موجبه لخروج «أو» عن 
معناها الأصلي ''' 

وذکر بعض اتعلماء أن من أمثلة ذلك: قول الله تعالى: « لیس للك 
ین الأمر سىء أو يموب عم أو يُعَذْبَهُمَ 4 1 فانه غير محمول على 
العطف؛ إذ الفعل لا يعطف على الاسم. 0 يعطف على الاضي, 
بل المعنى: ليس لك من الأمر في عذابهم أو استصلاحهم شيء. حتی تقع 
توبتهم فتفرح بحالهم. أو تعذيبهم فتشفى منهم “'. 


(۱) شرح مختصر الروضة (۲۸۰/۱). 
(۲) البحر ا حیط (۲۸۱/۲)ء وذكر نحو هذا في: تشنیف المسامع (4۹1/۱). 
(۳) انظر: أصول الشاشي (ص۲۱۸)ء أصول السرحسي (۲۱۷/۱)ء كشف الأسرار» للبخاري 
(۲۹۲-۲۹۱/۲). البحر احیط (۲۸۵/۲)ء شرح ا حلي (1۳۷/۱). 
(5) من الاية رقم: (۱۲۸)ء من سورة آل عمران. 
(ه) انظر: کشف الأسرار للنسفي (۰)۳۲/۱ کشف الأسرار» للبخاري (٢/۲۹۲)ء‏ - 
- ۸ر٥‏ - 


وقد رتب بعض الققهاء على هذا أنه اذا قال: والله لا آدخل هذه 
الدار أو أدخل هذه الدار الأخرى؛ فإن دأو هنا بمعنی حتی؛ فيحنث 
بدخول الأولی أولا: وان دخل الأخرى أولا بر في يمينه؛ وذلك لأنه لما لم 
یکن بین النفي والإثبات ازدواج تعذر العطف, فترکت الحقيقة وحملت 
على الغاية مجا زا 
ثالثاً: حرف دالبای: 

ذهب أكثر آهل العلم من أصوليين وغيرهم إلى أن الأصل اللغوي 
للباء هو الالصاق. سواء كان حقيقيا نحو: أمسكت الحبل بيدي, أي: 
ألصقتها به أو مجازیا دحو: مررت بزید. والمعنى: التصق مروري 
بموضع يقرب منه . 
وذهب بعض الشافعية إلى أن «الباء» إذا جاءت بعد فعل يتعدى 


بنفسه, كقوله تعالى: « وآمسَخواً برْءُوسِكُوَ 4 فانها تقتضي التبعيض, 


-البحر ا حیط (۲۸۵/۲). 
وهذا ما عليه طائفة من المفسرين» وذکر بعضهم أن «أو» ف الاية على باب العطفء وما 
بعدها معطوف على ما قبله» وقوله "لیس لك من الأمر شيء" اعتراض. والعنی: أن الله 
مالك آمرهم فاما أن یهلکهم أو بهزمهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو یعذبهم إن أصروا 
على الكفر» وليس لك من أمرهم شيء. 
انظر: الكشاف للزخشري .)5١17/١(‏ ابحامع لأحكام القرآن .)١99/5(‏ 

)١(‏ انظر: أصول الشاشي (ص۰)۲۱۸ أصول السرحسي (۰)۲۱۷/۱ كشف الأسرار» للبخاري 
(۲۹۶/۲). 

(۲) انظر: العدة (۰)۲۰۰/۱ قواطع الأدلة (٦/٦٦)ء‏ أصول السرحسي (۲۲۹/۱). التمهید 
لأبي الخطاب (۰)۱۱۲/۱ نهاية الوصول (4۳۹/۲. الجنى الداني (ص۱۰۲) البحر 
ا حیط (٢/٦٦۲)۔‏ 

(۳) من الآية رقم: (٦)ء‏ من سورة المائدة. 

۱٩ - 


واذا دخلت على فعل لا یتعدی بنفسه. کقولك: کتبت بالقلم. فانها لا 
تقتضي الا مجرد الالصاق . 

ومما ترتب على هذا حکم الاستدلال بقوله تعالى: ۶ وَآمِسَحُوأ 
برُوسکم 4 على جواز مسح بعض الرأس : 

فذهب جمهور العلماء إلى أن «الباء» في الآية تفيد الالصاق, فکانه 
قال: وامسحوا رؤوسكم. فیتناول جميع الرأس ”. 

وذهب كثير من الشافعية إلى أن «الباء» في الآية للتبعیض؛ لان العرب 
لا تدخل فی الكلام حرفا زائدا إلا لفائدة. والباء الزائدة قد تدخل في 
کلامهم لأحد آمرین: اما للإلصاق في الموضع الذي لا يصح الكلام 
بحذفها. ولا یتعدی الفعل إلى مفعوله الا بها. نحو: مررت بزید. واما 
للتبعیض في الوضع الذي يصح الکلام بحذفه ا. ویتعدی الفعل إلى 
مفعوله بدونها؛ لیکون لزیادتها فائدة. فلما حسن حذفها من الآية؛ لأنه 
لو قیل: امسجوا رقوسکم, صلح» دل ذلك على أن دخولها للتبعيض 7" . 

وقد نوقش قول الشافعية هذا: بأنه إن سلمنا أن «الباء» قد تفيد 
التبعیض, فان في الآية قرينة دالة على إرادة تعميم الرآس, فيكون 
التعميم مقصودا لقيام قرينة هي مقصودة في قوله تعالى: « وَامسحواً 
برز#ویسکم). وقد أشار صفي الدين الهندي إلى هذه القرينة بقوله:«من 
العلوم أن الراس ليس آلة المسح» بل هو المسوح. و«الباء» التي كان يجب 
دخولها على الآلة لما حذف ذكرها دخلت على الممسوح تنبيها على 


(۱) انظر: ا حصول (۳۷۹/۱)ء الابهاج (۰)۳۵۱/۱ البحر ا حیط .)۲٦۷/٢(‏ 
(؟) انظر: الكايي» لابن عبد البر (۹/۱٦۱))ء‏ المغين (۱۷/۱)ء ا لمامع لأحكام القرآن (/۸۷- 
۸۸ 
(۲) انظر : احاوي (۰۱۱۰/۱ احموع (4۰۰-۳۹۹/۱). 
٢ھ‏ 


المحذوف. وتقدیر الکلام ۔ واللّه آعلم .: وامسعوا بأيديكم رژوسکم. 

وعلی هذا التقدیر یقول: لا يلزم من عدم افادة القول بالتعمیم فیما 
إذا دخلت الباء على الالة مع کونها غير مقصودة باسح عدم افادته 
التعمیم فيما إذا دخلت على المسوح مع کونه مقصودا منه(. 
رابعا : حرف «إلى»: 

الاصل اللغوي لحرف «إلى» هو انتهاء الغاية في الزمان والمكان 
وغيرهماء فلا يدخل ما بعدها إلا بقرينة 7". 

وقد نقل الأصفهاني عن القاضي عبد الجبار ۲" قوله: «أما «إلى» 
فهي للحد. وقد يدخل الحد في المحدود تارة, ولا يدخل أخرىء فهو 
بحسب قيام الدلالة وشاهد الحال, . 

وقال ابن عقيل عن حرف «إلى»: «وان أريد به دخول الفاية في الكلام 
فبدليل يوجب ذلك غير «الی». نحو قوله: ط وَأَيَدِيَكُمَ إلى لْمَرَافِقٍ 4“ 


(۱) نهاية الوصول (444/۲). 

(۲) انظر: العدة »)507/١(‏ قواطع الأدلة »)1۳/١(‏ احصول (۰)۳۷۸/۱ رصف الباني 
(ص ۰0۱۲۷-۱۲۱ نهاية الوصول (٢/٤٤٣)ء‏ كشف الأسرارء للبخاري (۰)۳۳۱/۲ 
الحنى الداني (ص۳۷۳). 

(۳) هو أبو الحسن عبد الحبار بن أحمد بن عبد ابلبار بن خليل الحمذاني الأسد أبادي» شيخ 
المعتزلة» العلامة المتكلم صاحب التصانیف؛ من كبار فقهاء الشافعية» من مؤلفاته: المغئ في 
أصول الدين» وشرح الأصول الخمسة» والعمد ف أصول الفقه: توفي عام ©٠١4ه.‏ 
انظر: سير اعلام النبلاء ٤ ٤/۱۷(‏ ۲)ء طبقات السبكي (٥/۹۸-۹۷)ء‏ شذرات الذهب 
(۲۰۳-۲۰۲/۳). 

(۶) الکاشف عن ا حصول .)٥٥٤/٢(‏ 

)٥(‏ من الآية رقم: (٦)؛‏ من سورة الائدة. 

- 0۹ - 


وأريد به: مع الرافق, بدلیل غير الحرف. ولذلك لم یوجب قوله: « ثم 
توا لیام إلى الیل 4 ۲۱ دخول الليل مع النهان ” 

ويعني بالدليل الذي أوجب دخول المرافق في الوضوء ما ف عن جابر 
یه «أن النبي کل كان إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه, ٠ء‏ قال ابن 
قدامة عن هذا الحديث: «هذا بیان للفسل المأمور به في الآية. فإن «انی» 
تستعمل بمعنى «مع» قال الله تعالى: وراک قو َة إن ویک 4 ۹ 
آي: مع قوتکم. ۰ ولا تاوا ام مورشم إل ام ملک ۹ ومن أنضاری إلى 
آله ي ۷, فکان فعله مبیناء(. 


(۱) من الآية رقم: (۱۸۷)ء من سورة البقرة. 

(۲) الواضح (۱۱-۱۱۳/۱). 

(۳) آحرجه الدارقطئ في سننه» کتاب الطهارة. باب وضوء رسول الله وَل (۸۳/۱)» وقال: 
والبيهقي في السنن الكبرى» کتاب الطهارة باب (دحال الرفقین في الوضوء (07/۱). 
والحديث مداره على القاسم بن عقیل؛ وقد ضعفه الائمة. 
انظر: الجوهر النقي (۵/۱) 

(۶) من الآية رقم: (۰۲) من سورة هود. 

)٥(‏ من الآية رقم: (۲)» من سورة النساء. 

(5) من الآية رقم: (5۲)» من سورة آل عمران. 

(۷) المغئ (۱۷۲/۱). 

تب ۵۲۲ 


و 
جل يجري 
سکم ادي زوم ےی 


۱۸۷۷۷۸۷ ۰۲۲۱۵5۱۷5۲21]. 
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الملکة العربية السعودية 
وژارة التعلیم العالي 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
عمادة البحث العلمي 








إعداد 


د. محمد بن عبد العزيز المبارك 


الجزء الثاني 
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سلسلة الرسائل الجامعية 
- مام - 
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جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميف ۲۲ ١ه‏ 

فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء الدشر 

المبارك. محمد بن عبد العزیز 

القرائن عند الأصوليين. / محمد بن عبدالعزیزالمبارك. - 
الریاضء ۲۰ ۱ه 


۲ ص؛ ۱۷× ٤‏ اسم 
۲مج. - (سلسلة الرسائل الجامعية؛ ۵۷) 


ردمك: ۰ - 5۸۷- ۹۹٦۱۰ - ٠٤‏ (مجموعة) 
لا - ۵۸٩‏ - ۰۶ — ۹۹۲۰۰ (ج۲) 
١‏ - القرائن (آصول فقه) أ - العنوان ب. السلسلة 
ديوي ۲٥٢,۱‏ ۲ ۱۶ 
رقم الایداع: 55هه/ ۱۲۰ 
ردمك: ۰ - ٥۸۷‏ - ۰۶ - ۹۹۱۰ (مجموعة) 
(TE) ۹۹۰۰-۰۶ - ۵۸۹-۷‏ 
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حقوق الطباعة والنشر محفوظة للجامعة 
الطبعة الأولى 
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الباب الرایخ 
انر القرائن في الدلالات 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول: أثر القرائن في بیان الأمر والنهي. 
الفصل الثاني: أثر القرائن في إفادة العموم والخصوص. 
الفصل الثالث: أثر القرائن في المفاهيم. 

الفصل الرابع: أثر القرائن في البيان. 
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الفصل الأول 
أثر القرائن في بيان الأمر والنهي 


وفيه نمهيد ومبحشان: 


البحث الأول: أثر القرائن في بيان مقتضى الأمر والنهي. 
المبحث الثاني: أثر القرائن في صرف الأمر والنهي عن حقيقتهما. 
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۱۸۷۷۷۷۷۸۷ ۰ ۲۲۱۵5۱۸۷2۲2]. 


برق 


چن يري اهر 
سکس دج رو یی 
التمهيد 
في تعريف الامر والنهي 


الأمر قي اللغة: مصدر بمعنى الطلب» وضده النهي» وقد عرفه كثير 
من أهل اللغة بأنه: ضد النهي؛ وذلك لكونه معروفا ضرورة. كما قال ابن 

منظور: «الأمر: معروف» نقيض نقيض الٹھی''' 
۱ ويطلق الأمر على مجرد الفعل. ومنه: قوله تعالى: ( أَتَعَجَينَ ین مر 
اللہ 4 آي: : فعله, ویطلق على الطريقة والشأن. ومنه: قوله تعالى: 
$ وما مر فزعزرت برشییر 4 '''. آي: شأنه وطريقته . 

وقي الاصطللاح: اختلف الأصوليون في تعريفه على عدة آقوال. والسبب 
في ذلك یعود إلى اختلافهم في حقيقة الکلام. وفي اشتراط ملازمة 
الارادة للامر. وکذا في اشتراط العلو والاستعلاء. 

ولعل آولی التعریفات وأسلمها أن یقال: الأمر هو: طلب الفعل بالقول 
على سبیل الاستعلاء. وهذا الذي خلص الیه الفخر الرازي بعد أن آورد 
اعتراضات على بعض التعریفات الذکورة له ء وقد اختاره جماعة من 
الأصولیین. وان کانوا قد عبروا بصيفة مقاربة ل4 وهي: استدعاء الفعل 


(۱) لسان العرب مادة «أمر»» (۲۱/4). 
وانظر کذلك: القاموس ا حیط مادة «أمر»» (۳۱۵/۱). 
(۲) من الآية رقم: (۰)۷۳ من سورة هود. 
(۳) من الآية رقم: (۹۷)ء من سورة هود. 
(4) انظر: نهاية الوصول (۸۰۷/۳)ء البحر احیط (۳4۳/۲). 
)٥(‏ انظر: احصول (۱۷/۲). 
= ۳۹م ۔۔ 


بالقول على جهة الاستعلاء ! 
شرح التعریف ؛ 

«طلب» جنس في التعریف. يشمل طلب الفعل وطلب الترك. كما یتناول 
الأمر والالتماس والدعاء. 

«الفعل» فيد في التعريف. خرج به طلب الترك وهو النهي. 

«بالقول» قيد أيضاء يخرج به طلب الفمل بالاشارة ونحوها من 
الأفعال: فانه لا یسمی آمرا حقيقة. 

«علی سبیل الاستعلاء» فید . یخرج به طلب الفعل بالقول على جهة 
الدعاء أو الالتماس. فالدعاء یکون من الأدنی, والالتماس یکون من 
المساوي . 

وأما النهي, فهو في اللغة: الن. ء یقال: نهاه عن كذاء بمعنی منعه منه. 
ومنه سمي العقل تُهيّة. ٠‏ وجمعه نُهَى! لأنه يمنع صاحب من الوقوع في 
الخطاً غالباء ومنه سمي التّهي وهو الغدير؛ لأنه يحجز الماء ویمنعہ'''۔ 

وقي الاصطلاح: عرف بعدة تعریفات. ولعل من أولاها وأسلمها أن 
يقال هو: طلب الترك بالقول على سبيل الاستعلاء '''؛ وذلك على وزان 
ما سبق في الأمر: والكلام عن شرح هذا التعرف یتضح من خلال 
ملاحظة ما سبق في شرح تعريف الأمر. 


(۱) انظر: التمھیدہ لأبي الخطاب (۰)۱۲4/۱ روضة الناظر (۵۹4/۲)» شرح مختصر الروضة ( 
۶۸۲ 
(۲) انظر: الاحكام» للآمدي (۰)۱۸-۱۷/۲ شرح مختصر الروضة (۳۵۰-۳۹۹/۲). 
(۳) انظر: بحمل اللغة «مادة نهی»» 5/59 ۸4 لسان العرب؛ مادة «نهی»: (۵ ۳۶۲-۳۶۳/۱). 
)٤(‏ انظر: روضة الناظر (15۲69۹4/۲)» شرح ختصر الروضة (4۳۰-۲۹/۲). 
- ووم - 


میں لیے لی 
ہے دی (لزوکسی 


۱۷۷۷۱۷۸۷۱۷۷۸۷ . ٠11١1 0 ۷۸۷3131. 


ا مبحث الأول 
آثر القرائن في بيان مقتضى الأمر والنهي 


وفيه خمسة مطالب : 


المطلب الأول: اشتراط القرائن في حمل صيغة «افعل» على الطلب 
وصيغة «لا تفعل» على الكف. 

المطلب الثاني: أثر القرائن في تحديد المراد بصيفة الأمر والنهي. 

الطلب الثالث: أثر القرائن في اقتضاء الأمر التكرار. 

المطلب الرابع: أثر القرائن في اقتضاء الأمر الفور. 

المطلب الخامس: أثر القرائن في بيان المأمور. 
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الطلب الأول 


اشتراط القرائن في حمل صيغة «افعل» على الطلب وصيغة :لا تفعل» 
على الكف 


هذه المسألة ترجم لها أكثر الأصوليين بعنوان اشتهر بینهم. وهو: هل 
للأمر صيغة؟ وكذا: هل للنهي صيغة؟ |۲ 

ومقصودهم أن معنى الأمر أو النهي هل وضع العرب له صيغة خاصة 
تدل بمجردها عليه من غير حاجة إلى قرينة؟. 

ثم إن المعنى الراد عند مثبتي كلام النفس: أن الأمر القائم بالنفس 
صيغت له عبارة مشعرة به» وعند نفاة كلام النفس: أن نفس الصيغة 
هي الأمر, فإذا أضيفت إلى الأمر لم تكن الإضافة حقیقیةء بل من باب 
قول القائل: نفس الشيء وذاته ”. 

وآما عند من یجعل الکلام اللفظ والعنی جمیما: فان الأمر ۔ الذي هو 
مجموع اللفظ والعنی . وضع له صيغة تدل عليه بمجردها من غير حاجة 
إلى قرینه '". 

وقد أنكر بعض الأصوليين . كإمام الحرمين والغزالي ‏ ترجمة المسألة 


»)۸٠/١( انظر: العدة (۰)۲۱/۱ إحكام الفصول (۷۳/۱)ء التبصرة (ص ۰)۲۲ قواطع الأدلة‎ )١( 
/۱( التمهيدء لأبي ا خطاب (۰۱۳۳/۱ الوصول إلى الأصول (۱۳۸/۱)ء میزان۷ الأصول‎ 
/۲( التنقیحات (ص ۱۰۷ الاحکام للآمدي (۲۰۰/۲) بیان المحتصر‎ ۲۰۷-۰ 
.)۳۵۲/۲( شرح العضد (۷۹/۲. الابهاج (١/٦۱)ء البحر احیط‎ ۰ 

(۲) انظر : البرهان (۱5۵۷-۱۵/۱). البحر ا حیط (۳۵۲/۲). 

(۳) انظر : السودة (ص 4).» الفتاوی الکبری .)٦٦٦/٦(‏ 

ھ۳ 


بأن الأمر هل له صيغةة؛ وذلك لأن قول القائل: آمرتك بكذاء وأنت 
مأمور. صيغة خاصة بالأمر من غير منازعةء وکذا قول القائل: نهيتك. 
وأنت منهي. صيغة دالة على النهي, وانما الخلاف في أن صيغة «افعل» 
إذا أطلقت هل هي خاصة بالأمر ٩‏ . ۱ 

بینما ذکر الآمدي وطائفة من الأصوليين أنه لا وجه لهذا الاستبعاد؛ 
لأن قول القائل: آمرتك. وأنت مآمور. لا یرفع هذا الخلاف؛ اذ الخلاف 
انما هو فی صيغة الأمر الوضوعة للانشاء. آما مثل هذه الصیغ فانها 
اخبارات عن الأمرء لا انشاءات. 

وعلی هذا فان الراد هنا أن الطلب هل له صيغة موضوعة للدلالة 
عليه بهیئته؟ بحیث لا تدل على غیره. كما أن للماضي صيفة. وللمضارع 
صيغة, ولا خفاء في أن مثل: آمرتك لیس کذلك؛ لأن حقيقته الاخبار ". 
الأقوال في المسألة ؛ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على 
كونه أمراء وکذا النهي له صيغة موضوعة تدل بمجردها على کونه نهیا. 
وهذا قول عامة أهل العلم'''۔ 


(۱) انظر: البرهان 1/19 »)١ 58-١‏ المستصفى (۶۱۷/۱). 
وانظر كذلك: شرح العضد (۰)۷۹/۲ البحر ا حیط (٢/٣٥۳)۔‏ 

(۲) انظر: التحقيق والبيان (٢/٢٦٦۲)ء‏ الاحکام للآمدي (۰)۲۰/۲ حاشية التفتازاني على 
العضد (۷۹/۲). 

(۲) انظر: العتمد (۰)۶۰/۱ العدة (۰)۲۱/۱ إحكام الفصول (۰)۷۳/۱ التبصرة (ص۲۲)» 
قراطم الأدلة (۰۸۰/۱ آصول السرحسي (۰۱۲-۱۱/۱ ميزان الأصول (۰)۲۰۳/۱ 
الضروري (ص ۰۱۲۱ الاحکام» للآمدي (۰)۲۰۰/۲ نهاية الوصول (۰)۸۳۰/۳ شرح 
مختصر الروضة (۰)۳۰۳/۲ بحموع الفتاوی (1۱۳/۲۰). البحر احیط (۳5۲/۲). 

ہپ سم - 


ومقصودهم أن العرب وضعت للامر صيغة تدل عليه بمجردها. وهي: 
افعلء أو ما يقوم مقامهاء كما أنها وضعت للنهي صيغة تدل عليه 
بمجردها. وهي: : لا تفعل . 

القول الثاني: أن الأمر ليس له صيغة مختصة في اللغة تدل بمجردها 
على كونه أمراء بل یتوقف في دلالة «افعل» ونحوها على القرائن. وکذا 
الشأن بالنسبة للنهي. وهذا القول ينسبه كثير من الأصوليين إلى أبي 
الحسن الأشعري وأتباعه. وإليه ذهب أبو بكر الباقلاني . 

قال أبو الظفر السمعاني: «ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تبعه إلى 
أنه لا صيفة للأمر والنهي؛ وقالوا: لفظ «افعل» لا يفيد بنفسه شيكاً إلا 
بقرينة تنضم الیه. ودليل يتصل به" 

وقد قرر الباقلاني حقيقة مذهبه بأن صيغة «افمل» مث مشتركة في 
الدلالة على الأمر وغيره. وأنها إن تجردت عن القرائن وجب الوقف 
فيهاء حيث قال: «هذه الصيغة مشتركة بين الدلالة على الأمر وغیرہ مما 
ذكرناه إذا وقعت من العاقل القاصد مقترنة بما يدل على قصده إلى 


.)۶۲۰۰۳۵۹۲/۲( انظر: العدة (۰۲۱/۱ 5/79 57)» الابھاج (١/٦۱)ء البحر احیط‎ )١( 
التبصرة (ص٢۲)ء البرهان (۱۰۷/۱))ء الإبهاج (١/٦۱))ء البحر‎ »)715/١( انظر: العدة‎ )۲( 
احیط(۳۵۳-۳۰۲/۲).‎ 
وقد احتلف في تنزيل مذهب الاشعري:‎ 
فقیل: إن مراده أن اللفظ صاخ بحمیع ا حامل صلاح اللفظ الشترك بسمیع معانیه.‎ 
وقیل: إنه آراد الوقف ععنی: لا ندري على أي وضع حری قول القائل: افعل في اللسان‎ 
فهو مشكوك فیه.‎ 
.)٣۳٥٣/٢( انظر : البرهان (۷/۱٥۱)ء الإبهاج (١/٦۱)ء البحر احیط‎ 
۰)۸۱-۸۰/۱( قواطع الأدلة‎ )۳( 
- ۷ج‎ - 


بمض محتملاتها. فان عریت من ذلك وجب الوقف فیها. کوجوبه في 
جمیع الأسماء المشتركة في معاني مختلفة»!'. 

ويلحظ هنا أن أصحاب هذا القول يتوسعون فی الاعتماد على 
القرائن. نظرا لأن دلالة الصيغة على الأمر أو غيره يتوقف فيها على 
وجود قرينة تعين ذلك. وبدونها لا يمكن إعمال الصيغة. 

وقد ذكر إمام الحرمين أن خلاف أصحاب هذا القول يتجه إلى 
الصيغة الجردة. حيث يرون لزوم التوقف فيهاء أما المحتفة بالقرائن فلا 
ينازع فيها آحد. وف هذا الصدد يقول: «نقل بعض مصنفي المقالات أن 
أبا الحسن رحمه الله يستمر على القول بالوقف مع فرض القرائنء وهذا 
زللٌ في النقل بین والوجه أن يورك بالغلط على الناقل؛ فإنه لا يعتقد 
الوقف مع فرض القرائن الحالية على نهاية الوضوح ذو تحصيل»!". 
أثرالقرائن عند الطائفتين: 

من خلال النظر فيما سبق من القولين يتبين أن أصحاب القول 
الثاني وهم المنكرون لصیفة الأمر والنهي. يرون أن الصيغة لا تدل 
بنفسها على أمر أو نهي أو غيرهماء بل إفادتها المعنى متوقفة على وجود 
القرائن الدالة علیه. وعليه فهم في الحقيقة يتوسعون جدا في الاعتماد 
على القرائن. 

آما أصحاب القول الأول وهم الجمهور ‏ فإنهم یرون أن الأمر له 


(۱) التقریب والارشاد (۱۰/۲). 
(۲) أي: يحمل ويضافء یقال: ورك فلان ده على غيره توریکا: إذا آضافه إليه وره به. 
انظر: لسان العرب. مادة «ورك»» (0۱۲/۱۰). 
(۳) البرهان (۱5۷/۱). 
وانظر كذلك: الابهاج »)١7/5(‏ البحر احیط (۳۰۳/۲). 
eA —‏ - 


صيغة موضوعة في اللغة تدل بمجردها على کونه آمرا من غير حاجة إلى 
وجود قرائن دالة علیه. وکذا الشأن بالنسبة للنهي. فالصيغة وحدها 
یمکن أن تدل على الأمر أو النهي. لكنهم ‏ مع ذلك لا ینکرون إمكانية 
أن تحتف القرائن بهذه الصيغة مؤكدة لمقتضاها الذي تفيده في حال 
التجرد والاطلاق. كما يرون أن القرائن مطلوبة لتمييز المعاني الأخرى 
التي يمكن أن تدل عليها الصيغة. وهذا ما أكدوه في كثير من المواضع. 

قال الباجي عن لفظ الأمر بعد أن ساق المعاني المختلفة له: «إلا أنه 
أظهر في الأمر منه في سائر محتملاته. فيجب أن يحمل على أنه أمر الا 
أن ترد قرينة تدل على أن المراد به غير الأمرء فيعدل عن ظاهره إلى ما 
يدل عليه الدلیل". 

وقال آبو المظفر السمعاني عن صيغة الأمر: «هذه الصيغة موضوعة 
بنفسها لطلب الفعلء وإنما حملنا على ما سواه في المواضع التي ذكروها 
بقرائن دلت عليهاء!" . 

وقال ابن عقيل عن صيفة الأمر: «هي موضوعة للاستدعاء والطلب 
والاقتضاء لاغیر. فإذا وردت مع قرینة كانت بحسب القرينة إما: 


۶ ۳ 
تهديدا او تعجیزا۔.' 5 


.)١54ص( الإشارة‎ )١( 
.)۸۹/۱( قواطع الأدلة‎ )۲( 
.)4۷۸/۲( (؟) الواضح‎ 
۰۱۳۸۰۱۳۰/۱( التمهيد, لأبي الخطاب‎ )۱٦۹-۱٦۸/۱( وانظر كذلك: شرح اللمع‎ 
.)۲۵۵/۱( ا حصول (۰)4۱/۲ كشف الأسرار» لليخاري‎ 
- ۵۳۹ - 


الأدلة: 

أولا: أدلة أصحاب القول الأول: 

وهي أدلة الجمهور القائلین بإثبات صیفة الأمر والنهي: 

الدليل الأول: أن أهل العلم باللسان وأرباب اللغة قسموا الكلام 
آقساما. فقالوا: أمر ونهي؛ وخبر واستخبار, فسموا قولهم: «افعل» آمرا. 
وقولهم «لا تفعل» نهياً. وقولهم دزید في الدار» خبراء و«أزيد في الدار؟» 
استخبارا. وحينئن فقد جعلوا قوله «افعل» أمرا بمجرده من غير اعتبار 
قرينة دالة على أنه آمر. وهم الواسطة بیننا وبين العرب في معرفة 
آقسام کلامهم وأحکامهم. فإذا آخبروا عنهم بشيء وجب قبوله والعمل 
به 9 

واعترض على هذا الدلیل: بأنا نجد آنفسنا غير مضطرة إلى العلم 
بصدق الخبر عن آهل اللفة في مثل هذه الدعوی. فهي غير مفيدة للعلم 
الضروري, كما أن ما ذکرتموه لم يعلم بنقل متواتر عن العرب. واللغة لا 
تثبت إلا بهذا الطریق . 

وأجیب: بأن اجماع أهل اللسان على ذلك دلیل على کونه مستفیضا 
عندهم ومتواترا تواترا معنویا. ثم لو اشترطنا التواتر في اللغة لم یمکن 
إثبات غريب القرآن وشواذ العربية. مع علمنا بأن السلف کانوا 
یستشهدون على إثبات ذلك بالبیت من الشعر والبیتین. مما يدل على 


عدم اشتراط التواتر 0 


(۱) انظر: إحكام الفصول (۷۳/۱-٣۷))ء‏ التبصرة (ص۰)۲۳ شرح اللمع (۰)۱۳/۱ قواطع 
الأدلة (۸4/۱) التمهید. لأبي النطاب .)۱۳٣١/١(‏ 
(۲) انظر: التقريب والارشاد (؟/5١)»‏ التمهيد, لأبي الخطا ب(۱۳۰/۱). 
(۳) انظر: التمهید» لأبي الخطاب .)١75/1(‏ 
وهم - 


الدلیل الثاني: أن وضع الکلام في الأصل نما هو للبیان والافهام 
وعلم الراد من الخطاب. ومن القرر أن العلومات متفايرة في ذواتها. 
مختلفة في معانيهاء فلابد لها من آسماء متفایرة؛ لیقع التمییز بتفایرها 
بين المعلومات, فیحصل البیان عن الراد. 

ومن جملة المعلومات التي لابد من البيان عنها: الأمر والنهي, ولهذا 
فقد جعلت العرب للأمر اسماء وللنهي اسماء كما جعلت للمعاني 
المختلفة المعلومة أسماء مفردة, وإذا ثبت هذا فالواجب أن يكون كل 
شيء منها محمولا في الأصل على ما جعل سمة له ودالاً عليه؛ إلا أن يرد 
دليل ينقله عنه إلى غيره؛ وذلك لیصیر الفرض من الکلام مصاباء 
والتلبیس مرتفعاء والبیان حاصلا: والاشکال زائلا. ومن حاد عن هذه 
الطريقة فقد جهل لفة العرب. ولم یعرف فائدة موضوعها 7. 

الدلیل الثالث: أن من العلوم اليدهي |دراك التفرقة بين قولهم: 
«افعل» وقولهم «لا تفعل» قي أن الأول للأمر والثاني للنهي. كما انا ندرك 
التفرقة بين قولهم في الاخبار: «قام زید» و «یقوم زید» و «زید قائم» في 
أن الأول للماضيء والثاني للمستقبل, والثالث للحال. فهذا هو أصل 
الوضع؛ وان كان يجوز أن يعبر بالاضي عن الستقبل. وبالستقبل عن 
الماضيء لقرائن تدل عليه. 

وكما ميّز العرب الماضي عن المستقبل ميزوا الأمر عن النهيء وقالوا 
في باب الأمر: افعل, وفي باب النهي: لا تفعل. وأنهما لا ینبئان عن معنی 
قوله: إن شّت فافعل. وان شئت فلا تفعل. فهذا آمر نعلمه بالضرورة 
من العربية والتركية وسائر اللفات؛ ولا يشككنا فيه اطلاق مع قرينة 


(۱) انظر: قواطع الأدلة .)85-45/1١(‏ 
س 8۶ - 


التهديد أو مع قرينة الإباحة في نوادر الأحوال '") 

الدلیل الرابع: أن لفظة «افعل» لو كانت مشتركة بين الأمر وغيره لما 
سبق إلى أفهامنا عند سماعها من دون قرينة أن المتكلم بها يطلب الفعل 
ويدعو الیه. كما أنه لما كان اسم الجون مشتركا بین البياض والسواد لم 
يسبق عند سماعه من دون قرينة السواد دون البیاض, ومعلوم أنا إذا 
سمعنا قائلاً يقول لغيره: افعل. وعلمنا تجرد هذا القول عن القرائن فان 
الأسبق إلى آفهامنا أنه طالب للفعل. كما آنا إذا سمعناه یقول: رأیت 
حمارا فان الأسبق إلى أفهامنا الدابة العروفة دون الأبله الذي پشبه 
بي 

الدليل الخامس: أن الحاجة داعية إلى معرفة الأمر والنهي؛ لكثرة 
مخاطبة الناس بهماء فلا يظن بالعرب آنهم آغفلوا ما تدعو الحاجة إلى 
إظهاره ولم يضعوا له صيغة تدل عليهء مع مبالفتهم في وضع الأسامي 
للمسمیات النادرة. واکتارهم من أسماء السيف والخمر والأسد. فدل 
على آنهم وضعوا للأمر والنهي صيفة خاصة. ولیس ههنا صيغة تنبىٌ 
عن هذا القصود إلا قوله «افعل» و «لا تفعل». فدل على آنهما صيغة الأمر 
والتهي (. 

الدلیل السادس: أن السید اذا قال لعبده: اسقني ماء. فلم يسقه. 
ستحق التوبیخ والعقوية عند آهل اللفة. ولو لم تكن هذه الصيغة 


(۱) انظر: الستصفی (4۲۱/۱)» روضة الناظر (9۹۹/۲). 

(۷) انظر: الاشارة (ص۰)۱۳ قواطم الأدلة (۸۸/۱) التمهيد» لأبي الخطاب (۱۳۹/۱» 
الواضح (45۸/۲). 

() انظر: قواطع الأدلة (۰۸۸-۷۸/۱ التمهيد» لأبي الخطاب (۰)۱۳۰/۱ الوصول إلى 
الأصول (۱۰/۱). 


للاستدعاء لما حسن عقویته على ترکه الاسقاء؛ لأن السید خاطبه بصيغة 
تحتمل الفعل وتحتمل الترك. قثبت بهذا أن الصيغة بمجردها موضوعة 
لاقتضاء الفعل '''۔ 

واعترض علیه: بأنه یحتمل أن العبد قد علم الراد بقرينة اقترنت 
بخطاب السید من شاهد الحال دالة علیه, بآن یکون على مائدة فیطلب 
الاء. فان شاهد حاله يقتضي استدعاء اناء. ولشاهد الحال تأثير معتبر 
في معنی الکلام. 

وأجیب: بآن هذه مجرد دعوی, ولم یوجد ههنا أكثر من مجرد صيغة 
الأمرء من غير قرينة اتصلت به. ولا شاهد حال ورد اللفظ علیه. وهذا 
هو العلوم من العرف والاستعمال عند أهل اللسان وذوي العقول السليمة 
والأفهام الصحيحة. ومّن ادعی غير ذلك فعلیه النقل والبیان '"أ 

الدليل السابع: أن قوله: «افعل» متصرف من قوله: «فعلت». 
والمتصرف من كل فعل يدل على ما يدل عليه الفعل. ثم قد ثبت أن قوله: 
. «فعلت» يقتضي وجود الفعل. فوجب أن يكون فوله: «افعل» يقتضي إيجاد 
الفعل 9). 
ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني : 

وهي أدلة القائلین بأن الأمر لا صيغة له في اللغة تدل بمجردها على 
كونه أمراء بل المعوّل عليه في ذلك القرائن. 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول »)74/١(‏ التبصرة (ص ۰)۲۲ شرح اللمع »)١٠١/١(‏ التمهيد لأبي 
الخطاب (۱۳۹/۱). 
(۲) انظر في الاعتراض ومناقشته: إحكام الفصول (۷4/۱) التبصرة (ص۲۳)ء شرح اللمع (۱/ 
5 ) التمهید. لأبي الخطاب (۱۳/۱). 
(۳) انظر: التبصرة (ص4 ۲)» التمهید» لأبي الخطاب (۱۳/۱). 
“مجه - 


الدلیل الأول: أن اثبات صيغة الأمر لا یخلو: إما أن یکون بالعقل. أو 
النقل. 

أما العقل: فلا يجوز؛ لأن العقول لا مجال لها في إثبات الأسامي 
واللغات. 

وأما النقل: فلا یخلو: !ما أن يكون آحاداء فلا يلتفت إليه هنا؛ لأن 
نقل الآحاد لا يوجب علماء والمطلوب في هذه المسألة العلم؛ واما أن يكون 
متواتراء ولو كان لعلمناه كما علمتموه؛ لن التواتر يجب أن يقع به العلم 
ضرورة لكل أحدء فثبت أنه لا تواتر فیه. 

ولا بطل هذا دل على أنه لا أصل لاثبات الصيفة . 

وأجیب: بأن هذا ینقلب علیکم في اثبات الاڈ شتراك تي هذه الصیغة 
فانه لا یخلو: اما أن یکون بالعقل, ولا مجال له فیه. أو بالنقل. ولا يجوز 
آن یکون آحادا؛ لأنه لا يشت به أصلء والتواتر لا يصح؛ لأنه اوو 
لعلمناه. فلا معنى لدعوى الاشتراك وكل عذر لكم في إثبات الاشتر 
فهو عذرنا في إثبات کون الصيغة موضوعة لاستدعاء الفعل ' 

وأجيب من وجه آخر: بأن کلامکم هذا لیس دلیلا > بل مطالبة 
بالدليلء وقد آثبتنا کون الصيغة للأمر من طريقين: 

أحدهما: إجماع عقلاء العرب وأرباب أهل اللسان على ذم العبد 
ولومه إذا خالف هذه الصيغة. 

الثاني: اتفاق أهل اللغة والنحو على التمييز بين الأمر والنهي في 


.)۲٤۹-۲٤۸/۱( انظر في هذا الدليل: البرهان (۹/۱١٠--٠٦)ء التلخيص‎ )١( 
.)۸۳-۸۲/۱( وانظر كذلك: شرح اللمع (١/٦٦۱))ء قواطع الأدلة‎ 
؛))1019-155/١( التبصرة (ص۲۵)» شرح اللمع‎ »)۷٦/١( (؟) انظر: إحكام الفصول‎ 
.)۱۳۸/۱( التمهید. لأبي الخطاب‎ 
م٤٤‎ - 


أقسام الکلام. وهم الواسطة بيننا وبين العرب ''' 

الدلیل الثاني: أن صيغة «افعل» مترددة بين عدة معاني لا يتميز 
بعضها عن بعض إلا بقرينة ودلیل. فإنها ترد ويكون المراد بها تارة آمرا. 
وتارة نهياء وتارة تعجیزا. وغير ذلك» وليس حملها على أحد هذه الوجوه 
بأولى من حملها على الآخرء فوجب التوقف فیها حتى يعلم المراد بقرينة 
تتصل بهاء وأشبه هذا سائر الأسماء المشتركة؛ فإن كل ما احتمل وجوها 
شتى من المعنى لا يتعين أحد وجوهه إلا بقرينة 0 

وأجيب: بأن القول بتردد هذه الصيغة عند الإطلاق غير صحیح. بل 
هي موضوعة للاستدعاء والطلب والاقتضاء لاغیر. فإذا وردت مع قرينة 
كانت بحسب ما تدل عليه القرينة. اما: تھدیداء واما: تعجیزا. واما: 
غير ذلك فلیست صيغة الأمر في التردد کالصیغ الشتركة. مثل: جون 
وقرء وشفق؛ فان هذه إذا وردت مجردة لم نعقل منها واحدا من الأشياء 
التي اشترکت فیها. 
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یوضح ذلك: أن السید اذا قال لعيده: اصبغ ثوبي لوناء فانه یحسن 
استفسار العيد عن آي لون آراد, ولا یحسن استفسار القائل لعیده: افعل 
كذاء أتريد أن يفعل أم لا؟ ولا استعلامه عن التهديد والتعجيز. 

وعلى هذا فصيفة الأمر بمثابة أسماء الحقائق الموضوعة لما وضعت 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 
(۲) انظر: التقريب والارشاد (۰)۱/۲ شرح اللمع (١/۸٦۱)ء‏ قواطع الأدلة (۰۸۲-۸۱/۱ 
التمهيد» لأبي الخطاب (۱۳۸/۱). 
۳ ۵ ء ۵ - 


آنها عند الاطلاق تحتاج إلى دلیل على ما وضعت له . 


الدلیل الثالث: أنه لا یخلو: اما أن تجعلوا اللفظط آمرا لنفس الصيغة. 
أو لتجردها عن انقرائن الخرجة لها عن کونها آمرا. آولهما معا 

ومحال أن یکون آمرا لصیفته وصورته؛ لأن هذه الصيفة تصدر عن 
النائم والفشي عليه ولا تسمی آمراه فلو كانت آمرا لنفسها لوجب تحقیق 
هذا الوصف كلما تحقق نفس اللفظ. 

ومحال آیضا كونه أمرا لعدم معنى لو اقترن به لخزج عن أن يكون 
آمرا؛ لأن عدم العنی لا يصع أن يكون علة لحصول القول آمرا؛ فان علل 
الأحكام يجب آن تكون ذواتا موجودة. فاستحال لذلك أن یکون عدم 
القرائن ‏ التي 3 تومئون إليها ٠‏ علة لكون القول أمرا. 

كما یستحیل آیضا أن يكون آمرا لصيغته وعدم القرائن؛ لآن كل واحد 
منهما لا تأثير له بانفراده في کونه آمرا: فلا تأثير لهما بالاجتماع. 

ثبت بهذا أنه لا دلیل على کون هذه الصيفة بمجردها آمرا 0 

ويمكن أن يجاب: بأن الصيغة ليست آمرا لنفسها ٠‏ بل لتجردها عن 
القرائن الصارفة لها عن معنى الأمر 7 ' وأما القول بعدم جواز التعليل 
بالنفي فغیر مسلم. بل هو قول مرجوح؛ نظرا لورود التعليل بالنفي في 
كتاب الله تعالى» وسنة رسوله ُو وعلى ألسنة الفقهاء وأهل اللفة “. 


(۱) انظر: إحكام الفصول »)۷٦-۷١/١(‏ التبصرة (ص؛4 ۲)» شرح اللمع )۱٦۸/١(‏ التمهید» 
لأبي الخطاب (۱۳۹-۱۳۸/۱)ء الواضح (4۷۸/۲). 
(۲) انظر: التقریب والإرشاد (۱۳-۱۲/۲) التلخيص 557/١١‏ ۷-۲ ۲). 
(۳) انظر: العدة (۰)۲۲۲/۱ ميزان الأصول (۲۰۹/۱). 
(4) انظر في جواز التعليل بالعدم: ا حصول (٥/۲۹۰)ء‏ شرح تنقيح الفصول (ص4۰۷)» نهاية 
الوصول (۳۵۰۲/۸)» البحر احیط (۱۵۰-۱۹/۵). 
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الدلیل الرابع: أنه إذا قال السید لعبده: افعلء حسن من العبد 
الاستفهام والاستعلام لاستبانة الراد. مما يدل على أن الأمر لا صيغة 
له, وأن العول عليه وجود دلیل على ا مراد. 

وأجیب: بأن هذا کلام ركيك لا یلتفت إليه؛ بل إن حسن ذلك في 
بعض الصور فهو على الندور؛ نظرا لتخیل اشکال فی قرائن الأحوالء 
والغالب أن یعد المستفهم عن ذلك متکلفاء وقد یستحق التأديب (. 
الترجيح: 

من خلال النظر فيما سبق من أدلة القولين في هذه المسألة يترجح 
قول الجمهور القائل بإثبات صيغة الأمر والنهي في اللغة؛ وذلك للآتي: 

-١‏ قوة أدلة هذا القول. وسلامتها من المعارض القوي. 

۲- ضعف أدلة الخالفین» حيث ناقشها الجمهور بما يبطل الاحتجاج 

بها. 
۳- موافقة هذا القول لما أطبق عليه أهل اللغة؛ وهم الذين عنوا 
بمعرفة لسان العرب والإحاطة بحدود أوضاعه. 

ثم إن هذا القول يتميز ببعده عن التكلف؛ فإن في اشتراط القرائن في 
دلالة صيغة الأمر عليه تكلفا ظاهرا؛ وذلك لأنا إذا رجعنا إلى أصل 
الوضع في قول القائل: افعل, فإنا نعقل المراد به وأنه مستدع للفعل؛ كما 
آنا نعقل من قول القائل: يا عفيف ويا كريم أنه موضوع للمدح؛ واستعمال 
هذه الصيغة في محل آخر بمعنى مغاير لا يدل على أنه عند الإطلاق غير 
موضوع لمعناه الأصلي. 

ولهذا نقل ابن عقيل عن بعض من نصر رآي الجمهور قوله: «من 


(۱) انظر في هذا الدليل ومناقشته: البرهان »)١51/١(‏ التحقيق والبيان .)۲٦۹/٢(‏ 
بت 8۶۷ 


زعم أن قول القائل: افعل صيغة مترددة بين الأمر والتهدید والایجاب 
والندب والرغبة والسوال. بمثابة من قال: إن قول القائل: يا عفیف بن 
العفيفة. يا كريم بن الکریم» موضوع للشتم والدح. من حيث إن نفس 
الصيغة ترد في التعريض للشتم»". 
سبب | لخلاف : 

الذي يبدو من خلال التأمل فيما سبق ذكره أن سبب الخلاف في هذه 
المسألة يرجع إلى أنه إذا حصل تردد في المراد بصيغة الأمر أحيانا فهل 
مرد ذلك إلى أصل الوضع أو إلى وجود قرائن؟ 

فعند الجمهور أن التردد في الصيغة آحیانا مرده إلى وجود قرائن 
مقالية أو حالية كانت السبب فیه. وأن الصيغة عند الاطلاق والتجرد 
إنما هي للآمر لاغير. 

وأما انخالفون فیرون أن التردد في الصيفة مرده إلى اصل الوضع؛ 
فالصيفة بنفسها لا تفيد شیثا ٠‏ وانما تفيد الراد بقرينة تنضم الیها. 

وقد أشار إلى هذا السبب إمام الحرمين. حيث ذکر آن کلام 
الباقلاني یمیل إلى دعوی الاڈ شتراك في لفظ الأمر. آخذا ذلك من 
وجدانه هذا اللفظ على جهات قي الکلام. ثم رد هذه الدعوی بأن قال: 
«واذا رجع إلى هذا المرجع لاح على قرب وكشي سقوط ما اختاره. وآمکن 
أن یقال: بم تنکرون على من يزعم أن التردد لکان اختلاف 
الترائنق''' 


)١(‏ الواضح (4۸۰/۲)» وقد نقل ابن عقيل هذا القول عن بعض مشایخه من غير تعیین. 
(۲) البرهان (١/١٦٦۱)۔‏ 
- ۸ ۶ ۵ ۳۳ 


سکس از ودرو ’٣ے‏ 


الطلب الثاني 
آثر القرائن في تعدید الراد بصيغة الأمر والنهي 


ویشتمل على مسالتین. هما: 
المسألة الأولى: آثر القرائن في تحديد الراد بصيغة الأمر. 
المسألة الثانية: أثر القرائن في تحديد المراد بصيغة النهي. 
وتفصيل الكلام عن هاتين المسألتين في الآتي: 


المسألة الاولی 
أثر القرائن في تحديد المراد بصیفة الأمر 
معنى المسألة : 


ذكر الأصوليون أن صیفة الأمر ترد لمعان متعددة ومتباينة. وقد 
حصرها بعضهم في ثمانية عشر معنىء وأوصلها آخرون إلى أكثر من 
ٹلاثین معنى» ومن المعاني التي ذكروها: الإيجاب» والندب. والتأديب, 
والارشاد. والاباحة. والامتنان؛ والإكرام, والتهدید. والانذار, والتسخیر 
والتعجیز, والإهانة؛ والدعاء, والتمني. والاحتقار . 

وقد نبه بعض الأصوليين إلى أن هذه العاني |نما تتمیز عن بعض ہما 
یحتف بصيغة الأمر من قرائن وصلات تعين العنی الراد, قال الزركشي: 
«آقسام الأوامر كثيرة, لا تکاد تنضبط كثرة. وکلها تصرف بمخارج 


-۸۶7/۳( انظر في هذه العاني والأمثلة علیها: ا حصول (۰)۱-۳۹/۲ نهاية الوصول‎ )١( 
کشف الأسرارء للبخاري(۱/ ۰۲۵۵-۲۵ الابهاج(۰)۲۲-۱۷/۲ نهاية السول‎ ۷۲ 
.)۳۸-۱۷/۳( البحر امحیط(۳۰۳-۳۵۷/۲)» شرح الک و کب المنير‎ .)۲۵۰-۲۱/۲( 


4 ع ۵ سه 


الکلام. وسیاقه, ویالدلائل التي یقوم علیھاء''' 
ٹم إن کثیرا من هذه الماني یمکن أن یدخل بعضها مع د بعض» ولعل 

هذا هو السبب في اختلاف الأصوليين في تعدادها بين مقل ومستكش, 
فالتأديب . مثلا ۔ يمكن أن يدخل في الندب. والإنذار في التهدید. وهكذاء 
وهذا ما نيه إليه بمض الاصولیین. وفي هذا الصدد يقول الغزالي عن 
هذه المعاني: اث الأوجه عدّها الأصوليون شغفا منهم بالتكثير, 
وبعضها کالتد اخل»" "۰ ويقول أبو عبد الله الأصفهاني أيضا: «وهذه 
الوجوه . كما عدها الأصوليون ‏ بعضها کالتد اخل؛(۳) 

واذا تقرر ما سبق فقد اختلف الأصولیون في تحدید الراد بصيغة 
الأمر الجردة. وفیما هو العنی الحقيقي لها من هذه العاني» وتتجلی 
فائدة هذا الخلاف في أن صيغة الأمر إذا كانت حقيقة في معنی معین لم 
تحتج معه إلى قرينة دالة عليه؛ لأن الحقيقة لا تحتاج إلى القرينة عند 
الإطلاق, وأنها . أيضا . إذا كانت حقيقة في معنى معين لم تحمل على 
معنى آخر ما لم تقم قرينة دالة عليه؛ وذلك لكونه حينئد معنى مجازیا 
لا يمكن الحمل عليه إلا بوجود قرينة دالة عليه كما هو الشأن في العاني 
المجازية. 

وسوف يتضح هذا جليا من خلال ملاحظة تحرير محل النزاع في 
المسألة. والأقوال فيها. 


(۱) البحر ا حیط (٢/٣٦۳)۔‏ 
وانظر کذلك: نهاية السول .)۲٤٢٢/٢(‏ 
(۲) الستصفی (4۱۹/۱). 
(۳) الکاشف عن ان حصول (۱۱۱/۳). 
وانظر كذلك ف هذا العنی: رفع الحاحب (ص 4 47)» بتحقیق/ دياب عطا. 


و 6 ۵ = 


نحرير محل النزاع: 
لتحرير محل النزاع في هذه المسألة لابد من ملاحظة الآتي: 
-١‏ أنهلا خلاف بين الأصوليين في أن صيغة الأمر ليست حقيقة في جميع 
العاني التي يمكن أن ترد لها؛ وذلك لأن أكثرها لم يستفد من الصيغة 
نفسهاء بل من القرائن المحتفة بهاء وانما الخلاف في بعضها ''' 
وقد حصر علاء الدين البخاري الخلاف في أربعة معان. حيث 
قال: «انما الذي وقع الخلاف فيه أمور أربعة: الوجوب. والندب. 
والاباحة,و التهدید»*. 
۲- أنه لا خلاف في أن صيغة الأمر اذا احتفت بها قرينة تدل على 
الراد بها حملت على ما تدل عليه القرينة, وانما الخلاف في 
الصيغة الجردة عن القرائن. 
قال الطوفي: «اعلم أن الأمر اما أن یکون مقترنا أو مجردا: فان کان 
مقترنا بقرينة تدل على أن الراد به الوجوب أو الندب أو الاباحة حمل 
على ما دلت عليه القرينق ". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإن كان بعض الناس ينازع في الأمر 
الطلق: هل يفيد الإيجاب أم لا؟ فلم ينازع في أنه إذا بین في الأمر أنه 
للإيجاب يجب طاعته, ولا أنه إذا صرح ابتداء بالإيجاب تجب طاعته» ولكن 
نزاعهم في مراده بالأمر المطلق: هل يعلم به أنه أراد به الإيجاب؟“. 


(۱) انظر: ا حصول (41/7)» نهاية الوصول (۰)۸۰۲/۳ كشف الأسرار» للبخاري (٢/٥٥۲)؛‏ 
الإبهاج (۰)۲۲/۲ نهاية السول (551/7))؛ البحر احیط (571/5). 
(۲) كشف الأسرار .)۲٥٢٥/٢(‏ 
(۳) شرح مختصر الروضة (۲۱۵/۲). 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل (7/1ه-4ه). 
0۵۹ - 
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وقال الاسنوي: «الصيغة تفید الوجوب إجماعا عند انضمام القرينة 
اليه 
الأقوال في المسألة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرةء آشهرها خمسة: 

القول الأول: أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز فيما عداه. 
فتدل بمجردها على الوجوب. ولا تصرف إلى غيره إلا بقرینةء وهذا قول 
جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين وجماعة المتكلمين 0 

القول الثاني: أن صيغة الأمر حقيقة في الندب. وهذا قول كثير من 
المتكلمين ''ء وبه قال بعض المالكية!"'؛ ونقل عن الإمام الشافمي ". 
وحكاه الشيرازي عن بعض الشاذعية 0 

وأصحاب هذا القول يرون عدم الحاجة إلى القرائن لاستفادة الندب 
من صیفة الأمر؛ نظرا لكونه المعنى الحقيقي لهاء وإنما مجال الاعتماد 
على القرائن في حملها على المعاني الأخرى التي يمكن أن ترد لهاء ومن 


(۱) نهاية السول .)١55/5(‏ 
وانظر كذلك في هذا المعنى: ا حصول (۶۷/۲). نهاية الوصول (۸۵۸/۳). 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (۸۰/۲) الاحکام لابن حزم »)559/١(‏ العدة (۰)۲۲۹/۱ 
إحكام الفصول (۰)۷۹/۱ التبصرة (ص ۰)۲۷ قواطع الأدلة (۹۲/۱)ء أصول السرخسي 
(۰)۱5/۱ التمهيد, لأبي الخطاب »)١ 55/١‏ الواضح (5۹۲/۲). الوصول إلى الأصول 
(۰۱۳۳/۱ ا حصول (۰)4/۲ تقريب الوصول(ص ۱۸۱)» البحر ا حیط .)۳٦٣/٢(‏ 

.)۳۶۷/۲( انظر: الستصفی (۲7/۱ )۰ البحر احیط‎ )٣( 

(5) انظر : (حکام الفصول (۸-۸۳/۱). 

۔)۸٥٥/۳( انظر: الستصفی (۶۲/۱) الإحكام للآمدي (۲۱۰/۷۲) نهاية الوصول‎ )٥( 

.)۲۷ انظر : التبصرة (ص‎ )٦( 


— oo - 


ضمنها الوجوب. 

القول الثالث: أن صيغة الأمر حقيقة في الاباحة. وهذا القول حکاه 
کثیر من الأصوليين من غير نسبة ''', وقد نسبه الجويني إلى بعض 
العتزلة ۲ كما نسبه السرخسي إلى بعض أصحاب مالك ). 

وأصحاب هذا القول يرون أن العنی الحقيقي لصيغة الأمر هو 
الإباحة. ومن ثم فلا حاجة إلى القرائن لاستفادته منهاء واتما الحاجة 
إلى القرائن في حمل الصيغة على المعاني الأخرى التي يمكن أن ترد لهاء 
والتي تمد في نظرهم معاني مجازية. 

القول الرابع: أن صيغة الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب 
والندب. وهو الطلب. وهذا القول تسب إلى أبي منصور الماتريدي 0 
ومشائخ سمرقند من الحنفية 0 

ويلاحظ فی هذا الذهب أن الحاجة إلى القرائن آشد وأكثر توسعا؛ 
لأن صيغة الأمر وان كانت حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب. 


(۱) انظر: الفصول في الأصول (۸۶/۷)» العدة (۲۲۹/۱) قواطع الادلة (44/1) الوصول إلى 
الأصول (۰)۱۳/۱ البحر ا حیط .)۳٦۸/۲(‏ 

(۲) انظر : البرهان (۰)۱6۸/۱ التلحیص (۲۱۳/۱). 

(۳) انظر: أصول السرحسي (۱/۱). 

)٤(‏ هو آبو منصور محمد بن محمد بن حمود الاتريدي» إمام التکلمین من کبار العلمای كان 
قوي الحجة مفحماً في الخصومة» من مولفاته: التوحيدء وتأویلات القرآن والجدل في 
أصول الفقه» وبيان وهم المعتزلة» توفي عام ۳۳۳ه. 
انظر: الجواهر المضية (۱۳۰/۲) تاج التراجم (ص 5 5)» الفوائد البهية (ص۱۹۰)۔ 

(ھ) انظر: ميزان الأصول (۲۰۷/۱)ء البحر ا حیط (۸/۲٦۳)ء‏ التقرير والتحبير (۰)۳۰/۱ 
تيسير التحریر (۳4۱/۱). 


الا أنها لا تحمل على آحدهما بعينه الا بقرينة, كما لا تحمل على 
غيرهما من المعاني المجازية إلا بقرينة مبينة للمعنى المراد. 

القول الخامس: أن صيغة الأمر مشتركة بین الوجوب والندب. 
فيتوقف فيها ولا تحمل على أحدهما إلا بقرينة. وهذا القول نقل عن 
الأشعري”''؛ وبه قال أبو بكر الباقلاني. واختاره الغزالي. وصححه 
الآمدي. 

قال الباقلاني عن دلالة الأمر: «قال شيخنا آبو الحسن رحمه الله 
وکثیر ممن حصل علم هذا الباب من التکلمین والفقهاء: انه محتمل 
للأمرين ومشترك بینهما. وانما يجب حمله على أحدهما بقرينة ودلیل, 
وأنه لا مدخل للإباحة فيه؛ لا بيناه من قبل من أن الباح غير مأمور به. 
وھذا هو الحقٍ الذي به نقول؛ " 

وقال أيضا عن الأمر: «ليس مطلق كونه أمرا ومجرده موضوعا لأحد 
الأمرين '''. بل هو مشترك فيهما ومتردد بينهماء وواجب حمله على 
أحدهما بما يضامه من القرائن» (*. 


(۱) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري اليماني البصري» ولد عام ٢٦٦ف‏ 
العلامة المتكلم النظارء كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم» برع في معرفة الاعتزال» ثم كرهه 
وتبرأ من وأحذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهم من مؤلفاته: الفصول في الرد على 
اللحدین؛ ومقالات الإسلاميين» واللمع ق الرد على أهل البد ع توٹی عام ٣‏ اه. 
انظر: وفيات الأعيان (۳/١۲۸-٦۲۸)ء‏ سیر أعلام النبلاء (٥۱/٥۹۰-۸)ء‏ شذرات 
الذهب (۳۰۵-۳۰۳/۲). 

(۲) انظر: الستصفی (4۲۳/۱) الاحکام (۲۱۰/۲). 

(۳) التقریب والارشاد (۲۷/۲). 

(4) یعی: الوحوب والندب. 

.0۳6/۷( التقريب والإرشاد‎ )٥( 

- هه‎ ٤ - 


وبهذا یتبین معنی التوقف النقول عن الأشعري وأصحاب هذا القول. 
ومما يجدر التنبيه إليه هنا أنه قد سبق في مسألة صيفة الأمر ذکر 
أن الأشعري والباقلاني ومن تبعهما ينازعون أصلا في أن للامر 
5 فكيف يقولون هنا بمقتضى الاشتراك في دلالة صيغة الأمرة. 
وقد ذكر هذا الاعتراض ابن السبكي وأجاب عنه بأن الذي تحرر له 
أن الواقفية لا يقطعون بأن العرب وضعت صيغة خاصة للآمرء وعلى 
ير الوضع لا يقطعون هل هو الوجوب أو الندب ۲ .٩‏ 
وأبان الباقلاني هذاء حيث ذكر أنه يشترط في صيغة الأمر لتدل على 
الوجوب وجود قرینتین. إحداهما: يعلم بها كونها للأمرء والأخرى: یعلم 
بها کون الامر للوجوب. فقال: بولابد في العلم بكون القول «افعل» آمرا 
وقي و واجبا من فرینتین. یعلم باحداهما کونه آمرا: وبالأخرى کونه 
واج" 
الأدئة: 
الأدلة في هذه المسألة كثيرة جدا, وكذا الاعتراضات والناقشات. 
خصوصا أدلة الجمهور القائلین بأن صيغة الأمر للوجوب؛ ونظرا لكون 
هذا المطلب معقوداً لبیان أثر القرائن في تحدید الراد بصيغة الأمر, 
فسوف أقتصر هنا على أبرز الأدلة والمناقشات التي تكشف هذا الأثر. 
أولا: أدلة أصحاب القول الأول: 
وهي أدلة الجمهور القائلین بأن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب. ولهم 


(۱) انظر ما سبق ٹی: ص8لاه. 
(۲) انظر: رفع الحاحب (ص ٠‏ 5)» بتحقيق دياب عطا. 
(۳) التقريب والارشاد (۷۳/۲). 
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آدلة کثیرة. من آهمها ما يأتي: 

الدليل الأول: قول الله عن « قلیخذر لذن شالفون عن اه أن 
تصیهم فِتَتهُأوْيُصِيبمَ داب لیم ۲ 

وجه الاستدلال: أن الله تعالی توعد بالعذاب الأليم من خالف الأمر, 
ومعلوم أن الوعید لا يلحق تارك الندب والباح. فدل على لزوم الأمر 
ووجوبه ١‏ 

الدليل الثاني: قوله الله تعالى: ١‏ وَمَا کان لِمُؤينٍ ولام مويك ذا قَضَى 
له وَرسولهء آمرا أن یکون لَهُم لرة من آمرهم وَمَن يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ: 
َقَدَ لس ييا" 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أخبر أنه إذا قضی آمرا لم يكن لأحد 
أن يتخير فیه. وقد سمی تارك الأمر عاصیا. . واسم العصيان لا يلحق الا 
بترك الواجب. فدل على أن الأمر للإيجاب “ 

الدليل الثالث: قول الله تعالى: « فلا ورب لا يؤيتورت حى 
يحكموك فیما شجر بینهْمٌ نم لا سدوا فى أنفییم حرجا مما قضیت 
ويُسَلِمُوأتَسَليمًا 4( . 


ص 


(۱) من الآية رقم: (1۳)» من سورة النور. 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (۸۸/۲)ء العدة (۲۳۱/۱))ء إحكام الفصول (۰)۸۰/۱ التبصرة 
(ص۰)۲۸ قواطع الأدلةء (۹۷/۱)ء التمهید. لأبي ال خطاب (۱۰۰-۱۹/۱) الواضح 
(۲/٤۹۱٥)ء‏ نهاية الوصول (۱/۳٦۸)۔‏ 

(۳) الاية رقم: »)۳١(‏ من سورة الأحزاب. 

(4) انظر: الفصول في الأصول (۸۷/۲) العدة (۲۳۱/۱) التبصرة (ص۸ ۰۲ قواطع الادلة 
(۹۸/۱ء التمهید. لأبي الخطاب (۰)۱5۳/۱ نهاية الوصول (۸۷۸/۳). 

(ه) الآية رقم: (٦٦)ء‏ من سورة النساء. 
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وجه الاستدلال: أن الله تعالى آوجب التسليم لما قضاه النبي 2 
والقضاء هو الأمر. 
الاعتراض على الأدلة السابقة : 

ذکر الجمهور في آثناء عرضهم للادلة السابقة عدة اعتراضات 
ضعيفة من الخالفین وأجابوا علیها بما يقتضي ردها وعدم وجاهتھا'''۔ 

إلا أنه في الحقيقة یبقی هناك اعتراض قوي لم یتعرضوا له یضعف 
دلالة هذا الأدلة. ومن الانصاف بیانه وذکره. وخلاصته أن التوعد 
لخالف الأمر الوارد في الایات السابقة انما یتوجه إلى أمر علم کونه 
واجبا لازما؛ لأنكم لا تخالفون في أن الندوب مأمور به. ولهذا لا یسمی 
تاركه عاصيا لما لم يكن الأمر به على سبيل الحتم والوجوب. ولا أحد 
ینکر أن من الأوامر ما يقع الوعيد على تارك امتثالها. إنما النزاع في 
جعل صيغة الأمر المطلقة للوجوب'''۔ 

وهذا ما دعا الجويني إلى تشديد النكير على الجمهور في استدلالهم 
بهذه الأدلة. حيث قال: ما أغفلكم عما يراد بكم أو لسنا ننازعكم في 
أمثال ما به استدللتم؟ فهذا الذي اعتصم به آنفا من الألفاظ التي 
يتوقف في معناها وفحواها. وكيف تتشبتون على القائلين بالوقف بما 


یتوفقون فیه "(٩‏ 


.)۸۸۱/۳( نهاية الوصول‎ »)٠١٤/١( انظر: التمهيدء لأبي ا خطاب‎ )١( 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (۸۸-۷۸/۲)ء العدة (۲۳۱/۱))ء التبصرة (ص۲۸)ء قواطع 
الأدلة (۹۸-۹۷/۱) التمهيدء لأبي الخطاب (۹/۱ ۰۱9-۱ نهاية الوصول ۸٦٦/٣(‏ 
- ۰۸۸۱۰۸۷۸۰۸۰۹ 

(۳) انظر في تقرير هذا: التقریب والإرشاد (۰05۳/۲). 

(۶) التلحیص (۲۷۶۰/۱). 


د ۵م تب 


وف الحقيقة أن هذا الاعتراض لا يسهل التفصي منه؛ لأن الخلاف 
لیس في مقتضی الأمر. بل في صيغة الأمر التي هي «افعل» وما یقوم 
مقامها. فينبغي أن يتوجه الاستدلال إليهاء آما الأمر إذا ثبت أنه للوجوب 
فلا يخالف أحد في أن مخالفه متوعد ومحذر ومتعرض لمعصية الله 
ورسوله. 

الا أنه يبقى ههنا استشکال. وهو كيف استدل الجمهور بهذه الأدلة 
ونحوها مع بعد توجهها إلى محل النزاع؟. ۱ 

ولعل الجواب أن ذلك يعود إلى آحد أمرين أو کلیهما معا: 

الأمر الأول: أنهم ذكروا هذه الادلة. ولم يلتفتوا إلى ترتب هذا 
الاعتراض عليهاء وهذا احتمال بعيد. 

الأمر الثاني: آنهم ذكروا هذه الأدلة لتقرير أصلهم وتأكيده. بغض 
النظر عما يترتب عليه من اعتراضء وذلك أنه قد ثبت بالأدلة الشرعية 
التظافرة افادة صيغة الأمر المجردة الوجوب. ثم جاءت هذه النصوص 
وأمثالها لتأكيد هذا الأصل وتقريره بترتيب الوعيد والتحذير على من 
خالف أمر الشارع. 

الدليل الرابع: قول الله تعالى: « ثُمٌ قلتا لِلملتيكة جوا کم 
َسَجَدُوأ لا ليس لم یکن ی ن چدبرت وج فان ما مت 
إذَْأْمرْئُكَ 4 . 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى لما آمر الملائكة بالسجود لادم سارعوا 
إلى فعله, فعلم أنهم عقلوا من اطلاقه وجوب امتثال المأمور به. مع أنه 
لم يذكر أكثر من صيغة الأمر المجردة في استدعاء السجود. ثم لما امتنع 


(۱) من الآيتين رقم: (۰)۱۲۰۱۱ من سورة الأعراف. 
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ابلیس من السجود وبخه وعاقبه. والتوبیخ على الترك دلالة على 
الایجاب بمطلق الأمرء وأن مقتضاه الوجوب. فدل على أن صيغة الأمر 
المجردة تلوجوب!'' 

وقد اعترض على الاستدلال بهذه الآية بعدة اعتراضات: 

الاعتراض الأول: أنه يحتمل أن يكون قد احتف بالأمر بالسجود من 
القرائن ما آفاد الوجوب. واسم الأمر يطلق على المتقيد بالقرائن كما 
يطلق على المجرد» فیسمی الأمر مع قيوده المتضمنة الإيجاب أمراء كما 
يسمى الأمر المجرد المعرى عتها أمراء ونحن لا تنكر إفادة الأمر المقيد 
بالقرائن الوجوب ''' 

وأجيب: بأن هذا عدول عن الظاهر بغير دليل؛ لأن ظاهر الآية 
يقتضي تعلق التوبيخ بمجرد الخالفة للأمر من غير قرينة. فمن ادعی 
أن هناك قرينة وجب عليه الدلیل. ويبين صحة هذا قوله ظط درل ۲ 
ولم يذكر قرينة آخری, فدل على أن الصيغة بمجردها للوجوب . 

ثم إنه قد حكى صيغة الأمر في موضع آخرء فقال تعالی: ط ولذ فلت 
که آسَجَدُوأ وم فَسَجَدُوَا لا [تلیسن 4ء فلم يذكر أكثر من صيغة 
الأمر المجردة في استدعاء السجود. وعلق الوعيد في حق إبليس على 


)١(‏ انظر: الفصول في الأصول (۸۸/۲) العدة (۰)۲۲۹/۱ إحكام الفصول (۸۰/۱)ء التبصرة 
(ص۰)۲۷ شرح اللمع (۱۷۳/۱)» قواطع الأدلة (۹۷/۱)ء التمهيدء لأبي الخطاب 
»)١٤۸/١(‏ ا حصول (۵/۲). نهاية الوصول (۸۵۷/۳). 

)٢(‏ انظر: التلحیص ٤/١(‏ ۲۷-٥۲۷)ء‏ نهاية الوصول (۸۰۸/۳)۔ 

(۳) انظر: العدة (۰)۲۳۰-۲۲۹/۱ (حکام الفصول (۸۰/۱)ء التبصرة (ص ۲۷)» شرح اللمع 
(۰)۱۷۳/۱ التمهید لأبي النطاب (۸/۱ ۰۱ الراضح .)4٩۳/۲(‏ 

)٤(‏ من الآية رقم: (؛ ۲)» من سورة البقرة. 

- و۵ 


الخالفة. فدل علی آن صیعه الأمر محردة تقتضي الوجوب!''۔ 


الاعتراض الثاني: أن ابلیس نما عوقب لأنه استکبر وكفرء كما في 
الآية الآخری: له نیس أ واشتکبروگان ین الکفریں 4 . 

وأجیب: بأنه عوقب على الأمرين جمیعا: على مخالفة الأمر؛ وعلی 
الاستكبار والكفرء ولولا أن ترك الأمر بمجرده مذموم لما قرنه إلى 
الاستكبار وعلق عليه التوبيخ ا 

الاعتراض الثالث: أنه لا يلزم من كون الأمر في الآية اقتضى الوجوب 
أن يكون كل آمر كذلك (. 

وأجيب: بأنه لا قائل بالفصل بين أمر وأمرء فلا يصح هذا 
الاعتراض ا" . 

الدلیل الخامس: قول الله تعالی: : اذا بل خر أركقوا لا ترگفورت» . 

وجه الاستدلال: أن الله تعالی ذم آقواما على ترکهم فمل ما قيل 
لهم: افعلوه؛ إذ الآية بسیاقها تدل على الذم. فلو لم تكن الصيغة للوجوب 
لما حسن ذلك. وإنما قلنا: إن سياق الآية يدل على الذم؛ لأنه ليس المراد 
من قولے: « لا يَرَكعُورت 4 الإخبار والإعلام؛ لأن ترك الركوع من 


(۱) انظر: شرح اللمع »)١7/١(‏ التمهید» لأبي الخطاب .)۱٢۸/۱(‏ 

(۲) من الآية رقم: (۰)۳4 من سورة البقرة. 

() انظر ف الاعتراض ومناقشته: الفصول في الأصول (۸۸/۲) العدة (۰)۲۳۰/۱ قواطع الأدلة 
(١/٦۹۷-۹)ء‏ الواضح (45۹۳-۹۱/۲). 

.)۲۸/۲( انظر: الاحکام. للآمدي (۲۱۸/۲) نهاية الوصول (۸۰۸/۳)ء الإبهاج‎ )٤( 

.)۲۸/۲( انظر: الكاشف (۰۱۲۹/۳ نهاية الوصول (۸۰۸/۳) الإبهاج‎ )٥( 

)٦(‏ الآية رقم: (4۸)» من سورة المرسلات. 


ل كه — 


ا لکذبین معلوم لكل أحد. فیکون دما لهم ( 

واعترض على هذا الاستدلال باعتراضين: 

الاعتراض الأول: أنا لا نسلم أن الذم على ترك مقت مقتضي تاره بل جب 
تكذيب الرسل في التبلیغ. بدليل قوله تعالى: ط وَل یمن لَلمُكَذْبِينَ 7" , 
وهذا كفر باللّه عز وجل وجحد للنبوة. فمن أين لكم أن هذا سبيل جميع 


الأوامر؟ ۳ . 
وأجيب: بأن تارك الركوع المأمور به: اما أن يكون هو المكذب الکافر 
أو غیره. فإن كان الأول: كان تارکا للإيمان والرکوع. فيستحق الويل 


بسبب التکذیب. والذم بسبب ترك الرکوع. فإن الكافر مخاطب بفروع 
الإيمان؛ وان كان غيره: كان الويل ثابتا لإنسان يد بسبب التکذیب, وکان 
الذم ثابتا لآخر بسبب ترك المأمور به, ولا منافاة 7" 

الاعتراض الثاني: أن صيغة افعل قد تفيد الوجوب عند اقتران بعض 
الشرائن بها , فلعل الأمر بالركوع هنا قد اقترن به ما يقتضي ایجابه. 
ولهذا استحقوا الذم . 

وأجيب: بأن الذم رتب على مجرد ترك مقتضى صيغة «افعل». وهو 
الأمر بالركوع هناء فيلزم أن يكون منشأ الذم هو ترك الركوع فقط. لا 
الركوع المدلول على إيجابه بالافظ مع القرينة» فما ادعيتم من القرينة 
الأصل عدمه ". 


(۱) انظر: إحكام الفصول (۰)۸۰/۱ التمهيدء لأبي ا خطاب (۰)۱4۹/۱ احصول (47/5)» 
نهاية الوصول (۹/۳٦۸)ء‏ الابهاج (۲۹/۲). 

(۲) الآية رقم: »)٠١(‏ من سورة الرسلات. 

(۳) انظر: التفریب والارشاد (1۳/۲) ا حصول (4۷/۲) نهاية السول (۲۰۵/۷). 

.)۲۰۵/۲( انظر: احصول (۰)4۷/۲ الکاشف (۳/ ۰۱۳ الابهاج (۲۹/۲) نهاية السول‎ )٤( 

(ه) انظر: الصادر الواردة في هامش (٤)ء‏ من ص ۰.1۰5 

(5) انظر: احصول »)٤۷/۲(‏ الکاشف (۰)۱۳۵/۳ الابهاج (۹/۲ ۰۳۰-۲ نهاية السول (۲۵۵/۲). 

۵ = 


سس 


قیل یز فى سپیل | ۳-۹ ايض" ویش ان 3 
یں الآجرة ما مت لحَية ة تیا نی الآجرة الا قلیل © الا تفر 
بتکم عَذَّابا اليما ویستبدل قَرَمًا غیرکم ي . 
وجه الاستدلال: أن الله تعالى توعد من ترك امتثال الأمر بالقول. 
غدل على أن الوجوب یتعلق بمجرد صيغة الأمر . 
الدلیل السابع: ما ورد عن النبي يكو أنه دعا آبا سعيد بن العلی (" 
وهو في الصلاةء فلم یجبه. فلما فرغ من الصلاة قال له: ما منعك أن 
تجیبنی؟ قال: كنت في الصلاة. فقال عليه السلام: أما سمعت الله 
يقول: « یا ألَذِينَ ءَامَثوا ستجیبوا لله وَلِارِسُولِ ذا دعاك ۳۹ ۳ 
وهذا ظاهر؛ فان الثبي 27 عاتبه على ترك اجابته. مما يدل على أن 
مجرد الأمر يقتضي الوجوب (. 
(۱) من الآيتين رقم: (۳۹۰۳۸) من سورة التوبة. 
(۲) انظر: إحكام الفصول (۸۱-۸۰/۱). 
(۲) هو - على أصح الأقوال ‏ الصحابي ا حلیل الحارث بن نفیع بن العلی بن لواذ بن حارثق 
روى عنه حفص بن عاصم وعبيد بن حصین, توفي عام ٢٤۷ھ.‏ 
انظر: الاستيعاب )٩۰/4(‏ الاصابة (۱۱۰/۱۱). 
(4) من الآية رقم: (4 ۰)۲ من سورة الأثفال. 
)٥(‏ آحرجه البخاري في صحيحه» کتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الکتاب (4۱/۲) رقم 
۷ ۶. 
)١(‏ انظر : العدة (۰)۲۳/۱ إحكام الفصول (۰)۸۱/۱ التبصرة (ص۲۹-۲۸))ء التمهید؛ لأبي 
الخطاب (۰)۱9-۱۰4/۱ ا حصول (٢/٦٦-٦٦)ء‏ نهاية الوصول (۸۸۲/۳). 
- ۵۷ - 


واعترض على الاستدلال بهذا الحدیث باعتراضین: 

الاعتراض الأول: أن النبى که لم يصدر عنه في هذا الحدیث آمره 
بل مجرد نداء وانکاره على آبي سعيد انما كان لأنه قد قرر ووقف عليه 
السلام توقيفا علموا به مراده ضرورة فی وجوب إجابته إذا دعاهم. 
فعلموا ذلك بتوقیفه. لا بمجرد قونه « اَستَجیبُوأً 4. فثبت أن بالقرائن 
واللواحق والأمارات علموا توقیفه ضرورة على وجوب اجابته عند الدعاء 
وأن ترك الاجابة تهاون وتحقیر بأمره؛ ونحن لا نمنع صرف الأمر إلى 
الوجوب بالقرائن, فصار الأمر بهذا الضرب من العبارات مخصوصا 
بکونه واجباء ولیس في هذا ما یوجب اجراء جمیع آوامره على 

0) 

.  بوچولا‎ 

وأجيب: بأن هذا مخالف للظاهر؛ لأن النبي وك صرح بأن المقتضى 
من مجرد الصيفة. ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه الدليل ”. 

الاعتراض الثاني: أن النبي وو لم یلمه. بل سأله عن العذر: وبين له 
أنه لا تقبح الاستجابة للنبی في الصلاة. وأن دعاءه يخالف دعاء 
غیره. 

وأجيب: بأنه لولم تكن صيغة « أَستَحِيبُوأ4 للوجوب لما حسن سواله 
عن العذر؛ وذلك لأنه لا موجب حینتّن للجواب مع وجود ا مانع منه وهو 
كونه في الصلاة. فإنها تمنع الکلام» وإذا كان المانع الظاهر قائما لم 


(۱) انظر: التقریب والإرشاد (۹/۲٦-۷۰)ء‏ المستصفى (۱/٤۳٣)ء‏ الاحکام للآمدي 
(۲۲۰/۲). 
(۲) انظر : الواضح (۰)4۹۰/۲ الکاشف (۱۷۹/۳). 
۳و - 


يحسن من النبي 95 أن یسال عنه الا إذا كان قوله تعالی: ‏ آسْتَجِيبُوا 4 
يفيد الوجوب. فحينئن يصح السؤال, فثبت کون الصيغة للوجوب '''. 

الدليل الثامن: أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على فهم 
الوجوب من مجرد الأوامر الواردة في نصوص الشريعة. وسارعوا إلى 
تنفيذهاء ولم يراجعوا فيهاء ولم ينتظروا بها قران الوعيد وإردافها 
بالتوکید. ولو كان كذلك لحكي عنهم. ولتت القرائن الضافة إلى 
الأوامر كما نقلت أصولهاء فلما تقلت الأوامر وِنُقل امتثال الصحابة لها 
على البدار من غير تلبث وانتظار. وثقل أيضا شدة احترازهم عن 
مخالفتها بكل وجه. عرفنا أنهم اعتقدوا فیها الوجوب (. 

ومن ذلك: أنا آبا بكر ۲" طبه استدل على وجوب الزكاة على أهل 
الردة بقوله تعالى: « وَءَانُوا آلركوة 4 ولم ینکر عليه أحد هذا 
الاستدلال . 


(۱) انظر في الاعتراض ومناقشته: ا حصولء (٦٢/٦٥-۷٦)ء‏ الکاشف (۱۷۸-۱۷۷/۳). 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (۹۷/۲-۔۹۸)ء العدة (۰)۲۳۰/۱ إحكام الفصول (۸۱/۱)ء 
قواطع الأدلة (۰)۱۰۰/۱ التمهيدء لأبي الخطاب (۰۱5۷/۱ ا حصول (1۹/۲)» نهاية 
الوصول (۸۸۸/۳). 

(۲) هو الصحابي ا حلیل عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن کعب التيمي القرشيء أبو 
بكر الصديق» ولد ممكة عام ١ه‏ قبل الهجرة» كان رقيق البي يو في الغار» وصاحبه في 
امجرةق وحليفته من بعده توق عام ۳ ۱ه. 
انظر: الاستيعاب (۳/۲ ۰۲ الإصابة 58/59 .)١151-1‏ 

)٤(‏ من الاية رقم: (47)» من سورة البقرة. 

(ه) آحرج ذلك البخاري في صحیحه كتاب الزكاة» باب وحوب الزكاة (٢/٦۲۱)ء‏ رقم 
Nn‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الاعان باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا: لا له إلا الله محمد 
رسول الله.... (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۲۰۷-۲۰۰/۱). 

-ح5 ای - 


وأيضا: فقد آوجب الصحابة آخذ الجزية من الجوس برواية 
عبد الرحمن بن عوف''' طبه أن النبي وله قال: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب» (. 

وكذا أوجبوا غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا بحدیث «إذا شرب 
الکلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاء . 

وأوجبوا أداء الصلاة عند ذكرها بقوله که «فلیص لها إذا 
ذکرها(". 


(۱) هو الصحابي الحليل أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
القرشی الزهريء أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد السابقين البدريين» وأحد الستة أهل 
الشوری» توف عام ۳۲ه. 
انقزر : سير أعلام النبلاء (۸/۱٦-۹۲)ء‏ الإصابة .)۳۱۳-۳۱۱/٦(‏ 

(۲) أخرجہ الإمام مالك في الموطأء كتاب الزكاة» باب جزیة أهل الکتاب وا جوس (۱۸۳/۱). 
والشافعي ف الأم» كتاب الحزية؛ باب من يلحق بأهل الكتاب (۱۸۳/4). 
وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الزكاة؛ باب في ا چوس يؤخذ منهم شيء من ال حزیة (۱۱۲/۳). 
والبيهقي في السنن الكبرى» کناب ا حزیق باب ا حوس أهل كتاب وا حزیة توحذ منهم (۱۸۹/۹). 
وذكر في معرفة السنن (۳۹۹/۱۳) أنه حديث منقطع. 
وقال ابن كثير في تفسيره (۲۰/۲): "لم يقبت بهذا اللفظء وإنما الذي في صحيح البخاري 
عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللہ وو أذ ابلزية من بجوس هجر". 
وقد ضعف الحديث الألباني في إرواء الغليل (۸۸/۰). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبعاً (۹۰/۱)ء رقم ۱۷۲ ۱ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارق باب حکم ولوغ الکلب (انظر: صحیح مسلم بشرح 
النووي ۱۸۲/۳)۔ 

)٤(‏ خر جه البحاري بي صحیحه کتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فلیصلها إذا= 


مس ۵۵ بت 


إلى غير ذلك مما يطول ذکره ویصعب حصره. مما يدل على أن 
الصحابة كانوا يفزعون في وجوب الأشياء إلى مجرد أوامر الله تعالى 
وأوامر رسوله 2 0 

واعترض على هذا الدلیل: بأن الصحابة انما رجعوا في هذه الواضع 
وأمثالها إلى غير ظاهر الأمرء حيث رجعوا فیها إلى قرائن احتفت بتلك 
الأوامر ودلت على الوجوب» لا إلى مجرد الصيغة؛ وحینتّذ فلا حجة في 
هذا الدلیل ۳7 . 

وأجیب: بأن الظاهر عنهم الاحتجاج بنفس الألفاظ والرجوع إلى 
صيغها دون القرائن: فلا يجوز حمله على القرائن من غير دلیل. 

شم إن الذي تقل لفظ الأمر فقط. والعادة جارية بنقل القصود. ولو 
كانت القرائن دالة على الوجوب دون صيغ الأمر لكان الاهتمام بنقلها 
أولى» والحرص على تحفظها أكثرء فلما لم تنقل علمنا آنهم رجعوا في 
ذلك إلى مجرد الصیغ والالفاظ. 

وایضا فان القرائن ليست بعلل ملازمة للأوامر حتی لا تخلو منها. 
وانما يجوز أن تقارن بمض الأوامرء فلو كانت صيغ الأوامر لا تفيد 
الوجوب لوجد من الصحابة سؤال عن مقتضى الأمر في حال من الأحوال 
في مدة حياته عليه الصلاة والسلام, ولا لم ينقل عنهم ذلك علم آنهم 


-ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة (۵/۱ ۲) رقم 5۹۷. 
ومسلم في صحیحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائها (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١517/5‏ 
(۱) انظر : المصادر السابقة. 
(۲) انظر: التقریب والارشاد (۰۷۳/۲ التلحیص (۰)۲۷۹/۱ الستصفی (۰)4۳/۱ الاحکام» 
للامدي (۲۲۰/۲). 
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رقم 
حي اکسسے۔ اک 
سکس ومین وکرو ی 


عقلوا من مجرد أمره الوجوب ''' 


الدلیل التاسع: أن السید من العرب إذا قال لعبده: افعل كذاء فلم 
یفعل, اتقق العقلاء من آهل اللفة على حسن توبیخه ولومه وتأديبهء 
وتعليل ذلك بأن سيده أمره فلم یفعل, ولو لم تكن هذه الصيغة مقتضية 
للوجوب لما حسن ذلك عندهم. ؛ فلما حسن دل على أنها تقتضي 
الوجوب'''۔ 

واعترض على هذا الدليل باعتراضین: 

الاعتراض الأول: أنه ليس فی اطلاق اللغة وتحاور أهلها ما يدل على 
أنهم یستحسنون توبيخ وذم من خالف الأمر الجرد. فبم تنکرون على 
من يرى أنهم إن وبخوا تارك الأمر فإنما يوبخونه عن تركه امتثال آمر 
شاهد قرائن أحوال الأمر يه دالة على اقتضاء الوجوب لا بمجرد صيغة 
الأمرة . 

وأجيب: بأن عقلاء اللغة يذمون العبد مطلقا ویستحسنون ذلك؛ 
بدليل أنهم لو سئلوا عن ذلك فإنهم يعللونه بعدم امتثال أمر سیده. ولو 
كان الوجوب مستفادا من القرائن لما استحق ق هذا التعلیل» بل كان ينيغي 
أن يقال: إنه أمره مع قرينة دالة على الوجوب فلم يمتثلء ولا لم يفعلوا 


)١(‏ انظر في هذه الأحوبة: العدة (١/٦۲۳))ء‏ إحكام الفصول (۸۲/۱)ء التمهید» لأبي اخطاب 
١8/1ه١-ؤه‏ لي ا حصول (۰)۷۲/۲ نهاية الوصول (۸۹۵/۳). 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (۹۰/۲)ء العدة (۲۳۸/۱))ء شرح اللمع (١/٦۱۷)ء‏ قواطع 
الأدلة »)٠٠٠١-٠١٤/١(‏ التمهيدء لأبي الخطاب .)١71/١(‏ احصول (74/7)» نهاية 
الوصول (۸۹۸/۳). 

(۲) انظر: التقريب والارشاد (0۳/۲) التلخيص (۹/۱٦۲))ء‏ المستصفى .)479/١(‏ الاحکام 
للآمدي (۲۲۱/۲). 
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ذلك علمنا أن ترك مجرد الأمر هو المنشأ لحسن ذمه وعقابه '''. 


وجواب آخر: آنا لو تصورنا السألة فیمن أمر عبده من وراء حجاب 
وهو لا يشاهده» ولیس هناك ما يقترن بلفظ الأمر. فلم یفعل العبد. فانه 
یستحق . مع هذا اللوم والتوبیخ والعقاب. مع عدم وجود قرينة في 
الکلام ولا من جهة شاهد الحال, فثبت أنه لا اعتبار بالقرائن . 

الاعتراض الثاني: أن صيغة الأمر إذا بدرت من السید فانه یحسن 
من العبد أن پستفهم عن مراده. آهو |لزام لا محیص عنه أو هو ندب 
يتخير فیه؟ فلما حسن منه الاستفهام والاستفسار دل ذلك على خروج 
صيغة الأمر من اقتضاء معنی الوجوب 7". 

وأجيب: بأنا لا نسلم حسن ذلك على الاطلاق. بل إنما یحسن على 
الندور في بعض الأحوال عند تخیل إشكال في قرائن الأحوال الحيطة 
بصیفة الأمرء والفالب أن يعد الستفهم عن ذلك متکلفاء وقد یستحق 
بدون ذلك الإشكال التأديب. 

ثم انه قد يحسن استفساره عن مدلول اللفظ قصداً لقطع الاحتمال 
وإزالة الاشکال, والارتقاء إلى حد الاستیقان. فان صيغة الأمر بمجردها 
تفيد الوجوب ظاهرا (. 

الدليل العاشر: أن الوجوب معنى من المعاني التي تمس الحاجة إلى 
التعبير عنه. والناس قادرون على الوضع: والمانع معدوم» فوجب أن يكون 


(۱) انظر: احصول )۷٥/٢(‏ الكاشف (۲۰۸/۳). نهاية الوصول (۸۹۹-۸۹۸/۳). 
(۲) انظر: العدة (۰)۲۳۸/۱ شرح اللمع (۱۷۷/۱). 
(۳) انظر: التقريب والارشاد (1/57ه-07))» التلخيص (۲۷۹-۲۷۳/۱). 
(5) انظر: البرهان (١/١٦۱)ء‏ قواطع الأدلة (۱۰۸/۱))ء الواضح (015/7)» التحقيق والبيان 
(۲۱۹/۲ نهاية الوصول (۸۹۹/۳). 
۸ ٠م‏ - 


له لفظ يعبر عنه. ولو لم تفده صيغة الأمر لا كان له لفط 7 

واعترض على هذا الدلیل باعتراضین: 

الاعتراض الاول: آنا لا نسلم وجوب تسمية کل معنی یحتاج إليه؛ بل 
يجوز بقاء معان ليس في اللغات انباء عنها على التنصيص والتخصیص. 
وذلك كأصناف الروائح الختلفة» فان الحاجة إلى تعريفها شديدة مع 
عدم وضع ألفاظ مفردة لها '''۔ 

وأجيب: بأن الحاجة إلى الوجوب أكثر من الحاجة إلى ما ذكرتم؛ 
فإنه لا غنى للإنسان عنه في حياته؛ لاحتياجه إلى ما لا يجوز الإخلال به 
على سبيل التکرار. بخلاف ما ذكرتم من العاني. فان الحاجة إليها غير 
ضرورة ألبتة؛ حيث إن الإنسان قد تمر عليه مدة ولا يحتاج إلى التعبير 
عنها 9 

الاعتراض الثاني: أن الوجوب كما أنه معنى تشتد الحاجة إلى التعبير 

عنه. فکذا الندب معنی تشتد الحاجة إلى التعبیر عنه. قوجب أن یضعوا 

له لفظاء وما لم یفعلوا ذلك علم آنهم لم یلتزموا وضع لفظ لكل معنی 
تشتد الحاجة إلى التعبير عنه . 

وأجيب: بأن الوجوب أولى أن يضعوا له لفظا؛ لأن الواجب لا يجوز 
الإخلال به. والمندوب يجوز الإخلال به. والإخلال ببيان ما يجوز 


(۱) انظر: التمھید لأبي الخطاب .)١107/١(‏ ا حصول (۰)۸4-۸۳/۲ الكاشف (۷/۳٢۲)؛‏ 
نهاية الوصول (895/5). 
(۲) انظر: التقریب والارشاد (؟/4 5)» التلخيص (۰)۲۷۲/۱ المحصول (۸5/۲). 
(۳) انظر: المحصول (۸۹/۲)ء نهاية الوصول (۸۹۷/۳). 
)٤(‏ انظر: التقریب والارشاد (54/7)» التلخيص (۰)۲۷۲/۱ المستصفى (١/550).؛‏ الاحکام» 
للآمدي (۲۲۲/۲). 
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الاخلال به أولى من الاخلال بیان ما لا يجوز الاخلال به؛ لکون الحاجة 
إليه أكثر 0 
ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني : 

وهي أدلة القائلين بأن صيغة الأمر حقيقة في الندب. 

الدلیل الأول: قول النبي ك بإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوى !"أ 

وجه الاستدلال: أن النبي 3 علق الأمر بمشيئتنا واستطاعتناء 
فوجب حمل الأمر على الندب . 

ونوقش: بأنه لا يلزم من قوله رما استطعتم» تفويض الأمر إلى 
مشيئتنا؛ فانه لم یقل: ما شئتم. بل قال: «ما استطعتم». وليس ذلك من 
خواص الندوب. بل إن كل واجب مشروط بالاستطاعةء ولذلك لم يدل 
قوله تعالی: « فاقوا الله ما سْتَطْعْمَ » ۲ على أن تقوی الله غير واجب: 
بل الأمة مجمعة على وجویها. فکذلك ههنا . 


-)۸5۹۷-۸۹/۳( انظر : ا حصول (۹۰/۲)ء نهاية الوصول‎ )١( 

(۲) آحرجه البخاري في صحیحه کتاب الاعتصام بالکتاب والسنةء باب الاقتداء بستن رسول 
الله و (۱۷۰/۹) رقم ۰۷۲۸۸ 
ومسلم في صحیحه کتاب الحج» باب فرض ال حج مرة ‏ العمر (انظر: صحیح مسلم 
بشرح التووي ۱۰۱/۹). 

() انظر في دلیلهم هذا: التقریب والارشاد (٢/٤ئ٥))ء‏ إحكام الفصول »)۸٦/١(‏ الستصفی 
(۰)۲۸/۱ الاحکام للآمدي (۲۲۹/۲). 

)٤(‏ من الاية رقم: (۰)۱ من سورة التغابن. 

۰)4۲۸/۱( انظر: التقریب والارشاد (۰)4-60/۲ إحكام الفصول (۰)۸۲/۱ الستصفی‎ )٥( 
الاحکام للآمدي (۲۲/۲). نهاية الوصول (۹۰۷/۳)ء کشف الأسرار للبخاري‎ 
.)۲۲۲/۱( 
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الدلیل الثاني: أنه يجب تنزیل صیفة الأمر على أقل ما يشترك فيه 
الوجوب والندبء ومن المعلوم أن الندب أقل ما يجب صرف الأمر إليه 
ليكون أمرا؛ فإن الواجب هو ما لحق الوعيد والذم بتركهء وهذا غير 
معلوم بنفس الأمرء بل بمعنى يزيد على الأمر» فثيت أن الأمر بمجرده 
موضوع للندب دون الڑیجاب!''۔ 

ونوقش: بأن هذا إثبات للفة بالقياس والاستدلالء ومن العلوم أن 
اللفة إنما تثبت بالنقل دون ذلك, فلا سبيل لکم إلى تصحیح هذا. 

ثم انه لو وجب تنزیل الألفاظ على الأقل الستیقن . كما زعمتم ۔ 
لوجب تنزیل صیفة الأمر على الإباحة والاذن؛ لأن ذلك أقل ما يجب 
صرفھا الیه. ولا لم يجب حملها على الإباحة بطل استدلالکم. 

وأیضا فإنه إنما يستقيم ما ذکرتموه أن لو ثبت کون الواجب ندبا 
وزيادة. فتسقط الزيادة الشکوك فیها ویبقی الاأصل. ولیس كذلك» بل 
يدخل في حد الندب جواز تركهء وجواز ترك الفعل ليس موجودا ي 


0( 
جج 


الوجوہ 
الدلیل الثالث: أن صيغة الأمر ترد والمراد بها الوجوب بقرينة, فاذا 
كانت تحمل على الوجوب مع القرينة فانها إذا عریت عنها وجب أن لا 
تقتضي الوجوبء فتحمل على الندب. 
ونوقش: بأنا إنما نستفيد كونها للوجوب بمجردهاء وأما القرينة فهي 
دالة على التأكيد؛ كما في: أوجبت وألزمت وفرضت. فإنها للوجوب مع 
القرينة. وإذا تجردت عنها كانت أيضا على الوجوب. 


.)4۲۷/۱( انظر: التقریب والارشاد (۰)۳۹/۲ إحکام الفصول (۰۸۰/۱ الستصفی‎ )١( 
.)4۲۷/۱( انظر: التقريب والارشاد (4۱-۰/۲), إحكام الفصول (١/۸۰)ء المستصفى‎ )۲( 
ل‎ ٤۷۷ص‎ 


ثم إن دلیلکم هذا یبطل بالنهي, فانه يقتضي التحریم مع جواز ورود 

قرينة الوعید معه للتأکید. ولا یمنع هذا من حمله إذا تجرد عنها على 
التحريم ف 

الدليل الرابع: أنه لو كانت صيغة الأمر للوجوب لما حسن ورودها من 
العبد مع سیده. ومن الولد مع والده, كما لم يحسن ذلك في: ألزمت 
وفرضت وآوجبت. ولكن لما رأينا الجميع يتخاطبون بينهم بذلك دل على 
آنها ليست للوجوب. فكانت للندب. 

ونوقش: بأنه إنما يلزم هذا أن لو كانت هذه الصيغة لا تستعمل في 
غير الوجوب. كما في: أوجبت وألزمت وفرضت. آما مع جواز استعمالها 
في غيره بقرينة. فإنها متى وردت من العبد أو الابن صرفتها العرب عن 
الوجوب إلى محملھاء وهذا غير ممتنع ۰ 
خالثاً: دليل أصحاب القول الثالث: 

وهم القائلون بأنه صيغة الأمر حقيقة في الإباحة. 

ودليلهم: أن الأمر لطلب وجود المأمور به, فينبغي تنزيل صيغته على 
الإباحة والإذن؛ لأنها أقل ما يجب صرفها الیه. فهي التيقنة. طليكن 
الأمر حقيقة فيهاء ويقف حملها على خصوصية الندب أو الوجوب على 
القرينة؛ لأنهما مشكوك فيهماء فلا يحمل عليهما بالشك. 

ونوقش: بان هذا إتبات للغة بالقياس والاستدلالء ولا یصح؛ لأن 
اللفات !نما تثبت بالنقل. 


(۱) انظر في هذا الدلیل ومناقشته: العدة (۰)۲۷/۱ التمهيد» لأبي الخطاب (۱۷۳/۱). 
(۲) انظر في هذا الدلیل ومناقشته: التبصرة (ص۰)۳4 التمهید لأبي الخطاب (۱۷۰/۱» 
الواضح (۵۱۲۰۵۱۰/۲). 
۳۳ ۳۲ھ .- 


ثم إنه لا يجوز أن يكون موجب الأمر الإباحة؛ لأنه إذا ثبت أن الأمر 
لطلب الفعل, فلابد من أن يكون جانب إيجاد الفعل راجحا على جانب 
الترك. وليس في الإباحة ذلك . 
رابعاً: دليل أصحاب القول الرابع: 
والندب؛ وهو الطلب. 

ودلیلهم: أن مطلق الطلب ظاهر من الأمر؛ لأن مطلق الطلب يثبت 
رجحان الفعل على الترك بالضرورة من اللغة والرجحان مشترك بين 
الوجوب والندب» وجعله لأحدهما بخصوصه تقييد من غير دلیل, فلا 

ونوقش من وجهين: 

الأول: أنا لا نسلم أن جعله لأحدهما تقييد بلا دلیل. بل ثبت بأدلتنا 
على الوجوب تقييده بالجزم. 

الثاني: أن دليلكم يتضمن |ثبات اللفة بلوازم الماهيات؛ لأن رجحان 
الفعل على الترك لازم ماهية الوجوب والندب. فإنه كلما وجد آحدهما 
وجد رجحان الفعل على الترك» ومثل هذا طريق عقليء ولا مجال للعقل 
في إثبات اللغة . 
خامساً: أدلة أصحاب القول الخامس: 

وهي أدلة القائلين بالتوقف في صیفة الأمر؛ نظرا لاشتراكها بين 
الوجوب والندب. 


؛)۳٦٦٣/٢( انظر في هذا الدليل ومناقشته: المستصفى (4۲۲-۲۱/۱) شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)۲٦٢-٦٦٢/١( كشف الأسرار» للبخاري‎ 
(؟) انظر في هذا الدليل ومناقشته: بیان المختصر (۰)۳۰-۲۹/۲ شرح العضد (۰)۸۱/۲ التقرير‎ 
.)۳۲۵-۳ ٤ ٤/١( والتحبير (۳۰/۱) تيسير التحرير‎ 
- ۵۷۳ - 


الدلیل الأول: أن مدرك حمل صيغة الأمر الجردة على اقتضاء معنی 
بعينه لا يخلو: إما أن يتلقى العلم به من قضايا العقول أو من أدلة 
السمم. وقد اتفق على أنه لا دلالة للعقل على مجاري اللغات الثابتة 
توقينا أو اصطلاحا. فلم يبق إلا إسناد العلم إلى الدلالات السمعية, 
وهي لا تخلو: اما آن تکون تواترا أو آحاداء ولا يصح أن تكون تواترا؛ لأنه 
لو کان لعلمناه جمیعا ضرورة. ولاشترکنا في معرفته, کساثر ما تواترت 
به الأخبارء وأما الآحاد فيفيد الظن. فلا يصح أن یثبت به هذا الأصل 
العظيم الذي ينبني عليه حكم الشرع من الإيجاب وعدمه؛ ويستند إليه 
استحقاق الثواب والعقاب فطريق مثله العلم دون الظن, وإذا لم يكن 
لحمل الصيغة على معنى معين مدرك صالح وجب التوقف فيها . 

ونوقش هذا الدليل من أوجه: 

الأول: أن كلامكم هذا ليس بدليلء وإنما غايته المطالبة بالدليلء فان 
ادعيتم أنكم لم تقفوا على دليل الوجوب فهو مسلم؛ لأتكم أعلم بحالکم. 
وان ادعيتم أنه لا سبيل لأحد إلى علمه. فهذا تحكم؛ لأنا قد بينا في 
أدلتنا السابقة من كلام صاحب الشرع والنظر في مقاصد العرب 
وخطاباتهم أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب. 

الثاني: آن ما سطره أهل اللغة في کتبهم وما استقریناه من ألفاظهم 
من أن صيغة الأمر للوجوب يجري مجری التواتر. على أنا لا نحتاج في 
هذه المسألة إلى تواتر. بل الآحاد فيها يكفي؛ فإنها ليست قطعية؛ لأنها 
وسيلة إلى العمل. فيجوز إثباتها بما يثبت به وجوب العمل. 


(۱) انظر: التقریب والارشاد (۳۹-۳4/۲. التلخيص )۲٦٥-٦٦٢/١(‏ المستصفى (۰)۲۳/۱ 
الإحكام» للآمدي (۰/۲ ۳۱ 
۔-۔ ۷ھ -- 


الثالث: أن الحصر الذي ذکرتموه ممنوع؛ لأنه يجوز أن یعرف ذلك 
بدلیل مركب من النقل والعقل, كقولنا: تارك الآمور به عاص» وكل 
عاص يستحق العقاب. فيثبت أن الأمر للوجوب '. 

الدلیل الثاني: أن صيغة الأمر ترد تارة والمراد بها الایجاب. وترد 
والمراد بها الندب. وليس حملها على أحد هذين الوجهين بأولى من 
حملها على الآخرء فصار مقتضاها الاشتراك. فوجب عند الإطلاق 
التوقف فيها إلى حين قيام قرينة تصرفها إلى أحد محتمليهاء كسائر 
الألفاظ المشتركة ". 

ونوقش هذا الدليل من وجهین: 

الأول: آنا لا نسلم أن صيغة الأمر إذا وردت مجردة احتملت غير 
الإيجاب» بل إنما تحمل على غيره بقرينة تقترن بهاء کأسماء الحقائق 
من أسد وحمار ونحوهما. فإنهما حقيقة في البهيمة. ويستعملان في 
الرجل بقرينة. ومع هذا لم يمنع إطلاق الحقيقة في البهيمة. 

وهذا يفارق ما ذكرتموه من الأسماء الشتركة, كقرء وعين ونحوهما؛ 
فإنها بمجردها غير موضوعة لشيء بعینه, وقد بينا أن هذه الصيغة 
بمجردها موضوعة في اللغة للایجاب. فإذا حملت على الندب كان 
بقريئة تحتف بھاء ودلالة تدل عليه. 

الثاني: أن دليلكم هذا يبطل بصيغة الایجاب. فإنها قد تستعمل في 
غير الوجوب, كقوله وو دغسل الجمعة واجب على كل محتلم» . ومع 


٩۵/۲( انظر في المناقشات السابقة: التبصرة (ص ۳۳ الواضح (0۰۹-۵۰۸/۲): ا حصول‎ )١( 
.)۲۷۱-۲۷۰/۲( التحقيق والبيان (٢/٦٦۲))ء الإبهاج (؟/47)» نهاية السول‎ ء)۹٦-‎ 

(۲) انظر: التقريب والإرشاد (۲/ ۳۷-۳۰۳ التلخيص (۰)۲۱۷/۱ الواضح (9۰5/۲). 

(۳) آحرجه البحاري في صحيحه» کتاب الحمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة (۲۹/۲) رقم ۰۸۷۹ - 


مت ق ۱۷ج - 


هذا فإن اطلاقها يحمل على الوجوب . 

الدلیل الثالث: أنه یحسن الاستفهام عن معنی الأمر اذا ورد مطلقا: 
هل هو على الوجوب أو الندب؟ ولو صح استعمال مچرده فی واحد منهما 
لقبح هذا الاستفهام؛ لأنه لا یحسن أن يستفهم هل آرید باللفظ ما لا 
يصلح إجراؤه عليه وتناوله له٩‏ وقد ثبت قبح الاستفهام مع القرائن 
الدالة على المراد بالمحتمل من اللفظء وإنما يسوغ مع التباس الحال 
وعدم القرائن الكاشفة عن الراد. قثبت وجوب تردد مجرد الأمر بين 
الوجوب والندب . 

ونوقش هذا الدليل: بما سبق ذكره في الجواب عن الاعتراض الوارد 
على الدليل التاسع من أدلة الجمهور فلا حاجة لاعادته . 

الدلیل الرابع: أن استعمال هذه الصيغة في الندب والإباحة أكثر من 
استعمالها في الوجوب. فلا يجوز أن تكون موضوعة للوجوب ثم تستعمل 
في غيره أكثر. 
ونوقش هذا الدلیل من أوجه: 

الأول: أنا لا نسلم هذاء بل استعمالها في الوجوب أكثر. 

الثاني: أنه إن صح هذاء فيجب أن تقولوا: إنها حقيقة في الندب 
والاياحة ولا تقفوا. 
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= ومسلم في صحیحه. كتاب ا حمعة (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۱۳۲/۵). 
)١(‏ انظر ف هذين الوجھین: العدة (۲۲/۱). التبصرة (ص )۳۲-۳٣‏ التمهيدء لأبي اخطاب 
(١/۷٦۱)ء‏ الواضح (05/5ه-008). 
(۲) انظر: التقريب والارشاد )٤٥-١١/٥(‏ التلحیص (۲۷-۲۷۳/۱). 
(۳) انظر: ص ١٦٦ ٥-٦٦٦‏ من البحث. 
۵۱۷-۰ - 


یستعمل في غيره آکثر. فهذا من باب غلبة المجاز على الحقيقة. کالفائط 

حقيقة في المطمئن من الأرض واستعماله في العذرة آکثر. والراوية حقيقة 

قي الجمل الذي يحمل الزادة» واستعمالها ‏ الزادة آکثر. فکذلك ههنا 

لا يمتنع أن یکون مثله . 

الترجیح: 
من خلال النظر فیما سبق من الأدلة والناقشات يترجح قول 

الجمهور القائل بآن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب؛ وذلك للاتي: 

۱- قوة آدلة هذا القول. وسلامة آکثرها من العارض القوي. 
۲- ضعف أدلة الأقوال الأخری. حیث نوقشت بما یبطل الاحتجاج بها. 
الا أنه مع ذلك ۔ لابد من تحریر مذهب الجمهور قي هذه المسألة؛ 
وذلك نظرا لأهميتها وما ينبني علیها من آحکام. وهذا ما سوف آتطرق 

إليه في الاتي: 

تحرير مذهب الجمهور في هذه المسألة: 
من خلال تتيع ما ذكره الجمهور من أدلة ومناقشات يتضح أن هناك 

بعض الأمور التي تكشف حقيقة قولهم» ويمكن تلخيصها في النقاط 

الآتية: ۱ 

-١‏ أن الوجوب هو العنی الحقيقي لصيغة الأمر. ومن ثم فلا حاجة 
إلى القرائن لاستفادته منهاء وإنما يحتاج إليها في صرف هذا 
العتی» وحمل الصيفة على معنى آخر من المعاني التي يمكن أن 
ترد لها. 


(۱) انظر في هذا الدليل ومناقشته: العدة (۳/۱ 5-15 54)» التبصرة (ص٣۳۳)‏ التمھیدء لأبي 
الخطاب (١۸/۱٦۱)ء‏ الواضح (۵۰۹/۲). 
— لالاه بت 


~۲ 


أنه لا يصح تقدير القرائن في دلالة صيغة الأمر على الوجوب؛ نا 
في هذا من مخالفة الظاهر؛ ولآن دلالة الصيغة لو كان مردها إلى 
القرائن لكان الأولى نقلها والاهتمام بهاء ولكان الحرص على 
تحفظها أكثر» حيث إن العادة جارية بنقل القصود والاعتناء 
ب 

أن أصحاب هذا القول لا يدعون القطع في دلالة صیفة الأمر 
المجردة على الوجوب. بل يرون أن الصيغة بمجردها تفيد الوجوب 
ظاهرا. وهذا يكفي في لزوم العمل ہما دلت عليه ۰۱ قال أبو عبد 
الله الأصفهاني: «لا ندعي أن الأمر يفيد الوجوب قطعا: بل ندعي 
أنه يفيد الوجوب ہی 

أنه وان كان الظاهر في صيغة الأمر إفادة الوجوب. إلا أن هذا 
الظاهر قد يؤكد بانضمام قرائن تقوية. فيحصل القطع حينئذ. 
فصیفة الأمر بمجردها ظاهرة في الوجوب. وهو الأصل فيهاء لکن 
قد يقطع بكونها للوجوب إذا احتفت بها قرائن دالة عليه. 


وعلى هذا فالجمهور يرون أن مصاحبة هذه القرائن لبعض صيغ 


الأمر الواردة في نصوص الشريعة لا يصلح أن يكون ناقضا لأصل قولهم؛ 


نظرا لكونها حينئكن مؤكدة للمعنى المستفاد من الصيغةء لا مؤسسة لمعنى 


جدید ۔ 


وقي هذا الصدد یقول آبو يعلى عن صیفة الأمر: رانا لم نعلم بأنها 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول (۸۲/۱))ء التبصرة (ص۲۷))ء قواطع الأدلة (۰)۱۰۰/۱ التمهید» 


لأبي اخطاب (۸/۱٥۱)ء‏ نهاية الوصول (۹/۳٥۸)۔‏ 
(۲) انظر : فواتح الرجموت (۳۷۳/۱۔ 
(۲) الکاشف عن ا حصول (۱۲۷/۳). 


- OVA - 


على الوجوب بالقرينة. ولکن إذا کان معها قرينة تدل على الوجوب كانت 
جأکیدا(. 

وقال آبو الخطاب عن صیفة الأمر: «نحن نستفید کونها على الوجوب 
بمجردهاء والقرينة دالة على التأکید. كما لو وردت في قوله: آوجبت 
وقرضت وألزمت ۷ 

وقال الأنصاري بعد أن ذکر ظهور دلالة صيغة الأمر على الوجوب: 
«فإن قلت: فإذن كيف تثبت الفرائض المقطوعة؟ قلت: بانضمام قرائن 
أخرى دالة على أن هذه الأوامر للوجوب قطا,(. 

وعلى هذا فالوجوب المستفاد من صيغ الأمر ليس على درجة واحدة 
في القوة. بل يتفاوت بحسب ما يحتف بصيغة الأمر من قرائن مؤكدة له. 
قال الشاطبي: «الأوامر في الشريعة لا تجري في التأکید مجرى واحداء 
وأنها لا تدخل تحت قصد واحد (*) 

۵- من القرائن الدالة على تأكيد الوجوب المستفاد من صيغة الأمر: 
أن يقترن به وعيد لن خالفه. أو تهديد وتحذیر وتخویف من 
المذ اب والنکال, أو ذمه وتسميته عاصياء أو ترتيب العقاب على 
تركه في العاجل أو الآجل . 

-٦‏ من الأمثلة على تأكيد الوجوب المستفاد من صيغة الأمر: أن الأمر 


.)۲۶۷/۱( العدة‎ )١( 
.)۱۷۳/۱( التمهید‎ )۲( 
.)۳۷۹/۱( فواتح الرهوت‎ )۳( 
.)٩۲/۳( الوافقات‎ )٤( 
انظر: التقریب والارشاد (٢/٦۷)ء العتمد (۸-۷/۱) قواطع الادلة (۱۰۳/۱)؛‎ )٥( 
.)۳/4( الستصفی (۰4۳۱/۱ بدائع الفوائد‎ 
- 0۷۹ - 


۶ 


بالصلاة في مثل قوله تعالی: ۴ وَأَقِيِمُوأ اَلطَلوٰۃَ 4 قد أكد 
الوجوب المستفاد من ظاهره بقرائن کثيرة. منها: 

أ - ما ورد من آيات قرآنية أخرى تؤكد وتقرر وجوب الصلاة. نحو 
قوله تعالی: إِنَّ آلصّلَوة ان عَل الْمُؤْي كبا مُوقُوٹا 4 '''. وقوله 
تعالى: $ حضوأ على لصوت وَآلصّلَوة آلوْسَطَئ 4 . وهذا لا يستعمل 
إلا في ما لا يسع تركه. 

ب- ما ورد في نصوص الشرع من مدح المتصفين بإقامتهاء وذم 
التاركين لهاء واجبار المكلفين على فعلها وإقامتها قیاما وقعودا وعلى 
جنوبهم. وقتال من تركهاء إلى غير ذلك مما في هذا العنی, وهذا 
يقتضي تأكيد وجوبها. 

ج- توقیف الرسول الأمة على وجوبها وتأكيده في أحاديث كثيرة, ' 
منها: قوله وه «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاق ۱ وقوله: «إن 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة '''. 


(۱) من الآية رقم: (۰)4۳ من سورة البقرة. 

(۲) من الآية رقم: (۰)۱۰۳ من سورة النساء. 

(۳) من الآية رقم: (۰)۲۳۸ من سورة البقرة. 

(4) أحرحه مسلم في صحيحه» کتاب الإعان» باب بیان إطلاق اسم الکفر على من ترك 
الصلاة (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۷۱/۲). 

)٥(‏ آحرحه أبر داود في سننه» من حدیث أبي هريرة» کتاب الصلاة» باب قول البي : «کل 
صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» )510/١(‏ رقم ۸74 وسکت عنه. 
وابن ماحة في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أول ما يحاسب به 
العبد الصلاة )558/١(‏ رقم ۰۱۶۲۰ 
وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب صلاة التطوع والإمامة» باب من قال أول ما يحاسب به- 


— مها 


فعلمنا بهنه القرائن وغیرها یقینا وجوب الصللاة. وهکذا الشأن في 
وجوب الصیام والزكاة والحج وبر الوالدین وصلة الأرحام ونحوها من 
الواجیات القطوع بها . 
سیب الخلاف: 

الذي يبدو من خلال التأمل فیما سبق من آدلة ومناقشات أن سبب 
الخلاف في هذه المسألة یعود إلى جواز ورود صيغة الأمر لمعان متعددة 
ومتباينة. فكان استعمالها في هذه العاني سبباً ظاهرا في اختلاف العلماء 


=العبد الصلاة (۲۹۵-۲۹۵۰/۲). 
والبيهقي في السنن الکبری» كتاب الصلاة» باب ما روي في ام الفريضة من التطوع في 
الآحرة ..)۳۸٦/۲(‏ 
وللحديث شاهد من حديث تيم الداري آخرجه كل من: 
أبو داود في ستنه» الموضع السابق رقم ٦٦۸۔‏ 
وابن ماجة في ستنه» الوضع السابق رقم 4175 .١‏ 
وابن أبي شيبة» الوضع السابق .)۲۹٦/٢(‏ 
والدارمي في سننه» کتاب الصلاق باب أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة (۳۳۳/۱) رقم 
۹ 
والبيهقي» الوضع السابق (۳۸۷/۲). 
وقد رمز السيوطي للحديث بالحسن في الجامع الصغير (4۳۲/۱). 
وصححه الألباني ٹی صحيح الترغيب والزهيب (ص١5١).‏ 
)١(‏ انظر: التقريب والارشاد (٢/٦۸۰-۷)ء‏ المستصفى (١585/1-ه47)‏ الموافقات (۳۱/۱- 
.)٣‏ 
ویلحظ هنا أن الباقلاني والغزالي يريان الاشتراك في هذه المسألة» إلا أن الجمهور يرون أن 
هذه القرائن المذكورة فی الصلاة ونحوها فا هي لتأكيد وتقوية الوجوب المستفاد من جرد 
الصيغة. 
O۸1 -‏ ~ 


في تحديد العنی الحقيقي لها. 

وقد ظهر من خلال النظر في الأدلة والناقشات الواردة في المسألة أن 
أقوى الأقوال فيها: القول بالوجوب. والقول بالوقف. ولعل سبب الخلاف 
بين أصحابهما يعود إلى الآتي: 

-١‏ إمكانية احتفاف القرائن المفيدة للوجوب بصيغة الأمر. حيث اتفق 
أصحاب القولين على جواز ذلك. إلا أن الجمهور القائلین بالوجوب 
يرون أن الوجوب يستفاد أصلا من مجرد الصيفة. والقرائن دالة 

تقويته وتأکیده. بينما يرى القائلون بالوقف أن ورود هذه 
القرائن مع صيغة الأمر دال على أنها عند التجرد لا تفيد 
الوجوب. فلزم التوقف فيها. 

۲- أن القائلين بالوقف يرون أن المسألة قطعية. وأدلة الوجوب لا تفيد 
القطع. فلهذا توقفوا فیها. بينما يرى أكثر الجمهور أنها ظنية 
فتكفي فيها الأدلة الظاهرة المفيدة للوجوب. ويذهب بعضهم إلى 
أن المسألة قطعية. وأدلتها مفيدة للقطع . 

ثمرة الخلاف: 

تتجلى ثمرة الخلاف في هذه المسألة في تحديد المعنى الذي ينبغي أن 
تحمل عليه صيفة الأمر المجردة. 

فعند أصحاب القول الأول . وهم الجمھور ۔ المعنى الحقيقي لصيغة 
الأمر هو الوجوب. وهو الأصل فیها. ومن ثم فلا حاجة لحملها عليه إلى 
دليل وقرينة. وانما مجال الاعتماد على القرائن في حملها على المعاني 
الأخرى التي يمكن أن ترد لها. 


(۱) انظر في هذا المعنى: الکاشف (۰)۱۳۱-۱۳۰/۳ نهاية الوصول .)٩۱-۹۱۳/۳(‏ 
— ۵۸۷ - 


ومن جهة أخرى یمکن آیضا الاستدلال بالقرائن لتأكيد العنی الحقيقي 
وتقویته وتقریره. فالقرائن مجالها التأکید. لا التأسیس. ولذلك فائدتان: 

الفائدة الأولی: القطع بکون صیفة الأمر للوجوب؛ وذلك لأنها 
بمجردها تفید الوجوب ظاھراء فاذا احتفت بها قرائن مؤكدة له حصل 
القطع. 

الفائدة الثانیة: تقوية الواجب والدلالة على کونه في أعلى درجات 
الوجوب. فإن الواجب إذا آکده الشارع بقرائن مختلفة في مساقات 
متعددة دل ذلك على شدة اعتناکه به وتأکید آمره وتفخیم شأنه؛ وقد 
أشار إلى هذا الشاطبي, وذلك حینما قسّم الأوامر قسمین: مطلقة 
ومقيدة. ثم قال عن الثانية: «أن تأتي في أقصى مراتبهاء ولذلك تجد 
الوعید مقرونا بها في الغالب. وتجد المأمور به منها أوصافا لمن مدح الله 
من الؤمنین'''. 

آما أصحاب القول الثاني ‏ وهم القائلون بأن صيغة الأمر حقيقة في 
الندب ‏ فإنهم یرون أن المعنى الحقيقي للأمر هو الندبء وأنه الأصل 
فيهاء ومن ثم فلا حاجة إلى القرائن لاستفادته منهاء وانما يحتاج إلى 
القرائن في صرفها عن هذا المعنى إلى غيره من المعاني المجازية التي 
يمكن أن ترد لها. 

ويرى أصحاب القول الثالث ‏ وهم القائلون بأن صيغة الأمر حقيقة 
في الإباحة . أن الأصل في صيغة الأمر حملها على الاباحة. وإنما تصرف 
إلى الوجوب أو الندب عند وجود قرينة دالة على ذلك؛ وذلك لأنهما 


يعدان معنيين مجازيين لهذه الصيغة. 


(۱) الموافقات (۳۹۷/۳)۔ 
— ۵۸۳ - 


وعند آصحاب القول الرابع ۔ وهم القائلون بآن صیفة الأمر حقيقة في 
الطلب . صیفة الأمر حقيقة في القدر الشترك بين الوجوب والندب. وهو 
الاصل فيهاء الا أن الطلب هنا محتمل للوجوب والندب. ومن ثم فان 
مجرد الصيغة لا تحمل على آحدهما الا بوجود قرينة دالة على ذلك. 

آما أصحاب القول الخامس ‏ وهم القائلون بالتوقف في صيغة الأمر - 
فانهم يرون أن صيغة الأمر الجردة مشتركة بين الوجوب والندب. ولهذا 
يلزم التوقف فیها حتی ترد قرينة مبينة للمراد بها. 
تنبیه ؛ 

من الجدیر بالذکر أنه من خلال الوقوف على الکتب التي عنیت 
بالفروع والخلاف الفقهي لا يجد الباحث من يحمل صيفة آمر وردت في 
نص شرعي على الاباحة لأجل قوله بأن الأصل في صيغة الأمر الإباحة: 
وكذا الحال بالنسبة للقائل بالندب والتوقف. بل الذي يوجد اختلاف 
العلماء في وجود القرينة الصارفة أو عدم وجودهاء وف عد بعض القرائن 
الصاحبة صالحة للصرف أو لا . 

والذي يبدو أن السبب في ذلك یمود إلى أن جل من آلف في الخلاف 
الفقهي المقارن كان من الجمهور القائلین بحمل صیفة الأمر على 
الوجوب؛ فإن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير آتباعهم. فلعل 
هولاء المؤلفين لم یعتدوا بقول من خالف في هذا واعتبروه شاذ | لا حکم 
له. هذا إذا آخذنا في الاعتبار أن أكثر العلماء لا یرون الاعتداد بقول 
الأصولي غير الفقیه في الاجماع. ویرون أن الإجماع ينعقد بدونہ'''۔ 


)١(‏ وهذا ایضا ما ذكره الباحث عبد الله المسلم في رسالته: القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر 
والنهي (۱5۱/۱). 
(۲) انظر: العدة (۰)۱۱۳۹/6 قواطع الأدلة (۰)۲:۳/۳ البحر ا حیط (٤/٤٦٥)ء‏ شرح 
الکو کب ا یر (۲۲۰-۲۲۵/۲). 
س یہ - 


7 ہت 

المسألة الثانية 

أثر القرائن في تحديد المراد بصيغة النهي 

. الكلام عن صيغة النهي قريب من الكلام الذي سبق تفصيله في 
صيغة الأمر, وهذا ما نبه إليه كثير من الأصوليين. 

قال الباقلاني: «اعلموا . رحمكم الله ۔ أن أكثر ما ذكرناه في أحكام 
الأمر يدل إذا تؤمل ‏ على أحكام نقيضه من النهي. فيجب التنبه عليه 
من آبواب الأیں'''۔ 

وقال أبو المظفر السمعاني: «اعلم أن النهي يقارب الأمر في أكثر ما 
ذکرنام'''. 

وقال صفي الدین الهندي: «اعلم أن آکثر ما تقدم من مباحث الأمر 
جار في النهي بطریق العکس منها؛ لکونه مقابلا له, وقد آحطت بها علما 
فلا حاجة إلى الاعادة؛ للا يطول الکلام ویتکرر من غير فائدة 
كخيرة7. 

وإذا تقرر هذا فقد ذكر الأصوليون أن صيغة النهي ترد لمعان متعددة 
ومتباينة. منها: التحریم. والکراهة. والتأدیب. والارشاد. والدعاء. 


والتحذیر» والتحقیر: والالتماس. وبیان العاقية 0 


.)۳۱۷/۲( التقریب والار شاد‎ )١( 

(۲) قواطع الأدلة (۲۱/۱). 

(۳) نهاية الوصول (۹/۳٦۱۱)۔‏ 
وانظر کذلك في تقرير هذا العنی: إحكام الفصول (۰)۱۲۰/۱ الإحكام» للامدي (۲/ 
۶) البحر احیط (۱/۲ 4۲). 

)٤(‏ انظر: الإحكام» للآمدي (۲/٥۲۷)ء‏ نهاية الوصول (٣/١٦۱۱۔۸٦۱۱)‏ الابهاج (۰)0۷/۲ البحر 
احیط (۸/۲ ۹-6۲ 4۲)» شرح الک وکب النیر (۸۲-۷۷/۳) فواتح الرهوت (۳۹۰/۱). 


— eA — 


وقد اتفقوا على أن صيغة النهي ليست حقيقة في جمیع هذه العاني, 
بل في بعضهاء إما: التحریم. أو الكراهة. أو بالاشتراك بينهماء أو 
التوقف. 

قال الآمدي عن صيفة النهي: «هل هي حقيقة في التحریم. أو 
الكراهة. أو مشتركة بينهماء أو موقوفة۹ فعلی ما سبق فی الأمر... 
ومأخذها كمأخذهاء فعلى الناظر بالنقل والاعتبای() 

وقال صفي الدين الهندي عن الخلاف في صيغة النهي: «فعلى 
الخلاف الذي تقدم في الأمرء ودلائل الوجوب بعينها آتية في أنها 
للتحریم؛ لأن النهي آمر بالترك. فيكون الترك واجباء ولا نعني بكون 
النهي للتحريم سوی هذاء!"أ 

وعلی هذا فما ذكر في المسألة السابقة من آثر القرائن عند الجمهور 
في صيغة الأمر هو بعينه أثرها في صيغة النهي. فالعنی الحقيقي لصيغة 
النهي هو التحریم. وهو الأصل فيهاء ومن تم فلا حاجة لحملها عليه إلى 
دليل وقرينة. وإنما يحتاج إلى القرائن في صرفها عن هذا المعنى إلى 
العاني الأخرى التي يمكن أن ترد لها. 

كما أن ورود القرائن المفيدة للتحريم مع صيغة النهي إنما هو لتأكيد 
ما هو مستفاد منها وتقويته وتقریره. لا لتأسيس معنى جدید. وفائدته: 
القطع بكون الصيغة للتحریم. والدلالة على کون المحرم في أعلى درجات 


)۲( 
التحريم 


(۱) الإحکام (۲۷۰/۲). 

(۲) نهاية الوصول (۱۱۱۹/۳). 

(۳) انظر ما سبق تقریره عن صيغة الأمر في: ص‌۳۹۸-۳۹۷. 
-— ۵۸ - 


هی تاںی 
ہے جو سے ہے 


المطلب الثالث 
آثر القرائن في اقتضاء الأمر التکرار 


معنی المسألة : 

إذا وردت صيفة الأمر فهل تقتضي هذه الصيفة الفعل مرة واحدة أم 
لاب من تکرار فعل الأمور به؟ ومن تم فهل یخرج المأمور من عهدة 
الأمر بمجرد فعله, أو یتکرر عليه الأمر؛ فیلزمه تکرار الفعل ما آمکنه۹. 

هذا ما یطلق عليه الأصوليون: مسألة اقتضاء الأمر التکرار. وقد 
اختلفت آراؤهم فيها على عدة آقوال. لکن قبل الشروع في ذكرها يحسن 
تحرير محل النزاع. 
تحرير محل النزاع: 

لتحرير محل النزاع في هذه المسألة لابد من ملاحظة الآتي: 

-١‏ أنه لا خلاف في أن صيغة الأمر إذا احتفت بها قرائن دالة على 
التكرار حملت علیه. وكذا إذا احتفت بها قرائن دالة على المرة حملت 
عليهاء وإنما الخلاف في صيغة الأمر الجردة عن قرائن الوحدة 
والتکرار. وهذا ما نبه إليه كثير من الأصوليين. 

قال الشيرازي عن الأمر: ران كان مقیدا بقريئة تقتضي التكرار وجب 
فيه التكرارء وان كان فيه قرينة تدل على مرة واحدة حمل على القعل 
مرة واحدة؛ وإذا کان اللفظ مطلقا ففیه وجهان...,(. 

وقال الطوفي: «لو اقترن بالأمر قرينة تكرار... أو قرينة مرة واحدة 


(۱) شرح اللمع (۱۸۹/۱). 
- ۵۸۷۷ - 


وجب العمل بمقتضی القرينة ء'' 

وقال التفتازاني: «لا خلاف في أن الأمر القید بقرينة العموم والتکرار 
أو الخصوص والرة يفيد ذلكء وانما الخلاف في الأمر الطلق». 

وعلی هذا فلا آحد من العلماء ینکر أن صيغة الامر قد تحمل على 
التکرار في بعض مواردها. وعلی الرة الواحدة في موارد آخری. وذلك 
على حسب ما یحتف بها من قرائن مفيدة لذلك. 

۲- أنه لا خلاف في أن صيغة الأمر لا تقتضي بمجردها فعل مرات 
محصورة. کمرتین أو ثلات. بل الخلاف في الرة أو التکرار أو الوقف 
فيهماء فأما کونها تقتضي عددا محصورا فلا آحد یقول بذلك (. 

؟- أنه قد وقع الاتفاق على أن فعل المرة لابد من من جهة أن المرة 
ثابتة سواء كان وضع صيغة الأمر لها بمفردهاء أم للتكرار التي هي 
بعضه؛ وذلك لن الأمر يستحيل ثبوته دونها. 

قال ابن السبكي: «لم يقل أحد: إن المرة لا تعقل, لا من الواقفية, ولا 
من غیرهه(٩)‏ 

وقد نبه إلى هذا الباقلاني ۔ وهو ممن قال بالوقف هنا ۔ حيث قال: 


(۱) شرح مختصر الروضة (۳۷۰/۲). 
(؟) التلویح (۳۷/۱). 
وانظر كذلك في هذا العنی: التقریب والارشاد (۰)۱۲۲۰۱۱۹/۲ التلخیص (۰)۳۰/۱ 
التمھیدء لأبي الخطاب (۱/١۱۹)ء‏ ا حصول (١/٦۱۰)ء‏ الإحكام للامدي (۰)۲۲۰/۲ 
شرح ا حلي (4۸۱/۱). 
(۳) هذا ما آفاده القاضي الباقلاني وابن عقیل. 
انظر: التقریب والارشاد (۰)۱۲۱/۲ الواضح (62۸/۲). 
)٤(‏ رفع امحاحب (ص44۹)» بتحقیق/ دیاب عطا. 
- ۵۸ لم 


«اعلموا. رحمکم الله ۔ أنه ليس الراد بقولنا: انه محتمل لفعل مرة 
وللتکرار أنه لا یعقل منه فعل مرة واحدة وحسن تقدیم فعلها. وانما نعني 
بذلك أن ما زاد على الرة یمکن أن براد. ویمکن أن لا يراد فأما فعل 
الرة وتمجیلها عقیب الأمر فمتفق عليه . 

الأقوال في المسألة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة آقوال. أشهرها ما يأتي: 

القول الأول: أن الأمر لا يفيد التکرار. وهذا قول جمهور الأصوليين, 
ثم اختلفوا في صفة دلالته على المرة الواحدة على رأيين: 

أ - أنه لا يدل بذاته على الرة. وانما يفيد طلب الماهية من غير 
إشعار بالوحدة والکثرة. لکن لا يمكن ادخال الماهية في الوجود بأقل من 
مرة. فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به. 

وبهذا قال كثير من الحققین. كالشيرازي وابن السمعاني والرازي 


۳ ۲ (۲) . 1 (۳ 
والامدي والبيضاوي والهندي وابن السبكي وغیرهم .۰ . 


(۱) التقریب والارشاد (۱۲۱/۲). 

(۲) هو أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشافعي ناصر الدین» كان ماما عارفاً 
بالفقه والتفسير والأصلين والعربية والمنطق» من مؤلفاته: الإيضاح في أصول الدین» »آنوار 
التنزيل وأسرار التأويل في التفسیر» ومنهاج الوصول إلى علم الأصولء وشرح الكافية في 
النحوء توف عام 1۸۵ه. 
انظر: طبقات السبكي (۰)۱5۷/۸ طبقات المفسرين» للداودي (۲۶۲/۱)» شذرات 
الذهب (۳۹۲/۵). 

(۲) انظر : التبصرة (ص4 )۰ قواطع الأدلة (۱۱۵/۱)» ا حصول (۹۸/۲) الاحکام للامدي 
(۰)۲۲۰/۲ نهاية الوصول (۹۳۹/۳)ء رفع ا حاجب (ص555)» بتحقیق/ دیاب عطاء 
نهاية السول (۲۷/۲): البحر احیط (۳۵۸/۲). 

- ۸ - 


ب- أنه يدل على الرة الواحدة بلفظه ووضعه. وبهذا قال سائر 
مشایخ الحنفية, وعزي إلى أكثر الشاضية . 

ویلحظ هنا أن کثیرا من الأصوليين لا يفرقون بين هذين الرأيين في 
حكاية الخلاف في المسألة. وقد ذكر ابن السبكي أن أكثر من نُقل عنهم 
الرأي الثاني إنما أردوا المعنى الأول. وفي هذا الصدد يقول: ران النقلة 
لهذا "ا عن أصحابنا لا يفرقون بينه وبين الرأي الختار ''', وليس 
غرضهم إلا نفي التكرار والخروج عن العهدة بالمرة؛ ولذلك لم يحك أحد 
منهم المذهب المختار مع حكاية هذاء وإنما اقتصروا على هذا؛ لأنه 
عندهم هو نفس ذلك المذهب. 

وقد ذكر الزركشي الفرق بين هذين الرأيين بقوله: «بينهما فرق من 
جهة أن دلالته على المرة هل هي بطريق المطابقة أو الالتزام؟ وأن عدم 
دلالته على التكرار هل هي لعدم احتمال اللفظ له أصلاء أو لأنه يحتمله 
ولكن لما لم يتعين توقف فيه" . 

القول الثاني: أن الأمر المجرد يقتضي التكرار المستوعب لجميع العمر 
مع الإمكان. 

وذكر ابن القصار ۲۳ أن مذهب مالك يدل عليه » وبهذا قال بعض 


(۱) انظر: أصول السرحسي (۰)۲۰/۱ كشف الأسرار» للبخاري (۲۸۳/۱))ء نهاية السول (۲/ 
۵) البحر احیط (٢/٦۲۸)۔‏ 

(۲) یعی: الرأي الثاني. 

(۲) یعی: الرأي الأول. 

(4) رفع احاجب (ص۰)44۸ بتحقیق/ دیاب عطا. 

.)۳۸۷/۲( البحر ا حیط‎ )٥( 

)٦(‏ هو أبو ا حسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي» العروف بابن القصارء شيخ ا الکیة في- 

داو وهم 


المالكية "۰ وبعض الشافعية ء وذکر كثير من الحنابلة أنه مذهب 
الامام آحمد وأصحابه ” 

وقد نبه طائفة من الاصولیین إلى أن شرط هذا القول الامکان؛ 
وذلك لتخرج أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان ('. وفي 
هذا الصدد قال ابن عقيل: «إذا وجب الدوام» فإنه إنما يجب بحسب 
الامکان. فیخرج من الزمان أوقات حاجات الإنسان وضروراته؛ وذلك 
لنص الكتاب والسنة القاضي على الأمر بالتقید. كقوله تعالی: < ل 
یکت آله فما إل وسا 4 ( لا یکلف آله تفا الا مآ ما من چ 
وقول النبي E:‏ «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ''' 

القول الثالث: الوقف هي استعمال الأمر و فى المرة أو التکرار. بمعنى أنه 


-عصره كان فقيها أصوليا نظارا؛ ولي قضاء بغداد» من مؤلفاته: عيون الأدلة في مسائل 
الخلاف بین فقهاء الأمصار» ومقدمة في أصول الفقه توفي عام ۳۹۷ه. 
انظر: ترتيب المدارك (۰)۱۰۲/4 سير أعلام النبلاء (۰)۱۰۸-۱۰۷/۱۷ شذرات الذهب 
(۱4۹/۳). وذكره لمذهب مالك مذكور في مقدمته ص ۲۹۱ - ۰۲۹۲ وكذلك شرح 
تنقيح الفصول ص ۱۳۰ 

.)۳۸٦/٢( انظر: (حکام الفصول (۸۹/۱)ء البحر احیط‎ )١( 

(۲) انظر: قواطع الأدلة (۰)۱۱4/۱ البحر ا حیط (۳۸۵/۲). 

(۳) انظر: العدة (١/٢٦۲))ء‏ الواضح (5/۲ ۰41-0 المسود (ص۲۰)» أصول الفقه» لابن 
مفلح (1۷۰/۲)» شرح الكوكب المنير (4۳/۳). 

)٤(‏ انظر: الكاشف عن المحصول (۰)۲۸۹/۲ شرح تنقيح الفصول (ص۰)۱۳۰ رفع احاحب 
(ص 4۷ »)٤‏ بتحقيق/ دياب عطا البحر ا حیط .)۳۸٦/۲(‏ 

)٥(‏ من الاية رقم: »)۲۸١(‏ من سورة البقرة. 

)٦(‏ من الاية رقم: (۷)» من سورة الطلاق. 

(۷) الواضح (81۹/۲). 

- ۹۸۹ھ - 


محتمل للمرة. ومحتمل لعدد محصور زائد على الرة والرتین. ومحتمل 
للتکرار في جميع الاوقات. 

وبهذا قال أبو بكر الباقلاني وجماعة الواقفية 

وقد تقل عن الباقلاني أقوال متضاربة في هذه السألة. كما اختلف في 
معنى وقفه فیها. الا أن ما ذكر هنا هو ما يستفاد من كلامه قي 
التقریب» وهو ما حققه عنه ابن السبکي, إذ قال ۔ بعد أن ذكر أن هذا 
مذهب الباقلاني .: «وقد حققنا لك مذهب القاضي من کلامه. فاطرح 
ماعداه من المحكي عنه!". 
الأدلة: 

أولا: اُدلة أصحاب القول الأول: 

وهي أدلة الجمهور القائلين بأن صيغة الأمر المجردة لا تقتضي 
التکرار. وقد سبق ذكر أن لهم في صفة دلالة الأمر على الرة رأيين» لکن 
ما كان هذان الرآیان يشتركان في نفي افادة الأمر التكرار كانت آدلتهما 
على ذلك واحدة. ولهذا لم يفصل بينهما أكثر الأصوليين ومن أقوى 
أدلتهم: 

الدليل الأول: أنه لاشك في ورود الأمر بمعنى التكرار وبالمرة الواحدة 
في أوامر الشرع وأوامر أهل اللسان. والاشتراك والمجاز خلاف الأصلء 
فوجب جعله في القدر الشترك. وهو طلب إدخال الماهية في الوجود. 
وحینثذ يجب أن لا يكون اللفظ دالا على التكرار ولا على الرة. بل على 


(00 


۲۹۹/۱( التلخيص‎ ۷۳ ١7/١١ انظر: التقریب والارشاد (۱۱۸-۱۱۷/۲) البرهان‎ )١( 
رفع ا حاحب (ص44۸) بتحقیق/ دیاب عطا.‎ ٠۰٠ 
رفع الحاحب (ص4۸ 4)» بتحقیق/ دیاب عطا.‎ )۲( 
۹۲م سه‎ - 


طلب الاهية. الا أنه لا یمکن ادخال الاهية في الوجود بأقل من الرة 
الواحدة, وصارت المرة الواحدة من ضروريات الإتيان بالمأمور به (. 
الدلیل الثاني: أن أهل اللغة على أن قول القائل: «افعل» أمرء وقوله: 


0 5 


«یفعل» خبر. ثم ثبت وتقرر آن «یفعل» لا يقتضي التکرار. بل يتحقق 
مقتضاه بتمامه فى حق من يأتى به مرة واحدة, فكنا الأمر ۱ 0 

واعترض عليه: بالفرق بين الخبر والأمر؛ فان الخبر إنما اقتضى فعل 
مرة واحدة لأنه لا يكون إلا عن ماض. والماضي منقطع غير داثم. 
بخلاف الأمر؛ فإنه استدعاء لفعل یتسع الستقبل لدوامه وتکراره ۳ 

ویمکن آن یجاب: بعدم تسلیم کون الخبر منقطعا دائماء بل یمکن أن 
یکون اخبارا عن ماض مستمر إلى الحاضر. أو عن آمر مستقبل. ومع 
هذا فلو قال: فعل فلان. آو: یفمل. آو: سیفعل. تحقق مقتضی کلامه في 
حق من أتى به مرة واحدة. 

الدلیل القالث: أنه يحسن تفسیر مطلق الأمر لکل واحد من التکرار 
والمرة الواحدة من غير أن يوصف ذلك بأنه تكرار أو تتاقض. فیقال: 
افعل كذا يدا آو: افعله مرة ة واحدة. فلو دل الأمر على التكرار تكان 
الأول تکرارا والثاني نقضا اء ولا لم يكن کل دل على أن الأمر بمجرده 
لا دلالة له على التكرار أ 


(۱) انظر: ا حصول (۱۰۰-۹۹/۲). الكاشف عن ا حصول (۲۹۱-۲۹۰/۳) نهاية الوصول 
()۹۳۹/۳)ء الإبهاج (51/7) 
(1) انظر: التبصرة (ص٤٦)ء‏ شرح اللمع (۱۹۰/۱)ء إحكام الفصول (۸۹/۱)ء قواطع الآدلة 
(۱۱۷/۱ء التمهيد؛ لأبي الخطاب (۱۰۱-۱۰۰/۷) نهاية الوصول .)٩۰/۳(‏ 
(؟) انظر: العدة (۸/۱٦۳)ء‏ الواضح (0575/7). 
(4) انظر: التمھید لأبي الخطاب (۱۹۱/۱)ء ا حصول (۰)۱۰۲-۱۰۱/۲ الكاشف عن- 
- ۹۳و - 


۳ 


الدلیل الرابع: أن السید |ذا قال لعبده: ادخل الدارء آو: اشتر تمراء 
لم یعقل منه بمجرده التکرار. ولو لامه السید على ترك التکرار لحسن 
من العقلاء ذمه» بل لو کرر العبد ذلك لحسن لومه؛ فیقول: اني لم 
آمرك بتکرار دخول الدارء ولا بتکرار الشراءء غدل على ما قلناه '''۔ 

الدلیل الخامس: أن الامتتال والخالفة في الأمر بمنزلة البر والحنث 
في اليمين» ولو حلف: لیفعلن كذاء فانه يبر في يمينه بفعل مرة واحدة. ولا 
تقتضي التکرار. فكذلك الأمر إذا کان مطلقاً وجب أن یحصل الامتثال 
به مرة واحدة, ولا يقف على التکرار '") 

واعترض علیه: بآن البر والحنث قي اليمين حکم ثابت بالنشرع. ونحن 
لا ننکر أن یکون في الشرع آمر محمول على مرة واحدة؛ بل الخلاف في 
موجب الأمر وموضوعه في اللفة. ولهذا يجوز أن يكون اللفظ في اللفة 
لشيء؛ ثم يقرر الشرع فيه غير مقتضاه. فيحمل على ذلك '' 

وأجيب: بأن اليمين وان كانت حكما ثابتا بالشرع على ما ذکرتموه. الا 
أن الشرع تعبدنا فيها بموجب اللفظ في عرف أهل اللسان ومقتضاه عند 
رباب اللفة. ولهذا لو قيدها ہما يقتضي التكرار حملت عليه مثل أن 
يقول: والله لأفعلن كذا أبداء قبطل ما تعلقتم به . 


-المحصول (۰)۲۹-۲۹۳/۳ نهاية الوصول (۹۰/۲). 
(۱) انظر: الفصول في الأصول (۱۳۹۰۱۳۷/۲. التمهید. لأبي الخطاب (۱۸۷/۱). 


(۲) انظر: شرح اللمع (۱۹۱/۱)» إحكام الفصول (۹۰/۱)ء التمهید» لأبي ا خطاب (۱۹۰/۱). 

(۳) انظر: العدة (۰)۲۷۱/۱ (حکام الفصول (۹۰/۱)ء الواضح (21۷/۲). 

)٤(‏ انظر: التبصرة (ص٤٦)ء‏ شرح المع (۱۹۲/۱ إحكام الفصول (۹۰/۱))ء التمهيد» لأبي 
امخطاب (۱۹۱/۱)۔ 


- 6 ٩۹ع‎ - 


رح 


جن سے ایی 
TC DRED‏ 
ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني : 
وهي أدلة القائلین بأن الأمر ية يقتضي التکراں ومن آقوی آدلتهم على 


ذلك ما يأتي: 

الدلیل الأول: أن الصحابة ۔ رضوان الله عليهم ‏ عقلوا التكرار من 
ظاهر قوله تعالی: ( إا ق قمثم إلى الصلا فاغميلوا ا وجوهکم € ؛ فان 
انب َل كا جمع عام الفتح بين صلوات بطهارة واحدة قال له عم ین 
الخطاب طلْ نقد صنمت الوم شيئًا لم تكن تصنعه» قال: «عمدا 
صنعته يا عمرله ! ''» ولو لم یعقل من ظاهر الاية تکرار الوضوء لتکرار 
الصلاة لما سأله عن ذلك "° 

ونوقش: بعدم تسليم أن عمر ونه سأل عن ذلك بناء على فهم 
التکرار من الآية. بل يجوز أن يكون السؤال لأجل أنه رأى النبي وي 
مداوما على الوضوء عند كل صلاة. فظن أنه أريد بالآية التکرار» فان 
الأمر عندنا وان لم يكن للتکرار لکن يحتمله. وعلیه فقد سأل اننبي 5 
عن عمده لیعلم أن فعله إن كان عمدا لم يكن التکرار مرادا من الأمر. 
وان كان سهوا فقد أريد به التكرار لقرينة مداومته الط على التجديد 
عند كل صلاة. 

ثم لو سلمنا أن عمر يه سأل عن ذلك بناء على فهم التكرار من 
الآية. لکن إنما كان ذلك لن الأمر فيها معلق على شرطء فيتكرر بتكرار 


(۱) من الآية رقم: (٦)ء‏ من سورة المائدة. 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (انظر: 
صحيح مسلم بشرح النووي ۱۷۷/۳). 

(۳) انظر: العدة (57/1)» الواضح (547//7)» نهاية الوصول .)٩۲۰/۳(‏ 


- ي ٩‏ ۵ -۔ 


الشرط, فلم قلتم إن مطلق الأمر يقتضي التكرار؟ . 

الدلیل الثاني: ما ورد عن النبي و أنه نا آتي برجل قد شربء قال: 
داضریوی''' فکرروا عليه الضرب. ولو لم يكن الأمر للتکرار لما فعلوه. 
ولأنكر علیهم النبي و ولا لم ینکر علیهم دل على أنه للتکرار . 

ونوقش: بآنهم إنما عقلوا التکرار من قرينة اقترنت بالخطاب. وهي 
شاهد الحال؛ فانهم علموا آن النبي 3 قصد بضربه الردع والزجر. 
وذلك لا یحصل بمرة واحدة, وانما يحصل بتکرار الضرب. وکلامنا في 
الأمر الطلق الجرد عن القرائن, لا في الأمر المقيد بها . 

الدليل الثالث: ما ورد من حديث الأقرع بن حابس () که أنه سأل 
النبي و فقال: الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ . فلو كان الأمر 


(۱) انظر: التمهید» لأبي النطاب (۰)۱۹۰/۱ الإحكام للآمدي (۲۳4/۲)» نهاية الوصول 
(۹۳۲/۳)۔ 

(۲) آحرجه البخاري في صحیحه. من حديث أبي هريرة» كتاب الحدود» باب الضرب باريد 
والنعال (۲۸۳/۸)ء رقم ۰1۷۷۷ 

(۳) انظر: التمھیدء لأبي الخطاب (۱۹۲/۱)ء الواضح (۷/۲: 2)» نهاية الوصول .)٩۲۷/۳(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح اللمع (۰)۱۹۳/۱ إحكام الفصول (۹۰/۱)ء التمھیدہ لأبي الخطاب (۱۹۲/۱)ء 
نهاية الوصول .)٩۳۳/۳(‏ 

)٥(‏ هو الصحابي الیل الاقرع بن حابس بن غفال بن محمد بن سفیان التميمي ا حاشعي؛ شهد 
فتح مكة وحنينا والطائف» وکان من الولفة قلوبهم» وقد حسن إسلامه» وشهد مع 
شرحبیل بن حسنة دومة ابشندل» ومع خالد بن الولید فتح الأنبارء توفي عام ۳۱ه.. 
انظر : الاصابة (۹۲-۹۱/۱)۔ 

(5) آحرجه أبو داود في سننه» کتاب المناسك» باب فرض ا حج (۳۶۶/۲) رقم ۰۱۷۲۱ 
وسکت عنه. 
والنسائي في سننه» كتاب مناسك الحج» باب وحوب الحج (۸۳/۵). = 

هوم 


يقتضي الفعل مرة لا سأله عن ذلك؛ فانه من فصحاء أهل اللسان 
وأرباب البلاغة والبیان '''. 

ونوقش: بأنه كما سأل عن الرة الواحدة فقد سأل عن التکرار. فلو 
كان الأمر يقتضي التکرار لما حسن منه السوّال عن ذلك فكل جواب لکم 
عن سواله عن التکرار هو جوابنا عن سواله عن الرة الواحدة. 

ثم انه یحتمل أن یکون سواله عن ذلك لنفي الاحتمال. فانا نسلم أن 
الأمر یحتمل التکرار. ومع الاحتمال یحسن السوال. سیما وقد رآی أن 
كثيرا من أوامر الشرع محمولة على التکرار. فربما سبق إلى فهمه أن 
الأمر بالحج على التکرار. فلهذا سأل عن ذلك. فبطل تعلقكم بهذا 
الدليل ". 

الدلیل الرابع: ما ورد عن النبي ول أنه قال: «إذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نهیتکم عن شيء فدعوه». والتكرار بحسب 
ما يمكن مستطاعٌ. فلزم أن يكون واجبا بظاهر الأمرء فلا وجه لمخالفته 
والاقتصار على ما هو دون الطاقة والوسع '''۔ 


حوابن ماجة في سننه» كتاب المناسك» باب فرض الحج )٩۱۳/۲(‏ رقم .۲۸۸٦‏ 
والحاكم في الستدرك كتاب المناسك )1۸٠/١(‏ رقم 2١505‏ وقال: هذا إسناد صحیح 
ووافقه الذجي. 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب ا حج؛ باب وجوب الحج مرة واحدة .)۳۲٢٣/٤(‏ 
(١)انظر:‏ مقدمة ابن القصار (ص۲۹۳-٣۲۹)ء‏ شرح اللمع »)١514/١(‏ التمهيدء لأبي الخطاب 
(۰)۱۹۳/۱ الواضح (04۷/۲). 
(۲) انظر: التبصرة (ص44-4۳)» شرح اللمع (۰)۱۹-۱۹5/۱ قواطع الأدلة (۱۱۹/۱- 
۰ء التمهید لأبي الخطاب (۱۹۳/۱)۔ 
(۳) انظر: شرح اللمع (۹۳/۱ ۱۹-۱ التمهيدء لأبي الخطاب (۱۹۳/۱) الواضح (٢/۸١٤٤)۔‏ 
۵٩۷ -‏ - 


ونوقش: بأنه لا حجة لکم في هذا الخبر. فانا قائلون بموجبه؛ لأن 
النبي 5 آمر أن نأتي مما آمر به بما استطعناء والأمر بمجرده إنما 
يقتضي فعل مرة واحدة. وما زاد على ذلك فغير مأمور به ولا داخل فيهء 
فالاستدلال بالحدیث انما يصح أن لو كان ما زاد على الرة الواحدة 
مأمورا بها. ولیس کذلك (. 

الدلیل الخامس: أن الصديق طف تمسك على آهل الردة في وجوب 
تكرار الزكاة بقوله تعالى: « وَءَاتُوأ رک 14 ''. ولم نکر عليه أ آحد من 
الصحابة. فدل على انعقاد الإجماع على أن الأمر للتكرار ' 

ونوقش: بعدم تسليم أنا أبا بكر ب تمسك بنفس الصيفة. بل 
تمسك بالصيغة التي علم بما اقترن بها أن المراد بها التکرار. وذلك 
لجواز أن يكون الصديق والصحابة قد علموا استفادة التكرار من بيان 
النبي وله له, فلما كان ذلك معلوما للصحابة: لا جرم تمسك الصديق 
بهذه الآية على وجوب التكرار /' 

الدليل السادس: أن أكثر أوامر الشرع على التکرار. فإذا ورد آمر 
متجرد وجب حمله على مقتضى الأكثر؛ لأنه صار بكثرة استعماله عرف 
الشرع . 

ونوقش: بأنا لا ثنکر احتمال الأمر التکرار. لکن إنما أنكرنا أن يكون 


(۱) انظر: التبصرة (ص٤٤)ء‏ شرح اللمع (۱/١۱۹)ء‏ التمهيدء لأبي الخطاب (۱۹4/۱) 
الإحكام» للآمدي (۰)۲۳/۲ نهاية الوصول .)٩۳۲/۳(‏ 
(۲) من الآية رقم: (٤١)ء‏ من سورة البقرة. 
(۳) انظر: احصول (۰)۱۰۲/۲ نهاية الوصول ٩۲۰/۳(‏ الإبهاج (؟/07). 
)٤(‏ انظر: احصول (۱۰۶/۱. الکاشف عن ا حصول (۰)۲۹۷/۳ نهاية الوصول (۹۲۹/۳). 
(5) انظر: التمهید. لأبي الخطاب (۱۹4/۱) الواضح (۸/۲: )۰ أصول ابن مفلح (1۷۲/۲). 
- ۵۹۸ - 


موضوعا لذلك, فحمل كثير من الأوامر على التکرار لا يدل على استفادة 
ذلك من ظاهرها. بل انما حملت على التکرار لدلیل من خارج» وخلافنا 
في الأمر التجرد عن القرائن 

على أنه قد ورد في الشرع من الأوامر ما لا يقتضي التکرار. كالأمر 
بالحج والعمرة. ولا يقال: إن ذلك مستفاد من ظاهر الأمرء وإلا لزم من 
ذلك التناقض أو اعتقاد الظهور في أحد الأمرين دون الآخر من غير 
آولوية. وهو محال '''۔ 

الدليل السابع: أن الأمر كالنهي في باب أن النهي أفاد وجوب ترك 
الشيء. والأمر أفاد وجوب فعله. ومن المعلوم أن النهي يقتضي دوام 
وتكرار ترك المنهي عنه. فوجب أن يكون الأمر مفيدا دوام فعل المأمور 


0 
به . 
ونوقش من وجهين : 


الأول: أن هذا قياس في اللغات. وهو ممنوع. 

الثاني: أن هناك فرقا بين الأمر والنهي. وذلك من الاتي: 

1- آن النهي مقتضاه عدم ادخال ماهية الفعل المنهي عله ق 
الوجود. وذلك انما یحصل بالکف عله دائماء وأما الأمر فليس 
فيه دلالة على ادخال جميع آفراد الاهية قي الوجود. بل یصدق 
على المرة الواحدة. فلا موجب للمصير الى التعميم. 

ب- أن النهي نقيض الأمرء ولما ثبت أن النهي يفيد الدوام والتكرار 


(۱) انظر: شرح اللمع (۰)۱۹/۱ قواطع الأدلة (۱۲۰/۱) التمهيد» لأبي النطاب (۱/١٤۱۹)؛‏ 
الاحکام للآمدي (۳۰/۲ ۰0۲ نهاية الوصول (۹۲۸/۳). 
(۲) انظر : العدة (۰)۲۰۳/۱ الواضح (24۸/۲). 
- ۵64 - 


ج- أن النهي نفي. والنفي یعم. بینما الأمر اثبات. فيكفي فيه موضع 
واحد؛ ولهذ! لو أخبرء فقال: ما فعلت کذاء اقتضی أنه ما فعله 
على الدوام. ولو قال: قد فعلت کذا. اقتضی أنه فعله مرة 


,)0 
واحدة ۰ 


الدلیل الثامن: أنه لو قال قائل لمن هو دونه: احفظ هذا الال. 
وأحسن عشرة فلان. وخالط الناس بحسن السيرة. فإنه یفهم منه 
التکرار. ولو فعل المأمور ذلك مرة ثم ترك فإنه يحسن توبيخه على 
مفارقة الحال التي آمره بھا. حسب ما يحسن توبيخه بترك ذلك إذا 
قيده بالدوام . 

ونوقش: بأن ذلك لا يستفاد من مطلق الأمر. بل من القرينة العرفية 
القترنة به؛ فان من المعلوم أن معنى الحفظ عدم التضییم. وذلك لا 
يحصل إلا بحفظ الشيء على الدوام. فمتى تركه لم یحفظه. فحسن 
توجيه اللوم الیه. وکذا من العلوم أنه لا يكفي قي حسن العشرة مع 
الناس ومخالطتهم بحسن السيرة حصول ذلك مرة واحدة بل المراد 
منه الدوام والتكرار لتحصيل الأخلاق الفاضلة وجلب قلوب الناس, 
وليس كلامنا في الأمر الحتف بالقرائن. بل في المجرد منها . 

الدليل التاسع: أن الأمر لو لم يفد التكرار لما جاز ورود النسخ 


(۱) انظر في الحوابين السابقين: شرح اللمع (۱۹۰/۱)ء التمهيد» لأبي الخطاب (۲۰۱/۱- 
۳) المحصول(5/7١٠)»‏ نهاية الوصول (۹۳۰-۹۲۹/۳) الإبهاج (59/9). 
(۲) انظر: التمهید. لأبي الخطاب (١/٦۱۹)ء‏ الواضح (5/5 5)» نهاية الوصول (۹۲۸/۳). 
(۳) انظر: شرح اللمع (۱۹۷/۱))ء التمهيدء لأبي ا خطاب (۱-۱۹۰/۱٦۱۹)ء‏ نهاية الوصول 
(۹۳۳/۳). 
مرا 


والاستثناء علیه؛ لأن ورود النسخ على الرة الواحدة یستلزم البداء. وهو 
على الله تعالی محال. وورد الاستثتناء علیها محال؛ لأنه لا یمکن 
الاستثناء من الرة الواحدة. وقد ثبت جواز ورود النسخ والاستثناء على 
الأمر. فدل ذلك على افادته التکرار . 

ونوقش: بأنه إذا ورد النسخ على الأمر صار بذلك قرينة في أنه كان 
الراد به التکرار. وعندنا لا يمتنع حمل الأمر على التکرار بسبب بعض 
القرائن. 

وأما الاستشاءء فانه لا يجوز على رأي القائلین بالفور. وأما الذين لم 
يقولوا به: فهم يجوزون الاستثناء هنا. وفائدته: المنع من إيقاع الفعل في 
بعض الأوقات التي كان المكلف مخيرا بين إيقاع الفعل فيه وفي غيره (" 
ثالثاً: أدلة أصحاب القول الثالث؛ 

وهم القائلون بالوقف في استعمال الأمر في المرة أو التکرار. ومن 
أدلتهم على ذلك ما يأتي: 

الدليل الأول: أن الاتفاق واقع من أهل اللغة على حسن الاستفهام 
عند ورود الأمر عما أريد بمجرده من فعل مرة أو عددٍ محصور أو 
الدوام. ولذلك ساغ أن يقال لمن قال لعبده: اضرب زیدا: أردت به فعل 
مرة آو مرات محصورة أو الدوام والتكرار؛ وإذا حسن الاستفهام هنا دل 
على تردد الأمر بين فعل المرة الواحدة والعدد اليسير والدوام والتكرار. 

ويوضح هذا ويؤكده إقرار النبي یہ والصحابة رضوان الله عليهم 


(۱) انظر : التمهید. لابي اخطاب (۰)۱۹۹/۱ الواضح ٩/۲‏ )۰ ا حصول (۱۰۳-۱۰۲/۲). 
(۲) انظر: التمهید» لأبي الخطاب (۰)۲۰۰-۱۹۹/۱ احصول (۰)۱۰/۲ الاحکام للآمدي (۲ 
) نهاية الوصول (۹۳۱-۹۳۰/۳)ء الابهاج (2۳/۲). 
ہس مات 


للأقرع بن حابس ضيه على حسن الاستفهام عن وجوب الحح. لما فال: 
يا رسول الله ١‏ الحج في كل سنة أو مرة واحدة۹ فقال له: «بل مرة 
واحدة. فمن استطاع فتطوع». ولو كان المعقول من إطلاق الأمر تكرار 
الفعل أو قصره على مرة واحدة لكان الأقرع . مع فضل علمه 
باللغة - آقرب إلى العلم بموضوعه وإلى اعتقاد قبح سؤاله. فدل ذلك 
على أن إطلاق الأمر محتمل للمرة والتکرار''' 

ونوقش: بأن حسن الاستفهام غير مقصور على المتردد بين حقيقتين؛ 
فإن الإنسان يجوز أن يستفهم عن ألفاظ ينصرف إطلاقها إلى حقائق 
موضوعة لها مع علمه بهاء وذلك إما: للتأکد. أو: لدفع احتمال التجوز, 
ولذلك لو قال قائل: دخل السلطان البلد. وجاء الغيث» ومات زید. جاز 
أن يستفهم المخاطب: هل دخل بنفسه أم عسكره وجيشه5: وهل هطل 
المطر وزهقت نفس زيد أم قارب مجيء الفيث وكاد أن يموت زيد؟ ° 

الدليل الثاني: أن الأمر لو كان يقتضي التكرار لما حسن أن يصرح به 
فیقول: افعل آبدا آو دائما آو سرمدا: ونحو ذلك. ولو كان يقتضي الفعل 
مرة لما حسن تقییده بها بأن یقول: افعل مرة, فلما حسن ذلك دل على 
أن إطلاقه لا يدل على مرة ولا تكرارء ظلزم الوقف فيه على قرينة 
تصرفه إلى آحد محتملیه رت 

ویمکن أن یناقش: بأن التصریح بالرة انما هو لتأکید مقتضی 
مطلقه. وازالة الشبهة والاحتمال, وذلك بذکر مراده قطعاء الذي هو 


.)۳۰۲-۳۰۰/۱( انظر: التقریب والارشاد (۰)۱۱۸-۱۱۷/۲ التلحیص‎ )١( 
الابهاج‎ )٩۳۸/۳( انظر: الواضح (۰)01۳-۵۲۲/۲ احصول (۱۰/۲. نهاية الوصول‎ )٢( 
.)۵|۲( 
.)90۱/۲( انظر: التقریب والارشاد (۰)۱۲۲/۲ الواضح‎ )۳( 
مت‎ ۲ - 


آصرح من الاطلاق. وذلك لاغناء الخاطب عن كلفة الاستفهام. وأما 
التصريح بالتكرار فهو لصرف الأمر عن ظاهره الذي فهمه السام . 

الدليل الثالث: أن الأمر استعمل في المرة والتکرار, وظاهر الاستعمال 
يعطي أن اللفظ حقيقة في جميع ما استعمل فيه؛ إذ الأصل قي الاستعمال 
الحقيقة ". 

ونوقش: بأن الاستعمال لا يدل على تردد اللفظ عند الإطلاق وأنه 
حقيقة في كل ما استعمل فيه؛ فإن المجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع 
له اللفظ ابتداءء فيلزم من ادعائكم أنه لا يوجد الاستعمال إلا إذا كان 
حقيقة بطلان قولكم بالجاز '''۔ 
التزجیسح: 

من خلال النظر فیما سبق من الأدلة والناقشات في هذه المسألة 
يترجح قول الجمهور القائل بأن الأمر لا يفيد التکرار. وذلك للآتي: 

۱- قوة أدلة هذا القول. وسلامتها من المعارض القوي. 

۲- ضعف أدلة الخالفین» حيث ناقشها الجمهور ہما يبطل الاحتجاج 

بها. 

سبب ا لخلاف : 

سبب الخلاف في هذه المسألة یمود إلى جواز استعمال الأمر قي كل 
من الرة والتکرار. وهذا ما ذكره جلال الدين الحلي بقوله: «ومنشأ 
الخلاف استعماله فيهما . كأمر الحج والعمرة وأمر الصلاة والزكاة 


(۱) انظر: الواضح (555/7). 
(۲) انظر: التقريب والارشاد (۰)۱۱۹/۲ نهاية الوصول (۹۳۸/۳). 
(۲) انظر: احصول (۰)۳۹۰۱۰۷-۱۰/۲ تهاية الوصول .)٩۳۸/۳(‏ 
(ی) آي: استعمال الأمر في الرة والتكرار. 

— " ۳ ۳ 


والصوم. فهل هو حقيقة فیهما؛ لن الاصل في الاستعمال الحقيقة. أو قي 
دا حدر من الاشتراك ۔ ولا نعرفهء أو هو للتكرار؛ لأنه الأغلبء أو 
؛ لی التیقن. أو في القدر المشترك بينهما؛ حذرا من الاشتراك 

۳ 
أثر القرائن في افادة التکرار وعدمه : 

ذکر الأصوليون فی أثناء بحثهم لهنه المسألة طائفة من القرائن 
الدالة على التکرار وعدمه. وقد جاء الکلام عنها عرضا في أدلة المسألة 
والناقشات الواردة على بعضها. ولم يكن دکرها مقصودا بالبحث 
والبیان. وسوف آقوم بعرض هذه القرائن من خلال الآتي: 

أولا: القرائن الدالة على التکرار: 

ومن هذه القرائن: 

-١‏ فعل الرسول کل 

إذا أمر النبي 0 بآمر ثم داوم علیه. كان ذلك دلیلا على أن الراد 
به التکرار. ومن الامثلة على ذلك: أنه ای كان يكرر الصلاة للزوال؛ 
ویصوم شهر رمضان في کل سنة. ویغتسل لكل جنابة. ویبعث العمال کل 
حول إلى الملاك لأخن الزكاة © 

۲- قصد الشارع: 

إذا كان قصد الشارع من الأمر لا يتحقق إلا بتكرار فعل المأمور به 
كان ذلك قرينة حالية دالة على أن مراده التكرار. 

ومن الأمثلة على ذلك: تکرار ضرب الصحابة رضوان الله عليهم 


(۱) شرح المحلي (4۸۲/۱). 
(۲) انظر: شرح اللمع (۲۰۲/۱). نهاية الوصول ۰)٩۳۲/۳(‏ حاشية العطار (4۸۱/۱). 
= £“ 


لشارب الخمر. قال الشيرازي مبینا سبیه: «انما عقلوا التکرار من قرينة 
اقترنت بالخطاب, وهو آنهم علموا أنه ك قصد بضربه الردع والزجر؛ 
وذلك لا یحصل پمرة واحدة. وانما یحصل بتکرار الفعل والضربء!'. 

۳ الا چماع: 

إذا وقع الاجماع على وجوب تکرار قعل المأمور به كان ذلك دلیلا علی 
أنه أريد بالأمر التکرار. ومن ذلك: حصول الإجماع على تكرار الصلاة 
بتكرر أوقاتهاء وتكرر الصوم والزكاة بتكرر الأعوام» ونحو ذلك مما علم 
ضرورة من الدين 0 

ع - معنی المأمور به: 

إذا ورد الأمر بشيء وكان معنى المأمور به لا يتحقق تحقق إلا بتكرار فعله 
كان ذلك دلیلا على أن المراد يه التكرار. 

ومن ذلك لو قال قائل: احفظ هذاء فإنه يلزم المأمور حفظه على 
الدوام؛ لأن معنى الحفظ عدم التضييع؛ فإذا حفظه ساعة ثم تركه صار 
مضيعاء ؛ فلم يكن ممنثلا للأمرء ولهذا وجب عليه الحفظ على الدوام! 

۵- العرف: 
قد يقتضي العرف تكرار فمل المأمور به فيلزم حينئذ تكراره. 
ومن ذلك: لو قال رجل لغيره: أحسن عشرة فلانء وخالط الناس 


(۱) شرح اللمع (۱۹۳/۱). 
وانظر کذلك: إحكام الفصول (۹۰/۱)ء التمهيدء لأبي شلاب (۱ 0۱۹۲ شرح المعالم 
(۰۲۰۷/۱ نهاية الوصول .)٩۳۳/۳(‏ 

(۲) انظر: التبصرة (ص4۹)» شرح اللمع (۰۲۰۲/۱ الوصول إلى الأصول (۱4۸/۱)» 
الکاشف عن احصول (۲۹۷/۳)» نهاية الوصول )٩۲۹/۳(‏ الابهاج (۵۳/۲). 

(۲) انظر: التبصرة (ص45).» التمهید» لأبي الخطاب (۱۹7/۱). 


اهو" 


بحسن السيرة. فانه يقتضي التکرار. وذلك لما دلت عليه القرينة العرفية 

من أحوال الئاس أنه لا يكفي في حسن العشرة والخالطة بحسن السيرة 
حصول ذلك من الرجل مرة واحدة. بل لابد من التكرار والدوام 
لتحصيل الأخلاق الفاضلة وجلب قلوب الناس '. 

1- وجود لفظ دال على التكرار: 

وهذه قرينة لفظية تبين مراد الآمرء فمتى ما اقترنت بافظ الأمر لزم 
الأخذ بموجبها. 

قال الباقلاني قي كلام له عن الآمر: «إنه إذا أراد التكرار زاد في 
اللفظ وقرنه ہما ینب عنه» فقال: اضربه أبداء واشتر لي عبدا شراء 
دائماء وافعله سرمداء ونحو ذلك" 

۷- تعلیق الأمر بشرط أو صفة قد ثبت کونهما علة: 

إذا علق الأمر بشرط أو صفة ثبت کونهما علة في نفس الأمر لوجوب 
الفعل المأمور به فالاتفاق واقع على تكرر فعله عند كل من يقول بحجية 
القياس؛ وذلك نظرا إلى تكرر العلة. ووقوع الاتفاق على التعبد باتباع 
العلة متى وجدت. فالتكرار مستند إلى تكرر العلة. لا إلى الأمر '"أ 

مثال تکرر الحکم بتکرر شرطه: قوله تعالی: $ إن کم جا 


سصرت و 


یرو أ 4 9 ومثال الصفة: قوله تعالی: « والشارق والسارقة فاقطعواً 


.)٩۳۳/۳( انظر: التمهید» لأبي ا خطاب (۱۹۰/۱-٦۱۹)ء نهاية الوصول‎ )١( 
.)۱۸۹/۱( التقریب والارشاد (۰)۱۲۲/۲ وانظر کذلك: شرح اللمع‎ )۲( 
انظر: الستصفی (۰)۸/۲ الإحكام» للامدي (۰)۲۳۱/۲ نهاية الوصول (۰)۹۲/۳ شرح‎ )۳( 
.)45/۲( ختصر الروضة (٢/٣۳۷)ء شرح الک و کب المنير‎ 
من الآية رقم: (٦)ء من سورة المائدة.‎ )٤( 
5 ات‎ 


يْدِيَهُمًَا ۰ وقوله تعالى: « الرَايِية و 
لو 
ثانياً: القرائن الدالة على عدم التکرار؛ 
ذكر طائفة من الأصوليين بعض القرائن الدالة على عدم إرادة 
التكرار بالأمر؛ فتكون حينئذ مؤكدة لما هو متبادر من ظاهره. ومن هذه 
القرائن: 
-١‏ أن يكون التکرار ممتنعاً عقلا > كالأمر بقتل شخص, , وذبح شاق 
فهذا مما لا يمكن تكراره؛ إذ لا يقتل الحي إلا مرة واحدة؛ ولا 
تذبح الشاه إلا مرة واحدة. 
وعلی هذا فلو کرر الآمر الأمر, فقال: اقتل زیدا اقتله؛ كان المراد يتكرار 
الأمر تأكيده بفعل مور به؛ لاستحالة قتلین في شخص واحد . 
۲- أن يكون التكرار ممتنعا شرعاء وذلك ثحو الأمر بعتق العید؛ 
فان العتق قد منع اشر من گرا ر سم 7 العيد اذا 
أعتق كان حراء ويتعذر بحكم الشر عتق ال( 
۳- أن یکون هناك عهد قد سبق بين ۳ والآمور. كأن يقول: إذا 
أمرتك بد بفعل كذا فاعلم أني أريد الامتثال مرة واحدة» فلا تفعل 


(۱) من الآية رقم: (۳۸)ء من سورة المائدة. 
(۲) من الاية رقم: (۲)» من سورة النور. 
(۳) انظر : التقریب والارشاد (۰)۱۱/۲ التلحیص (١/٦۳۱))ء‏ الواضح (۱4/۳)» شرح تنقیح 
الفصزل (ص ۲ ۱۳). 
(4) انظر : الصادر السابقة. 
(۷) انظر: التقریب والارشاد (۱۲/۲)» التلحیص (۳۱۷/۱)ء شرح تنقیح الفصول (ص۱۳۲). 
- 5 


۶- أن يكون هناك دلالة حال أو عرف متواضع يدل على أن الراد 
بالأمر فعل المأمور به مرة واحدة. وذلك نحو أن يقول السيد 
لعبده: ادخل الدارء واشتر تمرا؛ فإنه لا يعقل منه التكرار 
مر 


(۱) انظر: التقریب والارشاد (۰)۱4۱/۲ شرح اللمع (۲۰/۱) التمهید. لأبي الخطاب 
(۱۸۷/۱)ء الواضح (۱9/۳) الکاشف عن ا حخصول (۰)۳۱۳/۳ نفائس الأصول 
(۱۳۵۰/۳). 


- oA — 
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الطلب الرابع 
أثر القرائن في اقتضاء الأمر الفور 


معنی المسألة : 

إذا وردت صيغة الأمر فهل تقتضي فعل المأمور به على الفور. یمعنی 
أنه تجب المبادرة عقبها إلى الإتيان به. أو تقتضي جواز التراخي. بمعنى 
أنه يجوز تأخير فعل المأمور به عن أول وقت الامکان؟. 

وقد ذكر بعض الأصوليين أن التعبير عن المسألة بكون الأمر يقتضي 
الفور أو التراخي غير دقیق. وفيه تسامح في الإطلاق؛ لن القول بأن 
الأمر على التراخي ينبيء عن اقتضاء الأمر تأخيراً في الامتنال. حتى لو 
فرض امتثال المأمور على البدار لم يعتد بهء وهذا لیس معتقد آحی. 
فالأحسن في العبارة أن يقال: الأمر يقتضي الامتثال من غير تعيين 
وقت(. 

ويؤيد هذا قول ابن السمعاني . وهو ممن صح القول بالتراخي .: 
«واعلم أن قولنا: إنه على التراخي ئيس معناه على أنه يؤخره عن آول 
أوقات الفعل. لکن معناه: أنه ليس على التعجيلء والجملة أن قوله «افعل» 
ليس فيه عندنا دلیل إلا على طلب الفعل فحسب» من غير أن يكون له 
تعرض للوقت بحال'''۔ 


(۱) انظر: شرح اللمع (۲۱۰/۱)» البرهان (۹/۱٦۱)ء‏ التلخيص (۳۲۳/۱)» الابهاج (؟/59): 
البحر ا حیط (4۰۰-۳۹۹/۲). 
(۲) قواطع الأدلة (۱۳۰/۱). 
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نحرير محل النزاع: 
لتحرير محل النزاع في هذه المسألة لابد من ملاحظة الآتي: 


-١ 


و 


أنه لا خلاف بين العلماء في أن الأمر إذا ورد مطلقا وجب على 
المأمور اعتقاد وجويه والعزم على فعله على الفور. وانما الخلاف 
في وجوب فعل المأمور به على الفور (. 

أنه قد وقع الاتفاق على أن صيغة الأمر إذا احتفت بها قرينة دالة 
على الفور أو على جواز التراخي فإنه يلزم العمل بمقتضاهاء وإنما 
الخلاف في صيغة الأمر المجردة عن القرائن". 

أنه لا خلاف في أن الأمر المحمول على التكرار يقتضي الفور 
والبدار؛ لأن الوقت المتعقب له حینئذ داخل في جملة الأزمنة التي 
اقتضى تكرار الفعل فيهاء وهذا ما نبه إليه ابو بكر الباقلاني 
بقوله: «اعلموا ۔ رحمكم الله ۔ أن آول ما يجب في هذا الباب أن 
يقال: إن الأمر المختلف في وجوب تعجيل مضمونه أو تأخيره أو 
جواز الوقف في ذلك إنما هو الأمر الذي ليس على الدوام 
والتكرارء وانما يكون أمرا بفعل واحد أو جملة من الأفعال؛ لأنه قد 
اتفق على أن ما يجب على الدوام والتكرار فإنه واجب في جميع 
الأوقات من عقیب الأمر إلى ما بعد" 

أن الاتفاق واقع بين القائلين بالفور والقائلين بجواز التراخي على 


.)۳۹٦/٢( انظر: شرح اللمع (۰)۲۰۹/۱ المستصفى (۱۰/۲) البحر ا حیط‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (٢/٦۳۸)ء‏ البحر ا حیط (۳۹/۲) التقرير والتحبیر (۱/٣۳۱)ء‏ 
حاشية العطار(١587/1).‏ 

(۳) التقريب والإرشاد (۲۰۸/۲). 
وانظر كذلك: شرح اللمع (۰)۲۰۹/۱ التلخيص (۳۲۱/۱). 
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حسن تقدیم فعل المأمور به عقیب الأمر؛ لن القائلین بجواز التراخي 
انما یخالفون في وجوب البدار والتقدیم» لا في حسنه وأفضلیته. 
وفي هذا الصدد قال الباقلاني: «من قال بالفور والتراخي جمیعاً 
يقول:إن تقديم فعله حسن جمیل, والقائلون بوجوب تقديمه يقولون: يأثم 
بالتراخي. والقائلون بالتراخي يقولون: إنه إذا قدمه فقد أدى الواجب 
وبرئت ذمتهء والأحوط له في إحازة الثواب تقديمه؛ لأنه لا يأمن الموت 
إذا آخری() 
الأقوال في المسألة : 
اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة آقوال. أشهرها ما يأتي: 
القول الأول: أن الأمر المجرد يقتضي الفور والبادرة إلى فعل المأمور به. 
وبهذا قال بعض الحنفية "۰ وذكر ابن القصار أن مذهب الإمام 
مالك يدل علیه . وبه قال البغداديون من المالكية . واختاره بعض 


الشافعية . وهو ظاهر مذهب الحنابلة ء وعليه الظاهرية '''. 


(۱) التقریب والارشاد (۲۰۹/۲). 
وانظر كذلك في هذا العنی: التلحیص (۰)۳۲۰/۱ الستصفی (۹/۲)ء الواضح (۲۷/۳). 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (۰۱۰۰۰۱۰۳/۲ أصول للسرحسي (۰)۲/۱ ميزان الأصول 
(۳۲۹/۱): کشف الأسرار» للبخاري (9۲۰/۱). 

(۳) مقدمة ابن القصار (ص۲۸۸)» وانظر كذلك: شرح تنقیح الفصول (ص۰)۱۲۸ نشر البنود 
(۱5/۱). 

(5) انظر : (حکام الفصول (۱۰۲/۱). 

.)۳۹۳/۲( انظر: شرح اللمع (۲۱۰/۱)» قواطع الأدلة (۱۲۹/۱)» البحر ا حیط‎ )٥( 

(7) انظر: العدة (۰)۲۸۱/۱ التمهيد» لأبي النطاب (۰)۲۱۵/۱ الواضح (۱۷/۳)» روضة 
الناظر (۰)۲۳/۲ شرح مختصر الروضة (۳۸۷/۲). 

(۷) انظر: الاحکام لابن حزم (۳۰۷/۱). 
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القول الثاني: أن الأمر الجرد لا يفيد الفور بل يدل على طلب الفعل 
فحسب. ولا دلالة له على تعيين الزمان. فمهما فعل الکلف المأمور به 
مبادرا أو مؤخرا كان ممتثلا. 

والی هذا ذهب جمهور الحنفية ' 5 ومغارية المالكية 0 وجمهور 
الشافعية ٠ء‏ ونقله بعض الحنابلة رواية لأحمد (*. 

القول الثالث: القول بالوقف. اما لعدم العلم بمدلول الأمرء أو لأنه 
مشترك بين الفور والتراخي. 

ونسب هذا القول إلى أصحاب الأشعري ۳ وبعض الشيعة . 

وقد نسبه بعض العلماء . كالشيرازي ‏ إلى آبي بكر الباقلاني (", 
ويبدو أنه أخذ ذلك من توقفه في كثير من السائل. إلا أنه في هذه المسألة 
ذهب إلى التراخي. وقد نص على هذا بقوله: «والوجه عندنا بأنه على 
التراخي دون الفور والوقف»"". بل إنه شدّد النكير على القول بالوقف 


(۱) انظر: أصول السرحسي (١/٦۲)ء‏ ميزان الأصول (۰)۳۳۱/۱ کشف الأسرارء للبخاري 
(۲۰/۱). 

(۲) انظر: إحكام الفصول (۲/۱ ۰0۱۰ نشر البنود (۱5/۱). 

(۲) انظر: التقریب والارشاد (۰)۲۰۸/۲ شرح اللمع (۰)۲۱۰/۱ التلحیص (۰)۳۲۳/۱ قواطع 
الأدلة (۰)۱۲۷/۱ الستصفی (۹/۲))ء ا حصول (۱۱۳/۲) الاحکام للآمدي (۲۲/۲)) 
نهاية الوصول (۹۰۲۱/۳-٥۹۰)ء‏ البحر ا حیط (۳۹۷/۲). 

.)1۸۱/۲( انظر: التمهید» لأبي الخطاب (١/٦۲۱))ء الواضح (۰)۱۸/۳ أصول ابن مفلح‎ )٤( 

(ه) انظر : التمهید» لأبي الخطاب (۰)۲۱۷-۲۱/۱ الواضح (۰)۱۸/۳ شرح الک وکب ا تیر 
(4۹/۳). 

(7) انظر: البحر ا حیط (۳۹۹/۲). 

(۷) انظر: شرح اللمع (۲۱۰/۱). 

(۸) التقریب والارشاد (۲۰۸/۲). 
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هناء وذکر أن صاحبه محجوح باجماع الأمة على خلافه '' 

وقال الجويني في هذا الصدد: «والقاضي © قطع القول بابطال 
المصير إلى الوقف في هذ! الباب» وأوضحه بما سنذکره إن شاء الله 
تعالی, وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق 
الاجماع. أو يلزم ضربا من التناقض»”") 
الأدلة: 

أولً: أدلة أصحاب القول الأول: 

وهم القائلون بأن صيغة الأمر المجردة تقتضي الفور. ومن أدلتهم: 

الدلیل الأول: ما ورد من الآيات الدالة على وجوب المبادرة إلى فعل 
الأمورات. ومن ذلك: قونه تعالی: « اتقو اَلْخَُورتِ 4 وقوله 
تعالی: « وَسَارِعْوَأ إلى مَغْفِرَةٍ وین رزگ ۱ أ قالوا: فقد آمر الله تعالی 
باستباق الخیرات. وامتثال الأمر من الخيرات؛ لما فيه من حصول 
التواب. فوجبت المسابقة إليه؛ كما أمر تعالى بالمسارعة إلى الففرة. وفي 
فعل الطاعة مغفرة فتجب المسارعة إليها ” 

واعترض على هذا الاستدلال بالآتي: 

الاعتراض الأول: أن الأمر بالمسارعة والمسابقة في الآيتين محمول 
على الأفضلية والاستحباب؛ لأنه لو حمل على وجوب المسارعة والمسابقة 


.)۲۰۹/۲( الصدر السابق‎ )١( 
.)۳۲/۱( التلحیص‎ )٢( 
من الآية رقم: (۰)۱6۸ من سورة البقرة.‎ )۳( 
من الاية رقم: (۱۳۳)ء من سورة آل عمران.‎ )4( 
(ه) انظر : الاحکام لابن حزم (۰)۳۰۷/۱ التمهید لأبي ا خطاب (۰.)۲۳۲-۲۳۲/۱ الواضح‎ 
.)٥۸٦/٢( شرح ختصر الروضة (۳۸۸/۲)ء أصول الفقه لابن مفلح‎ ۰)۱۹/۳( 
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لتضیق وقته. فلم یتمکن من ترکه, فلا يكون المأمور مسارعا عند الاتیان 
به في وقته؛ لأن السارع هو مباشر الفعل في وقت مع جواز الاتیان به بعد 
ذلك الوقت . 

ويمكن أن يجاب: بعدم تسليم كون المسارعة والمسابقة مباشرة الفعل 
في وقت مع جواز الإتيان به قي غیره. بل هما عبارة عن التعجيل بالفعل 


المطلوب» كما يقال: سارع إلى انقاذ الغریق. وذلك أعم من أن يجوز مع 
)۲( 


ذلك فعله في وقت آخر آم لا 





أجبتم به نکم سلمتم ثبوت الفور في الآمورات. ولکن قلتم: إن ذلك لیس 
من مدلول الأمر بل من دلیل منفصل: وهذا یحصل به معظم مقصود 
الخصم أن الفرض الأعظم انما هو الأوامر الشرعية "° 

الاعتراض الثالث: أن الراد بالسارعة والسايقة التوبة من الذنوب؛ 
لأنها هي التي تتعلق بها الففرة في الحقيقة. فوجب حمل الآية علیها. 
ونحن لا تخالف في أن انتوية واجبة على الفور. ولا يجوز تأخیرها . 

وأجیب: بآن الاية عامة. والأصل الأخن بظاهر عمومها. ثم إن وجبت 
السارعة في التوبةء فهي عبادة 7 وجبت على الفور بمطلق الأمر؛ فلزم 
أن تکون بقية العبادات كذللى" 

الدلیل الثاني: قول الله تعالی: « ما مَتَعَكَ ألا تَمجد رت 4 . 
فقد وبخ الله تعالی |بلیس على کونه لم يأت بالمأمور به قي الحال؛ ولو كان 
الأمر على التراخي لما حسن التوبيخ؛ فدل على أنه واجب عليه الإتيان 
بالمأمور به في الحال. فيلزم کون الأمر على الفور!*) 

واعترض على هذا الاستدلال: بأن الأمر بالسجود مقرون بما يدل 
على الفور. وذلك في قونه تمالی: « فَإِذًا سوه وَتفخت فر فیه من رُوحى 
فقعوأ لَه مَنجدین 4 > فالأمر في هذه الآية مقرون بقرینتین دالتین 
على الفور. احداهما: الفاء في « فقعواً 4, فانها للتعقیب. فیجب السجود 


.)1۲/۲( الابهاج‎ )١( 
.)۱۲۰/۲( (؟) انظر: التبصرة (ص4 ۰)5 شرح اللمع (۲۱4/۱. ا حصول‎ 
.)۲۳/۳( انظر : التمهید» لأبي الخطاب (۲۳۳/۱) الواضح‎ )۳( 
من الآية رقم: (١۱)ء من سورة الأعراف.‎ )٤( 
.)۱۱5/۲( انظر: الواضح (۱۹/۳)ء ا حصول‎ )5( 
الآية رقم: (۰)۷۲ من سورة ص.‎ )٦( 
و‎ 


عقیبها من غير مهلة. والثانية: أن فعل الأمر « فَفَعُوأ4 عامل في «إذا» 
لأنها ظرف والعامل فيها جوابهاء فصار التقدیر: فقعوا له ساجدين وقت 
تسويتي ایاه. وإذا ثبت هذا فلا يلزم من افادة الأمر الفور لقرينة إفادته 
إياه من غير قرينة '''۔ 

الدئيل الثالث: أن النبي ہلل عاتب أبا سعيد بن المعلى لما دعاه وهو قي 
الصلاة؛ فلم يجبه 7" , واحتج عليه بقوله: ألم يقل الله تعالى: 
( أسْتَحِيبُوا یگ وَلارِسُولِ إِذَا دَعَاكُمَ 4'''. فلم يجوز له التأخير إلى 
انقضاء الصلاة. مما يدل على إفادة الأمر الفور . 

الدلیل الرابع: أن الأمر سبب للزوم الفعل٠‏ فوجب أن يتعقبه حکمه. 
وذلك كالتمليكات بعقود البياعات والاجارات والانکحة. وجزاء الشرط؛ 
فان الملك يحصل بذلك في الحال» وإنما يتأخر بدلیل. وهو شرط الأجل, 
فكذلك الأمر لا يتأخر المأمور به عنه الا بدليل وقرينة . 

واعترض عليه بالآتي: 

الاعتراض الأول: أن هذا قياس في اللغة. وهو ممنوع . 

وأجيب: بأن القياس هنا غير مقصود؛ لأن المراد بيان أن لفظ الأمر 
موضوع للتعجیل. كما أن لفظ البيع موضوع للملك. فالمقصود تقرير 


»)1١/۲( انظر: الكاشف عن ا حصول (۰)۳۳/۳ نفائس الأصول (۰۱۳۹۹/۳ الإبهاج‎ )١( 
.)۲۸۹/۲( نهاية السول‎ 
سبق تخريجه في ص ۰۰۷ من البحث.‎ )۲( 
من الآية رقم: (۲4) من سورة الأنفال.‎ )۳( 
.)۲۰/۳( انظر: الواضح‎ )٤( 
.)۲۵/۲( انظر: العدة (۲۸۷/۱)ء التمهید» لأبي الخطاب (۰۲۱۸-۲۱۷/۱ روضة الناظر‎ )٥( 
.)۹٦۷/۳( انظر : نهاية الوصول‎ )٦( 
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الأصل اللفوي لفعل الأمر . 

الاعتراض الثاني: أن دلیلکم هذا يبطل ہما لو قال: افعل في أي وقت 
شفت . 

ویمکن أن یجاب: بأنه إذا قال هذا كان قرينة لفظية دالة على جواز 
التراخي. ونحن لا نمنع افادة الأمر القید جواز التراخي, بل الکلام قي 
الأمر الجرد. 

الدلیل الخامس: أن الأمر بالفعل يقتضي ثلاثة آشیاء: اعتقاد 
الوجوب. والعزم على الفعل, وفعل الآمور بهء ثم ثبت أن الاعتقاد والعزم 
على الفور, فکذلك الفعل . 

واعترض عليه بالاتي: 

الاعتراض الأول: أن هذا قياس في اللفة, وهو ممنوع . 

ويمكن أن يجاب: بأنه ليس كل قياس في اللغة ممنوع. بل القياس 
المحضء وهذا قياس مركب من النقل والعقل» وهو جائز. 

الاعتراض الثاني: أن دليلكم هذا يبطل ہما لو صرح بجواز التأخيرء 
كما لو قال: افعل متى شّت. فان اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل 
واجب على الفور. والفعل ليس على الفور . 

وأجيب: بأن تأخر الفعل هنا لوجود قرينة التصريح بجواز التأخير, 


.)۲۱۸/۱( انظر: التمهيدء لأبي الخطاب‎ )١( 
.)۹7۱۷/۳( انظر: احصول (۱۲۱/۲ نهاية الوصول‎ )۲( 
.)۲۰/۳( انظر : العدة (۲۸۰/۱) التمهيدء لأبي الخطاب (۰)۲۲۱/۱ الواضح‎ )۲( 
.)۹٦۲/۳( انظر: الستصفی (۱۰/۲. نهاية الوصول‎ )٤( 
۳( انظر: شرح اللمع (۰)۲۱۸/۱ الستصفی (۰)۱۰/۲ ا حصول (۰)۱۲۱/۲ نهاية الوصول‎ )5( 
.۷/ 
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وکلامنا في الأمر الجرد. ولیس اذا تأخر الفعل بدلیل تأخر في حال 
الإطلاق (). 

الدلیل السادس: أن مقتضی الأمر الطلق عند أهل اللسان الفور؛ 
وذلك لان السيد اذا آمر عیدہ أن یسقیه الاء. فهم منه التعجیل. ولو 
خر العبد لحسن لومه وذمه وتوبیخه. ولحسن أن یعتذر السید بقوله: 
انما وبخته لخالفته آمري. فعلمنا أن الأمر يفيد ذلك . 

واعترض عليه: بأن التعجيل هنا ليس من مقتضى الأمر؛ بل هو 
مستفاد من القرينة العرفية المتصلة بالأمر؛ فإن العادة من السيد إذا 
طلب الماء من عبده فإنما يطلبه لحاجته. فوجب عليه المبادرة إلى امتثال 
أمره» وحسن تأديبه على التأخير لهذا العنی (" 

وأجيب: بأن هذا غير صحیح؛ لأن السيد لا يعلل توبيخه بذلك. ولا 
يقول: كنت في حاجة إلى الاء. وانما يعلله بأن يقول: أمرته بشيء فأخره 
عني. فدل على أن لفظ الأمر يقتضي التمجيل '*. 

ويدل أيضا على ضعف هذا الاعتراض أن المعترضين هنا قد استدلوا 
بقضية السيد مع عبده في إفادة الأمر الوجوب. وقد انفصلوا عن 
الاعتراض باحتمال وجود قرينة بقولهم: إن ذلك مخالف للظاهرء وأن 
عقلاء اللغة يعللون ذم العبد إذا لم يفعل بعدم امتثال أمر سیده. فكذا 


(۱) انظر: العدة »)587/١1(‏ الواضح (4/7؟). 
(۲) انظر: الفصول في الأصول .)٠١5/7(‏ العدة (١/٦۲۸)ء‏ التمھید لأبي الخطاب (۰)۲۲۰/۱ 
روضة الناظر (1۲۰/۲). 
(۳) انظر: شرح اللمع (۲۱۹/۱))ء المحصول (٢/۱۲۰)ء‏ الاحکام للآمدي (۷/۲١)ء‏ نهاية 
الوصول (۱/۳٦۹)۔‏ 
(4) انظر: العدة (١/٦۲۸)ء‏ التمهيدء لأبي الخطاب (۲۲۰/۱). 
«A -—‏ - 


یلزمهم الدلیل هنا '' 

الدلیل السابع: أن الأمر قد اقتضی الوجوب. وأونی الأزمنة بأن يمتثل 
فيه الزمن الذي هو عقیب الأمر؛ وذلك لوجهین: آحدهما: أنه أحوط؛ 
لاحتمال العقاب على التأخيرء والثاني: أنه إذا فعل عقيب الأمر عد 
ممنثلا بالاجماع؛ لأن الأمة قد أجمعت على أنه إذا فعل عقيب الأمر 
سقط عنه الفرضء ولم تجمع على أنه اذا فعل بعد ذلك سقط عنه 
الفرض, فلم يجز تأخيره ”. 

وقد اعترض على هذا الدليل بالآتي: 

الاعتراض الأول: اعترض عليه الرازي بأن الاحتياط ينتقض بقول 
الآمر: افعل في أي وقت شتت 7" . 

ولم يرتض هذا الاعتراض بعض من وافقه في أصل المسألةء فقد قال 
صفي الدين الهندي عنه: «وهو غير سديد؛ لأن طريقة الاحتياط ليست 
آتية قیه؛ اذ لا خلاف ف المؤخر فيه ولا خوف على تأخيره عن آول 
الوقت؛ لصریح الإذن فیه» ", وقال الأرموي' ": «ولقائل أن يقول: طريقة 


(۱) انظر: ما سبق في ص٦٦٦‏ - ۰.1۱۳ 

(۲) انظر: التمهید» لأبي الخطاب (۲۲۲/۱)» شرح مختصر الروضة (۳۸۹/۲). 

(۳) انظر: احصول (۱۲۱/۲). 

(۶) نهاية الوصول .)۹٦۳/۳(‏ 

(5) هو أبو الثناء حمود بن آبي بكر بن أحمد بن حامد الأرموي الأذر بيجاني الدمشقي 
الشافعي» سراج الدين» ولد عام 6 9ده»ء فقيه أصولي منطقي جدلي متکلم شاعر؛ من 
مؤلفاته: بیان الحق في المنطق والحكمة» وشرح الوجیز قي الفقه» والتحصيل من انحصول في 
أصول الفقه توف عام ۸۲٦ه..‏ 
انظر: طبقات السبكي (۰)۳۷۱/۸ طبقات الاسنوي .)۱٥١/١(‏ 
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الاحتیاط غير منقوضة؛ اذ لا خوف ثمت( 

الاعتراض الثاني: اعترض الآمدي بأن الاحتیاط انما هو باتباع 
الکلف ما آوجبه ظثه. فان ظن الفور وجب عليه اتباعه. وان ظن. 
التراخي وجب عليه اتباعه. والا فبتقدیر أن یکون غلب على ظنه 
التراخي فالقول بوجوب التعجیل على یں ظنه یکون حراما. وارتکاب 
المحرم إضرارء فلم يكن التعجيل احتياطا "ا 

وقد رده صفي الدین الهندي بقوله: «وهو آیضا ضعیف. آما أولا: 
فلاقتضائه أن لا یکون طريقة الاحتیاط جارية باستقلالها في شيء من 
الصورء وهو خلاف الاجماع. وأما ثانيا؛ فلأنه لا يتأتى فیما لم یحصل 
الظن فيه بأحدهماء > والخصم قد ينصبها دلیلا فيه" 

الاعتراض الثالث: أن الاحتياط ليس من أمارات الوضعء ولا من 
مقتضيات الوجوب. بل هو من باب الأصلح “. 

ویمکن أن یجاب: بأنا لسنا نجعل الاحتیاط دلیلا على إفادة الأمر 
الفور بحسب الوضع, بل نجعله دلیلا شرعيا على |فادته الفور. فلا وجه 
للاعتراض . 

الاعتراض الرابع: قال الهندي: «الأولى أن يجاب عنها بالمعارضة 
بالضرر الناشيء من الإيجاب على الفور؛ فان الأدلة النافية للضرر 


(۱) التحصیل (۲۹۱/۱). 
(۲) انظر: الاحکام (۲۰۰/۲). 
(۳) نهاية الوصول .)٩۱۳/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: نفائس الأصول (۰۱۳۸۰/۳ نهاية الوصول (۳/۳٦۹)ء‏ الابهاج (1۵/۲). 
)٥(‏ انظر: نهاية الوصول .)۹٦۳/۳(‏ 
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والحرج نافية له 


ویمکن أن یجاب: بأن الضرر بعدم البادرة إلى الامتتال أعظم؛ لأنه ضرر 
یتعلق بدینه وما به نجاته في الآخرة؛ وهو أعظم من ضرر الدنیا الحتمل. 

الدلیل الثامن: أن التأخیر لو جاز لجاز اما إلى غاية معينة أو لا إلى 
غاية معينة, والقسمان باطلان, فالقول بجواز التأخیر باطل. 

آما القسم الأول وهو التأخیر إلى غاية . فلأن تلك الغاية: اما أن 
تکون مجهولة للمکلف أو معلومة. أو مغلبة على الظن. والکل باطل. 

آما التأخير إلى غاية مجهولة. فهو جهالة لا تناط بها الأحكام؛ لأنه 
يفضي إلى تضييعهاء وغرض الشارع حفظها. 

وأما التأخير إلى غاية معلومة. فهو خلاف المفروض؛ لأنها لا تكون إلا 
بتنصيص من الشارع عليهاء والمسألة مفروضة في اقتضاء الأمر المطلق. 

وأما التأخير إلى وقت يغلب على ظن المكلف |دراکه. فهو باطل أيضا؛ 
لأن الوت يأتي بفتة. فلا يمكنه الجزم بظن من الظنون. 

وأما القسم الثاني وهو التأخير لا إلى غاية . فهو مفوت للمقصود 
بالكلية؛ لأنه یلزم منه جواز التأخیر أبداء فيكون المأمور به على هذا 
التقدير ندبا لا واجبا: فان تجويز الترك أبدا يناي ماهية الوجوب . 

واعترض علیه: بأنه ینتقض ہما لو صرح الآمر بجواز التأخيرء نحو 
قوله: افعل في أي وقت شئت. وینتقض آیضا بجمیع الواجبات الوسعة(". 
وأجیب: بأنه اذا صرح بجواز الفعل متی شاء فهو آمر مقید. وکلامنا 


(۱) نهاية الوصول (۹۶-4۹7۳/۳). 
(۲) انظر: التمهيد؛ لأبي اخطاب(۰)۲۲-۲۲۳/۱ روضة الناظر (۰)۲۲-۰۲۵/۲ نهاية 
الوصول(۰/۳٦۹-٦٦۹)ء‏ شرح ختصر الروضة (۳۹۰-۳۸۹/۲). 
(۳) انظر : ا حصول (۱۲۰/۲) الإحكام للآمدي (۲۰۰/۲) نهاية الوصول (*/355). 
- ۱ - 


في الأمر الطلق. وکذا الواجبات الوسعة قد وقعت فیها السامحة 
الزمانية من جهة الشرع بالتوسع» آما هنا فان الکلام مفروض في الأمر 
تق (. 
شانیا : أدئة أصحاب القول الشاني : 

وهم القائلون بأن الأمر الجرد لا يفيد الفورء ومن آدلتهم: 

الدلیل الأول: أن الأمر لا يقتضي إلا إيجاد ما يقع عليه الاسم. بدليل 
ما ورد أن النبي يله أحرم وأمر أصحابه بالاحرام. فصدهم المشركون 
عن مكةء فأمر أصحابه بالاحلال. ثم جاء عمر إلى أبي بكر رضي الله 
عنهماء فقال: أليس كان یحدشا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال أبو 
بكر: بلی. أفأخبرك أنا نأتيه العام؟ قال عمر: لاء فقال: فإنك آتيه 
ومطوف به" فقد عقل أبو بكر ويه من ذلك وجود الفعل خاصة دون 
الفور. ولهذا أجاب عمر طبه به ٣‏ 

ونوقش: بأن هذا كان وعدا بالدخول. وليس بأمرء وخلافنا في لفظة 
الأمرء ولهذا فالوعد في نفس الوضع يقتضي الاستقبال. ومن أراد أن 
يعجل لا یعدء بينما الأمر اقتضاء. وطرق بين الاستقبال والاقتضاء. 

ثم هناك فرق بين الخبر والأمر؛ لأن مقصود الخبر أن يكون صدفا. 
وأي وقت وجد فيه ما أخبر به صدق» ومقصود الأمر الایجاب؛ والإيجاب 
لا يتم إلا بالایجاد. وبالتأخير إلى غير غاية يلحق بالنوافل !2 . 


.)۳۹۱/۲( انظر: التمهید لأبي النطاب (۰)۲۲/۱ شرح مختصر الروضة‎ )١( 
ثبت هذا في حديث طويل أخرجه البخاري في صحیحه. كتاب الشروط. باب الشروط في‎ )۲( 
۰۲۷۳۱ ا حھاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (4۱/4) رقم‎ 
.)١475-1541/1١( انظر: شرح اللمع (۰)۲۱۲-۲۱۱/۱ قواطع الأدلة‎ )۳( 
.)۲۳/۱( انظر: العدة (۲۸۷/۱)ء التمھید لأبي الخطاب‎ )٤( 
- ۲۲ - 


الدليل الثاني: أن الأمر قد استعمل في الفور وفي التراخي. فوجب 
جعله في القدر المشترك بینهما دما للاشتراك والجاز. والموضوع لإفادة 
القدر الشترك بینهما لا یکون له اشعار بخصوصية کل واحد منهما؛ لأن 
تلك الخصوصية مغايرة لمسمى اللفظ وغير لازمة له. فثبت أن اللفظ لا 
اشعار له لا بخصوص کونه فوراء ولا بخصوص كونه تراخيا (" 

ویمکن أن یناقش: بأنه یلزمکم أن تقولوا ان الأمر حقيقة في القدر 
الشترك بين الوجوب والندب؛ لأنه استعمل فیهماء وکل جواب لکم عن 
هذا. فهو جواینا لکم هنا. ولهذا قال آبو عبد الله الأصفهاني عن هذا 
الدلیل: «واعلم أن هذا الوجه قوي حسن, الا أن مقتضاه أن يجعل الأمر 
حقيقة في القدر المشترك بين المرة والتکرار. وض القدر المشترك بين 
الوجوب والندب. وف القدر المشترك بين الفور والتراخي» فمن سلك هذا 
السلك سلم دليله من الانتقاض, والا فلا" 

الدليل الثالث: أن الأمر يقتضي الفعلء ولابد للفعل من زمان ومکان, 
ثم ثبت أنه لا يختص بمكان معین. بل في أي مكان فعل المأمور به يكون 
ممتثلا لأمر, فكذلك وجب أن يصير ممتثلا للامر في أي زمان فعل 
المأمور به. ولا یختص بزمان معين . ۱ 

ونوقش: بآن هذا یبطل بالنهي فانه لا یختص بمکان. بینما یختص 
بزمان معین» وهو عقیب النهي. 


(۱) انظر: ا حصول (۰)۱۱-۱۱۳/۲ الاحکام للامدي (۰)۲4۳/۲ نهاية الوصول (۷/۳٦۹۰)ء‏ 
الإبهاج (1۰/۲)- 
(۲) الکاشف عن ا حصول (۳۲۸/۳). 
(۲) انظر: إحكام الفصول (۰)۱۰۳-۱۰۲/۱ التبصرة (ص2۳)» شرح اللمع (۲۱۲/۱)» 
قواطع الأدلة (۱۳۸/۱). 
ا YF‏ 


ثم انه لا یمتنع أن یقال: إن الأمر یختص بالکان الذي خوطب المأمور 
بالفعل فیه؛ لأنه على الفور '''. 

كما نوقش: بالفرق. وهو أن عدم تعيين الزمان للفعل يفضي إلى 
تفويته وإضاعته بالكلية. بخلاف عدم تعيين المكان فإنه لا يفضي إلى 
التفويت ٠‏ 
الدليل الرابع: أن الامتثال في الأمر کالبر في الیمین. ثم ثبت وتقرر 
أنه لو قال: والله لأصلينء فإنه يبر بفعل الصلاة في أي زمان, وان آخر 
الفعل عن حال الیمین. فكذلك يجب أن يصير ممتثلا في الأمر وان خر 
الفعل عن حال الأمر 0 

ونوقش: بعدم تسليم أن البرّ في اليمين يشبه هذه المسألة؛ فان الحلف 
يتضمن الإخبار عن آمر يقع في الستقبل, فلا يلزم فيه الفور. 

ثم إن الیمین لا توجب على الحالف شیثا لم يكن واجبا علیه. بل هو 
مخير فيها بين الوضاء والامتناع مع الکفارة. أما قي الأمر فان المأمور لم 
يخير بین الفعل وترکه, فافترقا ''۔ 

الدليل الخامس: أن الأمر حقيقة في طلب الفعل لاغيرء ولا دلالة له 
بمجرده على زمان ولا غیره. فمهما فعل الکلف المأمور به في أي زمان 
کان. مقدما أو مؤخراء كان آتيا بتمام مدلول الأمر فیکون ممنثلا له, 


.)۲۳۸-۲۳۷/۱( انظر: العدة (۲۸۹/۱). التمهید. لأبي الخطاب‎ )١( 
.)۳۹٤٣/۲( انظر: الواضح (۰)4۰/۳ روضة الناظر (۰)1۲۸/۲ شرح مختصر الروضة‎ )۲( 
9 4-0۳ انظر: التقريب والارشاد (۰)۲۱۰/۲ إحكام الفصول (۱۰۳/۱» التبصرة (ص‎ )۳( 
شرح اللمع(۲۱۳/۱).‎ 
.)۲۳۰/۱( انظر: الفصول في الأصول (۱۱۲/۲)ء العدة (۲۸۸/۱) التمهید لأبي الخطاب‎ )4( 
“£ - 


فوجب خروجه عن عهدة التکلیف 1 

ونوقش: بان حاصل ما قلتم الطالبة بدلیل القور. وقد بيّنا في آدلتنا 
أن الأمر يقتضي الفور بلفظه ومعناه. 

ثم إن النهي ليس فيه ذکر وقت متقدم ولا متأخر. وهو واجب على 
الفورء وكذلك الجزاء في الشرط ليس فيه ذكر الوقت. وكذلك الثمن في 
البيع ليس فيه ذكر الوقت. ثم يجب على الفور. كذا في مسألتنا مثله . 

الدلیل السادس: أن الأمر مطلق في الأزمان كما أنه مطلق قي الأعيانء 
ولو قال الآمر: اقتل رجلاء کان ممتثلا بقتل أي رجل. کلف الزمان 
يجب أن لا يتعين بالامتثال. بل في أي زمان ضل کان ممتثلا ” 

ونوقش: بالفرق. وهو أن الأشخاص في الجملة لا مزية لبعضها على 
بعض. فلهذا تساووا في القتل ونحوه. بخلاف الأزمان فان للوقت الأول 
مزية على الآخرء بدليل ما بینا من الاحتیاط. وتحقیق الایجاب. وغير 
ذلك . 

الدليل السابع: أنه يحسن من الآمر أن يقول: افعل کذا في الحالء أو 
في الغدء ولو كان الأمر للفور لكان الأول تکراراء والثاني نقضاء وهو غير 
جائ ( 

ويمكن أن يناقش: بعدم التسليم؛ فان الآمر إذا قال: افعل قي الحالء 


(۱) انظر: التقريب والارشاد (۰)۲۱۲/۲ شرح اللمع »)۲٠١-۲٠٠١/١(‏ الإحكام» للآمدي (۲ 
/۲ ۳-۲ ۰۷ نهاية الوصول (8557/7). 
(۲) انظر: التمهيد (١/٣٤۲۳)ء‏ شرح ختصر الروضة (۳۹۳/۲). 
(۳) انظر: التقریب والارشاد (۰)۲۱۲/۲ التلحیص (۰)۳۳۰/۱ شرع ال ۳۱۳۱ 
)٤(‏ انظر: التمهید؛ لأبي الخطاب (۲۳۹/۱). 
)٥(‏ انظر: التقریب والارشاد (۲۱/۲)» ا حصول (۰)۱۱6/۲ نهاية الوصول (۹5۷/۳). 
- و۲ - 


لم يكن تکرارا. بل هو تأکید؛ لتلا یظن المأمور أن الآمر آراد التأخير 
لقرينة حالية ونحوهاء والتأكيد معروف في اللغة ومحاورات الناس. وأما 
إذا قال: افعل في الغد. فان هذا ليس نقضاء وانما هو صرف لدلالة أمره 
عن الفور إلى جواز التراخي, وهو جائز بالاتفاق ''' 

الدليل الثامن: أن الأمر المطلق لا ينبيء عن وقت معین. وجملة 
الأوقات متساوية في مضمونه؛ لآن اللفظ عار عن التعیین. فصح الامتثال 
في كل وقت منهاء سواء کان معجّلا أو مؤخرا. 9 استوت نسبة الفعل 
إلى جميعها كان تخصيصه بالفور تحکما بلا دلیل ۲ 

ونوقش: بأن العلم بتساوي الأوقات بالنسبة إلى | امامود به هل هو 
عقلي أو شرعي؟ فالأول مسلم كما ذکرتم. والثاني ممنوع؛ إذ قد يتعلق 
قصد الشارع بوقت دون آخر لمصلحة علمهاء وحینتّذ لا يكون التخصيص 
تحكماء ثم إنا قد بينا في أدلتنا أن أولى الأزمنة بالامتثال الزمن الذي 
هو عقيب الأمرء فلم تكن متساوية ! 
ثالثاً: أدلة أصحاب القول الثالث: 

وهم القائلون بالوقف في هذه المسألةء ومن آدلتهم: 

الدليل الأول: أن الأمر يحتمل الفور ويحتمل التراخي. بدليل أنه 
يصلح أن نفسره بكل واحد منهماء فنقول: افعلوا على الفورء أو على 
التراخي» وإذا احتمل كل واحد منهما وجب الوقف فيه حتى يعلم الراد. 
كلفظ العموم لما كان يحتمل العموم ويحتمل الخصوص وجب التوقف فيه 


(۱) انظر: ما سبق ذكره في تحرير محل النزاع في ص ۰۱۱۱ 
(۲) انظر: التلخيص (۳۳۰/۱). 
(۳) انظر: شرح مختصر الروضة (۳۹۳/۲). 

- ۱۲۹ - 


حتی یقوم الدلیل. كذلك ههنا " 

ونوقش من قبل القائلين بالفور: بأن الاحتمال هنا غير متساو حتی 
يقال بالتوقف. بل إطلاق الأمر يقتضي الفور على العموم. ولو سلم أن 
الأمر محتمل للفور والتراخي لكان على آحدهما دلیل» وهو ما تقدم قي 
أدلتنا من لفة العرب. وغير ذلك ". 

وناقشه القاتلون بجواز التراخي: بأنه یبطل بحال الفاعل؛ فان الآمر 
لو قال: صل فإنه یحتمل ارادة الصلاة صحيحا أو مریضاء حاضرا أو 
مسافراء صائما أو مفطراء ثم لا يجوز التوقف في اللفظ بسبب احتمال 
الحالین. بل يقال: ي أي حال ضل كان ممتثلا؛ ؛ لأن الحال لا ذكر لها في 
الأمر» فكذلك الزمان 

وآما قولهم بالقياس على العموم. فلا يسلم جواز التوقف فیه. بل 
يقتضي استفراق الجنس, وله صيغة خاصة تقتضي ذلك . 

الدليل الثاني: أن الاتفاق واقع من آهل اللغة على حسن الاستفهام 
عند ورود الأمر عما آرید بمجرده من فعل المأمور به على الفور أو على 
التراخي. وإذا حسن الاستفهام دل على تردد الأمر الجرد بينهماء 
فوجب التوقف 0 . 
ونوقش: ہما سبق ذكره في مناقشة الدلیل الأول للقائلین بالوقف في 


(۱) انظر ‏ دلیلهم: العدة (۲۹۲/۱)ء شرح اللمع (۲۲۳/۱). 
(؟) انظر : العدة (۲۹۳-۲۹۲/۱). 
(۳) انظر : التبصرة (ص ۹ ۰۲۵ شرح اللمع (۲۲۳/۱. نهاية الوصول (۹۱۹/۳). 
)٤(‏ انظر: شرح اللمع (۲۲۳/۱). 
(ه) انظر في هذا الدلیل: نهاية الوصول (۸/۳٦۹)۔‏ 
- ۲۷ - 


استعمال الأمر في الرة أو التکرار ''' 
الترجیسح : 
من خلال النظر فيما سبق من الأدلة والمناقشات الواردة في هذه 
المسألة یترجع القول الأول القائل بأن الأمر يقتضي الفور والبادرة إلى 
فعل المأمور به. وذلك للآتي: 
-١‏ قوة أدلة هذا القول. وسلامة أكثرها من المعارض القوي. 
۲- ضعف أدلة الخالفین. حيث نوقشت بما يضعف الاحتجاج بها. 
سبب ا لخلاف : 
سبب الخلاف في هذه المسألة يعود إلى جواز استعمال الأمر في الفور 
وقي التراخي. قال جلال الدین الحلي مشیرا إلى هذا: «ومنشأ الخلاف 
استعماله فيهماء كأمر الإیمان, وأمر الح" 
أثر القرائن في افادة الفور والتراخي : 
ذكر الأصوليون في أثناء بحثهم لهذه المسألة طائفة من القرائن 
الدالة على الفور, وأخرى دالة على التراخي, وقد جاء الكلام عن هذه 
القرائن عرضا في أدلة المسألة والمناقشات الواردة على بعضهاء ولم يكن 
ذکرهز مقصودا بالبحث والبیان. وسأقوم بعرضها من خلال الآتي: 
آولا: القرائن الدالة على الفور: 
قبل الشروع قي ذكر القرائن الدالة على الفور أَودٌ أن آنبه إلى أنه مع 
اتفاق الأصوليين في الجملة على دلالتها عليهء إلا أن موقفهم منها كان 
مختلفا نظرا لاختلافهم في أصل المسألة. حيث تعد هذه القرائن عند 


)١(‏ انظر: ص۰۵۳ من البحت. 
(۲) شرح احلي (4۸4/۱). 
— ۲۲۸ 


آصحاب القول الأول . القائلين بأن الأمر الجرد يفيد الفور ۔ بمثابة أدلة 
مؤكدة للفورية المتبادرة من ظاهر الأمرء وحينئن فورودها مع الأمر قد 
يفيد رفع الاحتمال أو القطع بإرادة الفورية من ظاهره. 

أما القائلون بجواز التراخي والقائلون بالوقف فان ورود هذه القرائن 
مع الأمر ۔ عندهم ‏ ليس للتأكيدء بل لتعيين أحد محتملي صيغة الأمر. 

ومن القرائن الدالة على الفور ما يأتي: 

-١‏ وجود قرينة لفظية دالة على الفور: 

ومن الأمثلة على ذلك: أن الأمر بالسجود لآدم الوارد في قوله تعالى: 

« فَإِذًا سوه وَتَفَحَت فيه من رُوسی فَقَعُوا لَه سَّدجِدِينَ 4 ''' قد أكدت 
الفورية التبادرة من ظاهره بقرائن, وهي ۳ 

أ - أنه جعل الأمر بالسجود جزاء لشرط التسوية والنفخ. ومن 
العلوم أن الجزاء یحصل عقیب الشرط 

ب- أن «الفاء» في قوله تعالی: « فقعوأ 4 للتعقیب. فیتعین تعجیل 
السجود. 

ج- أن «إذا» معمول لفعل الأمر « فَقَعُوأ 4 والعامل في الظرف يجب 
أن یکون واقعا فیه» فتعين تعجیل السجود حتی یکون مظروفا 
لذلك الزمان. فصار التقدیر: فقعوا له ساجدین وقت تسوينتي 
إياه. 


)١(‏ الآية رقم: (۲۹)ء من سورة الحجر. 
)٢(‏ انظر في هذه القرائن: الكاشف عن المحصول (۰)۳4۳/۳ نفائس الأصول (۱۳۹۹/۳)» 
الابهاج (۰)۱۱/۲ نهاية السول (۲۸۹/۲). 
- ۲۹ - 


۲- وجود قرينة حالية دالة على الفور: 
ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكر القرافي من أن الأمر بالسجود د لادم 
قد احتفت به أيضا قرینتان حاليتان مفيدتان للفوں وهما '' 
أ- أن حضور آدم اللا . الذي أراد الله تكريمه بإسجاد الملائكة 
له . سبب يقتضي أن يترتب عليه مسببه على الفور. 
ب- امتثال الملائكة لهذا الأمر على الفور. قال القرافي: «سجود 
جميع الملائكة دليل وقرينة حالية على أنه أريد السجود على 
الفور في تلك الحالق!''' 
۲- فعل الرسول که 
فإذا ورد في الشريعة آمر. ثم صدر عن النبي وا ما يدل على أنه 
أريد به الفور كان ذلك قرينة دالة علیه. ومن ذلك: ما ورد في عمرة 
الحديبية لما صد المشركون النبي وه عن مكة وهم محرمون. أمر النبي 
ي أصحابه أن يحلواء وقال لهم: «قوموا فانحروا هديكم واحلقوا 
وحلوا». فما جو آحد منهم. ثم أعادها فما قام أحد من الناس, فدخل 
على أم أ مغضباء فقال: ما ریت ما دخل على الناس. فقالت: يا 
رسول اللّه! اذهب فانحر هديك واحلق وآحل. فان الناس سیحلون, ففعل 


(۱) انظر: نفائس الأصول (۱۳۶۹/۳). 

(۲) الصدر السابق. 

(۳) هي أم الومنین هند بنت أبي أمية بن الغيرة بن عبد الله بن عمر المخزومية؛ من الهاحرات 
الگول» دحل بها النبي ي سنة أربع من الفحرةء وکانت من أجمل النساء وآشرفهن نسبأء 
وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة؛ فقد عاشت نحواً من تسعين سنة» وتوفيت عام 1ه. 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۲۱۰-۲۰۱/۲) الاصابة .)١598-151/1(‏ 

الى ا ا 


ذلك, فلما رأى الناس ما صنع وثبوا إلى هدیهم فنحروه, وحلقوا (") 

قفي هذا الحديث غضب النبي 5 من التأخر عن امثتال آمره. مما 
يدل على أنه كان على الفور. 

-٤‏ القصد من الأمر: 

إذا ورد الأمر وكان المقصد منه لا يتحقق إلا بفعله على الفور. وذلك 
بآن یلزم من تأخیره فوات ما هو مقصود به. کان ذلك دلیلا على أنه 
أريد به الفور. ومن الأمثلة على ذلك: الأمر بانقاذ الفریق. فانه لا یمکن 
فيه التراخيء بل لاد من فعله على الفور: وکذا الأمر بجهاد العدو 
الغازي لبلاد السلمین الستحل لحارمهم واجب على الفور؛ لأن التراخي 
فيه يزيد من تمکین العدو وافساده. 

۵- العرف: 

إذا اقتضی العرف فعل المأمور به على الفور لزم العمل بموجبهء 
ومثال ذلك: لو آمر السید عبده باحضار الماء وهو على الطعامء فإنه 
يفهم من ذلك ارادة الفور والتعجيل (" 
ثانياً: القرائن الدالة على التراخي : 

وهذه القراكن تعد عند القائلين بأن الأمر المجرد يفيد الفور أدلة 
صارفة له عن ظاهره إلى ما هو محتمل له. بينما تعد عند القائلين 
بجواز التراخي والقائلين بالوقف أدلة معينة لأحد محتملي صيغة الأمر. 

ومن القرائن الدالة على التراخي ما يأتي: 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
ا حرب وكتابة الشروط (4۱/4) رقم ۰۲۷۳۱ 
(۲) انظر: شرح اللمع (۰)۲۱۹/۱ قواطع الأدلة 57/1 »)١‏ نهاية الوصول .)۹٦۱/۳(‏ 
۔- ۱۳۱ - 


۱- وجود قرينة لفظية دالة على جواز التراخي: 

ومتال ذلك: الصلوات الخمس. فان فعلها جائز على التراخي. في أول 
الوقت أو وسطه أو آخره. لقول النبي وه «الوقت بين هذين ° 

۲- فمل الرسول وك 

ومن الأمثلة على ذلك: أن غسل الجنابة واجب على التراخي, 
ويتضيق عند القيام إلى الصلاة '", والدليل على ذلك فعل النبي 7 
فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي ولد إذا 
أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضاً للصلات . 

ومن الأمثلة التي يذكرها بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم على 
ذلك: أن الحج ‏ عندهم . واجب على التراخي؛ وذلك لأنه فرض في السنة 
السادسة, والرسول و لم يحج إلا في السنة العاشرة. ولو كان الحج 
واجبا على الفور لم يؤخره (. 

ومما هو داخل في حکم الصادر عنه صل اقراره على فعل شيء. فإذا 


(۱) آحرجه مسلم في صحیحه. کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب آوقات الصلوات النمس 

(انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۱۱5/۵). 

(۲) انظر: إکمال العلم (٢/١١٤۱)ء‏ فتح الباري (4۷۰/۱). 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الغسلء باب ابلنب يتوضاً ثم ینام (۰۱۳۲/۱ رقم 
۸ 
ومسلم في صحيحه» کتاب ا حیض؛ باب جواز نوم ا جنب واستحباب الوضوء له وق 
الفرج (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۲۱۰/۳). 

)٤(‏ انظر: ا حاوي ٤/٤(‏ ۲-۲ ا حموع »)١١٤-٠١۳/۷(‏ ويلاحظ أن الشافعية وطائفة من 
أهل العلم یرون أن فرض الحج كان في السنة السادسة» ويرى آخرون أنه كان في السنة 
التاسعة. انظر : زاد المعاد (۱۰۱/۲). 

- ۳۲ - 


آقر المأمور على عدم البادرة إلى فعل المأمور به كان ذلك دلیلا علی 
جواز التراخي, مثال ذلك: قضاء رمضان» فإنه واجب على التراخي إلى 
رمضان الآخر؛ لما صح من قول عائشة رضي الله عنها: «كان يكون علي 
الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعيان . 

قال الحافظ ابن حجر: «الظاهر اطلاع النبي وَل على ذلك مع 
توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع. فولا أن ذلك كان 
جائزا لم تواظب عائشة عليه . 

؟- العرف: 

إذا كان العرف يقتضي جواز فعل المأمور به على التراخي لزم العمل 
بموجبه. ومثاله: لو أمر السيد عبده بشراء كسوة الشتاء في الصيف أو 
العکس. كان العرف دالا على أن مراده جواز التراخي. 


(۱) أحرجه البحاري في صحیحه» کتاب الصوم باب متی یقضی قضاء رمضان؟ (۷۹/۳) رقم 
000 
ومسلم في صحیحه. كتاب الصيام» باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجئ رمضان آخر 
(انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۲۱/۸). 
(۲) فتح الباري (۲۲۰/4). 
— ۳۳ — 


جں يري اج 
ہے چس ؛ ورو یی 


ا لطلب الخامس 
آثر القرائن في بيان المأمور 


لاشك فی أن الأمر إذا صدر من الآمر فلابد أن يكون هناك مأمور قد 
خوطب به وقصد توجيه صيغته إليه وطلب منه ععله. ولهذا حرص 
الأصوليون على بحث طائفة من السائل التي راد من خلالها تحديد 
المخاطب بالأمر الشرعي. 

وبالتأمل فیما ذكروه في هذه المسائل يتبين أن المرجع في معرفة المأمور 
غالبا ما یتحدد من القرائن المحتفة بالأمر. وأنها هي المحكمة في ذلك. 
وعليه فلابد من الالتفات إليها والتعويل عليها في تخصيص بعض 
المخاطبين بالأمر, أو تعميمه لهم. 

وسوف آعرض هنا بعض السائل الأصولية التي ۳ بها تحديد 
المخاطب بالأمر الشرعي. مقتصرا على آهم النقاط الذکورة فيهاء 
ومبینا ما ذكره الأصوليون من آثر القرائن» مع محاولة الكشف عن 
آنواعها والأمثلة علیها. 

وهذه السائل وان بحث طائفة من الأصوليين أكثرها ق مباحث 
العموم. إلا أن من الأنسب هنا بحثها قي مسائل الأمر. نظرا إلى أن 
الذين تعرضوا لها في مباحث الأمر قد بينوا أثر القرائن في بيان المأمور, 
الذي هو مخاطب بالأمر. هذا من جهةء ومن جهة آخری فيشفع لهذا أن 
من الأصوليين من رأى أن صلتها بمباحث الأوامر آکبر. ولهذا جاء 
بحثهم لها ضمن مسائل الأمر. 
المسألة الأولى : دخول الآمرضي الأمر؛ 

بحث طائفة من الأصوليين هذه المسألة في مباحث الأمر. وذلك تحت 

- اا 


عنوان: هل یدخل الآمر تحت الأمرة؛ ولحظ بعضهم فائدة الخلاف فيهاء 
شنونوا لها ب: إذا آمر النبي و آمته بأمر شرعي فهل یدخل في 
الأمرة'''» بینما تعرض لها آخرون في مباحث العموم» تحت عنوان: 
دخول الخاطب في عموم خطابه سواء كان آمرا أو نهیا أو خبرا 1" 

وقد اختلف الأصوليون ق هذه المسألة على قولین رئيسين: 

القول الأول: أن الآمر لا يدخل في الأمرء وهذا قول جمهور الأصوليين 
وأكثر الفقهاء والمتكلمين . 

القول الثاني: أن الآمر يدخل فی الأمرء وبه قال طائفة من الشافعية. 
وكثير من الحنابلة . ۱ 

ويتبين من خلال التأمل فيما ذكره الأصوليون ق هذه السألة أن 

سبب الخلاف فيها راجع إلى أن کون الامر مخاطبا هل يعد قرينة 

قاضية بخروجه عن حكم الأمر؟ (* 

وقي الحقيقة أن دخول الأمر وعدم دخوله في الأمر 15 ما يتحدد 


))١١5/7( انظر: العدة (۳۳۹/۱) التبصرة (ص۷۳))ء قواطع الأدلة (١/٢٢۲)ء الواضح‎ )١( 
الوصول إلى الأصول (۱۸۰/۱)ء ا حصول (۰)۱5۰/۲ نهاية الوصول (۱۰۱/۳)» البحر‎ 
.)4۱۳/۲( احیط‎ 

(؟) انظر: البرهان (۰)۲۶۷/۱ الستصفی (۰۸۸/۲ الاحکای للامدي (۰)4۰۳/۲ بیان 
الختصر (۲۲۹/۲). 

(۳) انظر: التبصرة (ص۷۳)ء قواطع الأدلة (۰)۲۲۰/۱ الوصول إلى الأصول (۰)۱۸۰/۱ 
الکاشف عن ا حصول (۰)4۷۹/۳ البحر احیط (4/۲ ۶۱). 

)٤(‏ انظر: الواضح (۰)۱۱4/۳ ا حصول (۰)۱۵۰/۲ نهاية الوصول (۰)۱۰۰۳/۳ بيان الحتصر 
(۰)۲۲۹/۲ البحر ا حیط (4۱/۲). 

(ه) انظر: الستصفی (۸۹/۲)ء نفائس الأصول (۱۳/۳)» شرح العضد ناک 
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من خلال القرائن الحتفة به. وهذا قدر اتفق الأصوليون علیه. ولهذا 
فلابد من مراعاة النظر الیها والتعویل علیها. 

وقد قرر إمام الحرمین الجويني هذا بقوله: «القرائن هي التحکمة. 
وهي غالبة جدا في خروج المخاطب من حکم خطابه. فاعتقد بعض 
الناس خروجه عن مقتضى اللفظ والوضع. وذلك من حکم اطراد 
القرائن وغلبتها» ". 

وقال التبريزي عن هذه السألة: «ولا آری لفرض النظر فيه کبیر 
فائدة؛ فان اللفظ إن لم یصلح لتناوله وضعاء کقوله: افعلواء آوجبت 
علیکم. فلا وجه یخیل الاندراج. وان صلح. فلا سبیل إلى الاخراج الا 
بقرينة. فان کونه مخاطبا لا يصلح معارضا لدلالة الواضع وإذا انقدحت 
القرينة فلا خاصية للمخاطب'''. 
المسألة الثانیة : دخول العبید في مطلق الامر؛ 

جاء بحث الأصوليين لهذه المسألة في موضعین كما هو الحال في 
المسألة السابقة. فبحتها طائفة منهم في مباحث الأمر تحت عنوان: 
دخول العبید في الأوامر ۰7 وبحثها آکثرهم في مباحث العموم. وعنونوا 
لها ب: دخول العبد تحت الخطاب العام . 

وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين رئیسین: 


(۱) البرهان (۲۸/۱). 
(۲) تنقیح احصول (۱6۹/۱). 
(۳) انظر : التفریب والارشاد (۰)۱۷۳/۲ التبصرة (ص۷۰) التلحیص (۲/۱ 4۰ قواطع الأدلة 
(۲۰/۱). 
)٤(‏ انظر : العدة (۰)۳۸/۲ الوصول إلى الأصول (۰)۲۲۱/۱ احصول (۰)۱۳۳/۳ الاحکام؛ 
للآمدي (۳۹۳/۲)ء الکاشف عن ا حصول (591/5))» نهاية الوصول (۱4۰۰/4). 
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القول الأول: أن العبید یدخلون في مطلق أمر صاحب الشرع. والیه 
ذهب جمهور الأصوليين وأتباع الأئمة الاريعة . 

القول الثاني: أن العبيد لا يدخلون في مطلق الأمر إلا بدليل وقرينة. 
والیه ذهب بعض المالكية والشافعية . 

وسیب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى أن الرق هل يعد قرينة 
مخرجه للعبد عن مطلق الأمر؟ فالجمهور يرون أنه لا یصلح قرينة 
مخصصة لعموم اللفظ. والخالفون پرونه قرينة مخصصة (. 

واتفق آصحاب القولین على أن القرائن إذا احتفت بالأمر فإنه لا 
مناص من العمل بمقتضاها وما دلت عليه. فإذا قامت قرائن تقتضي 
تخصیص الأحرار بموجب الأمر عمل بها. وکان متوجها الیهم دون 
العبید. وهكنا الشأن بالنسبة للقرائن المعممة . 

وقد ذكر الباقلاني بعض القرائن التي تخرج العبد عن موجب الأمر 
الشرعيء وإليك بيانها '”: 

-١‏ أن يكون الخطاب واردا في أحكام أمر لا يصح ولا يتأتى من العبد 

بحكم الشرع فيهء وذلك نحو: الإمامة الكبرى وعقدهاء وكل ولاية 


»)۷۷/۲( انظر: العدة (۸/۲٣۳))ء التبصرة (ص۷)ء قواطع الأدلة (۰)۲۰/۱ المستصفى‎ )١( 
احصول (۰)۱۳:/۳ الإحكام» للآمدي (۳۹۳/۲)ء نهاية الوصول (۰)۱۶۰۰/4 شرح‎ 
.)6١14/5( مختصر الروضة‎ 

(؟) انظر: قواطع الأدلة (١/٦۲۰)ء‏ الوصول إلى الأصول (۲۲۱/۱) الإحكام للآمدي (۲/ 
۳ شرح تنقيح الفصول (ص55١).‏ 

(۳) انظر: الوصول إلى الأصول (۰)۲۲۱/۱ الكاشف عن ا حصول (591/54). 

.)۵۱/۲( شرح مختصر الروضة‎ »)4١7/١( انظر: التقريب والإرشاد (۱۷4/۲. التلخيص‎ )٤( 

.)١714/5؟( انظر: التقريب والإرشاد‎ )٥( 
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وآمر لا يصع من العبد بحکم الشرع. فهو لذلك مستثتی من 
لخطاب الراد به آهل هذه العقود والأحكام. 
۲- أن یکون الخطاب واردا بأمر یتعلق بتنفیذ أحكام الأملاك وما 
یتعلق بالال. فلا یدخل العبد فیه. وذلك عند من رأى من آهل 
العلم أن العبد لا يملك بحال من الأحوال '") 
ومن القرائن الخرجة للعبد عن حکم الأمر أن یوجد اجماع أو نص 
شرعي يقتضي تخصيصه بالأحرار. 

مثال الإجماع: أن الأمة أجمعت على أن العيد لا يلزمه الحج؛ لأن 
مناقعه مستحقة مستحقة لسیدہ, فلم يكن مستطیعا له () 

ومثال النص: أن العبد لا تجب عليه الجمعة في قول جمهور أهل 
العلم؛ لما جاء في النص من استثتائه. ومن ذلك: قول النبي 3 
«الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو 


0 . 3 
صبي او مريض» 


(۱) وهذا قول عامة أهل العلم. 
انظر: المغين (۲5۹/۲). 

(۲) انظر: المغئي (٥/٤٤)ء‏ المجموع (4۳/۷). 

(۳) انظر: الحاوي ٤/٢(‏ ٤٠)ء‏ الغی (۲۱۷/۳). 

)٤(‏ أحرحه أبو داود في سننه من حدیث طارق بن شهاب» کناب الصلاةء باب الجمعة للملوك وامرأة 
(/٤٤٦)ء‏ رقم ۷٦۱۰ء‏ وقال: "طارق بن شهاب قد رأى الني ي ء ولم يسمع منه شیفا". 
والطبراني في المعجم الكبير (۳۲۱/۸) رقم .۸۲۰٢‏ 
والدراقطن في سننه» كتاب الجمعة» باب من تحب عليه الجمعة (۳/۲). 
والحاكم في المستدرك من حديث طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري» كتاب الجمعة (۱/ 
؛ رقم ١٦۱۰ء‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي. = 
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المسألة الثالثة: دخول الاناث في جمع الذکور: 

وهذه المسألة بحثها الأصوليون ۔ أيضا ۔ في موضعينء كما هو الحال في 
المسألتين السابقتین. فبحثها بعضهم في مباحث الأمر. تحت عنوان: 
دخول النساء في مطلق الأمر" ", وبحثها الأكثرون في مباحث العموم: 
تحت عنوان: دخول الإناث في جمع الذكورا"أ 

ومحل الخلاف هنا هو الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكيرء وهو 
جمع المذكر السالم وضمير الجمع المتصل بالفعل. نحو: السلمین. 
المؤمنين, لوا صوموا. 

وقد اتفق العلماء على أن ما اختص بالذكور من الألفاظ لا يتناول 
الاناث. نحو: الرجالء الفتيانء الكهولء الشيوخ» واتفقوا أيضاً على أن ما 
وضع لعموم الجنسين فإنه يشملهماء نحو: الناس. البشرء الإنسان» ولد 
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= والبيهقي في السنن الكيرى» كتاب الجمعة» باب من لا تلزمه ا لحمعة (۰)۱۸۳/۳ وقال: 
"هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد» فطارق من خيار التابعين» ومن رأى 
البي وَل ء وان لم يسمع منه» ولحدیئہ هذا شواهد". 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1۹/۲)» عن هذا الحديث: "صححه غير واحد". 
ورمز له السيوطي بالحسن في الجامع الصغير .)2701/١(‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل .)٤٤٥/٣(‏ 

(۱) انظر : التقریب والارشاد (۰)۱۷۰/۲ العدة (۳۹۱/۲) التلخیص (۶/۱ ۰ قواطع الأدلة 
(۲۰۸/۱). التمهید لأبي ا خطاب (۲۹۰/۱) الواضح (۱۲4/۳). 

(۲) انظر: إحكام الفصول (۰)۱67/۱ الوصول إلى الأصول (۰)۲۱۲/۱ ا حصول (۳۸۰/۲)؛ 
الإحكام للآمدي (۷/٦۳۸)ء‏ نهاية الوصول (۰)۱۳۹۰/4 شرح مختصر الروضة (۲/ 
٥ء‏ بیان الختصر (۲۱۲/۲). 

(”) انظر: الاحکام. للآمدي (٢/٦۳۸)ء‏ نهاية الوصول (/۱۳۹۳-۱۳۹۰) شرح مختصر 

الروضة (۵۱۵/۲) بیان الختصر (۰)۲۱۳-۲۱۲/۲ شرح العضد (۲/ ۰۱۲ البحر 

احیط (۱۷۸-۱۷۱/۳). 
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كما أنه لا خلاف في جواز استعمال ما ظهرت فيه علامة التذکیر 
فیما یتناول الذکور والاناث من باب التغلیب. وانما النزاع في أن جمع 
التذكير إذا أطلق هل يكون ظاهرا فی دخول الاناث ومتناولا لهن من 
حيث وضع اللغة لا © . 

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين رئیسین: 

القول الأول: أن النساء لا يدخلن في جمع الذكور إلا أن تقوم قرينة 
تقتضي الاشتراك. وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين 0 

القول الثاني: أن جمع الذكور يتناول باطلاقه النساء. وإلى هذا ذهب 
أكثر الحنفية والحنابلة,و بعض المالكية والشافعية . 

والذي يظهر للمتأمل في هذه المسألة أن هذا الجمع مختص ق الأصل 
اللغوي بالذكورء وان كان قد كثر في النصوص الشرعية استعماله فيما 
يشمل الجنسین, الا أن تناوله للإناث كان بدلالة وقرينة؛ فيكون من باب 
الاستعمال المجازيء وعليه فالإناث يدخلن من باب العرف الشرعي لا 


(۱) انظر: الإحكام للآمدي (۳۹۰/۲))ء نفائس الأصول (٤/۱۹۰۳))ء‏ نهاية الوصول (4/ 
۱۳۹۹-۸). 

(۲) انظر: التقریب والارشاد (۰)۱۷۷-۱۷/۲ إحكام الفصول »)١57/١(‏ التلخیص (۱/ 
٥ء‏ قواطع الأدلة (۰)۲۰۸/۱ التمهيد» لأبي الخطاب (۲۹۱/۱) الاحکام. للآأمدي 
(٢/٦۳۸)ء‏ نهاية الوصول (۱۳۹۳/4)» شرح مختصر الروضة (۰)۵۱۵/۲ البحر ا حیط 
(۰)۱۷۸/۳ 

(۳) انظر: العدة (۰)۳۰۱/۲ إحكام الفصول (۱/۱» الواضح (۱۲۹/۳)» شرح تنقیح 
الفصول (ص۱۹۸)ء روضة الناظر (۷۰۲/۲). البحر ا حیط (۰)۱۷۹/۳ تیسیر التحریر 
(۰)۲۳۹/۱ فواتح الرهوت (۲۷۱/۱). 

وب 


بالأصل الوضعي, وهذا ما یمکن أن یجمع بين القولین. 

ولهذا فقد اتفق الفریقان على أن القرائن مؤثرة غالبا في معرفه 
دخول الانات وعدمه. وأنه لابد من التعویل علیها قي هذا الباب. 

قال الباجيز «وانما يدخل النساء في ذلك على وجه التبع بقرينة تدل 
على ذلك» تفلیباً للمذكر على المؤنث؛ لأنه في الأصل موضوع له » ۳ 

وقال الجويني: «مثل هذا اللفظ إذا ورد مطلقا مخصص بالرجال في 
مورده. إلا أن تقوم دلالة تقتضي الا شتراك »! 

وقال ابن السمعاني معللاً دخول اللساء مع الرجال في آکثر خطابات 
الشرع: «انما دخلت بدلالة وقرینق!'' 

وقال الزرکشي: «قد تقوم قرائن تقتضي استواء‌هما. فیعلم بذلك 
دخول الاناث في ال کون( 

ومن خلال تتبع ما ذکره الأصوليون في هذه المسألة یتبین أن هناك 
طائفة من القرائن الدالة على دخول النساء مع الذكور في خطابات 
الشرع وغیره. ومن آبرزها: 

۱- التص والاجماع. فإذا ورد الأمر في شيء وقد علم من النص 
الشرعي أو من إجماع الأمة شموله للذکور والانات فانه يلزم العمل 
بذلك. نحو: ما یتعلق بالعقائد والایمان بأحوال الاخرة» وأركان الاسلام 
وأصوله ونحوها: من صلاة. وصیام. وحج. وزکاة. وآداء حقوق» وبر 
والدین. وصلة آرحام. 


(۱) (حکام الفصول (۱۷-۱۶7/۱). 
)٢(‏ التلحیص (4۰5/۱). 
(۳) قواطع الأدلة (۲۱۰/۱). 
)٤(‏ البحر احیط (۱۷۹/۳). 
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قال الأنصاري عن دخول النساء في عموم هذه الخطابات: «دخولهن 
في الخطاب بطریق الجاز بقرينة عموم الشريعة القاطعة»!". 

۲- العنی. فإذا ورد الأمر بشيء وکان معناه يقتضي شموله للذكور 
والانات لزم العمل بمقتضاه. وذلك نحو: قوله و «أقيموا الحدود على 
ما ملكت آیمانکم» '''. قال الزركشي معلا دخول النساء في هذا الأمر: 
«فإن المعنى قي استيفاء الحد الملك؛ وهو شامل للرجل والرأة. ولهذا 
أقامت عائشة الحد على أمة لها "> . 

۲- لزوم المي من افراد الإناث بالذکر كما جاء في كثير من الآيات: 


(۱) فواتح الرحموت (۲۷۰/۱). 
(۲) أخرجه آبو داود في سننه» کتاب الحدود» باب في إقامة اد على الریض (۱۷/4) رقم 
۳ وسکت عنه. 
والامام أحمد في مسنده .)١ 45/1١(‏ 
وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص۲۱). 
وأبو يعلى في مسنده (۱۹۰/۱) رقم ۳۱۵. 
وعلي بن الجعد في مسنده (ص٣٦۳۲)‏ رقم ۲۲۳۷. 
والطحاوي في شرح مشکل الاثار (9/ ٣‏ ۳۵۵-۳۰) رقم ۳۷۳۸. 
والبيهقي في السنن الکبری» کتاب الحدود» باب حد الرجل آمته إذا زنت (۲۵/۸). 
وقد ضعفه الألباني في إرواء الغلیل (۲۵۹/۷). 
(۲) لم أعثر على أن عائشة رضي الله عنها آقامت الحد على أمة لهاء بل الذي وحدته آنها 
قطعت يد عبد سرق منها بُردا. 
أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدود» باب ما يجب فيه القطع (۱۸9-۱۸/۲). 
والشافعي ٹی مسنده (ص۳۳۰). 
(۶) البحر ا حیط (۱۸۱/۳). 
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( يََيّهَا اليرت ءامتواً 4 . وکما في: « یعبادی لین ءَامَمُوَاْ ۱4 مع 
دخول النساء في هذه الخطابات. قال الطوف: :لو قال: يا عبادي واماتي 
الذين آمنواء ويا آیها الذین آمنوا واللاثي آمن. وقوموا وقمن. كان عي 
في عرف اللفة. فلقرينة لزوم المي من إفرادهن بالذكر حكمنا بدخولهن 
في الخطاب المذکور, لا بوضع اللفت ۳" 
-٤‏ وجود قرينة لفظية دالة على ارادة الشمول. فاذا ورد الخطاب 
بجمع الد کور مع وجود لفظ يدل على التعمیم لزم العمل بموجبه. ومثال 
ذلك: ما لو آوصی أحد لرجال ونساء بألف درهم. ثم قال: وآوصیت لهم 
بكذاء دخلت النساء في الوصية الثانية, مع آن «لهم» ضمیر مذكر لفة 
قال شمس الدين الأصفهاني معللا دخولهن: «دخولهن فيه بالقرينة؛ فإن 
الإيصاء الأول وجريان ذكر الرجال والنساء قرينة مشعرة بالد خول؛ !۳ 

-٥‏ الخطاب الشفاهي, فإذا ورد آمر بصيفة جمع الذکور وکان موجها 
لذکور واناث شملهم جمیعا: حیث يعد الخطاب الشفاهي هنا قرينة 
حالية دالة على ارادة الجنسین. وذلك نحو أن یقول القائل: أعطوا هؤلاء 
كذاء وكان الخاطبون من الرجال والنساءء فان النساء یدخلن قطعاء 
ولهذا كان قوله تعالی: ط آهَبطوا يا جَيِيكًا 4 متناولاً لحواء 
بالاتفاق ‏ . 


(۱) من الآية رقم: (٥٤)ء‏ من سورة العنكيوت. 
(۲) شرح ختصر الروضة (۵۲۲/۲). 
(۳) بيان المختصر (۲۱۸/۲). 
وانظر كذلك: شرح مختصر الروضة »)٥۲۳/۲(‏ شرح العضد (۰)۱۲۰/۲ البحر ا حیط (۱۸۰/۳). 
)٤(‏ من الاية رقم: (۰)۳۸ من سورة البقرة. ۱ 
(ه) انظر: البحر ا حیط (۱۸۰/۳). 
“Er -—‏ 


المسألة الرابعة : الامر بالامر بالشيء هل هو آمر بذلك الشيء ۱ 

إذا آمر شخص آخر أن يأمر غیره بشيء فهل ید هذا آمرا من 
الآمر لذلك الغير بفعل هذا الشيء؟ ومن کم فهل یکون غير الخاطب هنا 
مأمورا بذلك الشيء؟ 

ويجدر التنبيه قبل ذكر الخلاف في هذه المسألة إلى أن طائفة من 
الأصوليين قد ذكروا أن محل النزاع هو في مثل قول القائل: مر فلانا 
یکذاء أما لو قال: قل لفلان: افعل كذاء ونحوه. فإنه أمر للثاني من الآمر 
بالاتفاق؛ لأن الصتر بقل الخطاب فيه للتاني, والمخاطب بقل مأمور 
بنقله. فلا يصح فيه الخلاف ! 

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الأمر بالأمر بالشيء لا یکون آمرا بذلك الشيء ما لم 
يدل عليه دليل» والیه ذهب جمهور الأصوليين وجمیع الحققین (. 

القول الثاني: أن الأمر بالأمر بالشيء هو آمر بذلك الشيء. وحكي 
عن بعض الملما ۲۳۱ 

والذي یظهر من خلال التأمل فیما ذکره الأصوليون في هذه المسألة 
أن الجمهور لا يخالفون في أن القرائن إذا دلت على أن الثاني مأمور 


(۱) انظر: رفع الحاحب (ص4۸۳)» بتحقيق/ دياب عطاء فواتح الرحموت (۰)۳۹۱/۱ إرشاد 
الفحول (ص٤ .)٩‏ 

(۲) انظر: المستصفى (۰)۱۱۳/۲ ا حصول (۰)۲۰۳/۲ روضة الناظر (۰)۳/۲ الإحكام 
للامدي (٢/۷٦۲)ء‏ الكاشف عن ا حصول (٤/۸۳)ء‏ نفائس الأصول (٤/١۷٦۱)ء‏ نهاية 
الوصول ۰)٩٩۷/۳(‏ أصول ابن مفلح (۷۱۷/۲ البحر المحيط (4۱۱/۲)» شرح 
الکو کب المنير (57/7)» تيسير التحرير (551/1)» فواتح الرحموت (۳۹۱/۱). 

(۳) انظر في حكاية هذا القول: البحر احیط (۶۱۱/۲) إرشاد الفحول (ص؛ .)٩‏ 
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بالأمر الوجه إلى المخاطب فإنه يعمل بموجبها. وكذا إذا دلت على أن 
غير المخاطب غير مأمور لزم العمل بها . وبهذا تتحرر كثير من الأمثلة 
الواردة في المسألة. 

- وقي هذه الصدد قال المطيعي: «متى وجدت القرينة على ذلك كان 
غير الخاطب مأمورا بالأمر الأول اتفاقا.. . وقد تقوم قرينة على أن غير 
المخاطب غير مأمور فيكون كذلك اتفاقاء(. 

ومن القرائن الدالة على أن الثاني مأمور: ما إذا كان الأمر الموجه 
إلى المخاطب قد قصد به التبلیغ. فمتی علم أن الآمر قصد بذلك التبليغ 
كان ذلك أمرا للثاني بالإجماع . 

ومثال ذلك: قول الله تعالى: « وم هلت بَِلصّلَرة 4ء فإنا نفهم 
من هذا أمر الله تعالى لأهل بيت النبي ولو بالصلاة؛ للعلم بأن الرسول 
يجي مبلغ لما آمر الله تعالى به (. 

ومثال آخر: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن طلق امرأته 
وهي حائض, فذكر ذلك عمر للنبي وو فقال: «مره ظيراجعهاء ء قال 


(۱) سلم الوصول (۲۹۲/۲). 
68 انظر: شرح تنقیح الفصول (ص 4۹ ۰)۱ نفائس الأصول »)١777/4(‏ شرح العضد ۳/0 
تيسير التحرير (١/٣٦۳)ء‏ فواتح الرحموت (۳۹۱/۱)ء إرشاد الفحول (ص٤۹)ء‏ سلم 

<A) الوصول‎ 

(۳) من الاية رقم: (۱۳۲)» من سورة طه. 

.)0۷/۳( انظر: رفع ا حاجب (ص4۸4)» بتحقیق/ دیاب عطاء شرح الک وکب النیر‎ )٤( 

(5) آحرجه البحاري في صحیحه کتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق 
(۷۲/۷) رقم ۵۲۵۲ 
ومسلم في صحیحه. کتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغیر رضاها (انظر: صحیح 
مسلم بشرح النووي ۱-۰/۱۰). 

- وع - 


القراقي عن هذا الأمر: «فهم عمر وابنه أن مقصود رسول الله 5 
التبلیغ لعبد اللّه, لا آن آباہ يأمره من قبل نفسه. ولا نزاع إذا فهم التبلیغ 
أن الثاني يكون مأمورا بالأمر الأول,!") 

وقد تكون القرينة الدالة على أن الثاني مأمور بالأمر الأول قرينة 
لفظیةء فلو ضم الامر إلى آمره قوله للمأمور بالشيء: کل ما أمرك به 
فلان فقد آمرتك به. كان الأمر بالأمر بالشيء آمرا بذلك الشيء بلا 
نزام . 

ومن الأمثلة على القرائن الدالة على أن الثاني غير مأمور بالأمر 
الأول: قوله وه «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» ۰۲۱ قال المطيعي معلقا 


(۱) نفائس الأصول .)۱٦٦۷٦/٤٣(‏ 

(۲) انظر: احصول (557/7؟)» الكاشف عن ا حصول (84/4)» نهاية الوصول (۹۹۸/۳- 
۹۹۹ 

(۳) أخرحه من حدیث سبرة بن معبد کل من : 
ابو داود في سننه: کتاب الصلاق باب متی يؤمر الغلام بالصلاة؟ (۲۳۲/۱) رقم 6۹6 
وسكت عته. 
والترمذي في سننه» أبواب الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة (۲5۹/۲) رقم 
۷ء وقال: حديث حسن صحيح. 
والإمام أحمد في مسنده (۲۰۱/۲). 
وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الصبي بالصلاة (۳۸۱/۱). 
والدارمي في سننه» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الصبي بالصلاة )”55/١(‏ رقم ۰۱۰۳ 
والدارقطي في ستنه کتاب الصلاة باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها (۲۳۰/۱). 
والحاكم في الستدرك كتاب الصلاة» باب في فضل الصلوات الخمس (۳۱۷/۱) رقم 
۱ وقال: حدیث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي. 
والبيهقي في السنن الكيرى» كتاب الصلاة» باب ما على الآباء والأمهات من تعليم- 

- وا - 


2 
على هذا الحدیث: «الصبي غير مأمور بهذا الأمر اتفاقا؛ لوجود القرينة 
على ذلك وهو کونه غير مکلض(". 


-الصبيان أمر الطهارة والصلاة (۸۳/۳-۔۸). 
وللحديث شاهد من رواية عبد الله بن عمرو عند أبي داود في الموضع السابق (رقم 455)» 
والإمام هد في مسنده (۱۸۷/۲) وابن آبي شيبة في الموضع السابق (۳۸۲/۱) 
والدارقطي في الموضع السابق» والحاكم في الموضع السابق (رقم ۷۰۸)ء والبيهقي في 
الموضع السابق (۸4/۳). 
قال النووي في احموع (۰/۳ :)١‏ حديث سبرة صحيح. 
ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغیر (۵۳9/۲). 
وقد صحح الحديث الاألباني في إرواء الغليل .)۲٦٦/١(‏ 
)١(‏ سلم الوصول (۲۹۳/۲). 
- لامك - 
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البجث الثاني 
أثر القرائن في صرف 
الأمروالنهي عن حقيقتهما 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم صرف الأمر والنهي عن حقيقتهما بواسطة 
القرائن. 
الطلب الثاني: القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب. 
الطلب الثالث: القرائن الصارفة للنهي عن التحریم. 
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الطلب الأول 
حکم صرف الامر والنهي عن حقیقتهما بواسطة القرائن 


وسوف يكون الكلام عن هذا المطلب في نقاط رئيسة أجملها في الآتي: 

أولا: تصوير المسألة: 

اتفق جمهور أهل العلم القائلون بأن صیفة الأمر للوجوب وصيفة 
النهي للتحريم على أن الأصل في اللفظ هو أن یجری على حقيقته 
وظاهره. وبناء عليه فإن مدلول صيغة الأمر هو الوجوب. ولا تصرف عنه 
الا بقرينة تقتضي العدول عنه. ومدلول صيغة النهي هو التحريم ولا 
تصرف عنه الا بقريئة تقتضي العدول عنه؛ وذلك لان الأصل العمل 
بالمعنى الظاهر من اللفظء. ذلا یسوغ العدول عنه إلا بدلیل يقتضي 
ذلك7. 

قال ابن القيم: «من المعلوم أن أهل اللفة لم يشرعوا للمتكلم أن يتكلم 
بما يريد به خلاف ظاهره الا مع قرينة تب تبين الرای() 

وقد سبق في المبحث الأول بیان أن الجمهور يرون أن حمل صيغة الأمر 
على الوجوب وصيغة النهي على التحريم ليس على سبيل القطع واليقين 
بل هو من قبيل الظاهر والظن الغالب '''. وعليه فيحتمل صرفهما عن 
أصلهما بدليلء وهذا الدليل هو ما يسمى بالقرائن الصارفة لصيفة الأمر 


(۱) انظر ما سبق بيانه في ص 2555 ۰۳4 من البحث. 
وانظر كذلك: مختصر الصواعق المرسلة (ص۹ ۰-۷۲ ۳) تفسير النصوص (۳۷۲/۱). 
(۲) مختصر الصواعق الرسلة (ص ۰ ۸). 
(۳) انظر: ص٤ ٦٦‏ من البحت. 
- وت 


عن الوجوب والقرائن الصارفة لصيغة النهي عن التحریم. 

ومع اتفاق الجمهور على هذين الأمرين ۔ وهما: ظهور الصيفة فيما 
دلت علیه. وجواز صرفها عنه بدلیل ۔ الا آنهم اختلفوا فیما یمکن أن يعد 
صارفاء وفي حکم التوسع في القراتن الصارفة. 

فذھب الأكثر منهم إلى جواز صرف کل من الأمر والنهي عن 
حقیقتهما متی وجدت قرينة صالحة لذلك. فاذا احتفت بصيغة الأمر أو 
صيغة النهي قرائن لفظية أو حالية دالة على أن الظاهر غير مراد لزم 
العمل بهاء وترك تحدید ا مراد الیها. 

وینبه هنا إلى أن هؤلاء العلماء لم یصرحوا بهذا. لکنه یمکن أن 
يؤخذ من إطلاقاتهم في مسألة حقيقة حنيقة ار ومن خلال النطري 


00 


امه عمو هد 


وشروح الأحاديث 
وذهب الظاهرية . وعلى رأسهم ابن حزم ۔ إلى تضييق نطاق القرائن 
الصارفة للآمر والنهي عن حقيقتهماء حيث قالوا: لا يصح صرف الأمر 
والنهي عن حقيقتهما إلا بنص صريح أو إجماع متیقن. وما عدا ذلك لا 
يصح أن يكون صارفاء بل يعد العمل به انحرافا عن الطريق الصحيح, 
وخروجاً على مدلولات الخطاب في لغة القرآن والسنة . 
ويزيد هذا جلاء النظر في عبارات ابن حزم الدالة علیه. ومنها: 


(۱) انظر ما سبق في: ص ٦٦٦٦ - ٦٦٦‏ من البحث. 
وانظر كذلك: تفسير النصوص (۲۷۳/۲- ۰۲۷ أثر الاختلاف ف القواعد الأصولية (ص 
۱ء القواعد الأصولية ا متعلقة بالأمر والنهي (ص٤٣‏ ١۔٤١٢۱).‏ 
(۲) سيأتي مزيد توضیح هذا في المطلبين الثاني والثالث. 
(۲) انظر: تفسير النصوص (4/۲ 6۲۷ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية (ص ۰۱ ۳). 
o —‏ - 


قال ابن حزم: «الأمر إذا جاء نص أو إجماع على أنه ندب» فواجب 
أن يصار إلى أنه ندب 

وقال أیضا: «فإن قالوا: بأي شيء تعرفون ما صرف من الكلام عن 
ظاهره؟ قیل لهم وباللّه التوفیق : نعرف ذلك بظاهر آخر مخبر بذلك, 
أو بإجماع مت متيقن منقول عن رسول الله ويه على أنه مصروف عن ظاهره 
0000 ۱ 

وقال: «أمر رسول الله 5 كله على الفرض حتى يأتي نص آخر أو 
إجماع متیقن . غير مدعى بالباطل ۔ على أنه ندب. فنقف عتده »۲۲۱ 

ومما يكشف مذهب الظاهرية في هذه المسألة ويزيده وضوحا قول 
ابن حزم في معرض رده على اعتراض موجه إليه: «فإن قالوا: فإنكم 
تحملون كثيرا من أوامره تعالی على التخيير والندب. فقد نقضتم هذا 
الحكم ' ". قيل لهم ۔ وبالله تعالى التوفيق .: ما فعلنا ما تقولون من 
النقض؛ لأننا إنما حملنا ما حملنا منها على التخيير بأمر الله تعالى 
حملناه أيضا على وجوبه. فإذا نص ربنا عز وجل في أمر قد مر به على 
أننا إن شئنا فعلناء وان شئنا تركناء فقد أوجب علينا قبول هذا النص 
على ظاهره ضرورة. فلم نخرج عن أصلناء ولم يكن لنا خيرة قي صرفه 
إلى الوجوب بأحد طرفيه دون الآخر فقط. كما أنه تعالی أو نبيه وه إذا 
اقتصر المخاطب لنا منهما على لفظ لا تخيير معه. فلا خيرة لنا في 


.)۲۹۸/۳( الاحکام (۲۸۹/۳)» وانظر كذلك في هذا المعنى‎ )١( 
.)۲۰۳/۳( الإحكام‎ )۲( 
.)۱5/۷( احلی (۱۹۷/۳)ء وانظر کذلك:‎ )۲( 
.)۳۹۰/۳( وقد ذكر قريباً من هذا المعنى في الاحکام‎ 
يعين: القول بأن الأصل في صيغة الأمر الوجوب.‎ )٤( 
- ۳ - 


صرفه عن آمره الذي اقتصر علیه. فكل آمر مفرد فواجب علینا حمله 
على انفرادہء وکل آمر بتخییر فواجب علینا حمله على التخييرء فالقبول 
فرض علینا لا يرد من الألفاظ على ظواهرها. ولا خيرة لنا في شيء من 
ذلك. والاجماع إذا صح على حمل آية أو خبر على التخييرء فقد أيقنا 
أن أصل الإجماع توقيف من رسول الله م فحملنا ذلك التوقیف آیضا 
على الوجوب, فلم ننقض قولنا بحمد الله تعالی'' 

وعلى هذا فيتبين مما سيق إيراده هنا أن أصحاب هذا القول لا يرون 
صحة الصرف بجميع القرائن؛ بل يقصرون ذلك على النص الصريح 
والإجماع المتيقن. 

ومن خلال التأمل فيما ذكره ابن حزم في كتابيه: الإحكام والمحلى 
يجد الباحث أنه نتيجة لهذا الموقف فقد التزم بعدم صرف صيغ الأمر 
والنهي الواردة قي النصوص الشرعية عن حقيقتها إلا بنص صحيح 
صريح أو بإجماع متیقن. ومن الأمثلة التي يمكن إيرادها على ذلك ما 
يأتي: 

المثال الأول: أن صيغة الأمر الواردة في قوله تعالی: « فَإِذًا قَضِيَتِ 
الصّلوٰة فان سَرُوأ في آلأرض » !' أ محمولة على الاباحة. والصارف لها عن 
الوجوب: ما ورد عن أبي هريرة به أن رسول الله که قال: «الملائكة 
تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث: اللهم 
اغفر له, اللهم ارحمه ° 


(۱) الاحکام (۳۷۹/۳) بتحقيق أحمد شاكر. 
(۲) من الآية رقم: (۰)۱۰ من سورة ا لحمعة. 
(۳) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب من حلس في المسجد ينتظر الصلاة. 
فضل الساجد )۲٦٦/١(‏ رقم ۰19٩‏ ۰ 
وا 


قال ابن حزم معلقاً على هذا: «فتدینا إلى القعود في مصلانا بعد 
الصلاة. فصع بذلك أن الانتشار بعد الصلاة اباحق" . 
المثال الثاني: أنه جاء في حديث عمر بن الخطاب ظط الأمر بالوضوء 
لمن آراد النوم وهو جنب. حیث ذکر أنه تصیبه الجنابة من اللیل. فقال 
له رسول الله و «توضأء واغسل ذكرك. کم َم ». 
وذكر ابن حزم أن أمر النبي يكير بالوضوء هنا محمول على الندب؛ 
وذلك لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله وه ينام 
جنبا ولا يمس ماء» '''. قال: «وهذا اللفظ يدل على مداومته و على 
-ومسلم في صحیحه کتاب الساحد ومواضع الصلاة. باب فضل الصلاة الکتوبة في 
جماعة وفضل انتظار الصلاة (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي .)۱٦٦/١‏ 
)١(‏ الاحکام (۲۷۷/۳). 
(۲) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب الطهارة باب في ا حنب یؤخر الغسل (۱۰4/۱) رقم 
۸ وقال: "حدئنا الحسن بن علي الواسطي قال: ”معت يزيد بن هارون یقول: هذا 
الحديث وهم . 
والرمذي ‏ سنته» کتاب الطهارة باب ما جاء في ا چنب ينام قبل أن يغتسل (۲۰۲/۱) 
رقم ۰۱۱۸ 
واين ماحة في سننه» کتاب الطهارة وستنهاء باب في ا حنب ينام كهيئته لا يمس ماء (۱/ 
۲) رقم 0۸۱. 
والامام أحمد في مسنده (۱۰۲/۲). 
وابن أبي شيبة في مصنفه» کتاب الطهارات» باب في الغسل من قال لا بأس أن يؤخره (۱/ 
۸۲ 
وأبو یعلی ٹی مسنده (۳۷-۳۷۳/4) رقم ۰۷۱۰ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» کتاب الطهارق باب الجنب يريد النوم أو الا کل أو 
الشرب أو ابحماع (۱۲۰/۱). = 


- o - 


ذلك. وهي رضي الله عنها أحدث الناس عهدا بمبیته ونومه جنبا 


7 (۱) 
وطاهرا» 


المثال الثالث: أن صيغة الأمر الواردة في قوله تعالی: « وَإِذَا حلم 
فَأَصطَادُوأ 4 محمولة على الاباحة. والصارف لها هو إجماع الأمة على 
ذلك (۳. 

المثال الرابع: أن أمر النبي كب الفتسلة من المحيض باستعمال شيء 
من المسك قي غسلها محمول على الاستحباب. فقد ورد عن عائشة رضي 
الله عنها أن امرأة سألت النبي ہللا عن غسلها من المحيض. فقال: 
«خذي فِرصة من مسك فتطهري بها» 00 


- والبيهقي في الستن الكبرى» كتاب الطهارة» باب ذكر الخبر الذي ورد في ا حنب ينام ولا 
یعس ماء (۲۰۱/۱). ۱ 
وقد طعن کثیر من ا حدئین قي هذا الحديث لأنه من رواية أبى اسحاق السبیعی عن الأسود 
عن عائشة رضي الله عنهاء لأنه رعا دلس في هذا الحديث» فجعلوه من تدلیساته» واحتجوا 
على ذلك برواية النحعي وعبد الرحمن بن الأسود عن الأسود بخلاف رواية أبي (سحاق. 
وقد قال الإمام أحمد: إنه لیس بصحيح. 
انظر : التلخيص الخبير .)١59-1١14/8/1١(‏ 
إلا أن البيهقي قد صحح هذا الحديث» فقال في السنن الكبرى (۲۰۲/۱): "حديث أبي 
إسحاق صحيح من جهة الرواية» وذلك أن أبا إسحاق بین سماعه من الأسود في رواية 
زھیر بن معاوية عنه» والمدلس إذا ین سماعه من روى عنه وكان ثقة فلا وجه لرده". 

(۱) احلی (۸۷/۱). 

(۲) من الآية رقم: (۲)» من سورة الائدة. 

(۳) انظر : الاحکام لابن حزم (۳۹۰/۳). 

(4) آحرجه البعاري في صحيحه؛ کتاب ا حیض باب ذَلْك المرأة نفسها إذا تطهرت من احیض 
(۱4۰/۱)رقم؛ ۰۲۱ 
ومسلم في صحيحه» کتاب ا حیض؛ باب استحباب استعمال الغتسلة من ا حیض فرصة من 
مسك في موضع الدم (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي .)١5/5‏ 
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والصارف لهذا الأمر عن الوجوب هو إجماع الأمة على ذلك» حيث 
صم «الإجماع جیلا بعد جيل على أن ذلك ليس واجباء ٠‏ فلم تزل النساء 
في كل بيت ودار على عهده وه إلى يومنا هذا يتطهرن من الحیض. فما 
قال أحد: إن هذا فرض» '''. 

المثال الخامس: أنه قد ورد النهي عن النذر في حديث ابن عمر طبه 
آن النبي 7 تھی عن النذرء وقال: «انه لا يرد شیئا: ولكن يستخرج به 
من البخیل» ٩‏ وجاء بصيفة النهي الصريحة في رواية آبي هريرة بلفظ: 
«لا تنذرواء فإن التذر لا يغني من القدر شیٹا,!'''ء الا أن هذا النهي 
محمول على الکراهة؛ لما ورد مد من النصوص الشرعية الدالة على الوفاء 

به كقوله تعالى: « يُوفُونَ يآلتذر» ” » وقول النبي و «من نذر أن 
يطيع الله فلیطعه» . 
ثانیا ؛ ثمرة الخلاف في المسالة: 

نظرا لوقف الظاهرية . الذي سبق بيانه . من صرف الأمر والنهي عن 
حقيقتهما فقد خالفوا جمهور العلماء في طائفة من الأحكام التي رأوا 


.)0٠١ 5/1١١ ا حلی‎ )۱( 


(۲) أرحه البخاري في صحيحهء كتاب الأبيمان والنذورء باب الوفاء بالنذر (۲۵۰۳/۸) رقم 
۳. ۱ 
ومسلم في صحیحه كتاب النذر (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۹۸/۱۱). 
(۳) أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب النڈر (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۹۸/۱۱). 
)٤(‏ انظر: احلی (4-۲/۸). 
(ه) من الآية رقم: (۷)» من سورة الانسان. 
)٦(‏ آخرجه البحاري ‏ صحيحه» کتاب الأمان والنذورء باب النذر في الطاعة (۲۰6/۸) رقم 
٦‏ 
¬ ۷1 ¬ 


عدم صرف الأوامر والنواهي الواردة فیها عن ظاهرها؛ وذلك لانه لا 
یوجد نص صریح أو اجماع متيقن يقتضي ذلك. ومن هذه الأحكام: 

-١‏ حكم الإشهاد على البيع: 

ذهب ابن حزم إلى وجوب الإشهاد على البیع. فإذا لم يشهد 
المتبايعان على بيعهما فقد عصيا الله تعالی» واحتج على ذلك بالأمر 
الوارد في قوله تعالى: «وَأَشْهِدُوَ أ إذَا تبايعثو ي '. والأصل في الأمر حمله 
علی الوجوب نظرا لعدم وجود الصارف ۲ 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر بالاشهاد في الآية محمول على 
الندب والارشاد !۰ وذكروا أن الصارف له عن الوجوب أمور: 

أ - قرينة لفظية في نفس الآية. حيث قال تعالى: « فَإِنْ من بَضکم 
بَعَضًا قلیود الّذِى ثم 3 تن مت 4 > قصار الأمر إلى الأمانة. 

ب- ترك النبي َة للإشهاد على البيع في عدة وفائع. فقد ورد أنه 
2 اشتری من يهودي طعاما ورهنه درعه ۳ واشترى من رجل 


(۱) من الاية رقم: (۲۸۲)ء من سورة البقرة. 

.)۳ ۵-۳ ٣ ٤/۸( انظر : احلی‎ )۲( 

(۳) انظر: الأم (۸۹/۳)ء المغن (٦/۳۸۲-۳۸۱)ء‏ احموع »)٠١١-٠١٤/۹(‏ نيل الأوطار (ه 
/۱۷۱)۔ 

)۲۸۵/۳( أخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الرهن؛ باب الرهن عند اليهرد وغيرهم‎ )٤( 
۰۲۹۱۳۴ رقم‎ 
ومسلم في صحیحه کتاب الساقاق باب الرهن وجوازہ في الحضر کالسفر (انظر: صحیح‎ 
.)4۰/۱۱ مسلم بشرح النووي‎ 
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سراویل''' ٠‏ ومن آعرابي فرسا فجحده الأعراہے!'' ٠‏ ولم ینقل أنه أشهد 
في شيء من ذلك. 

ج۔ أن الصحابة رضوان الله علیهم کانوا یتبایمون في عصره یڑ ق 
الأسواق. ولم یأمرهم بالاشهاد. ولا تل عنهم فعله. 

د- أن المبايعة تکثر من الناس في آسواقهم وغيرهاء فلو وجب 
الاشهاد في كل بیع لأفضى ذلك إلى الحرج الشدید. وهو محطوط عنا 


(۱) أآحرجه أبو داود في سننه» کتاب البیوع والاجارات» باب في الرجحان في الوزن (1۳۱/۳) 
رقم ٣۳۳۳ء‏ وسکت عنه. 
والتزمذي في سننه كتاب البير ع» باب ما جاء في الرححان ف الوزن (0۹۸/۳) رقم 
۵۰ وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي في سننه» کتاب البيوع» باب الرححان في الوزن (۲۰۰/۷). 
وابن ماجة ف سننه» کتاب التحارات. باب الرححان في الوزن )۷٢۸/۲(‏ رقم ۰۲۲۲۰ 
ولامام أحمد ف مسنده (۳۵۲/۵). 
وابن أبي شيبة في مصنفه کتاب البيوع والأقضية» باب الرححان في الوزن (۲4۵/0). 
والدارمي في سننه» کتاب البیوع» باب الرححان ‏ الوزن (۷۱۲/۲) رقم ۰۲۸۷ 
والحاكم في الستدرك کتاب البیوع (۳۰/۲) رقم ۰۲۲۳۰ وقال: صحیح على شرط 
مسلم و ۸ یخرجاہ ووافقه الذجي. 
والبيهقي في السنن الکبری» کتاب البیوعء باب العطي يرجح ف الوزن .)۳۳/٦(‏ 
وقد رمز له السيوطي بالصحة في ا لحامع الصغیر (۳۰/۲). 
وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر .)578/١(‏ 

(۲) آحرجه أبو داود في سننه, كتاب الأقضية» باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز 
له أن يحكم به )۳۱/٤(‏ رقم ۰۷٦۳ء‏ وسكت عنه. 
والنسائي في سننه کتاب البیوعء باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع (۲۰۲-۲۵/۷). 
والامام أ مد في مسنده (۲۱۰/۰). 
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بقوله تعالی: « وَمَا جع علیکزنی الین من حرج ۱۱4 

فدلت هذه القرائن على أن الأمر بالاشهاد في الآية مراد به الارشاد 
إلى حفظ الأموال والتعلیم. كما أمر بالرهن والکاتب. وليسا بواجبين!". 

۲- حکم نقض المرأة شعرها في غسل الحيض والنفاس: 

ذهب ابن حزم إلى وجوب نقض المرأة شعرها إذا اغتسلت لطهرها 
بعد الحیض والنفاس؛ وذلك استدلالا بقول انبي ول اند ضي الله 
عنها في الحيض: «انقضي رأسك وامتشطي, !' '. قال ابن حزم: وس 
في الغسل الاستيعاب لجميع الرأس» وإيصال الماء إلى البشرة 
بخلاف السح. فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص: وليس ذلك إلا 
في الجنابة فقط؛ وقد صح الاجماع بن ذ غسل النفاس کفسل الحيض !ا 

وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأمر بنقض الشعر في الاغتسال محمول 
على الاسستحياب (*) ؛ وذلك لأنه ثبت ثبت عدم وجوب نقضه قي غسل الجنابة 
بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي وَل إني امرأة أشد 
ضفر رأسيء أفأنقضه للجنابة؟ قال: «لاء إنما يكفيك أن تحثي على 


(۱) من الآية رقم: (۷۸)ء من سورة احج. 

(؟) انظر: المغين .)۳۸۲/٦(‏ 

(۳) أخرحه البخاري في صحیحه كتاب ا حیض؛ باب نقض المرأة شعرها عند غسل ا حیض 
)۱٤١١/١(‏ رقم ۰۳۱۷ 
ومسلم في صحیحه کتاب ا حج؛ باب بیان وجوه الاحرام(انظر: صحیح مسلم بشرح 
النووي ۱۰-۱۳/۸). 

.)۳۸/۲( ا حلی‎ )٤( 

(ه) انظر: الغی (۰)۳۰۰/۱ اٹحموع (۱۸۷/۲) فتح الباري (4۹۸/۱). 

لاا کات 


رأسك ثلاث حثیات, ثم تفيضين عليك الاء, فتطهرین» '''. واذا ثبت 
عدم وجوب نقض الشعر في الجنابة فغسل الحیض والنفاس مثله. فوجب 
الاستواء. 

۳- حکم الاضطجاع بعد ركمتي الفجر: 

ورد الأمر بالاضطجاع على الشق الأیمن بعد ركعتي الفجر وذلك في 
قول النبي: «اذا صلی آحدکم الركمتين قبل الصبح فلیضطجع على 
يمينه !", وقد ذهب ابن حزم إلى وجوبه عملا بظاهر الأمر» حيث 
قال: «كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع 
على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة 
الصبح. وسواء عندنا ترك الضجعة عمدا أو نسياناء وسواء صلاها في 


(۱) آحرجه مسلم قي صحيحه» كتاب ا حیضء باب حكم ضفائر المغتسلة (انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي )١١/5‏ 

(۲) آخرحه آبو داود في سننه» كتاب الصلاة باب الاضطجاع بعدها (4۷/۲) رقم ۰۱۲۱ 
وسکت عنه. 
والترمذي في سن آپواب الصلاةء باب ما جاء في الاضطحاع بعد ركعي الفجر (۲/ 
)١‏ رقم 4۲۰ وقال: حديث حسن صحیح. 
وابن خزعة في صحیحه کتاب الصلاق باب استحباب الاضطحاع بعد ركعي الفحر (۲/ 
۱۱۸-۷) رقم ۰.۱۱۲۰ 
وابن حبان في صحيحه (انظر: الاحسان» کتاب الصلاة» باب تعاهد الصطفی و على 
ركعي الفجر ۸۱/4 رقم 0۹ ۲). 
والبيهقی في السئن الكبرى» کتاب الصلاة باب ما ورد ف الاضطحاع بعد ركعي الفحر 
(4۰/۳). 
وقد رمز له السيوطي بالصحة في ا حامع الصغير (۱۱۱/۱). 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱۷۱/۱). 
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وقتها أو صلاها قاضیا لها من نسیان أو عمد نوم. فان لم يصل ركعي 
الفجر لم يلزمه أن يضطجع » (. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى حمل الأمر بالاضطجاع الوارد في 
الحديث على الاستحباب 00 وقالوا: إن الأمر به لأجل الراحة من طول 
القيام والفشاط لصلاة الفجر. وعضدوا ذلك بأن النبي ا لم يكن 
یداوم علیه, بدلیل حدیث عائشة رضي الله عنها أن النبي َة كان إذا 
صلی سنة 5 الفجر فان كنت مستيقظة حدفتي, والا اضطجع حتی يؤذن 
بالصلاة 0 

-٤‏ حكم غمس المستيقظ من نوم يده في وضوئه: 

ذهب ابن حزم إلى أن كل مستيقظ من نوم ۔ قل النوم أو كثرء نهارا 
كان أو لیلاء قاعدا أو قائما أو مضطجعا . يحرم عليه أن يدخل يده في 
وضوئه ۔ سواء كان في إناء أو نهر أو غير ذلك حتى یفسلها ثلاث مرات. 
وقد استدل على هذا بقول النبي و «اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
یفمس يده في الإناء حتى يفسلها ثلاكا؛ فإنه لا يدري أين باتت پدو(*) ۱ 


(۱) احلی (۱۹۲/۳). 

(۲) انظر: التمهید لابن عبد البر (۱۲/۸) الفهم (۰)۳۷/۲ فتح الباري (4/9 5)» نيل 
الأوطار (۲۲-۲۱/۳)- 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب التهجد باب من تحدث بعد ال ر کعتین وم يضطحع 
(۱۲۷/۲)رقم ۰۱۱۱ 
ومسلم في صحیحه کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب صلاة اللیل وعدد رکعات 
البي ي في الليل (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۲۳/۲). 

)٤(‏ أخرحه بهذا اللفظ مسلم في صحیحه کناب الطهارت باب کراهة غمس ا توضيء وغیره يده 
المشكوك في حاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (نظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۱۷۸/۳). - 
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فهذا نهي, ولا صارف له. فيقتضي التحریم (. 

وذهب آکثر العلماء إلى أن هذا النهي محمول على الكراهة والتنزیه, 
فان غسل الستیقظ يده فهو مستحب. وان تركه کره من غير تحریم (, 
ومما استدلوا به التعلیل الوارد في آخر الحدیث: «فإنه لا يدري أين باتت 
یده؟». قال ابن حجر: «القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند 
الجمهور التعلیل بأمر يقتضي الشك؛ لأن الشك لا يقتضي وجویا في هذا 
الحكم؛ استصیابا لأصل الطهارة »> 

-٥‏ حكم إتيان المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا: 

جاء النهي عن إتيان السجد لمن أكل توما أو بصلا أو کراث وذلك في 
قول النبي يك «من أكل البصل والثوم والکراٹ فلا يقربن مسجدناء 
وقد ذهب ابن حزم إلى أن هذا النهي محمول على التحريم؛ لأنه لا 


صارف له . 


= وأحرحه البخاري في صحيحه؛ کتاب الوضوءء باب الاستجمار وترا )۸٦/١(‏ رقم ۱۰۲ 
بلفظ: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه» فان أحدكم 
لا يدري أين باتت يده". 

(۱) انظر: احلی (۲۰۷-۲۰/۱)- 

(۲) انظر: الحاوي (۰)۱۰۲/۱ المغين (۰۱4۰/۱ إحكام الأحكام» لابن دقیق العید (ص۷۲- 
۳ فتح الباري (۰)۳۱۷/۱ نيل الأوطار (۱۳۷/۱). 

(۲) فتح الباري (۳۱۷/۱). 

)٤(‏ آحرجه بهذا اللفظ مسلم في صحیحه کتاب الساجد ومواضع الصلاة؛ باب نهي من أكل 
ثوماً أو بصلا أو كراثاً أو نحوها ما له رائحة كريهة عن حضور السجد (انظر: صحیح 
مسلم بشرح النووي 00/9). 

.)48/5( انظر: ا حلی‎ )٥( 

- ۳ ۔ 


وذھب جممون العلماء إلى أن النهي الوارد في الحدیث محمول على 
الكراهة والتنزیه " '. ومما استدلوا به ما روی المغيرة بن شعبه ° ی 
قال: أكلت ثوما وأتيت مصلی رسول اللّه ‏ وقد سبقت برکعة, فلما 
دخلت المسجد وجد رسول الله ريح الثومء قلما قضی صلاته. قال: 
من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتی يذهب ریحها» فجئت» فقلت: 
يا رسول الله ۱ اتعطني یدك. ٠‏ قال فأدخلت يده في كم 5 قميصي إلى 
صدري, فإذا آنا معصوب الصدر "۰ فقال: ران لك عذراء ۹ 


(۱) انظر: إكمال العلم 4۹۷/۲ الغی (۰)۳۰۱/۱۳ عون العبود (۳۰/۱۰). 

(۲) هو الصحابي ا حلیل آبو عیسی الغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» من کبار 
الصحابة أولي الشجاعة والدهای شهد بيعة الرضوانء وولاه عمر + البصرة ثم الکوفت 
توي عام ٠ھ‏ ۱ 
انظر: سير آعلام النبلاء (٣/٢۳۲-۲)ء‏ الاصابة (۲۷۱-۲۰۹/۹)- 

(۳) العصوب هو: الحائع الذي کادت أمعاؤة تس من شدة الحوع وقد كان من عادة العرب ‏ 
إذا جاع آحدهم أن يشد جوفه بعصابة؛ ورعا جعل تحتها حجراً. 
انظر: لسان العرب» مادة «عصب» (004-5017/1)» عون المعيود (۳۰۵/۱۰). 

۳۸۲٦ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأطعمة» باب في اکل الثوم (۱۷۲/4) رقم‎ )٤( 
. وسکت عنه‎ 
.)۲4۹/4( والامام هد فی مسنده‎ 
وابن خزيمة في صحیحه کتاب الصلاق باب الرخصة ف أكل الثرم عند الضرورة و احاجة‎ 
۰۱۱۷۲ رقم‎ )۸۷-۸٦/٣( إليه‎ 
.)۲۳۸/4( والطحاوي في شرح معاني الاثار» کتاب الكراهية» باب أكل الثوم والبصل والکراث‎ 
وابن حبان في صحيحه (انظر: الاحسان» کتاب الصلاة باب فرض الجماعة والأعذار الي‎ 
.)۲۰۹۵ تبیح تركها ۲۱۵/۳ رقم‎ 
.)۷۷/۳( والبيهقي في السنن الکبری» کناب الصلاة» باب الدلیل على أن أكل ذلك غير حرام‎ 

- € - 


ثالث ضوابط صرف الأمر والنهي عن حقیقتهما بالقرائن؛ 

نظرا لأهمية ضبط القرائن الصارفة للأمر والنهي عن حقیقتهما؛ 
خشية من حصول الخطأ والزلل فیها. حیث إن الأصل بقاء الصيغة على 
حقیقتها. فانه لابد هنا من الاشارة إلى طائفة من الضوابط القيدة 
لهذا الصرف حتی یکون الباحث في النصوص الشرعية على بينة من 
آمره. 

ویمکن تلخیص الکلام عن هذه الضوابط في النقاط الاتیة: 

۱- أن القرائن الصارفة للأمر والنهي کثيرة ومتفاوتة. فمنها ما هو 
قوي ومنها ما هو ضعیف. ومنها ما هو جلي ومنها مأ هو خفي. فهي 
محل اجتهاد العلماء وتفاوت الأنظار, ولهذا وقع الاختلاف بين الفقهاء 
في كثير من الأوامر والنواهي الواردة في النصوص الشرعية تبعا 
لاختلافهم في عد بمض القرائن الصاحبة لها صارفة أو لا. 

قال الدکتور محمد آدیب صالح: «واذا كان الجمهور على أن مدئول 
الأمر هو الوجوب. ولا یصرف عنه الا بقرينة. فکثیر | ما اختلفت 
آنظارهم في وجود القرينة أو عدم وجودها. وفي تقویم هذه القرينة إن 
وجدت. ومقدار صلاحیتها لصرف الأمر عن ظاهره . وهو الوجوب ۔ إلى 
معنی آخرء فقد تصلح للصرف عند أناسء ولا تصلح عند آخرین( 

وقال الدکتور مصطفی الخن: «ومع أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن 
مقتضی الأمر الوجوب. فانا نجدهم قد اختلفوا في الحکم المأخوذ من 
التصوص نظرا لما يكتنف هذه التصوص من قرائن يعتبرها البعض 
صارفة للامر عن الوجوب. ولا يراها البعض الآخر كذلك؛ ولقد ترتب 


(۱) تفسير النصوص (۲۷۳/۲). 
- ۵ 


على هذه النقطة بالذات اختلاف کبیر في كثير من الفروع الفقهیة "۲" 

۲- أنه للاحظة ومتابعة القرائن الصارفة لايد من اعتبار الأوامر 
والنواهي الواردة في النصوص الشرعية کالجملة الواحدة. بحیث تؤخذ 
کلفظ واحد؛ وان تعددت الساقات. واختلفت الاسباب والناسبات. 
وتفرقت في الورود. وهذا ما یستوجب النظر في جميع الروایات التي 
جاءت فیها صیغ الأمر والنهي. ومتابعة جميع الشواهد؛ وذلك لن ما 
أطلق في لفظ قد يكون مقیدا في لفظ آخرء وما أجمل في موضع ینف 
آخرء فتلزم الإحاطة بذلك بقدر الإمكان. 

إن العمل بالقرائن الصارفة هنا يستدعي من المجتهد أن يجمع الأدلة 
الشرعية بعضها إلى بعض؛ لتكون استفادة الحكم منها مبنية على 
أساس قوي ومنهج سلیم. وعليه فلا يصح ‏ بحال . أن تؤخذ النصوص 
الشرعية منفصلة عن بعض, والا ترتب على هذا الخلل والقصور في فهم 
المراد منها. 

كما أن العمل بالقرائن الصارفة يستدعي من جهة أخرى النظر 
والتأمل في ألفاظ النص الشرعي کامللا. بحيث يلتفت إلى أول الکلام 
وآخرهء وعليه فلا يسوغ أخذ اللفظ الوارد في النص الشرعي بمعزل عما 
يسبقه أو يلحقه من آلفاظ موّثرة. بل لابد من النظر إليه نظرة كلية شاملة. 

وفي هذا الصدد يمكن أن يلحظ معنى قول الشيرازي: «الشريعة وإن 
تفرقت في الورود فهي كالكلمة الواحدة. يجب جمیعها. ويرتب بعضها 


۰ (۲) 
علی یعص» ۰ 


)١(‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية (ص۳۱۳). 
(۲) شرح اللمع (۳۲۱/۱). 
-٦٦-‏ 


كما یمکن أن يلحظ قول ابن السمعاني: «کلام الشرع وان تفرق في 
المورد؛ وحسب ضم بعضه إلى بعض, ویناء بعضه على البعض ». 

كما بين الشاطيي ضرورة ربط آلفاظ النص الشرعي ببعضها 
والالتفات إلى جمیعها. وذلك بقوله: «فالذي يكون على بال من المستمع 
والتفهم الالتفات إلى أول الكلام وآخره. بحسب القضية وما اقتضاه 
الحال فيهاء لا ينظر في أولها دون آخرهاء ولا في آخرها دون أولها؛ فإن 
القضية وإن اشتملت على جملء فبعضها متعلق بالبعض؛ لأنها قضية 
واحدة نازلة في شيء واحد. فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الکلام على 
آوله. وأوله على آخره. وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم الکلف. 
فان فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده » !' 

ومما يمكن أن يمثل به هنا: أنه قد جاء الأمر بوضوء الجنب قبل أن 
ینام وذلك في حديث عمر بن الخطاب دب حينما سأل النبي وله 
آینام آحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأء 00 وجاء الحدیت في رواية 
آخری بصيفة الأمرء وفیها: «توضأ واغسل ذكرك ثم نم ء ولهذا ذهب 
بعض العلماء إلى أن الجنب إذا لم یفتسل وآراد النوم فیجب عليه 


.)۳۰۸/۱( قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) الوافقات (٢/٢٦٦۲)۔‏ 

(۳) آخرجه البحاري في صحيحه» کتاب الغسل» باب ابلنب يتوضأ ثم ینام (۱۳۲/۱) رقم 
۳۸۹ 
ومسلم في صحیحه. کتاب الحيض» باب جواز نوم ا نب واستحياب الوضوء له وغسل 
الفرج إذا آراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۳/ 
٦‏ 

(5) سبق تخريجه في ص ۱۷۹ من البحث. 

- ۷ - 


الوضوء عملا بهذا الحديث 00 


وأما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى الاستحباب ۰ ومما استدلوا به 
على صرف الأمر عن ظاهره: أنه قد جاء في بعض الروايات رد الأمر 
إلى مشيئة المكلف مما يدل على الاستحباب. حيث جاء في رواية عن ابن 
عمر رضي اللّه عنهما أنه سئل النبي وف أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: 
«نعم ویتوضاً إن شاي . 

فیلاحظ ههنا أنه من خلال رد الحدیت الأول إلى الثاني تبین عدم 
إرادة الوجوب. 

ومثال آخر: أنه ورد أمر الجامع إذا آراد العود إلى الجماع أن يتوضاًء 
وذلك في قول النبي و رإذا أتى أحدكم أهله ثم آراد أن یمود فليتوضأء 
٢ے‏ وقد أخذ بعض أهل العلم ۔ ومنهم الظاهرية . بظاهر هذا الأمر, 
فأوجبوا الوضوء هنا . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالوضوء في الحديث محمول على 
الاستحباب ۲ واحتجوا بأنه قد جاء في بعض الروايات زيادة: «فإنه 


.)۲۱/۱( انظر: فتح الباري (۹/۱٦٦))ء نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار ١١55-١5 ١/١(‏ المفهم (١/٥٦٥۵)ء‏ الغی (۰)۳۰۳/۱ فتح 
الباري »)575/١(‏ نيل الأوطار .)7١5/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه في ص ۱۸۰ من البحث. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدري» كتاب ایض باب جواز نوم 
الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو یشرب أو ينام أو يجامع 
(انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۲۱۰/۳). 

.)44۸/۱( انظر : ا حلی (۸۸/۱)ء فتح الباري‎ )٥( 

(1) انظر: الغ (۰)۳۰۳/۱ شرح النووي لصحیح مسلم (۰)۲۱۷/۳ فتح الباري (44۸/۱) 
نيل الأوطار (۲۱۳/۱) 

-۸- 


أنشط للعود» ". وهذا التعلیل يفيد أن الأمر للارشاد والقدب '''۔ 


ومثال ثالث: أنه ورد النهي عن رد الطیب. وذلك قي حديث آبي 
هريرة ضيه أن النبي وه قال: «مّن عرض عليه ریحان فلا یردہ؛ فانه 
خفيف الحمل. طيب الریح» "۰ وقد حمله أهل العلم على الكراهة؛ 
أخذا من العلة الواردة في الحديث المرغبة في قبول الطيب من العطي. 
لأنه باعتبار ذاته خفیف لا یثقل حامله. وباعتبار عرضه طيب لا يتأذى 
به من یعرض علیه. فلم يبق حامل على الرد؛ لأن كل ما كان بهذه الصفة 
محببٌ إلى كل قلب» مطلوب لكل نفس (*. 

٢‏ أن صرف الأمر والنهي عن حقیقتهما بالقرائن ينبغي أن یکون 
محل تأمل وترو من الجتهد؛ وذلك لأن الأصل بقاء الصيفة على 
حقیقتھا. وني صرفها عن آصلها نقل لها من الحقيقة إلى الجاز, ومن 
العلوم أن الجاز یحتاج إلى قرينة قوية بحيث یغلب على الظن ارادته. 


)١(‏ أخرحه ابن حرعة في صحیحه جماع آبواب فضول التطھیرء باب ذکر الدلیل على أن الأمر 
بالوضوء عند إرادة ابحماع أمر ندب وإرشاد (۱۱۰/۱) رقم ۰۲۲۱ 
وابن حبان في صحیحه (انظر: الاحسان؛ کتاب الطهارف باب أحكام الجنب ۲9۹/۲). 
والحاكم في الستدرك کتاب الطهارة (۲۵4/۱) رقم 4۲ وقال: حديث صحیح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهي. 
والبيهقی في الستن الکبری» کتاب النکاح باب الجنب یتوضاً كلما أراد إتيان واحدة أو 
أراد العود (۰)۱۹۲/۷ وقال عنه: "إسناد صحیح". 

(۲) انظر : فتح الباري (44۸/۱) نيل الأوطار (۲۱۱/۱). 

(۳) أحرحه مسلم في صحیحه. کتاب الألفاظ من الأدب» باب استعمال السك وأنه أطيب 
الطيب» وكراهة رد الریحان والطیب (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۹/۱۰). 

(5) انظر: الفهم (۵9۸/۵)» شرح النووي لصحیح مسلم (۱۰-۹/۱۵)» عون العبود (۱۱/ 
۹ء نيل الأوطار (۱۲۹/۱). 

- 4ات 


كما سبق بیانه في مبحث الحقيقة والجاز 7" 

-٤‏ أن القرائن ليست على درجة واحدة في قوة صرفها للأمر والنهي 
عن حقیقتهما. بل هي متفاوتة في القوة والضعف بحسب قوة دلالتها. 
ویمکن تقسیمها بحسب قوتها وضعنها ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: قرائن قوية یلزم العمل بها في صرف الأمر والنهي عن 
حقيقتهما؛ نظرا إلى أنها تعطي قوة في النفس بتعيين المراد تزيد على 
قوة المعنى الأصلي للصيفة. وذلك كما لو كان الصارف إجماعا أ أو نصا 
صريحا أو فعلا من النبي وله أو ترکا أو اقرارا (. 

القسم الثاني: قرائن متوسطة في القوة محتملة لا تعطي قوة في 
النفس بأن المراد صرف الأمر والنهي عن حقيقتهماء إلا أن اقترانها 
يضعف الدلالة الحقيقية لصيغة الأمر والنهي. وقد تحتاج لتقويتها إلى 
قرينة أخرى تؤكد المعنى الأصلي. 

ويمكن أن يمثل لها بما ذهب إليه بعض العلماء من أن الأمر بتسوية 
الصفوف في الصلاة الوارد في قول النبي و سووا صفوفكم؛ فإن تسوية 
الصف من تمام الصلاة," محمول على الندب والاستحباب؛ وذلك 
نظرا إلى أن قول : من تمام الصلاة» يدل على عدم الوجوب؛ لآن 
تمام الشيء في العرف آمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق الا بها. وان 
كان یطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة الا به ° 


(۱) انظر: ما سبق بیانه في ص 4۸۱ - ۸۲ من البحث. 
(۲) سيأتي بیان الأمثلة على هذا في الطلین الثاني والثالث. 
(۳) آحرجه مسلم في صحیحه کتاب الصلاة باب تسوية الصفوف واقامتها (انظر: صحیح 
مسلم بشرح النووي .)۱٥١/١‏ 
)٤(‏ انظر: إكمال العلم (۳67/۲) الفهم (۰)۳۷/۲ إحكام الأحكام» لابن دقیق العید (ص 
٥ء‏ فتح الباري (۲۰/۲). 
= ۷۰ - 


الا أن هذا الاستدلال لیس بالقويء بل قال الحافظ ابن حجر: «وهذا 
الأخذ بدا لأن لف الشارع لا يحمل إلا على ما دل عله الوت في 
اللسان العريي. وانما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع, لا 
العرف الحادت ٩۲‏ 

كما يمكن آیضا أن يمثل بالأمر بإعطاء التعة للمطلقة التي لم 
يفرض لها مهر ولم يدخل بهاء الوارد في قول الله تعالى: « وَمَيْه مَيَعُوهنَ على 
الوسع در وعلی الم قَدَرُهُم معا بِاَلْمَعْرُوفٍ حَقَا على 
الخسنین 4 . 

فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الأمر محمول على 
الاستحباب. وذلك استدلالا بقوله تعالى في آخر الآية: ( حَقًا على 
ُحَسِيِينَ 4. فخصت المحسنين بالأمر. فكانت التعة على سبیل الإحسان 
والتفضل, والاحسان لیس بواجب . 

وذهب جمهور العلماء إلى وجوب هذه ا متعةء ولم يرتضوا الاستدلال 
بهذه القرينة؛ نظرا لعدم قوتها في الدلالة على ما ذكروه؛ فانه ليس لأحد 
أن يقول: لست بمحسن, بل الناس مأمورون جميعا أن یکونوا محسنین, 
فیحسنون بأداء فرائض الله واجتناب معاصيه. 

ثم إن المتعة في الآية مأمور بها بقوله تعالى: « وَمَيُعُوهِنٌ 4. والأصل 
فى الأمر اقتضاء الوجوب. وقد اعتضد بقوله تعالی في الآية: « على 


3 
و 


آلوسع فده وعلی المفتر تر فده 4؛ فإنها لو كانت غير واجية لما ندب 


(۱) فتح الباري (۲4۰/۲) وانظر کذلك: نيل الأوطار (۱۸۷/۳). 
(۲) من الآية رقم: (٢۲۳)ء‏ من سورة البقرة. 
(۳) انظر : الحاوي (۰)4۷۰/۹ للع (۱۳۹/۱۰). 
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إليها القتر مع حاجته وضیق حاله. واعتضد آیضا بقوله تعالی: $ حَقَا 4 
آي: یحق ذلك علیهم حقاه وقي هذا ما يؤكد الوجوب. كما أن قوله تعالی: 
على سين )يفيد الوجوب؛ لأن «علی» من حروف ااڑلزا۔!'' 

القسم الثالث: قرائن ضعيفة لا يصح الالتفات إليها والعمل 
بمجردهاء ما لم يقترن بها ما یقویها. 

وذلك مثل: دلالة الاقتران الجرد. فلو جاء الأمر بشيء في نص 
شرعي؛ ثم عطف عليه ما ليس بواجب» لم يكن ذلك دليلا على عدم 
وجوب المأمور به. فلا یمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب . 

ومتال ذلك: قول النبي 3 «الغسل بوم الجمعة واجب على كل 
محتلم» وأن يستن» وأن يمس طيبا إن وجدہ ' "فلا يصح الاستدلال هنا 
على حمل الغسل على الاستحباب والندب. نظرا إلى أنه قد عطف عليه 
الاستنان والطیب. وهما غير واجبين؛ وذلك لن دلالة الاقتران ضعيفة لا 
تقوى بمجردها على الصرف. 

-٥‏ أن القرائن قد تتعارض في هذا الباب. بحيث تدل بعض القرائن 
على صرف الأمر أو النهي عن حقيقتهماء وتدل قرائن أخرى على تأكيد 
الظاهر وتقوية الأصل وتأییده. وحينئذ فقد يعمل بالأصل بناء على ما هو 
متبادر. أو تكون المسألة محل نظر واجتهاد من العلماء المجتهدين. 


.)۲۰۳/۳( المغين (۱۳۹/۱۰)ء الجامع لأحكام القرآن‎ »)٤۷٦-٤۷٥/۹( انظر: الحاوي‎ )١( 
.)۲۳۵/۳( انظر: إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (ص ۰.۱۳۱ نيل الأوطار‎ )۲( 
)۲۹/۲( أحرجه بهذا اللفظ البخاري في صحیحه كتاب الجمعة:؛ باب الطيب للجمعة‎ )۳( 
۱ .۸۸۰ رقم‎ 
وأخرحه مسلم في صحیحه کتاب الجمعة» بلفظ: «غسل يوم ا حمعة على حتلم وسواك‎ 
.)۱۳۲/١ وکس من الطيب ما قدر عليه» (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
— ۸٢ — 


فصیفة الأمر مثلا وان كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنه قد تأتي معها 
قرينة في نفس النص تضعف هذا الظهور. بحيث يكون فیها شبهة 
الاحتمال لفیره. فيحتاج حینئذ إلى قرينة أخرى تؤكد المعنى الاأصلي. 
لينتفي هذا الاحتمال أو يضعف. 

ومثال ذلك: ما سبق التمثيل به من الأمر بتسوية الصفوف في الصلاة 
۳ فقد استدل بعض العلماء بقول النبي وه «فإن تسوية الصفوف من 
تمام الصلاة» على أن هذا الأمر محمول على الاستحباب؛ وذلك لأن 
تمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا بهاء كما 
عضدوا رأيهم هذا بما جاء في بعض الروايات: «فإن إقامة الصف من 
حسن الصلاة» .3 وقالوا: إن حسن الشيء زيادة على تمامه. مما يؤكد 
حمل الأمر بالتسوية على الندب والاستحباب 7". 

إلا أن الاستدلال بهذه القرائن قد عارضه استدلال بقرائن آخری 
تؤيد ظاهر الأمر وتقکده. فقد جاء في بعض الروایات: «فإن سوية 
الصفوف من اقامة الصلاة. ۳ ولاشك أن اقامة الصلاة واجبة. وکل 
شيء من الواجب واجب. كما يؤيد ذلك ورود الوعید على من خالف هذا 


(۱) انظر ما سبق ذکره في: ص ۱ ۷۲. 

(۲) أحرجه البحاري في صحیحه کتاب الأذان» باب [قامة الصف من ام الصلاة (۲۹۰/۱) 
رقم ۷۲۲. 
ومسلم في صحیحه. کتاب الصلاق باب تسوية الصفوف ولقامتها (انظر: صحیح مسلم 
بشرح النووي٤‏ /١٥۱)۔‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (۰)۲۵/۲ نيل الأوطار (۱۸۷/۳). 

)٤(‏ آحرجه البخاري فی صحیحه. من حدیث آنس َيه کتاب الأذانء باب (قامة الصف من 
تمام الصلاة (۲۹۰/۱) رقم ۷۲۳ 
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8 5 کر ر 
ليخالفن الله بين وجوهكم» 00 وق حدیث آخر: «لْتسون الصفوف أو 
5 3 (۲ 2 5 ۱ 080-07 8 5 
لتطمسن وجوهكم» > والوعید على ترك المامور به قرينة مؤكدة 
لوجویه ولزوم العمل به ٭ ولهذا بوب البخاري في صحيحه بقوله: «باب اتم 
من لم يتم الصنوف (۲) 

مثال آخر: أنه قد ورد النهي عن الشرب قاتما: وذلك قي جد آبي 
ا ا ْ 

سعید الخدري دن النبي تهى عن الشرب قائماء ”” > ومن 
جاء عرشي رواب أن ره أن نبي کل دل لا یشرین آحد منکم 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها (۱/ 
8 رقم ۰۷۱۷ 
ومسلم في صحیحه كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف ولقامتها (انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي .)١810-١57/4‏ 

(۲) آحرجه الإمام أحمد ف مسنده (٥/۲۰۸)ء‏ من حديث أبي أمامة طلنه. 
قال الشوكاني في نيل الأوطار (۱۸۸/۳): "ي إسناده ضعف". 

(۳) انظر: فتح الباري ٤٥/٢(‏ 45-1 7 نيل الأوطار (۱۸۸-۱۸۷/۳). 

)٤(‏ هو الصحابي الیل أبو سعيد سعد بن مالك بن ستان الخدري الأنصاري الخزرجي» الإمام 
ال حاہد مفي المدينة» أحد الفقهاء اٹمتھدینء لازم البي ييي وحدث عنه فأكثر وأطاب» 
وحدث عن أبي بكر وعمر وطائفة» توفي عام ؛ لاه. 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۰)۱۷۲-۱۸/۳ الاصابة (۱۱۷-۱۵/۶). 

)٥٥‏ آحرجه مسلم في صحیحه کتاب الأشربةء باب قي الشرب قائما(انظر : صحيح مسلم 
بشرح النووي ۱۹۷/۱۳) 

)٦(‏ آحرجه مسلم في صحيحه» کتاب الأشربة» باب في الشرب قائما(انظر: صحیح مسلم 
بشرح التووي ۱۹۷/۱۳) 
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المنع والبالفة فيه . 


الا أن جمهور أهل العلم رأوا أن النهي في هذا الحدیث محمول على 
الكراهة والتنزيه والحث على ما هو أولى وأكمل ء وذکروا أن القرينة 
الصارفة له عن التحريم ما ثبت من شرب النبي کم قائما مما يدل 
على الجوازء فقد ص من حديث ابن عباس 4 «أن النبي 9 شرب 
قائما من زمزم, ' ۳ وفي حديث علي ط4: أنه أتي على باب الرحبة 

بماء. فشرب قائما ٠‏ وقال: «إن ناسا یکره أحدهم أن یشرب وهو قائم. 

واني رأيت النبي و فعل كما رأيتموني فعلتہ " 
وذكر أيضا من القرائن الدالة على الجواز: ما ورد من شرب 

الصحابة رضوان الله عليهم قیاماً على عهد النبي وو فقد ورد عن اين 

عمر ط4 أنه قال: «کنا نأكل على عهد رسول الله ول ونحن نمشي 

ونشرب ونحن قیامء 7 

.)۱۹-۱۹۳/۸( نیل الأوطار‎ »)85/١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: الفهم (۰)۲۸۰/۰ شرح النووي لصحيح مسلم (۱۹۰/۱۳))ء فتح الباري (۸۵/۱۰ 
-٦۸)ء‏ نيل الأوطار .)۱۹٦-۱۹۳/۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة» باب الشرب قائماً (۲۰۱/۷) رقم ۵1۱۷. 
ومسلم في صحيحه» كتاب الأشربة» باب في الشرب قائماً (انظر: صحيح مسلم بشرح 
التووي ۱۹۸/۱۳). 

0*۱۵ آحرجه البخاري ف صحيحه» کتاب الأشربة» باب الشرب قائماً ۲۰۰/۷) رقم‎ )٤( 

/4( أخرجه الزمذي في سننه» کتاب الأشربة» باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما‎ )٥( 
۱ وقال: حديث صحیح.‎ ء۰٥‎ 
۰۳۳۰۱ وابن ماجة في سننه» کتاب الأطعمة» باب الا کل قائما (۱۰۹۸/۲) رقم‎ 
.)۱۰۸/۲( والامام أحمد في مسنده‎ 
- .۷۸۵ وعبد بن مید في مسنده (ص٢٥۲) رقم‎ 
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دہ یی 


-٦‏ أن دلالة الأمر على الوجوب والنهي على التحريم تتفاوت ة 
وضعفا بحسب ما يحتف بالصيفة من قرائن تقوي ظاهره أو تُضعفه؛ 
فان الأمر وان کان ۔ نی الأصل ‏ ظاهرا في معنى الوجوب إلا أن هذا 
الظهور قد يقترن به في النص الذي ورد فيه الأمر أو في غيره . ما يقويه 
بحيث يقرب من درجة القطع» وقد يقترن به أيضا ما يضعفه بحيث 
يكون ظهوره في معناه الأصلي ضعیفا ظنیا. 

وإذا تقرر هذا فإن الصرف عن الظاهر بالقرائن يتفاوت بحسب فوة 
ظهور الصيغة في الوجوب أو التحریم. فكلما كانت الصيغة قوية في إرادة 
العنی الأصلي كان صرفها عنه محتاجا إلى دليل أقوى. وقد يتعذر 
صرفها عن معناها فيما إذا كان دلالتها عليه قطعية؛ لأنه اذا ثبت أن 
التکلم قد أراد بصيغته الوجوب أو التحريم قطعا کان صرف صيغته عما 
آراد نسخاء , فلابد حینتّذ من مراعاة شروط النسخ. 

وعلیه فلابد من ملاحظة أن الصرف بالقرائن |نما هو نقل للصيغة 
عما هي ظاهرة فيه إلى ما هي محتملة له. فالقرائن الصارفة مبينة 
لراد التکلم بالصيفة وأنه لم يرد بها ظاهرها. ولیست ناقلة لها عما 
آراد التکلم بها إلى غیره. 

إن صرف الأمر والنهي عن ظاهرهما بالقرائن هو نوع من آنواع 
التأويلء الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما هو محتمل له لدلیل 
یعضده. ومما قرره أهل العلم أن الاحتمال یتفاوت في القرب والبعد 


-والدارمی ق سننه» کتاب الأشربة» باب في الشر ب قائما (٦/۱7‏ رقم ۳۲۰۵۰ 
وابن حبان في صحيحه (انظر: الاحسان؛ کتاب الأشربة» باب آداب الشرب ۳۱۰/۷ رقم 
۱ھ). 
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بحسب ما يحتف به. وأن التأويل وان کان محتملا إلا آنه قد تجتمع 
قرائن تدل على رده وفساده. ۱ 

قال الغزالي: «التأويل عبارة عن احتمال یعضده دلیل يصير به آغلب 
على الظن من العنی الذي يدل عليه الظاهر. ويشبه أن یکون کل تأویل 
صرفا للفظ عن الحقيقة إلى الجاز... الا آن الاحتمال تارة یقرب وتارة 
يبعدء فان قرب كفى في إثباته دليل قریب. وان لم يكن بالفا في القوة. 

ن كان بعيدا افتقر إلى دليل قوي يجبر بعده. حتى يكون ركوب ذلك 
الاحتمان البعيد أغلب على الظن من مخالفة ذلك الدلیل ء'''۔ 

وقال آیضا مقرراً عدم جواز الصرف عن الظاهر قي حال احتفافه 
بالقرائن المؤكدة له: «التأویل وان كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل 
على فسادہ واحاد تلك القرائن لا تدفعه. لکن یخرج بمجموعها عن أن 
یکون متقد حا" 

وقال الطوفی موضعا ذلك: «الظاهر والاحتمال الرجوح اذا تقابلا 
فقد یحتف بالظاهر قرائن تدفع ذلك الاحتمال وتبطله. ثم قد یکون کل 
واحد من القرائن دافعة للاحتمال وحدها. وقد لا يندفع الا بمجموع تلك 
القرائن. وذلك بحسب فوة القرائن وظهورها. ومقاومتها لذلك الاحتمال 
وقصورها عنه. فقد تقاومه قرينة واحدة أو قرینتان فتدفعه. وقد لا 
تقاومه الا جمیعھاء فلا یندفع بدونها؛!۳" 

وان ادراك هذه النقطة بالدات یکشف للناظر سیب اختلاف العلماء 


(۱) الستصفی (۳۸۷/۱). 
وانظر كذلك نحو هذا في: روضة الناظر (٢/٤٥٢)ء‏ شرح مختصر الروضة (6-01۳/۱). 
(۲) الستصفی (۳۸۹/۱). 
(۲) شرح ختصر الروضة (31۹-51۸/۱). 
VY -‏ - 


في العمل بالقرائن في بعض السائل التي تعرض لهم؛ وذلك لاختلاف ما 
یظهر لهم من قوة الأصل وضعفه من جهة. ومن قوة القرائن واجتماعها 
وعدمه من جهة آخری, فالصرف بالقرائن أصل متفق عليه بينهم. الا 
أن العمل بها في السائل الختلفة متفاوت بحسب ما یحتف بکل قضية 
علی حدة. 

۷- أن القرينة ادا كانت دلیلا آخر محتفاً بالأمر أو النهي الوارد في 
النص الشرعي كان الصرف بها من قبيل الجمع بين الدلیلین. 
التعارضین. ومن العلوم أن الجمع بين الدلیلین آولی من الغاء آحدهما 
بلا موجب. الا أنه ينبغي مراعاة النظر في تحقق شروط التعارض 


وآرکانه". 


/۱( انظر في شروط التعارض بين الأدلة وأركانه: التعارض والترجيح بین الادلة الشرعية‎ )١( 
0۱۳-۳ 
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جں 9ے ںی 
سکس 25 وکرو ہے 


ات ۔۲25۴ 3ھ /بہ ات ۳۲۳ _ بي 


المطلب الثاني 
القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب 


القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب كثيرة يصعب حصرها. وإن 
المتأمل في الكتب الأصولية يجد أن الأصوليين لم يفصلوا الكلام عنهاء 
كما لم يعقدوا لها مبحٹا خاصاء بل اقتصر وا على تقرير أصل جواز 
صرف الأمر عن الوجوب بالقرائن. وجاء كلامهم عن آنواع هذه القرائن 
۔ قي الغالب ۔ مجملا وعرضا وبمثاية اشارات وتلميحات. 

والذي يبدو أن السبب الذي جعل الأصوليين يعرضون عن التفصیل 

في القرائن الصارفة هو علمهم بأن بحث الأصولي يقتصر على بيان 
القواعد والأصول التي تضبط تصرف الجتهد مع الأدلة الشرعية. وهم 
قد أعطوا هذا الموضوع حقه. وذلك بتقرير ظهور صيغة الأمر في 
الوجوب. وجواز صرفها عنه بالقرائن. ثم تركوا تقصیل الكلام قي آنواع 
هذه القرائن وأمثلتها ومقدار صلاحیتها للصرف إلى اجتهاد العالم 
الفقیه. وذلك بحسب ما يعرض له من آدلة. وما يقف عليه من آمور 
تصلح تي نظره للصرف. وپحسب فوة فهمه وحسن ادراکه. وصفاء 
ذهنه. وبذل الجهد والوسع لأجل تحصیلها والعمل بمقتضاها. 

ولهذا فإن الباحث عن آنواع القرائن الصارفة يجد الکلام عنها 
مفصّلا في مواضع مختلفة من کتب الفقه وشروح الأحاديث. وذلك من 
خلال تتبع ما یذکره الفقهاء وشراح الأحاديث من أدلة وشواهد وعلل 
ومناسبات آوجبت ترك ظاهر الأمر في نظرهم. وقد جاء کلامهم عنها 
مبثوثا في المسائل الفقهية والأحاديث التي تطرقوا لشرحها. 

ومن خلال النظر والتأمل فيما كتبه الفقهاء وشراح الأحاديث مما 
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يتعلق بهذا الوضوع توصلت إلى طاثفة من القرائن التي جعلوها صارفة 
للأمر عن الوجوب. ویمکن عرضها من خلال الآتي: 
أولاً: الاجماع: 

اذا ورد أمر في نص شرعي بفعل شيء ثم أجمع آهل العلم على عدم 
وجوبه. فإن إجماعهم يكون فرینه صارفة له عن ظاهره؛ وذلك لن 
الإجماع لا يمكن أن يقع مخالفا لقتضی التص الشرعي» ومن العلوم أن 
صيغة الأمر ليست قاطعة في الوجوب. بل ظاهرة فيه ومحتملة لفیره. 
فإذا حصل الإجماع على عدم الوجوب علمنا اطلاع أهله على دليل 
يقتضي ذلك. ۱ 

ثم ان الأدلة الشرعية قد قررت حجية الاجماع وعصمة آهله عن 
الخطاًء فإذا وقع الاجماع على عدم الوجوب علمنا قطعا أن هذا هو حکم 
الأمر الوارد في السألة. وقد تقرر أن دلالة الأمر على الوجوب ظاهرة, 
ومن المعلوم تقديم القطعي على الظني. 

وأيضا فان حمل الأمر ‏ في هذه الحالة . على معناه الحقيقي فيه إلغاءٌ 
لدليل الإجماع بلا موجب. بينما في حمله على معناه المحتمل ‏ الذي دل 
الإجماع على أنه مراد ۔ جمع بين الأدلة؛ ومن المعلوم أن الجمع بين الأدلة 
أولى من إلغاء بعضها . 
ومن الأمثلة على صرف الأمر عن الوجوب بالإجماع ما يأتي: 

-١‏ أن الأمر باتخاذ مقام إبراهيم الط مصلى الوارد في قول الله 

تعالی: (وآندُوا ین تَقَام هس مُصَل ها “ محمول على الندب 


)١(‏ انظر في تقديم الجمع على الترحیح: البحر احیط (٦/٣٣٣-٦۱۳)ء‏ إرشاد الفحول 
(ص٢٢۲)ء‏ التعارض والترجيح بین الأدلة الشرعية (۱۲۸/۲). 
(۲) من الاية رقم: (١۱۲)ء‏ من سورة البقرة. 
An —‏ 5 
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والاستحباب. وذلك للإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات 
اص ٢9‏ 

أن الأمر بالاصطیاد بعد الاحلال من الاحرام الوارد في قول الله 
تعالى: « وَإِذَا للم َآَضصّطَادُوأ 4" محمول على الاباحة, وقد 
صرفه عن الوجوب إجماع الأمة على ذلك" . 

أن الأمر بالانتشار بعد أداء الصلاة الوارد في قول الله تعالى: 
١‏ قدا قَضیّت آَلصَلَوة فَاَشَیرُوا فى الأرّض 4 ۲" محمول على 
الاباحة. والصارف له الإجماع؛ كما قال ابن حجر: «الاجماع هو 
الدال على أن الأمر المذكور للإباحة. 

أن الأمر بتلقين المحتضر الشهادة الوارد في قول النبي و «لقنوا 
موتاكم: لا إله الا الله ۳" محمول على الاستحباب. والصارف له 
عن الوجوب إجماع أهل العلم على استحبابه والندب إليه . 

أنه يستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها؛ وذلك لورود الأمر به 


(۱) انظر: فتح الباري (١/٥۰۹)ء‏ نيل الأوطار (59/5). 


(۲) من الآية رقم: (٢)ء‏ من سورة المائدة. 

(۳) انظر: الاحکام لابن حزم (۰)۳۹۰/۳ أحكام القرآن» لابن العربي (٢٣/٥٥۰)ء‏ ا لحامع 
لأحكام القرآن (45/5). 

)٤(‏ من الآية رقم: »)٠١(‏ من سورة الحمعة. 

(ه) فتح الباري .)٦۹۰/۲(‏ 

وانظر كذلك: تفسير البغوي (٤/٤٣٤۳)ء‏ ا حامع لأحكام القرآن (۱۰۸/۱۸)۔ 

رد) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب ال نار باب تلقين الموتى لا إله إلا الله (انظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي .)۲٦۹/٦‏ 

(۸) انظر: المغئي (۰)۳۰۳/۲ المفهم (075/7)؛ شرح النووي لصحيح مسلم (۰)۲۱۹/۲ نيل 
الأوطار (۲۰/4). 


۸٩ =‏ هس 


في قول النبي کر «آمروا الفساء في بناتهن» ۰ والصارف لهذا 
الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب إجماع أهل العلم على عدم 
وجوبه. وأن معناه استطابة النفس . 

-٦‏ أنه قد ورد الأمر باطعام المملوك وكسوته مما يأكل سيده ويلبس, 
وذلك في قول النبي وك باخوانکم وخولكم جعلهم الله تحت 
آیدیکم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما یأکل. وليلبسه مما 
یلبس» ۰ الا أن هذا الأمر مصروف عن الوجوب إلى الندب 
والاستحباب بالإجماع على ذلك. كما قال النووي: «الأمر 
بإطعامهم مما يأكل السيد والباسهم مما يليس محمول على 


(۱) آحرجه ابو داود تی سننه» كتاب النکاح» باب في الاستعمار )٥۷٥/۲(‏ رقم ۲۰۹۰ 
وسكت عنه. 
والامام أحمد في مسنده (۳4/۲). 
والبيهقي في السنن الکبری کناب النكاح» باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار (۱۱۵/۷). 
قال ابن الت ركماني في الجوهر النقي :)۱۱٦/۷(‏ "حديث «آمروا النساء في بناتهن» رواه 
الثقة عن ابن عمر» وليس ذلك بحجة عند أهل الحديث حتى يسمى الثقة". 
وقد رمز السيوطي للحديث بالحسن في الجامع الصغير (۷/۱). 
وقال الشوكاني عنه في نيل الأوطار :)۱۲۲/٦(‏ "فيه رجل ججهول". 
وضعفه الألباني في ضعيف ا حامع الصغير (ضص4). 

(۲) انظر: معا م السنن (7/ه/اه-75ه)» المغين (4۰5/۹) نيل الأوطار .)١77/5(‏ 

(۳) أخرحه البخاري في صحیحه. كتاب العتق» باب قول النبي 2 «العبيد إخوانكم 
فأطعموهم ما تأكلون»» (۲۹۷/۳) رقم ۲۵۲). 
ومسلم في صحیحه کتاب الأيمان» باب صحبة الماليك (انظر: صحیح مسلم بشرح 
النووي ۱۳/۱۱). ۱ 
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لاستحباب. لا على الایجاب. وهذا بإجماع السلمین»! ". وقال 
الشوكاني: «ظاهر حدیث آبي ذر أنه يجب على السید إطعامه مما 
يأكل وكسوته مما یلیس وهو محمول على الندب» والقرينة 
الصارفة إليه الإجماع على أنه لا يجب على السيد ذلك . 
ثانياً: القرينة اللفظية في النص ذفسه : 
قد يرد أمر في نص شرعي ظاهره الوجوب. لکن توجد في النص 
نفسه قرينة لفظية سابقة أو لاحقة تصرف هذا الأمر عن ظاهره. فیلزم 
العمل بموجبها؛ وذلك لأن استنباط الحكم من النص الشرعي يستدعي 
التأمل والعمل بجميع ما يرد فيه من ألفاظ مؤثرة. 
إلا أن العمل بما تدل عليه القرائن اللفظية الواردة مع الأوامر في 
النصوص الشرعية يختلف باختلاف المجتهدين؛ وذلك بحسب قوة 
الفهم. وحسن الادراك. وصفاء الذهن. ومعرفة دلالة الألفاظ ومراتبها. 
وعلی هذا فتقویم هذه القرائن اللفظية والحکم بصلاحیتها لصرف 
الأمر عن ظاهره وعدمه يرجع ‏ فی الحقيقة ‏ إلى مدی فهم العالم 
المجتهد لذلك. فقد تصلح قرينة للصرف عند طائفةء ولا تصلح عند 
آخرين. 
ومن خلال تتبع عمل أهل العلم بالقرائن اللفظية في صرف الأمر عن 
ظاهره يتبين أن هذه القرائن ليست على فسم واحد. بل هي بي أقسام 
بحسب الألفاظ الواردة في التص. فتارة تكون ردًا إلى مشيئة المكلف 


(۱) شرح صحيح مسلم (۱۳۳/۱۱). 
(۲) نيل الاوطار (۲/۷). 
وانظر کذلك: الحاوي (0۲۷/۱۱» الغی (۱۱/ہ٣ی۔‏ 
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ومحبته. وتارة تکون نفیا للحرج والجناح. وآخری تکون عرضا للمکلف 
من غير الزام. وکثیرا ما تکون لفظا یفهم منه عدم الوجوب. 

ونظرا لتعدد هذه الأقسام فسوف آفرد کل قسم على حدة؛ مع بیان 
الامثلة: 

-١‏ أن تكون القرينة اللفظية ردأ إلى مشيئة المكلف ومحبته: 

ومن الأمثلة على ذلك: 

أ- استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب؛ وذلك لورود الأمر بها 
في قول النبي و «صلوا قبل صلاة الفرب, قال في الثالثة: لمن شاء» 
''. فالأمر هنا مصروف عن الوجوب؛ لوجود الرد إلى مشيئّة الکلف. 
فلزم الحكم بالاستحباب '" 

قال ابن حجر معلقاً على قول النبي 5 هنا: «لمن شاء»: «فيه إشارة 
إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب؛ فلذلك أردفه بما يدل على التخيير بين 
الفعل والترك» فكان ذلك صارفا للحمل على الوجوب() 

ب- أن الأمر بالعقيقة عن الولد الوارد في قول النبي :من ولد 
له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك» "" مصروف عن الوجوب إلى 


(۱) آخرحه البحاري في صحیحه كتاب التهجدء باب الصلاة قبل المغرب (۱۳۳/۲) رقم 
2۳ 
(۲) انظر : فتح الباري (۷۲/۳)» نيل الأوطار (۷/۲). 
(۲) فتح الباري (۳۵۰/۱۳). 
)٤(‏ أخرحه آبو داود في سننه» کتاب الأضاحيء باب في العقيقة (۲۳۲/۳) رقم ۰۲۸4۲ 
وسکت عنه. 
والنسائي في سننه» کتاب العقيقة (۱45/۷). 
والامام أ مد في مسنده (۱۸۳/۲). = 
٩۸6 -‏ 


الاستحباب؛ لوجود التفویض إلى الحبة في آول الحدیث. 

قال الشوكاني: «احتج الجمهور بقوله كي من آحب أن ينسك عن 
ولده قلیفعل». وذلك يقتضي عدم الوجوب؛ لتفویضه إلى الاختیار. فیکون 
قرينة صارفة للأوامر ونحوها عن الوجوب إلى الندب »۱ . 

ج- ما سبق ذکره من أن الأمر بوضوء الجنب قبل النوم مصروف عن 
الوجوب إلى الاستحباب؛ وذلك لوجود الرد إلى المشيئة فیه. مما يدل 
على الاستحباب؛ فان الثبي کے لما سئل: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: 

۱ ۰ 
نعم. ويتوضأ إن شای . ۱ 

٢‏ أن تكون القرينة اللفظية نفيا للحرج والجناح: 

ومن الأمثلة على ذلك: 

أ - أنه يستحب الاستجمار وترا؛ وذلك لقول النبي وه من 


۳ ا ۹ مه ؟ (r)‏ . 
استجمر فلیوتر. من فعل فقد احسن. ومن لا فلا حرج» > والصارف 


حوابن أبي شيبة في مصنفه کتاب العقيقة» باب في العقيقة کم عن الغلام و کم عن 
الجارية؟ (۵۳۱/۵). 
والبيهقي في السنن الکبری» کتاب الضحاياء باب ما یستدل به على أن العقيقة على 
الاختیار لا على الوجوب (۳۰۰/۹). 

(۱) نيل الأوطار (۱۳۲/۵). 

(۲) انظر: ص ‏ ۷۲ من البحث. 

(۳) أخرجه آبو داود في سننه» من رواية آبي هريرة ب کتاب الطهارة» باب الاستتار في 
الخلاء (۲۳/۱) رقم ۰۳۵ وسكت عنه. 
وابن ماحة في سننه» کتاب الطهارة؛ باب الارتیاد للغائط والبول (۱۲۱/۱) رقم ۰۳۳۷ 
والدارمي في سننه» کتاب الطهارة» باب التستر عند ا حاجة (۱۷۹/۱) رقم ۰11۷ 

" والطحاوي في شرح معاني الآثارء کتاب الطهارة باب الاستحمار (۱۲۲-۱۲۱/۱). 
وابن حبان في صحيحه (انظر: الاحسان. کتاب الطهارة» باب الاستطابة ۳4۳/۲ رقم ۱۰۷). 
وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳۰۹/۱). 
Ao -‏ ¬ 


للأمر هنا عن الوجوب. التصریح بنفي الحرج عن تارکه؛ فإن المأمور به 
في الخبر الوتر. فيعود نفي الحرج إليه . 

ب- أنه یستحب الاکتحال وترا؛ وذلك لورود الأمر به في قول النبي 
7 سن اکتحل فلیوتر. من فعل فقد أحسن, ومن لا فلا حرج . 
والصارف له عن الوجوب التصریح بنفي الحرج ۳ 

جح أنه قد ورد الأمر باتخاذ السترة عند قضاء الحاجة. وذلك ق 
قول النبي وك «مّن أتى الغائط فليستتر. فان لم يجد إلا أن يجمع كثيبا 
من رمل فليستدبره؛ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. فمن فعل فقد 
أحسن. ومن لا فلا حرج . إلا أن هذا الأمر مصروف عن الوجوب 
بقرينة نفي الحرج عن تاركه في آخر الحدیث . 

۳- أن تكون القرينة اللفظية عَرّْضا للمكلف من غير إلزام: 

ومثال ذلك: أن الأمر بتخمير الإناء الوارد في حديث جابر يه أن 
النبي ك قال: «خمروا آنيتكمء واذكروا اسم اللّه. ولو أن تعرضوا عليها 


(۱) انظر: شرح معاني الآثار (۱۲۲-۱۲۱/۱) التمهید» لابن عبد البر (۱۷/۱۱)ء المغ (۱/ 
۷ء 

(۲) هذا ا حدیث هو جزء من حديث أبي هريرة به الذي سبق في هامش )٥(‏ من الصفحة 
السابقف حر حه آبو داود ف ستنه» الوضع السابق» وابن ماحة ي سننه) ا موضع السابق» 
رقم ۰۳۵۳۸ والدارمي في سننه» الوضع السابق» والطحاوي في شرح معاني الآئارء ا موضع 
السابق. 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار (۱۲۱/۱ المغئ (۱۲۹-۱۲۸/۱). 

(4) أيضاً هذا جزء من حدیت أبي هريرة الذي سبق في هامش (۲) من ص۰۳۳ انظر: الصادر 

(ه) انظر: شرح معاني الاثار (۰)۱۲۸-۱۲۷/۱ الحاوي )۱٥١/١(‏ المغئ (۲۲۲/۱). 

-۸۰- 


ی 


شیثا, ''' محمول على الندب والاستحباب, فقد جاء في رواية أخرى عن 
جابر طبه قال: «کنا مع رسول الله 5 فاسة ستسقی, فقال رجل من القوم: 
ألا نسقيك نبیذا؟ قال: بلى؛ فخرج الرجل يشتد» فجاء بقدح فيه نبین. 
فقال رسول الله و ألا خمرته, ولو أن تعرض عليه عودا» ‏ فالعرض 
هنا دليل على عدم الوجوب, ولهذا لم يشتد النبي يع في النکیر على 
الرجل (. ۱ 

- أن تکون القرينة لفظا یفهم منه عدم الوجوب: 

ومن الامتلة على ذلك ماياتي: 

أ - ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالمكاتبة الوارد في قول اللّه 
تعالی: و وین ون آلْكتَبَ يما ملکت أیمنکم فکاتبوهم إن عَلِمَتُمَ 
فم خی 4 محمول على الاستحباب. وذکروا من القرائن الصارفة له 

عن الوجوب أن الآية جملت المكاتبة موكولة إلى غالب ظن السید إن علم 
فيمن طلب المكاتبة خیرا ٠‏ قال الشوكاني مبينا هذا: «إن القرينة الصارفة 
للأمر المذكور آخر الآية ‏ آعني: قوله تعالى: ط إن عَلِمَثُمَ فم حيرا 4 
فإنه وكل الاجتهاد قي ذلك إلى الولی. ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم 


.٣٦٥٥ أآحرجه البخاري في صحیحه. كتاب الأشربة» باب تغطية الإناء (۲۰۳/۷) رقم‎ )١( 
ومسلم في صحیحه كتاب الأشربة» باب استحباب تخمير الإناء (انظر: صحیح مسلم‎ 
-)۱۸۰/۱۳ بشر ح النووي‎ 

(۲) آخرحه مسلم في صحیحه. کتاب الأشربة» باب استحباب تخمير الاناء (انظر: صحیح 
مسلم بشرح النووي ۱۸۲/۱۳). 

(۳) انظر: شرح النووي لصحیح مسلم (۰)۱۸۲/۱۳ فتح الباري (۹۱۱۷۲/۱۰)ء نيل الأوطار 
(۷۰/۱). 

(۶) من الاية رقم: (۳۳)» من سورة النور. 

-۷- 


١) ۳ 3‏ 
يجبر علیه. فدل على أنه غير واجبء' "أ 


ب- أن الأمر بالنكاح الوارد في قول الله تعالى: « فَأَنِكحوأ مَا 
تکم من لیْسَاء 4 محمول على الاستحباب. وقد بين ابن قدامة القرينة 
اللفظية الصارفة لهذا الأمر عن الوجوب بقوله: «ان الله ا حين 
اسر به علقه على الاستطايةء بقوله سبحانه: 7 قانکخوا مَا 

كم من السا ٍ4 والواجب لا یقف على الاستطابق(" 

ج- أنه يستحب التنفل بعد الجمعة بأربع ركعات؛ وذلك لورود الأمر 
به في قول النبي 95 من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل 
آریما(" '. قال النووي: «نبّه بقوله وك «من كان منكم مصلياء على أنها 
سنة ليست واجبق''' 
ثالثاً: القرينة اللفظية في نص آخر: 

إذا ورد آمر ظاهره الوجوب في نص شرعي ووجدنا نصا شرع آخر 
يقتضي حمل ذلك الأمر على الندب والاستحباب. فانه لابدٌ من العمل 
بمقتضى النصین. وذلك بصرف الأمر الوارد في النص الأول عن ظاهره 


(۱) نيل الأوطار .)٩۰/<(‏ 
وانظر في المسألة: الغي ٣٢٤/١ ٤(‏ -٤٢٥)ء‏ ابحامع لأحكام القرآن (۲4۰/۱۲)» فتح 
الباري (۲۲۱/۰). 

(۲) من الاية رقم: (۳)» من سورة النساء. 

(۳) الغی (۳۱/۹). 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الجمعة» باب الصلاة بعد اجحمعة (انظر:صحیح مسلم 
بشرح النووي .)۱٦۹/١‏ 

(۵) شرح صحیح مسلم (٦/۹٦۱)ء‏ وانظ کذلك: نيل الاوطار (۲۸۰/۳). 

- AA - 


إلى ما هو محتمل له؛ لأن في هذا عملا بالنصین, وتجنبا لالفاء أحدهما 
يلا موجب. 

ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي: 

-١‏ أنه قد ورد الأمر بالاغتسال يوم الجمعة. وذلك في حدیث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ود بإذا جاء أحدكم الجمعة 
فلیفتسل, '''. وظاهر الأمر الوجوب. 

الا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى حمل هذا الأمر على الاستحیاب. 
وذکروا أن من القرائن الصارفة له عن الوجوب قول النبي في حديث 
آبي هريرة 49: ,من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع 
وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ؛ فان 
ذکر الوضوء وما معه وترتیب التواب عليه القتضي للصحة يدل على أن 
الوضوء كاف '''. 

ویدل على ذلك أيضاً ما جاء في حديث آخر من قول النبي وه «من 
توضأ للجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فذلك أفضل» . حيث دل 


(۱) أخرجه البحاري في صحیحه من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما» کتاب الجمعة» باب 
فضل الغسل یوم ا لحمعة (۲۸/۲) رقم ۰۸۷۷ 
ومسلم في صحیحه من حدیث عمر ذه كناب الجمعة (انظر: صحیح مسلم بشرح 
النووي ۱۳۱/۶). 

(۲) آحرجه مسلم في صحیحه. کتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت للخطبة (انظر: 
صحیح مسلم بشرح اللووي .)١ ٤١۷-۱٤٩/٩‏ 

(۳) انظر: التمهيد» لابن عبد البر (۸۹-۸۸/۱۰) الفهم (4۷۹/۲) فتح الباري (4۲۲/۲). 

(4) أخرحه أبو داود في سننہ من حدیث سمرة بن ندب طله» کتاب الطهارة» باب في 
الرحصة في ترك الغسل يوم الحمعة (۲۵۱/۱) رقم ۰۳۵6 وسكت عته. = 

۹۸4 ~ 


الحدیث على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل. فکان ذلك مفیدا 
عدم تحتم سل 

- أنه يستحب لمن حضر الوليمة أن يأكل اذا كان مفطرا؛ وذلك 
لورود الأمر به في قول النبي پک ناذا دعي أحدكم ظلیجب. فان کان 
صائما فلیصل, وان کان مفطرا ظليطعم»! '. فالأمر بالأكل هنا وان کان 
ظاهره الوجوب إلا أنه مصروف عن ذلك إلى الندب والاستحباب في قول 


حوالترمذي في سننه» آبواب الجمعة» باب ما جاء في الوضوء یوم ا حمعة (۳۱۹/۲) رقم 
۷ وقال: حديث حسن. 
والنسائي في سننه کتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل یوم ا حمعة (۷۷/۳). 
وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الجمعة» باب من قال الوضوء بجزئ من الغسل (۷/۲). 
وابن حزعة في صحیحه كتاب ا حمعة باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضیلة لا 
فریضة (۱۲۸/۳) رقم ۰۱۷۵۷ 
والييهقي في السنن الکبری» کتاب الطهارة باب الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة 
احتیار (۲۹۵/۱). 
وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4۲۱/۲) أن هذا الحديث طرقاً آشهرها وأقواها 
رواية الحسن عن سرت ومع ذلك ففیها علتانء ثم قال: "وأخرجه ابن ماحة من حديث 
أنس» والطبراني من حديث عبد الرحمن بن مرةء والبزار من حديث أبي سعيدء وابن 
عدي من حديث جابر» وكلها ضعيفة". 
وقد رمز السيوطي لحدیث سمرة بالحسن في ا لحامع الصغیر .)۵٩۲/۲(‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۱۰۳/۲). 

(۱) انظر: إكمال المعلم (۲۳۲/۳) الفهم »)٤۷۹/۲(‏ إحكام الأحكام (ص 6۳ ۰)۳ فتح الباري 
(۲۱/۲). 

(۲) آحرجه مسلم في صحیحه. کتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة (انظر: 
صحیح مسلم بشرح التووي ۲۳5/۹). 
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جمهور العلماء؛ وذلك لأنه جاء في حديث آخر أن النبي کت قال:«اذا 
دعي أحدكم إلى طعام فلیجب. فان شاء طعم. وان شاء ترك»!''؛ فدل 
على عدم لزوم الأكل ٢‏ 
- أنه قد جاء الأمر بالأضحية في قول النبي و «من كان ذبح قبل 

أن يصلي فليذبح مكانها آخری. ومن لم يكن ذيح حتى صلينا فليذبح 
باسم الله '''. وظاهر الأمر يفيد الوجوب. 

إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الأمر هنا محمول على الندب 
والاستحباب؛ وذلك لقول النبي ا في حديث آخر: «إذا رأيتم هلال ذي 
الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفارى ° أ فقد 
علق ذبح الأضحية على إرادة المكلف» مما يشعر بعدم الوجوب '''۔ 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب النکاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة (انظر: 
صحيح مسلم بشرح النووي ۲۳۱-۲۳/۹). 

(۲) انظر: التمهید. لابن عبد البر (5 ۱۱/۱). 

(۳) أحرجه البحاري ‏ صحیحه» کتاب الأضاحي» باب من ذبح قبل الصلاة آعاد (۱۸۳/۷) 
رقم ۵*۲. 
ومسلم في صحیحه .کتاب الأضاحي» باب وقتها (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۱۳ 
.)۱٦١١/‏ 

)٤(‏ أخريحه مسلم في صحيحه» كتاب الأضاحي» باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة 
وهو مريد التضحية أن يأحذ من شعره أو أظفاره شيعا (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي 
۳۲۳,.ء 

(ه) انظر: ا حلی (۰)۳۰۵/۷ المغني (۱/۱۳٦۳)ء‏ نیل الأوطار (۱۱۲/۰). 

-٦۹۹- 


رابعا : التعليل بما يشعر بعدم الوجوب : 

إذا ورد آمر في نص شرعي ثم علل بشيء يشعر بأنه لم يرد به الحتم 
والوجوب. فان تصرفات كثير من آهل العلم تدل على جعل ذلك قرينة 
صارفة له عن الوجوب؛ وذلك عملا د بمقتضى التعلیل الوارد في ذلك 
النص. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ أنه يستحب غسل اليد للمستيقظ من النوم قبل أن يدخلها في 
وَضوئه. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء؛ استدلالا بقول النبي قط بإذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلیفسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فان 
أحدكم لا يدري أين باتت یده؟». والصارف لهذا الأمر عن الوجوب 
التعليل بأمر يقتضي الشك ''» ويبيّن هذا ابن دقيق العيد بقوله: «الأمر 
وان كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودلیل؛ وقد 
دل الدليل وقامت القرينة ههنا؛ فإنه يكو عل بأمر يقتضي الشك» وهو 
قوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده والقواعد تقتضي أن الشك لا 
يقتضي وجوبا في الحکم اذا كان الأصل الستصحب على خلافه موجودا. 
والأصل: الطهارة في اليدء فلتستصحب فيه 

۲- أنه قد ورد الأمر بنهس '' ١‏ اللحم عند الأكل. > وذلك فی قول النبي 
يلم «انهسوا اللحم نهسا؛ فإنه أهنأ وأمرأ ‏ إلا أن هذا الأمر محمول 


(۱) انظر: الحاوي (۰)۱۰۲/۱ المغي (۱/١٣٤۱)ء‏ فتح الباري (۳۱۷/۱)» نيل الأوطار (۱۳۷/۱). 
(۲) إحكام الأحكام (ص ۷۳). 
(۳) النهس - ویقال: النهش: هو القبض على اللحم بالفم وازالته عن العظم .مقدّم الاسنان. 
انظر: لسان العرب» مادة «نهس» (/۲). 
)٤(‏ آحرجه الومذي ںی سننه من حدیث صفوان بن أمية» کتاب الأطعمة» باب ما جاء آنه- 
- ۹۲ - 


على الندب والارشاد؛ لأنه که علله بکونه أشد هناءة ومراءة للاکل. وفي 
هذا ما يشعر بعدم الوجوب (. 


۳- أنه يستحب إطعام العبد مما صنع وعملته يده تطيبيا لخاطره؛ 
وذلك لورود الأمر به في قول النبي يه «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه, 
فان لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو آکلتین. أو لقمة أو لقمتين؛ فإنه ولي 
حره وعلاجه» ۰1 والقرينة الصارفة لهذا الأمر عن الوجوب إلى الندب 


-قال: انهسوا اللحم نهساً (۲4۳/۳) رقم ۱۸۳۵. 
والامام امد تی مسنده (۶5/7). 
والدارمي في سننه. کتاب الأطعمة» باب فیمن استحب أن ینهس اللحم ولا یقطعه /١(‏ 
۶۹ ) رقم ۲۰۸. 
وقد آحرجه آبو داود في سننه بلفظ آحر» من حديث صفوان» کتاب الأطعمةء باب في 
أكل اللحم )١55/4(‏ رقم ۲۷۷۹ ولفظہ: «أذْن العظم من فيك؛ فانه أهنأ وأمرأ» وقال: 
"عثمان لم يسمع من صفوان» وهو مرسل". 
وأخرحه أيضا بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك كتاب الأطعمة (۱۲/۶) رقم 0۷۱۰۳ 
وقال: حديث صحيح الاسناد. وم یخرحای ووافقه الذهي. 
والبيهقي في السنن الکبری» كتاب الصداق. باب كيف يأكل ا حم؟ (۲۸۰/۷). 
وجاء هذا الحديث أيضاً من رواية عائشة رضي الله عنهاء عند آبي داود في سننه. الوضع 
السابق» رقم ۳۷۷۸ ولفظه: «لا تقطعرا اللحم بالسكين» فانه من صنیع الأعاحي 
وانهسوه؛ فانه أهنأ وأمرأ>ء وقال: ليس هو بالقوي. 
وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الکبری الموضع السابق, من رواية صفوان. 

(۱) انظر: عارضة الأحوذي (۳۱/۸)ء فتح الباري .)407/٩(‏ 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه» کتاب الأطعمة, باب الكل مع الخادم (۱۶۹/۷) 
رقم 41۰ 6. 
ومسلم في صحیحه. کتاب الامانء باب صحبة الماليك؛ بلفظ: «إذا صنع لأحدكم 
خادمّه طعامّه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه. فلیقعده معه فلیاکل» فان کان الطعام 
مشفوها قليلاً فلیضع في يده منه أكلة أو أكلتين» (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي 
۱ -۱۳۹). 

- ۹۹۳ ۔ 


والاستحیاب التعلیل بأنه قد تعلقت نفس العبد بالطعام واشتهاه لتولیه 
ایاه. فیستحسن من السید دقع تعلق العبد باطعامه منه؛ لتسکن نفسه. 
فیکون کف لشرہ!''۔ 

-٤‏ أن الأمر بالسحور فی قول النبي وه «تسحروا؛ فإن في السحور 
بركة» "۰۲ محمول على الاستحباب؛ وذلك للتعليل بآن فيه بركة. وهذا 
مشعر بأنه على جهة الندب والارشاد إلى ما فيه قوة الصائم ونشاطه. 
قال آبو العباس القرطبي: « هذا الأمر على جهة الارشاد إلى الصلحة 
وهي حفظ القوة التي یخاف سقوطها مع الصوم الذي لا یتسحر فیه. 
وقد نبه على بقوله: تسحروا؛ فان في السحور بركة» ". 
خامساً: ترك الإلزام بالمامور به في معرض البیان: 

إذا ورد الأمر بشيء في نص شرعي ثم وجدنا الشارع لم يلزم به في 
موضع آخرء وكان ذلك الموضع موضع بیان وتعليم وتعريف بما هو واجب 
ومتحتم. فان هذا يدل على أن المأمور به في ذلك النص محمول على 
الندب والاستحباب؛ لأن الحكم بوجویه يفضي إلى تأخير الشارع البيان 
عن وقت الحاجة. وهو غير جائز. 

وقد عمل الفقهاء بهذه القرينة في كثير من الأوامر الشرعية. ومن ذلك: 


(۱) انظر: المغين (1 475/1 -477)» فتح الباري (555/9)» نيل الأوطار (۳/۷). 
(۲) آحرحه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إیجاب (2/۳) 
رقم ۰۱۹۲۳ 
ومسلم في صحيحهء كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابة (انظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي ۲۰۷-۲۰/۷). 
(*) الفهم (۱5۰/۳). 
وانظر كذلك: المغئ (۰)4۳۲/4 شرح النووي لصحیح مسلم (۲۰/۷). 
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۱- أنه قد جاء الأمر بالوتر وتحية السجد وصلاة الکسوف فی أكثر 
من حدیث. فقد قال رسول الله : «يا أهل القرآن أوتروا؛ فإن الله وتر 
يحب الوتر» '''. وقال يكو بإذا دخل أحدكم المسجد فلیرکع رکمتین قبل 
أن یجلس, (. وقال وُه بان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحیاته. فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة» ۰ فثبت 
بهنه الأحاديث وغيرها الأمر بهنه الصلوات. 

إلا أن جمهور أهل العلم قد ذهبوا إلى أن الأمر بهذه الصلوات 


(۱) آحرجه أبو داود في سننه» كتاب الوترء باب استحباب الوتر (۱۲۸-۱۲۷/۲) رقم ١515‏ 
وسكت عنه. 
والتزمذي في سننه» أبواب الوتر باب ما جاء أن الوتر لیس بحتم (۳۱۳/۲) رقم ٥٥٤‏ 
وقال: حديث حسن. 
والنسائي في سننه» كتاب قيام الليل وتطوع النھاں باب الأمر بالوتر (۱۸۷/۳). 
وابن ماجة في سننه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر (۳۷۰/۱) رقم 1159. 
والإمام هد في مسنده .)١4541١54/١(‏ 
والطيالسي في مسنده (صه .)١‏ 
وأبو يعلى في مسنده (۲۹۲-۲۹۱/۱) رقم ۵۸۱. 
والحاكم في المستدرك» كتاب الوتر )551/١(‏ رقم ۰۱۱۱۸ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الصلاة» باب إذا دحل المسجد فلي ركع ركعتين (۱/ 
۳) رقم 14 4. 
ومسلم في صحیحه» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين (انظر: 
صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲۹/۰). 

(۳) آحرجه البخاري قي صحيحه» كتاب الكسوف باب خخطبة الإمام في الکسوف (۸۹/۲) 
رقم 47 ۱۰. 
ومسلم في صحيحه؛ کتاب الکسوف (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۲۰۲/۲). 

- ۹4۵ - 


گے 


محمول على الندب والاستحياب '''ء ومما ذكروه صارقا عن الوجوب أن 
آعرابیا جاء إلى رسول الله کر ثائر الرأس. فقال: يا رسول الله 
أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمس الا 
أن تطوع شيئا.. » الحدیث ء فلم يوجب النبي تم غير الصلوات 
الخمس مع أن الموضع كان موضع بيان وتعليم. 

واستدلوا آیضا بحدیث بعث معاذ ۲ َيه إلى یمن افيه 
«فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» ' ''. فلم 
يزد النبي يع على الخمس شیگا. والمقام كان مقام بیان وتعلیم. قال 
الشوكاني: «وهذا من أحسن ما يستدل به؛ لن بعث معاذ كان قبل وفاته 
يي بيسين””. 


- أنه يستحب الإشهاد على اللقطة إذا وجدها اللتقط. وذلك لورود 


(۱) انظر: ا حاوي (۲۷۸/۲٢٥٥٠-٥۰ً)ء‏ الكافي» لابن عبد البر )۲٦٢٦٢٢٢/١(‏ الغیٰ (۲/ 
+6ء) (TTT)‏ 

(۲) أحرجه البحاري في صحيحه» كتاب الإيمان, باب الزكاة من الإسلام (۳۲/۱). 
ومسلم في صحیحه. كتاب الإعان» باب بیان الصلوات الي هي أحد أركان الإسلام 
(انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)۱٦٦/١‏ 

(۲) هو الصحابي ا حلیل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي 
المدني البدري» شهد العقبة وهو شاب وكان من أفضل شباب الأنصار حلماً وحياءً 
وسخای وهو الإمام المقدّم في علم الحلال والحرام» توفي عام ۱۸ھ. 
انظر: سير أعلام النبلاء 57/1 ۶۲۱-4 الإصابة .)۲۲١-۲۱۹/۹(‏ 

۰۱۳۹۵ آحرجه البخاري في صحیحه كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (۲۱۵/۲) رقم‎ )٤( 
ومسلم في صحیحه کتاب الاعان باب الدعاء إلى الشهادتين» وشرائع الاسلام (انظر:‎ 
.)۱۹۷/۱ صحیح مسلم بشرح النووي‎ 

)٥(‏ نیل الگوطار (۰)۳۱/۳ وانظر كذلك: إحكام الأحكام (ص۲۹۸). 

۹ 


الأمر به في قول النبي و «من وجد لقطة فلیشهد علیها ذا عدل» (. 
الا أن هذا الأمر مصروف عن الوجوب إلى الندب والاستحباب؛ وذلك 
لحدیث زيد بن خالد الجهني طل4: سئل رسول الله و عن لقطة 
الذهب والورق. فقال: «اعرف وکاء‌ها وعفاصها ثم عرفها سنة» 
ولحديث أبي بن کیب !"ا © أن النبي 5 قال: «عرفها حولاً: واحفظ 
وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها والا فاستمتع بها قال 


)۱( خر بحه آبو داود في ستنه» من حديث عياض بن حمار طبه كتاب اللقطةء باب التعريف 


(۳) 


باللقطة (۳۳۵/۲) رقم ۱۷۰۹ء وسکت عنه. 

وابن ماجة في سننه» کتاب اللقطة باب اللقطة (۸۳۷/۲) رقم ۲۵۰۵. 

والامام أحمد في مسنده (۲/۶). 

وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص7 ۶ ۱). 

وابن أبي شيبة في مصنفه» کتاب البیو ع والأقضية» باب في اللقطة ما يصنع بها؟ (۱۹۱/۰. 

وابن حبان في صحبحه (انظر: الاحسان» کتاب اللقطة ۱۹۹/۷ رقم 4۸۷). 

والبيهقي في السنن الکبری» کتاب اللقطة» باب تعریف اللقطة ومعرفتها والاشهاد علیها 
(٦/۱۹۲۳)۔‏ 

وذكر ال حافظ ابن حجر قي بلوغ الرام (ص۳۱۱) أنه قد صحح ا حدیث ابن حزمة وابن 
الجارود وابن حبان. 

هو الصحابي. ا لیل أبو منذر وأبو الطفيل آبي بن كعب بن قيس بن عبید ين التجار 
الأنصاري الدني» سید القرای شهد العقبة وبدراء وجمع القرآن في حياة الي ول وحفظ 
عنه علماً مبارکاء وكان راساً ‏ العلم والعملء اختلف في تاريخ وفاته اختلافاً كثيراء 
آصحها عام ۳۰ه. 

انظر: سیر آعلام النبلاء (4۰۲-۳۸۹/۱) الاصابة (۲۷-۲/۱). 


(۳) أحرجه البحاري في صحیحه کتاب اللقطةء باب ذا أخيره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه 


(۲4۹/۳)رقم ۰۲۲۲ 
ومسلم في صحیحه کتاب اللقطة (انظر: صحیح مسلم بشر ح النووي ۲۷-۲). 
- ۹۷ - 


ابن قدامة عن هذین الخبرین: « فانه آمرهما بالتعریف دون الاشهاد. 
ولا يجوز تأخير البیان عن وقت الحاجة, فلو كان واجبا ليه النبي کح 
سيما وقد ستل عن حکم اللقطة. فلم يكن ليخل بذکر الواجب فيهاء 
فيتعين حمل الأمر في حديث عياض على الندب والاستحباب»!". 
- أنه قد ورد الأمر بالغسل من تغسيل الميتء وذلك في قول النبي 
7ت «من غسل میتا فلیفتسل» (, إلا أن هذا الأمر محمول على التدب 


.)۳۳۹/٥( الغي (۳۰۹/۸)ء وانظر كذلك: نیل الأوطار‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود في سننهء كتاب ا نائرء باب في الفسل من غسل الميت (011/7) رقم 
۱ وقال: هذا منسوخ. 
والترمذي في سننهء كتاب ا نائزء باب ما حاء في الغسل من غسل الميت (۳۱۸/۳) رقم 
۳ وقال: حديث حسن. 
وابن ماحة في سننه» كتاب ابنائز باب ما جاء في غسل الميت (4۷۰/۱) رقم 4517 .1١‏ 
والامام أحمد في مسنده (15406۳۳/۲). 
وأبو داود الطيالسي فی مسندہ (ص۳۰۰). 
وابن أبي شيبه في مصنفه كتاب ا جنائز باب من كان إذا حمل جنازة توضأ (۲/۳). 
وابن حبان في صحيحه (انظر: الاحسان» كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوء ۲۳۹/۲ 
رقم ۱۱۵۸). 
وقد صحح الحديث ابن حزم في ا حلی (۲۳/۲). 
وذكر ابن القیم في شرح سنن أبي داود )٤۳۹-٤۳۸/۸(‏ أحد عشر طریقاً لهذا الحديثء 
ثم قال: وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ. 
وقال ابن حجر عنه في التلخيص الحبير :)١55/١(‏ " وفي ا حملة هو بكثرة طرقه سوا 
أحواله أن يكون حسناً". 
ورمز السيوطي إلى حسنه في الجامع الصغير (0۲۰/۲). 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (۱۷۳/۱). 
وقد تكلم الأئمة عن هذا الحديث من حيث الحكم برفعه ووقفه» وصحته وضعفه انظر 
تفصيل ذلك في: التلخيص ا بیر .)١ 50-1١ ١ ٤/١(‏ 

- 4۸ - 


والاستحياب في قول جماهير الفقهاء . ومما ذكروه صارفا عن 
الوجوب: أن النبي ع لم يأمر بالفسل في حدیث آم عطي" رضي الله 
عنها لما غسلت ابنته ۰۲۱ قال آبو العباس القرطبي: «لم ینبه النبي وَل 
أم عطية على الفسل من سل الميت.وهو موضع تعلیم. فلو كان واجبا 
لته هنا 
سادساً: الاقرار من النبي يِذ من ترك المأموربه : 

إذا ورد آمر في نص شرعيء ثم تركه بعض الصحابة رضوان الله 
علیهم . بلا عذر ظاهر ۔ بمحضر من النبي وُه وبين يديه: أو في عصره 
مع علمه بذنك, ولم ینکر عليهم ترك المأمور به كان ذلك دلیلا على أن 
الأمر به كان على سبيل الندب والاستحباب؛ فانه لو كان واجبا وحتما ما 
ترك النبي بي الانکار على تارکه؛ لأن النهي عن النکر واجب, وترکه 
معصية ينزه عنها أهل التقی من آفراد الأمة. فأولى أن ينزه عنها آول 


.)۱۸۰/۰( انظر: الغی (۲۷۸/۱)» اڑ حموع‎ )١( 

(۲) هي الصحابية الحليلة أم عطية تسيبة بنت الحارث» وقيل بنت كعب» معروفة با مھا 
وكنيتهاء كانت من فقهاء الصحابة» وها عدة أحاديث» وهي الى غسلت زینب بنت الي 
وقد غزت مع البي و سبع غزوات» وکانت تخلفهم في رحافم. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳۱۸/۲) الاصابة (۲۵۳/۱۲). ٠‏ 

(۲) آخرجه البحاري في صحيحه» کتاب الجنائز» باب غسل ال ميت ووضوئه بالماء والسدر 
(۱۲۱/۲) رقم ۰۱۲۵۳ 
ومسلم في صحیحه کتاب الحنائز» باب تھی النساء عن اتباع ابلنائر وغسل الیت (انظر: 
صحیح مسلم بشرح التووي ۳-۲/۷). 

.)5۹۱/۲( الفهم‎ )٤( 

۹۹ - 


رت 
کے د کے 
السلمین وأتقامم ك . 

ومن الأمثلة على ذلك: 

۱- أن الحمد عند العطاس مأمور به؛ وذلك لقول النبي 3 «اذا 
عطس أحدكم فلیقل: الحمد الله . إلا أنه قد تقل الاتفاق على أن 
الأمر به محمول على الندب والاستحباب '''؛ ومن القرائن الصارفة له 
عن الوجوب: إقرار النبي ود لمن تركهء فقد ثبت من حديث أنس بن 
مالك صب قال: «عطس رجلان عند النبي يو فشمت أحدهماء ولم 
يشمت الآخرء فقيل له, فقال: هذا حمد اللهء وهذا لم يحمد الله 
فلم ینکر النبي ية على من ترك الحمد بعد العطاس. 

۲- ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الأمر بالتسمية عند الأكل 
محمول على الاستحباب» فقد جاء الأمر بها في حديث عائشة رضي الله 
عنها أن النبي کر قال: «اذا أكل أحدكم طعاما فليقل: باسم الله فإن 
نسي في آوله. فلیقل: بسم الله في آوله وآخرہہ . والصارف لهذا الأمر 


(۱) انظر: أفعال الرسول يب محمد الأشقر .)۹٦/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ف صحیحه كتاب الأدب» باب ذا عطس كيف يشمت؟ )٩۰۱/۸(‏ رقم 
4 

(۳) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (۱۲۰/۱۸)ء فتح الباري .)١٠١/٠١(‏ 

.5771 آحرجه البحاري في صحیحه كتاب الأدب» باب الحمد للعطاس (۸۹/۸) رقم‎ )٤( 
ومسلم ف صحیحه کتاب الزهد باب تشميت العاطس و كراهة التناؤوب (انظر : صحیح‎ 
.)۱۲۰/۱۸ مسلم بشرح النووي‎ 

(5) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام (۱8۰/4) رقم 
۹۷ وسكت عنه. 
والترمذي في سننه» کتاب الأطعمة» باب ما جاء في التسمية على الطعام (۲۵۶/4) رقم- 

— Vo 


7 ا بر طعاماً في ستة من أصحابه» فجاء أعرابي فأكله 
بلقمتین. فمال رسول الله ۳ «أما انه لو سمى كفاكم» '' 5 أ ولم ینکر 


النبي وا على الأعرابي ترك التسمية 


0 7 


- أنه قد ورد الأمر بتحسین الأسماء ود لك في قول الثبي 7 


ء۱۸۵۸ء وقال: حديث حسن صحيح. 

والإمام أحمد في مسنده .)۲۰۷/٦(‏ 

والدارمی في سننه کتاب الأطعمة» باب في التسمية على الطعام )٥۲۷/۱(‏ رقم ۰۱۹۵۲ 
وابن حبان في صحيحه (انظر: الاحسان كتاب الأطعمة» باب آداب الأكل ۳۲۳/۷ رقم 
۱ 

وا حاکم في الستدرك كتاب الأطعمة (۱۲۱/4) رقم ۷۰۸۷ء وقال: حديث صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 

والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصداق, باب التسمية على الطعام (۲۷۰/۷). 

ورمز له السيوطي بالصحة في ابلامع الصغیر (0/5/1. 

وصححه الألباني في إرواء الغلیل (۷/٢۲)۔‏ 


آخر حه التزمذي ی سئثه كتاب الأطعمة باب ما جاء قي التسمية على الطعام (٢/٢ہ۲)‏ 


رقم ۱۸۵۸ وقال: حدیث حسن صحیح. 

والدارمي في سننه» کتاب الأطعمة» باب في التسمية على الطعام (۵۲۷/۱) رقم ۰۱۹۰۲ 
وأبو یعلی ٹی مسنده )۳۳۹/٦(‏ رقم ۰۷۱۱۷ 

وابن حبان في صحیحه (انظر: الاحسان» کتاب الأطعمة» باب آداب الا کل ۳۲۳/۷ رقم 
۱ 2۵). 

والبيهقي في السنن الکبری» کتاب الصداق» باب التسمية على الطعام (۲۷۲/۷). 

قال افيلمي قي بحمع الزوائد (۲۲/۰): "رواه آبو یعلی» ورحاله ثقات". 

وذکر الألباني في رواء الغلیل (۲۷/۷) أن سنده صحیح. 


(؟) انظر: المغئ (۲۱۳/۱۰) نيل الأوطار (۱5۰/۸). 


-)۸۱۹- 


«انکم تدعون يوم القيامة بأسمائکم وأسماء آبائکم فأحسنوا 
أسماءکم''. الا أن هذا الأمر مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب؛ ما 
ثبت من أن حَرْنا ۲۲ فته . جد سعید بن السیب . قدم على النبي و 
فقال: رما اسمك5 قال: اسمي حزنء قال: بل أنت سهلء قال: ما آنا 
بمغير اسما متماني آبي» (". ولم ینکر النبي و عليه ذلك. ولهذا نقل 
ابن حجر عن ابن بطال "" قوله عن هذا الحدیث: «فیه أن الأمر بتحسین 


(۱) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الأدب باب في تغيير الأسماء )۲۳٢/٥(‏ رقم 4۹4۸ 
وذكر أن في سنده انقطاعاً. 
والامام هد في مسنده .)١914/5(‏ 
والدارمي ف سننه» کتاب الاستتذان باب: في حسن الأسماء (۷4۷/۲) رقم ۲۹۹6. 
وابن حبان في صحیحه (انظر : الاحسان کتاب الحظر والاباح باب الأسماء والکنی ۷/ 
۸ رقم 3۷۸۸). 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۵۹۳/۱۰) "رحاله ثقات» إلا أن في سنده انقطاعا". 
ورمز له السيوطي بالحسن ف ا حامع الصغير (۳۸۷/۱). 

(۲) هو الصحابي ا حلیل حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن خزوم جد سعيد بن 
المسيب» أسلم يوم الفتح» وشهد اليمامة. 
انظر : الإصابة (۳۳۶/۲). ۱ 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الأدب» باب اسم الحزن (۷۸/۸) رقم ۰1۱۹۰ 

(4) هو أبو ا حسن علي بن حلف بن بطال البكري القرطي ثم البلنسي المالكي» یعرف باین 
اللجام» كان من أهل العلم العاملين» عبن بالحديث العناية التامة» من مولفاته: شرح ال حامع 
الصحيح للبخاري» والاعتصام في الحديث» توق عام ٤٩۹‏ ٤ه.‏ 
انظر: ترتیب المدارك (۸۲۷/4) سير أعلام النبلاء (4۷/۱۸). 

.)597/١١( فتح الباري (9۹۰/۱۰) وانظر كذلك:‎ )٥( 

تب ۲ ۰ ۷ ۳ 


سابعاً: الترك من النبي َب للمأمور به : 

إذا ورد آمر في نص شرعي ثم ثبت ترك النبي ويه للعمل بالمأمور به 
في بعض الأوقات. فان ذلك يدل على أن امراد به الندب والاستحباب؛ 
لأنه لو کان واجبا لما تركه النبي و ولأنه إذا ظهر تعارض بين دليلين 
فالجمع بينهما أولى من إلغاء أحدهماء فيتعين صرف الأمر إلى ما 
یحتمله, وهو الندب !'. 

قال شهاب الدين القرافي: «إنه عليه السلام معصوم لا يقع في عله 
محرم. ولا ترك واجب, فمتى ترك شیٹا دل على عدم وجويف (" 

وقال ابن النجار: «الترك: مثل أن يترك فعلا قد أمر به. أو قد سبق 
منه فعله. فيكون تركه له مبينا لعدم وجویه (۳) 

إلا أنه يشترط هنا أن لا يثبت کون الترك مختصا بالنبي يط فاذا 
كان جواز الترك من خصوصيات النبي كي لم يكن في ذلك دلالة على 
حمل الأمر على الندب والاستحباب. بل يبقى على ظاهره وحقيقته. 

ويجدر التنبیه . مع هذا إلى أن الذي اختص به النبي يي عن الأمة 
نزر يسير جدا بالنسبة إلى باقي الأحكام. كما أنه محدد ومعروف 
ومشتهر عند علماء الأمة ومجتهدیها. فلا يصح ادعاء الخصوصية الا 
بدلیل وبرهان. وعلی هذا فالأصل أن ترك النبي ي للعمل بانآمور به 
دليل على كون الأمر للندب والاستحباب. 

ومن الأمثلة على ذلك: 


.)۱۸۹/۲( انظر: أفعال الرسول َلك للأشقر‎ )١( 
.)۲۳۲/۰( نفائس الأصول‎ )۲( 
.)447/۳( شرح الكوكب المنير‎ )۳( 
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١‏ - أنه قد جاء الأمر بالاشهاد على البیم في قول الله تعالی: 
١‏ وَأَهْهِدُوَا إِذَا تَبَايَمَثْرَ ۲۳4 الا أن هذا الأمر مصروف إلى الندب 
والاستحباب عند جمهور أهل العلم '. ومن القرائن الصارفة له عن 
الوجوب: ترك النبي پت الإشهاد على البيع في عدة وقائع؛ فقد اشترى 
من يهودي طعاما ورهنه درعه. واشتری من رجل سراویل. ومن آعرابي 
فرسا. ولم ینقل آنه آشهد فی شيء من ذلك ٦)‏ 

قال الشوكاني: «الأمر في قوله تعانی: $ وَأَشَّهِدُوَأ إِذَا تَبَايَعْثمَ 4 ليس 
على الوجوب. بل هو على الندب؛ لأن فعل النبي وك قرينة صارفة للأمر 
من الوجوب إلى الندب»". 

۲- أنه يستحب لبس الثياب البیض, وذلك لقول النبي وْهٌ: دالیسوا 
ثياب البياض؛ فإنها أطهر وأطيب» . والصارف لهذا الأمر عن 


(۱) من الآية رقم: (۲۸۲)ء من سورة البقرة. 
(۲) سبق ذكر المسألة في: ص ۷۱۳ من البحث. 
(۳) انظر: ص۷۱۳ - ۷۱ من البحث. 
)٤(‏ نیل الأوطار (۱۷۱/۰). 
)٥(‏ أخرجه.من حديث مرة کل من: 
الرمذي يي سننهء كتاب الأدب» باب ما جاء في لبس البياض (۰)۱۰۹/۰ رقم ۲۸۱۰ء 
وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي في سننه کتاب الزينة» باب الأمر بلبس البیض من القياب (۱۸۱/۸). 
وابن ماحة قي سئنه» كتاب اللباس» باب البياض من الثياب (۱۱۸۱/۲) رقم ۳5۲۷. 
والامام هد ف مسنده (۱۸۰۱۷/۰). 
والحاكم في الستدرك کتاب الجنائز (۵۰7/۱) رقم ۰۱۳۰۹ وصححه ووافقه الذهی. 
والييهقي في السنن الکبری» کتاب الحنائز» باب استحباب البیاض في الکفن (۰۲/۲. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱5۲/۳): "إسناده صحیح ". 
ورمز السيوطي له بالصحة في الجامع الصغير (۲۳۷/۱). 
وصححه الألباني في صحيح ا لحامع .)۲٦۷/١(‏ 
Veg —‏ 


الوجوب: ما ثبت عنه و من لبس غير البياضء قال ابن حزم عن هذا 
الأمر: «هذا ليس فرضا؛ لأنه قد صح أنه الا لبس حلة حمراء ”۶ء 
وشملة سوداء » إلى أن قال «لا يحل أن يترك حديث لحدیث. بل كلها 
حق, فصح أن الأمر بالبياض ندب »۲ 

۲- أنه قد ورد الأمر بالصلاة إلى سترة في قول النبي يو «إذا صلی 
أحدكم فليصل إلى سترة, ۲ إلا أن هذا الأمر مصروف إلى 
الندب والاستحباب؛ وذلك لما روى ابن عياس رضي الله عنهما: 
«أن النبي ور صلی في فضاء ليس بين يديه شيء» "۰ فكان ضله صل 


(۱) ثبت هذا في حديث البراء بن عازب عند مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب صفة 
شعره ِا وصفاته وحليته (انظر: صحيح مسلم بشرح التووي .)٩۱/۱۵‏ 

(۲) ثبت هذا في حديث أم سليم عند البخاري في صحیحه كتاب اللباس؛ باب ا خمیصه 
السوداء (۲۷۲/۷) رقم ۵۸۲۳. 

(۳) ا حلی (۰)۱۱۹/۰ وانظر کذلك: نيل الأوطار (۹۹/۲). 

(4) آخرجه أبو داود في سننه من حدیث أبي سعید ا خدري؛ کتاب الصلاة» باب ما يؤمر 
الصلي أن يدرأ عن المر بين يديه (44۸/۱) رقم ۰1۹۸ وسكت عنه. 
وابن ماجة في سننه» کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ادراً ما استطعت (۳۰۷/۱) 
رقم ٤‏ ۹5. 
وابن آبي شيبة في مصنفه کتاب الصلاة باب من كان يقول: إذا صلیت إلى سترة فادن 
منها (۳۱۲/۱). 
وابن حبان في صحيحه (انظر: الاحسان» کتاب الصلاة» باب ما یکره للمصلي وما لا 
یکره ٤۸/٤‏ رقم .)۲۳٦٢‏ 
وقد رمز له السيوطي بالصحة ف ا مامع الصغیر (۱۱۰/۱). 
وصححه الألباني في صحیح ا لحامع (۱۷۱/۱). 

‫َ .)۲۲/۱( أخرحه الامام مد في مسنده‎ )٥١( 


و ۷ بت 


کت )0 
صارفا للامر عن الوجوب 


ثامنا : القرينة الحالية: 

قد يرد آمر في نص شرعي ویقترن به هيئة صادرة من النبي 5 
دالة على أن المراد به غير ظاهره. أو تحتف به آحوال مختلفة من أسباب 
ودواعي ونحوها دالة على المراد به وصرفه عن ظاهره. فيلزم العمل 
بموجبها وصرف الأمر عن حقیقته؛ وذلك لما ثبت من تأثیر القرائن 
الحالية في الدلالة على مراد التکلم '" 

ومن الأمثلة على تأثير القرائن الحالية في صرف الأمر عن الوجوب 
ما يأتي: 

-١‏ أنه قد ورد الأمر برکوب الهدي. وذلك فیما رواه نس ضيه أن 
النبي يو رأى رجلا بسوق بدنة وقد جهده الشي. فقال: «اركيهاء قال: 
إنها بدنةء قال: اركبها وان كانت بدنة» "۰ وقد تمسك بعض الظاهرية 
بظاهر الأمر هنا وقالوا بوجوب ركوب البدنة. الا أن جمهور العلماء 
ذهبوا إلى أن هذا الأمر محمول على الإباحة والإرشاد إلى ما فيه 


حوابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الصلاة» باب من رحص ف الفضاء أن يصلى بها /١(‏ 
۳۲ 
والبيهقي في الستن الکبری» کتاب الصلاة باب من صلی إلى غير سترة (۲۷۳/۲). 

(۱) انظر: الغیٰ (۹۰/۳). 

(۲) انظر ما سبق تقريره في الباب الأول عن آثر القرائن ا حالیة في فهم الخطاب في: ص١٥٥‏ - 
۷ ۱ 

(۳) آخرجه النسائي في سننه» کتاب المناسك» باب ركوب البدنة لمن جهده الشي .)۱۳۸/٥(‏ 
والامام مد في مسنده (۱۰۷-۱۰/۳). 
وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1۲۷/۳). 

-ے ۱ ۱ 


المصلحة والراحة؛ وذلك لا رآه النبي ويه من الجهد الذي آصاب صاحب 
الهدي بترك الركوب ظنا منه عدم جوازه أو آفضلية ترکه. فآرشده 
النبي يلد إلى أن ركوب البدنة جائز لا حرج فيه . 

؟- أن الأمر بالجماع والأكل والشرب ليلة الصوم الوارد في قول الله 
تعالى: « فان بضروهی وابتفوا ما تب ال لم ووا وروا حى 
يتن لکم نيط آلتیض من نيط الْأَسْوّدِ ین الجر 4 ۳" محمول على 
الإباحة؛ فإنه قد جاء في سبب نزول الآية عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم 
النساء والطعام إلى مثلها من القابلة. ثم إن آناسا من المسلمين أصابوا 
من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء . متهم عمر بن الخطاب 
۔ فشکوا ذلك إلى رسول الله وي فأنزل الله هذه الآية»'''؛ فتبین من 
هذا أن الأمر في الآية إنما أريد به الاذن ورفع الحرج. لا الوجوب 
والحتم. 

۳- أنه يستحب الاغتسال يوم الجمعة. وذلك لورود الأمر به قي قول 
النبي يك «اذا جاء أحدكم الجمعة فلیفتسل». والصارف لهذا الأمر عن 
الوجوب ما جاء في سيب وروده. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 


)١(‏ انظر: المغئ (ہ/٤٤٤-٤ئ٣)ء‏ المفهم 4۲۲/۳ فتح الباري (۸/۳٦٢١-۹٦٦)ء‏ نیل 
الأوطار (۱۰۳/۰). ۱ 
(۲) من الآية رقم: (۱۸۷))ء من سورة البقرة. 
(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي )٩۱۰۸۹/۱(‏ ابحامع لأحكام القرآن (۰)۳۱۷۰۳۱/۲ 
تفسیر ابن كثير (۲۲۰/۱). 
وا حدیث أخرجه الطبري في تفسيره .)۹٦/۲(‏ 
وذكره ابن كثير في تفسيره (۰)۲۲۰/۱ والسيوطي في الدر النٹور (۳5۷/۱). 
- ۷« ۱ 


¢. 


جاءه آناس من أهل العراقء فقالوا: يا ابن عباس! آتری الغسل يوم 
الجمعة واجبا؟ قال: لاء ولكنه آطهر وخير لمن اغتسل. ومن لم يغتسل 
فليس عليه بواجب» وسأخبركم كيف بدا الفسل: كان الناس مجهودین؛ 
يلبسون الصوف ویعملون على ظهورهم. وكان مسجدهم ضيقا مقارب 
ي ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذی یذ لك بعضهم بعضا. فلما 
وجد رسول الله وُه تلك الريح قال: «أيها الناس! إذا كان هذا اليوم 
فاغتسلواء ولیمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه». قال ابن 
عباس: ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير. ولبسوا غير الصوف. وكفوا 
العمل. ووسع مسجدهم. وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من 
العرق!''. 

فدل هذا البيان من ابن عباس رضی الله عنهما على أن الأمر 
بالاغتسال کان للندب والاستحباب, لا للوجوب والحتم . 
تاسعا : ترك الصحابة رضوان الله علیهم للمأمور به : 

إذا ورد آمر في نص شرعي نم نقل عن كثير من الصحابة رضوان 
الله علیهم ترك العمل به في بعض الاوقات. فإن هذا يعد قرينة صارفة 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب في الرحصة في ترك الغسل يوم الجمعة /١(‏ 
۰) رقم ۰۳۹۳ وسكت عنه. 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الطهارة باب الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة 
اعتیار (۲۹۰/۱)۔ 
قال الحافظ ابن حجر قي فتح الباري (۲۲/۲ع): "إسناده صحيح". 

(۲) انظر: التمهید» لابن عبد البر (۸-۸۲/۱۰ إكمال المعلم (۲۳۳/۳) البناية -۲۸٤/١(‏ 
۸۰ 


— رم ¥ عدم 


له عن الوجوب؛ وذلك للاتفاق على أن الصحابة رضوان الله علیهم هم 
آتقی هذه الأمة وآبرها وأشدها بعدا عن ترك الواجیات أو فعل 
المحرمات؛ ولا امتازوا به من معرفة اللغة ودلالات الالفاظ فيها وملازمة 
النبي بي 4 ومباشرة أسباب التنزیل, فإذا ترکوا أمرا شرعيا علمنا 

حینتّذ وقوفهم على معنی یوجب فهمهم کونه قد ورد على سبیل الندب 
والاستحباب؛ لا الوجوب والحتم '''۔ 

ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي: 

-١‏ أن الأمر بالاغتسال یوم الجمعة الوارد في قول النبي 2 داذا 
جاء أحدكم إلى الجمعة فلیفتسل». محمول على الندب والاستحباب. 
ومن القرائن الصارفه له عن الوجوب ما ثبت عن آبي هريرة ظ4 أنه 
قال: بینا عمر بن الخطاب یخطب الناس يوم الجمعة, اذ دخل عثمان بن 
عفان . فعرض به عمرء فقال: ما بال رجال یتأخرون بعد النداء: 
فقال عثمان: يا أمير الوّمنین ما زدت حبن سمعت النداء أن توضأت ثم 
آقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا! ألم تسمعوا أن رسول الله ای یقول: 


بإذا جاء أحدكم إلى الجمعة فلیفتسل'''۔ 


(۱) انظر: ما سبق بیانه في ص ۲۲۱ - ۲۲۳ عن فهم الصحابة للقرائن ا حتفة بالنصوص الشرعية. 

(؟) هو الصحابي الخليل ابو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشيء اللقب 
بذي النورين» ولد عام ٦۷‏ قبل المجرة» ثالث الخلفاء الراشدين» ومن السابقين الأولين إلى 
الاسلام؛ وأحد العشرة المبشرين بالحنق كان غنياً شریفاً في الجاهلية» كثير الانفاق في سبيل 
الله بعد الاسلام» استشهد في بيته بالدينة عام ۳0ه. 
انظر: الطبقات الكبرى (9/"ه -بالاي» الاصابة (</۳۹۳-۳۹۱). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم ابلمعة (۲۸/۲) رقم ۸۷۸. 
ومسلم في صحيحه» كتاب الجمعة (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٦١/۱۳۱)۔‏ 
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قال ابن عبد البر معلقاً على هذا: «ومن الدلیل على أن أمر رسول 
الله َال بالغسل يوم الجمعة ليس بفرض واجب: أن عمر في هذا الحديث 
لم يأمر عثمان بالانصراف للفسل. ولا انصرف عثمان حين ذكره عمر 
بذلك, ولو كان الفسل واجبا فرضا للجمعة ما أجزأت إلا به 

وقال آبو العباس القرطبي: «تقرير عمر والصحابة لعثمان و على 
صلاة الجمعة بالوضوء من غير غسلء ولم يأمر بالخروج. ولم ینکر 
عليه. فصار ذلك کالاجماع منهم على أن الفسل ليس بشرط في صحة 
الجمعة ولا واجپ»(". 

٢‏ أنه يستحب تغيير الشیب بالحمرة والصفرة مخالفة لليهود؛ وذلك 
لورود الأمر به في قول النبي وُه «غیروا الشيب ولا تشبهوا بالیهود» (. 


.)۷۸/۱۰( التمهيد‎ )١( 
/۳( الفهم (۰)۲۷۹/۲ وانظر کذلك: الحاوي (۰64۲۷/۲ إكمال العلم (۰۲۳۳/۳ المغئ‎ )۲( 
.)۲۳۲/۱( فتح الباري (4۲۱-۲۰/۲). نيل الأوطار‎ )۲۲۷-٦ 
آحرجه من حديث آبي هريرة كل من:‎ )۳( 
الترمذي في سننه» کتاب اللباس؛ باب ما جاء في ال خضاب (۲۰۳/4) رقم ۰۱۷۰۲ وقال:‎ 
.)۲۱۱/۲( والامام هد في مسنده‎ 
.)5 ٤٤۹ وابن حبان ف صحيحه (انظر: الاحسان؛ کتاب الزينة والتطیب 4۰۷/۷ رقم‎ 
.)۳۱۱/۷( والبيهقي في الستن الکبری» کتاب القسم واللشوزء باب ما یصیغ به‎ 
.)۲۰۲/۲( وقد رمز له السيوطي بالصحة في ا حامع الصغير‎ 
.)٩۱۲/۲( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
وللحديث شاهد من رواية ابن عمر أخرحه كل من:‎ 
قال الحافظ ابن حجر في‎ »)١١3/8( النسائي في سننہء كتاب الزينة» باب الإذن بالخضاب‎ 
"رحاله ثقات".‎ :)۳٦۷/٠١( الفتح‎ 
.5557 وأبو يعلى في مسنده (۲5۳/۵) رقم‎ 
۰۳۹۷۹ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۹۹/۹) رقم‎ 
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ولا ورد آیضا من آن النبي و خرج على مشيخة من الأنصار بیض 
لحاهم. فتال: «يا مشعر الأنصار! حمروا وصفروا وخالفوا آهل 
اکتا (۱) 
والصارف لهذا الأمر عن الوجوب: ما ورد عن طائفة من الصحاية 
رضوان الله علیهم من ترك الخضاب. ولو كان واجباً ما ترکوه. قال ابن 
عبد البر: «جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعین وعلماء 
المسلمين آنهم خضبوا بالحمرة والصفرة. وجاء عن جماعة كثيرة منهم 
م لم یخضبوا. وکل ذلك واسع ۔ كما قال مالك ۔ والحمد لله . 
- أنه قد جاء لأمر بالاغتسال من غسل میت وذلك في قول النبي 9 
«من غسل میا فلیفتسل, ". إلا أن هذا الأمر مصروف عن الوجوب إلى 
الندب والاستحباب. ومن القرائن الصارفة له عن الوجوب: ما ورد من ترك 
طائفة من الصحابة رضوان اللّه عليهم له. فقد ورد عن عمر بن الخطاب 
طبه أنه قال: «كنا نفسل الیت. فمنا من يغتسل ومنا من لایفتسل» ٠‏ 


(۱) آحرجه الإمام أحمد في مسنده (ہ/٢٢۲)۔‏ 
وقد ذكر الحافظ این حجر في فتح الباري )۳٦۷/۱۰(‏ أن سنده حسن. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير (۲۸۲/۸) رقم 4 ۷۹۲. 
(۲) التمهيد »)85/5١(‏ وانظر كذلك: فتح الباري (۷/۱۰٦۳))ء‏ نيل الأوطار (۱۱۸/۱)۔ 
(۳) سبق تخريجه في: ص ۰۷۰۲ 
)٤(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء كتاب الجنائز» باب 
التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعاً ومسا وقراءة الفاتحة (۷۲/۲). 
والبيهقي في السنن الکبری؛ كتاب الطهارة» باب الغسل من غسل الميت (۲۰/۱). 
وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص ا حبیر )١ 55/١(‏ أن ا خطیب آحرجه من حديث ابن 
عم ثم قال ا حافظ: "وهذا إسناد صحيح". 
- ۷۱۱ - 


وورد أيضاً أن آسماء بنت عمیس ۲۳ غسلت زوجها آبا بكر © حين 
توفيء ثم خرجت فسألت من حضرها من الهاجرین, فقالت: إن هذا یوم 
شدید البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل؟ قالوا: لا !") 

قال الشوكاني عن هذا الأثر: «هو من الادلة الدالة على استحباب 
الفسل دون وجوبه. وهو آیضا من القرائن الصارفة عن الوجوب؛ فانه 
يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك الج ۔ الذين هم أعيان الهاجرین 
والأنصار واجبا من الواجبات الشرعیق!'' 
عاشرا : ورود الأمر بعد الحظر: 

جاء ذكر هذه المسألة مفصلا فی الكتب الاُصولیةء وقد اختلف 
الأصوليون في معنى صيغة الأمر إذا وردت بعد حظر على عدة آقوال. 
أشهرها ثلاثة: 

القول الأول: أن صيفة الأمر الواردة بعد حظر على حالها في اقتضاء 
الوجوب. كما لو وردت ابتداء من غير سبق حظر. وعلیه فلا یمد تقدم 
الحظر قرينة صارفة للآمر عن مقتضاه الحقيقي. وبهذا قال کثیر من 


(۱) هي الصحابية الجليلة أم عبد الله آساء بنت عمیس بن معبد بن الحارث الخثعمية» من 
المهاحرات الأول» هاحر بها زوجها جعفر الطيار إلى الحبشة» ثم هاحرت معه إلى المدينةء 
واستشهد يوم مؤتة» فتزوجها أبو بكر الصديق» وتزوج بها بعد وفاته علي بن أبي طالب» 
وعاشت يعد استشهاده مدة. 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۸۲/۲ ۲۸۷-۲ الإصابة (۱۱۷-۱۱/۱۲. 

(؟) أحرجه مالك ف الموطأء کتاب الجنائز 59/59 .)١‏ 
وعبد الرزاق ف مصنفه كتاب ابنائر» باب المرأة تغسل الرحل (4۱۰/۳) رقم ٦٦٦٦۔.‏ 

(۳) نیل الأوطار (۲۳۹/۱). 

۱۲ 


الحنفية والمالكية؛ وأكثر المتكلمينء واختاره الامام الرازي وأتباعه . 

القول الثاني: أن صيغة الأمر الواردة بعد حظر محمولة على الاباحة 
وبهذا قال بعض الحنفية والالكية. وهو ظاهر مذهب الشافعي وعلیه 
طائفة من أتباعه؛ وبه قال جمهور الحنابلة. ونسب إلى أكثر الفقهاء ". 

القول الثالث: أن ورود صيفة الأمر بعد الحظر یرفع الحظر السابق 
ويعيد حال الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظرء فان كان مباحا كانت 
" للاباحة. وان كان واجبا كانت للایجاب, وهذا ما اختاره بعض المحققين 
من الحنابلة وغيرهم 0 

والخلاف في هذه المسألة راجع إلى أنه هل يعد تقدم الحظر على 
الأمر قرينة صارفة له عن أصله ومقتضاه؟ وقد نبه إلى هذا إمام 
الحرمين الجويني بقوله: «ما ثبت فيه الحظر ثم ورد فيه صيغة الأمر 
فهل يكون الحظر قرينة في صرف الصيغة عن قضية الإيجاب على رأي 
من يراه؟ اضطرب الأصوليون فيه . 


(۱) انظر: شرح اللمع (۱۸۱/۱ التلخيص (۲۸۷/۱))ء قواطع الأدلة (۰)۱۰۸/۱ أصول 
الس رحسي (۱۹/۱)ء ميزان الأصول (۰)۲۲۹-۲۲۸/۱ ا حصول (٢/٦۹)ء‏ نهاية الوصول 
(۹۱۰۱/۳)ء نهاية السول (۰)۲۷۲/۲ البحر ا حیط(۳۷۸/۲). ۱ 

(۲) انظر: التمهيد, لأبي النطاب (۱۷۹/۱) الواضح (4/۲ ۵۲)؛ الاحکام. للامدي (۲۰۰/۲ 
-۰)۲۱ شرح مختصر الروضة (۳۷۰/۲)ء بیان الختصر (۰)۷۲/۲ البحر احیط (۳۷۸/۲ 
-۰)۳۷۹ شرح ا حلي (4۷۸/۱). 

(۳) انظر: السودة (ص۰)۲۰-۱۹ أصول ابن مفلح (۰0۷۰۵/۲ البحر ا حیط (۳۸۰/۲) 
القواعد والفوائد الأصولية ص۰۵ ۱)» شرح الک وکب النیر (۱۰/۳) تیسیر التحریر (۱/ 
٦ء‏ فواتح ال رموت (۳۷۹/۱). 

)٤(‏ البرهان (۱۸۷/۱)۔ 

- ۷٩۳ - 


وثقل الزركشي عن ابن دقیق العید قوله: «نكتة المسألة: أن تقدم 
الحظر على الأمر هل هو قرينة توجب خروجه عن مقتضاه عند الاطلاق 
أم لا؟ فالقائلون بالذمب الأول ''' لا پرونه قرينة موجبة للخروج عن 
ذلك» والقائلون بالاباحة يرون تقدم الحظر قرينة خارجة للأمر المطلق 
عن مقتضام(". 

ويجدر التنبيه إلى أنه ليس المقصود هنا تفصيل الكلام عن هذه 
المسألة؛ فان في ذلك خروجا عن المراد بعقد هذا الطلب. بل حسبنا 
الإشارة إلى أن من العلماء من عد تقدم الحظر على الأمر قرينة صارفة 
له عن الوجوب إلى الإباحة. وقد ذكر هؤلاء طائفة من المسائل المبنية 
على هذا الأصلء ومنها: 

-١‏ أن الأمر بالاصطیاد بعد الاخلال من الإحرام الوارد في قول الله 
تمالی: « وَإِذّا للم قَآَصَطَادُوأ 4" محمول على الإباحة؛ وذلك 
لمجيئه بعد حظر الصيد قي زمن الإحرام في قوله تعالى: « لا 
تلوأ آلطَید شم حرم )۲ ذا 

۲- أن الأمر باتیان الرجل امرأته بعد طهرها الوارد في قوله تعالی: 


red 


کے کے کے ہے ۶ د ہت هر سس )1( 
ط فَإذًا تطهْرنَ فأتوهرت من حَيْتُ أَمَرَكُمْ ال 4 محمول على 


(۱) یعی: القائلین بأن صیغة الأمر الواردة بعد حظر على حافا في اقتضاء الوحوب. 
(۲) البحر احیط (۳۸۱/۲). 
(۳) من الآية رقم: (۰)۲ من سورة المائدة. 
)٤(‏ من الأیة رقم: (٥۹۵)ء‏ من سورة المائدة. 
(ه) انظر: التمهید» لأبي النطاب (۱۸۰-۱۷۹/۱) الواضح (۰)۵۷۲/۲ شرح مختصر الروضة 
(۳۷۲/۲). 
)٦(‏ من الاية رقم: (۰)۲۲۲ من سورة البقرة. 
- علا - 


الاباحة؛ وذلك لوروده بعد حظر الجماع في زمن الحیض (. 
؟- أن الأمر بالانتشار بعد آداء صلاة الجمعة في قول الله تعالی: 
« اذا قضیت الصطّلوٰةً فَاَشَیرُوا فى الأرض ۱" محمول على 
الاباحة؛ لوروده بعد حظر فعل ذلك في وقت الصلاة في قوله تعالی: 
$ إا ودک للصّلوة ين یوم الْجِمُعَةٍ فَأَسَعَوَا إن ذكر آله وَذَرُوا 
بیع كع 
-٤‏ أن الأمر بادخار لحوم الأضاحي الوارد في قول النبي کش «انما 
نهیتکم من أجل الدافة التي دفت فکلوا وادخروا» !"۰ محمول على 
الاباحة؛ وذلك لوروده بعد حظر الادخار (. 
قال ابن عبد البر عن هذا الأمر: «معناه الاباحة, لا الایجاب وهکذا 
كل آمر يأتي في الکتاب والسنة بعد حظر ومنع تقدمه. فمعناه الاباحة لا 
غیر... وهذا أصل جسیم في العلم فقف علیه. واذا كان هذا كما ذکرنا 


(۱) انظر : الصادر السابقة. 

(۲) من الاية رقم: (۰)۱۰ من سورة الجمعة. 

(۲) من الاية رقم: »)٩(‏ من سورة اجحمعة. 

.)۷/۳( انظر : الواضح (۰)9۲۹/۲ شرح الک وکب المنير‎ )٤( 

)٥(‏ آحرجه مسلم بهذا اللفظ في صحیحه من حدیث عائشة رضي الله عنهاء کتاب الأضاحي» 
باب بیان ما كان من النهي عن أكل وم الأضاحي بعد ثلاث في الاسلام وبيان نسحة 
وإباحته إلى متی شاء (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۱۳۱/۱۳). 
وأحرحه البخاري ف صحیحه من حدیث سلمة بن الأكوع» کتاب الأضاحي» باب ما 
ی کل من خوم الأضاحي وما يترود منها (۱۸۸/۷) رقم ۵5٩‏ ولفظه: «کلوا وأطعموا 
وادخروا؛ فان ذلك العام كان بالناس جھد فأردت أن تعینوا فيها». 

.)9۸/۳( انظر: التمهید» لأبي الخطاب (۰)۱۸۰/۱ شرح الكوكب ا نیر‎ )٦( 

سام ۷۱ - 


فجائز للمضحي أن يأكل آضحیته کلها. وجائز أن یتصدق بها کلها. 
وجائز أن یدخر وأن لا ید خر( 
حادي عشر : ورود الأمر بعد استندان : 

ذكر طائفة من الأصوليين أن الأمر عقیب الاستتذان حکمه في افادة 

الاباحة وعدمها كالأمر بعد الحظر. وذلك مثل أن يستأذن على قعل 
ء. فیقال له: افعل (. 

۹ فمن قال إن ورود الأمر بعد الحظر قرينة صارفة له إلى 
الاباحة قال هنا. إن وروده بعد الاستتذان قرينة آیضا تصرفه الی 
الاباحت قال ابن عقيل: «لو استأذن الأدنى الأعلى هل آفعل کذا؟ فقال 
له: افعلء كان تقدم | الاستكذان منه جاعلا لقول الأعلى له إذنا واطلاقاء 
لا أمرا موجبا ولا ندب 

ومن الأمثلة على ذلك: 

۱- أنه يباح الاستمتاع باللقطة واستنفاقها بعد تعريفها سنة؛ وذلك 
لا ورد في حديث آبي بن کعب ط4 لما وجد صرة فيها مثة دينار فسأل 
عنها النبي وله ٠‏ وفیه: أنه قال له: «فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بھاء. 
وفي حديث زيد بن خالد الجهني لما سأل رجل النبي ب عن لقطة 
الذهب والورق. وفيه فقال له: «ثم عرفها سنةء فان لم تعرف 
فاستتفقهاء. 


(۱) التمهيد (۲۱۸/۳). 

(۲) انظر: احصول (٢/٦۹)ء‏ الکاشف عن ا حصول (۰)۲۷۱/۳ السودة (ص۱۸)ء البحر 
احیط (۳۸4/۲)» شرح الک و کب ا نیر (٣/٦٦))ء‏ الایات البینات (۰)۲۹۲/۲ فواتح 
الرهوت (۳۷۹/۱). 

)۳( الواضح (۵۲۷/۲). 

۱٩ ~ 


قال الشوكاني عن قوله في الحدیت: «فاستمتع بهاء: «الأمر فيه 
للا باحة وکذا فى قوله: «فاستنفقها»(. 


~۲ 


أن العزل جائزء وذلك لما ورد في حديث جابر به أن رجلا آتی 
رسول الله وه فقال: ران لي جارية هي خادمنا وسانيتناء وأنا 
أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل, فقال له: اعزل عنها إن شئت؛ 
فإنه سيأتيها ما قدر لهاء ۲" فالأمر بالعزل هنا محمول على 
الإباحة؛ لوروده بعد استگذان. 

أنه يباح للمحرم أكل لحم الصيد إذا صاده حلال ولم يكن قد 
أعانه أو صيد لأجله؛ وذلك لما ثبت من حديث آبي قتادة ''' 
طَكُهُ أنه كان حلالا مع طائفة من الصحابة محرمین, فبینما هم 
يسيرون إذ رأوا حمر وحشء فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر 
منها أتانا. فنزلوا فأكلوا من احمهاء وقالوا: أنأكل لحم صيد 
ونحن محرمون؟ فحملوا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول 
الله کح قالوا: «يا رسول الله ۱ انا كنا أحرمناء وقد كان أبو 
قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش: فحمل عليها أبو قتادة فعقر 
منها أتاناء ضزلنا فأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: أنأكل لحم صيد 
ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمهاء قال: منكم أحد 


.)۳۲/۵( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) آحرجه مسلم في صحيحه» كتاب النکاح باب حکم العزل (انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي ۱۳/۱۰). 

(۳) هو الصحابي الجليل ا حارث بن ربعي الأنصاري التزرجي السّلمي» شهد أحداً وما بعدهاء 
وكان فارس رسول الله ل توفي بالمدينة عام 4 ه. 


انظر: سير أعلام النبلاء (4۹/۲ 55-4 5)» الإصابة (۳۰-۳۰۲/۱۱). 


- ۱۷ ۷ سب 


آمره أن يحمل علیها أو آشار الیها. قالوا: لاء قال: کلوا ما بقي 
من لحمهاء (۲. 
قال الحافظ ابن حجر: «صيفة الأمر هنا ثلاباحة؛ لا للوجوب؛ لأنها 
وقعت جوابا عن سوّالهم عن الجوازء لا عن الوجوب, فوقعت الصيغة على 
مقتضی السوال,(". 
ثاني عشر؛ القصد من الامر؛ 
كثيراً ما یستعمل آهل العلم النظر في معنی الأمر ومقصد الشارع منه 
في صرفه عن الوجوب إلى غیره؛ ذلك لأن ورود الأمر في نص الشارع قد 
يكون المقصد منه حمل الناس على مكارم الأخلاق ومحاسنها. أو حثهم 
على ما فيه رشدهم والأصلح لهم. كما قد يكون مغزاه الرفق بهم 
ورحمتهم واعلامهم بما هو آیسر عليهم. 
وقد أوفى الشاطبي هذا الوضوع حقه؛ وبین صحة صرف الأمر عن 
الوجوب بالنظر في قصد الشارع منه. حيث ذكر أن النظر في الأوامر 
والنواهي على ضربين: أحدهما: من حيث النظر إلى مجرد الأمر والنهي 
وعدم اعتبار المعنى والقصد. ثم قال عن الثاني: «الثاني من النظرين: 
هو من حيث يفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي بحسب الاستقراء. 
وما يقترن بها من القرائن الحالية أو القالية الدالة على أعيان المصالح 


(۱) أخرحه البخاري في صحیحه أبواب ا حصر وجزاء الصيدء باب لا يشير الحرم إلى الصيد 
لكي يصطاده الحلال (۳۰/۳) رقم 4 ۰۱۸۲ 
ومسلم في صحیحه. کتاب الحج» باب تحریم الصيد الا کول البري (انظر: صحیح مسلم 
بشرح اللووي ۱۱۰-۱۰۹/۸). 
(۲) فتح الباري (۳۷/4). 
VA —‏ - 


في المأمورات» والفاسد في النهیات". 

وقال: «قد قام الدلیل على اعتبار الصالح شرعاه ون الأوامر 
والنواهي مشتملة عليهاء فلو ترکنا اعتبارها على الاطلاق, لکنا قد 
خالفنا الشارع من حيث قصدنا موافقته؛ فان الفرض أن هذا الأمر واقع 
لهده الصاحة فاذا ألغينا النظر فیها في التکلیف بمقتضی الأمر؛ كنا قد 
آهملنا في الدخول تحت حکم الأمر ما اعتبره الشارع فیه. فيوشك أن 
نخالفه في بعض موارد ذلك الأمن ٠.‏ 

إلى أن قال: «وأیضا؛ فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في 
دلالة الاقتضاء. والتفرقة بين ما هو منها آمر وجوب أو ندب. وما هو نمي 
تحریم أو كراهة لا تعلم من النصوص: وان علم منها بعض فالأكثر منها 
غير معلوم. وما حصل لنا الفرق بینها الا باتباع العاني والنظر إلى 
الصالح. وفي أي مرتبة نقم. وبالاستقراء العنوي, ولم نستند فيه لجرد 
الصيفة. والا لزم في الأمر أن لا يكون قي الشريعة الا على قسم واحد. لا 
على أقسام متعددق(". 

إلا أنه يجدر التنبيه هنا إلى أن العمل بهذه القرينة يحتاج إلى عالم 
مجتهد قد فهم الشريعة, وأحاط علماً بمقاصدها ومراميهاء وتابع موارد 
نصوصها وآسیابها؛ لأن الهجوم على الاوامر الشرعية بصرفها عن 
ظاهرها بلا حجة وبرهان يودي إلى جرأة مستهجنة. وخلل عظیم. وفهم 


3-4 


سمیم. 


(۱) الوافقات (4۱۳-۶۲۱/۳). 
(۲) الصدر السابق (4۱۵/۳). 
(۳) الصدر السابق (4۱۹/۳). 
- ۷۱۹ 


ومن الأمتلة على صرف الأمر عن الوجوب بالنظر إلى قصد الشارع 
مله ومعناه ما يأتي: 


-١ 


انه اذا حضر القسمة قرابة الميت ممن لا يرث واليتامى 
وا مساکین فیستحب أن يعطوا من التركة ما تطيب به خواطرهم؛ 
وذلك لورود الأمر به في قول الله تعالی: « وَإِذَا حَصَرَآلْقِسَمَة 
ولو الْقری ليمي وَاَلْمَسَكينُ قارژفوهم ین وفولوا هر ول 
مَعْرُوقَا 4 ”''. والصارف لهذا الأمر عن الوجوب: أن القصود منه 
الصلة والبر والإحسان والترغیب في فعل الخير؛ لان نفوسهم 
تتشوف إلى آخذ شيء من الیرات. لاسيما إذا كان جزيلا . 

أنه يستحب إطفاء النار عند إرادة النوم؛ وذلك لقول النبي 9 
ران هذه النار إنما هي عدو لکم. فإذا نمتم فأطفئوها عنکم» 
7 وذلك لأن المقصود من هذا الأمر الإرشاد إلى ما فيه خير 
الکلف وصلاحه. ولهذا جاء قي رواية آخری ما يبين أن الداعي 
لهذا الامر الرحمة والرأفة بحال الومنین؛ لتلا یصیبهم من 
النار ما یضرهم. فقد جاء في رواية لابن عمر رضي الله عنهما 


(۱) الآية رقم: (۸)» من سورة النساء. 

(؟) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي (۳۲۹/۱) ا مامع لأحكام القرآن (۰)4۹/۰ فتح الباري 
(۹۱/۸). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الاستتذان باب لا تترك النار في البيت عند النوم 


(۱۱۸/۸) رقم ۰1۲۹۶ 

ومسلم في صحیحه کتاب الأشرية» باب استحباب تخمير الاناء وإيكاء السقاء واغلاق 
الأبواب وذکر اسم الله علیها وإطفاء السرج والنار عند النوم (انظر: صحیح مسلم بشرح 
النووي ۱۸۷/۱۳). ۱ 


٩ ۲ —‏ مت 


قال: قال رسول الله وك , لا تترکوا النار في بیوتکم حين 
تنامون». وكان رسول الله يد بالمؤمنين رؤوها رحيما ", 
هذه الرواية ما يشعر بكون الأمر لغير الوجوب 7" . 

۲- أنه يستحب تعجل المسافر إلى أهله بعد قضاء حاجته من 
السفرء وذلك لقول النبي وه «السفر قطعة من العذاب يمنع 
أحدكم طعامه وشرابه ونومه, فإذا قضى نهمته فليعجل إلى 
أهله» ۰۲ فالقصود من الأمر بالتعجيل إلى الأهل في هذا 
الحديث الرحمة والرأقة بحال المسافر؛ لما في الإقامة مع الأهل 
من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنیا(* 

ثالث عشر؛ الأصول والقواعد الشرعية العامة ؛ 

من القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب أن تقتضي الأصول والقواعد 
الشرعية حمله على الندب والاستحباب. فإذا أدى حمل الأمر على 
ظاهره إلى مخالفة الأصول والقواعد الشرعية المقررة فإنه يصرف إلى 
محتمله. جمعا بين الأدلة. 

وكثيرا ما يذكر الفقهاء هذه القرينة عند بیان الصارف للأمر عن 


(۱) أورده ابن عبد البر في التمهيد (۱۷۰/۱۲). 

(۲) انظر: التمهيد» لابن عبد البر »)١75/1١57(‏ شرح النووي لصحيح مسلم (۰)۱۸۵/۱۳ فتح 
الباري (۸۹/۱۱)۔ 

(۳) آحرجه البخاري في صحيحه» كتاب العمرة باب السفر قطعة من العذاب )۲٦/٣(‏ رقم 
A4‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارةء باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل 
السافر إلى أهله بعد قضاء شغله (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۷۰/۱۳). 

)٤(‏ انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (۰)۷۰/۱۳ فتح الباري (۷۳۰/۳)۔ 

¥۹ - 


الوجوب. الا أن من الانصاف هنا بيان أن عملهم بها كان فی الغالب 
الکثیر عن طريق الاعتضاد بها مع قرائن آخر دالة على صرف الأمر إلى 
الندب والاستحباب. لا عن طريق الاستقلال. 

ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي: 

-١‏ أن الأمر بالكاتبة الواردة قي قول الله تعالى: « فکاتبوهم إن 
علمتم فهم یا ۱ محمول على الندب والاستحباب» ومن 
القرائن الصارفة له عن الوجوب: ان الاصل القرر شرعا 
يقتضي أن إزالة اللك راجعة إلى رضی ا مالك وطیب نفسه. وقد 
دلَّ عليه قول النبي يك «لا يحل مال امرخ مسلم الا بطیب 
نفس منه» ". وعلیه فلا یجیر السید على ازالة ملکه عن رقبة 

. العید الا برضاه وطیب نفسه . 
۲- أنه يستحب الاشهاد على البیم؛ وذلك لورود الأمر به في قول الله 
تعالی: « وَأَعْهِدُوَا ابیت ۱4 ومن القرائن الصارفة لهذا 


(۱) من الآية رقم: (۰)۳۳ من سورة النور. 
(۲) أخرجه من رواية أبي حرة الرقاشي عن عمه کل من: 
الإمام أحمد تی مسنده (۷۲/۰). 
والدراقطي في سننه» کتاب البیوع (۲۰/۳). 
والبيهقي في السنن الکبری» کتاب الغصب؛ باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى 
عليه جداراً (۱۰۰/5). 
وللحديث شواهد من رواية أبي مید الساعدي» وعمرو بن يثربي» وابن عباس رضي الله 
عنهم» انظرها في إرواء الغليل (۰)۲۸۲-۲۷۹/۰ وصححه الألباني. 
(۳) انظر: الحاوي »)١ 57/1١8(‏ بداية المجتهد (۲۸۰/۲)» نيل الأوطار .)۹۰/٦(‏ 
(4) من الآية رقم: (۰)۲۸۲ من سورة البقرة. 
VY -‏ 


الأمر عن الوجوب: وقوع الحرج الشدید على الناس بایجاب الاشهاد 
على کل بیع یقع بینهم. ومن القواعد القررة شرعا رفع الحرج عن 
هذه الامة. قال ابن قدامة معللا صرف الأمر الوارد في الآية إلى 
الاستحباب: «المبايعة تكثر بين الناس في أسواقهم وغيرهاء فلو وجب 
الاشهاد في كل ما یتبایعونه آفضی إلى لح المحطوط عنا بقوله 
تعالى: « وَمَا جَعَلَ عَليگر الین 5-8 4 والآية الراد بها 
الإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم»' 

؟- ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن الأمر بالحوالة الوارد في قول 
النبي وه بإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع» “ محمول على 
الاستحباب. وذكروا أن من القرائن الصارفة له عن الوجوب: 
الأصل القرر شرعا من أن الحق لصاحب ا مال؛ فلا يحال الا 
بإذنه ورضاہ'“, كما دل على ذلك قول النبي وك ران لصاحب 
الحق معاله (*) 


(۱) من الاية رقم: (۷۸)» من سورة الحج. 

(۲) المغن (۳۸۳-۳۸۲/۲). 

(۳) آحرجه البخحاري ثي صحیحه کتاب ا حوالات؛ باب في الحوالة» وهل برع في الحوالة 
(۱۹۱/۳) رقم ۰۲۲۸۷ 
ومسلم في صحيحه» کتاب الساقاق باب تحريم مطل الغ وصحة الحوالة واستحباب 
فبوطا إذا أحيل على مليء (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۲۲۸/۱۰). 

.)4۲۵/۱۳( انظر: الحاوي (٦/۱۸٦)ء اٹ حموع‎ )٤( 

۰۲۰۱ أخرجه البخاري ف صحیحه. کناب الاستقراض» باب لصاحب الق مقال (۲۳۸/۳) رقم‎ )٥( 
ومسلم في صحیحه كتاب المساقاة» باب جواز اقتراض ا حیوان واستحباب توفيته خیراً ما‎ 
.)۳۸/۱۱ عليه (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي‎ 
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رابع عشر: القیاس : 
عمل آکثر الفقهاء بالقیاس في صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب 
والاستحباب؛ وذلك لأنه إذا تعارض حمل الأمر على ظاهره مع القياس 
فإنه يلزم حمله على المعنى المحتمل المرجوح جمعا بین الأدلة وتجنبا 
لإلغاء بعضها بلا موجب. إلا أن الغالب استعمالهم له في مقام الاعتضاد 
مع غيره من الأدلة الصارفة, لا في مقام الاستقلال. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
-١‏ ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الأمر بالإشهاد على رجعة المطلقة 
الوارد في قول الله تعالى: ط فَإِذًا بَلَعْنَ أَجَلَهُنّ فام كوه بمَعروفی 
و فارقوهنْ ِمَعْرُوف وَأَُْہدُوا دی عَدّل نک 4 محمول على 
الندب والاستحباب؛ وذلك قیاسا على سائر حقوق الزوج وعلی 
البیم. ويوضح ابن قدامة هذا القياس بقوله عن الرجعة: «لأنها لا 
تفتقر إلى قبول» فلم تفتقر إلى شهادة. كسائر حقوق الزوج؛ ولأن 
ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الاشهاد. كالبيع. وعند ذلك 
يحمل الأمر على الاستحباب»”"". 
؟- أن الأمر بالوليمة في النكاح الوارد في قول النبي و لعبد الرحمن 
بن عوف: «أولم ولو بشاق» ''' محمول على الندب والاستحباب في 


(۱) من الآية رقم: (۲)» من سورة الطلاق. 

(۲) المغني »)555/٠١(‏ وانظر كذلك: أحكام القرآنء لابن العربي (٤/٥۱۸۳)ء‏ ال حامع 
لأحكام القرآن (۸/۱۸٥۱)۔‏ 

(۳) آحرجه البخاري ٹی صحیحه کناب النکاح» باب كيف يدعى للمتزوج )۳٦/۷(‏ رقم ۵۱۵۵. 
ومسلم في صحیحہ؛ كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد 
وغیر ذلك من قليل أو كثير (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۲۱۷/۹). 

- ع ۷/۲ 


قول جمهور أهل العلم. ومن القرائن الصارفة له عن الوجوب: أن 
الوليمة طعام لسرور حادث, فأشبه سائر الأطعمة؛ کطعام الختان؛ 
والقدوم من السفرء وما صنع شكرا لله تعالی (. 

٣‏ أنه يستحب الإشهاد على اللقطة حين يجدها الملتقط في قول 
طائفة من أهل العلم. وذلك لقول النبي كم :من وجد لقطة, 
فليشهد عليها ذا عدل». وقد ذكروا أن من القرائن الصارفة لهذا 
الأمر عن الوجوب القیاس. ووجهه: أن الالتقاط أخذ أمانة؛ فلم 
يفتقر إلى الاشهاد. كالوديعة . 


(۱) انظر: التمهيد» لابن عبد البر (۰)۱۸۹/۲ المغين (۰)۱۹۳/۱۰ نيل الأوطار .)1١75/57(‏ 
(۲) انظر: الفی (۳۰۹/۸). 
۳۳ ی ۱۲ "۳۳ 


رفح 
جں جوم هرت 
ہے 25 ارہ ہے 
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المطلب الثالث 
القرائن الصارفة للنهي عن التحريم 


القرائن الصارفة للنهى عن التحريم كثيرة یصعب حصرها وقد جاء 
يذكره الفقهاء وشراح الأحاديث من أدلة وشواهد وعلل ومناسيات 
1 : ۰ . 55 )00 
خلال مه ۰ 
من القرائن التي ے جعلوها صارفة للنهي عن التحریم. ویمکن عرضها من 
خلال النقاط الآتية: 
أولاً: الإجماع : 
لاشك في أنه إذا ورد نهي في نص شرعي ثم أجمعت الأمة على حمله 
على الكراهة والتنزیه» فإنه لابد من عد هذا الإجماع قرينة صارفة له 
ظاهره بالاجماع فلا حاجة لاعادته ° 
ومن الأمثلة على صرف النهي عن ظاهره بالاجماع ما يأتي: 
١‏ - أنه یکره للسيد آن یقول لمن تحت يده من الماليك: عبدي وأمتي. 
بل یقول: فتاي وفتاتي. وغلامي وجاريتي؛ وذلك لما ثبت من 
حدیت آبي هریر 5 گنه آن النبي 3 قال: الا يقل آحدکم: عیدي؛ 


(۱) انظر ما سبق ذکره عن الأمر ٹی: ص ۰۷۳۱ 
ولاحظ أن الکلام قي النهي هنا کالکلام في الأمر في كثير من النقاط فلا داعي إلى إعادته. 
(۲) انظر: ص ۷۳۷ من البحث. 
-95/ا- 


أمتي, ولیقل: فتاي وفتاتي وغلامي؛ '''. قال ابن حجر: «اتفق 
العلماء على أن الستهي الوارد في ذلك للتنزیه. حتی أهل 
الظاهر,(". 

۲- أنه قد ورد النهي عن الصلاة بحضرة الطعام والنفس تشتهیه. 
وذلك في قول النبي وه «لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام» x”‏ 
الا أن هذا النهي مصروف بالاجماع إلى الكراهة والتنزية . 

۳- أنه یکره اختناث الأسقية. وذلك لما ورد في حديث أبي سعید 
الخدري ف4 قال: «نهی رسول الله و عن اختناث الأسقية: أن 


(۱) آحرجه البحاري في صحیحه کتاب العتقء باب كراهية التطاول على الرقیق وقوله: عبدي 
أو امي (۲۹۹/۳) رقم ۰۲۰۵۲ 
ومسلم في صحيحه» کتاب الألفاظ من الأدب وغیرها» باب حکم اطلاق لفظ العبد 
والامة والمولى والسید (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي .)5/١5‏ 

(۲) فتح الباري (۲۱۱/۰)» وانظر کذلك: شرح النووي لصحیح مسلم (۷-۱/۱۰). 

(۳) أخرجه آبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنهاء کتاب الطهارة باب أيصلي 
الرحل وهو حاقن »)1۹/١(‏ وسكت عنه» ولفظه: «لا یصلی بحضرة الطعام». 
وابن حزعة في صحیحه کتاب الصلاة» باب الز حر عن مدافعة الغائط والبول في الصلاة 
(17/۲) رقم ۰٩۳۳‏ ولفظه: «لا یصلی صلاة بحضرة الطعام». 
والطحاوي في شرح مشکل الآثار )۲٢٢/٥(‏ رقم ۱۹۹۸ ولفظه: «لا یقوم أحدكم إلى 
الصلاة بحضرة الطعام». ۱ 
وابن حبان في صحیحه باللفظ الوارد في الأصل أعلاه (انظر: الاحسان» کتاب الصلاق 
باب فرض الجماعة والأعذار الي تبیح تركها ۲۰۷/۳ رقم ۲۰۷۱). 
والبيهقي في السئن الکبری بلفظ ابن حبان کتاب الصلاف باب ترك الجماعة بعذر 
الأحبئين (۷۱/۳). 

(۶) انظر: الاست ذکار (۲۰-۲۰۵۰/۲). الغی (۳۷۰/۲)۔ 

- ۷۲۷ - 


یشرب من آفواهها» ۰۲۲ والصارف لهذا النهي عن التحریم اتفاق 
العلماء على حمله على الکراهة. قال النووي: «اتفقوا على أن 
النهى عن اختناثها نهي تنزیه. لا تحریم». 
ثانياً: القرينة اللفظية في النص نفسه : 
إذا ورد نهي في نص شرعي ظاهره التحریم. لکن وجدت في النص 
نفسه قرينة لفظية دالة على حمله على الكراهة والتنزیه. فإنه يلزم 
0( 
العمل بموجپها 2 . 
ومن الأمثلة على ذلك: ۱ 
-١‏ أنه یکره الحرص على الولاية وطلیها؛ ود لک لقول النبي 3 الا 
تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وان 
کے ۔ ۱ . (ک ہیں 5 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت علیها» ؛ فان قول النبي وك في 
هذا الحدیت: ران أعطيتها عن مسألة» قرينة دالة على جواز 


(۱) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة» باب اختناث الأشربة (۲۰۳/۷) رقم 
۰ 
ومسلم في صحیحه کتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (انظر: 
صحیح مسلم بشرح النووي ۱۹/۱۳). 

(۲) شرح صحیح مسلم (۱۳/ ۰۱۹ وانظر کذلك: فتح الباري (۹۳/۱۰-٥۹)ء‏ نيل الأوطار 
(۱۹۷/۸). 

(۳) انظر ما سبق ذكره ٹی: ص 1۷۲ عند الكلام عن صرف الأمر عن ظاهره بهذه القرينة. 

(4) أخرجه البخاري في صحیحه. كتاب الأحكام» باب من لم يسأل الامارة أعانه الله عليها 
)۱۱٤١/۹(‏ رقم ۰۷۱۲ 
ومسلم في صحيحه» کتاب الامارق باب النهي عن طلب الامارة واحرص علیها (انظر: 
صحیح مسلم بشرح النووي ۲۰۷-۲۰/۱۲). 

۷/۲۸ — 


سؤالها وعلی صرف النهي إلى الكراهة والتنزیه !"أ 

۲- أنه قد ورد النهي عن العمرى والرقبی ء وذلك في قول النبي 
د ا ترشیوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو 
لورخته, .الا أن ن هذا النهي محمول على الکراهة والتنزيه؛ وذلك 
لأن قول النبي و في هذا الحدیت: «فمن آعمر شيئا...» دا على 
جوازهماء قال الحافظ ابن حجر: «القرينة الصارفة ما ذكر في 
آخر الحديث من بیان حكمم!*. 


(۱) انظر: فتح الباري (۱۳۳/۱۳)» نيل الأوطار (۲۵۸-۲۰۷/۸). 

(۲) العمرى والرقبى نوعان من ابق وصورة العمرى أن يقول الرحل: أعمرتك داري هذه أو 
هي لك عمريء أو ما عشت. أو مدة حياتك. أو نحو هذاء میت عمرى لتقییدها بالعمر 
والرقبی أن يقول: أرقبتك هذه الدار» أو لك حياتك» على أنك إن مُت قبلي عادت إلي» 
وان ست قبلك فهي لك ولعقبك» فكأنه يقول: هي لآخرنا موتأء ولذلك میت رقبی؛ لأن 
كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. 
انظر: الغ (۲۸۲-۲۸۱/۸). 

(۳) آخرحه أبو داود في سنته کتاب البیوع والاحارات, باب من قال فیه: ولعقبه (۸۲۰/۲) 
رقم ٢٥٥۳ء‏ وسكت عنه. 
والنسائي في سننهء کتاب العمری (۲۳۰/۲)- 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» کتاب افبة والصدقة؛ باب العمری .)۹۳/٤(‏ 
وابن حبان في صحیحه (انظر: الاحسان» کتاب الرقبی والعمری ۲۹۱/۷ رقم 9۱۰۵). 
والبيهقي ٹی السئن الكبرى» كتاب اطباتء باب الرقبى 520-00 
والبغوي في شرح السنة» کتاب العطایا وا مبات؛ باب العمري والرقبی (۲۹۲/۸) رقم 
۸ وقال: هذا حديث صحیح. 
وقد صححه الألباني في ارواء الغلیل (07/5). 

.)١5/5( فتح الباري (۲۸۶/۰)» وانظر كذلك: ا مغ (۲۸۲/۸)» نيل الأوطار‎ )٤( 

۔- ۹ - 


ثالثاً: القرينة اللفظية في نص آخر: 

قد يرد نهي في نص شرعي ظاهره التحریم. الا أنه يوجد نص آخر 
يقتضي حمله على التنزيه والكراهة؛ فيصرف حینئذ عن ظاهره إلى ما 
هو محتمل فيه؛ عملا بالنصين. 

ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي: 

-١‏ أنه قد ورد النهي عن نتف الشيب في قول النبي وَل دلا تنتفوا 
الشیب. فإنه ما من مسلم یشیب شيبة في الإسلام إلا كانت له 
تورا يوم القيامة» '''. الا أن أكثر العلماء حملوا هذا النهي على 
الكراهة والتنزیه" "۰ ومن القرائن الصارفة له عن التحريم: ما 
ورد في حدیث آخر من أن النبي يو قال: دمن شاب شيبة في 
سبیل الله كانت نورا له يوم القيامة». فقال رجل عند ذلك: فان 


(۱) أخرجه ابو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ؛ كتاب الترحل» 
باب في نتف الشيب (4۱4/4) رقم ٤٤٢٦ء‏ وسكت عنه. 
والبيهقي في السنن الکبری» كتاب القسم والنشوزء باب نتف الشيب (۳۱۱/۷). 
وأخرحه الترمذي من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما في سننه» كتاب الأدب» باب ما 
حاء في النهي عن نتف الشيب (۱۱۵/۰) رقم ۲۸۲۱ بلفظ: «نهى رسول الله ب عن 
نتف الشیب. وقال: هو نور المؤمن»» وقال: حديث حسن. 
والنسائي في سننه» كتاب الزينة» باب النهي عن نتف الشيب (۱۱۸/۸). 
وابن ماجة في سننه» كتاب الأدبء باب نتف الشيب )۱۲۲٦/١(‏ رقم ۰۳۷۲۱ 
وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الادب. باب في نتف الشيب .)١155/57(‏ 
وللحدیث شاهد من رواية أبي هريرة له عند ابن حبان في صحیحه بلفظ: ولا وا 
الشیب؛ فانه نور یوم القيامة»» (انظر: الاحسان کتاب البر والاحسان باب ما جاء في 
الطاعات وئوابها ۲۷۳/۱ رقم ۳۲۹). 

(۲) انظر: المغئ (۰)۱۲4/۱ ا حموع (۲۹۲/۱)ء نيل الأوطار (۱۱۷/۱). 

— و۷۳ - 


رجالا ینتفون الشیب. فقال رسول اللّه کت من شاء فلینتف 
نورب (۱) 
؟- أنه قد جاء في النصوص الشرعية النهي عن النذر وأنه لا يأتي 
بخير ا !لا أن أهل العلم حملوه على الكراهة والتنزیه؛ وذلك 
لما ورد من النصوص الدالة على جواز النذر ولزوم الوفاء بهء نحو 
قول الله تعالى: « يُوقُونَ لد 4 '''. وقول النبي وو من نذر 
أن يطيع الله فليطعه» "۰ وغیرها '''. 
رابعا : التعلیل ہما يشعر بعدم التحریم : 
إذا ورد نهي في نص شرعي ثم علل بما يشعر بحمله على الکراهة 
والتنزیه, فإن تصرفات کثیر من أهل العلم تدل على جعل هذا التعلیل 
قرينة صارفة للنهي عن التحریم؛ وذلك عملا بمقتضاه وتجنبا لالفاته. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
-١‏ أنه ورد النهي عن رد الطيب والریحان, وذلك في حديث أبي 
هريرة طبه أن النبي يد قال: «من عرض عليه ريحان فلا يرده؛ 


(۱) آحرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث فضاله بن عبيد 4۵ .)٠١/7(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (۳۰/۱۸) رقم ۰۷۸۲ 
والبيهقي في شعب الإعان (۲۱۰/۰) رقم 1۳۸۸. 
وصححه الألباني في السلسلة (۲۷/۳). 
(۲) انظر ما سبق ذكره ٹی: ص۷۱۲ من البحث. 
(۳) من الآية رقم: (۰)۷ من سورة الانسان. 
)٤(‏ سبق تخريجه في ص۷۱۲. 
(ه) انظر : فتح الباري (9۸۷-۵۸۵/۱۱). 
- ۷۳۹ - 


فإنه خفيف المحمل طيب الریح» ء إلا أن هذا النهي محمول على 
الكراهة والتنزيه؛ وذلك للتعليل الوارد في آخره المرغب في قبوله 
وعدم رده؛ فإنه يدل على أنه لا يوجد ما يقتضي الرد من مشقة أو 
أذى 0 

۲- آنه یکره الأكل من وسط الطعام؛ وذلك لورود النهي عنه نی قول 
النبي وه رإذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة: 


ولکن لیأکل من آسقلها؛ فان البرکة تنزل ل من آعلاها ۲ 5 


(۱) سبق تخريجه في ص 775. 
(۲) انظر: فتح الباري (۰)۳۸۹-۳۸۳/۱۰ عون المعبود (۲۲۹/۱۱)ء نيل الأوطار (۱۲۹/۱). 
(۳) آحرجه أبو داود في سننهء كتاب الأطعمة: باب ما حاء في الأكل من أعلى الصحفة (4/ 
۲ رقم ۰۳۷۷۲ وسکت عنه. 
والترمذي في سننه. کتاب الأطعمة» باب كراهية الا کل من وسط الطعام (۲۲۹/4) رقم 
۰۵ وقال: حديث حسن صحیح. ولفظه: «البركة تنزل وسط الطعام. فکلوا من 
حافتیه, ولا تأكلوا من وسطه». 
وابن ماحة في سننه» کتاب الأطعمة» باب النهي عن الكل من ذروة الثرید (۱۰۹/۲) رقم ۳۲۷۷ 
» ولفظه: «إذا وضع الطعام فخذوا من حافتیه. وذروا وسطه؛ فان الب ركة تسزل في وسطه». 
وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب للفظ ابن ماجة» کتاب الأطعمة» باب في الأكل من 
و سط القصعة (۵۵۸/۵). 
وابن حبان ی صحیحه بلفظ الترمذي (انظر: الاحسان. کتاب الأطعمة» باب آداب 
الأكل ۳۳۳/۷ رقم 9۲۲۲). 
والبيهقي في السنن الکبری» کناب الصداق, باب الأكل من جوانب القصعة دون وسطها (۷/ 
۸ء ولفظه: «کلوا من جوانبھاء ولا تأكلوا من وسطهاء فان الب ركة تسزل في وسطها». 
وقد رمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغیر (۱۳۹/۱). 
وصححه الألباني في صحیح ا حامع (۲۰/۱). 
— ۱۷۳۲ 


والصارف لهذا النهي عن التحریم: أن التعلیل بحصول البركة في 
الأكل من جوانب الطعام مشعر بكونه للتنزیه والكراهة ''' 
خامساً: الإقرارمن النبي ول من فعل المنهي عنه : 
إذا ورد نهي في نص شرعي ثم فعل بعض الصحابة رضوان الله 
عليهم المنهي عنه بمحضر من النبي وه أو في عصره مع علمه بذلك: 
ولم ینکر عليهم فعله كان ذلك دليلا على کون النهي محمولا على 
الكراهة والتنزيه '''۔ 
ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي: 
۱- أنه قد ورد عن النبي کي النهي عن العزل. حيث ذكر عنده فقال 
منكرا له: «ولم يفعل ذلك آحدکم؟ فإنه ليست نفس مخلوقة إلا 
الله خالقهاء '''. وسٹل عن العزل فقال: «ذلك الوأد الخفي» ۱ 
إلا أن هذا النهي محمول على الكراهة والتنزيه؛ لما ثبت من إقرار 
النبي يو لصحابة وعدم إنكاره عليهم إنكار فعل محرّم: فقد 
ثبت من حديث جابر به قال: «کنا نمزل على عهد رسول الله 
يك والقرآن ينزل» فكان في هذا ما يدل على حمل النهي عن 
العزل على الكراهة . 


۔)۱٦٦/۸( انظر: عون العبود (۷/۱۰ ۰0۲۹۰۲ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) انظر: ما سبق ذكره في: ص۷۰۸ عند الكلام عن الأمر. 

(۳) أحرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري طب كتاب النكاح» باب حكم 
العزل (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۱۲/۱۰). 

)٤(‏ أحرحه مسلم في صحيحه من حديث جدامة بنت وهبء كتاب النكاح» باب جواز الغيلة 
وكراهة العزل (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۱۷/۱۰). 

(ه) انظر: المغیٰ (۰)۲۲۸/۱۰ فتح الباري (۲۲۰-۲۱۹/۹). 

- ۷۳۳ - 


۲ 


أنه قد ورد النهي عن الشرب قاثما. وذلك قي حديث ابي هريرة 
قال: قال رسول الله يله «لا يشرين أحد منكم قائماء ‏ الا أن 
هذا النهي مصروف إلى الكراهة والتنزيه في قول جمهور أهل 
العلم» ومن القرائن الصارفة له عن التحريم: افرار النبي 9 
للصحابة شربهم قیاما؛ فقد ورد عن ابن عمر د أنه قال: كنا 
نأکل على عهد رسول الله ی ونحن نمشيء ونشرب ونحن 
قیا!'''۔ 

أنه تكره التسمية بیسار ورباح وأفلح ونجیح؛ وذلك لما ورد من قول 
النبي و لا تسمین غلامك یساراء ولا رباحاء ولا نجيحاء ولا 
أفلح. فانك تقول: اٹم هو فلا یکون, فیقول: لا ۲ , وهذا النهي 
محمول على الکراهة والتنزیه؛ لن التسمية بهنه الأسماء تودي 
إلى سماع ما یکره. ومن القرائن الصارفة له عن التحریم: اقرار 
النبي و لبعضهاء قال القاضي عیاض: «انما كان نهي تنزیه 
وترغیب؛ مخافة سوء القال. وما يقع في اللفس مما ذکره وعکس 
ما قصده السمي بهنه الأسماء من حسن الفأل, وقد كان للنبي 
ع غلام اسمه رباح؛ ومولی اسمه يسان ''' 


۰۷۳۱ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في ص ۷۳۲۔ 

وانظر: فتح الباري »)85/١١(‏ نيل الأوطار (۱۹5۰۱۹۳/۸)- 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع 


و 


نحوه (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٤‏ ۱۱۸-۱۱۷/۱). 


)٤(‏ إكمال المعلم (۱۳/۷)ء وانظر كذلك: شرح مشكل الآثار (1۳/4 481-54004 المفهم 
(177/5)» شرح النووي لصحيح مسلم ٤(‏ ۱۱۹/۱). 


-۷۳  - 


سادساً: فعل النبي ي للمنهي عنه : 

إذا ورد نهي في نص شرعي ثم ثبت فمل النبي و للمنهي عنه في 
بعض الأوقات: فإن ذلك يدل على أنه محمول على الکراهة؛ لان فعل 
النبي وو له إنما كان لأجل بیان الجوازء إلا أنه يشترط هنا عدم کون 
الضمل منه و على سبيل الاختصاص به: كما سبق تقرير ذلك في 
الأ 

ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ أنه قد ورد النهي عن البول قائما في حديث جابر 4 قال: : «نھی 
رسول الله ي أن يبول الرجل قائماء ۲۱ الا أن هذا النهي محمول 
على الكراهة والتنزيه؛ وذلك لا ثبت ثبت من حديث حديفة ظا : رن 
رسول الله يود أتى سباطة ( " قوم فبال قائما»! '. قال الحافظ 


(۱) انظر: ص ۷٦٢‏ من البحث. 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطهارة وسنٹھاء باب في البول قاعداً (۱۱۲/۱) رقم 
۹۶۹. 
والبيهقي في السنن الکبری کتاب الطهارة» باب البول قاعداً /۱۰۲). 
قال الحافظ ابن حجر عن الٹھی عن البول قائماً في فتح الباري (۳۹۰/۱): "لم يثبت عن 
البي ول في النهي عنه شيء". 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (۸۹/۱) عن حديث جابر: "الحديث قي إسناده عدي بن 
الفضل» وهو متروك". 

۳( السباطة: هي الزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها. 
انظر : لسان العرب؛ مادة «سبط» (۳۰۹/۷)ء فتح الباري (۳۹۲/۱). 

۳۳ أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الوضوی باب البول قائماً وقاعداً (۱۱۰/۱) رقم‎ )٤( 
وسلم ف صحیحه کتاب الطهارة؛ باب جواز البول قائما (انظر: صحیح مسلم بشرح‎ 
.)۱۲۷/۳ النووي‎ 

5 00 


اين حجر: «والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز. وكان أكثر آحواله 
مب (۱) 
البول عن قعود» ۱ 
أنه قد ثبت عن النبي يي النهي عن الشرب قائماء وذلك في قوله 
2 ب 

و ,لا يشربن آحد منکم قائماء. الا أن جمهور أهل العلم ذهیوا 
إلى حمل هذا النهي على الکراهة. ومن القرائن الصارفة له عن 
لر ما ثیت من حدیٹ ابن عباس رضي الله عنهما: «آن 
الدالة على الجواز .: «لیس في هذه الأحاديث . بحمد الله تعالى . 
فيها محمول على كراهة ات ا سک فبيان 
للجواز. فلا إشكال ولا تعارض؛ ۳" 

أنه يكره المشي قي نعل واحدة؛ ودلك لورود النهي عنه في قول 
ا امیش أحدكم ف مل واحدق اجنآ تمس 


/۳( وانظر کذلك: الغی (۰)۲۲4/۱ شرح النووي لصحيح مسلم‎ »)۳۹٤/١( فتح الباري‎ )١( 


٦ء‏ نيل الاوطار(۸۸/۱). 

(۲) سبق تخريجه في ص ۰۷۳۱ 

(۳) شرح صحيح مسلم (۱۹۰/۱۳). 

وانظر كذلك: إكمال المعلم »)59١1/7(‏ فتح الباري (۰۸۷-۸9/۱۰ نيل الأوطار (۸/ 
.)۱٩۹۰-۶‏ 

)٤(‏ أخرحه مسلم في صحیحه کتاب اللبس والزينة» باب استحباب لبس النعال في الیمنی 
أو والخلع من الیسری ولا وكراهة الشي في نعل واحدة (انظر: صحیح مسلم بشرح 
النووي ۷4/۱4). 
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القرائن الصارفة عن التحریم: ما ورد عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «ربما مشى النبي کف نعل واحدة, '" 
سابعاً: القرينة الحالية: 
إذا ورد نهي في نص شرعي واحتف به ما يدل على أن المراد به غير 
ظاهره فإنه يصرف حينئئن عن حقيقته إلى الكراهة والتنزیه؛ وذلك لما 
ثبت من تأثير القرائن الحالية في الدلالة على المراد. 
قال ابن عبد البر: «النهي محمول على الحظر والتحريم والمنع» حتى 
یصحبه دليل من فحوى القصة والخطاب أو دلیل من غير ذلك يخرجه 
من هذا الباب إلى باب الإرشاد والتدبء'"أ 
ومن الأمثلة على ذلك: ما ثبت في النص الشرعي من النهي عن 
الوصال في الصوم. فقد ثبت عن النبي 5 آنه قال: «لا تواصلواء اخ پ 


(۱) انظر : الفهم (417/5)» شرح صحیح مسلم للنووي (۷۰/۱۶). 

(۲) آحرجه الترمذي ‏ سننه» کتاب اللباس» باب ما جاء من الرحصة في للشي في النعل 
الواحدة (۲۱/4) رقم ۰۱۷۷۷ 
والطحاوي في شرح مشکل الاثار (۳۸۸/۳) رقم ۱۳۰۱ وقال: بعض رواة الحديث في 
هذه الرواية ليس من يحتج به فیها. 
وذكر الألباني أن هذا حديث منكرء انظر: ضعيف سنن التزمذي (ص ۲۰۱). 
وقد أخرج الترمذي في سننه» الموضع السابق» رقم ۱۷۷۸ عن عائشة رضي الله عنها أنها 
مشت بنعل واحدة» وقال: وهذا أصح. 
وأخر جه ایضا موقوفا عليها ابن أبي شيبة في مصنفہ كتاب اللباس والزينة» باب من 

حص أن يمشي في نعل واحدة حتى يصلح الأخرى (17/7). 

(۳) التمهيد (9/ه .)5١5-15١‏ 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ البحاري في صحيحه من حديث انس ظط كتاب الصوم؛ باب 
الوصال(۸۳/۳) رقم ۰۱۹۲۱ ۰ 
وأخرحه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة طب بلفظ: «إياكم والوصال»» کتاب 
الصيام» باب النهي عن الوصال (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۲۱۳-۲۱۲/۷). 
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أن هذا النهي ليس الراد به التحریم عند كثير من أهل العلم؛ لأنه إنما 
كان رفتا بأصحابه. ورحمة بهم. وشفقة عليهم. لما فيه من المشقة 
علیهم" ؛ وقد جاء ما يدل على هذا في رواية عائشة رضي الله عنها 
قالت: «نهى رسول الله ويح عن الوصال رحمة لهم '''. قال ابن قدامة 
عن قول عائشة رضي الله عنها: «وهذا لا يقتضي التحريم. ولهذا لم 
يفهم منه أصحاب النبي وو التحريم؛ بدليل أنهم واصلوا بعده؛ ولو 
فهموا منه التحريم لما استجازوا فعله7". 
ثامناً: فعل الصحابة رضوان الله عليهم للمنهي عنه : 
إذا ورد نهي في نص شرعي ثم نقل عن طائفة من الصحابة رضوان 
الله عليهم فعله في بعض الأوقات من غير عذر وضرورة؛ فإن ذلك يعد 
قرينة صارفة له عن التحريم إلى الكراهة . 
ومن الأمثلة على ذلك: 
۱- أنه یکره تسمية العشاء بالعتمة؛ وذلك لما ورد من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي بي قال: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم 
صلاتكم العشاء؛ فإنها في كتاب الله العشاءء وإنها تعتم بحلاب 


(۱) انظر: التمهيد لابن عبد البر (4 ۳٦٣/١‏ -٣٣٦۳)ء‏ شرح النووي لصحيح مسلم (۲۱۲/۷)؛ 
فتح الباري(4 /۲4۱۰۲۳۹) نيل الأوطار (۲۰۳/4)- 

(۲) آحرجه البخاري في صحیحه. کتاب الصوم باب الوصال (۸۳/۳) رقم ۰۱۹4 
ومسلم في صحیحه کتاب الصیام باب النهي عن الوصال (انظر: صحیح مسلم بشرح 
النووي (۲۱۵/۷). 

(۳) الغیٰ (؛/4۳۷). 

(4) انظر: ص ۷۱۸ عند الکلام عن الأمر . 

VFA —‏ سس 


الابل» ۱ والصارف لهذا النهي عن التحریم: أنه قد جاء عن 

طائفة من الصحابة تسمیتها بالعتمة. كما جاء ذلك عن عائشة 

وابن عباس وأبي موسى وجابر رضي الله عنهم 7 فدل ذلك 
على حمل النهي على الكراهة والتنزیه. قال الحافظ ابن حجر 
عن تسمية العشاء بالعتمة: «ولا بعد في أن ذلك كان جائزاء فلما 
كثر إطلاقهم له نهوا عنه؛ لتلا تغلب السنة الجاهلية على السنة 
الإسلامية. ومع ذلك فلا يحرم ذلك؛ بدليل أن الصحابة الذين 
رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة. 

٢‏ أنه قد ورد النهي عن ستر الجدران بالثياب ونحوها. وذلك في 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن التبي وہ قال: «لا تستروا 
الجدن ', إلا أن هذا النهي محمول على الكراهة والتنزيه؛ لما 


(۱) آحرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرها 
(انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 47/8 .)١ 55-1١‏ 

(۲) انظر: فتح الباري (؟/7ه-55)» نیل الأوطار .)١١-٠١/۲(‏ 

(۲) فتح الباري (07/7)) وانظر كذلك: المغني (۲۹/۲)ء شرح النووي لصحيح مسلم (ہ/ 
۳٣ھ.‏ 

(4) أخرجہ أبو داود ف سننه کتاب الصلاةء باب الدعاء (۱6-۱۳/۲) رقم ١۸٣۱ء‏ 
وقال: ضعیف. 
وعبد بن حميد في مسنده (ص٢۲۲))ء‏ رقم ۰1۷۵ ولفظه: «لا تستروا ا لحدر بالئیاب». 
والحاكم في الستدرك کتاب الأدب (۳۰۰/۵) رقم ۷۷۰٦‏ بلفظ: د«لا تستروا 
جدر کم». 
والييهقي في السنن الکبری» کتاب الصداق. باب ما جاء في تستیر النازل (۰)۲۷۲/۷ 
بلفظ: «لا تستروا ال حدر بالئوب» وقال: لم يقبت في ذلك اسناد. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۵۹/۹) عن رواية أبي داود: "في إسنادہ ضعیف".- 
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7 ۱ 
فيه من الترف. فقد ورد عن سالم بن عبد الله بن عمر ۲" رحمه 


الله أنه قال: «آعرست قي عهد آبي فآذن أبي الناس. فکان آبو 
أيوب ''' فیمن آذنا. وقد ستروا بیش ببجاد أخضرء فأقبل آبو 
أيوب فاطلع فرآه. فقال: يا عبد الله آتسترون الجدر؟ فقال أبي . 
واستجیا ۔ غلبنا عليه النساء يا آبا آیوب. فقال: من كنت آخشی 
عليه فلم أكن آخشی عليك. والّه لا أطعم لكم طعاما: ا فرجعه ‏ 
قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذه القصة: «لو كان حراما ما 


قعد الذين قعدواء ولا فعله ابن عمرء فيحمل فعل أبي أيوب على 


وأما رواية عبد بن حميد وا حاکم ففي إسنادهما هشام بن زياد البصري» وهو لا يحتج به 
قال الذهي في التلخيص: "هشام بن زياد متروك ومحمد بن معاوية كذيه الدراقطي» فبطل 
الحديث". 


مفی المدينقه ولد في خلافة عثمان طف وكان من فقهاء أهل الدينة الذين يصدرون عن 


رآیهم توق عام ٦ھ‏ 
انظر : سیر أعلام النبلاء ٥٥۷ /٤(‏ -٤۷١٦٥)ء‏ تهذیب التهذیب (4۳۷-۳۹/۳). 


(۲) هو الصحابي ا حلیل حالد بن زيد بن کلیب التزرحي النحاري البدري الأنصاريء» السید 


(۳) 


الكبير» الذي حصّه البي و بالنزول عليه في بن النجار إلى أن بنيت له حجرة أم الومنین 

سودق شهد المشاهد كلهاء توق عام ۲ ده. 

انظر: سير اعلام النبلاء (417-547/9)» الإصابة (۵۷-۵/۳). 

ذكره البخاري معلقاً في صحیحه كتاب النکاح» باب هل یرجم إذا رأى منكراً في 

الدعوة؟ (۷/٤٥)۔‏ 

وأخرجه الطبراني موصولاً في المعجم الكبير )١50/5(‏ رقم ۳۸۵۳. 

والبيهقي في السنن الکبری؛ كتاب الصداق. باب ما جاء في تستير النازل (۲۷۲/۷). 

قال افيشمي في مجمع الزوائد (25/5): "رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحیح". 
— نع 


كراهة التنزیه,(". 

٣‏ ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة الشرب قائما؛ ودلك لورود 
النهي عنه في قول النبي س: «لا يشرين أحد منكم قائماء 0 
ومن القرائن الصارفة لهذا النهي عن التحريم: ما ورد من فعل 
كثير من الصحابة له, ولو كان حراما ما فعلوه . 

تاسعا: المقصد من النهي ومعناه: 

استعمل الفقهاء وغیرهم النظر في مقصد الشارع من النهي ومعناه 
في صرفه عن التحریم؛ وذلك لأن النهي الوارد في النص الشرعي قد 
يكون القصد منه حمل الناس على مکارم الأخلاق ومحاسنها. أو حنهم 
على ما فيه رشدهم والأصلح لهم. كما قد یکون مغزاه الرفق بهم 
ورحمتهم واعلامهم ہما هو أيسر علیهم '''. 

ومن الامثلة على ذلك: 

-١‏ أنه قد جاء النهي عن الوصال في الصوم. وذلك في قول النبي ول: 
«لا تواصلوا» 7 , ولكن هذا النهي محمول على الكراهة والتنزیه. 
وذلك لأن القصد منه الرفق بأصحابه ورحمتهم واعلامهم بما هو 
آیسر علیهم. قال الشاطبي عن هذا النهي: «واصل السلف الصالح 


(۱) فتح الباري (۸/۹٥۱))ء‏ وانظر کذلك: شرح النووي لصحیح مسلم (۰)۸7/۱4 عون 
العبود (۲۱۰/۱۱). 

(۲) سبق تخريجه ف ص 15 4. 

(۳) انظر: إكمال المعلم (59/5). المفهم (۲۸۵/۰)» شرح النووي لصحیح مسلم (۱۹۰/۱۳)ء 
فتح الباري (۸۷/۱۰). 

)٤(‏ انظر: کلام الشاطي عن هذا الموضوع في: ۷۷۹ من البحث. 

۰۷۹۹ سبق تخريجه في ص‎ )٥( 
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مع علمهم بالنهي تحققا بأن مفزي النهي الرفق والرحمة, لا أن 
مقصود النهي عدم ایقاع الصوم ۲ 

أنه يكره التنفس في داخل الاناء عند الشرب منه؛ وذلك لورود 
النهي عنه في قول اننبي و بإذا شرب أحدكم فلا یتنفس في 
الاناء» ۷ والصارف لهذا النهي عن التحریم: أن القصود منه 
التأدب وإرادة البالفة في النظافة؛ إذ قد یخرج مع الّفس بصاق 
أو بخار رديء فيكسب ما فی الإناء رائحة كريهة. فيتقذر بها 10 
أنه قد ورد النهي عن مسح الآكل يده آو غسلها قبل لعقها. وذلك 
في قول النبي گت داذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو 
يُلعقهاء . إلا أن هذا النهي محمول على الکراهة والتنزیه؛ 
وذلك لأن المقصود منه عدم التهاون بقليل الطعام واحترامه. 
وتحصيل البركة منه. كما جاء في رواية أخرى: «فإذا فرغ فليلعق 


(۱) الموافقات (۳/ ۶۱ وانظر كذلك ما ذكره ٹی: .)4١5/9(‏ 


(۲) أخرجه البحاري قي صحيحه» کتاب الوضوی باب النهي عن الاستنجاء باليمين (۸۳/۱) 


رقم ۰۱5۳ 
وأخخر بحه مسلم ٹی صحیحه؛ کتاب الأشربق باب كراهة التنفس في نفس الانای بلفظ: 
"أن البي ييه تھی أن يتنفس ف الإناء" (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۱۹۸/۱۳). 
(۳) انظر: التمهيد, لابن عبد البر (۳۹۸-۳۹۷/۱) المفهم (٥/۲۸۸)ء‏ فتح الباري (۳۰۵/۱). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الأطعمة» باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح 
بالمنديل (۱۸/۷) رقم .٥٤٥٦‏ 

ومسلم في صحیحه كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة 
الساقطة بعد مسح ما يصبيها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها لاحتمال كون ب ركة 
الطعام ف ذلك الباقی (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۲۰۳/۱۳). 
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آصابعه. فإنه لا يدري في أي طعامه تکون البركة» . قال 
القاضي عياض: «ومعنى ذلك ۔ واللّه أعلم ‏ زيادة التغذية وكفاية 
التقليل منه والتقوي به. وأصل البركة: الزيادة والاتساع في 
الشيء'''۔ 

أنه قد ورد النهي عن أن یقول الانسان إذا غشت نفسه: خبشت 
نفسي. وذلك في قول النبي وك :لا بقولن أحدكم: خبشت نفسي, 
ولكن ليقل: لقست نفسي» 7 ولقست وخبثت بمعنی واحد؛ الا آن 
الشارع أراد إرشاد الأمة وتعليمها الأدب في الألفاظ واستعمال 
حسنها وهجران سیٹھاء قال القرطبي: «مقصود الشرع الإرشاد 
إلى تعرف مواقع الالفاظ واستعمال الأولى منها والأحسن ما 
آمکن. من غير ایجاب ذلك وقال ابن حجر: «يؤخذ من 
الحدیث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء؛ والعدول إلى 
ما لا قبح فیه. والخبث واللقس وان كان العنی الراد يتأدى بکل 
منهماء لکن لفظ الخبث قبیح ويجمع آمورا زائدة على الراد. 
بخلاف اللقس فانه یختص بامتلاء المعدة. 


)۱( ار بحه مسلم 5 صحیحف کتاب الأشربق باب استحباب لعق الأصابع والقصعة. .. اخ 


(انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۲۰-۲۰۵/۱۳). 

(۲) إكمال العلم (٦/٥۰۰)ء‏ وانظر کذلك: الفهم (۰)۲۹۹-۲۹۸/۰ شرح النووي لصحیح 
مسلم (۲۰۲-۲۰۳/۱۳). 

(۳) أخرجہ البخاري في صحیحه کتاب الأدب» باب لا یقل: خیثت نفسي (۷۰/۸) رقم ۰۱۱۷۹ 
ومسلم في صحیحه. کتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة قول الانسان: حبشت 
نفسي (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۷/۱5). 

.)یہ٥/ہ( الفهم‎ )٤( 

)٥(‏ فتح الباري (۱۰/ ۰ء وقد ذكر هذا الکلام نقلاً عن ابن أبي جمرة. 

وانظر کذلك: إكمال العلم (٦/۱۹۲-۱۹۱)ء‏ شرح التووي لصحیح مسلم (ه ۸/۱). 
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عاشرا : الأصول والقواعد الشرعية العامة : 

من القرائن الصارفة للنهي عن التحریم أن تقتضي الأصول والقواعد 
الشرعية حمله على الکراهة والتنزیه. الا أن استعمال الفقهاء لهنه 
القرينة کان عن طريق الاعتضاد بها مع غيرهاء لا عن طریق 
الاستقلان(. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ أنه قد ورد في الحديث النهي عن كسب الحجام. وذلك فيما ورد 
ران رجلا استأذن رسول الله ويم في إجارة الحجام. فنهاه 
عتھاء'''. الا أن هذا النهي محمول على الکراهة والتنزيه. ومن 
القرائن الصارفة له عن التحریم: ما تقرر شرعا من رفع الحرج 
عن الاأْمة. والناس بهم حاجة إلى الحجامة, ولا يوجد من یتبرع 
بها بلا آجر غالبا فجاز الاستثجار وأخذ الأجرة علیها دا 
لحر 

٢‏ أنه قد ورد النهي عن منع الجار جاره أن يفرز خشبه في 


(۱) انظر ما سبق ذکره في: ص ۷۸۲ عند الكلام عن الأمر. 

(۲) آحرجه أبو داود في سننه» كتاب البيوع والاحارات» باب في كسب ا حجام (۷۰۷/۳) 
رقم ۰۳۶۲۲ وسکت عنه. 
والترمذي في سننه» کتاب البیوع» باب في كسب الحجام (۰۷۵/۳) رقم ۱۲۷۷ء وقال: 
حديث حسن صحیح. 
وابن ماجة في سننه» كتاب التجارات» باب كسب ا ححام (۷۳۷۲/۲) رقم 5155. 
والامام مالك في الموطأء كتاب ا لحامع؛ باب ما جاء في ا حجامة وإجارة الحجام (۲۷۰/۲). 
والإمام هد ق مسنده (ہ/٤٤٣٣٤۳٣).‏ 

(۳) انظر: المغي (۱۱۹/۸). 

= عع ۷۸-۔- 


و في فول نیک «لا یمنع جار جاره أن يغرز خشبه 
في جداره ' ''. إلا أن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى حمل هذا 
النهي على الکراهة. قال القرطبي مبينا ما احتجوا به: «صار 
مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة إلى أن ذلك من باب الندب 
والرفق بالجار والإحسان إليه. ما لم يضر ذلك بصاحب الحائط:؛ 
ولا يجبر عليه من أباه. متمسكين في ذلك ابقول النبيقة: رلا يحل 
مال امرئٌ مسلم إلا بطيب نفس منه» 7" ؛ ولأنه لما كان الأصل 
العلوم من الشريعة: أن المالك لا يجبر على إخراج ملك عن يده 


۶٤ ۱‏ ع ع : ۱ 8 ۱ في 
بعوض کان احرى واولی الا یخرج عن يده بغير عوض» 


حادي عشر: القباس : 


الکراهة والتنزیه. الا أن استعمالهم له كان في مقام الاعتضاد مع غیره 
من الأدلة الصارفة. لا في مقام الاستقلال. 


ومن الأمثلة على ذلك: 


)۱( أحر حه البخحاري ي صحیح ف كتاب الظا لم والغصب» باب لا نع جار ججاره أن يغرز 


خشبة في جداره )۲٦٢/٣(‏ رقم ۲:۲۳ 
ومسلم في صحيحه» کتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار (انظر: صحیح 
مسلم بشرح النووي 4۷/۱۱). 


(۲) سبق تخريجه في ص ۷۸۳ من البحث. 
(۲) الفهم (؛/۰۳۰). 


وانظر کذلك: شرح مشکل الآثار (٦/٦٠۲))ء‏ التمهید» لابن عبد البر (۲۲۲/۱۰)» 
إكمال العلم (٥/۳۱۷)ء‏ (حکام الأحكام (ص۰۰۸)ء فتح الباري (۱۳۲/۰). 
- ۵ ۶ ۷ ۳ 


گر ہے ےج . . ۱ 010 ع 
رن اه ارم أن الوصال ترك للأكل والشرب 

-٢‏ أنه یکره للجار أن یمن جاره من رز خشبه في جداره إذا كان 
محتاجا لذلك؛ وذلك لثبوت النهي عن ذلك في قول النبي وه ولا 
يمنع جار جاره أن یفرز خشبه في جداره». ومن القرائن الصارفة 
لهذا النهي عن التحریم إلى الکراهة عند الجمهور: أن هذا انتفاع 
املد عه" 


(۱) انظر: ص ۷۹۹ من البحت. 

(۲) انظر: المغين (4۳۷/۶). 

(۳) انظر : الصادر الواردة ٹی هامش (۲) من ص ۸۰۸. 
- £ ۷ 


بی 
چ کر 


2 
جس لاض لئ 
کم جب (رونسی 
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الفصل الثاني 
آثر الفرائن 
في إفادة العموم والتخصیص 


وفيه نمهید ومبحتان : 
البحث الأول: آثر القرائن في إفادة العموم. 
البحث الثاني: أثر القرائن في افادة التخصیص. 
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سس 9ے اج 
جم و سے 
التمهيد 
في تعريف العموم والتخصيص 


لاس روش 


العموم في اللفة: مصدر عم یعم. وقد ذكر ابن فارس أن العين والميم 
أصل صحيح واحد» يدل على الطول والكثرة والعلو!") 

ومن العاني المذكورة له: الشمول. يقال: عم الشيء يعم عموما: إذا 
شملء وعم الجماعة بالعطية: إذا شملهم: ويقال: عم الأمر: إذا أصاب 
الناس آجمعین, والعم: الخلق الکثیر. وتسمى القيامة بالعامة؛ لأنها تعم 
الناس بالموت . 

والعموم في الاصطلاح: تناول اللفظ لجمیع ما يصلح له (" 

وغالب تعریفات الاصولیین متناولة للعامء وقد اختلفوا في تعريفه على 
آقوال. لعل من آولاها وأسلمها تعریف الفخر الرازي, فإنه عرفه بقوله: 
«هو اللفظ الستفرق لجمیع ما يصلح له بحسب وضع واحد»!*. 
شرح التعریف "۳ : 

«اللفظ» جنس في التعریف. یشمل العام والخاص وغیرهما. 

«الستفرق» قيد في التعریف یخرج ما لیس بمستغرق, کاللفظ المطلق, 
والنكرة في سياق الاثبات. ۱ 


.)۱۵/۶( انظر: معحم مقاییس اللغ مادة «عم».‎ )١( 
.)4۲۷/۱۲( انظر الصحاح مادة «عم». (۱۹۹۳/۵)» لسان العرب. مادة «عم»»‎ )۲( 
.)۷/۳( انظر: البحر ا حیط‎ )۳( 
.)۳۰۹/۲( احصول‎ )٤( 
۰)۲۱۰/۲( انظر في شرح التعریف: ا حصول (۰)۳۱۰-۳۰۹/۷ الکاشف عن ا حصول‎ )٥( 
-)۳۱۸-۳۱۰/۲( الابهاج (۹۰-۸۹/۲)ء نهاية السول‎ 
- ¥6۹ - 


«لجمیع ما يصلح له» قيد مخرج لما لا يصلح له اللفظ العام» وبيانه: 
أن قولنا: الرجال. یصلح لأفراد هذا الصنف. ولا يصلح لغیرهم. فأراد 
بهذا القيد أن يميز آفراد ما تناوله اللفظ عما لا یتناوله. 

«پحسب وضع واحد» احترز به عن اللفظ الشترك. وعما له حقیقه 
ومجاز؛ فإن کل واحد منهما يصدق عليه أنه لفظ مستفرق لجمیع ما 
یصلح له. ولکن الفرق أن العام صالح لكل فرد من آفراده بوضع واحد. 
آما الشترك وما له حقيقة ومجاز فانهما صالحان لكل واحد لا بسبب 
وضع واحد. بل بسپب آوضاع متعددة. 

وأما التخصيص. ٠‏ ذهو في اللغة: : الإفراد, يقال: خصه بالشيء یخصّه. 
حصا ٠‏ وخصوصا: وخصوصیه. وخصصه. واختصه: إذا آفرده به دون 
غيره» ويقال: اختص فلان بالأمر وتخصص له: إذا انفرد به . 

والتخصیص في الاصطلاح: بيان أن بعض مدلول اللفظ العام غير 
مراد بالحكه ''' 

وعرفه الرازي بقوله: «إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه» 

وعرفه ابن الحاجب بأنه: «قصر العام على بعض مسمیاته !"ا 

وأما الخصوص فهو: کون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا 


ذا 
لجمیعه 


جح 


(۲) 


.)۲٤/۷( انظر: لسان العرب. مادة «حصص».‎ )١( 
.)29۰/۲( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )۲( 
.)۷/۳( احصول‎ )۲( 
.)۲۶۱/۳( انظر: بیان الختصر (۲۳۵/۲) البحر ا حیط‎ )٤( 
.)۲۰/۳( انظر: البحر احیط‎ )٥( 
۱۷ وق‎ — 


برق 
سس لیے ری 
ھل دی ارو یی 
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البحث الأول 
آثر القرائن في إفادة العموم 


وفيه ثلاثة مطالب : 
الطلب الأول: إفادة القرائن العموم. 
الطلب الثاني: توقف العموم على القرائن. 
المطلب الثالث: ما يفيد العموم بواسطة القرائن. 





- 
ج کے 


رع 
میں يجري 
سکس دی لازو ںی 
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سکس چیں دسر ہے 


AWAN 


المطلب الأول 
اقادة الفرائن العموم 


لاشك في أن العموم معنی تمس حاجة الناس إلى التعبیر عنه؛ وذلك 
لأن الإنسان كثيرا ما يحتاج إلى ما يدل على معنى العموم في أمره ونهيه 
وخبره ونحو ذلك مما هو داخل في مخاطباته مع الآخرين. 

ونظرا لشدة حاجة الناس إلى التعبير عن العموم في أمورهم فقد 
اتفق العلماء ۔ من آصولیین وغیرهم ۔ على أن الناس قد وضعوا للعموم ما 
يدل علیه, فهذا قدر لم یخالف في إثباته آحد. وان حصل الخلاف في 
تعيين بعض الصیغ الحددة له. 

وبناء على ما سبق فقد اتفق الأصولیون على أن القرائن قد تفيد 
العموم. سواء الحالية منها أو القالية. حتی إن الواقفية . الذين توقفوا في 
دلالة صيغ معينة على العموم . لم یخالفوا في أن التخاطبین قد یحصل 
لهم العلم بارادة معنی الجمع والاستفراق عند وجود الأحوال والأمارات 
وتردید الألفاظ الشعرة به. 

وقد تتابعت عبارات الأصوليين الدالة على تقریر هذا وتأكيده» وأن 
القرائن ۔ في الجملة . مفيدة للعموم. وسوف آسوق ههنا طائفة من هذه 
العیارات: 

قال آبو بكر الباقلاني. وهو ممن توقف في صيغ العموم ۔: «والذي به 
يعلم أن المراد بهذه الالفاظ العموم هو علم ضرورة يقع للسامع لها عند 
آحوال وأمارات وتوابع للکلام. وتكون ألفاظاء وليس لذلك حد محدود. 
ولا هو شيء محصور. وإنما هي أحوال يعلمها المشاهد والسامع, لا يمكن 
نعتها وحصرها... وقد يقع العلم يمراد المتكلم وقصده إلى الاستغراق 

- ۷۳ - 


عند تتابع آلفاظ وتأکیدات. نحو أن یقول: اضرب الجناة وأكرم المؤمنين 
كلهم أجمعين أكتعين أبصعين '''. جميعهم وساگرهم. وصغيرهم 
وکبیرهم. وشيخهم وشابهم. وذكرهم وآنثاهم. وكيف كانواء وعلى أي 
وجو کانوا. ولا تغادر منهم أحدا بوجه ولا سبب, ولا يزال يؤكد الكلام 
ويتبع التأكيد بتأكيد إلى أن يحصل للسامع العلم ضرورة بمرادم'"أ 

وقال الجويني: «نقل مصنفو المقالات عن الشيخ أبي الحسن والواقفية 
أنهم لا يثبتون لعنی العموم صيغة لفظية. وهذا النقل على الإطلاق زئل؛ 
فإن أحدا لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ مشعرة 

به.كقول القائل: رأيت القوم واحدا واحداء ٠‏ لم يفتني منهم ا 

وقال أيضا مقررا مذهب الواقفية: «إنما يستدرك العموم والخصوص 
بما يضطر إليه السامع ابتداء عند قرائن الأحوالء وهي مما لا تتضبط. 
ولا سبيل إلى حصر أجناسها وتمييزها بالنعوت والأوصاف عن 
أغيارها... وقد يبدر من المتلفظ ضروب من التأکید. فيعلم عندها 


(۱) يقال: جاؤوا كلهم أجمعون أكتعون أبصعون ابتعون» فهذه اتباعات لأجمعين, لا جعن إلا 
على إثرهاء والترتيب بينها غير لازم» بل اللازم تقديم «کل» ثم ما صيغ من «جمع»» ثم 
يأتي بالبواقي كيف شاء. 
انظر: القاموس ا حیط مادة «بتع»» (۳/۳). 

(۲) التقريب والإرشاد (۹/۳-.. 
وقد ذكر نحو هذا الغزالي في الستصفی (4۲-4۱/۲). 

(۳) البرهان (۲۱/۱ ۰)۲ وقد قرر هذا أيضاً ف (۰)۲۲۲/۱ حيث قال: "وما زل فيه الناقلون 
آنهم نقلوا عن آبي الحسن ومتبعیه: أن الصيغة وان تقیدت بالقرائن فانها لا تشعر بالجمع؛ 

۰ بل تبقی على التردد". 
- ء ۵ ۱۷ سے 


ضرورة مراده. لا أن تلك الألفاظ موضوعة ی اللغة رروری ° 
وقال الفزالي: «معرقه العموم تارة تحصل یلفظه. وتارة بدلالة فعل. 
سااے اس ۔ہ؟ (Y)‏ 
وتارة بعرييه احوال» ۱ 
امرف عموم اند لزم العمل بموجيه. وذلك نحو أن يقول اشریض 
والاستفراق, وذلك لأن قرينة حاله تدل على تأذيه بلقيانهه 0 
ومنها: آن تدعو ای العموم ضرورة. وي هذا الصدد کی الزرکشي: سان 
دعت كان للعموم ۲ وهو حینئذ بالقرينة, لا بالاضافة » کقوله تعالی: 
۳۹ وا ا 7ھ مد >5 2 
( ر يوم مه يكر بَعْضْكُم يعض ون بَعْضُكُم بَعْضَّا 
فإنه 8ق وکذلك قوله تعالی: STS‏ وَل 
ِو مر وقد ۸ 


.)۲۹-۲۸/۲( التلخيص‎ )١( 
.)۱۰۲ أساس القياس (ص‎ )۲( 
وانظر كذلك في تقرير هذا العنی: تلقیح الفهوم (ص۰ ۱۲ الابهاج (۱۰۸/۲)ء البحر‎ 
.)۵۸/۲( ا حیط (0۲۳/۳: ۰۲ تشنیف السامع‎ 
.)4۰5/۱( انظر: الستصفی‎ )۳( 
یعی: فان دعت ضرورةٌ کان اللفظ للعموم» كما يدل عليه سياق کلامه.‎ )٤( 
هكذا في الب ولعل الصواب: «بالأصالة».‎ )٥( 
من الآية رقم: (۲۵)» من سورة العنکبوت.‎ )٦( 
من سورة سبأ.‎ »)٤۲( من الآية رقم:‎ )۷( 
من الاية رقم: (۰)۳۷ من سورة البقرة‎ )۸( 
وو-‎ - 


واحد عدو الآخرء آلا ترى أنك لو فلت: : کلکم لکل عدو صحء'' 


ومن القرائن الدالة على العموم أيضا: حذف العمول. كأن يقال: زيد 
يعطي ویمنع؛ فإنه يشعر بالتعمیم: ومن ذلك قوله تعالى: « وال ید غواً 
إن دار اَل م 4 1 ي: كل أحد '. قال الزركشي: «فإن ذلك انما أخذ 

من القرائن. وحینئذ فان دلت القرينة على أن القدر يجب أن یکون 
عاما ٠‏ فالتعميم من عموم امد(" 

ونظرا لقوة القرائن في افادة العموم فقد تدخل على ما هو خاص في 
أصل وضعه فتكسبه العموم والاستغراق» ويدل على ذلك مقتضى الحال. 
كما أشار إلى هذا الشاطبي. حيث قال في أثناء كلام له عن المتكلم: 
«كما أنه قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم. ومراده من ذكر البعض 
الجمیع. كما تقول: فلان يملك المشرق والفرب, والمراد جميع الأرض:: : وضرب 
زيد الظهرٌ واليَطن ومنه: ط رب آلشرقن ورب آلربتن ۸4 

ثم قال: «فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال» ووجوه الاستعمال 
كثيرة» ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال؛ التي هي ملاك البيان»!"ا 


(۱) البحر ا حیط (۱۱۰/۳). 
(۲) من الاية رقم: (۰)۲۰ من سورة یونس. 


رد هو مه و 


(۳) قال البغوي قي معا م التنزیل (۳۰۰/۲) عن قول الله تعالى: « وَالله یدغواً لل دار للم 
وَيتَدِى من يَِشَامٌ رل رط مسقم » :"عم بالدعوة لاظهار اححة. وحص با مدایة استغناء 
عن الخلق . 

.)۱۲۲/۳( البحر احیط‎ )٤( 

)٥(‏ الآية رقم: (۱۷)ء من سورة الرحمن 

(5) الموافقات (۲۰-۱۹/۶). 

(۷) المصدر السابق (۲۱/4). 

- ۷ ۵ - 


وقد علق الشيخ عبد الله دراز على هذا الکلام بقوله: «وصل 
مقتضيات الأحوال سوى القرائن التي يدركها العقل والحس؟ ء 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أنه كما للقرائن تأثير في إفادة العموم 
فان لها تأثيرا ظاهرا وغالبا في تقوية العموم المستفاد من الصيغ 
والألفاظ الخاصة به. فإذا انضمت إليها واحتفت بها استفدنا القطع 
بارادة العموم أو ظنا غالبا یقرب من القطع» وذلك بحسب دلالتها 
وقوتھاء وهذا ما نبه إليه طائفة من الحققین. 

قال امام الحرمین الجويني ‏ في أثناء کلام له عن اعتقاد الکلف 
العموم من ظاهر اللفظ .: « وقد یغلب على ظنه العموم لظهور اللفظ في 
اقتضائه, ثم إذا لم يرد مخصص ودخل وقت تکلیف العمل فيقع ذلك 
على وجهين. أحدهما: : القطع بالتعمیم. فینهض اللفظ العام مع ما يبدو 

من القرائن نصا ٩‏ 

وقال الغزالي: «القرائن قد تجعل العام نصا یمتنم تخصيصه. مثاله: 
أن الریض إذا قال لغلامه: لا تدخل علي الناس. وقرينة الحال تشهد 


)١(‏ الوافقات (۲۷۱/۳). بتعلیق/ دراز. 

(۲) البرهان (۲۷/۱). 
وقد يكون في عبارة الحويئ هنا نوع غموض؛ لكن قد زادها القراٹی إيضاحا» حيث نقلها 
عنه في العقد النظم )۲٢٢/٢(‏ بعبارة آحری» فقال: "قال الإمام: وكشف الغطاء عن 
المسألة إنما يغلب على ظننا أولاً العمومء ثم إذا دحل وقت العمل ولم يرد خصص فقد 
نقطع بالتعميم بالقرائن . 
وكذا نقلها عنه الزركشي بعبارة واضحق حيث قال في البحر کر CD‏ "قال إمام 
الحرمين: إذا حضر وقت العمل بالعام» فقد يقطع المكلف عقتضی العموم لقرائن تتوفر 
عنده» فيصير العام كالنص". 

- ۷ ۵۷ — 
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لتأذيه بلقيانهم. فأدخل عليه العبدٌ جماعة من الثقلاء. وزعم آني 
خصصت لفظك بمن عداهم» استوجب التعزیر». 
وقال الأبياري ۔ ق أثتاء کلامه عن مسألة: دلالة صيغ العموم على 
الاستفراق .: «الألفاظ ظواهر لا تدل دلالة قطعية الا بالفرائتن. كما أنه لا 
تسقط دلالتها إلا بالقرائنء وهذا هو الختار عندناء!") 
. ومثال ذلك: قول النبي وك «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولیها 
فنكاحها باطل» ‏ فإن العموم هنا في غاية القوة. بل يكاد يقرب من 


(۱) المنخول (ص ۲۰۲ ۲). 

(۲) التحقیق والبیان (4۲۲/۲). 

(۳) آحرحه آبو داود في سننه» کتاب النکاح باب الولي (077/7) رقم ۰۲۰۸۳ وسکت عنه. 
والترمذي في سننه» کتاب النکاح باب ما جاء لا نکاح الا بولي (2۰۸-۶۰۷/۳) رقم 
۲ وقال: حدیث حسن. 
واين ماجة فی سننه» کتاب النکاح باب لا نکاح الا بولي (۲۰/۱) رقم ۱۸۷۹. 
والامام هد في مسنده (۶۷/۲). 
والطيالسي في مسنده (ص٢۲۰).‏ 
والدارمي في سننه» کتاب النكاح» باب النهي عن النكاح بغیر ولي (2۷۵/۲) رقم ۰۲۱۰ 
والطحاوي في شرح معاني الاثار» کتاب النکاح باب النکاح بغير ولي عصبة (۷/۳). 
وابن حبان في صحيحه (انظر: الاحسان» کتاب النكاح» باب الولي ١51/5‏ رقم ۱۲ 2۰). 
والدراقطی في سننه» کتاب التکاح (۲۲۱/۳). 
والحاكم في الستدرك کتاب النکاح (۱۸۲/۲) رقم ۲۷۰ وقال: حدیث صحیح على 
شرط الشیخین و لم بخرحاه. 
والبيهقي في السنن الکبری» کتاب النکاح» باب لا نکاح إلا بولي (۱۰۰/۷). 
وانظر کلام الأئمة عنه في: نصب الراية (۰۱۸-۱۸/۳ التلخیص الخبير (۱۷۹/۱- 
۰ء 

- ۷ ۵۸ - 


درجة القطع. وعلیه فلا يصح تخصيصه بالمكاتية؛ كما فعل طائفة من 

الحنفية (. 

وسبب قوة العموم هنا أن في الحدیث قرائن تعضد ظاهره. وهي : 

۱- أن الحدیث مصدر بلفظه: «أي»: وهي من آدوات الشرط. ولم 
یتوقف في عمومها کثیر ممن خالف في صيغ العموم. 

۲- أن العموم الستفاد من لفظة: «اي». قد اكد بلفظة «ما» في فوله: 
«أيما امرأة». وهي من موّکدات العموم. 

۳- أنه رتب بطلان النکاح على هذا الشرط في معرض الجزاء. مما 


(۱) مذهب جهور الحنفية أن كل امرأة حاز تصرفها فیجوز ها (نکاح نفسها بدون ولي. 
انظر : البسوط (۱۰/۵) بدائع الصنائع (۲4۷/۲). 
(؟) انظر: الستصفی (۰۳-4۰۲/۱ )۰ التنقيحات (ص۹۲)ء روضة التاظر (۲/ ۲۷-۵ 9): 
شرح مختصر الروضة (4/۱ ۰-۵۷ 9۷). 
~ ۷0۹ س 


رع _ 
ا حر يي جي 
ہے جن ہے 


الطلب الثاني 
توقف العموم على القرائن 


هذه المسألة ترجم لها كثير من الأصوليين بقولهم: صيغة العموم أ 
ومقصودهم أن معنى العموم هل وضعت له العرب صيغة خاصة به تدل 
عليه من غير حاجة إلى قرينة أو أن ذلك متوقف على وجود القرائن؟. 

وقي الحقيقة أن البحث في هذه المسألة شبيه بما سبق ذكره في مسألة 
إثبات الصيغة للأمر والنهي. ولهذا كثيرا ما يعول الأصوليون في ذكر 
الخلاف فيها والأدلة والمناقشات على ما ذكر في صيغة الأمر. 

وفي هذا الصدد قال الآمدي عن هذه المسألة: «ومنهاج الكلام فعلى 
ما عرف في التوقف في الأمر بين الوجوب والندب. فعليك بتقله إلى 
ههن" 

وقال ابن السبكي: «والخلاف في تلك الصيغة في عمومها وخصوصها 
بحسب اللغة كما هو الخلاف في الأمر على ما تقدی'''۔ 

وقد نيه الجويني إلى أن أدلة الواقفية على الوقف فی العموم هي 
أدلتهم في مسألة الأمر؛ فقال: «كل دلالة طردناها في تثبيت الوقف في 


(۱) انظر: العدة (4۸۵/۱) التبصرة (صت »)١٠١‏ قواطع الأدلة »)۲۸٤/۱(‏ الواضح (۰)۳۱۳/۳ 
الوصول إلى الأصول (۰)۲۰/۱ ا حصول »)"٠١/۲(‏ الإحكام» للآمدي (۲۹۳/۲). 

.)۲۹۶/۲( الإحکام‎ )٢( 

(۳) رفع الحاحب (ص ۰1۱ تحقیق/ د. أحمد ختار. 
وانظر کذلك: بيان الختصر (۰)۱۱۲-۱۱۱/۲ شرح العضد مع حاشية التفتازاني (۲/ 
۲ 


5 — 


صيغة الأمر فتطرد بعينها في العموم والخصوص, وتعود علیها أسئلتها. 
ووجه الانفصال عنهاء ' 

ونظرا لا سبق ذكره في مسألة الأمر؛ وحرصا على الاختصار؛ وتجنباً 
للإطالة فيما هو معلوم النتيجة. فإني آثرت هنا الاقتصار على ما هو 
مفيد من ذكر الأقوال في السألة. وما يتعلق بأثر القرائن فيهاء مع بیان 
سبب الخلاف. 
الأقوال في المسألة : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال رئيسة. هي: 

القول الأول: أن للعموم صيغة موضوعة في اللفة خاصة به تقتضي 
استيعاب الجنس. 

إلى هذا ذهب جمهور الأصوليين وأكثر التکلمین. وهو مذهب الأئمة 
الأربعة وجماهير الفقهاء من أتباعهم . 

ومقصودهم أن العرب قد وضعت للعموم ألفاظا وصیغاً تدل بمجردها 
عليهء ومنها: آسماء الشروط والاستفهام. وما عرّف بلام الجنس من 
جمع أو مفرد. وکل وجمیع. ونحوها. فهذه الألفاظ إذا وردت متجردة 
عن القرائن دلت بصيغها على الاستغراق. 

القول الثاني: أنه لا صيغة للعموم في لغة العرب. والألفاظ المدعاة له 


.)۳۰/۲( التلخيص‎ )١( 
»)4۸5/۲( انظر: الفصول في الأصول (۹۹/۱)ء مقدمة ابن القصار (ص١۱۹))ء العدة‎ )۲( 
إحكام الفصول (۰)۱۳۳-۱۳۲/۱ التبصرة (ص ۰۵ ۰)۱ قواطع الأدلة (۲۸/۱)» أصول‎ 
۲( الس رسي (١/٦۱۳))ء الواضح (۰)۳۱۳/۳ الوصول إلى الأصول (۰)۲۰/۱ الحصول‎ 
۰۱۰۷ تلقيح الفهوم (ص‎ »)١57/5( العقد المنظوم (۰)۵/۲ نهاية الوصول‎ ) 
.)۱۸-۱۷/۳( البحر ا حیط‎ 
- ۷ - 


موضوعة لأقل الجمع. محتملة لا عداه. فلا تقتضي العموم الا بقرينة. 

وبهذا قال بمض التکلمین. وهو قول أبي هاشم الجبائي . ومحمد 
بن شجاع الثلجي '''. ویلقبون بأصحاب الخصوص '''۔ 

القول الثالث: أن العموم لیس له صيغة مختصة في اللفة تدل 
بمجردها عليه؛ وأن الألفاظ الدعاة له لم توضع لعموم ولا لخصوص, بل 
هي محتملة لا يصح حملها على معنی معين الا بدلیل وقرينة. 

وهذا القول منقول عن آبي الحسن الأشعري, ويه قال آبو بكر 
الباقلاني, ومعظم الحققین من صحابه . 

وقد اضطربت النقول في هذه السألة عن آبي بكر الباقلاني الا أن 
الحقق عنه هو ما ذكر سابقاء وقد قرره بقوله: «وقال أهل الوقف: إنها 


)١(‏ هو أبو هاشم عبد السلام بن الأستاذ أبي على محمد بن عبد الوهاب ا بائي العتزلي» من 
رؤوس العتزلة. من مؤلفاته: تفسیر القرآنء والجامع الكبير» وكتاب العَرّض» توب عام 
١ه‏ ۱ 
انظر: وفيات الأعيان (۱۸-۱۸۳/۳)ء سير أعلام النبلاء (۰ ۰14-1۳۱ شذرات 
الذهب  .)۲۸۹/۲(‏ 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي» فقیه حنفي» أتهم بالابتداع وکان عیل إلى 
الاعتزال» من مولفاته: تصحیح الآثار» والناسك. و کتاب الضاربة في الفقه الحنفي» توفي 
عام ۲۲۱۲ ه. 
انظر: سیر اعلام اللبلاء (۳۸۰-۳۷۹/۱۲)) تهذیب التهذیب (۰)۲۲۱-۲۲۰/۹ الفوائد 
البهية (ص ۱۷۱). 

(۳) انظر : التقریب والارشاد (۰)۱۸/۳ التبصرة (ص ۰ ۰)۱ التلخیص (۰)۱۸/۲ التمهيد» لأبي 
الخطاب (۰)۷/۲ الاحکام للامدي (۲۹۳/۲) تلقیح الفهوم (ص ۰۱۰۸-۱۰۷ البحر 
احیط (۱۷/۳). 

)٤(‏ انظر: التقریب والارشاد (۱۸/۳) التبصرة (صه ۰۱۰ التلحیص (۰)۱۹/۲ قواطع الأدلة 
(۲۸۹/۱). الاحکام للامدي (۲۹۳/۲)ء شرح مختصر الروضة .)٦۷٤/٢(‏ 

- ۷۲۰ - 


لم توضع لافادة آحد الأمرين . بل هي مشتركة تصلح للعموم أو 
الخصوص, وأنه لا يجب حملها على أحد الأمرين إلا بدلیل» ولیس الدلیل 
على کونها عليه عروها من دليل انتخصیص, ولا الدلیل على تخصیصها 
عروها من دلیل العموم. وبهذا نقول,(. 

الا أن ههنا بعض التنبیهات التعلقة بهذا القول, فلابد من بیانها؛ 
نظرا إلى کونها تکشف عن حقيقة هذا الذهب من جهة؛ ولتعلق القرائن 
بها من جهة آخری» وسوف آلخصها في النقاط الاتية: 

۱- أن القرائن هي الحکمة في معرفة الراد من الصیغ الدعاة 
للعموم؛ فليست هذه الصيغ بمجردها موضوعة لعم وم ولا 
خصوص. وانما یستفاد العموم أو الخضوص بما یضطر الیه 
السامع عند ملاحظة القرائن. وهي على قسمین رئیسین: 

أ - قرائن آحوال معرفة بالعموم. من رموز واشارات وحرکات من 
التکلم وأمور معلومة من عاداته ومقاصده. وقرائن مختلفة لا 
سبیل إلى حصرها وضبطھاء وانما یعلمها السامع والشاهد من 
غير أن يمكنه نعتهاء بل هي بمنزلة الأسیاب التي یعلم عندها 
خجل الخجل. ووجل الوجل. وشجاعة الشجاع. وجین الجبان, 
وأمثال ذلك. 

ب- قرائن لفظية معرفة بالعموم وذلك فیما |ذ! تکررت الالفاظ 
المؤكدة وتتابمت. نحو أن یقول القائل: آکرم المؤمنين آجمعین 
أكتعين آبصعین. جمیعهم وسائرهم. وصغيرهم وکبیرهم. 


(۱) يعيْ: العموم وا خصوص. 


.)۱۸/۳( التقریب والارشاد‎ )٢( 
- ۷۸۳ - 


وشیخهم وشابهم. وذكرهم وآنثاهم» كيف کانوا. وعلی أي وجه 
كانواء ولا تفادر منهم آحدا بسبب من الأسبابء ولا یزال یؤکد 
الکلام ویتبعه بما يؤكده إلى أن یحصل للسامع العلم ضرورة بأن 
مراده العموم الا أن هذه الضرورة قد تقع عند يسير الألفاظ 
تارة؛ وعند كثيرها تارة. بحسب حال التکلم ". 

؟- أن القرائن وان كانت معرفة بالعموم: إلا أن الدال عليه حقیقة هو 
إرادة التکلم وقصدہ: ولكن لما كان قصده أمرا خفيا لا يمكن 
الاطلاع عليه كان المعتبر ما يدل عليه من قرائن حالية أو لفظية: 
وقي هذا الصدد قال الباقلاني عن صيغ العموم: «المؤثر قي صرفها 
إلى بعض محتملاتها أو غير ما وضعت في الأصل له إنما هو إرادة 
المخاطب بها وقصده» وانما الأدلة والأحوال الظاهرة تدل على 
قصد المتكلم بهاء ؛ فیعلم عند ذلك ما آرید بها 

۳- أن أصحاب هذا القول يقررون أن الصيغة مع وجود القرائن 
الحالية لا تخالف الصيغة المطلقة؛ فاتصال القرائن بالصيغة لا 
يقلب جنسها ولا يفير صورتها. وقد أنكر الجويني على من خالف 
في هذاء حيث قال: «ذهب من لا خبرة له بالحقائق من أصحاب 
العموم إلى أن الصيغة مع قرائن الأحوال تخالف الصيفة الطلقة, 
وهذا قول من لم يعرف حقيقة المثلين والخلافين؛ فبان كل من 
أحاط بطرف من ذلك علما يتبين له تساوي الصيفتين في الحالین. 


(۱) انظر في هذين القسمين: التقريب والارشاد (۳۰-۲۹/۳). التلخيص (۲۸/۲))ء المستصفى 
(۲-۱/۲). 
(۲) التقریب والارشاد (۰)۱۰/۳ وانظر کذلك: التلحیص (۲۹۰۲۰/۲). 
V€ -‏ 


وتماظهما في جملة الصفات التي يقع التماثل فيها»!') 

آنهم یعترفون بأن الصیغ الدعاة للعسوم وان لم تكن موضوعة 
للعموم الا آنها صالحة لهء كما هي صالحة للخصوص, قال 
الجويني مقررا هذا: «اللفظه التي فيها الكلام وان لم تكن 
موضوعة للعموم فهي صالحة. فإذا اقترنت بتوابع وقرائن فتقضي 
تخصیصا بمعنى يصلح اللفظ له(" . 

إذا تقرر ما سبق علم أن الواقفية إنما ينكرون وجود لفظة واحدة 
مشعرة بالعموم وضعاء لا امكان التعبیر عن معنی العموم 
باحتفاف قرائن حالية أو بترديد ألفاظ مشعرة یه 


قال الباقلاني . بعد أن قرر أن القرائن إذا احتفت ت بالألفاظ عرفت 
بالعموم : دولسٹا نقول على هذا إن الدال على عموم اللفظ لفط آخر؛ 


1 


إذا تحقق مذهب الواقفية في هذه المسألة مما سبق بیانه. فلاید 
من الإشارة إلى أنه ينبني على مذهبهم ني ميغ المموم عدم ما 
العموم عد الجمهور تعد عند الواقفية أدلة مبينة لاختصاص 


وحميفته. 
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.)1۱/۳( التلحیص (۰)۱۳/۲ وانظر کذلك: التقریب والارشاد‎ )١( 

(۲) التلحیص (۲۷/۲). 

(۳) التقریب والارشاد (۳۰/۲). 
وانظر کذلك: التلعیص (۰)۲۸/۲ البرهان (۲۲۱/۱)» الکاشف عن ا حصول (۰)۲۰۱/4 
تنقیح الفهوم (ص 5 ۰)۱۰ البحر ا حیط (۲۹/۳)- 


۱/۵ - 


وقد نبه إلى هذا الباقلاني بقوله: «اعلموا أن کل دلیل صرف هذه 
الألفاظ الدعاة للعموم إلى البعض فانه عندنا دلیل على صرفه إلى أحد 
محتمليه» ولا یوصف عندنا بأنه تخصیص للعام. ولکنه بیان مشترك 
ومحتمل من الأرئاظ !"ا 

وقال الجوينني: « فان فلتم: فإذا نفيتم صيغ العموم فهل تنفون 
التخصيص ومعناه؟ قلنا: الوجه الذي يقول به القائلون بالعموم في 
التخصيص لا نقول به إذا نفینا العموم؛ فانهم يقولون: التخصيص 
استخراج بعض المسميات من قضية اللفظة الموضوعة للاستغراقء ولولا 
دلالة التخصيص لعمّت. ونحن لا نصیر إلى ذلك. ولكنا نقول: اللفظة 
مترددة بين أقل الجمع وما زاد علیه. وليس بظاهر فی التخصيص بأقل 
الجمع. ولا في الشمول, فإذا دلت دلالة في ثبوت أحد المعينين لم نقل 
لولاها لثبت غير المعنى الثابت بها فإن اكتفى السائل من معنى 
التخصيص بتعيين المراد وتحقيقه من غير أن يقدر عند عدم الدليل 
ظاهر اللفظ قي شمول أو خصوصء فهذا مما نقول به 
أثر القرائن: 

من خلال النظر فيما سبق بيانه يتضح أن الواقفية يتوسعون جدا ق 
الاعتماد على القرائن لأجل دلالة اللفظ على آن المتكلم أراد به العموم؛ 
وذلك لكون الصيفة . عندهم ‏ لا تدل بنفسها على عموم أو خصوص, بل 
افادتها الراد منهما متوقفة على وجود القرائن الحالية أو القالية الدالة 
علیه. 


(۱) التقریب والارشاد (1۳/۳). 
)٢(‏ التلخیص (۳۹/۲). 
كلا 


وأما الجمهور القائلون بالعموم فان مجال الاعتماد على القرائن 
عندھم آضیق مما هو عند الواقفية. حيث قرروا أن للعموم صیغاً خاصة 
تدل عليه باعتبار الوضع اللفوي. من غير أن يحتاج إلى القرائن في 
استفادته منهاء الا آنهم ‏ مع ذلك ۔ لا ينكرون إمكانية احتفاف القرائن 
بهذه الصيغ لتأكيد مقتضاها الذي تفيده فی حال التجرد والاطلاق. 

وقد نبه بعض الأصوليين إلى أن احتفاف القرائن بهذه الصيغ يخرج 
المسألة من الخلاف. ويجعلها محل وفاق بين العلماء. 

قال ابن التلمساني: «لم يختلف العلماء في افادة جملة هذه الصیغ 
للعموم مع القرائن, وأما مع تجردها فقد اختلف العلماء في ذلك...». 

وقال القرافي: «لا نزاع عند الواقفية ‏ الحمل على العموم عند 
القرينة. إنما النزاع عند عدمهاء!". 
تنبيه : مال الخلاف: 

ذكر الغزالي أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى أن العموم متمسك 
به بشرط انتفاء القرائن الخصصة له. أو بشرط وجود القرائن المفيدة 
لعمومه. وف هذا الصدد قال: «الخلاف راجع إلى أن العموم متمسك به 
بشرط انتفاء قرينة مخصصة أو بشرط اقتران قرينة مسوية بين 
المسميات»!". 


(۱) شرح العام (4۳۳/۱). 
(۲) نفائس الأصول (۱۹۰۵/4). 
(۲) الستصفی (4۵/۷). 
۱۷۷ — 


رق ۱ 
گے ین سے 


المطلب الثالث 
ما یفید العموم بواسطة القرائن 


العموم معنی لابد أن يفيده شيء؛ لیحصل التخاطب به بين التکلمین 
فيعلم بذلك قصد افادته وارادة معناه. 

وقد ذکر کثیر من الأصوليين أن اللفظ الفید للعموم لا یخلو من 
ثلاثة أقسام: اما أن يفيده من جهة اللفة أو من جهة العرف: آو من 
جهة العقل (العنی) . 

واليك بیان هذه الأقسام. مع توضیح علاقة القرائن بکل قسم: 

القسم الأول: أن يفيد اللفظ العموم من جهة اللفة. وهو على نوعین: 

النوع الأول: ما آفاد العموم بنفسه من غير احتیاج إلى قرينة؛ بمعنی 
أن اللفظ فيه يفيد العموم لکونه اسما موضوعا له. وذلك ببنيةٍ تدل على 
العموم دون اقتران لفظ آخر به . 

وعبر عن هذا النوع بعض الأصوليين بأنه ما استقل بافادة العموم 
من غير ضميمة!". 

وهذا النوع له ألفاظ كثيرة. وهو غير مراد بالبحث هنا؛ نظرا لكون 
العموم فيه لم يستفد من القرائن. ومن الألفاظ المذكورة له: أدوات 


)١(‏ انظر: المعتمد (۱۹۱/۱)ء ا حصول (۰)۳۱۱/۲ الكاشف عن ا حصول ٤(‏ /۲۲۹)ء تلقيح 
الفهوم (ص۱۹۸))ء الابهاج (۹۲/۲))ء نهاية السول (۳۲۲/۲)» البحر ا حیط (57/9). 
(۲) انظر: العتمد (۱۹۱/۱)ء ا حصول (۰)۳۱۱/۲ الكشاف عن ا حصول (۲۲۹/4) الابهاج 

.)۱۲/۳( البحر ا حیط‎ .)٩۲/۲( 
.)٤۳۱/۱( انظر: شرح المعالم‎ )۳( 
- VA — 


(١) 8 


النوع الثاني: ما آفاد العموم لغة بواسطة القرينةء وهذا النوع هو 
المراد بالبحث هنا؛ نظرا لتعلق القرائن به وقد عبر عنه الأصوليون 
بعبارات مختلفة من ناحية البنی الا آنها متقاربة المعنى» ومنها: 
-١‏ أنه ما کان عاما لأنه اقترن به ما آوجب عمومه (". 
٢‏ أنه ما فاد العموم بغيره 7". 
-٣‏ أنه ما يفتقر في إفادته العموم إلى ضميمة 
-٤‏ أنه ما يدل على العموم ہما يقترن به من الألفاظ '٭'. 
-٥‏ أنه ما آفاد العموم لغة لا بالوضع. بل بواسطة اقتران قرينة . 
وذكر الأصوليون أن القرينة في هذا النوع إما أن تكون في جانب 
الإثبات أو تکون في جانب النفي . 
فالقرينة في جانب الائبات أمران: 
الاول: لام الجنس الداخلة على الجمع أو اسم الجنس المفردء فإنها 
إذا دخلت على أحدهما أكسبته العموم. 
قال السمرقندي مبینا هذا: «هو على قسمين: أحدهما: ما يكون 


)٤ 


۔۸۳٣ انظر: الصادر الواردة في هامش (۲) من ص‎ )١( 

(۲) انظر : العتمد (۱۹۱/۱))ء ا حصرل (۳۱۱/۲). 

(۳) انظر: میزان الأصول ٤/١(‏ ۳۹)ء نهاية الوصول (۰۱۲۳۳/۳ تلقیح الفهوم (ص۱۹۸). 

.)4۳۱/۱( انظر: شرح العا م‎ )٤( 

.)۲۳۱۰۲۲۹/4( انظر: الکاشف عن ا حصول‎ )٥( 

.)1۲/۳( انظر : الابهاج (۰۱۰۲۰۹۲/۲ البحر احیط‎ )٦( 

(۷) انظر : العتمد (۰۱۹۲/۱ احصول (۰)۳۱۲/۲ شرح المعالم (۰)4۳۳-۳۲/۱ الکاشف 
عن احصول(؛/۰)۲۳۱ تلقیح الفهوم (ص۰)۱۹۸ الابهاج (۲/۲ ۰۱۰ نهاية السول (۲/ 
٦ء‏ البحر ا حیط (1۲/۳). 

- ۷۹ - 


خاصا قبل دخول القرينة, ثم يصير عاما بدخول القرينة, كقولك: 
انسان. ورجلء اذا دخلهما لام التعریف» فقبل دخول القرينة يراد به 
رجل واحد. وانسان واحد؛ وبعد القرينة يصير متناولا للجنس.. 

والثاني: ما یکون عاما متناولا للجمع الطلق ثم یزداد عموما بدخول 
لام التعریف. کقولك: رجال. يدل على جمع مطلق من الذ کور البالفین. 
وعند دخول اللام يزداد العموی''' 


۰ ۰ 9 ۰ ۰ 0 لله 7 
ومتال الفرد الذي عم بدخول لام الجنس: قول الله تعالی: ۶ ن 
مق ۔ ہے۶ مهم ۲) 1 5 
الانشن لفی خسر 4 . ومثال الجمع: قوله تعالى: « أن ن الله بر َء من 
مدو و 7 (۳ 
آلمشرکن 4‏ ۔ 


الثاني: إضافة الجمع أو اسم الجنس المفرد إلى معرفة. فیحصل يسبب 
ذلك العموم. مثل قول الله تعالى: « يُوصِيكُمْ آله ف کم 4 
وقوله تعالى: ( فَِمَحَذَ رِألَذِينَ افون عن أثرة 4 . 

وأما القرينة في جانب النفيء فهي: وقوع النكرة في سياق النفي. قال 
ابن السبكي: «مما يدل بواسطة اقتران قرينة: أن يكون في النفي. وذلك 
كالنكرة في سیاقه. اما بما أو بلن أو ليس أو لم. فإنها تعم» 0 

والذي عليه كثير من الأصوليين أن القرينة هنا هي النفي الذي وردت 


النكرة في سياقه؛ الا أن الزركشي نقل عن الكيا الطبري ‏ قوله عن 


(۱) ميزان الأصول (۳۹5-۳۹/۱). 

(۲) الآية رقم: (۲)» من سورة العصر. 

(۳) من الآية رقم: (۰)۳ من سورة التوبة. 

)٤(‏ من الآية رقم: (۰)۱۱ من سورة النساء. 

)٥(‏ من الآية رقم: (٦٦)ء‏ من سورة النور. 

ری الإبهاج (۱۰-۱۰۳/۷). 

(۷) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري اراسي الشافعي؛ عماد الدین؛ المعروف- 
-.,(۷۸)- 


النكرة النفية: «انما عمت النكرة. لضرورة صحة الکلام؛ وتحقیق غرض 
التکلم من الافهام. لا أنه یتناول الجمع بصیفته. ضالعموم فيه من 
القرینة," "۰ والذي يبدو أنه لا مانع من أن تکون النکرة قد عمت بواسطة 
هاتین القرینتین. 

ومثال النكرة الواردة في سياق تفي قول الله تعالی: تی تفس عَن 
فس میا 4 '''. وقوله تعالی: ایب عَنَهُ مفقال دوو( 

القسم الثاني: أن يفيد اللفظ العموم من جهة العرف. وذلك بأن 
يكون اللفظ غير مفيد للعموم بمقتضى وضعه اللفوي. ل استفید 
عمومه من جهة اقترن العرف به. فكان مفيدا للعموم بالقرينة 7" 

مثال ذلك: قول الله تعالی: رح مس اش ا 
مقتضی هذه الصيغة لفة أن تکون ذوات الأمهات حراماء الا أن ۳۳ 
يفيد العموم في تحریم جميع وجوه الاستمتاع. فکانت الحاجة هنا قائمة 


-بالکیا امراسي» ولد عام ۰ كان أحد فحول العلماء فقها واصولا وجدلاً وحفظا 
للحديث» من مولفاته: أحكام القرآن وشفاء المسزشدين في ا حدل؛ وکتاب في أصول 
الفقه» توق عام ٤‏ ٠هه.‏ 
انظر: وفیات الأعيان (۰)۲۹۰-۲۸/۳ سير أعلام الثبلاء (۰)۳۵۱-۳۵۰/۱۹ طبقات 
السبکي 
(۲۳-۲۳۱/۷). 

(۱) البحر احیط (۱۱/۳). 

(۲) من الاية رقم: (4۸)» من سورة البقرة. 

(۳) من الاية رقم: (۳)» من سورة سبأ. 

۰)۱۸۱۹/( انظر في هذا القسم: العتمد (۱۹۲/۱)ء ا حصول (۰۳۱۲/۲ نفائس الأصول‎ )٤( 
.)1۳/۳( تلقیح الفهوم (ص۱۹۸). الابهاج (۰)۱۰۷/۲ البحر احیط‎ 

(5) من الاية رقم: (۰)۲۳ من سورة النساء. 

۷۱ - 


(Wu. 


القسم الثالث: أن يفيد اللفظ العموم من جهة العقل (المعنى)ء وذلك 
بأن يكون اللفظ بمقتضى اللفة والعرف غير مفيد للعموم. وانما استفيد 
عمومه من جهة اقتران دليل العقل به؛ فكان مفیدا للعموم من جهة 
القرينة, قال أبو الحسين البصري عن هذا القسم: «آما الذي يفيد 
العموم من جهة العنی. فهو أن يدل على العموم دلیل يقترن باللفظ» . 

وهذا القسم على ثلاثة أنواع (: 

النوع الأول: أن يكون اللفظ مفید! للحكم ولعلته؛ إما بصراحته أو 
بوجه من وجوه الإيماءات» فيقتضي ثبوت الحكم أينما ثبتت العلة. 

قال القرافي مقررا هذا النوع: «أن ينضم إلى اللفظ الذي ليس بعام 
التصريح بعلة أو الإيماء لهاء أو دليل يدل على تعليل ذلك الحكم الجزئي 
بعلة تشتمل ما لا يتناهى من الأفراد» فيحصل العموم بمجموع القياس 
وذلك اللفظ الطلق, وأحدهما وحده لا يستقل بافادة العموم» . 

النوع الثاني: ما یذ کر جوابا عن سؤال سائل. كحديث الأعرابي الذي 
جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم. فسال النبي و عن ذلك 
فأمره بالکفارة "۰ فیعلم منه أن من صنع مثل صنیعه فعلیه مثل تلك 
الکفارة. 


(۱) انظر: العقد النظوم (4۰۰-۳۹۹/۱). 
)٢(‏ العتمد (۱۹۳/۱). 
وانظر في هذا القسم: ا حصول (۰)۳۱۳/۲ تلقیح الفهوم (ص۹۸ ۰۱ الابهاج (۰۱۰۷/۲ 
نهاية السول (۳۳۹/۲. البحر ا حیط (1۳/۳). 
۳( انظر : المصادر السابقة. 
)٤(‏ العقد النظوم (۳۹۱/۱). 
(ه) سبق تخريجه في ص 44۱ . 
- ۷۷۲ - 


النوع الثالث: مفهوم الخالفة عند القائلين به. وذلك کقول النبي چا 
«مطل الغني ظلم» '''. فانه يقتضي بمفهومه أن لا ظلم في مطل غير 


(۱) هذا حزء من حديث أبي هريرة ذه : «إذا أتبع أحدكم ....»» وقد سبق تخريجه في: 
ص ٤‏ من البحت. 


- ۷۷۳ - 


۔ 
ل 


رع 
میں ی لی 
(سکی ١ن‏ لازو ںی 
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البحث الثاني 
آثر القرائن في إفادة التخصیص 


وفيه مطلبان ؛ 
الطلب الأول: حکم التخصیص بقرائن الأحوال. 
الطلب الثاني: آنواع القرائن اللفظية المخصصة. 
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جى <ھے خی 
ہے دی رو ہے 
المطلب الاول 
حكم التخصيص بقرائن الأحوال 


إذا ثبت عموم اللفظ ثم قصر على بعض ما یصلح له كان ذلك 
تخصيصا عند علماء الأصول, فكل خطاب يتصور فيه الشمول والعموم 
يتصور فيه التخصيص؛ لأن التخصيص صرف اللفظ عن جهة العموم 
إلى جهة الخصوص, وما لا عموم له لا يتصور فيه هذا الصرف'''۔ 

وإذا كان التخصيص صرفا للفظ عما هو ظاهر فيه إلى المحتمل له 
فهو نوع من أنواع التأويل؛ فإن من حكم الظاهر أن لا يعدل عنه إلا 
بتأویل. والتأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح 
راج 

قال الغزالي: «التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب 
على الظن من العنی الذي يدل عليه الظاهرء ويشبه أن يكون كل تأويل 
صرفا للفظ عن الحقيقة إلى الجاز, وكذلك تخصیص العموم يرد اللفظ 
عن الحقيقة إلى المجاز؛ فإنه إن ثبت أن وضعه وحقیقته حقیقته ته للاستغراق ذهو 
مجاز في الاقتصار على البعض, فكأنه رد له إلى اجان 

وعلیه فالتخصیص نوع من آنواع التأویل. فلابد فيه من بیان الدلیل. 
كما تبه إلى هذا الغزالي بقوله: «الاحتمال لا يکفي في التأويل ما لم 


.)4۰۹/۲( انظر: الاحکام للآمدي‎ )١( 
/۱( انظر: الإحكام» للآمدي (۰)۷۶/۳ روضة الناظر (077/5)» شرح مختصر الروضة‎ )۲( 
۰5۹ 
.)۳۸۷/۱( الستصفی‎ )۳( 
-س۷۷۷-‎ 


يعضد بدلیل» ". ویراد بهذا الدلیل ما يصرف اللفظ العام عن ظاهره 
إلى الخصوص, وهو ما يعبر عنه بالقرائن الخصصة للعموم. 

قال الفزالي: «اللفظ العام لا یخصص الا بقرينة تقترن بهء فان لم 
تكن قرينة امتنع تخصيصه 0 ۱ 

وقال الأنصاري: «الخصّص أيضا قرينة صارفت) 

والقرائن الخصصة للعموم على قسمين رئيسين» هما: قرائن 
مخصصة حالية. وقرائن مخصصة مقالية. قال إمام الحرمين ‏ بعد أن 
فصل الكلام في الألفاظ المطلقة في لموم : «وحان الآن أن نذكر الصیغ 
المقيدة المقترنةء فنقول: القرائن تنقسم إلى: قرائن حالية. والی قرائن 
مقالیق “. 

آما التخصيص بالقرائن المقالية اللفظية فهذا أمر اتفق على جوازه 
الأصوليونء وعليه تتابمت كتبهم الأصولية. ولهذا خصصوا مباحث 
تناولته بالتفصیل. وسوف يأتي الکلام عنه في المطلب اللاحق. 

وأما التخصیص بالقرائن الحالية فیکاد یتفق الأصوليون على جواز 
قصر اللفظ العام على بعض آفراده بها. وهذا ما تتابعت عليه عبارات 
کثیر منهم. بل إن ظاهر اطلاقاتهم حول هذا الوضوع يفيد عدم وجود 
الخلاف فیه. وان حصل خلاف فإنه متوجه إلى عد بعض الصور من 
قبيل القرائن الحالية أو لا وعليه فإنه يمكن أن يقال: إن التخصيص 


.)۲۷۲ المنخول (ص‎ )١( 
المنحول (ص٢٦۲))ء وانظر كذلك: (ص۲۷۲).‎ )۲( 
.)۳۰-۳۰۳/۱( فواتح الرهوت‎ )۳( 
.)۲۵۳/۱( البرهان‎ )٤( 
۱۷۷۸ — 


بالقرائن الحالية متفق عليه في الجملة. 

وأسوق ههنا طاتفة من عبارات الأصوليين الدالة على جواز 
التخصیص بالقرائن الحالية: ۱ 

قال آبو بكر الباقلاني . في آثناء کلام له عن خطاب النبي 5 
وكيفية معرقة العموم والخصوص منه .: ران اضطررنا إلى مراده به 
الخصوص عند آحوال وأسباب وآمور یخرج الخطاب علیها لم يصح 
دعوی العم وم فيه وحمله على موجبه في اللسان؛ تحصول العلم 
بقصده» 

وقال الجويني: «التخصیص قد يتبين بقرائن الأحوال... فإذا قال 
القائل: ریت التاس. فالقرينة شاهدة بأنه لم ير جميعهم»!". 

وقال الغزالي: «يرفع عموم اللفظ بقرائن حالية لا ضبط لها. نفهمها 
من معانيهاء كقولك: رأيت الناسء نعلم أنك ما أردت جميعهم» ". 

وقال ابن برهان: «قرينة الحال أصل في تخصيص اللفظ العام. كقول 
السيد لعبده وهو على الائدة: اثتنى با ماءء فانه يتصرف إلى الماء العد 
للشرب. وكذا إذا قال له وهو على قضاء الحاجة, انصرف إلى الماء العد 
للاستعمال؛ وان كان اسم الماء عاما في الجمیم(؟) 

وقد جمل القرافي التخصيص بالقرائن الحالية قسماً من أقسام 
التخصيص بالأدلة غير السمعية, فقال: «القسم الرابع: التخصيص 


(۱) التقريب والارشاد .)١١7/9(‏ 
(۲) البرهان (۲۷۰/۱). 
(۳) النتحول (ص۲۲۸). 
(4) الوصول إلى الأصول (۱۰۹/۱). 
- ۷۷۹ 


بقرائن الأحوال. کقول القائل: صحبت العلماء فما رأيت آفضل من زید. 
ونحن نعلم بقرائن أحوال هذا القائل أنه ما رأى جمیع العلماء في الزمن 
الاضي والستقبل..... ثم قرائن الأحوال لا تفي بها العبارات. انما هي 
شيء يدركه العقل. فيحكم به" . 

وإذا تقرر ما سبق من تأثير القرائن الحالية في إفادة التخصيص, 
فقد ذکر الأصوليون في آثناء کلامهم عن مخصصات العموم آنواعا 
متعددة لها. آجملها في الآتي: 

۱- العقل: 

ومن ذلك ما إذا حکم العقل بتعذر ارادة العموم واستحالته» فإنه 
یحکم بالتخصیص. كما لو قال قائل: لبس فلان الثياب؛ فانه لا یفهم من 
ذلك العموم والاستفراق؛ لأن قرينة الحال تدل على أنه لا يريد کل ثياب 
الدنیا؛ لتعذر ذلك واستحالته '''۔ 

قال الجويني: «فأما القرائن الحالية. فکقول القائل: ریت الناس, 
وأخذت فتوی العلماء. ونحن نعلم أن حاله لا يحتمل رؤية الناس 
آجمعین, ومراجعة جمیع العلماء. فهنه القرينة وما في معناها تتضمن 


تخصيص الصيغة ان 


.)۳۸۱/۲( العقد المنظوم‎ )١( 
وانظر كذلك في تقرير حواز التخصيص بقرائن الأحوال: احصول (۱۰/۳) العقد المنظوم‎ 
/9( نهاية الوصول (۰)۲4۰/۱ البحر احیط‎ »)5١0/5( نفائس الأصول‎ ۰۱۸۱/۲( 
.) 

(۲) انظر: التمهيد, لأبي الخطاب (49/5)» شرح المعالم .)٤٤۹/۱(‏ 

(۲) البرهان (۲۵۳/۱). 


— VAs — 


۲- الحس: 

إذا ورد الشرع بعموم يشهد الحس باختصاصه ببعض ما اشتمل عليه 
كان ذلك مخصصا نه. ومثال ذلك: قول الله تعالی: «( وی ین کل 
03 ''» مع أنها لم تؤت بعض الأشياءء التي من جملتها ما كان في يد 
سلیمان اکن 60 

-٣‏ العرف والعادة: 

وذلك كما لو قال قائل: جمع الأمير الصاغة. فانه لا يفهم من ذلك 
العموم والاستفراق؛ لأن العرف يقتضي التخصیص في مثل هذا 
العلا . 

قال الملائي: «العرف في قولهم: جمع الأمير أهل البلد قرينة اقتضت 
التخصیص'''. 

-٤‏ السیاق: 

ذكر طائفة من الأصوليين أن السياق مخصص ٹعموم اللفظ. متى 
أشعر بإرادة المتكلم الخصوص بلفظه 

قال الزرکشي: «أطلق الصيرفي ۳ جواز التخصيص بالسیاق, ومتله 


)١(‏ من الآية رقم: (۰)۲۳ من سورة النمل. 

(۲) انظر: المحصول (۳۸:/۲)» البحر ا حیط (۳/٣٦۳)ء‏ شرح الكوكب المنير (۰)۲۷۸/۳ 
إرشاد الفحول(ص۱۳۸). 

(۳) انظر: العقد المنظوم (۸/۲)ء نفائس الأصول (۰۱۸۰۲/۲ 710/5)» البحر ا حیط (۳۵۵/۳). 

(4) تلقيح الفهوم (ص۸٦۱).‏ 

)٥(‏ هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصیرقِء الشافعي» أحد المتكلمين الفقهای وكان أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعي» من مؤلفاته: البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام قي أصول 
الفقه» و کتاب الفرائض» توفي عام ۳۳۰ه. = 

-۷۸۹ - 


بقوله تعالی: ‏ رین قال لَهُمْ الاس غ إن الاس قد : جَمَعُوا کم 
وکلام الشافعي في الرسسالة يقتضيه؛ بل بوب على ذلك باباء فقال: باب 
الذي يبين سياقه معناه '''ء '''. 

وقال ابن دقيق العيد: «أما السياق والقرائن فانها الدالة على مراد 
المتكلم من كلامه. وهي المرشدة إلى بیان الجملات. وتعيين 
المحتملدت (*) 

ومن الأمثلة على تخصيص العموم بالسياق ما يأتي: 

أ - قول الله تعالى: « این قال هم آلناس ن الئاس قد جَمَعُوأ لک 
فاختومم > ؛ فالمراد بالناس في الآية بعضهم بدلالة السیاق على ذلك؛ 
قال الشافعي مبینا ذلك: « فإذ كان من مع رسول الله ناسا غير من 
جمع لهم من الناس. وکان الخبرون لهم ناسا غير من جمع لهم وغیر 
من معه ممن جمع عليه معه. وکان الجامعون لهم ناسا. فائدلالة بينة 
مما وصفت: من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض* 

ب- قول الله تعالى: 9 يها ناس ضرب مكل فَآسْتَمِعُوا 24 ِب 
ليت نَدَعُورت من دون الله آن سلوا دابا ولو جوا لث 4 
فمخرج لفظ الناس في الآية عام يشمل الناس کلهم. إلا أن المراد به 


-انظر: وفيات الأعيان (۰)۱۹۹/4 شذرات الذهب (۳۲۵/۲) الأعلام ٤/٦(‏ ٢۲)۔‏ 
(۱) من الآية رقم: (۱۷۳)ء من سورة آل عمران. 
(۲) انظر: الرسالة (ص٦٦).‏ 
(۳) البحر احیط (۳۸۰/۳). 
)٤(‏ إحكام الأحكام (ص۱۷ ۶ -8۱۸). 
)٥(‏ الرسالة (ص ٩‏ ۵). 
)٦(‏ من الاية رقم: (۷۳)ء من سورة احج. 

— VAY — 


بعض التاس دون بعض كما ذکر ذلك الشافعي؛ وذلك بدلالة: 9 ات 
ازيرت تَدَعُوتَ من ذون الله 4. فانه لا يخاطب بهذا إلا من آشرك 
بالله غیرہ'''۔ 

ج- قول الله تعالى: ل ی صحَدث)!", 
فقد ذكر الجصاص أنه لا يصح الاحتجاج بالاية على نفي المساواة بين 
المسلم والكافر في جميع الأحكام؛ وذلك لأنه لم يرد بها نفي المساواة 
بینهما في كل شيء ؛ قال الجصاص مبينا ذلك: «ودلالة الحال الموجبة 
لكون المعنى معلوما ظاهرة في الآية. وهو قول الله تعالی: « سح 
الجن هم القآيزونَ > فإنما نفى المساواة بينهم في الآخرة, ۲ 

د- قول الله تعالی: « وََعَلَمُوَا أنمًا غیمتم من شىء فان لله سه 
سول وَلِذِى الْقْرَى وایتمی وَالْمَسَينِ ویر لبیل ۰4 فقد 
اختلف العلماء في إعطاء اليتامى من الخمس هل هو شامل لهم کلهم. أو 
مختص بالفقراء منهم؟ فالمشهور من مذهب الشافعي وعليه طائفة من 
الحنابلة وغيرهم أن الآية ليست عامة في كل یتیم؛ بل الفقر شرط معتبر 
في استحقاقهم لهذا السهم من الخمس؛ لأنه مصروف فی ذوي الحاجات, 
بدلالة عطف المساكين وابن السبيل علیهم. كما أن اسم اليتم يطلق 
عليهم في العرف للرحمة. ومن كان إعطاؤه لذلك اعتبرت فيه 
الحاجة*. 


(۱) انظر: الرسالة (ص.٠5-١5).‏ 

(۲) من الاية رقم: (۲۰)» من سورة ا حشر۔ 

(۳) الفصول في الأصول (ص۷۲-۷۱). 

(4) من الآية رقم: (٤١)ء‏ من سورة الأنفال. 

.)۲۹٦/۹( انظر: الحاوي (4۳۷/۸) الستصفی (۰)4۰۸/۱ المغين‎ )٥( 
-ص۸۲-‎ 


-٤‏ السبب الحتف بقرائن الأحوال: 

للقرائن الحالية تأثير في بيان اختصاص اللفظ العام بسببه! فان 
الأصوليين وان اختلفوا في حکم العام الوارد على سبب خاص إلا آنهم 
متفقون على اختصاصه متی ما احتفت به قرينة حالية دالة على قصره 
على السيب. 

وقد تتابعت عبارات الأصوليين على تقرير هذا وتأكيده: 

قال الباقلاني: « وقد يظهر عند الجواب باللفظ العام لمن شاهد 
الحال ما يوجب قصر العام على السبب الحاضر, فیجب قصره علیه, 
ولیس لتلك الأحوال نعمت محصور ووصف محدود. وإنما هو بمثابة قول 
من قيل له: تكلم في هذا الباب بشيء أو کلم زیدا. فقال: واللّه لا تکلمت. 
وقد یعلم آحیانا أنه أراد الحلف على كلام زید. وق الباب الذي سل 
الکلام فيه دون جمیعه. ولیس في وجوب قصر ما علم ذلك من حاله على 
السبب خلاف. وانما الخلاف فيه إذا لم یملم ذلك. ولم یحصل غير 
مجرد اللفظ العام» . 

وقال الجويني: «ومما يجب أن تحيط علما به آن تعلم آنا انما نقصد 
بالکلام ما لم نعلم خصوصه اضطرارا لقرائن الاأحوال. فان علم بارادة 
مطلق الجواب بخصوص فهو على ما علم»!. 

وقال ابن دقیق العید: «يجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السیاق 
والقرائن الدالة على تخصیص العام وعلی مراد التکلم. وبين مجرد 


.)۱۰۸-۱۰۷/۳( التقریب والارشاد‎ )١( 
.)۰/۲( وانظر كذلك نحو هذا ق: الستصفی‎ 
.)١5 5/70 التلحیص‎ )۲( 
۷۸ - 
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ورود العام على سبب» ولا تجریهما مجری واحدا؛ فان مجرد ورود العام 
على السبب لا يقتضي التخصیص به... آما السیاق والقرائن فانها الدالة 
على مراد التکلم من کلامه. وهي الرشدة إلى بیان الجملات. وتعیین 
الحتملات. فاضیط هذه القاعدة؛ فانها مفيدة في مواضع لا تحصی ۲ 

وقال الزرکشي: «محل الخلاف أن لا تظهر قرينة توجب قصره على 
السیب من العادة ونحوها. فان ظهرت وجب قصره بالاتفاق»!". 

ومن الأمثلة على قصر اللفظ العام على سببه الذي احتفت به قرائن 
دالة على تخصيصه ما يأتي: 

-١‏ أن الشافعي رحمه الله خصص نهي النبي ي عن قتل النساء 
بالحربيات؛ وذلك لخروجه على سبب خاص دلت قرائن الأحوال 
علیه, فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما «أن امرأة وجدت 
مقتولة في بعض مغازي رسول الله يله فنهی رسول الله وو عن 
قتل النساء والصبیان» ۰۲ فعلم بهذا أنه آراد الحربیات. فلا 
يصح الاستدلال به على منع قتل المرأة المرتدة . 

۲- ذهب جمهور أهل العلم إلى أن قول النبي و «ليس من البر 


۔)٦١۸-١١٤ص( إحکام الأحكام‎ )١( 

(۲) البحر ا حیط (۲۱۲/۳). 
وانظر کذلك ف تقرير هذا: نفائس الأصول (7774/5)» تشنیف السامع (۰)۸۰۱/۲ 
الآيات البينات (۹۳/۳). 

(۳) أحرجه البخاري في صحیحه كتاب الجهاد والسير» باب قتل النساء في الحرب (۱۶۷/۶) 
رقم ۰۳۰۱۵ 
ومسلم في صحیحه كتاب الجهاد والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان في ا حرب 
(انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (AY‏ 

.)۷/۲( انظر: تشنیف السامع (۸۰۲/۲) الآيات البينات (۹۳/۳)ء حاشیة العطار‎ )٤( 

- ۷۸۵ - 


الصوم في السفر» "" ليس على عمومه؛ بل هو مختص بمن یجهده 
الصوم ويشق علیه؛ وذلك أخذا مما ورد في سبب هذا القول. هقد 
ثبت «أن النبي وو كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل علیه, 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في 
السفن 9). 
قال القرطبي معلقا على هذا الحديث: «إنه خرج على قوم سقطوا 
من جهد الصوم حتى ظلل عليهم. ؛ فيتناول من كان على مثل حالهم»! 
وقال النووي: «معناه إذا شق عليكم وخفتم الضررء وسياق الحديث 
يقتضي هذا التأویل. وهذه الرواية مبينة للروايات الطلقة «ليس من البر 
الصيام في السفر». ومعنى الجميع فيمن تضرر بالصوم."" 
وقال ابن دفيق العيد: «اخذ من هذا ان كراهة الصوم في السفر لمن 
هوض مثل هذه الحالة, ممن يجهده الصوم ويشق علیه. أو يؤدي به إلى 
ترك ماهو أولى من القربات. ويكون قوله «ليس من البر الصيام في 
السفر» منزلا على مثل هذه الحالة. والظاهرية المانعون من الصوم قي 
السفر يقولون: إن اللفظ عام» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, 


(۱) أخرجه البحاري في صحیحه كتاب الصوم باب قول البي ويه لمن ظلل عليه واشتد الحر: 
ليس من البر الصوم في السفر (۷۷/۳) رقم ۰۱۹۶۲ 
وأحرحه مسلم في صحيحه بلفظ: «ليس البر أن تصوموا في السفر»» كتاب الصوم» باب 
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۷/ 
۳۳ 

(۲) الحديث السایق. 

(۳) المفهم (۱۸۱/۳). 

.)۲۳۳/۷( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 

¬ VA" - 


ویجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السیاق والقرائن الدالة على تخصیص 
العام وعلی مراد التکلم» وبين مجرد ورود العام على سببء ولا تجریهما 


)۱( 
محری واحدا» ۰ 


(۱) إحكام الأحكام (ص ۶4۱۷). 
- ۷۸۷ 


رقم 
ںا سے ري 
کی دمن موی 
الطلب الثاني 

أنواع القرانن اللفظية المخصصة 
إذا كان اللفظ العام موضوعا لاستغراق جميع آفراد مدلوله» فقد 
تفق الأصولیون ۔ في الجملة . على قبوله للتخصیص, إلا أن تخصيصه 
بالخصصات أو القرائن المخصصة:. والتي قد تكون ظاهرة جلية بحيث 
يدركها المجتهد وغیره. وقد يكون فيها نوع خفاء تحتاج معه إلى بحث 

واجتهاد . وهذا ما يختص بإدراكه العلماء المجتهدون 1 
ونظرا لکون التخصیص نوعا من آنواع التأویل كما سبقت الاشارة 
إليه "؛ كان لابد فيه من بیان القرينة الصارفة للفظ عن العموم 
الظاهر إلى الخصوص المحتملء ولذا تتابعت عبارات الأصوليين الدالة 
قال الجويني بعد أن فصل الکلام في الألفاظ الطلقة في العموم: 
دوحان الآن أن نذكر الصيغ المقيدة القترنة. فتقول: القرائن تنقسم الی: 


قرائن حالية. والی قرائن مقالية, ٠"‏ 
ثم قال: «فأما القرائن ن التي لیست حالیة فهي نر تنقسم الی: الاستثناء 
واو 


(۱) انظر: التخصيص عند علماء الأصول (ص59). 
(۲) انظر: ص۸۳ من البحث. 
(۳) البرهان (۲۵۳/۱). 
(4) الصدر السابق (۲۵۸/۱). 
- ۷۸۸ 


وقال الغزالي: «یرفع عموم اللفظ بقرائن حالية لا ضبط لها... 
وبقرائن لفظیةء وهي منقسمة الی: الاستثناء والتخصیص '. 

وقال ابن السمعاني: «إذا كانت القرينة الخصصة متصلة باللفظ. 
مثل: الاستثناء والشرط والصفة....»"". 

وقال الرازي: «القرينة الخصصة الستقلة ضربان: عقلية ولفظیة... 
آما ان كانت القرينة لا تستقل بنفسها نحو الاستتناء والشرط والتقیید 
بالصفة...». 

وقال التفتازاني: «التخصيص ۔ أي: القصر على البعض ‏ شائع كثير 
في العمومات بالقرائن المخصصة '''. 

وقال الأنصاري: «شأن العام أن يُخَصّ بقرينة مخصصة »!". 

وبهذه العبارات ونحوها يتقرر أن الأصوليين قد عدوا الخصصات 
قرائن مخصصة للعموم. ولیس المقصود هنا تفصيل الكلام عن هذه 
القراكن؛ لأن القصد الأساس من هذا البحث هو تحديد المراد بالقرائن 
عند الأصوليين في المباحث الأصولية الختلفة. وقد تبين ههنا أن 
مخصصات العموم تعد عندهم من قبيل القرائن. ولهذا تكفي الإشارة 
إلى أبرز أقسامها. 
أقسام القرائن اللفظية الخصصد : 

القرائن اللفظية المخصصة على قسمين رئيسين: 


)١(‏ التحول (ص۲۲۸). 
٠‏ (۲) قواطع الأدلة (۳46/۱). 
(۲) احصول (1/۳ .)١5-١‏ 
)٤(‏ التلویح .)٩۷/۱(‏ 
)٥(‏ فواتح الرحموت (۲۹/۱). 
- ۷۸۹ - 


القسم الأول: القرائن المخصصة التصلة: 

وهي المخصصات التي لا تستقل عن اللفظ العام. بل تفتقر إلى 
الاتصال به 0 

وهذه القرائن على أنواع متعددة. يتفاوت الأصوليون في تعدادها 
بحسب آخذهم بهاء فذكر طائفة منهم أنها آربعة. وهي: الاستثناء 
والشرط والصفة والغاية . وأضاف بعضهم: بدل البعض ‏ بینما 
أوصلها آخرون إلى اشني عشر نوعا يتم بها تخصيص العام. قال القرافي: 
«المعدود في كتب الأصول من المخصصات المتصلة أربعة خاصة: الصفة 
والاستثناء والغاية والشرطء وقد وجدتها بالاستقراء اشني عشر: الأربعة 
التقدمة, وثمانية آخری. وهي: الحال وظرف الزمان وظرف المكان 
والجرور والتمییز والبدل والفعول معه والفعول لأجله. فهنه الاثنا عشر 
لیس فیها واحد يستقل بنفسه»"". 

واليك بیان هذه الأنواع والأمثلة علیها باختصار: 

الاستثناء: وهو إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ «الا» أو ما یقوم 
مقامه 7 . 


(۱) انظر: البحر احیط (۰)۲۷۳/۳ تشنیف السامع (۰)۷۳۰/۲ شرح ا حلي (۱/۲)» غاية الوصول 
(ص٦۷)ء‏ شرح الک وکب النیر (۲۸۱/۳)» الایات البینات (۹/۳ ۰۲ فواتح ال رموت (۳۱۱/۱). 
(۲) انظر : الاحکام للآمدي (٢/٦۱ئ)ء‏ بيان العتصر (۲۸/۲). البحر احیط (۲۷۳/۳). 
(۳) انظر: شرح ا حلي (۰۹/۲)ء غاية الوصول (ص‌۷۸)» شرح الک وکب المنير (۳۵/۳)» 
فواتح ال رموت (۳4۰۳۱/۱). 
)٤(‏ الفروق (۱۸۱/۱). 
)٥(‏ انظر: احصول (۰)۲۷/۳ نهاية الوصول (۱6۰۷/4) بيان الختصر (۲6۱/۲): البحر 
احیط (۳/٦۲۸)۔‏ 
-۰ ۷4 - 


ومثاله: قول الله تعالى ط قال ریت لَأَغْويكَهُمْ اين چم | 
عِبَادَكَ بنهم الْمُخلصِيت 4 . 

الشرط: والمراد به هنا الشرط اللفوي. الذي يذكره الأصوليون في 
مخصصات العموم» وهو في الحقيقة يعد من الأسباب. ويعرف بأنه: 
مخرج ما لولاه لدخل بان أو ما يقوم مقامها ”. 

ومثاله: قول الله تعالى: $ وین ون آلکتب یما ملکتأَیمسکم 
سره 2ث هقی و میم (۲) 
فكاتبوهم إن علمتم فيم خُر 4> . 

الصفة: ويراد بها هنا الصفة المعنوية؛ لا مجرد النعت المذكور في علم 
النحوء وهي تشمل کل ما أشعر بمعنى يتصف به آفراد العام . 

ومثالها: قول الله تعالى: « فين ما مَلَكَتَ أَيْمَنکُم ین في 
میت '''. فقصر جواز نكاح الأمة على المؤمنة دون غيرها. 

الغاية: والمراد بها أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من حروف الغاية: 
کاللام وإلى وحتى ( 

ومثال ذلك: قول الله تعالى: ط قَنتُِوا ریت لا يُؤْيئُور باه ولا 


سے 


7 ۔ بی 0 گے ہے مهس ص یھے۔ كو رصم ۳ مر ۳ 
الیرم الا خر ولا خزمون ما حرم الله وَرَسولهء ولا بدینورت دين الحَق ین 


۶ و 


)١(‏ الآيتان (۸۳۰۸۲)ء من سورة ص. 
(۲) انظر : العقد النظسوم (۳۵۲-۳۵۱/۷) البحر احیط (۰)۳۲۹/۳ شرح الک وکب ا نیر 
(۳۲-۳۶۰/۳). 
(۳) من الآية رقم: (۰)۳۳ من سورة النور. 
(۶) انظر: البحر احیط (۳۹۱/۳)» شرح الک و کب المنير (۳۶۷/۳)» إرشاد الفحول (ص۱۳۵). 
)٥(‏ من الآية رقم: (۰)۲ من سورة النساغ. 
)٦(‏ انظر: البحر ا حیط (۳۶4/۳)» شرح الک وکب المنير (۳5۲/۳)» إرشاد الفحول (ص۱۳۵). 
۷٩۱ -‏ 


آرت توا حيتت ی لوا الج عن ومع هرت ۱۱ 


بك فإنه يفيد تخصیص الاکرام بمن تثبت له صفة النزول ' 

ظرف الزمان وظرف الکان والجرور: وذلك نحو أن یقال: آکرم بني 

تميم الیوم. أو في مكان كنذا ) ۵ 

التمييز: وذلك نحو له عندي عشرون درهما > فان الاقرار يتقيد بما 
وقع به التمييز“ 

البدل: والمراد به بدل البعض من الكلء وذلك نحو: أكرم القوم 

١ 7‏ ا و دسر يم (۵) (3) 
علماءهم. ومنه قول الله تعالى: ( 3 ته عمو وَصموا كثير یم 4 . 

المفعول له والفعول معه: نان کل واحد منهما مقيد للفعل بما تضمنه 
من العنی. «فإن الفعول له معناه التصریح بالعلة التي لأجلها وقع الفعل. 
نحو: ضربته تأديباء فيفيد تخصیص ذلك الفعل بتلك العلة. والفعول 
معه معناه تقييد الفعل بتلك العية, نحو: ضربته وزيداء فیفید أن ذلك 


. )۷( 
بين صربه وضرب ريد» 


)١(‏ الآية رقم: (۲۹)» من سورة التوبة. 
(۲) انظر: البحر احیط (۳۵۱/۳) إرشاد الفحول (ص۱۳۰). 
(۳) انظر: الصدرین السابقین 
)٤(‏ انظر : البحر ا حیط (۰)۳۰۲/۳ إرشاد الفحول (ص۱۳). 
(5) من الاية رقم : (۰)۷۱ من سورة المائدة. 
)٦(‏ انظر: البحر ا حیط (۳۰۰/۳), شرح المحلي (۹/۲د)» شرح الک و کب النیر (۳۵۹/۳). 
(۷) إرشاد الفحول (ص۰)۱۳۷-۱۳۰ وانظر كذلك: البحر ا حیط (۳۵۳/۳). 
٩۲ -‏ ۷ 


القسم الثاني : القرائن المخصصة النفصلة : 

وهي الخصصات التي تستقل بنفسها من لفظ أو غیره. بحيث لا 
تحتاج في تبوتها إلى ذکر لفظ العام معها ۲ 

وهذه القرائن على أنواع متعددة أيضاء ذکرها الأصوليون وتوسعوا في 
بيان الأمثلة عليهاء ومن أبرزها: النصء والاجماع. والقياس. 

واليك ذ كر الأمثلة علیها باختصار: 

النص: ويراد به أن يأتي بعد اللفظ العام نص يخم , 

وذلك نحو قول الله تعالی: « وَلَمُطلقَت يبَر بانفیهن ثل 
روء 4 فان عمومه خص بالحوامل في قوله تعالی: ( ۱ 
جهن ُن ین خن 4 . 

الإجماع: وذلك بأن تجمع الأمّة على تخصيص لفظ عام وارد قي نص 
)0 


(۲) 


شرعي 


. 2 رف ۔ ہے رز مد و و ام 4 7 رز‎ 8 ۳ 8 . ٦ 
ومثال ذلك: قول الله تعالی: « والذین یَرّمُونَ المخصتنت ثم لم يأتوأ‎ 
2 ٦ گ وه بر ر و و لر >> ے ع رھ‎ 
اة شُہَدَآء فا جلدوهم تین جَلدَة 4 ۱ . حيث خص بالاجماع على أن‎ 
العید القاذف یجلد على النصف من الحر.‎ 


(۱) انظر: البحر ا حیط (۳۵۰/۳) تشنیف السامع »)۷٦۹/٤(‏ شرح احلي (۰)۰/۲ غاية 
الوصول (ص۷۸)» شرح الک وکب ا نیر (۲۷۷/۳). الایات البینات (۷۱/۳)ء فواتح 
الرهوت (۳۱۲/۱). 

(۲) انظر : العقد المنظوم (۳۸۸/۲) البحر ا حیط (۳۲۱/۳) شرح الک و کب ا نیر .)۳٥۹/۳(‏ 

(۳) من الاية رقم: (۰)۲۲۸ من سورة البقرة. 

(4) من الاية رفم: (٤)ء‏ من سورة الطلاق. 

.)۳۷۰/۳( انظر: العقد النظرم (۳۹۷/۲))ء شرح الک و کب المنير‎ )٥( 

رن من الاية رقم: (٤)ء‏ من سورة النور. 


۔- ۹۳ - 


القیاس: يجوز تخصیص اللفظ العام من الکتاب والسنة بالقیاس 
عند جمهور أهل العلم . 

ومثال ذلك : قول الله تعالی: ط آلرَايية والژانی فاجلدوا کل و جار جار ما 
مِأَئَدَ جَلِدَةِ » ٠ ٩‏ وقوله تعالى فی الإماء: « فإذآ احص فن ات 
فة هَن نِضصَفُمًا عَل لْمُحَصَنتِ بت الاب ۾ . 

فدلت هذه الآية على أن للم تدخل في عموم من أمر بجلدها مئة 
من النساء. شم قيس العبد على الأمةء فجعل حده خمسين جلدة, فکان 
العبد مخصوصا بالقياس على امد(" 

وقد يتبادر ههنا سژال. وهو: كيف عد الأصوليون الخصصات 
المنفصلة قرائن مخصصة مع تحقق الانفصال بين النص العام والدليل 
المخصص؛ لأنه غير محتاج في ثبوته إلى ذكر اللفظ العام معه؟ فكيف 
تسنى للأصوليين جعل هذه المخصصات قرائن مع عدم وجود ما يشعر 
بالاقتران والمصاحبة الذي يوحي به لفظ القرينة لفة ”. 

وفي الحقيقة أن الجواب عن هذا التساؤل يمكن أن يلحظ من خلال 
معرفة ما قرره الأصوليون من وحدة الأدلة الشرعية, بحيث لا يصح 
عندهم أن تؤخذ منفصلة عن بعضهاء بل هي كلها كاللفظة الواحدة وان 


(۱) انظر: العقد المنظوم »)4١7/7(‏ بیان المختصر (۰)۳۲-۳۱/۲ البحر احیط )۳٦۹/۳(‏ 
شرح الکو کب ا نیر (۳۷۸-۳۷۷/۳) 
(۲) من الاية رقم: (۲)» من سورة النور. 
(۳) من الآية رقم: (۲۰)» من سورة النساء. 
)٤(‏ انظر : البحر ا حیط (۳۷۲-۳۷۹/۳). 
)٥(‏ لاحظ ما سبق بیانه من معنی القرينة لغة في ص۳۰ - ۳۷ . 
- ۷66 


تفرقت في الورود. كما قال الشيرازي: «الشريعة وان تفرقت قي الورود 
فهي كالكلمة الواحدة » , وقال ابن عقیل: «کلام الشرع یجمع بعضه 
إلى بعض, کالچملة الواحدة »7 ۰ وقال ابن قدامة: «القرينة المنفصلة 
من الشرع كالقرينة التصلة؛ لأن کلام الشارع يجب بناء بعضه على 
يعض 

وعليه فالانفصال بين الأدلة لا يمكن أن يعد عائقاً أمام ربط بعضها 
ببعض, وكون بعضها مبينا للمراد بالآخرہ بل الواجب الجمع بين الأدلة 
الشرعية ما آمکن. والنظر إليها نظرة كلية شاملة. 


(۱) شرح اللمع (۳۲۱/۱). 
(۲) الواضح (741/95). 
(۳) روضة الناظر (۷۱۱/۲)۔ 
- ۷۹۵- 
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الفصل الثالث 
آثر القرائن في الفاهیم 


وفيه نمهید ومبحثان : 
التمهیسد: في تعريف المفهوم وأقسامه. 
المبحث الأول: القرائن ومفهوم الوافقة. 
المبحث الثاني: القرائن ومفهوم الخالفة. 
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جر يي لا ںی 
کے دن سے 
انتمهید 
فی تعرد یف المفهوم وأقسامه 


الفهوم في اللغة: اسم مفعول من فهم الشيء: إذا علمه وعقله. يقال: 
وم الشيء هما وا وفهامة: إذا علمه؛ وفهمث الشيء: عقلته وعرفته 
)۱ 

وأما في الاصطلاح: فقد عرفه کثیر من الأصوليين بأنه: ما دل عليه 
اللفظ لا في محل النطق 7" 

وقولهم في التعريف: «لا في محل النطق» أرادوا به أن يبينوا أن للفظ 
دلالتين: إحداهما: على معتی منطوق به, والآخری: على معنى غير 
منطوق به؛ فالأول يسمى منطوقا”” ". والثاني د یسمی مفھوماء وهو وإن لم 
ينطق به إلا أن اللفظ أشعر به ودل عليه. 

وینقسم المفهوم إلى قسمین رئیسین. هما: مفهوم مواققة. ومفهوم 

آما مفهوم الوافقة. فهو: أن یکون مدلول اللفظ في محل السکوت 
موافقاً لمدلوله في محل النطق أ 

أو بعبارة أخرى: أن يدل اللفظ من جهة المعنى على أن حكم المسكوت 


(۱) انظر: لسان العرب؛ مادة «فهم» .)159/1١7(‏ 
(۲) انظر: مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد (۰۱۷۱/۲ بيان الحتصر (4۳۲/۲) جمع 
الجوامع مع شرح انحلي(۰)۳۱-۳۱/۱ شرح الک و کب ا نیر (4۸۰/۳). 
(۳) وهو: العنی الستفاد من اللفظ من حيث النطق به. 
انظر: شرح الکو کب ا نیر (4۷۳/۳). 
(4) انظر: الاحکام» للامدي .)۹٤/۳(‏ 
- ۷۹۹ - 


عنه موافق لحکم النطوق ( 
ویسمی هذا الفهوم: فحوی الخطاب. ولحن الخطاب» ومفهوم 
الخطاب. ویسمیه الشافعي قیاسا جلیا. والحنفية تسمیه بدلالة النص("". 
ومثاله: قول الله تعالی ‏ فلا تقل ُمَآ أفب4 "۰ فإنه يدل بمنطوقه 
على تحریم قول أف للوالدین. ویدل بمفهومه الوافق على تحریم 
الضرب والشتم ونحوهما '''۔ 
وأما مفهوم الْخالفة, ذ فهو: أن یکون مدلول اللفظ في محل السکوت 
مخالفا لمدلوله في محل النطق ل 
أو بعبارة أخرى: أن يدل اللفظ من جهة المعنى على أن حكم المسكوت 
عنه مخالف لحكم المنطوق '''. 
ويسمى أيضا دليل الخطاب 7" : وهو على أنواع كثيرةء من آبرزها: 
-١‏ مفهوم الصفة: وهو تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات ۰ وذلك 


(۱) انظر: نهاية الوصول (۲۰۳۰/۰). 

(۲) انظر: أصول السرخسي (۰)۲4۱/۱ الاحکام للآمدي (۰۹4/۳ نهاية الوصول (ه/ 
۵ ۲۰۳ البحر ا حیط (۰)۷/4 شرح الک وکب ا نیر (4۸۱/۳). 

(۳) من الاية رقم: (۲۳)» من سورة الاسراء. 

(4) انظر: الاحکام. للآمدي (4/۳ ۰٩‏ نهاية الوصول (۲۰۳۷/۰). 

(ه) انظر : الاحکای للامدي (۹۹/۳)۔ 

(5) انظر: نهاية الوصول (۲۰۳۹/۰). 

(۷) انظر: إحكام الفصول (٢/٤٥٥)ء‏ الاحکام. للامدي (۹۹/۳)ء نهاية الوصول (۰)۲۰۳۹/۵ 
البحر ا حیط (۱۳/۶). 

(۸) انظر: نهاية الوصول (۵/۰ ۲۰) البحر ا حیط (۳۰/4)» شرح الک و کب النیر (4۹۸/۳). 

— مر 


نحو قول النبي وم «من باع نخلة قد آبرت فثمرتها للبائع» ۰۲ 
فإنه يدل بمفهومه الخالف على أن من باع نخلة غير ملقحة فان 
الثمرة ليست له. 

۲- مفهوم الشرط: وهو تعليق الحكم على شرط بحيث ينتفي عند 
انتفائه . وذلك نحو قول الله تعالی: ط ان كن اوت حمل 
َأَنفِقَوأ من حى يَضَعَنَ خن 4ء فإنه يدل بمفهومه الخالف 
على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل. 

-٢‏ مقهوم الغاية: وهو مد الحكم بأداة الفاية ٠ء‏ وذلك نحو قول الله 
لیوا افو نتم قبط لین یناد 

لأسو ین آلْفَجَر 4" '. فإنه يدل بمفهومه الخالف على تحریم 
الأكل بعد تبين طلوع الفجر. 

غ- مفهوم العدد: وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص بحيث يدل على 

انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد ء وذلك نحو قول الله تعالى: 


(۱) أخرجه البحاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب من باع نخلاً قد أبرت أو أرضاً مزروعة 
أو بإحارة )١517/9(‏ رقم ۰۲۲۰ 
ومسلم في صحیحه. كتاب البيوع» باب من باع نخلاً عليها تمر (انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي ۱۹۰/۱۰). 
(۲) انظر: بيان الختصر (449/۲) البحر احیط (۳۷/4)» شرح الكوكب المنير .)٠٥٠٥/٣(‏ 
(۲) من الآية رقم: (٦)ء‏ من سورة الطلاق. 
)٤(‏ انظر: نهاية الوصول (۰)۲۰۸۷/۰ البحر ا حیط (٤/٤٥)ء‏ شرح الکو کب المنير (۵۰7/۳). 
(5) من الآية رقم: (۰)۱۸۷ من سورة البقرة. 
(5) انظر: البحر ا حیط (4۱/4)» شرح الک وكب المنير (۵۰۸/۳). 
- ۸.۱ - 


« فَآَجَلِدُوهُمْ مین جَِدَةٌ 4 فانه يدل بمفهومه الخالف على 
عدم الزيادة في حد القاذف على عدد الثمانين ولا النقص عنه. 
ه- مفهوم اللقب: وهو تعلیق الحکم بالاسم العلم أو اسم النوع . أو 
يقال: هو إضافة نقيض حكم معبر عنه باسمه علما أو جنسا إلى 
سواه '''. وذلك نحو قول النبي ۳ «الطعام بالطعام مثلا بمثل» 


ا فان مفهومه أن غير الطعام مخالف له فی الحكم 00 


(۱) من الآية رقم: (٤)ء‏ من سورة النور. 
(۲) انظر: البحر احیط (4/4؟). 
(۳) انظر: تيسير التحرير (۱۳۱/۱). 
)٤(‏ آحرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة والمزارعة» باب الربا (انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي ۲۰/۱۱). 
)٥(‏ انظر: المستصفى (۲۰/۲). 
تب ۳ ۸۰ ۳ 


ہے دج ہے 


ہیی 


المبحث الأول 
القرائن ومفهوم الموافقة 


القول بمفهوم الموافقة مجمع عليه من حيث الجملة ‏ وقدتقل عن 
بعض الظاهرية رده. وهو ظاهر البطلان. قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
عن مفهوم الموافقة: «إنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد 
من السلف» ٦‏ 

وقد وقع الخلاف بین الأصوليين في دلالة النص على الحکم في مفهوم 
الخالفة: أهي قياسية أم لفظیة؟ على قولين: 

القول الأول: أن دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة قياسية, 
وهذا القول هو المتقول عن الإمام الشافعي. وبه قال الجماهير من 
آصحابه, واختاره بعض الحنفية وبعض الحنابلة (). 

القول الثاني: أن دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة لفظية, 
بمعنى أن فهمه مستند إلى اللفظء لا أن اللفظ تناوله» وبهذا قال جمهور 
الأصوليين. وعليه أكثر الحنفية والالكية. وبعض الشافعية. وجمهور 


۰)۲۰۳۸/۰( انظر: الواضح (۲۰۸/۳)ء الإحكامء للآمدي (۳/٦۹)ء نهاية الوصول‎ )١( 
المسودة (ص”5 ۰)۳ أصول ابن مفلح (٣/١٦۱۰))ء البحر احیط (۱۲/4)» شرح الكوكب‎ 
المنير (۰)۸۳/۳ إرشاد الفحول (ص۱۵۷).‎ 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۰۷/۲۱). 

(۳) انظر: التبصرة (ص ۲۷ ۰)۲ شرح اللمع (۱۱۸/۲) قواطع الأدلة (٥/٥-٦)ء‏ التمهيد» لأبي 
الخطاب (۰)۲۲۷/۲ المحصول (۰۱۲۱/۰ نهاية الوصول 2)٠١40/5(‏ شرح ختصر 
الروضة (۰)۷۱۷/۲ أصول ابن مفلح »)٠١٦۳/۳(‏ تشنیف المسامع (۰)۳۶۳/۱ شرح 
ا حلي (۳۱۹/۱) فواتح الرحموت (4۱۰/۱)- 

— ۳ پات 


الحنابلة. وجماعة من التکلمین . 
واختلف آصحاب هذا القول في كيفية فهم هذه الدلالة على مذهبین: 
الذهب الأول: أن الدلالة وان كانت في الأصل موضوعة لثبوت الحکم 
في الذکور لاغیر. إلا آنها نقلت بواسطة العرف عنه إلى ثبوت الحکم في 
الذکور والسکوت معاء وهذا ذکره كثير من الأصوليين من غير نسبة 
لأحد بعينه 9 . 


و 
المذهب الثاني: أن الدلالة على الحكم فهمت من السياق والقرائن. 
وبهذا قال المحققون من أصحاب هذا القول. كالغزالي والآمدي وابن 
۱ 0 
الحاجب وغیرهم . . 
ونظرا لتعلق القرائن بهذا الذهب. فان هناك بعض التنبیهات التی 
تکشف عن حقيقة مذهبهم ومرادهم بالقرائن العتبرة فیه. أتناولها في 
النقاط الاتیة: 
-١‏ أن آصحاب هذا الذهب قد قرروا أن الدلالة في مفهوم الوافقة 


»)۲4۲/۱( انظر: التقریب والارشاد (۰۳۳۱/۳ التلخيص (۰)۱۸۳/۲ آصول السرحسي‎ )١( 
»)۱۸5/۱( الواضح (۲۰۸/۳)ء الإحكام» للامدي (۹۰/۳ء۹۸)ء کشف الأسرارء للبخاري‎ 
أصول این مفلح (۰)۱۰6۱/۳ تشنیف السامع (١/٣٤٣٤۳)ء شرح ا حلي (۰)۳۱۹/۱ شرح‎ 
الکو کب ا یر (4۸4-4۸۳/۳)» فواتح الرهوت (4۱۰/۱)» إرشاد الفحول (ص۱۵۱).‎ 

(۲) انظر: ا حصول (۰)۱۲۱/۰ التحقیق والبیان (۰)1۲۲/۷ تشنیف السامع (۰)۳۹4/۱ شرح 
اشحلي (۰)۳۲۱/۱ شرح الکو کب ا یر (4۸۹/۳). 

(۳) انظر: الستصفی (۰)۲۷۳/۲ المنخول (ص 474 )» التنقیحات (ص ۰۹۷ التحقیق والبیان(۲ 
۷ الإحكام للآمدي (۹۰/۳)ء نهاية الوصول (۲۰6۳/۰)» کشف الأسرارء 
للبخاري (۰)۱۸۹-۱۸4/۱ تشنیف السامع (۰)۳۹6/۱ شرح ا حلي (۰)۳۲۰/۱ شرح 
الک و کب النیر (۰)4۸4/۳ إرشاد الفحول (ص١٥۱).‏ 

- ی۸ 


راجعة إلى السیاق والقرائن الحالية. وقد ذکروا ما يعين على فهم كيفية 
هذاء وأسوق هنا طائفة من عباراتهم المفيدة في هذا الشأن: 

قال الغزالي عن فهم تحريم الضرب وكل إيذاء من قول الله تعالى: 
١‏ فلا تقل ماب( «ليس فهم ذلك من اللفظ من صورته. ولكن 
لسياق الکلام وقرينة الحال فهم على القطع؛ إذ الغرض منه 
الاحترام!". 

وقال أيضاً عن ذلك: «لا يحصل هذا التنبيه ما لم يفهم الكلام وما 
سيق له. فلولا معرفتنا بأن الآية سيقت لتعظيم الوالدين واحترامهما لما 
فهمنا منع الضرب والقتل من منع التأفيف؛ اذ قد يقول السلطان إذا آمر 
بقتل ملك: لا تقل له آف. لکن اقطلم'''۔ 

وقال ابن برهان عن هذا المثال: «إنما كان تحريم ضروب الأذى 
والتعنيف ثابتا؛ لأن الآية سيقت لبيان تعظيمهما وإكرامهما: ط وَلَا مهما 
وش نا قول كربا وچ خیم هما تاح ال من رخو 
فهنه القرائن هي الدالة على القصود, لا نفس الصیفق!“۔ 

وقال السهروردي عن مفهوم ا موافقة «ویعتبر فيه سياق الکلام؛ فانه 
لولا سبق تعظیم الوالدین ربما توقف الذهن؛ إذ ینتظم للملك أن يأمر 


(۱) من الآية رقم: (۰)۲۳ من سورة الاسراء. 
(۲) التخول (ص5 4۳). 
(۲) الستصفی (۱۹۰/۲)ء وانظر کذلك في هذا العنی (۰)۲۷-۲۷۳/۲ أساس القیاس 
(ص ۱ ۷). 
)٤(‏ من الآيتين رقم: (۲4۰۲۳) من سورة الاسراء. 
(ه) الوصول إلى الأصول (۳۳۸/۱). 
- وم 


بقتل ملك ويمنع عن الازراء به كما جرت عادتهم,. 

وقال التبريزي عن كيفية فهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف: 
«الحق أن ذلك إن استفیه من اللفظ. لا من القیاس. وبواسطة القرائن. 
لا بواسطة العرف. فحيث انقدحت أفادت»!". 

وقال صفي الدين الهندي بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة: 
«والحق أن دلالة الفحوى لفظية. لکن لا بحسب الوضع الأصلي» ولا 
العرفی. بل بواسطة القرائن. كما تقدم بيانه أن تحريم التأفيف لا 
یستلزم تحریم الضرب والقتل مطلقا. بل بواسطة سياق الکلام 
ومقصدم(” 

۲ أن المراد بالسياق والقرائن الحالية المعتبرة في مفهوم الموافقة ما 
هو مفيد للدلالة على شمول الحكم للمذكور والمسكوت عنه؛ لا ما يمنع 
من إرادة العنی الحقيقي. وممن نبه إلى هذا ابن النجار حيث قال: 
«المراد بالقرائن هنا: المفيدة للدلالة د'ى المعنى الحقیقي, لا المانعة من 
إرادته؛ لأن قوله تعالى: « فلا تقل شا أبُ» ونحوه مستعمل في معناه 
الحقيقي. غايته أنه علم منه حرمة الضرب بقرائن الأحوال وسياق 
الكلد. 

٣‏ أن الدلالة قي مفهوم الموافقة حاصلة من مجموع اللفظ والقرائن 


(۱) التنقيحات (ص۹۷). 
(۲) تنقیح ا حصول (9۳۰/۲). 
(۳) نهاية الوصول (۲۰۶۳/۰). 
)٤(‏ شرح الک و کب النیر (4۸5-۸4/۳). 
وانظر کذلك: الایات البینات (۲۷/۲) حاشية العطار (۳۲۱-۳۲۰/۱). تقریرات الشسربيي 
(۳۲۰/۱). 
لكوم - 


2 


الحالية معاء لا من مجرد اللفظ, ولا من مجرد القرائن. قال الفزالي 
عن مفهوم الوافقة: «وكأن هذا التنبیه یحصل من شیئین: آحدهما: من 
اللفظ, والآخر من السیاق"*. 

وقال آیضا عن فهم تحریم الضرب من آية التأفیف: «الحق عندنا أن 
ذلك غير مفهوم من مجرد اللفظ العاري عن القرينة. لکن إذا دلت 
قرينة الحال على قصد الاکرام فعند ذلك يدل لفظ التأفیف على تحریم 
الضرب(". 

وقال العطار معلتا على قول الحلي: إن الدلالة فهمت من السیاق 
والقرائن: لا من مجرد اللفظ: «قوله: (لا من مجرد اللفظ) اشارة إلى 
أن دلالة اللفظ لاب مٹھا۔'''۔ 
الادلسة : 

أولا: آدلة أصحاب القول الأول: 

وهم القائلون بأن دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة قياسية. 
وأدلتهم هي: 

الدلیل الأول: أن المسكوت عنه في اللغة غير المنطوق به. وهو غير 
متلفظ به: ولولا العنی المشترك بين المفهوم والمنطوق لما ثبت حكم 
الفهوم. ولا معنى للقياس إلا ذلك '''۔ 

ونوقش: بأن وجود المعنى المشترك شرط لدلالة الملفوظ على حكم 


(۱) أساس القياس (ص ۰ ۷). 
(۲) الستصفی (۲۷۳/۲). 
(۳) حاشية العطار (۳۲۰/۱). 
(4) انظر: شرح المع (۰)۱۲۰-۱۱۸/۲ التبصرة (ص۰)۲۲۷ ا حصول. (۰)۱۲۱/۰ نهاية 
الوصول (۲۰۰/۰). بيان الختصر (44۲/۲) شرح العضد (۱۷۳/۲). 
“ANY —‏ 


المفهوم من حيث اللفة ولا يلرم منه أن یکون قیاسا؛ لأن القیاس يدل 
على حكم الفرع من حيث العقول. لا من حيث اللفة. ولهذا قال بالفهوم 
کثیر ممن نفی القیاس: ولو کان قیاسا لم یقولوا به . 

الدليل الثاني: أنه لابد في مفهوم الوافقة من نوع نظر؛ فإنه ما لم 
يعرف قصد التکلم وأنه أخرج الكلام لمعنى ى عام لا یحصل هذا العلمء 
ولهذا يحسن أن يقول الرجل لغيره: لا تشتم فلانا ولا تواجهه بقبیح. 
ولكن اقتله؛ وذلك لأن مقصوده لم يكن دفع الأذى عنه. وانما إيقاع فعل 
دون فعل. فأما إذا كان قصد المخاطب دفع الأذى فيعرف بالمنع من 
الشتم المنع من الضرب والقتل ونحوهماء ولو كان النهي عن الشتم نميا 

عن الضرب والقتل لفظا لما حسن النهي عنه مع الأمر بالقتل. لكن قد 
يحسن كما تقدم» ٠‏ فهو إذا ليس نھیا عنه لفظا 9). 

ونوقش: بأن النهي عن التأفيف مع الأمر بالقتل إنما يحسن إذا لم 
توجد قرينة دالة على منع القتل. آما إذا كان معه قرينة تفيد المنع فلاء 
ونحن ما ادعينا دلالته لفظا إلا عند وجود القرينة. فليس هو مناف 
للدلالة اللفظية (. 
ثانياً : أدلة أصحاب القول الثاني : 

وهم القائلون بأن دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة لفظية, 
ويلاحظ أن الأدلة المذكورة لهم في كتب الأصول شاملة وعامة لكلا 
المذهبين المتفرعين عنه. حيث يجمعهما معنی واحد. وهو: نفي الدلالة 


(۱) انظر: الاحکام للآمدي )٩۸/۳(‏ بیان الختصر (۰)44۲/۲ شرح العضد (۱۷۳/۲). 
(۲) انظر: قواطع الأدلة (۰)۷/۲ ا حصول (۰)۱۲۱/۰ نهاية الوصول (۲۰۱/۰). 
(؟) انظر : نهاية الوصول (۲۰4/۰). 

— وت 


القياسية واثبات الدلالة اللفظية. 

الدلیل الأول: أنه إذا قيل: لا تقل لفلان أف. فانه یفهم منه النع من 
الضرب والشتم وکل ما یتضمن الأذية بالبديهة. ويشترك فيه العام 
والخاص, ولو كان ذلك مفهوما من جهة القیاس لا عرفه الا من يعرف 
القیاس. ولا اشترك الخلق في معرفته. كسائر من يعرف القیاس" . 

واعترض عليه: بأن لا نسلم أن أهل اللغة يفهمون ذلك من اللفظ؛ 
لأن اللفظ لم یتناوله. وكيف يفهم ذلك من اللفظ وهو غير موضوع له ٩‏ 
بل إنما يفهم ذلك من طريق المعنىء لكن المعنى إذا كان جلياً ظاهرا 
اشترك الخاص والعام في إدراكه '". 

الدليل الثاني: أن العرب إنما وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في تأكيد 
الحكم في محل السكوت؛ لأنه أفصح من التصريح بالحكم فيه ولهذا إذا 
قصدوا المبالغة في بیان بخل إنسان وتقتيره قالوا: فلان يأسف بشم 
رائحة مطبخهء وكان عندهم آفصح وأبلغ من أن يقال: فلان لا يقري 
الضیف. فدل على أن هذه الدلالة دلالة لفظية استعملتها العرب في 
مخاطبانها(". 

الدلیل الثالث: آننا نجد آنفسنا عالة عند سماع قول القائل: لا تقل 
لفلان آف. بالنع من الضرب والشتم قبل النظر والاستدلال والبحث في 
آرکان القياس والاجتهاد في طلب العلةء ولو كان ذلك من جهة القیاس 
لوجب أن لا یقع لنا العلم بسماع الخطاب حتی نقصد استنباط العلة 


(۱) انظر: إحكام الفصول (44۰/۲) الواضح (۲5۰/۳). نهاية الوصول (۲۰۲/۰). 

(؟) انظر: شرح اللمع (۱۱۹/۲)» التبصرة (ص ۲۸ ۲). 

(۳) انظر: الواضح (۲5۵/۳). الاحکام للامدي ۰)٩۷/۳(‏ شرح مختصر الروضة (۷۱۹/۲). 
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وحمل الفرع على الأصلء لکن لما وجدنا آنفسنا عالة بالراد عند ورود 
الخطاب علمنا أن ذلك من جهة اللفة دون القیاس '''. 

الدليل الرابع: أن شرط مفهوم الوافقة فهم العنی في محل النطق ‏ 
فإن هذا النوع من الاستدلال لا يتم دونه وأن يكون أشد مناسبة للحكم 
في محل السکوت. مما يدل على أنه ليس بقیاس؛ لأن القياس لا يشترط 
فيه أن يكون المعنى المناسب للحكم في الفرع أشد مناسية له من حكم 
الأصل إجماعا ”. 

واعترض عليه: بعدم تسليم وفوع الإجماع على اشتراط كون المعنى 
أشد مناسبة للحكم في محل السكوت في مفهوم الوافقة. بل يجوز أن 
يكون مثله. قال صفي الدين الهندي: «وجوابه: منع الإجماع؛ والعجب أن 
من تمسك به كيف تمسك وكلام الغزالي صريح في عدم اشتراط ما 
ذکرم!'' 

الدليل الخامس: أن في صورة الفحوی قد يكون حكم السکوت عنه 
أسبق إلى الذهن من حكم المنطوق به عند سماعه. بل كأنه هو المقصود 
به. بخلاف القياس فإن فهم حكم الفرع فيه عند سماع حكم الأصل 
يكون متأخرا عنه أو معه لاغیر, فلا يكون الحكم المثبت بالفحوى قياساً. 

قال الهندي عن هذا الدليل: «وهو المعول عليه في إبطال كون دلالة 
الفحوى قياسية !“ا 


.)44۲/۲( انظر: إحكام الفصول (4۶۰/۲) بيان الختصر‎ )١( 
.)۷۲۰/۲( انظر: الإحكام؛ للآمدي (۹۸/۳)ء نهاية الوصول (۰)۲۰4۳/۰ شرح مختصر الروضة‎ )۲( 
.)۱٩۹۱-۱۹۰/۲( وانظر: المستصفى‎ »)7١ 57/5( نهاية الوصول‎ )۳( 
.)۲۰۳/۵( نهاية الوصول‎ )4( 
.)۲۷-۲۷۳/۲( وانظر في هذا الدلیل: أساس القیاس (۱ ۱۰۸-۱۰۷۰۷ الستصفی‎ 
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الدليل السادس: أنه لو كان الحکم في مفهوم الوافقة ثابتا بالقياس 
لوجب أن لا يقول به من أنكر القیاس, لکن الثابت أن أكثر من خالف في 
القياس قد وافق على حجية هذا النوع من الدلالة؛ فثبت أن طريق 
الحكم فيه ليس القياس 7 

واعترض عليه باعتراضين: 

الاعتراض الأول: أن مقصودنا بالقياس هنا القياس الجلي؛ وهذا لم 
ينكره أحد من العلمای وان سماه بغير ذلك. وإنما الخلاف في القياس 
الخفي فقط 0 

وقال ابن السبكي عن هذا الاعتراض امو جواب ضعيف؛ فإن 

بعضهم أنكر القياس مطلقاء جلياً كان أم خفيا»!” 

الاعتراض الثاني: آنه !نما قال به منكرو القياس لكونه عندهم 
مفهوم موافقة. لا لکونه قیاسا 0 

الدليل السایع: أن الأصل فی القياس لا يصح أن يكون مندرجا تحت 
الفرع. ولا جزءا منه بالاتفاق. وهذا النوع من الاستدلال قد يكون ما 
یل أصلا فيه جزء! مما ثيل فرعا وذلك كما لو قال السيد لعبده: لا 
تعط فلانا ذرةء فإنه يدل على امتناع إعطاء ما فوقها. والذرة مندرجة 
فیما فوقها ° 


)١(‏ انظر: الاحکای للآمدي (۹۸/۳)ء نهاية الوصول (۰)۲۰۱/۰ کشف الأسرار» للبحاري 
(۱۸۲/۱). 

(۲) انظر: احصول (۲/۰ ۰۱۲۳-۱۲ نهاية السول (/۳۶). 

(۳) الابهاج (۲۸/۳). 

(غ) انظر: الابهاج (۲۸/۳). 

)٥(‏ انظر: الإحكام للآمدي (۹۸/۳)ء نهاية الوصول (۰)۲۰:۲/۰ کشف الأسرار؛ للبحاري 
(۱۸-۱۸۰/۱) بیان المحتصر (4۶۲/۲). 
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واعترض علیه: بآنا لا نسلم أن دلالة نفي الذرة لنفي ما فوقها من 
قبیل الفحوی. بل من قبیل الاقتضاء؛ ضرورة أن صدق نفي الذرة یتوقف 
على تفي ما فوقها؛ اذ لو وجد ما فوق الذرة لوجدت الذرة وحینید لا 
یصدق نفیها ۱ 
الترجیح: 
الذي یترجح قي هذه المسألة هو القول بأن دلالة النص على الحکم في 
مفهوم الموافقة لفظية. وأنه لا مدخل للقياس فیها. وذلك للآتي: 
۱- قوة أدلة هذا القول» وسلامة أكثرها من المناقشة. 
۲- ضعف أدلة المخالفين. حيث نوقشت ہما يبطل الاحتجاج بها. 
إلا أنه يبقى أن فهم هذه الدلالة اللفظية هل هو مستند إلى السياق 
والقرائن أو إلى العرف؟ 
والذي يظهر استناده إلى السياق والقرائن؛ فإن القائلين باستناده 
إلى العرف قد نقل عنهم أن دليلهم على ذلك هو: أن مثل هذه الصيغة 
تفيد تي العرف الدلالة على ما يشمل المنطوق والسکوت. فإذا نهي عن 
التأفيف فهم بالعرف النهي عن كل ما فيه إيذاءء وإذا قال قائل: فلان لا 
يملك حبة. آفاد في العرف أنه لا شيء له آلبتة. فحكمنا في هذه الألفاظ 
بالنقل العرفي؛ لتسارع الفهم إلى هذه المعاني العرفية '''۔ 
وقد نوقش هذا الدليل بأن النقل خلاف الأصل, فيحتاج إلى دليل 
0( 


ثبت 


(۱) انظر: احصول (۳/۵ ۰۱۲ نهاية الوصول (۲۰:۳-۷۲۰۲/۰). 
(۲) انظر : احصول (۰)۱۲۲/۰ شرح النهاج للأصفهاني (11۲-1۲۱/۲). 
(؟) انظر: الابهاج (۲۸/۳))ء نهاية السول .)١٤/٤(‏ 
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ثم یمکن أن يجاب أيضا بأن الاحالة على الوضع العرفي لا تصح إذا 
أمكن الإحالة على ما هو أولى منهء والإحالة على السياق والقرائن أولى؛ 
لأنها مستندة إلى اللفظ ومتعلقة به. 

قال الغزالي عن فهم منع الضرب من منع التأفيف: «الحق عندنا أن 
ذلك غير مفهوم من مجرد اللفظ العاري عن القرينة. لکن إذا دلت 
قرينة الحال على قصد الإكرام فعند ذلك يدل لفظ التأفيف على تحريم 
الضرب. بل يكون ذلك أسبق إلى الفهم من التأفيف المذكور؛ إذ التأفيف 
لا يكون مقصودا في نفسه. بل يقصد به التنبيه على منع الإيذاء بذکر 
أقل درجاته © 

وقال ابن عقيل: «القصد من الكلام التفاهم وإيصال ما في نفس 
المتكلم إلى مخاطبه ومکاله. فإذا عول على مجرد اللفظ دون دلائل 
الأحوال والقاصد المطوية في الأقوال ء وهل يخفى على عاقل من أهل 
اللغة إذا قيل له: لا تعبس في وجه فلان: أنه قصد بذلك صيانته عن 
أذيته بما فوق التعبيس من هجر الكلام وخشن الفعال؛ وما يزيد على 
أذية التعبیس۹ !". 
نوع الخلاف: 

اختلف الأصوليون في نوع الخلاف الواقع في هذه المسألة على رأيين: 

الرأي الأول: أن الخلاف فیها لفظي راجع إلى التسمية فقط؛ وذلك 
لاتفاق أصحاب القولين على حجية هذه الدلالة؛ فإن لمفهوم الموافقة 


.)۲۷-۲۷۳/۲( الستصفی‎ )١( 
(؟) قال الدکتور عبد الله الزكي في تعلیقه على هذا: "لم يرد جواب إذاء والمعنى مفهوم من‎ 
السياق".‎ 
.)۲٦٢٦/٢( الواضح‎ )۲( 
۸۱۳ ۔-‎ 


اعتبارین: اعتبار کونه مدلول اللفظ قي غير محل النطق. واعتبار کونه 
مسكوتاً عنه قد ألحق بمنطوق في حکم لاتفاقهما في العلة. وبالاعتبار 
الأول سمي مفهوم موافقة, وبالاعتبار الثاني سمي قیاسا۔ 
وذهب إلى هذا طائفة من الأصولیین. حيث أشار إليه الجويني, 
وصرح به الغزالي والتفتازاني والشربيني والطيعي ٠‏ 
الرأي الثاني: أن الخلاف في هذه المسألة معنوي. وبهذا فال كثير من 
الحنفية. واختاره الزركشي وابن النجار '' 
وذکروا أن الخلاف تظهر له فوائد في الآتي 
٣‏ أنه لا يصح اثبات العقوبات والکفارات بالقیاس عند طائفة من 
الحنفية وجماعة من آهل العلم؛ ویصح بمفهوم الوافقة, وقد صرح 
السرخسي بهذا حيث قال: «ولهذا جوزنا إثبات العقوبات 
والکفارات بدلالة النص» وان کنا لا نجوز ذلك بالقياس»/*) 
-٤‏ أنه إذا قیل: إن دلالة مفهوم الموافقة قة لفظية فإنه يعمل عمل النص؛ 
فيجوز النسخ به. فا" فيل قیاسیةء فلا يجوز. 
۵- أنه لو وجد في د بعض الصور لفظ من الشارع یشعر بخلاف ما هو 
مستفاد من مفهوم الوافقة. فان قیل: إن الفهوم قياس جلي قدم 


0 


)١(‏ انظر: البرهان (277/7) التحول (ص٤٤٦)ء‏ التلويح (۰)۳۰۱/۱ حاشية التفتازاني على 
شرح العضد (۰)۱۷۳/۲ تقريرات الشربيئ (۰)۳۲۲/۱ سلم الوصول (۳۲-۳۱/4). 
(۲) انظر: أصول السرخسي (۰)۲4۲/۱ کشف الأسرارء للبخاري (۱۸۷/۱))ء البحر ا حیط 

(۰)۱۲-۱۱/۶ التقریر والتحبیر (۰)۱۱۰/۱ شرح الک و کب النیر 4۸7/۳ الآيات 
البینات (۳۰/۲). 
(۳) انظر : الصادر السابقة. 
(4) أصول السرحسي (۲۲/۱)» وانظر کذلك: التقریر والتحیر (۱۱۰/۱). 
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اللفظ علیه. وان قیل: انه يرجع إلى السیاق والقرائن تعارض 
اللفظان. ویبقی النظر في جهات الترجیح. 
والذي يبدو أن الخلاف معنوي كما ذکر هولاء؛ لن الأصل في خلاف 
العلماء أن يكون معنويا؛ ولأن المثبت مقدم على الناني. 
سبب الخلاف: 
ذكر جلال الدين المحلي سبب الخلاف في هذه المسألةء فقال: دومن 
المعنى المعلوم به موافقة المسكوت للمنطوق نشأ خلاف في أن الدلالة على 
المسكوت قياسية أو لفظية» '. ويعني: أنه بسبب النظر في المعنى الذي 
جمع بين المنطوق والمسكوت نشا الخلاف في هذه المسألة . 
وقد أشار بعض الأصوليين إلى هذا؛ وذلك أنه لما توقف ثبوت الحكم 
بالدلالة على فهم المعنى قي محل النطقء ولابد لمعرفته من نوع نظرء 
ذهب طائفة من العلماء إلى أن هذه الدلالة قياس جليء وقالوا: 5 
توقفت على هذا الفهم. وقد وجد أصل کالتآفیف مثلا. وفرع كالضرب 
ونحوه. وعلة جامعة مؤثرة کدفع الأذی. كانت من قبیل القیاس؛ اذ لا 
معنی للقیاس الا هذاء الا أنه لما كان ظاهرا سمیناه جلیا. وقال 
الآخرون: لیس الأمر كما ظننتم؛ لأن فهمه مستتد إلى اللفظ. ولهذا 
كثيراً ما يسبق حکم المسكوت إلى الذهن حكمّ المنطوق به عند 
سماعه(". 


(۱) شرح احلي (۳۲۹-۳۲/۱). 
(۲) انظر: الآآيات البینات (۳۶/۲)» حاشية البتاني (۰)۲۶۸/۱ حاشية العطار (4/۱ ۳۲-۳۲). 
(۲) انظر: شرح العا م (۰)۳۲۳/۱ کشف الأسران للبخاري (۱۸۵/۱)ء سلم الوصول 
(۳۲/۶). 
م ۸۱ س 


و 
جی ری هی 
(سکی دجن زو ںی 


۱۸۷۷۸۷۷۸۷ ۰ ۲۲۱۵5۱۸۷۵۲2]. COM 
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تح 
میں لی لاج 
سکم می زو می 


.]۷۸۷۹۲۴ ۲۲۔ ۱۸۷۷۸۷۱۸۷ 


ا مبحث الثاني 
القرائن ومفهوم المخالفة 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الخالفة هل هو حجة بانفراده أو بانضمام 
القراكن؟ 


المطلب الثاني: القرائن الصارفة لمفهوم المخالفة. 
المطلب الثالث: أثر القرائن في بعض أقسام مفهوم المخالفة. 





" الشامل:م‌عجم في علوم اللفة العربية ومصطلحاتها ۔ محمد سعيد اسبر. وبلال جنيدي. 
دار العودة. الطبعة الثانية. عام ۱۹۸۵م. 

" شجرة التور الزكية في طبقات المالكية ‏ محمد بنمحمد م خلوف ([ت۱۳۲۱۰ه). المطبعة 
السلفية . القاهرة, طبعة عام ۱۳۶۹ه. 

" شذرات الذهب في آخبارمن ذهب ‏ لابن العماد الحنبلي (ت۱۰۸۹ه). دار السيرة ۔ 
بیروت. طبعة عام ۱۳۹۹ه. 

" شرح الأصول الخمسة . للقاضي عبد الجبار (ت۱۵؛ه). تحقیق/ عبد الکریم 
عثمان»مكتبة وهبة ۔ القاهرة. طبعة عام ۱۳۸۶ه. 

* شرح آلفیه السيوملي في الحدیث . محمد بن علي الولوي.مکتبة الغرباء الأثرية ۔ الدينة 
النورة. الطبعة الأولی؛ عام ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

" شرح تنقیح الفصول في اختصار الحصول قي الأصول ‏ لشهاب الدین القرافي 
(ت۱۸4ه)۰ تحقیق/ طه عبد الرءوف سعد دار الفکر ۔ القاهرة. الطبعة الأولی: عام 
۳ھ ۔ ۰.۱۹۷۳ 

* شرح الحماسية . للتبريزي. تعليق الد کتور/محمد عبد المنعم خفاجي.مکتبة‌محمد علي 
صبیح وآولاده میدان الأزھر؛ طبعة عام ۱۳۷۳ھ . ۱۹۵۵م. 

* شرح الزركشي علی‌مختصر الخرقي . لشمس الدین الزركشي الحنبلي (۷۷۲ه). 
تحقیق الدکتور/ عبد الله الجبرین. شركة العبیکان للطباعة والنشر ۔ الریاض, الطبعة 
الأولى» عام ۰۵۱۶۱۲ ۱۹۹۱م۔ 

* شرح السمرقندية ۔ لعصام الدین الاسفراييني (توفي في حدود ۹۵۱ه). انظر: الحاشية 
الجديدة. 

* شرح سنن أبي داود . لابن قيم الجوزية (ت۷۵۱ه). انظر: عون العبود. 

"شرح السنة ۔ للامام الحسین بنمسعود البفوي (ت۵۱1ه). تحقیق/ شعیب الأرنؤوط 


وم‌جمد زهير الشاویش: المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثانية, عام ۳ص ۳ 
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رتح 
جى هديري دن ری 
سکس دم ارو یی 


هج ۔ وج وس وم حصو 


الطلب الأول 
مفهوم المخالفة هل هو حجة بانفراده أو بانضمام القرائن ٩‏ 


اختلف آهل العلم في حجية مفهوم الخالفة اجمالا وکونه دلیلا تثبت 
به الأحكام على قولین: 

القول الأول: أنه دلیل صحیح یمکن الاستدلال به وتثبت به الأحکام. 
وبهذا قال جمهور العلماء من أصوليين وفتهاء. وعليه الإمام مالك 
والشافعي وأحمد والڈکثرون من أصحابهم 00 

القول الثاني: أنه لیس بحجة. ولا يصح الاستدلال به. وبهذا قال آبو 
حنيفة وأكثر صحابه. وجماعة من ا مالکیةء وبعض الشافعية والسنایلۃ!'' 

الا آن الاتفاق واقع بين العلماء على تأثير القرائن. وأنه متى وجدت 
قرينة دالة على حکم السکوت عنه فانه یلزم العمل بها. لکن مع ذلك 
تباينت وجهات نظرهم في وظيفة القرينة حینئذ . فهل الدلالة تنسب إليها 
وحدها دون الفهوم آو أن وجودها شرط في دلالته. أو آنها تعد من قبیل 
الشاهد والمؤكد لما دل عليه الفهوم؟ 

وإليك بيان هذه الوجهات: 


(۱) انظر: مقدمة ابن القصار (ص ۰۲۳۲ العدة (۲/٤٥٥)ء‏ التبصرة (ص‌۱۸ ۰)۲ قواطع الأدلة 
(۰۱۰/۷ التمهيد» لأبي الخطاب (۰۱۸۹/۲ الواضح (٣/٦٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص۲۷۰)ء نهاية الوصول (۰)۲۰۵/۰ بيان الختصر (۰)46۷/۲ أصول ابن مفلح 
()۱۰۹۹/۳ء الابهاج (۳۷۰/۱). 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (۲۹۱/۱). التقریب والارشاد (۰)۳۳۲/۳ إحكام الفصول 
(۰)4۷-4171/۲ أصول السرحسي (۰)۲5۵۰/۱ احصول (۰)۱۳۰/۲ کشف الأسرارء 
للبخاري (۰)4۷۳/۲ شرح الک و کب ا تیر (۵۰۳/۳). 
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آولا: موقف النافین لحجية مفهوم الخالقة: 

النافون لحچية مفهوم الخالفة اختلفت وجهات نظرهم فیما إذا 
وجدت قرائن دالة على أن حکم السکوت عنه بخلاف النطوق به: هل 
الدلالة حينئن مأخوذة من القرائن وحدها دون النظر في الفهوم. أو آنها 
مستفادة من مجموع المفهوم والقرائن؟ 

فعند الحنفية: آن مفهوم المخالفة لا دلالة له على حكم المسكوت عنه 
بحال, وانما اللفظ دال على حکم الخصوص بالذ‌کر. وما عداه فلا دلالة 
له على حکمه لا بإثيات ولا بنفي: .وإذا وجدت قرينة دالة على حکمه 
فإن العبرة بها وحدها. والدلالة تنسب الیها دون الفهوم. 

قال آبو بكر الجصاص: «وجملة الأمر في ذلك: أن كل موضع حکمنا 
فيه لما عدا الذکور بخلاف حکم الذکور فلم یخل من أن یکون وجویه 
متعلقاً بدلالة أخرى غير اللفظ الذکور. فاما: أن یکون لأن الاصل كان 
يوجب الحکم فيما عدا الذکور قبل ورود حكم المذكور بهذا الحکم. فلما 
ورد التوقيف في المذكور بالحكم المنصوص عليه فيه أخرجناه من الأصلء 
وتركنا الباقي على حكمه الذي كان له قبل ورود الحكم المذكورء واما: 
بدلالة أخرى أوجبت الحكم فيما عدا المذكور بخلاف حكم المذكورء فأما 
المنصوص عليه فحكمه ثابت فيما هو عبارة عنه. وما عداه فحكمه 
موقوف على الدلالة على ما بيناء!"". 

وقال النسفي: «التخصيص بالشيء لا يدل على نفي ما عداه عندناء 
وحيث دل إنما دل عندنا لأمر خارج. لا من قبل التخصيص» (. 


.)۳۱۳/۱( الفصول في الأصول‎ )١( 
.)4۱۰/۱( كشف الأسرار على ا نار‎ )۲( 
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وقال عبد العزیز البخاري: «وما یستدلون به من تخصیصات ف الکتاب 
والسنة خالف الوصوف فیها غير الوصوف بتلك الصفات, فالجواب عنها: 
أن ذلك إما لبقائها على الأصل, أو معرفتها بدلیل آخرء أو بقرينة» " 

ومن الأمثلة على ذلك: أنه اعترض على الحنفية بقولهم باشتراط 
السوم في زكاة البهائم. وعدم وجوبها في المعلوفة منهاء مع أن ذلك 
مستفاد من مفهوم قول النبي 7 «في سائمة الغنم الزكاة». 

فأجاب الحتفیة: بأن صفة السائمة في زكاة البهائم قد ثبتت بهذا 
النص القید. وآما غير السائمة فلم یتعرض لها. وانما ثبت عدم وجوب 
الزكاة فيها ينص آخر موجب للنفي. وهو قول النبي 2 الا زكاة في 
العوامل (۳) ( 


(۱) کشف الأسرار (4۷۰/۲). 

(؟) أخرجه الطيراني ‏ العجم الکبیر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (4۰/۱۱) رقم 
۶ ولفظه: «ليس في البقر العوامل صدقة». 
والدارقطين في سننه» کتاب ال ز کاق باب ليس في العوامل صدفة (۱۰۳/۲). 
وأخرجه الدارقطئ في سننه من حديث علي ط4 » الوضع السابق. 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الزكاة» باب ما یسقط الصدقة عن الماشية .)١١5/5(‏ 
وقد آحرج الدارقطیٰ آیضا في سننه» الموضع السابق» من حديث عمرو بن شعیب عن جده 
بلفظ: "ليس في الابل العوامل صدقة". 
و کذا أخرحه البيهقي قي السنن الكبرى» الموضع السابق» وقال: «وروي في ذلك في البقر 
عن ابن عباس مرفوعاً وعن معاذ بن جبل موقوفاء وفي إسنادهما ضعف». 
وقد رمز السيوطي لرواية ابن عباس عند الطبراني باخسن؛ ولرواية ابن عمرو عند البيهقي 
بالضعف» كما في الجامع الصغیر (40۹/۲). 
وحکم الألباني بضعف الروايتين في ضعيف الجامع (ص۷۰۸). 

.)۲۷۰/۱( انظر: أصول السرحسي‎ )٣( 
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وذهب بعض الشافعية کابن سریج " "والأبياري . ممن نفی حجية 
مفهوم الخالفة - إلى أن القرائن إذا احتفت بمفهوم الخالفة فانه يدل 
معها على حکم السکوت عنه, فتستفاد الدلالة حينئذ من مجموع الفهوم 
والقرينة, قال الزركشي مبینا رأي هؤلاء: «ذکر ابن سریج أن العلق 
بالصفة يدل على ما تناوله لفظه اذا تجرد » وقد تحصل منه قرائن 
يدل معها على 0 ما عداه بخلافه, كقوله: « إن جَاء کم قار سق بكب 4 
وقوله: ۶ ورن کن تخل اة نفِقوا عَلَيْنَّ 4 . ط وَأَسْهِدُوأ دی ۵ عذال 
نکر ۰4 < فل يدوأ مَأ فتیکموا 4 وقوه ال «في سائمة 
الغنم الزکاق..... وحاصله أنه إنما يدل على النفي والإثيات 
بالقرائن'"'' 

وقال الابياري بعد أن ذكر الأدلة على انکار حجية مفهوم الخالفة: 
«فتقرر بهذا كله أن ذکر الشيء مختصا لا یتضمن نفي غیره آصلاء 


(۱) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سریج البغدادي» الإمامء شيخ الاسلام فقيه الشافعية في 
عصره» ولد عام 4٩‏ ۲ه ولي القضاء بشيراز» من مولفاته: الأقسام والخصال في فروع 
الفقه الشافعي» والودائع لمنصوص الشرائع» توفي عام ۳۰۲ه. 
انظر : سير أعلام النبلاء ٤(‏ ۰)۲۰-۲۰۱/۱ وفیات الأعيان (1۷-17/۱) معجم الولفین 
(۳۱/۲). 

(۲) أي: عن القرائن الدالة على انتفاء الحكم عند انتفاء الصفة. 

(۲) من الآية رقم: (٦)ء‏ من سورة الحجرات. 

)٤(‏ من الآية رقم: (٦)ء‏ من سورة الطلاق. 

)٥(‏ من الاية رقم: (۲)» من سورة الطلاق. 

)٦(‏ من الاية رقم: (4۳)» من سورة النساء. 

(۷) البحر ا حیط (۱/4)- 

AYY -‏ سب 


اللهم الا أن تظهر قرينة حالية أو لفظية. کلفظ «انما» لوزن بالحصرء 
أو لفظ «الا». كما في قولهم: قام القوم الا زیں!'' 
شانیا : موقف المثبتين لحجية مفهوم الخالفة : 

جمهور العلماء الذین قالوا بحجية مفهوم الخالفة یرون أن القرائن 
اذا احتفت بهذا الفهوم وکانت دالة على أن حکم السکوت عنه بخلاف 
حکم النطوق به فإنها تعد حينئذ من قبیل المؤكد والقوي دا هو مستفاد 
من ظاهره عند تجرده واطلاقه. وعلیه فان دلالته على حکم المسكوت 
عنه ثابتة من غير احتیاج في ذلك إلى القرائن. قال ابن القصار عن 
مفهوم المخالفة: «الظاهر منه إذا تجرد دل على أن ما عداه بخلافه!". 

ويشهد لهذا أنه لما احتج النکرون لحجية مفهوم المخالفة بأنه لو كان 
التعلیق على صفة يدل على ضد حكمها لما جاز أن توضع له عبارة تدل 
علیه. ولا جاز أن يقال: في السائمة الزكاة ولا زكاة في المعلوفة . أجاب 
الجمهور: «بأن نفي الزكاة في المعلوفة يحصل بالدلیل: والنطق یؤکد: كما 
يقول: اقتلوا المشركين آجمعین, ولو لم يقل: أجمعين: لوجب قتل الجميع؛ 
كذلك هھنام'''۔ 


(۱) التحقيق والبيان (16۲/۲). 
(۲) مقدمة ابن القصار (ص۲۳۹). 
(۳) العدة (4۷۱/۲). 
وانظر کذلك: الواضح (۲۸۹/۳). 
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کے سے سے 


المطلب الثاني 
القرائن الصارفة لمفهوم المخالفة 


مفهوم المخالفة عند القائلين بحجيته إنما يدل على حكم المسكوت 
عنه ظاهرا لا قطعاء فهم لا يدعون أن اللفظ نص قي موضع الفهوم. بل 
قد يكون نصا في موضع النطق. وهو ظاهر في موضع الفهوم. وإذا تقرر 
ظهوره كان من الجائز أن يقوم دليل على خلاف ما یؤخذ منه. وهذا 
الدلیل هو ما يسمى بالقرينة الصارفة لمفهوم الخالقة. 
قال العبادي: «القائلون بمفهوم الخالفة متفقون على أنه دلیل ظاهر. 
نما يعمل به إذا لم یعارضه دلیل آقوی من نص أو إجماع. أو مخالفة 
دليل قطعي عقلي أو بدیهق ۲ 
واذا تقرر هذاء فقد ذکر القائلون بحجية مفهوم الخالفة أنه لا يصح 
الاحتجاج به إذا وجد ما یصرفه عن معناه الظاهر منه. وجملوا هذه 
الصوارف شروطا لحجیته. وهي في الحقيقة قرائن حالية تحتف به فتدل 
على عدم ارادة مخالفة السکوت عنه للمنطوق به في الحکم. ومما یبین 
آنها قرائن صارفة ما يأتي: 
۱- قال ابن القصار منبها علی آهمية الالتفات الی القرائن الحالية 
والسیاق لعرفة ذلك: «والوجه فيه أن ینظر عند ورود الخطاب 
بالشرط أو الصفة إلى سياق الکلام وما تقدمه وما خرج عليه 


(۱) الایات البینات (4۹/۲). 
وانظر ما يفيد هذا في: التمھید لأبي الخطاب (۰)۲۱۷/۲ الواضح (۰)۲۸۳/۲ البحر 
حیط (4/ ۰۱ تقریرات الشربیین (۳۳۰۰۳۲۳/۱). 
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الخطاب, فان وجد دلیل يدل على الجمع بين السکوت عنه وبين 
المذكور صیر إلیه''' 

۲- نقل الزركشي عن الخوارزمي "" قوله: دالقول بالفهوم عند تجرده _ 
عن القرائن. آما اذا اقترن بظاهر الخطاب قرينة "۰ فانه لا 
یکون لدلالة الخطاب حکم بالإجماع'''. 

۳- أن بعض القائلین بحجية مفهوم الخالفة قد نص على عد خروج 
النطوق جوابا لسوال أو حادثة خاصة قرينة صارفة عن إعمالهء 
مع اتفاقهم على کونه من شروط العمل بمفهوم الخالفة, قال 
الزركشي: مولك أن تقول: كيف جملوا هنا السبب قرينة صارفة 
عن اعمال الفهوم ولم یجعلوه صارفا عن اعمال العام بل قدموا 
مقتضی اللفظ على السیب... ولعل الفرق أن دلالة الفهوم ضعيفة 
تسقط بأدنى قرينة. بخلاف اللفظ العام 

وکذا قال ابن النجار: «هان قیل: لم جعلوا السوّال والحادثة قرينة صارفة 

عن القول بهذا الحکم في السکوت. ولم یجعلوا ذلك في ورود العام...»( ". 


و 


۔)۲۳٢ص( مقدمة ابن القصار‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد حمود بن محمد بن العباس بن رسلان الخوارزمي الشافعي» ظهير الدين» فقيه 
حدث مورخ واعظء من مؤلفاته: الكافي في الفقه» وتاريخ خوارزم توق عام ۸٦١ه.‏ 
انظر: طبقات السبكي (۲۹۱-۲۸۹/۷)ء طبقات الإسنوي (707/7)» هدية العارفسین 
(4۰۳/۲). 

(۳) یعی: صارفة للعمل به» كما يدل عليه السیاق. 

۔)۱۸/٤٢( البحر احیط‎ )٤( 

ره) الصدر السابق (۲۲/4). 

(7) شرح الک و کب النیر (۶۹۳/۳)» وقد آحاب با ذکر الزرکشی فارجم إليه. 
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واذا ثبت هذاء فالقرائن الصارفة للعمل بمفهوم الخالفة كثيرة, 
ومتفاوتة في القوة والضعف بحسب ما یظهر من السیاق وما خرج عليه 
الخطاب. وقد اختلف الأصوليون في تعدادها بين مقل ومستكثرء إلا أن 
هناك ضابطا یجمعها. وهو أن يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فوائد 
أخرى غير نفي الحكم عن المسكوت عنه؛ فإنه إذا اقتصرت الفائدة على 
نفي الحكم عن المسكوت عنه عمل بذلك» وان ظهرت فوائد أخرى غير 
هذه الفائدة عمل بها وترك الفهوم '''۔ 

قال الجلال الحلي: «إنما شرطوا نموم انتفاء المذكورات (؛ لأنها 
فوائد ظاهرة: وهو فائدة خفیة؛ فآخر مھا 

وقال العطار مبينا هذا: «قوله: (لأنها). أي: ا مذکورات: قوله: (فوائد 
ظاهرة)؛ لاقتضاء المقام والقرائن لها "۰ قوله: (وهو فائدة خفية)؛ 
لأن استفادته بواسطة أن التخصيص بالذکر لابن له من فائدة. وغير 
التخصيص بالحكم منتف» فتعين التخصیص»". 

وأسوق ههنا القرائن الصارفة لاعمال مفهوم الخالفة التي ذكرها 
القائلون بحجیته. وذلك في النقاط الآتية: 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة (۰)۷۷۰/۲ شرح العضد (٢/٣۱۷)ء‏ الابهاج (۳۷۱/۱) نهاية 
السول (۲۰۹/۲). البحر احیط (/۰)۱۹ شرح الک و کب المنير (4۹7/۳). 
(۲) يعيئ: الفوائد الأحرى ال هي صوارف العمل .عفهوم الخالفة. 
(۳) شرح المحلي (۳۲۳/۱). 
(4) وعلل البناني ف حاشیته )۲٤۷/١(‏ هذا بقوله: "وإنما كانت ظاهرة لقيام قرائن الأحوال 
(ه) حاشية العطار (۳۲۳/۱). 
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۱- خروج الذکور مخرج الغالب: ۱ 

یشترط لاعمال مفهوم الخالفة أن لا یکون النطوق به خارجا مخرج 
لغالب. فإذا خرج مخرج الفالب لم يكن معتبراء والقصود بخروجه 
مخرج الغالب: أن العادة جارية باتصاف النطوق بالوصف القید به . 

وجه کون التقیید بالصفة الفالبة لا مفهوم له: «آن الصفة الغالبة 
على الحقيقة تکون لازمة لها قي الذهن بسبب الغلبةء فإذا استحضرها 
التکلم لیحکم علیها حضرت معها تلك الصفة. فنطق بها التکلم 
لحضورها في الذهن مع الحکوم علیه, لا أنه استحضرها لیفید بها انتفاء 
الحکم عن السکوت عنه. آما إذا لم تكن غالبة لا تکون لازمة للحقيقة في 
الذهن. فيكون التکلم قد قصد حضورها في ذهنه ليفيد بها سلب الحکم 
عن السکوت عنه. فلذلك لا تکون الصفة الفالبة دالة على نفي الحكم. 
وغير الغالية دالة على نفي الحکم عن السکوت عنهہ'''۔ 

ومثال ذلك: قول الله تعالى: « وَرَبَتِِبُكُمْ ای فى خجورگم من 
نسآیکم آلیی دَحَلئم بهن» » فإن الغالب من حال الربائب''' کونهن 


)١(‏ انظر: الإحكام» للامدي (۰)۱44/۲ نهاية الرصول (۲۰۷۰-۲۰۹/۰)» شرح ختصر 
الروضة (۰)۷۷۰/۲ السودة (ص ۰۳۲ شرح العضد (۱۷۹/۲. آصول ابن مفلح (۳/ 
اف 0 الابهاج (۰)۳۷۱/۱ البحر ا حیط (۱۹/4) شرح الک و کب النیر ۰)4٩۹۰/۳(‏ 
الایات البينات (۳۱/۲). 

(۲) شرح تنقیح الفصول (ص ۲۷۲). 
وانظر کذلك: شرح مختصر الروضة (۲/ ۰۷۷۷-۷۷ الابهاج (۳۷۲/۱)ء البحر احیط 
(۲۲-۲۱/۶). 

(۳) من الآية رقم: (۲۳)ء من سورة النساء. 

)٤(‏ الربيبة: بنت امرأة الرحل من غيره. 
انظر : لسان العرب مادة «ربب»» .)405/1١(‏ 

- ۸۲۷ - 


في حجور آزواج آمهاتهن. فذکر هذا الوصف لكونه الفالب لا يدل على 
حل الربيبة التي ليست في الحجر (. 

وخالف في هذا الشرط إمام الحرمين الجويني. ورآى أن خروج 
الكلام على مجرى العرف لا يسقط التعلق بالمفهوم؛ لأن دليل الخطاب 
عنده لم يثبت بمجرد التخصیص بالذكرء ولكن لما في الكلام من الإشعار 
به تحديداً أو تعلیلا. فلا يصع إسقاط مقتضى اللفظ باحتمال يؤول إلى 
العرف. لكنه سلم أن ذلك يضعف دلالة الفهوم. ويخفف الأمر على 
المؤول في قرينة الدليل العاضد للتأويل . 

وقد وافقه على هذا عز الدين بن عبد السلام, وزاد بأن قال: ينبغي 
العكس بأن لا يكون له مفهوم إلا إذا خرج مخرج الغالب؛ وذلك لان 
الوصف الغالب على الحقيقة تدل العادة على ثيوته لتلك الحقیقة. 
فالتکلم يكتفي بدلالة العادة على تبوته لها عند ذكر اسمة؛ فإذا أتى بها 
مع أن العادة كافية فیها دل على أنه انما آتی بها تدل على سلب الحکم 
عما عداه؛ لانحصار غرضه فیه. وآما إذا لم يكن عادة؛ فقد يقال: إن 
غرض التکلم بتلك الصفة أن يفهم السامع أن هذه الصفة ثابتة لهذه 
الحقيقة, لا لتقييد الحكم بها . 

إلا أن قول الجويني: إن المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا تسقطه 
موافقة الفالب قد أجيب عنه: بأنه وان كان من المقتضيات إلا أنه من 


.)45۹۰/۳( انظر: البحر ا حیط (۰)۱۹/4 تشنیف المسامع (۰)۳۷/۱ شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)9375/١1( انظر: البرهان‎ )۲( 
۰)۲۱/( انظر رأيه في: شرح مختصر الروضة (۷۷۷/۲))ء الإبهاج (۳۷۲/۱)» البحر ا حیط‎ )۳( 
.)۳۸/۱( تشنیف المسامع‎ 
— ATA — 


المقتضيات الخفیةء والغالب من المقتضيات الظاهرة. فيقدم عليه 


وأجيب عن رأي العز: بأن مفهوم المخالفة إنما قيل به لخلو القيد عن 
الفائدة لولاہ؛ آما إذا کان الغالب وقوعه. فإنه إذا نطق باللفظ أو فھم 
القيد لأجل غلبته. فذكره بعد ذلك يكون تأکید! لثبوت الحكم للمتصف 
بذلك القید. فهذه فائدة أمكن اعتبار القيد فيهاء فلا حاجة إلى الفهوم 

حینئذء بخلاف غير الغالب ". 

- خروج المذكور مخرج الجواب لسؤال عن حكمه أو لحادثة خاصة به: 

إذا خرج اللفظ جوابا لسؤال عن حكمه أو بشأن حادثة خاصة به لم 
يعمل بمفهومه المخالف. بل يكون السؤال والحادثة سبباً صارفاً له عن 
مقتضاه» مانعا من وجوده (" 

مثال ذلك: ما لو سئل النبي وُه هل في الغنم السائمة زکاۃ؟ أو قيل 
بحضرته: لفلان غنم سائمة. فقال: في الغنم السائمة زكاة. فلا يلزم 

من الجواب عن إحدى الصفتين أن یکین الحكم على الضد في 

الأخری'. 

وقد يرد هنا اعتراض مفادہ؛ لم جعلوا السؤال والحادثة هنا قرينة 
صارفة عن إعمال هذا الفهوم. ولم يجعلوا ورود العام على سؤال أو 
حادثة صارفا له عن عمومه. بل قدَّموا مقتضی اللفظ على السبب, كما 


(۱) انظر: شرح ا حلي مع حاشية العطار (۰)۳۲-۳۲۳/۱ حاشية البناني (۲۷/۱). 

(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول (ص ۲ ۰)۲۷ تشنیف السامع (۳۸/۱). 

(۳) انظر: شرح ختصر الروضة »)۷۷١/۲(‏ بیان المختصر (۰)44/۲ شرح العضد (۲/ ۰۱۷ 
آصول ابن مفلح (۰)۱۰۷/۳ الابهاج (۳۷۱/۱) البحر ا حیط (۲۲/4)» شرح الک و کب 
المنير (۹۲/۳٥)ء‏ حاشية العطار (۳۲۳/۱). 

.)4٩۲/۳( انظر: تشنیف السامع (۰)۳۸/۱ شرح ا حلي (۳۲۳/۷)» شرح الکو کب النیر‎ )٤( 
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لم یجروا هنا ما جروه هناك من الخلاف في أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 

والجواب: أن السب قي ذلك يعود إلى أن دلالة الفهوم ضعيفة, 
فسقطت بأدنى قرينة. بخلاف اللفظ العام فان دلالته قوية. ولهذا ادعى 
بعض العلماء القطع فیه. فلم یصرف بذلك لقوة دلالته. بل اعتبر فيه 
عموم اللفظ, لا خصوص السبب (. 

۳- تخصیص المذكور لزيادة الامتنان على السکوت عنه: 

إذا كان النطوق قد خصص بالذکر لزيادة امتنان فيه على السکوت 
عنه لم يكن له مفهوم. ومثال ذلك: قول الله تعالى: « لوا من 
لَحَما طَريًا >" فانه لا يدل على منع أكل ما لیس بطري مما يخرج من 
البحر؛ لأنه إنما قيد بالطري لكونه أحسن من غیره. فالامتنان به 
ان ۱ 

-٤‏ تخصيص الذکور لتقدير جهل الخاطب به: 

يشترط لفهوم المخالفة أن لا يكون النطوق قد ذكر لتقدیر جهالة 
المخاطب بحكمه دون حكم المسكوت عنه. بأن يكون الحكم في المسكوت 
معلوماً له. وتي ال مذکور مجھولاً: فيحتاج إلى البيان؛ لأن التخصيص 
حينئذ لازالة جهل الخاطب. لا لنفي الحکم عما عدا ال مذکور فلا مفهوم 
له. وذلك مثل أن يكون المخاطب عام بحکم العلوفة دون السائمة 


(۱) انظر في الاعتراض وجوابه: البحر ا حیط (57/4)» تشنیف المسامع (۰)۳4۸/۱ شرح 
الک و کب المنير 557/9 )» حاشية العطار (۳۲۳/۱). 
(۲) من الاية رقم: (4 ۰)۱ من سورة النحل. 
(۳) انظر: البحر ا حیط (۲۲/4) شرح الک وکب النیر (۰)4۹۳/۳ إرشاد الفحول(ص۱5۸)» 
أضواء البیان(۲۰۹/۳). 
AY —‏ 


فیقال له: في سائمة الغنم الزکاة. فان تخصیص السائمة بالذکر لیس 
لنفي الحکم عما عداها 7 . 

۵- تخصیص الذکور لرفع خوفي ونحوه: 

إذا كان التطوق به قد ذكر لرفع خوفي ونحوه عن الخاطب لم يكن 
له مفهوم. وذلك كما لو قيل لمن يخاف ترك الصلاة المفروضة في أول 
الوقت: ترك الصلاة في أول الوقت جائز. فليس مفهومه عدم الجواز في 
باقي الوقت . 

1- خروج المذكور مخرج التفخيم والتعظيم: 

إذا خرج ذكر المنطوق به مخرج التفخیم والتعظيم وتأكيد الحال فلا 
مفهوم له. وذلك كقول النبي 5 «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث . فإن التقييد بالإيمان لا مفهوم 
له. وانما ذكر لتفخيم الأمر وتعظیمه. وبيان أن هذا لا يليق بمن كان 
مومت ° 


(۱) انظر: بيان ا لختصر (۰)44۷/۲ شرح العضد (۰)۱۷2/۲ أصول ابن مفلح (۰)۱۰۸/۳ 
تشنیف السامع (۳۹-۳۶۸/۱)» شرح ا حلی (۰۳۲۳/۱ شرح الک وکب المنير (۳/ 
4۹5-6 ). 

(۲) انظر: بیان الحتصر »)٤٤۷/۲(‏ شرح العضد (۰)۱۷/۲ أصول ابن مفلح (۰)۱۰۸/۳ 
شرح الک و کب النیر (4۹5/۳). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب ابناتز» باب حد المرأة على غير زوجها (۱۷۰/۲) 
رقم ۱۲۸۰. 
ومسلم في صحیحه. کتاب الرضاع» باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة وحرعه في غير 
ذلك إلا ثلاثة أيام (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۱۱۲-۱۱۱/۱۰). 

)٤(‏ انظر: البحر ا حیط (۲/4 ۰6۲۳-۷۲ شرح الكوكب النیر (4۹۲/۳) إرشاد الفحول (ص۱۵۸). 
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۷- ذکر النطوق على وجه التبعية لشيء آخر: 
ترط للعمل بعفهوم الخالفة أن یذکر النطوق مستقلاء فلو كان 

ذکره على جهة التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له» وذلك کقول الله تعالی: 
« وا تبشروهری وأشر عَدكفُونَ فى اَلَمُسجدِ 4 » فان ذكر الساجد 
في الاية لا مفهوم له بالنسبة لمنع الباشرة؛ لان العتکف ممنوع من 
الباشرة مطلقا . 

۸- تعليق حكم المنطوق على صفة غير مقصودہ: 

إذا علق حكم المنطوق على صفة غير مقصودة فلا مفهوم له. وذلك 
كقول الله تعالی: و1 جع دك : طلقم لیس ام مَا لَمْ تَمَسُوهنٌ أو 
تفْرِضُوأ لَهُنَّفَرِيِصَة وَمَتِعُوهُنَ 4ء فإن الصفة لم تذكر لتعليق الحكم 
بها. وانما قصد بها رشع الجنام عمن طلق قبل اليس وإيجاب ات 
جاء على وجه التبع. فصار كأنه مذكور ابتداء من غير تعليق على 
0۳ 


)١(‏ من الاية رقم: (۱۸۷)ء من سورة البقرة. 
(۲) انظر: البحر ا حیط (۳/4 ۰۲ ارشاد الفحول (ص۸٥۱)۔‏ 
(۳) من الاية رقم: (٢۲۳)ء‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ انظر: السودة (ص ۰۳۹-۳٩۳‏ أصول ابن مفلح (۰)۱۰۷۱/۳ شرح الک و کب المنير (۳/ 
۰۵ 
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عن تعري. ای 
سکس دج ؛ درو ’ی 


الطلب الثالث 
أثر القرانن في بعض أقسام مفهوم الخالفة 


ما سبق تقریره في الطلب الأول من وقوع الاتفاق على تأثير القرائن 
في مفهوم الخالفة يجري في جمیع آقسامه التي ذکرها الأصوليون 7 
من: مفهوم صفة وشرط وغاية وعدد وحصر ولقب وغیرها '") 

وقد تفاوت العلماء في الأخذ باقسام هذا الفهوم نظرا إلى القرائن 
المحتفة ببعضهاء فالباقلاني . مثلا - وان أنكر كثيرا من أقسام مفهوم 
المخالفة إلا أنه سلم حجية مفهوم الغاية "۰ وأنه دال على نفي الحكم 
عما بعدھا ' "؛ وذلك نظرا منه إلى كونه قرينة لفظية؛ قال الأبياري 
مبینا ذلك: «... وهل يكون مد الحكم إلى الغاية بصيفة إلى وحتى من 
جملة القرائن اللفظية الدالة على القصر والاختصاص وثبوت النقيض 
بعد الغاية والحد؟ هذا مما اختلف فيه مَن رد المفهوم: ذهب القاضي 
إلى أن ذلك یدل“ 

إلا أن الكلام في هذا المطلب يتوجه بالدرجة الأولى إلى مفهوم اللقب؛ 
وذلك لاطلاق كثير من الأصوليين الخلاف فيهء وقدحهم فيمن رأي 


(۱) انظر: ص ۸۸۹ من البحث. 
(۲) انظر: البحر ا حیط (4/4 5-5ه)ء شرح الک و کب ا نیر .)٢١٥- ٣۹۷/۳(‏ 
(۳) هو: مَدُ الحكم بأداة الغاية نحو إلى وحتى واللام» فيدل على نفي الحكم عما بعدها. 
انظر: تشنيف المسامع (۰)۳۰۸/۱ شرح الک و کب النیر 5/5 . ۵ 
)٤(‏ التقريب والارشاد (۲5۸/۲). 
)٥(‏ التحقیق والبیان (۰۳-۰۶۲/۲). 
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حجيته ووصمه بالشذوذ والسفه 0 مع أن الذي يبدو من خلال التأمل 
فيما ذكر في المسألة أن بعض المحتجين به إنما يتوجه احتجاجه فيما إذا 
احتفت به قرائن دالة على أن له مفهوما. 

ويحسن قبل ذكر أثر القرائن في مفهوم اللقب أن يشار إلى أنه قد 
اختلف في حجيته على قولين رئيسين: 

القول الأول: أن مفهوم اللقب ليس بحجة. وهذا مذهب جمهور 
العلماء من أصوليين وفقهاء ومتكلمين . 

القول الثاني: أن منهوم اللقب حجةء وبهذا قال بعض المالكية 
والشافعية نت ٠‏ وقد اشتهرت نسبته إلى أبي بكر الدقاق من 


را) انظر: البرهان (۳۱۱/۱)ء تیسیر التحریر (۱۳۱/۱)۔ 

(۲) انظر: شرح اللمع (۰)۱۳۷/۲ الستصفی (۰)۲۰۹/۲ الوصول إلى الأصول (۰)۳۳۸/۱ 
احصول (۰)۱۳4/۲ الاحکام. للامدي (۰)۱۳۷/۳ شرح مختصر الروضة ۰۷۷۱/۲ 
البحر ا حیط (۲4/4)» تشنیف السامع (۰)۳۹۳/۱ شرح العضد (۰)۱۸۲/۲ تیسیر 
التحریر (۰۱۳۱/۱ فواتح الرهوت (4۳۲/۱). 

(۳) انظر : العدة (۷۵:45۳۰4۶۹/۲)» إحكام الفصول (557/7)» التمهیسد. لأبي الخطاب 
(۰)۲۰۳-۲۰۲/۲ شرح تنقیح الفصول (ص۲۷۰)ء السودة (ص ۰0۳۰ البحر ا حیط 
٤/٤(‏ ۰)۲۰-۲ شرح الکو کب المنیر (9۰۹/۳). 

)٤(‏ هو آبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشافعي» العروف بالدقاق» واللقب ب 
"خباط" ولد عام ۳۰ه فقيه أصولي من القضاة» كان فاضلاً عارفاً بعلوم كثيرة» من 
مؤلفاته: فوائد الفوائد وكتاب في أصول الفقهء توفي عام ۳۹۲ه. 
انظر: طبقات الإسنوي (217/1)» النجوم الزاهرة (۲۰/4). 

(د) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۰)۲۷۰ تقريب الوصول (ص 4-۱۷۳ ۰۱۷ البحر ا حیط 
٤/٤(‏ ۰۲ رشاد الفحول (ص١٦٦).‏ 
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وقد أشار القرافي إلى أن سبب ذهاب جمهور أهل العلم إلى عدم 
حجية مفهوم اللقب والإنكار على من قال به يعود إلى عدم وجود رائحة 
التعليل فیه؛ فان سائر المفهومات تشعر بالتعلیل. بخلاف اللقب فإنه 
اجموده بَعَدَ التعليل فيه . 

ومما يجدر التنبيه إليه هنا أن الاتفاق قد وقع بين الفريقين على أن 
القرائن إذا دلت على أن للقب مفهوما فإنه يلزم العمل يموجبها وما دلت 
علیه. فقد ذکر الغزالي أنه یحتج بمفهوم اللقب اذا كانت معه قرائن 
الأحوال ” ١‏ وبين الشوكاني اه إذا دلت القرينة على العمل به فهو خارج 
عن محل النزاع بين العلماء '” 

وقال التبريزي: دلو قال الشارع: إن الله خلق لكم الأنعام: ومتعكم 
بها. وفرض عليكم الزكاة في الایل. فإنه يفهم منه الحصر بقرينة 
التخصيصء وهذا مما يعترف به العقلاء في تخاطبهم. ومستنده اقتضاء 
قرينة الحال التسوية بينهما في البيان المقصود من الذکر. فبتقدير 
شمول الحكم ینکر التخصیص »". 

والذي يبدو من خلال التأمل فيما ذكر في مسألة مفهوم اللقب . 
وخصوصا ما يورد فيها من أدلة ومناقشات وأمثلة . أن طائفة ممن قالوا 
بحجیته انما قصدوا فیما اذا احتفت به قرائن تؤكد ارادة التکلم 
تخصیص النطوق به بالحکم. ويشهد لذلك ما يأتي: 


(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول (ص” ۵ص ۰)۲۷۰ نفائس الأصول (۱۶۱2/۳). 
(۲) انظر: التحول (ص ۰۲ ۳). 
وانظر کذلك: البحر احیط (۰/۶ ۰۲ حاشية العطار (۳۳/۱)- 
(۲) انظر : إرشاد الفحول (ص ۰ ۱7). 
(4) انظر: تنقیح احصول .)١55/١(‏ 
- ۸۳۵ - 


1- أنه قد حكي عن بعض القائلین بمفهوم اللقب أنه فص القول في 
حچیته. حيث رأى العمل ہما دلت عليه القرينٌ دون غیره. فأبو 
يعلى ‏ مثلا . وان أطلق القول بمفهوم اللقب ۱ الا أنه قد تل 
عنه أنه إنما يحتج بما تدل عليه القرينة . 

فهذا قد یؤخذ منه أن بعض الأقوال المطلقة في هذه المسألة إنما 
ريد بها الاحتجاج به في أحوال معيقة. 
؟- أنه قد ذهب بعض الحنابلة ممن احتج بمفهوم اللقب إلى أنه 
إنما يكون حجة فيما إذا خص التکلم ا مذکور بعد سابق يعمه 
وغیره. فیکون ذلك قرينة دالة على ارادة تخصيصه بالحکم. 
قالوا: وأكثر مفهومات اللقب التي جاءت عن الامام أحمد لا 
تخرج عن هذا. 
وذكروا أن مثال ذلك: قول النبي 95 «وجعلت تریتھا لنا طهورأ» بعد 
قوله: «جعلت لنا الأرض كلها مسجداء ۲ فان هذا يفيد تخصيص 

التراب بالطهورية. وأن غيره لا يطهر '' 
وذ کروا آیضا أنه لو قال الشارع: عليكم في الإبل الزکاۃء لم يكن له 

مفهوم؛ لأنه لا يوجب تخصیص عام سابق» بل یمکن أن غیرها لم یخطر 

بالبال. ولو قيل لرسول اللّه: هل في بهيمة الأنعام زکاۃ؟ فقال: في الابل 


.)4۷۵/۲( انظر: العدة‎ )١( 

(۲) انظر: البحر ا حیط (۰)۲۵/4 إرشاد الفحول (ص ۱۰۰). 

۳۱( آحرجه مسلم في صحیحه من حدیث حذيفة ذه » کتاب الساجد ومواضع الصلاة (انظر : 
صحیح مسلم بشرح النووي 4/5). 

(4) انظر: السودة (ص ۳۵۳-۳۵۲)» آصول ابن مفلح (۰)۱۰۹۸/۳ شرح الک وکب ا یر (۳/ 
۰ -9۱۱). 


ي ۳۹ - 


زكاة. لكان له مفهوم؛ لما سبق ذكره (" 

ويؤيد هذا أن أبا الخطاب الكلوذاني ‏ وهو ممن أطلق القول بحجية 
مفهوم اللقب . لما ذكر احتجاج خصومه بقولهم: إنه لو قال قائل: زيد 
أكل: فإنه لا يدل على أن عمرا لم يأكل؛ أجاب بقوله: الجواب عنه: آنا 
نقول: لا نسلم. ونقول: يدل عليه إذا علمنا أنه يريد الإخبار عنهما مثل 
أن يقول: دعوث زيدا وعمرا . فأكل زید. يدل على أن عمرا لم يأل" 0 
فيلاحظ أنه إنما سلم حجية مفهوم اللقب إذا سيق بما يعمه وغيره. 

وعلى كل حال فإن الذي يبدو أن مفهوم اللقب يمكن أن يحتج به متى 
ما احتفت به القرائن. ووجدت فيه رائحة التعلیل» وهذا ما يفهم غالبا 
عن طريق التأمل في سياق الكلام وما خرج علیه. قال الزركشي: 
«والتحقيق أن يقال: إنه ليس بحجة إذا لم يوجد فيه رائحة التعلیل. فان 
وجد كان حجة»!". 

وقد أشار إلى نحو هذا ابن دقيق العيد؛ فإنه ذكر أن قول النبي 3 
«إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى السجد فلا یمنعها» 7 يمكن أن يحتج 
بمفهومه على جواز أن يمنع الرجل امرأته من الخروج إلا باذنه. 
فيقتضي جوز المنع في غير المساجد؛ لأجل تخصيص النهي بالخروج إلى 


(۱) انظر: المصادر السابقة. 

(۲) التمهيد (۲۰-۲۰۰/۲). 

(۲) البحر ا حیط (؟/۲۸). 

)٤(‏ أحرجه البحاري في صحیحه کتاب الأذان» باب استتذان المرأة زوجها باروج إلى 
السحد (۲۷/۲)رقم ۸۷۳. 
ومسلم ف صحيحف كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى الساجد إذا لم يترتب عليه فتنة 
(انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١51/5‏ 

۳۷ — 


السجد فقط. وهذا وان کان مفهوم لقب. الا أن التعلیل موجود. وهو لما 
في السجد من العتی الناسب. وهو کونه محل عبادةء ويؤيد هذا أنه قد 
عبر في الحديث بكونهن «إماء الله وهو أوقع في النفس من التعبير 
بالنساء؛ فلا يمنعن من التعبد. بخلاف غير السجد'''۔ 

وقد ذكر كثير من الأصوليين . ممن لم يحتج بمفهوم اللقب ۔ أنه لو 
تخاصم شخصان. فقال أحدهما للآخر: آما أنا فلیست أمي زانية. فإنه 
يتبادر إلى الفهم نسبة الزنا إلى أم خصمه. حتى إن من الفقهاء من 
ذهب إلى وجوب حد القذف في هذه الحالة . 

إلا أنهم ذكروا أن ذلك لا يتبادر من مجرد مفهوم اللقب. بل من 
قرينة الحال. وهو الخصام الذي هو مظنة الأذى والتقبیح. ولو فرض 


مثل هذا الكلام في غير الخصومة امتنع هذا الفهم . 


(۱) انظر: إحكام الأحكام (ص٤ ٠ ٥-۲۰‏ ۲)» البحر ا حیط (4 /۰)۲۸ حاشية العطار (۳۳۹/۱). 
(۲) ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأ مد ف رواية. 
انظر: الكافي» لابن عبد البر (۱۰۷۷-۱۰۷۱/۲ المغين (۳۹۲/۱۲). 
(۳) الإحكامء للآمدي »)١50-185/8(‏ نهاية الوصول (4/5 ۰۲۱۰۰-۲۱۰ أصول ابن 
مفلح (۱۰۹۹/۳)ء رفع الحاجب (ص۲ 0۳۰ التقرير والتحبير (۰)۱4۲/۱ تيسير التحریر 
(0۱۳۲/۱. ۱ 
ATA -‏ — 


و 
چ 
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جس یی ری 
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الفصل الرابع 
آثر القرائن في البیسان 


وفيه نمهيد, وثلائة مباحث؛ 
التمهید: ضف تعریف البیان. 
البحث الأول: آثر القرائن في بيان الجمل من الألفاظ. 
البحث الثاني: أثر القرائن في بيان حکم آفعال النبي ی 
البحث الثالت: آثر القرائن في بيان فعل أهل الاجماع. 
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التمھید 
في تعریف البیسان 


البیان في اللفة: اسم مصدر من «بيّن»: إذا أظهر وأزال الابهام 7 

وأما في الاصطلاح: فقد اختلف الأصوليون في تعریفه؛ نظرا لتعدد 
المآخذ التي يمكن أن ينظر إليه من خلالهاء فمن جعل البيان عبارة عن 
الإعلام والتعريف قال فی حده: إنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى 
حيز التجليء ومن جعله عبارة عما به يحصل الاعلام. وهو الدليل: قال: 
إنه الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم أو الظن بالطلوب. ومن 
جعله عبارة عن نفس العلم أو الظن الحاصل من الدليلء قال: إنه عبارة 
عن تبین الشيء 0 

والذي يناسب مقام البحث هنا هو المعنى الأول وعليه فإن المراد 


الکشف عن أثر القرائن في إيضاح ما هو مشکل. سواء كان قولا أو فعلا. 


(۱) انظر: لسان العرب» مادة «بين»» (۲۷/۱۳). 
(۲) انظر: الستصفی (١/٤٣٣۳-٥٣٣٦۳)ء‏ نهاية الوصول (۱۷۹۸-۱۷۹۷/۰) شرح الک و کب 
النیر(۰)4۰-۳۸/۳ إرشاد الفحول (ص 2۷ 58-1 .)١‏ 
- ۸۱ - 
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المبحث الأول 
ثر القرائن في بيان المجمل من الألفاظ 


المجمل قي اللفة: المبهم والمجموع. مأخوذ من الإجمالء وهو الابهام 
والجمع» يقال: أجمل الأمر: إذا آبهمه. وأجمل الحساب: إذا جمع المتفرق 
منه ورده إلى جملة واحدة . 

وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول: 

فعرفه الشيرازي بأنه: ما لا يعقل معناه من لفظه عند سماعه. 
ويفتقر في معرفة الراد إلى غيره . 

وعرفه الآمدي بأنه: ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما 
على الآخر بالنسبة إليه ”. 

وعرفه ابن الحاجب بأنه: ما لم تتضح دلالته © 

ويلاحظ أن مآل هذه التعريفات يرجع إلى معنى واحد. وهو أن 
الجمل كل ما هو غير واضح في دلالته على المعنى المراد. 

ويجدر التنبيه هنا إلى أن للحنفية اصطلاحاً خاصا في الجمل. حيث 
يجعلونه قسما من أقسام البهم. والذي ینقسم عندهم أربعة أقسام 
تتفاوت مراتيها في الخفاءء وهي: الخفيء والمشكلء والمجمل, والمتشايه!*) 


.)۳9۱/۳( انظر: لسان العرب» مادة «جمل»» (۱ ۱۲۸/۱ القاموس ا حیط مادة «جمل»‎ )١( 
.)۱۰۰/۲( شرح اللمع‎ )۲( 
.)۱۱/۳( الاحکام‎ )( 
.)۳۵۸/۲( بيان المختصر‎ )۶( 
انظر: أصول السرحسي (۰)۱۳/۱ ميزان الأصول (۰)۵۰۵/۱ کشف الأسرار» للبخاري‎ )٥( 
.)۱۳۷/۱( 
- ۸٤ - 


والجمل عندهم هو: «لفظ لا یفهم الراد منه الا باستفسار من 
الجمل. وبیان من جهته یعرف به الراد. ودلك اما لتوحش هي معنی 
الاستعارة. أو في صيغة عربية مما يسميه أهل الأدب لغة غریبق'''۔ 

فالمجمل عند الحنفية آخص منه عند الجمهور؛ لأن المجمل عند 
الجمهور يشمل الخقفي والمجمل في اصطلاح الحنفية, ولذ للك فإن كل 
مجمل عند الحنفية يعد مجملا عند الجمهور. ولا عكس (" 

إلا أن الجمهور والحنفية يتفقون على أن حكم المجمل التوقف فيه 
وعدم العمل به حتى يرد بيان المراد به ”. 

ويحسن هنا ذكر أبرز أسباب الإجمال التي ذكرها الأصوليون؛ مع 
بيان الأمثلة عليها: 

-١‏ أن يكون اللفظ غير موضوع لمعنى معينء وذلك كقول الله تعالى: 
(وءاٹوا َقهه یم حَصَادِه 4 . فإن الحق غير موضوع في كلام 
العرب لشيء معین. بل هو محتمل للقليل والكثيرء فكان مفتقرا 
إلى البيان ۳" 

۲ ن یکین الفط غ لو مشترکا بش کالقرء فإنه موضوع 
في اللفة للحیض والطهر؛ ذ فیفتقر إلى البیان ” 

۳- أن يكون اللفظ موضوعا في اللغة لمعنى بعينه» إلا أنه دخله استثناء 


(۱) أصول السرخسي (158/1). 

(۲) انظر: تفسیر النصوص (۳۱/۱). 

(۳) انظر: أصول السرعسي »)١۹۸/١(‏ البحر ا حیط (457/9). 

)٤(‏ من الآية رقم: (١٤۱)ء‏ من سورة الأنعام. 

(ه) انظر: شرح اللمع (۰)۱5۰/۲ قواطع الأدلة (٢/٦۱۳۷-۱۳)ء‏ البحر ا حیط .)٥٥٤/۳(‏ 

.)۱۱/۳( انظر: شرح اللمع (۰)۱5۷/۲ قواطع الأدلة (۰)۱۳۷/۲ الإحكام للآمدي‎ )٦( 
- 8685- 


و 


مجهول. کقول الله تعالی: أحلت نکم یم انعم مایت 
کر فان قوله: و أجلت لک نی انعم مین لأنه 

قد وضع للاتعام» فلما قال: ولا ايت علیکم 4 صار الجمیع 
مجملا؛ لأنا لا نعلم الستثنی, فافتقر إلى البیان ! 

-٤‏ غرابة اللفظ في العنی الذي استعمل فيه بحیث لا يفهم معناه لغة 
قبل التفسیر, مثل قول الله تعالى: ان آلاشن خُلِقَ هَلُوعَا 4 7 فان 
الهلوع لفظ غريب یفتقر إلى بیان(" . 

0- التردد في عود الضمیر إلى ما تقدمه. نحو قول اللّه تعالی: وان 
على دك ید 4 ۳ فان الضمير هنا يحتمل أن يكون عائدا إلى 
الانسان, وأن يكون عائدا إلى رب الإنسان المذكور في قول لله 
تعالى: « نآلا لِرَيَ لَكَتُودٌ4!''؛ فكان مفتقرا إلى البیان''' 

وقد تكلم الأصوليون عن أثر القرائن في بيان الجمل عند بحتهم 

لحكم الجمل وكيفية بيانه. وسوف أتناول ما يتعلق بذلك من خلال 
النقاط الآتية: 
-١‏ أن المجمل له نوع دلالة؛ لأنه ما من مجمل إلا ويفهم منه 


۸ 


شىء الا أن هذه الدلالة غير واضحةء بل یکتنفها الغموض الذي 


(۱) من الآية رقم: »)١(‏ من سورة الائدة. 
(۲) انظر: شرح اللمع (۲/ ۰۱۰ قواطع الأدلة (۱۳۷/۲). 
(۲) الآية رقم: (۱۹)ء من سورة العار ج. 
)٤(‏ انظر: کشف الأسرار» للبعاري (۰)۱۶7/۱ التلویح (۲۸۱/۱)- 
(ه) الاية رقم: (۷)» من سورة العادیات. 
)٦(‏ الآية رقم: (٦)ء‏ من سورة العادیات. 
(۷) انظر: الاحکام للامدي (۰)۱۲/۳ نهاية الوصول (۱۸۰۸/۰) أضواء البیان (۹/۱)۔ 
(۸) انظر: نهاية الوصول (۱۷۹۲/۰). 
۸٤ -‏ - 


یحتاج معه إلى البیان؛ قال العضد عن الجمل: «الراد ما له دلالة. وهي 
غير واضحة» !' 

وعلى هذا فالجمل يحتاج في بيان المراد به إلى قرينة مبينة. ولا 
يمكن العمل به بدونهاء فالقرائن بأنواعها الختلفة هي المرشدة والكاشفة 
لكل ما هو محتملء وعلى تأكيد هذا تتابعت عبارات العلماء: 

قال العز بن عبد السلام: «السياق مرشد إلى تبيين الجملات. 
وترجيح الحتملات. وتقریر الواضحات» وكل ذلك بعرف الاستعمال» ". 

وقال ابن دقیق العيد: «... آما السياق والقرائن فإنها الدالة على 
مراد المتكلم من کلامه. وهي المرشدة إلى بيان الجملات. وتعيين 
الحتملات»("". 

وقال ابن حجر: «الجمل یوقف على بيانه من القرائن»". 

وقال الأنصاري: «الحکم بتعیین الراد لا يتأتي من غير قرينة!*) 

٢‏ أن الأصل في الجمل الواقع في الأدلة الشرعية عدم تجرده عن 
القرينة المبينة للمراد به. سواء كانت متصلة به أو منفصلة؛ لأنه لا يمكن 
أن يأتي الشارع بما هو مجمل وقصده التشريع وبيان الأحكام ويخليه عن 
قرينة تبين المقصود منه؛ فان هذا خلاف البيان الذي وصفت به هذه 


(۱) شرح العضد (۱5۸/۲). ۱ 
وانظر کذلك: بیان الختصر (۰)۳۰۰-۳5۹۹/۲ رفع احاجب (ص۰)۱۱۹ بتحقیق/ محمد 
آبو سا م. 
(۲) الامام (ص۱5۹). 
(۳) إحكام الأحكام ( ص۱۷ -4۱۸). 
(4) فتح الباري (۳۳/۱۳). 
)٥(‏ قواتح الرهوت (۱۰۳/۲). 
- ۸ 


الشريعة وتمیزت. الا أن التلقي للدلیل الشرعي قد لا یقف على القرينة 
المبينة مع وجودها نظرا لخفاء دلالتها, أو حاجتها إلى مزید تأمل ونظر 
أو ضعف بحثه عنهاء وان كان الغالب الاطلاع والوقوف عليها 7" 

قال ابن رشد: «المخاطبة بالألفاظ المجملة ‏ والمخاطب يعلم قطعاً أنها 
مجملة . مما لم يقع بعد ولو وقع لكان هذراء اللهم إلا أن الخاطب 
بالاسم المجمل قد يخاطب به ويغلب على ظنه فهم ذلك اتكالاً منه على 
القرائن» ولا يفهم ذلك عنه المخاطب. فهنا یصلح الاستفهام من 
الخاطب, والبیان من المخاطب» ” 

وقال الآمدي: «الظاهر من حال النبي يع أنه لا ينطق باللفظ 
المجمل لقصد التشريع وتعریف الأحكام ويخليه عن قرينة حالية أو 
مقالية تعين المقصود من الکلاه, ” 

وقال صفي الدين الهندي: «الظاهر من حال الرسول أن لا ينطق 
باللفظ الحتمل لمعنيين أو أكثر لتعريف الأحكام وبيان الشريعة إلا وقد 
ضم إليه ما بين القصود منه من القرائن الحالیة أو المقاليق!' 

؟- القرائن المبينة للمجمل على أنواع متعددة. أتناولها في الآتي: 

أ - قرينة لفظية متصلة مبينة لمجمل وارد في النص نفسه: 


0 ۰ 7 53 لد سو اس رز رس رھ (ہ) 
مثال ذلك: لفظ الهلوع في قول الله تعالی: « إن الإِشَينَ خق‌هلوع 4 . 


(۱) انظر: ما سبق تقريره ف شارك ص ۵۲۱ - ۵۲۳. 
(۲) الضروري (ص٤‏ ۱۰۵-۱۰). 
5) الإحكام .)٦٦١/١(‏ 
)٤(‏ نهاية الوصول (۲۹۱۰/۷). 
(۵) الآية رقم: (۱۹)ء من سورة العارح. 
- ۷ 


فإنه مجمل من حيث غرابته فیفتقر إلى بیان » قد جاء بيانه في نفس 
السورة. وذلك فی الآيات التي تلي هذه الآية: « إِذَا مَسَهُ لسر جَرُوعًا چم 
اد مه منوا 4ء قال تعلب ": « قد فسر الله الهلوع؛ وهو الذي 
إذا ناله الشر آظهر شدة الجزع. واذا ناله الخير بخل به ومنعه الناس» 
4 

مثال آخر: أنه قد جاء لفظ «الرويبضة» في حديث عن النبي 2 
وهو لفظ غریب. وقد استشكله الصحابة رضوان الله علیهم. فسألوا عن 
اراد به. قبینه النبي صو وذلك في حديث أبي هريرة طبه قال: قال 
رسول الله ل «سيأتي على الناس سنوات خداعات. يصدق فيها 
الكاذب. ويكذب فيها الصادق. ويؤتمن فيها الخائن. ویخون فيها الأمين, 
وينطق فيها الروييضة. قيل: وما الروییضة؟ قال: الرجل التافه في أمر 
العامة '', فكان المراد به الرجل العاجز التافه الذي قعد عن طلب 


(۱) انظر: ما سبق ذكره في ص ۹۱۹. 

)۲( الآيتان (۰ ۰0۲۱۰۲ من سورة العار ج. 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن يحي بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي, العروف ب "ثعلب"» ولد 
عام ۰ ۰ ۲اه علامة لغوي محدث إمام في اللحوء من مژلفاته: معاني القرآن,واعتلاف 
النحويين» والصون في النحو‌توی عام ۲۹۱ه. 
انظر : نرهة الألباء (ص۲۸ ۳۲-۲ ۰)۲ وفیات الأعيان (۱۰-۱۰۲/۱) سیر أعلام النبلاء 
(۷-۰/۱۶). 

.)۲۹۰/۱۸( نقله عنه القرطي في ا حامع لأحكام القر آن‎ )٤( 

(ه) أخرحه ابن ماجة في سننه» من حدیث أبي هريرة ذه کتاب الفعن» باب شدة الزمان (۲/ 
۹) رقم ۰4۰۳٩‏ 
والامام هد فی مسنده (۲۹۱/۲). 
والحاكم في الستدرك کتاب الفتن واللاحم (۰۱۲/4) رقم ۸4۳۹ وقال: هذا صحیح- 

- ۸۸ - 


معالي الأمور '' 

ب- قرينة لفظية منفصلة في نص مبينة لمجمل في نص آخر: 

مثال ذنك: ول الله تعالى: « فان مها قلا َيل له من بَعْدُ حى 
تک روج غیرَهء 4" فان تعليق حل المطلقة ثلاثا لمطلقها الأول بنكاح 
غيره يحتمل أن يكون بمجرد العقد ولو بدون وطءء ويحتمل أن يكون 
بشرط الوطء؛ لأن النكاح يطلق على الوطء والعقد. إلا أن سنة النبي 
3 جاءت مبينة للمراد قاطعة للاحتمال. فقد روت عائشة رضي الله 
عنها آن رفاعة القرظي ۳ طلق امرأته. فت طلاقهاء فتزوجت بعده 
عبد الرحمن بن الزبير ۰ فجاعت رسول الله يكم فقالت: انها كانت 
عند رفاعة. فطلقها آخر ثلاث تطلیقات. فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن 
الزبیر. وانه والله ما معه الا مثل هذه الهدبة. وأخذت بهدبة من 
جلبابها. قالت فتبسم رسول الله ار ضاحکا. وقال: «لعلك تریدین أن 


-الاسناد» ول يخرجاه» ووافقه الذهي. 
وأحرحه أيضاً الامام أحمد في مسنده من حديث انس بن مالك ظ4 (۲۲۰/۳). 
وأبو يعلى في مسنده (۲۹/4) رقم ۰۳۷۰۳ 
وأخرجه أيضاً الطبراني في العجم الكبير من حديث عوف بن مالك له (1۷/۱۸) رقم ۱۲۳. 
(۱) انظر: تفسير اللصوص (۲۹۸-۲۹۷/۱). 
(۲) من الاية رقم: (۲۳۰) من مور البقرة. 
(۳) هو الصحابي ا لیل رفاعة بن سَمَوْ أل القرظي» ویقال: رفاعة بن رفاعة» من بي قريظة. 
انظر : الاصاية (۲۸۳/۳). 
)٤(‏ هو الصحابي ا لیل عبد ال رمن بن الریر بن باطیا القرظي» من بني قريظة» روی عنه ولده 
الزییر بن عبد الرحمن» وهو من شیوخ الامام مالك. 
انظر: الإصابة (٦/۲۸۰)ء‏ تهذيب التهذيب .)۱۷۰/٦(‏ 
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ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتی يذوق عسيلتك وتذوقي عسیلته» "*, قال ابن 
قدامة معلقا على هذا الحدیت: «ومع تصریح النبی که ببيان الراد من 
کتاب الله تعالی. وأنها لا تحل للاول حتی یذوق الثاني عسیلتها. وتذوق 
عسیلته, لا یعرج على شيء سواہ ولا يسوغ لأحد الصیر إلى غیره ۳" 

ج- قرينة حالية مبينة لجمل وارد في نص شرعي: 

ويعبر عنها بشهادة حال التکلم. قال الرازي مبینا هذا: «آن يضم 
إلى النص شهادة حال المتكلم كما إذا كان كلام الشرع مترددا بين 
الحكم العقلي والشرعي. فحمله على الشرعي آولی؛ لأن النبي وي بعث 
لبيان الشرعیات, لا لبيان ما يستقل العقل بإدراكه» '” 

مثال ذلك: قول النبي ود «الاثنان فما فوقهما جماعة. فإنه 


(۱) آحرجه البخاري في صحیحه كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث (۷۰/۷) رقم 
۰٠‏ 
ومسلم في صحیحه کتاب النکاح باب لا تحل الطلقة ثلاثاً لطلقها حتی تنكح زوجاً 
غيره ويطأها ثم یفارقها وتتقضي عدتها انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۳/۱۰). 
(؟) الغی (04۹/۱۰). 
(۳) احصول (۶۱۲/۱). 
)٤(‏ آحرجه ابن ماجة في سننه من حدیث أبي موسی الأشعري ضَنه کتاب إقامة الصلاة باب 
الائنان جماعة(۳۱۲/۱) رقم ۹۷۲. 
وابن أبي شيية في مصنفه» کناب صلاة التطو ع والامامت باب ف الجماعة كما هي؟ (4۱۲/۲). 
والحاكم في الستدرك کتاب الفرائض (۳۷۱/۶) رقم ۷۹۰۷ء وسکت عنه» و م يذكره 
الذهي في التلخیص. 
والدارقطی في سننة» کتاب الصلاة» باب الاثنان جماعة (۲۸۰/۱). 
والبيهقي في السنن الکبری کتاب الصلاةء باب الاثنين فما فوقهما جماعذ (۹/۳). 
وله شواهد من رواية عبد الله بن عمرو وأبي آمامة وأنس 5ك إلا أن طرقها كلها ضعيفة. - 


— Ao — 


یحتمل أن یکون بیانا لحکم عقلي. وهو أن حقيقة الجماعة لا توجد في 
الواحد. بل في الاثنين فما فوقهما. بمعنی أن جمیع مراتب الأعداد یوجد 
فیها معنی اجتماع شيء مع شيء آخر. ویحتمل أن یکون بیانا لحکم 
شرعي. وهو انعقاد الجماعة في الصلاة وتحصیل فضیلتها وٹوابھا "۲ , إلا 
أن الحمل على الشرعي آولی. قال ابن السبکي: «قرائن حاله و يرجح 
الحمل على الشرعي؛ لا ذکرناه من کونه مبعوتا لبیان الشرعیات» (. 

د- النظم وسياق الكلام: 

وهذه القرينة أخص من القرينة اللفظية؛ لأن في دلالتها نوع خفاء 
یحتاج معه إلى مزيد تأمل. ومثال ذلك: قول الله تعالى: « ناسین إِرهِ 
لكَنُودٌ © وان عل ذَلِكَ لَشَہیدڈ 4 . فان الضمير في قوله: ط ون 4 
يحتمل أن يكون عائدا إلى الإنسان. وأن يكون عائدا إلى رب الانسان. 
وبکل قال طائفة من المفسرين "۰ قال الشنقيطي: «ولكن النظم الكريم 
يدل على عودہ إلى الانسان. وان كان هو الأول في اللفظ, بدلیل قوله 
بعده: « وَنهء لِحُبِ اك لَشَدِيدٌ 4 7 فإنه للإنسان بلا نزاع؛ وتفريق 


-قال الميثمي في مجمع الزوائد (؟/45) عن هذا الحديث: "وله طرق كلها ضعيفة". 
وقال الألباني عنه في إرواء الغليل (؟/550): "الحديث ضعيف من جميع طرقه» وليس فيها 
ما يقري بعضه بعضاً؛ لشدة ضعفها جميعها". 
(۱) انظر: الكاشف عن ا حصول )١۹-١١۱۷/۲(‏ نهاية الوصول (۱۸۵۷/۰). 
(۲) الابهاج (۳۸۰/۱). 
۱ (۳) الایتان: (٦۷۰)ء‏ من سورة العادیات. 
)٤(‏ انظر: تفسیر القرآن العظیم (04۲/4) فتح القدیر (4۸۳/۵). 
)٥(‏ الاية رقم: (۸)ء من سورة العادیات. 
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الضماثر بجعل الأول للرب والثاني للانسان لا یلیق بالنظم الکریم» !"أ 

ه- فعل النبي کح 

إذا ورد في الخطاب الشرعي لفظ مجمل, ثم فعل النبي وي عند 
امتاله له فعلا صالحا لبیانه. فان ذلك يعد قرينة مبنية له قال 
الغزالي: «فبم یعرف کون فعله بیانا؟ قلنا: اما بصریح قوله. وهو ظاهر, 
أو بقرائن. وهي کثيرة. إحداها: أن يرد خطاب مجمل ولم يبينه بقوله 
إلى وقت الحاجة. ثم فعل عند الحاجة والتنفین للحکم فلا صالعا 
للبیان, فيعلم أنه بيان" 

مثال ذلك: أنه قد جاء الأمر بفسل الوجه في الوضوء في قول الله 
تمالی: « فَآَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمَ 4 . الا أن الأمر به يحتمل أن يكون الفم 
والأنف داخلين في مسمى الوجه» ويحتمل عدم دخولهماء لعدم المواجهة 
بهما فکان ضل النبي و للمضمضة والاستنشاق ومداومته علیھما بيانا 
لكونهما من الوجه المأمور بغسله في الوضوء ''ء قال ابن قدامة: «كل من 
وصف وضوء رسول له مستقصياً ذكر أنه تمضمض واستنشق تتشق 
ومداومته علیهما تدل على وجوبهما؛ لن فعله یصلح أن یکون بیان 


(۱) آضواء البیان (۱۰-۹/۱). 
(۲) الستصفی (۲۲۲/۲). 
وانظر کذلك: التلحیص (۷/۲ ۲) التحقیق والبیان )۱٦١١(‏ الاحکام» للامدي 
(۲۸-۲۷/۱)» شرح المعالم (۱۸/۲) التقریر والتحبیر (۳۰۲/۲). 
(۳) من الاية رقم: (٦)ء‏ من سورة الائدة. 
)٤(‏ هذا قول الحنابلة وطائفة من أهل العلم. 
انظر: الغی (١/٦٦۱)ء‏ شرح الز ركشي (۱۸-۱۸9/۱). 
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وتفصيلا للوضوء المأمور به في کتاب الله تعالی''. 

-٤‏ أن الواجب على أهل العلم المجتهدين البحث عن القرائن التي 
تحدد المعنى المراد من المجملء إلا أن العلماء قد يتفاوت فهمهم للقرائن 
المحتفة بالألفاظ المجملة الواردة في بعض النصوص الشرعية. فيرى 
بعضهم آنها تعين معنى محدداء ويرى آخرون أنها تحدد معنى آخر 
مغايرا له. ولهذا وقع الاختلاف في معنى بعض النصوص الشرعية التي 
وردت فيها ألفاظ مجملة بسبب تفاوت فهمهم للقرائن المحتفة بهاء ومن 
دلك: 

أ - أنه وقع الاختلاف بين العلماء في الراد بمن بيده عقد النکاح في 
قول الله تعالى: « وَإِن طلّقتُمُوهُنَ ين قَبَلٍ أن تمشوهن وَقَدَ فرصم هن 
َريصَةٌ قیضف ما رضم أ أن یخفورت ار یف الى بیدم عُقَدَةُ 
یکاح وآن تفا قرب پلگفوید ول تسوا فضل َیک4 ۱ . هذهب 
جماعة من الصحابة وطائفة من أهل العلم إلى أنه الزوج؛ وذهب آخرون 
إلى أنه الولي. واستدل كل فریق بطائفة من القرائن التي رأى آنها 
تعضد قوله(". 

آما من قال: إن الراد به الزوج؛ فمما استدل به: 

القرينة الأولى: أن الله تعالى قال في الایة: ‏ وأن عفرأ اقرب لو د4. 


.)٦٦۸/۱( الغیٰ‎ )١( 

(۲) من الاية رقم: (۰)۲۳۷ من سورة البقرة. 

(۳) انظر: جامع البیان (۳۳۷-۳۳۵/۲). الکشاف (۰)۱49/۱ أحكام القرآن» لابن العسربي 
(۰)۲۱۹/۱ المغن (۱۱۰/۱۰) الجامع لأحكام القرآن (۰)۲۰۷-۲۰۹/۳ تفسیر القرآن 
العظیم (۲۸۹/۱). 
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والعفو الذي هو أقرب لتقوی هو عفو الزوج عن حقه. أما الولي فقربه 
من التقوی أن يحفظ مال مَن يلي عليه لا أن یعفو عنه بلا مقابل . 

القرينة الثانية: أن الله تعالی قال في الآية: ولا تسوا الفضل بیتک 4. 
وليس هذا خطابا للولي» بل للزوج والزوجة؛ لأنه ليس لأحدِ في هبة مال 
آخر فضلٌء وإنما ذلك فيما يهبه الفضل من نفسه. والولي ليس له حق 
في الصداق 7" . 

القرينة الثالثة: أنه قد ورد بيان المراد في قوله النبي وم «ولي عقدة 
النكاح هو الزوج» ۰۲ فلزم الأخذ به '''۔ 

وأما من قال: إن المراد به الولي. فمما استدل به: 

القرينة الأولى: أن الله تعالى افتتح الآية بخطاب الأزواج» ثم عدل 
إلى خطاب الزوجات كناية فتال:( الا أن يَعْفُونَ 4: نم أرسل 
قواے:ظ ریا أأزى لے عَقدة نکم 4 فهذا قسم ثالث فلا 
يصح رده إلى الزوج التقدم الا إذا لم يكن لغيره وجود, وقد وجد 
غيره. وهو الولي. فلا يجوز بعد هذا إسقاط التقدير بجعل 


(۱) انظر: الحاوي (1/9ه). الغق .)١1737/1١(‏ 
(۲) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي (۲۲۰/۱). 
(۳) آخرجه ابن جرير في تفسيره (۳۳۹/۲). 
والدارقطئ في سننه» كتاب النکاح» باب المهر (۲۷۹/۳). 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصداق» باب من قال: الذي بيده عقد النكاح الزوج 
من باب عفو المهر (۰)۲۵۱/۷ وقال: هذا غير حفوظ. 
قال في التعليق المغين (۲۷۹/۳): "الحديث فيه ابن طيعة» وهو ضعيف". 
)٤(‏ انظر: المغين (۰۱۱/۱۰ تفسير القرآن العظيم (۲۸۹/۱). 
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درد اجه )١( o‏ 
الثلاث اثنين من غير ضرورة 


القرينة الثانية: أنه لو أراد الأزواج لقال: الا أن تعفوا أو یعفون. ظما 
عدل عن مخاطبة الحاضر البدوء به في أول الكلام إلى لفظ الغائب دل 
على أن المراد به غيره ”. 

القرينة الثالثة: أن الله تعالى قال: ظ 5 أن يَعَفُورَتَ 4 يعني: 
يسقطن, ثم قال: « أَويَعقُوَا انی بد عُقَدَة الاح 4 يعني: یسقط. 
فکان الکلام متوجها إلى النصف الواجب بالطلاق الذي تسقطه الرأة. 
فأما النصف الذي لم يجب ۔ والذي قلتم إنه الراد بعقو الزوج عنه . فلم 
يجر له ذکر(". 

فيلاحظ في هذا المثال أن كل صاحب قول قد فهم مما احتف باللفظ 
المجمل ما لم يفهمه الآخر. 

ب- قول الله تعالى: « یل دا عَسَعَسَ 4 ''. فان لفظ « عَسَعَسَ 4 من 
الأضدادء يقال: عسعس الليل: إذا أقبل بظلامه, وإذا أدبر ٠‏ وقد 
اختلف المفسرون في معنی الآية: 

فذهب طائفة منهم إلى أن معناه في الآية: أدبر؛ بدلیل قول الله تعالى 
في الآية التي تليها: « وَآلصّبّح إِذَا تکفن 4 . فدل ذلك على أن القسم 
متوجه إلى الليل مدبرا والنهار مقبلا. ثم إنه قد جاءت آية أخرى توّید 


.)۲۲۱/۱( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) انظر: الصدر السابق (۲۲۰/۱). 

(۳) انظر : الحاوي (5/9١ه)»‏ أحكام القرآن لابن العربي (۲۲۱/۱). 
)٤(‏ الآية رقم: (۱۷)ء من سورة التکویر. 

.)۱۳۹/۹( انظر: لسان العرب. مادة «عسس»۰‎ )٥( 

ری الآية رقم: (۱۸)ء من سورة التكوير. 


نے2 


هذا المعنى» وهي قول الله تعالی: «والیل إِذْ اي ر4 فجعل «عسعس» 
ق آية التكوير بمعنی آدبر يطابق معنی آية الدثر . 

وذهب آخرون إلى أن معناه في الآية: آقبل. واستدلوا بأن الغالب في 
انفرآن أن یقسم الله تعالى باللیل وظلامه ادا أقبلء وبالفجر وضیائه إذا 
آشرق. كما في قول الله تعالى: ط ول ِا يَعْسَى © والبار إا ع 4 
وقوله: (_وَآليّتار ذا جَََّهَا © وَآلَيْلٍ دا نها 4" وقودے: 
« وَألضُحَئ © وَآلْيْلٍ إِدًا مج 4 '*' إلى غير ذلك من الآيات» والحمل 
على الغالب أولى ( 

ج- ورد من حدیث جابر ضيه آنه سمع رسول الله یقول: «إن الله 
ورسوله حرم بیع الخمر وا میتة والخنزیر والأصنام». فقیل: يا رسول اللّه! 
أرأيت شحوم الميتةء فانه یطلی بها السفن. ویدهن بها الجلود. ویستصبح 
بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام '" 

وقد اختلف العلماء في مرجع الضمير في «هو» هل هو عائد إلى البيع 


(۱) الآية رقم: (۰)۳۳ من سورة المدثر. 

(۲) انظر : جامع البیان (۰)۵۰/۳۰ أضواء البیان (۵/۱). 

(۲) الایتان (۲۰۱)» من سورة اللیل. 

)٤(‏ الایتان: (4۰۳). من سورة الشمس. 

(5) الایتان: (۲۰۱) من سورة الضحی. 

.)1-0/۱( انظر: تفسر القرآن العظیم (/4۷۹) أضواء البیان‎ )٦( 

(۷) أخرجه البحاري في صحیحه کتاب البیوع» باب بیع اليتة والأصنام (۱۷۳/۳) رقم 
۳۳۹ 
ومسلم في صحیحہ؛ کتاب الساقاة والزارعت باب تحريم بیع الخمر واليتة واخنزیر 
والأصنام (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۲-9/۱۱). 

۸۵" — 


أو إلى الأفعال التي سألوا عنها؟ 

فذهب أكثر العلماء إلى أنه يعود إلى المذكور من الأفعال السابقة 
التي ستل عنهاء وعليه فلا يجوز الانتفاع من الميتة في شيء أصلاء إلا ما 
خص بالدليل؛ وهو الجلد المدبوغ!". 

وذهب جماعة من أهل العلم . واختاره طائفة من المحققين كشيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن القیم ۔ إلى أن الضمير يعود إلى البیم. والمعنى: أن 
البيع حرام وان كان قصد الشتري الانتفاع الذکور. وعليه فيجوز الانتفاع 
بشحم الميتة في طلي السفن, ودهن الجلود, والاستصباح, وغير ذلك . 

ومبنى الخلاف على احتمال في السؤال: هل وقع عن البيع لأجل 
الانتفاع ا مذکور أو وقع عن نفس الانتفاع المذكورة '''۔ 

والقائلون بعود الضمير إلى الأفعال المسؤول عنها ذكروا قرائن ترجح 


)٤ .‏ 
مدهبهم. وهي : 7 
القريئة الأولى: أن في ذلك عودا للضمير إلى آقرب مد کور. وهذا هو 


الأصل. 

القرينة الثانية: أن في بعص ألفاظ الحدیت: «لاء هي حرام» ۳ وهنا 
الضمير اما أن يرجع إلى الشحوم. وإما إلى الأفعال المسؤول عنهاء وعلى 
التقديرين فهو حجة على تحريم الأفعال المذكورة. 


(۱) انظر: إكمال العلم (6/۰ ۰۲۰۵-۲۵ شرح التووي لصحيح مسلم »)5/1١(‏ إعلام 
الوقعین (۶/ ۳۲ زاد العاد (۰)۷۹/۵ فتح الباري (4 .)٦۹٤/‏ 

(۲) انظر: الصادر السابقة. 

(۳) انظر : إعلام الموقعين (۳۲/4). 

.)۷۵۰-۷۹/۰( انظر: (کمال العلم (۲۵۵/۰) زاد المعاد‎ )٤( 

)٥(‏ آحرجه الامام أحمد في مسنده (۲۱۳/۲)» من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
قال افيثمي فی بحمع الزوادی :)٩۱/4(‏ رجاله ثقات. 

- ۸۵۱۷ - 


وأما القائلون بعود الضمير إلى البیعء فاحتجوا بالقرائن الآتية ': 


القرينة الأولى: أنه من خلال تأمل سياق الحديث یتبین أن السوال 
من الصحابة رضوان الله علیهم إنما كان عن البیع. فیرجع الضمیر 
الیه. ولم یقع عن جواز هذه الأفعال. 

القرينة الثانية: أنه لم يخبرهم أولا عن تحریم هذا الانتفاع حتی 
يذكروا له حاجتهم الیه. وإنما آخبرهم عن تحريم البیم. فذكروا له 
آنهم يبتاعونه لأجل هذا الانتفاع. فکآنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في 
بيع الشحوم لأجل حاجتهم إلى الانتفاع بهاء فلم يرخص لهم في البيع. 
ولم ينههم عن الانتفاع المذكورء وليس كل ما حرم بيعه يحرم الانتفاع به 
بل لا تلازم بینهما؛ وذلك لأن باب الانتفاع آوسع من باب البيع. 

القرينة الثالثة: أنه قد ثبت عن النبي َه أنه قال عن الميتة: «إنما 
حرم أكلهاء '''. وهذا صريح في أنه لا يحرم الانتفاع بها في غير الأكل 
من سائر وجوه الانتفاعات. 


(۱) انظر: إحکام الأحکامء لابن دقيق العيد (ص١57)»‏ إعلام الموقعين (4/4 ۳۲-۳۲ زاد 
المعاد 
(۷۵۳-۷۵۰/۵). 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب البیو ع» باب جلود اليتة قبل أن تدبغ (۱0۸/۳) رقم 
۱+ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الحيض» باب طهارة حلود الميتة بالدباغ (انظر:صحیح مسلم 
بشرح النووي 51/5). 

— ۸۵۸ - 
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HBB 
الطلب الأول‎ 
حاجة الفعل إلى القرينة المبينة‎ 


لاشك في أن آفعال النبي و حجة على المكلفين من حيث الجملة؛ 
وذلك لدخولها في سنته و فكان نزاما أن يرجع إليها في ثبوت الأحكام 
كما يرجع إلى الأقوال. 

إلا آن أفعاله كك منها: ما هو واضح جلي يمكن استفادة الحكم منه. 
وذلك كما لو ورد في معرض بیان آمر أو تنفين حکم. أو تبيين مجمل. 
ومنها: ما جاء محتملا ومترددا. فيحتاج إلى بيان. كسائر ما يتعارض 
فيه الاحتمال. 

وقد جعل الأصوليون الفعل المحتمل من أنواع المجمل الذي يحتاج إلى 
بيان» وفي هذا الصدد يقول الشيرازي في معرض کلامه عن وجوه 
الإجمال: «ومن ذلك . أيضا . أن يفعل رسول الله وي فملاً يحتمل وجهين 
احتمالا واحدا. ونقل إلينا ذلك الفعل» ولا نعلم على أي وجه فعله»7") 

ولعل مما يشهد لذلك: ما صح من أن النبي وك «صلی بالصحابة 
صلاة العصرء فسلم في رکعتین. فقام ذو اليدين . فقال: أقصرت 


(۱) شرح اللمع .)۱٥١/١(‏ 
وانظر كذلك: قواطع الأدلة (۰)۱۳۷/۲ المستصفى (۰)۲۲۱/۲ ا حصول (۱9۷/۳)؛ 
الإحكام, للآمدي (۰)۱۰/۳ نهاية الوصول (۱۸۱۰/۰). 
(۲) هو صحابي من بي سليم» يقال: ا مه الخرباق» لقب بذي اليدين؛ لأن في يديه طول أسلم 
عام خیبر» وعاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين. 
انظر : الاستيعاب (۲۳۷/۳) الاصابة (۲۲۲/۳). 
۸٩۱ -‏ - 


الصلاة يا رسول الله أم نسیت؟. ۰ الحديث ی ٢‏ . فیلاحظ هنا أن ذا 
اليدين لم یتحقق وجه سلام النبي يو من رکمتین في صلاة العصر وهي 
رباعية. ولهذا سأل النبي عم عن فعله: هل كان على سبیل تشریع قصر 
الصلاة أو عن سهو ونسیان؟. 

ونظرا لعدم وضوح الدلالة من الفعل المجمل وحاجته إلى ما يبين 
الراد به فقد کثر الخلاف في طائفة من أفعال النبي که التي جاءت 
محتملة ومترددة» بل تكاد لا تجد ضلاً من أضاله ل الجرد عن قرینة 
إلا واختلفت فيه مآخذ أهل العلم»!") 

وإذا كان فعل النبي وُه الحتمل من قبیل الجمل. فان الشأن في كل 
ما هو مجمل حاجته إلى قرينة مبينة للمراد به ليمكن العمل بموجبه. 
فالقرائن هي المرشدة إلى بیان الجملات وتعيين الحتملات » وهذا 
ما نبه إليه بعض الأصوليين. 

قال جلال الدين المحلي: «الفعل إنما يدل بقرینة»!", '. وعلق العطار 
على هذا بقوله: «لأن ما له محامل, فلابد من أمر مقارن بين 
يمضه" . 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب السهوء باب من لم يتشهد في سجدتي السهو /٢(‏ 
۱ رقم ۰۱۲۲۸ ۱ 
ومسلم في صحیحه کتاب الساجد ومواضع الصلاق باب السهو في الصلاة والسحود له 
(انظر: صحیح مسلم بشرح النووي 1۹/5). 

(؟) آفعال الرسرل وَل للعروسي (ص۷۰). 

(۳) انظر: ص ۹۲۰ - ٩۲۱‏ من البحث. 

(4) شرح احلي (۱۳۱/۲). 

-)۱۳۱/۲( حاشية العطار‎ )٥( 

- ۸۹۲ — 


وقال العبادي موضحاً هذه القرینة: «الراد بالقرينة ما يبين الراد 
بالفعل,(. ۱ 

وقال الدکتور محمد العروسي عن حکم الفعل الحتمل: «ما كان مثله 
لا يتبين من نفس الفعلء بل لابد له من ضميمة آخری. وهذه الضميمة 
هي التي يعبر عنها بالقرينة. والقرينة اما أن تکون مقالية أو حاليةء 
فالقالية تکون عقیب الفعل أو سابقة عنه... وآما القرينة الحالية فهي: 
الهيئة وقرائن الأحوال التي تصاحب الفعل. وتکون هذه الأحوال للفاعل 
تارق ولغيره آخری » '" 

واذا ثبت أن الفعل قد یکون مجملا. فان وجوه الاجمال قي دلالته 
متعددة. ویمکن حصرها فی الاتي: 

الوجه الأول: تردد فعل النبي کی بين أن یکون مقصودا به التعبد 
والتشریع وعدم ذلك. 

ومثاله: فعل النبي و لجلسة الاستراحة في صلاته. فلقد جاء في 
حديث مالك بن الحويرت ‏ له «آنه رأى النبي یی يصلي, فاذا كان 
في وتر من صلاته لم ينهض حتی يستوي قاعداء ('. فهذا الجلوس من 
النبي بب یحتمل أن يكون فعله لأجل کونه من سنن الصلاة. فیستحب 


(۱) الآيات البینات (۲۳/۳). 

(۲) آفعال الرسول وق (ص۹۱). 

(۳) هو الصحابي ا حلیل أبو سلیمان مالك بن الحويرث بن آشیم بن عبد یالیل الليئي» سکن 
البصرة وله عدة أحاديث» توفي عام 16 ه. 
انظر : الاصابة .)44/٩(‏ 

)٤(‏ آحرجه البخاري في صحيحه» کتاب الأذان» باب من صلی بالناس وهو لا يريد الا أن 
یعلمهم صلاة الني و وسنته (۲۷۳/۱) رقم 1۷۷. 

- ۸۹۳ - 


لكل مصل أن ب یفعله. ویحتمل أن یکون فعله لعلةٍ كانت به فقعد لأجلهاء لا 
أنَّ ذلك من سنن الصلاة؛ وإنما يفعله من احتاج إليه. وقد أخن بكل 
واحد من هذين الاحتمالین طائفة من أهل العلم 7 

الوجه الثاني: تردد فعل النبي كي بين الاختصاص به وأن يكون عاما 
له وللامة. 

ومثال ذلله: ما جاء في حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر 
رسول الله ويه على قبرین, فقال: «أما انهما لیعذبانء وما یعذبان في 
کبیر: آما آحدهما فکان يمشي بالنميمة. وآما الآخر فکان لا پستتر من 
بوله» قال: فدعا سیب رطب فشقه باشین, ثم غرس على هذا واحداء 
وعلى هذا واحداء ثم قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبساء '''. فقد 
اختلف العلماء في وضع العسيب على القبرين بقصد التخفيف من عذاب 
صاحبيهما: هل هو خاص ببركة دعاء النبي لا وشفاعته. أو فعله 
بقصد التشريع العام؟ ° 

الوجه الثالث: تردد فعل النبي و بين إرادة التشريع الطلق أو في 
حال دون حال. 


)١(‏ انظر: زاد العاد (۰)۲4۱-۲6۰/۱ الابهاج (٢/۷٦۲))ء‏ الغيث اطامع (4۱۱/۲) فتح 
الباري (۳۹۳-۳۰۲/۲). 

(۲) آحرجه البخاري في صحیحه کتاب ا نائر باب ابلريدة على القبر (۲۰۰/۲) رقم 
۱۔ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب الدليل على نحاسة البول ووجوب الاستبراء منه 
(انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۲۰۱-۲۰۰/۳). 

(۲) انظر : الفهم (۵۳-۵۵۲/۱ ۵ شر ح صحیح مسلم ۱/۳ ۰ فتح الباري (۱/ 
۳۸۳-۲). 

۸6 - 


ومثال ذلك: أنه قد صح عن النبي يو صلاته على النجاشي "° 
صلاة الغائب ء إلا أن هذا الفعل منه ييي يحتمل أن يكون بقصد إرادة 
التشريع المطلقء وعليه يسن للآمة الصلاة على كل غائب. ويحتمل أن 
يكون أراد بذلك من كان حاله مثل حال النجاشي. ممن يموت مسلما 
بين ظهراني آهل الكفرء ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة 
عليه © 

الوجه الرابع: التردد في حكم الفعل الصادر عن النبي وه هل فعله 
على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة ؟ 

ومثال ذلك: نزول النبي وو بالمحصب عند الخروج من منى في حجة 
الوداع 7 'ء حيث اختلف الصحابة والعلماء في هذا الفعل: هل هو مستحب 
و لا9 بناءٗ على أنه هل فعل ذلك قصدا. فيكون قربة وسنة. أو أنه كان 
شلد اتفاقیاً غير مقصود و 





)١(‏ هو أصحمة بن أيجر النحاشي» ملك الحبشة» اسلم على عهد البي يي و ۸ يهاحر إليه» 
وكان رأ للمسلمين نافعاء توق في حياة النبي يك فصلى عليه بالناس صلاة الغائب. 
انظر: سير اعلام النبلاء (۶۳-۶۲۸/۱) الإصابة (۱۷۸-۱۷۷/۱). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب الرجل ینعی إلى أهل الميت بنفسه (۲/ 
۹) رقم 4۰ ۱۲. 
ومسلم في صحیحه كتاب ا جنائز باب في التكبير على اجنازة (انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي ۲۱/۷). 

(۳) انظر: معالم السنن (0۲/۳)» زاد المعاد (9۲۰-۵۱۹/۱). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء كتاب الحج» باب 
استحباب نزول ا حصب (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 59/9). 

.)1۹۲/۳( انظر: الغ (۳۳۰/۰)» شرح صحيح مسلم (۲۹/۹))ء فتح الباري‎ )٥( 
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الطلب الثاني 
أنواع القرائن البينة دلفعل 


إذا کان من الجائز أن يقع الإجمال في فعل النبي يو فيكون محتملا 
ومتردداً بين أمور مختلفة. فان الحاجة حینئذ تشتد إلى قرينة مبينة 
للمراد به. ليمكن استنباط الحكم منه والعمل بموجبه. 

إلا أن القرائن البينة للفعل على أنواع؛ وذلك نظرا إلى أن احتمال 
الفعل يقع على وجوه متعددة وحيثيات متباينة. وسأتناول هذه الأنواع من 
خلال النقاط الاتیة: ۱ 

أولا: القرائن المبينة للفعل من حيث حکمه: 

قد یتردد الفعل الصادر من النبي َة بين الوجوب والندب والاياحة. 
فیحتاج إلى قرينة تبین صفة حکم هذا الفعل في حقه؛ لیکون ساسا 
لاستفادة حکمه في حق الأمة. قال الرداوي عن صفة حکم الفعل: «تعرف 
الصفة بآمور. منها: النصء وتسویته بفعل قد علمت جهته. ومنها: 
القرينة, بأن تببن صفة أحد الثلاخق" ". 

وقال ابن النجار: «تعلم صفة حکم الفعل بقرينة تبین صفة 
حدها(". 

وعلی هذا فان القرينة لا تخلو: اما أن تکون مبينة للوجوب. أو 
الندب, أو الإباحة. وهذا ما آتناوله في الاتي: 


(۱) التحبیر 4530/99 .)١‏ 
(۲) شرح الکو کب النیر (۱۸۰/۲). 
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القرائن المبينة للوجوب : 
ذکر الأصولیون طائفة من القرائن الدالة على حمل فعل النبي 2 
على الوجوب. من آبرزها: 
۱- أن يقترن بالفعل آمارة قد تقرر في الشريعة آنها آمارة الوجوب. 
وذلك كاقتران الأذان والإقامة بصلاة. فإنهما يدلان على وجويها؛ 
لأنهما شعار مختص بالفراكض 7" . 
_- أن يكون ممنوعاً منه لولم یجب, فإذا له الرسول ول كان الات 
دلیلا على وجوبه 7 
ومثال ذلك: الخد فإذا أقام النبي بي حدًا على إنسان آفاد 
الوجوب. قال ابن السبكي عن هذا المثال: «هنا قرینةء وهي أنه لا يجوز 
إدخال الألم على بدن الإنسان إلا أن يكون واجبا علیه,(. 

وينبه هنا إلى أن بعض الأصوليين قد ذكر أنه يجوز أن يتخلف 
الوجوب عن هذه القرينة لمعارض أقوى منهاء وعليه فلاید أن تید 
القرينة بعدم وجوده. وبھذا يمكن الانفصال عما اعترض به على هذه 
القرينة من انتقاضها بسجود التلاوة ونحوه. فإنه يخرج بهذا القید. 
ولهذا فإن من المتقرر أن كل دليل وأمارة إنما يفيد مدلوله إذا لم يوجد 


(۱) انظر: ا حصول (755/5)» نهايةالوصول )۲۱٦۳٢/٥(‏ الإبهاج (۲۷۲/۲)» البحر المحيط 
(/۱۸۷)ء التحبير 578/7 »)١‏ شرح الک و کب المنير (۱۸۰۲/۲) الآیات البينات (۲۳۰/۳). 
(۲) انظر: احصول (/7557)» الابهاج (۲۷۲/۲)» البحر ا حیط (۰)۱۸۸/4 تشنيف المسامع 
(۹۰۸/۲)ء التحبير (٣/۸٤٤۱)ء‏ شرح الک و کب المنير (۱۸۰/۲)ء الآيات البينات (۲۳5/۳). 
(۳) رقع حاحب (ص۲۲۹)» بتحقيق/ دیاب عطا. 
وانظر کذلك: تشنیف السامع (۹۰۸/۲)ء الغيث المامع (٢/٤٦٦)ء‏ شرح الک و کب المنير 
(۱۸۵/۲). 
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(١) ۲ ۳ ۱‏ 
معارض افوی منه ۰ 


۳- الداومة والواظبة على الفعل في العبادة. مع انتفاء ما يدل على 
عدم الوجوب. فان هذا يفيد الوجوب ظاهرا؛ وذلك لأنه لو كان 
غير واجب لنصب عليه دلیلاء أو لأخل بترکه ولو مرة واحدة؛ 
لكلا يكون موهما لایجاب ما ليس واجنا ' 
مثال ذلك: مداومته يك على الركوع والسجود في الصلاة. فإنها تدل 
على وجوبهماء قال صفي الدين الهندي مبینا ذلك: «مجرد فعلها لا يدل 
على أنهما من واجبات الصلاة. لكن قرينة المداومة تدل على ذلك؛ إذ لو 
كان غير واجب لتركه؛ لثلا یُعتقد وجویه! 
ومثال آخر: الطمأنينة في الصلاة. فإنه يستدل على وجوبها بمواظبة 
النبي و عليها في كل صلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا: 
«مداومته على ذلك قي كل صلاة كل يوم . مع كثرة الصلوات ‏ من أقوى 
الأدلة على وجوب ذلك؛ إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرة ليبين 
الجواز. أو لبین جواز تركه بقولهء فلما لم یبین . لا بقوله ولا بفعله ۔ جواز 
ترك ذلك مع مداومته عليه كان ذلك دلیلا علی وجویه (*) 
ولم يرتض بعض الأصوليين المتأخرين . كعبد العلي الأنصاري 
والمطيعي ‏ کون مجرد المواظبة بلا ترك دليل الوجوب. وقالوا إنها إنما 
تفيد الوجوب"إذا اقترنت بما هو أقوى من ذلك. كتوعد على الترك 


(۱) انظر: شرح ا حلی (۱۳۰/۲)» الآيات البينات (۰)۲۳۰/۳ سلم الوصول (۳۳-۳۲/۳). 
(۲) انظر: أصول الشاشي (ص۱۲۰)» نهاية الوصول (۲۱۰۳/۰) الابهاج (۲۷۲/۲) البحر 
ا حیط (۰)۱۸۷/۶ مسلم الثبوت (۱۸۱/۲). 
(۳) نهاية الوصول (۱۸۱۱/۰). 
)٤(‏ القواعد النورانية الفقهية (ص٢۷).‏ 
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ونحوه. وذکر الأنصاري أن الاستدلال بالواظبة غير مطرد. ونقض ذلك 
بعدة آمور واظب علیها النبي وو مع کونها سنة مستحبة. حيث قال: 
«هذا غير مطرد؛ فان الجماعة سنة مؤكدةء مع أنه لم يتركها أصلا. 
وكذا الأذان والاقامق. وصلاة الکسوف. والخطبة الثانية في الجمعة, 
والاعتکاف. والترتيب والموالاة في الوضوءء وكذا المضمضة والاستنشاق. 
وغير ذلك مما ثبت فيه الواظبة من غير ترك. مع أنها سنق!'' 

وقي الحقيقة أن هذا غير مسلم؛ وذلك لأن الذين جعلوا المداومة 
قرينة دالة على الوجوب قد شرطوا في القرينة أن لا يعارضها دليل يفيد 
عدم الوجوب. وبهذا یمکن الاتفصال عن بعض الصور المذكورة قي 
النقض السابق. ثم إن بعض هذه الصور لا پسلم عدم وجویها. کصلاة 
الجماعة. والضمضة والاستنشاق. وبعضها لم یتحقق فیها قرينة 
المواظبة كالاعتكاف؛ فان النبي و لم یداوم عليه في زمن متكرر. 

ونظرا لوقوع الاختلاف في عد المداومة قرينة دالة على الوجوب آسوق 
ههنا طائفة من المسائل التي يتضح من خلالها عمل الفقهاء بها في 
المباحث الفقهية التي تعرضوا لھاء ومن ذلك: 

أ-حكم الخطبة الثانیة في الجمعة: 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الخطبتين للجمعة. ومن أدلتهم 
على ذلك: مداومة النبي و عليهماء حيث كان يخطب لكل جمعة 
خطبتین, فكان ذلك دليل الوجوب!" 

وذهب أصحاب الرأي والمالكية إلى أن الخطبة الثانية في الجمعة سنة 


(۱) فواتح الرهوت (۰)۱۸۱/۲ وانظر كذلك: سلم الوصول (۳4/۳). 
)٢(‏ انظر: الحاوي (۰)4۱۱/۲ الغيٰ (۱۷۳/۳). 
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لا واجبة. واستدلوا بأن الواجب مطلق ذکر الله تعالی؛ لقوله تعالی: 
« فَآسَعَوَاإِلَ کر وذکر الله تعالی یحصل بالخطبة الواحدة/ 

ب- المضمضة والاستتشاق: 

ذهب الحنابلة في الشهور من الذهب وطائفة من الساف إلى أن 
الضمضة والاستنشاق واجبان قي الوضوء ومن آدلتهم على ذلك: 
مواظبة النبي ي علیهما في كل وضوء؛ قال ابن قدامة مقررا هذا: «کل 
من وصف وضوء رسول اللہ 1 مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق. 
ومداومته عليهما تدل على وجوبھماء''' 

وذهب جمهور الفقهاء إلى آنھما سنتان في الوضوء 

وقد نازع بعضهم في عد الداومة علیهما فرينة الوجوب. قال 
الكاساني: «مواظبة النبي عليهما تي الوضوء دليل السنّيه دون 
الفرضیة؛ فاته كان یواظب على سنن العبادات ° 

وذهب بعض الشافعية إلى أن الداومة هنا معارضة بدلیل آقوی منها 


)٤ 


(۱) من الآية رقم: (۹)ء من سورة ا حمعة. 

(۲) انظر: الكافي لابن عبد البر (۲۰۱/۱) بدائع الصنائع (١/٢٦۲)ء‏ البناية (٣/٦١)۔‏ 

.)٦٦۸/١( المغئ‎ )( 

۰۲۱/۱( انظر: ا حاوي (۱۰۳/۱. الکاني لابن عبد البر (۱۷۰/۱)ء بدائع الصنائع‎ )٤( 
-)۳۶۲/۱( ا جموع‎ 

۱ .)۲۱/۱( بدائع الصنائع‎ )٥( 
إلا أن الكاساني نقض هذا بعد ذلك؛ فانه لا آراد أن یفرق بین سنن الوضوء وآدابه قال‎ 
"الفرق بين السنة والأدب: أن السنة ما واظب عليه رسول اللہ ہگن ولم یت که إلا‎ :)۲/۱( 
مرة أو مرتين لمعنى من العاني» والأدب ما فعله مرة أو مرتين و م يواظب عليه".‎ 
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آفاد حمل فعله وُه على الاستحباب. وهو ما ورد من قول النبي 5 
للأعرابي: «توضأ كما آمرك الله '''. والذي آمر الله تعالی به غسل 
الوجه دون المضمضة والاستنشاق. فلو كانتا واجبتین لعلمه ایاهما؛ فإنه 
مما یخفی. لاسیما قي حق هذا الرجل الذي خفيت عليه الصلاة التي 
تشاهد. فکیف الوضوء الذي يخفى؟ (". 

ج- الترتيب في أعضاء الوضوء: 

ذهب الشافعية والحتابلة وطائفة من أهل العلم إلى وجوب الترتيب 
في أعضاء الوضوءء وذلك بأن يبدأ بفسل وجهه. ثم یدیه. ثم يمسح 
برأسه. ثم یفسل رجلیه. ومما استدلوا به على ذلك: أن الصحابة الذين 
نقلوا صفة وضوء التبي يد وصفوه مرتباه مع کثرتهم وکثرة الواطن 
التي رأوه فيهاء ولم تثبت عنه صفة غير مرتبة. ولو جاز ترك الترتیب 
لترکه في بعض الأحوال لبیان الجواز. كما ترك التکرار في بعض 
الأوقات'''. 

وذهب آصحاب الرأي وا مالکیة إلى أن الترتيب فی أعضاء الوضوء 
غير واجب. واستدلوا بأن الله تعالی آمر بفسل الأعضاءء وعطف بعضها 


)١(‏ آحرجه أبو داود ف سننهء من حديث رفاعة بن رافع نه کتاب الصلاة باب صلاة من 
لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (۵۳۸/۱) رقم ۸۲۱ وسكت عنه. 
والترمذي ‏ سننه» کتاب الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة (۱۰۲/۲) رقم ۰۳۰۲ 
وقال: حديث حسن. 
والطبراني ف العجم الکبیر (۳۹/۵) رقم 6۲۷. 
وصححه النووي في ا حموع (۲۹۳/۱). 
(۲) انظر: ا حموع (۳۰۹-۳۹۹/۱). 
(۳) انظر: الغی (۰)۱۹۰-۱۸۹/۱ احموع (6۳/۱ 1-1 4). 
- ۸۷۱۷۱ 


على بعض بواو الجمع. وهي لا تفید الترتیب. بل الجمع ا مطلق؛ والجمع 
بصفة الترتیب جمع مقيدء ولا يجوز تقييد الطلق الا بدلیل. وآما فعل 
النبي کر فیحمل على موافقة الكتاب» وهو أنه إنما فعل ذلك لدخوله 
تحت الجمع الطلق. من حيث إنه جمع» لا من حيث إنه مرتب !0 
القرائن المبينة ٹلندب: 

ذكر الأصوليون طائفة من القرائن الدالة علی حمل فعل النبي ایا 
على الندب والاستحباب, من آبرزها: 

۲- قصد القربة مجر عن دليل الوجوب. فإنه يدل على کون فعله 
ہل مندوبا؛ لأن قصد القربة يدل على طلب الفعل الدائر بين 
الوجوب والندب» والأصل عدم الوجوب» وذلك نحو كثير من 
الأذكار الواردة عن النبي 3 من دعاء استفتاح» واستخارة 
وكربة؛ ورکوب دابة؛ وغیرها 7 . 

-٤‏ المداومة على الفعل قي العبادة مع الاخلال به أحياناً. فإنه يدل 
على كونه مندوباً؛ لأن إدامته عليه دليل على كونه طاعة. وإخلاله 
به دليل على عدم الوجوب " 

وذلك مثل: ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «کان 


النبي تا إذا صلی ركعتي الفجر اضطجع على شقة الأيمن ° ٠‏ فمثل 


-۲۱/۱( البسوط (١/٥٥-٥)ء بدائع الصنائع‎ »)١17/1( انظر: الكافي لابن عبد البر‎ )١( 
۳۲ 
انظر: احصول (۰)۲۹/۳ نهاية الوصول (۲۱54/۰). الابهاج (۲۷۲/۲) البحر احیط‎ )۲( 
.)۱۸7/۲( شرح ا حلي (۰)۱۳۰/۲ التحبیر 479/7 ۰6۱ شرح الک و کب النیر‎ ۰)۱۸۸/4( 
.)۱۸۸/ ٤( انظر : احصول (555/9)» نهاية الوصول (۰)۲۱۲/۰ البحر ا حیط‎ )۳( 
آحرجه البحاري في صحيحه» کتاب التهجد باب الضحعة على الشق الأعن بعد ركعق-‎ )4( 
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هذه الصیغة تفيد الداومة على الاضطجاع. الا آنه جاء في حدیث آخر 
لمائشة رضي الله عنها أنه يو كان يترك ذلك أحياناء حيث قالت: «کان 
النبي كي إذا صلی ركمتي الفجر فان كنت مستيقظة حدثنيء وال 
اضطجع " "۰ فان ظاهره یفید أنه كان إذا حدثها لم یضطجم (). 

۳- أن يوقع النبي 9 الفعل مع ترك شيء من مستلزمات الواجب. 
فيدل ذلك على كونه مندوباء ومثاله: ما ثبت من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 5 «كان يوتر على 
راحلته» ‏ فان هذا يفيد أن لوتر في حقه يله لم يكن واجبا؛ 
لأن الفريضة لا تصلى على الرا حد2(*) 

القرائن المبينة للإباحة: 

قد بين القرائن حمل فعل النبي يو على الاباحة. وذلك فيما اذا ظهر 
أنه كان على غير وجه التعبد والقرية, كالأكل والشرب والنوم ودحو ذلك من 
الأفعال الجبلية والعادية. فيكون ذلك دليلا على الإباحة له ولأمته . 


-الفجر )۱۲۷-۱۲٦/٢(‏ رقم ۰۱۱۲۰ 
ومسلم في صحیحه كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» (انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي .)۱١/٦‏ 
(۱) سبق تخريجه في ۷۱۷ من البحث. 
(۲) انظر: فتح الباري »)٥۳/۳(‏ نيل الأوطار (۲۲/۳). 
(۳) أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الوترء باب الوتر في السفر (۷۲/۲) رقم ٠‏ 
ومسلم في صحیحه. كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 
حيث توجهت (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۲۱۰/۵). 
)٤(‏ انظر: فتح الباري (٢۷/۲٦أ)‏ نيل الأوطار (۳۱/۳)ء أفعال الرسول ب للأشقر (۱۷۸/۱). 
(5) انظر: الواضح (4/ ۰.۱۲ الابهاج (٢/٢٤٦۲)ء‏ شرح الک و کب ایر (٢/٦۱۸)۔‏ 
- ۸۷۳ - 


قال ابن السبكي عن الفعل الباح: «ما عرف بالقرينة أنه للاباحة 
کالافعال الجبلية. نحو: القيام والقعود والأكل والشرب وغير ذلك» وأمره 
واضي (. 
وقال المرداوي: «وأما الإباحةء فكالفعل الذي ظهر بالقرينة أنه لم 
يقصد به القربة!". 
ثانياً: القرائن المبينة للفعل من حيث التشريع وعدمه : 
قد يتردد فعل النبي 95 بين ارادة التشریع للامة وعدمه بأن يكون 
على سبيل الجبلة والعادة, فهل يحمل على التشريع؛ لأنه و بعث لبيان 
الشرعيات: أو على الجبلة والعادة؛ لأن الأصل عدم التشريع؟ '''۔ 
هذا محل احتمال وتردد. فکان محتاجا إلى قرينة تبين إرادة 
التشریع منه؛ لیکون آساسا في اقتداء الامة به ومتابعته. 
ومن القرائن التي ذکرها آهل العلم لارادة التشریع بالفعل ما يأتي: 
۱- الواظبة على آداء الفعل الجبلي أو العادي على هيئة مخصوصة 
ووجه مخصوص. فان هذا يشعر بأن القصود به التشریع؛ لن 
الظاهر من الواظبة عليه على هيئة مخصوصة أنه شرع يتب . 
وذهب بعض الشافعية في وجه إلى أن الواظبة لا تدل على إرادة 
التشريع بالفعل, وآن دلالته معها لا تزيد على الاباحة ٦‏ 


.)۲٦٤٢/٢( الابهاج‎ )١( 
.)۱۷۰/۳( التحبير‎ )۲( 
.)40۰/۲( انظر: الابهاج (٢/٦٦۲)ء البحر ا حیط (۱۷۸/4) الغيث اطامع‎ )۲( 
انظر: الابهاج (٢/۷٦۲)ء البحر ا حیط (۰)۱۷۸-۱۷۷/4 (رشاد الفحول (ص ۰۳۱ أفعال‎ )٤( 
.)۲۲۷-۲۲۹/۱( الرسول يل للأشقر‎ 
.)۳۱ (ه) انظر: البحر ا حیط (۰)۱۷۷/۶ إرشاد الفحول (ص‎ 
- AVE - 


ورجح الدکتور محمد الأشقر هذا القول؛ وقال: «لا تنتهض الواظبة 
والتکرار دلیلا علی کون الفعل مقصودا به التشریع؛ اد کثیر] ما یقع من 
الانسان أن یفعل الأفعال التي من نوع واحد بطريقة واحدة, بل إن ذلك 
هو الأغلب على الناس؛ لأن في ذلك اقتصادا في الجهود الفکري... فلما 
كان هذا من طبيعة البشرء فان ما واظب عليه يلحق بما لم يواظب علیه, 
ولا يستفاد من كل ذلك حكم أعلى من الإباحة»!"أ 

وقي الحقيقة أن الذي يبدو رجحان قصد التشريع بالمواظبة على الفعل 
على وجه مخصوص؛ فان هذا هو المعمول به من قبل كثير من الفقهاءی 
وهو المشهور عند علماء الحديثء والمتداول قي كتبهم وشروحهم 
للأحاديت ". 

وقد عقد الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من 
صحيحه بایا أسماه: باب الاقتداء بأفعال النبي وَل وأورد تحته حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يله اتخد خاتما من ذھب: فاتخن 
الناس خواتيم من ذهب. فقال النبي و «إني اتخذت خاتما من ذهب, 
فتبذه. وقال: إني لن أليسه أبداء فنبن الناس خواتيمهم» (. قال 
الحافظ ابن حجر: «اقتصر على هذا المثال؛ لاشتماله على تأسيهم به في 


.)۲۲۷/۱( أفعال الرسول و‎ )١( 
انظر: البحر ا حیط (۰)۱۷۷/4 إرشاد الفحول (ص۳۱).‎ )۲( 
آخرجه البحاري في صحیحه. کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب الاقتداء بأفعال الني‎ )۳( 
۰۷۲۹۸ طي (۱۷-۱۷۳/۹) رقم‎ 
ومسلم في صحيحه. کتاب اللباس والزينة» باب تحريم حاتم الذهب على الرحال ونسخ ما‎ 
.)/۱ كان من إباحته في أول الاسلام (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي‎ 
¬ AVo - 


الفعل والترلی ۲ 

وما ذكره الدكتور الأشقر لا يتابع عليه؛ لأن النبي ئا بعثه الله تعالی 
لبيان الأحكام: وليقتدي الناس به ويتابعوه. كما قال تعالى: طط فَامِئوأ باللہِ 
وَرَسُولِهِ الى آل اأزى پیرن بال وکلمت. وائیفوه لت 
همدو »! د يمكن أن تجعل أفعاله وخصوصا التي واظب علیها 
۔ كسائر أفعال الناس. 

ثم إن النبي بي خيرة خلق الله تعالی. فلا يألف من الأعمال إلا 
أطيبها وأزكاهاء وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها القطر السليمة 
مع الشرائع الربانیةء وزكتها العقول السليمة. وهذا ما اعترف به كل 
منصف وعاقل. فلا أقل من أن تجعل مواظبته على الفعل دلیلا على 
قصد التشريع '' 

ومن الأمثلة على فهم قصد التشريع من المواظبة على الفعل ما يأتي: 

أ - أن من السنة أن يجعل الرجل خاتمه في الخنصر من يده اليسرى؛ 
وذلك لما جاء في حديث انس به قال: «كان خاتم النبي 0 في هذه 
وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى» '. وقد نقل النووي الإجماع على 


(٥) 5 
. هد‎ 


(۱) فتح الباري (۲۸۹/۱۳). 
(۲) من الآية رقم: (۸٥۱)ء‏ من سورة الأعراف. 
(۳) انظر : زاد العاد (١/٦٦-۷۰)۔‏ 
)٤(‏ آحرجه مسلم في صحيحه. کتاب اللباس والزينةء باب تحريم حاتم الذهب على الرحالء 
ونسخ ما كان من [باحته في أول الاسلام (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۷۲/۱4). 
(5) شرح صحیح مسلم ٤(‏ ۷۲/۱). 
وانظر کذلك: إكمال العلم (٦/٦٦٦))ء‏ الفهم (4۱۳/۵). 
- ولام - 


- أنه يستحب أن یضع من يريد النوم يده تحت خده الأيمن ؛ ما 

ورد في حديث حذيفة طليه قال:«كان النبي د إذا آخذ مضجعه من الليل 
وضع يده تحت خده. ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحياء ” 

ج- أن من السنة الأكل بثلاث أصابع ''' لما ورد في حديث كعب بن 
مالك (" ضيه قال: کان رسول الله کر يأكل بثلاث أصابي (. 

٢‏ أن يظهر ارتباط الفعل بالتعبد, وذلك بأن يغلب على الظن من 
خلال التأمل في الفعل وما يكتنفه من أحوال أن المقصود به التعيد * 

ومن ذلك: أنه یستحب للمستسقي أن يحول رداءه بعد الخطبة. وذلك 
بأن يجعل اليمين منه یساراء والیسار يمينا ؛ لما ورد من أن النبي صل 


7 ۸ 
حرج إلى المصلى فاستسمی. وحول رداءه حين استقبل القبلة 


.)۱۱۹/۱۱( فتح الباري‎ »)١57/١( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في صحیحه كتاب الدعوات» باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن (۸ 
۷ رقم ٤‏ ۰۱۳۱ 

(۳) انظر: إکمال العلم 9۰۲/۲ للفهم (۲۹۸/۰)» شرح النووي لصحیح مسلم (۰۳/۱۳ ۳۰( 

(4) هو الصحابي الحليل أبو عبد الله كعب ب بن مالك بن أبي کعب عمر بن القيّن بن سلمة 
الأنصاري الخزرحي العقي الأحدي» شاعر رسول اللہ ي وصاحبه» وأحد الثلاثة الذين 
خلفواء فتاب الله عليهم» احتلف في وفاته» فقيل: عام 4۰ه وقيل: ٥٠٥ھ‏ وقيل: ١ده.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۵۳۰-۰۲۳/۲) الاضابة (۳۰۵-۳۰/۸). 

(ه) آخرجه مسلم في صحیحه كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل 
اللقمة الساقطة (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۲۰/۱۳). 

.)۲۳/۱( انظر: آفعال الرسول يِه للأشقر‎ )٦( 

(۷) انظر : الحاوي (۰)4۱۹/۲ المغين (۳۱-۳۰/۳). 

(۸) أخرجه البخاري فی صحیحه کتاب الاستسقاء باب كيف حول الني و ظهره إلى 
الناس (۸۲/۲) رقم ١‏ ۰۱۰۲ 
ومسلم في صحیحه کتاب الاستسقاء (انظر: صحیح مسلم بشرح النووي .)۱۸۸/٦‏ 

- ۸۷۷ - 


٢‏ فهم الصحابي من فعل النبي کی قصد التشريع؛ وذلك 
لاختصاصه بالاطلاع على آحوال النبي که والحاضر یری ما لا يرى 
الفائب. 

ومن ذلك: أنه يستحب أن يخرج الصلي إلى العيد ماشیا “لما ورد عن 
ابن مر رضي الله عنهما «أن النبي 9 كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع 
مایا( '. وقد قال علي صَبّه: «من السنة أن يأتي العيد ماشیا! ". ففهم 


(۱) آحرجه ابن ماجة في سننه من ثلاث طرق عن ابن عمر وأبي رافع وسعد القرظ ن کتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ا خروج إلى العيد ماشياً (۱۱/۱) رقم 
045 
قال النووي في اٹحموع )٠١/5(‏ عن هذه الطرق: "أسانيد الجميع ضعيفة بينة الضعف". 
وأحرجه البزار في مسنده من حديث سعد بین أبي وقاص 5 (۳۲۰/۳) رقم ۰۱۱۱۵ 
قال الحيئمي في مجمع الزوائد (۲۰۰/۲): "رواه البزار» وفيه حالد بن إلياس» وهو متروك". 
وأخرحه اليهفي في السن الکوی من حدیث لبن عمر رضي ال عتھماء کاب صلاة مین 
باب المشي إلى العيدين (۲۸۱/۳) بلفظ: "كان البي يِه يوم الفطر ويوم الأضحى يخرج 
ماشیا؛ وتحمل بين يديه الحربة» ثم تنصب بين يديه في الصلاة یتحذها سترة.." 
قال البيهقي: "قوله «ماشياً» غريب» لم أكتبه من حدیث ابن عمر إلا بهذا الإسناد» ولیس 
بالقوي» فأما سائر ألفاظه فمشهورة". 1 
(۲) آحرجه الترمذي في سننه» أبواب العيدين» باب ما جاء في المشي إلى العيد (4۱۰/۲) رقم 
۰ وقال: حديث حسن. ۱ 
وابن ماجة في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخروج إلى العيد 
ماشیاً (4۱۱/۱) رقم 1595. 
وابن أبي شيبة في مصنفة کتاب صلاة العيدين» باب في ال ركوب إلى العیدین والشي 
(15۹/۲). 
والبيهقي في السنن الکبری» کتاب صلاة العیدین» باب الشي إلى العیدین (۲۸۱/۳). - 
AVA -‏ - 


من فعل النبي 5 قصد الشروعية ''' 
ثالثاً: القرائن البينة للسکوت من حيث التقرير والانکار: 

لاشك أن سكوت النبي ويه عن التعرض لقول أو فعل وقع بين يديه 
مندرج تحت حكم أفعاله ہا وذلك لدخوله فی الترك الذي يعد فعلاء 
ولهذا بحث الأصوليون أحكام السکوت في مباحث الأفعال النبوية . 

وإذا سكت النبي ب عن قول أو فعل وقع بين یدیه. فلم يتعرض له 
بانکار ولا اثبات. فان ذلك يكون 4 الأصل دليلا على جوازه ورفع الحرج 
عنه؛ لأنه لا يقر على أمر باطل (" 

إلا أن القرائن كثيرا ما يكون لها أثر ظاهر في الدلالة على حكم ذلك 
السكوت. من حيث تأكيد جواز ما وقع بين یدیه. أو حسنهء أو إنكاره 
وکراهته. قال ابن السبكي في آثناء کلام له عن سکوت النبي 1 «اما 
أن يسكت مستبشرا بالفعل مسرورا به. أو يسكت ولكن غير مستبشر, 


- والحديث مداره على الحارث الأعورء وهو ضعيف» قال النووي في اٹ حموع :)٠١/9(‏ 
"ليس هو حسناء ولا يقبل قول النزمذي في هذا؛ فان مداره على الحارث الأعور» واتفق 
العلماء على تضعيفه". 
وقال الألباني في إرواء الغليل (۱۰۳/۳): "لعل الترمذي إنما حسّن حدیثه؛ لأن له شواهد 
كثيرة أخرجها ابن ماحة من حديث سعد القرظ وابن عمر وأبي رافع» وهي وإن كانت 
مفرداتها ضعيفة» فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا". 

.)۱۰/۵( ا حموع‎ )۲٦٦/٣( انظر: المغين‎ )١( 

(۲) انظر: البحر ا حیط (۲۰۸-۲۰۷/4) أفعال الرسول يد للأشقر .)۷۱۰۱١٢٤/٢(‏ 

(۳) انظر: قواطع الأدلة (۰)۲۰۰/۲ الستصفی (٢/۲۲۶)ء‏ شرح العضد (۲۰/۲)» منع الوانع 
(ص ۰0۳۵ البحر ا حیط (۰)۲۰۱/4 الوافقات (۰)4۳4/4 الغیث ا مامع (٢/٤٥٥)ء‏ 
شرح الک و کب المنير (۱۹4/۲)» فواتح الرحموت (۱۸۳/۲). 

- ۸۷۹ - 


ولايد . مع ذلك ۔ من انتفاء قراتن مقابل الاستبشار. من الفم به واظھار 
كراهته؛ فان ذلك لیس سکوتا مجردا بل معه إنكار مستفاد من القرائن ‏ 
ومن القرائن الدالة على كون السكوت إنكارا: تمعر وجه الرسول 5 
وإظهاره الكراهة لما وقع بين یدید ومثال ذلك: ما جاء في حديث عائشة رضي 
الله عنها «أنها اشترت نمرقة فیھا تصاوير, فلما رآها رسول الله و قام 
على الباب فلم یدخل, قالت: فعرفت في وجهه الكراهية...» الحديث ". 

وأما القرائن المقوية لدلالة السكوت على الموافقة والرضا ذهي كثيرة 
ومتفاوتة قي دلالتها. ومن آبرزها: 

۱- أن يقترن بسکوته وَل الشاء لا وقع بين يديه ومدحه, فان هذا من 
آقوی القرائن الدالة على حسن القعل وفضله ٠ء‏ ومن ذلك: ما 
جاء من قول النبي کت ران الأشعريين إذا أرملوا في الفزو. أو قل 
طعام عيالهم بالمدینةء جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. ثم 


افتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. فهم مني وأنا منهم» ت 


(۱) منع الواتع (ص755)» وانظر كذلك: البحر ا حیط (۲۰۹/4). 

(؟) ارق والتحرقة والمرقة: الوسادة وقیل: وسادة صغيرة. 
انظر: لسان العرب» مادة «فرق» (۰ ۰ء فتح الباري ( ۰٠‏ 4 ). 

(۳) أخرجه البحاري في صحیحه كتاب اللباس» باب من لم یدخل یت فيه صورة (۳۱۰/۷) رقم ۰۹٦٦‏ . 
ومسلم في صحيحه» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة لحيوان وتحريم اتخاذها 
فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۶ 0 

(4) انظر: الإحكام للآمدي (۲۷۰/۱)ء أفعال الرسول وَل للأشقر (۱۰۰/۲ 

)٥(‏ أخحرجه البحاري في صحيحه» كتاب الشركة» باب الشركة ئي الطعام ر والعروض 
(۲۷/۳) رقم ۰۲۸۲ 
ومسلم في صحیحه. کتاب فضائل الصحابة» باب من فضل الأشعريين وه (انظر: صحیح 
مسلم بشرح التووي ۲-۶۱/۱). 

— AAs — 


فان هذا يفيد فضيلة فعلهم واستحبابه '' 

أن يعين على الفعل الذي وقع بين یدیه, فان ذلك يؤكد جوازه (. 
ومنه: ما ورد من قول عائشة رضي الله عنها: «لقد رأيت رسول 
الله بي یقوم على باب حجرتي والحبشة یلعبون بحرابهم في 
مسجد رسول الله 5 يسترني بردائه لكي انظر إلى لعبهم...» 
الحدیث ء فان في هذا ما يؤكد جواز نظر المرأة إلى مثل هذا 
الفعل من الرجال. على مثل هذه الحال التي قد أمنت المفاسد 
والفتن فيها . 

أن يقترن بسکوته 3 استبشار وسرور بما وقع بين یدیه. فان 
ذلك يدل دلالة ظاهرة وقوية على الجواز؛ لن النبي 0 لا يسر 
ہما هو مخالف للشرع ° 


ومن ذلك: ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها فالت: دن رسول 
الله که دخل علي مسرورا تبرق آساریر وجه. فقال: «آلم تري أن مجززا 


(۱) انظر : إكمال العلم (۰)25/۷ الفهم to)‏ فتح الباري (ه/ه 5 .)١‏ 


(۲) انظر: أفعال الرسول يِه للأشقر (۱۰۰/۲) 
(۳) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الصلاة باب أصحاب الحراب قي السجد )۱۹٦/۱(‏ 


رقم .٤٥٤‏ 
ومسلم لي صحیحه کتاب صلاة العيدين» باب الرحصة في اللعب یوم العید (انظر: 
صحیح مسلم بشرح النووي */۱۸۹). 

(۶) انظر : إكمال العلم (۰)۳۰۹/۳ الفهم 0۳۰/۲ فتح الباري (0۱-۶۱۰/۲). 

(ه) انظر: قواطع الأدلة (۰)۲۰/۲ الستصفی (۲۲۰/۲). الإحكام» للآمدي (۰)۲۷۰/۱ منع 
الوانع (ص۹٥۳)ء‏ البحر ا حیط (/۲۰۹)» شرح الکو کب النیر (۱۹۰/۲)ء إرشاد 
الفحول (ص٣٦۳)۔‏ 
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ک” ۲ 
نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء فقال: إن بعض هذه الاقدام 
لمن بعض, '''. فان سرور النبي وُه في هذا الحديث يدل على أن القيافة 


مسلك صحیح فى اثبات النسب 0 


(۱) سبق تخريجه في ص ۲۶۷ من البحت. 
(۲) انظر: قواطع الأدلة (۰)۲۰/۲ الفهم (۰)۲۰۰/4 شرح صحیح مسلم للنووي (4۱/۱۰). 
- ۸۸۲ - 


جی 29ے اور 
سکس کی هو ری 


2 2۲۵1 2۱۸ ۰۲۲۱۵ يح 


المبحث الثالث 
آثر القرائن في بيان فعل أهل الإجماع 


الذي عليه جمهور الأصولیین أن الاجماع ینعقد بالفعل الصادر عن 
مجتهدي العصر من آمة محمد 9 فیکون کالقول الجمع عليه من 
قبلهم ٠‏ وعد من خالفه خارقا للاجماع؛ وذلك لثبوت العصمة لاجماعهم 
کنبوتها للنبي وك ولا كان ضله ور حجة یؤخذ منه الشرع كما يؤخذ 
من قوله, فكذا اتفاقهم على الفعل ° 

إلا أنه قد وقع الخلاف بينهم في صفة حكم هذه الفعل من: إباحة 
وندب ووجوب على النحو الآتي: 

القول الأول: أن فعل أهل الإجماع يحمل في الأصل على الإباحة ما لم 
تقم قرينة دالة على الندب أو الوجوب. وبهذا قال كثير من 
الأصوليين ٠‏ 

قال الجويني مبینا أثر القرائن في ذلك: «أصحاب رسول الله 3 لو 
جمعهم مجلس. وقدم الیهم شيء فتماطوه وأکلوه. فمن حرمه عد خارقا 
للإجماع» وتناهى أهل العصر في تبکیته. فإذا يدل فعلهم على ارتفاع 


)١(‏ انظر: اللمع (ص۸۷))ء أصول السرحسي (۰۳۰۳/۱ التمهید لأبي ا خطاب (550/9)؛ 
ميزان الأصول (۰۷۳۹/۲ نفائس الأصول (٦/۹٥٦۲)ء‏ نهاية الوصول (175/5؟)» 
البحر المحيط (۵۰۷/4)» شرح الكوكب المنير 2)5١7/9(‏ مسلم الثبوت مع فواتح 
الرهوت (۲۳۰/۲). 

(۲) انظر: البرهان (45۷/۱) التحقیق والبیان (۳/۳٦۹)ء‏ شرح تنقیح الفصول (ص 0۳۲۲ 
نفائس الأصول )۲٦٦۹/٦(‏ البحر ا حیط (۵۰۸/4) شرح الورقات (۰)۳۷-۳۷۳/۲ 
فواتح الرحموت (۲۳5/۲). 
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الحرج... فإن تقید بقرينة دالة على وجوب أو استحباب ثبت ما دلت 
القرينة عليه '''. 

وحجةر هذا القول: أن العصمة الثابتة لفعل آهل الاجماع |نما تدل على 
کونه سانا من الخطاً والإثم؛ لعدم جواز اجتماعهم على ضلالة. وهذا 


يتحقق في الإباحة. فلا يعطى ضلھم معنى زائدا عن هذا | الا بقرینة!". 


يعيد ریوب ما لم توجد قرينة تال عليه رھدا قال يعض اس 5 


قال السمرقندي: «إذا وجد الإجماع من حيث الفعل فإنه يدل على 
حسن ما فعلوا وكونه مستحباء ولا يدل على الوجوب ما لم توجد قرينة 
تدل علیه. على ما روي: «ما اجتمع أصحاب رسول الله على شيء 
کاجتماعهم على الأربع قبل الظهر» ‏ وانه لیس بواجب ولا فرض,(". 


.)45۷/۱( البرهان‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الیحط (٤/۰۸أ)ء‏ شرح الکو کب ا نیر (۰)۲۱۲/۲ الإجماع مصدر ثالث 
للد كتور حسيي (ص۱۲۹). 

(۳) انظر : ميزان الأصول (۷۷۱/۲)» کشف الأسرار» للبحاري (4۲/۳). 

)٤(‏ هذا الأثر ينسب إلى التابعي عبيدة السلمانی رحمه اللہ و لم أعثر عليه في کتب الحديث» وقد ذکره 
ابن قدامة في المغن (478/9)» حیث قال: "روي عن عبيدة السلماني أنه قال: ما أجمعت 
الصحابة على شيء كاحتماعهم على أربع قبل الظهرء وأن لا تكح امرأة في عدة أحتها". 
وذكره أيضاً الكمال بن امام في فتح القدير (۰)۱۳۲/۳ حيث قال: "قال عبيدة: ما 
احتمع أصحاب رسول اللہ کل على شيء كاجتماعهم على تحريم نكاح الأحت في عدة 
الأحت» والمحافظة على أربع قبل الظهر". 
وقد ورد قريب من هذا المعنى عن عمرو بن ميمون رحمه الله حيث أحرج ابن أبي شیة في المصنف» 
کتاب صلاة التطوع والإمامة» باب في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها (۱۰4/۲) عن عمرو بن 
ميمون أنه قال: "لم يكن أصحاب البي يي يركون أربع ركعات قبل الظهر". 

.)۷۷۱/۲( ميزان الأصول‎ )٥( 
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القول الثالث: أن فعل أهل الاجماع يحمل على الجواز القایل للوجوب. 
ولا يحمل على الوجوب إلا بقرينة تدل عليهء وبهذا قال بمض الحنفیة(. 
قال ملاخسرو "۳" عن عمل أهل الاجماع: «وهذا القسم يفيد الجواز, 
الا مع قرينة تدل على الزائد. لا الوجوب. لما روی عبيدة السلماني (: 
ما اجتمع أصحاب الرسول ال کاجتماعهم على الأربع قبل 
الظهن“. 
قال الأزميري .0 مبينا وجه الاستدلال بهذا الأثر: «فانه دل على أن 


.)۲۰۷/۲( انظر: مرآة الأصول (۰)۲5۷/۲ حاشية الأزميري‎ )١( 

(۲) هو محمد بن فراموز بن علي الرومي؛ المعروف علاخسرو؛ فقيه أصولي متکلم مفسر؛ ولي 
القضای ثم صار مفتياً بالتحت السلطاني» من مؤلفاته: مرقاة الوصول إلى علم الأصولء 
وحاشية على تفسير البيضاوي» توٹی عام ۸۸۵ھ. 
انظر: الضوء اللامع (۲۷۹/۸) الفوائد البهية (ص84١)»‏ هدية العارفين (۲۱۱/۲). 

(۳) هو التابعي الحليل عَبِيْدَة السّلمانی الرادي الكوفيء فقيه أحد الأعلام أسلم في عام فتح مكة 
بأرض الشام ولا صحبة له وأخذ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء وأحذ عن 
غيرهماء وبرع في الفقه» وكان ثبتاً في الحديثء توف عام ١لاه.‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء (0/5 5 -5 5)» تهذيب التهذيب (۸/۷). 

.)۲۰۷/٢( مرآة الأصول‎ )٤( 

(ھ) ذكر المراغي في الفتح المبين (۱۱۷/۳) أن الأزميري صاحب هذه الحاشية هو: سليمان بن 
عبد الله الأزميري» عالم من علماء الحنفية المشهود هم بالبراعة والتفوق تي العلوم العقلية 
والنقلية» ومن مؤلفاته: حاشية على مرقاة الوصول لملا حسرو في أصول الفقه» وأنه توفي 
عام ۱۱۰۲ه.. 
ثم ذكر أن في طبعة الأستانة للحاشية كتب بالصحيفة الأولى منها أن المؤلف فا هو: محمد 
بن ولي بن رسول الأزميري» قال: والصحيح أنها لسليمان المذكور. 
وانظر في ترجمته أيضاً: هدية العارفين (4۰۳/۱). 3 
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اجماعهم العملي لا يدل على الوجوب. والا لزم أن یکون الأربع قبل 
لظهر واجبا لاجماعهم عملا عليه مع أنه سنة بالاتفاق. والجواز 
المذكور آعم من الستحب والسنة. بمعنی مقابل الوجوب)'' 

ويبدو للناظر في هذه الأقوال أنها متفقة على تأثير القرائن في فعل 
أهل الاجماع. وأن الخلاف بين أصحابها في الأصل الذي ينبغي أن يحمل 
عليه عند تجرده عنهاء ولعل الراجح في هذه المسألة هو القول الأول؛ 
وذلك لقوة دليله؛ ولأن دليل القولين الآخرين يرجع في حقیقة الأمر إلى 
صورة دلت على الاستحباب أو الجواز الشامل له بواسطة اقتران ما 
يشعر بذلك. وذلك لكون هذا الفعل وفع في قربة وعبادت وخرج مخرج 
البيان والتأكيد والامتثال لسنة واردة عن النبي کا حيث قال: «من 
حاقظ على آربع رکعات قبل الظهر وآربع بعدها حرمه الله على 
التاں!'''۔ 


= إلا أن الاشکال ۔ فی ا حقیقة ۔ لا يزال قائماً فصاحب هدية العارفین ذكر في ترجمة محمد 
بن ولي (۳۲۸/۲) أن له حاشية على مرآة الأصول الى هي شرح للمرقاة» وذكر في 
ترجمة سليمان أن له شرح مرقاة الوصول للا حسرو. 
والذي يظهر أن لكلا العالمين حاشية على كتاب ملا خسروء إلا أن الذي يؤكده المراغي 
أن الحاشية المطبوعة منهما هي: لسليمان بن عبد الله. 
ولمزيد الفائدة فالأزميزي الآخر هو: محمد بن ولي بن رسول القيرشهري الأزميري الحنفي» 
عالم له مشاركات في بعض العلوم» من مؤلفاته: بدائع البرهان في علوم القرآن» وإبراز 
الضمائر على الأشباه والنظائرء توفي عام 56١١اه.‏ 
انظر : هدية العارفین (۰)۳۲۸/۲ معجم المؤلفين (۹۰/۱۲). 

(۱) حاشية الأزميري (۲۰۷/۲). 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب الأربع قبل الظهر وبعدها (۵۲/۲) رقم 
۹ء وسكت عنه. = 
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ومما یمکن أن يمثل به للفعل الحمول على الاباحة: إجماع المسلمين 
على التعامل بالمزارعة والمساقاة في شتى العصورء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن ذلك: «هذا هو الذي اتفق عليه الصحابة. وعليه عمل المسلمين 
في عامة بلاد الإسلام» في زمن نبيهم وإلى اليوم"''. 

ومن ذلك أيضا: حل ذبائح اهل الکتاب. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «مازال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون ذبائحهم. فمن أنكر 
ذلك فقد خالف إجماع المسلمين» . 


= والترمذي في سننه أبواب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر (۲۹۳/۲) رقم 
۷ وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي في سننه» کتاب قيام اللیل وتطوع النهار» باب ثواب من صلی في اليوم والليلة 
تی عشرة ركعة سوی المكتوبة (۲۲۲/۳). 
واين ماحة في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن صلی قبل الظهر 
أربعاً وبعدها أربعاً (۳۹۷/۱) رقم 2-۰ 
وابن أبي شيبة ٹی مصنفه» كتاب صلاة التطوع والإمامة» باب في واب من ابر على این 
عشرة ركعة من التطوع (۱۰5/۲). 
وابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب الصلاق باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة الظهر وبعدها 
)5١5/0‏ رقم ۰۱۱٩۱‏ 
وا حاکم في الستدرك کتاب صلاة التطوع )٥٥٤/١(‏ رقم ١۱۱۷ء‏ وصححه ووافقه الذهي. 
والبيهقي في السنن الکبری؛ کتاب الصلاةء باب من جعل قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً ( 
۲.. 
وقد رمز له السيوطي بالصحة في ا مامع الصغير .)٥۹۳/۲(‏ 
وصححه الألباني ٹی صحيح ا حامع (؟/55١٠١).‏ 
)١(‏ بحموع الفتاوی (0۳/۲۰). 
(۲) الصدر السابق (۲۳۲/۳۵). 
- ۸۸۷ 


ومثال الفعل الدال على الاستحیاب: الجمع بعرفة بين الظهر والعصر. 
والجمع بمزدلفة بين الفرب والعشاء. فان هذا مما اتفق السلمون على 
فعله في كل حج من زمن النبي والی الیوم. وقد ذكر ابن النذر !"أ 
هذا. وقال عنه: «توارشته الأئمة قرنا عن قرن. وتبعهم الناس علیه. منذ 
زمان رسول الله که إلى هذا الوقت»". والقرينة الحاملة له على 
الاستحباب: موافقته لفعل النبي ية في حجة الوداع» وعلیه فالجمع في 
هذين الوضعین ثابت بالسنة واتفاق العلماء ". 


ویمکن أن یمثل للفعل الدال على الوجوب بالطمأنينة في الصلاة. 
فانها ثابتة باجماع الصحابة رضوان الله علیهم على الاتیان بها. قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية: «وهذا إجماع الصحابة #؛ فإنهم کانوا لا 
يصلون إلا مطمئنين» وإذا رأى بعضهم من لا یطمئن أنكر عليه ونهاه؛ ولا 
ینکر واحد منهم على المنكر لذلك. وهذا اجماع منهم على وجوب 
السکون والطمأنينة في الصلاة قولا وفعلا: ولو كان ذلك غير واجب 
لکانوا یترکونه آحیانا, كما کانوا يتركون ما لیس بواجب,(*. 


(۱) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري» ولد في حدود عام ۲۲ه الامام 
الفقیه الحافظ العلامة» شيخ الاسلام» يعد من فقهاء الشافعية» من مولفاته: الاشراف على 
مذاهب آهل العلم؛ والإجماع؛ والأوسط في السنن والاجماع والاحتلاف توفي عام ۳۱۸ه-. 
انظر : وفیات الاعیان (۲۰۷/4), سير اعلام النبلاء (4 ۰)4۹۲-۹۰/۱ شذرات الذهب 
(۲۸۰/۲). 

(۲) الأوسط (4۲۱/۲). 

(۲) انظر: التمهید لابن عبد البر (۰)۲۰۳/۱۲ بحموع الفتاوى (4۳۲/۲۱). 

.)559/717( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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نما ألما 


الکالئمہ 


الحمد لله الذي يسر لي إتمام هذا البحث. فلم تكن دراسة 
موضوعاته آمرا يسيراً. بل تطلبت الكثير من الجهد والوفت. وهذه سمة 
البحوث التي تعتمد على الاستقراء والاستنتاج. 

وقد خرجت من خلال هذه الدراسة بنتائج عدة. آسجل آهمها في 


۳ 


أن العنی اللغوي للقرينة الذي یناسب مقصود الأصوليين هو 
المصاحبة والقارية. وقد استصحبوا هذا العنی في مرادهم 
بالقرينة التي من شأنها أن تکون مصاحبة للدلیل الشرعي. 

على الرغم من عناية الأصوليين بذکر آثر القرائن في مسائل 
متعددة إلا أن ضبط مصطلح القرينة والعنی العام لها لم يحظ 
بالعناية انكافية. وانما ذكروا لها بعض التعريفات التي كانت 
تناسب الموضوعات التي كانوا بصدد بحثها. 

أن مصطلح القرينة قد ورد في عدة علوم لها ارتباط بعلم أصول 
الفقهء كعلم الفقه وعلم اللغة العربية وعلم البلاغة والبيانء وقد 
اشترك مفهومها عند أصحاب هذه العلوم من حيث إنها يجوز 
أن تكون لفظا أو حالا دالا على ما اقترن به إلا أن الفقھاء 

أضافوا لها معنى آخر يناسب مجال بحثهم, وذلك في الكشف 
عن دلالات الأفعال واثبات الوقائع والحوادث. 

من خلال النظر فيما كتبه الأصوليون عن القرينة وخصائصها 
في المباحث الأصولية الختلفة. يمكن أن يخرج بتعريف يجمع 
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عناصرها. وذلك بأن یقال: |نها ما يصاحب الدلیل» فیبین الراد 
به. أو يقوي دلالته أو نبوته. 

استعمل الأصوليون فی آثناء کلامهم عن السائل الأصولية 
المختلفة ألفاظا أو مصطلحات آخری عوض مصطلح القرينة. 
وهي: الضميمة. والاقتران. والسیاق. والدلیل. والدلالة. 
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والأمارة. وقد كان لهذا الاستعمال ما يسوغه؛ نظرا لوجود نوع 

علاقة بين هذه المصطاحات ومصطلح القرينة. 

نظرا لوجود العلاقة الوثيقة بين علمي الفقه وأصوله فإنه لابد 

من بيان الفرق بين القرينة الفقهية والقرينة الأصولية. ويتضح 

الفرق الأساس بينهما من خلال ملاحظة أن القرائن الفقهية 

تتعلق بما يصدر عن الانسان. بينما القرائن الأصولية تتعلق 

بالدليل الشرعي. 

للقرائن أقسام متعددة تختلف باختلاف الاعتبارات التي يمكن 

ملاحظتها في تقسیمها: 

٭ فتنقسم باعتبار مصدرها إلى: قرائن شرعية. وقرائن 
عقلیةء وقرائن حسيةء وفرائن عرفیة. وقد نص كثير من 
الأصوليين على هذه الأقسام في مواضع مختلفة. وبوظائف 

* وتنقسم باعتبار قوة آثرها إلى: قرائن قطعية. وقرائن ظنية. 
فالقرائن القطعية هي التي تفيد حكما قلبيا جازم 
بمدلولها. وهي إنما تفيد القطع بمدلولها في حال اجتماعها 
وتظافرهاء كما أن العلم الحاصل بها علم نسبي. يجوز 
اختلافه باختلاف الأشخاص والوقائع والحوال. وأما 
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القرائن الظنية فهي التي تفيد حکما قلبیا غير جازم 
بمدلولها. وهي تنتسم إلى: ما يفيد ظنا قوياء وما يفيد 
مطلق الظن, وما يفيد ظنا ضعیفا. كما أن جواز العمل بها 
يختلف بحسب نوع عملهاء وبحسب قوة دلالة ما تقترن به. 
وتنقسم من حيث وظيفتها إلى: قرائن مبينة. وقرائن مقويةء 
ثم ينقسم هذان القسمان الرئيسان إلى أقسام أخرى 
متعددة حسب المجال الذي ترد فيه القرينة. 

وتنقسم من حيث هيئتها إلى: قرائن مقالیة. وقرائن حالیة؛ 
وهذا هو التقسيم الأشهر والأكثر تداولاً عند الاصولیین. 
فالقرائن المقالية عبارة عن ألفاظ تقترن بالشيء فتبين 
الراد به أو تقوي دلالته أو ثبوته. والقرائن الحالية عبارة عن 
آحوال تقترن بالشيء فتبين الراد به. أو تقوي دلالته أو 
ثبوته. ويقصد بالأحوال جميع ما يختص به الانسان وغيره 
من أموره المتغيرة وما يحيط بألفاظه وأفعاله من أسياب 
ومقاصد وعادات؛ وهناك طائفة من الفروق الرئيسة بين 
هذين القسمین. تعرضت لها في أثناء البحث. 

وتنقسم القرائن من حيث الظهور وعدمه إلى: قرائن 
ظاهرة. وقرائن خفية. فالقرائن الظاهرة هي التي تكون 
ظاهرة في نفسها وتي دلالتهاء والقرائن الخفية هي التي تكون 
خفية في نفسها أو قي دلالتها. إلا أنه من الجدير بالملاحظة 
أن القرائن وان جاز خفاؤها. فلا يصح أن يكون من جميع 
الوجوه. ولا الجميع السامعين؛ لإخلال ذلك بالمقصود من 
المخاطبة والتفاهم. 
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* وتنقسم القرائن من حيث الاستقلال وعدمه الی: قرائن 
مستقلة. وقرائن غير مستقلة. فالقرائن الستقلة هي التي 
تستقل بنفسها عن الشيء الذي تقترن به. والقرائن غير 
الستقلة هي التي لا تستقل بنفسها عن الشيء الذي تقترن 
به. 

القرائن معتبرة في الجملة عند الأصولیین. حيث اعتد الأصولیون 

بها في مواضع مختلفة من الباحث الاصولية التي تطرقوا لها. 

ولهذ! الاعتداد ما يسنده من جهة النظر والاعتبار. 

أنه لما كان التکلم انما یستعمل الالفاظ في العاني التي اعتاد هو 

ومجتمعه ارادتها كانت دلالة القرائن مرتبطة بالعادة الشخصية 

له في کلامه. وبالعرف الاجتماعي المحيط به. وينبني على هذا 

کون دلالتها من قبیل الدلالة الأكثرية الأغلبيةء لا الكلية. 

أن استفادة القرائن یتطلب من الجتهد ربط الدلیل بعضه 

ببعض» وذلك من خلال النظر في جميع ما يحيط به من ألفاظ 

مؤثرة وأسباب ومقاصد وعادات. كما یتطلب منه آیضا النظر في 
القاصد الشرعية. وذلك بالاعتداد بقواعد الشريعة وکلیاتها 
العامة من خلال استقراء تفاصیل النصوص الشرعية. ولابد 
آیضا في استفادة القرائن من الرجوع إلى فهم الصحابة رضوان 
الله عليهم للنصوص الشرعیة؛ وذلك لامتیازهم بمباشرة 

القرائن الحيطة بها. سواء القالية منها أو الحالية. 

أن الناس يتفاوتون في فهم القرائن وإدراكهاء وذلك. تبعا 

لاختلافهم في قوة الفهم. وحسن الإدراكء وصفاء الذهن. ومدى 

بذل الجهد والوسع. وهذا ما يؤكد ضرورة الرجوع إلى فهم 
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الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص الشرعية؛ لامتيازهم 
بفهم القرائن وادراکها. ومعرفة مقتضيات الأحوال وأسباب 
التنزيل. 

الألفاظ في النصوص الشرعية وغيرها مرتبطة في دلالتها 
ارتباطا وثیقاً بالقرائنء حيث لا يمكن استفادة الدلالة التامة 
منها على وجه الاستقلال إذا تم صرف النظر عن القرائن 
المحتفة بها؛ فإن تجرد اللفظ عن جميع القرائن محال. 

كما أن للقرائن آذرا ظاهرا ومعتدا به في بيان المراد بالالفاظ 
التي تحتف بهاء وذلك من خلال تبيين الفامض منها وتقوية 
الدلالة المستفادة من ظاهرهاء وتعيين المراد عند احتمالهاء 
وصرف المعنى الظاهر منها إذا لم يكن مرادا. 

أن القرائن وان تعذر وصفها وصفا دقيقا أو التعبير عتھا أحيانا 


إلا أنه لايد من نقلها ف الجملة؛ لأن فهم الدلالة موفوف عليهاء 


فلا يمكن إغفال نقلها أو عدم الإشارة إليها مع أهميتها وقوة 
تأثيرها. 

أن أكثر المرجحات التي يذكرها الأصوليون في باب التعارض 
والترجيح لا تعدو في حقيقة الأمر . أن تكون قرائن صاحبت 
أحد الدليلين التعارضین. فأفادت وجوب الأخن به واطراح 
الاخر. ۱ 
يجوز تعارض القرائن فیما بینها. ویعد هذا التعارض تعارضا 
بين ما یصاحب الأدلة من آمور مبينة أو مقوية. وحینئذ فلابد 
من الرجوع إلى ما یذکرہ الأصوليون من الأمور الرجحة عند 
تعارض الأدلة. 
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للقرائن تأثير ظاهر في الأخبار. وهو غير مقتصر على جانب 
دون آخر. بل یشمل جوانب مختلفة. وذلك کالحکم بصدق الخبر 
وکذیه ورده. والحکم برقعه ووففه. والحکم بوصله وارساله. 
وللأصوليين وغیرهم مباحث تعرضت بالتفصیل قي هذا 
الجوانب. 
الخبر التواتر لا یمکن أن ينفك عن القرائن. وافادته العلم 
متوقفة على وجودها وملاحظتها.ء كما صرح بهذا أكثر 
الأصولیین. الا أنه لابد أن یلاحظ أن القصود بالقرائن هنا 
القرائن اللازمة للخبر والداخلة في ماهیته. والتي لا يمكن أن 
یتحقق التواتر بدونها. 

واذا تبين هذا فان خلاف الأصوليين في استناد العلم 
الستفاد من الخبر التواتر إلى القرائن لم يرد على محل واحد؛ 
لأن الثبتن یقصدون القرائن اللازمة التصلة. والنافین 
یقصدون القرائن المنفصلة. وسبب الخلاف بینهم يعود إلى عدم 
التمییز بين أقسام القرائن التي يمكن أن تحتف بالأخبار 
التواترة. فنفى بعضهم ما لم يثبته الآخر. 

وإذا تقرر تأثير القرائن المتصلة في الخبر التواتر فإن هذه 
القرائن ترجع ۔ في حقيقة الأمر ۔ إلى ما هو مستقر عرفا وعادةء 
وعليه فالعلم الستفاد منه لا يحصل عند عدد معین. بل يختلف 
العدد ويتفاوت تیعا لاختلاف القراكن كثرة وفله. وقوة وضعفا. 
يحصل به العلم في كل واقعة؛ وذلك بناء على تأثير القرائن في 
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۸- خبر الآحاد یمکن أن يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تؤكد 


مضمونه. هذا هو الراجح من آقوال آهل العلم. وقد اختلفوا في 

دلك. الا أنه ينبغي ملاحظة الاتي: 

٭ أن القرائن التظافرة قد تفید العلم لوحدهاء ولو لم یوجد 
خبرء وهذا یکاد يكون متفقا علیه. 

۴ أنه لا أحد من أهل العلم يرى إفادة کل خبر آحاد العلم. 
واطراد ذلك قي كل خبر واحد. 

* أن نزاعهم في أن خبر الآحاد قد يفيد العلم. دون النظر إلى 
صورة معینة. فمحل الخلاف يتجه إلى امکانية افادة خبر 
الاحاد العلم» ولو ق صورة ما بفض النظر عن تعیینها. 

" القرائن الحتفة بخبر الاحاد لا یمکن حصرهاء ویمکن 
ضبطها في الجملة بما لا يبقى معه احتمال» وتسکن النفس 
عنده مثل سکوتها إلى الخبر التواتر أو ما يقرب منه. 

* أن الکلام في السألة متوجه بالقصد الأساس إلى آخبار 
الآحاد الواردة في الصحاح. التي رواها الثقات وأسندوها إلى 
النبي و وهي خالية من العلل والقوادح» سالة من انتقاد 
أئمة الحديث؛ نظرا لظهور فائدة الخلاف في هذا. 

الإجماع السكوتي حجة معتبرة شرعاء وللقرائن تأثير ظاهر قي 

الدلالة على ذلك. فمتى دلت القرائن على رضا الساكتين من 

أهل العلم وموافقتهم كان ذلك إجماعا مقطوعا به بالاتفاق. بل 

هو بمثابة الإجماع القولي الصریح. 
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ثم ان للقرائن ‏ آیضا ‏ تأثيرا في قوة دلالة الاجماع السكوتي, 
بحيث یمکن أن يرتقي إلى درجة القطع فیما إذا احتفت به 


قرائن تؤکدہ ونفویه. 


-١ 
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الراجح من آقوال أهل العلم أن القیاس یمکن أن يفيد القطع 
إذا احتف به ما يقوي مضمونه» ومن ذلك: القرائن والضمائم 
القوية لدلالته. 

أن القرائن یمکن أن تکون من الطرق الفضية إلى معرهة اللغة. 
كما أن نها تآثیرا ظاهرا في الحقائق الشرعية التي استفید 
وضعها للمعنى من جهة الشرع. 

المجاز لا يمكن أن يفيد معناه إلا بقرينة دالة علیه. فشرط 
الجاز القرینة؛ نها هي التي تمنع العنی الحقيقي للفظ. 
وتوجب حمله على معناه الجازي, والغالب ظهورها؛ لن البیان 
الكافي لابد أن یحصل من جهة التکلم. ویشترط فیها أن تکون 
قوية» بحيث تغلب على الظن ارادة التکلم الجاز بلفظه؛ لأن 
آصالة الحقيقة لا تترك الا لوجب قوي. 

الأصل في الحقيقة عدم احتیاجها إلى القرينة في افادة معناهاء 
الا أنه من الجائز أن يقرن التکلم لفظه الحقيقي بقرائن تؤکد 
مراده وتقویه لدفع لبس محتمل من السامع. 

لما كان المشترك محتملا لمعان متعددة كانت الحاجة قائمة إلى 
وجود قرينة معينة لأحد هذه المعاني ليفهم السامع مراد المتكلم 
على التعيين ویدون هذه القرینه یبقی اللفظ مجملا ومخلا 
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الاتفاق واقع بين الأصوليين ۔ فی الجملة ‏ على تأثير القرائن في 
معاني الحروف؛ فانه وإن كان من الجائز أن يأتي الحرف لعدة 
معان غير المعنى الحقيقي له. إلا أن مجيئه لتلك المعاني المختلفة 
مرهون بوجود القرائن الدالة علیها. 
للامر صيغة موضوعة في اللفة تدل بمجردها على کونه أمرا من 
غير حاجة إلى وجود قرائن دالة عليه وکذا الشأن بالنسبة 
للنهي. وهذا هو الراجح من آقوال الأصوليين: وعلیه عامة أهل 
العلم. لکن مع هذا لا ینکر إمكانية احتفاف القرائن بالصيغة 
لتأکید معناها الذي تفیده في حال التجرد والاطلاق. كما أن 
القرائن مطلوية لتمييز العاني الأخرى التي یمکن أن تدل علیها 
الصيغة. 
أن صيفة الأمر عند الإطلاق تحمل على الوجوب. وهي حقيقة 
فیه. ومن ثم فلا حاجة إلى القرائن لاستفادته منهاء بل يحتاج 
إليها في صرفه وحمل الصيغة على معنى آخر من المعاني التي 
يمكن أن ترد لها. 

ثم إن هذه الصيغة إنما تفيد بمجردها الوجوب ظاهراء وهذا 
يكفي في لزوم العمل بما دلت علیه. لکن هذا الظاهر يجوز أن 
يؤكد بانضمام قرائن تقویه. فيحصل القطع حینتذ. وبهذا ثبت 
كثير من الواجيات المقطوع بها شرعاء وعليه فالوجوب المستفاد 
من صیغ الأمر يتفاوت في القوة والتأكيد بحسب ما يحتف بها 
من قرائن مؤكدة له. 

وما سبق ذكره هنا ينطبق على صيغة النهي في حملها على 

التحریم, فلا حاجة إلى إعادته. 
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۸- صیفة الأمر بمجردها لا تقتضی ي التکرار. هذا هو الراجح من 
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أقوال الأصوليين. لکن الاتفاق واقع بين أهل العلم على تأثير 
القرائن الحتفة بها في الدلالة على التکرار والمرة. 
الراجح من آقوال أهل العلم أن صيغة الأمر بمجردها تقتضي 
الفور والبادرة إلى فعل المأمور به. مع حصول الاتفاق بینهم علی 
تأثير القرائن فيهاء فمتی ما احتفت بها قرائن دالة على الفور 
أو على جواز التراخي فانه یلزم العمل بمقتضاها. 
أن المرجع في معرفة المأمور الذي خوطب بالأمر غالبا ما یتحدد 
سی الاين الحقة پا هه الحکمة ق ذلك وله فلو 
من الالتفات إليها والتعويل عليها في هذا الجانب. 
يجوز صرف كل من الأمر والنهي عن حقيقتهما متى ما وجدت 
قرينة صالحة لذلك. فإذا احتفت بصيغة الأمر أو النهي قرائن 
لفظية أو حالية دالة على أن الظاهر غير مراد لزم العمل بها 
وترك تحديد المراد إليها. 

ثم إن القرائن الصارفة للامر والنهي كثيرة ومتفاوتة. وهي 
محل اجتهاد العلماء وتفاوت الأنظارء ولهذا وقع الاختلاف بين 
الفقهاء في كثير من الأوامر والنواهي الواردة في النصوص 
الشرعية تبعا لاختلافهم في عد بعض القرائن المصاحبة صارفة 
أو لا. 

ولابد من أجل العمل بالقرائن الصارفة من اعتبار الأوامر 
والنواهي الواردة قي النصوص الشرعية كالجملة الواحدة. بحيث 
تؤخن كلفظ واحد. وان تعددت الساقات. واختلفت الأسياب 
والتاسبات. 
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كما أن صرف الأمر والنهي عن حقيقتهما ينبغي أن یکون 
محل تأمل وترو من المجتهد؛ وذلك لأن الأصل بقاء الصيغة على 


ہم ہم 


الاتفاق واقع بين الأصوليين على أن القرائن قد تفيد العموم. 
سواء القالية منها أو الحالية. بل قد تدخل على ما هو خاص قي 
أصل وضعه فتکسبه العموم والاستنراق. كما أن لها تأثیرا 
ظاهرا في تقوية العموم الستفاد من الصیغ والألفاظ الخاصة به. 
الراجح من آقوال آهل العلم أن للعموم صيفة موضوعة في اللفة 
خاصة به تقتضي استیعاب الجنس» بحیت اذا وردت متجردة 
عن القرائن دلت على الاستغراق» ومع هذا فلا ینکر إمكانية 
احتفاف القرائن بهذه الصيغة لتأكيد مقتضاها الذي تفيده في 
حال التجرد والإطلاق. 

التخصيص نوع من أنواع التأويل؛ فلابد فيه من دليل يقتضي 
صرف اللفظ عن ظاهره. ويراد بهذا الدلیل ما یصرف اللفظ 
العام عن ظاهره إلى الخصوصء وهو ما يعبر عنه بالقرائن 
المخصصة للعموم. 

وعليه فمخصصات العموم التي يذكرها الأصوليون في مباحث 
التخصيص لا تعدو أن تكون قرائن مخصصة. سواء المقالية منها 
أو الحالية. 

أن دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة لفظية تفهم من 
السياق والقرائن الحاليةء التي تفيد الدلالة على شمول الحكم 
للمذكور والمسكوت عنه. 
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مفهوم الخالفة حجة ودلیل صحیح یمکن الاستدلال به بمجرده. 
ودلالته على حکم السکوت عنه ثابتة من غير احتیاج في ذلك 
إلى القرائن. لکن القرائن اذا احتفت به وکانت دالة على أن 
حكم السکوت عنه بخلاف حکم النطوق به فإنها تعد حينئذ 
من قبیل المؤكد والقوي لما هو مستفاد من ظاهره. 

كما أن للقرائن تأثیرا ظاهرا في صرف دلالة مفهوم 
المخالفة. بحيث تنفي دلالته على حكم المسكوت عنه. وهذه 
القرائن كثيرة ومتفاوتة في القوة والضعف بحسب ما يظهر من 
السياق وما خرج عليه الكلام. 

ثم إن الذي يبدو أن طائفة ممن قال بحجية مفهوم اللقب 
إنما قصدوا فيما إذا احتفت به قرائن تؤكد إرادة المتكلم 
تخصيص النطوق به بالحکم» وهذا صحيح لا غبار علیه. وعليه 
فيمكن الاحتجاج بمفهوم اللقب متى ما احتفت به القرائن التي 
يمكن استفادتها عن طريق التأمل في سياق الكلام وما خرج 
عليه. 
أن الأصل في المجمل الواقع في الأدلة الشرعية عدم تجرده عن 
القرائن المبينة للمراد به لأن المجمل يحتاج في بيان المراد به إلى 
قرينة مبينة. ولا يمكن العمل به بدونهاء فالقرائن بأنواعها 
المختلفة هي المرشدة والكاشفة لكل ما هو محتمل. 
أفعال النبي يي حجة من حيث الجملة. إلا أن الفعل الحتمل 
منها يعد من أنواع المجمل الذي يحتاج إلى بیان. والشأن في كل 
مجمل حاجته إلى قرينة مبينة للمراد به. ليمكن العمل بموجبه 
واستنباط الحكم منه. 


هت 


۰- أن الاجماع ینعقد بالفعل الصادر عن مجتهدي العصر من أمة 
محمد وك فیکون کالقول الجمع عليه من قبلهم. وهو محمول 
في الأصل على الإباحة ما لم تقم قرينة دالة على الندب أو 
الوجوب. 

ويمكن بعد ذلك أن يوصى بالآتي : 

-١‏ تعد مباحث التأويل من أبرز المسائل التي تعرض لها الأصوليون 
في مواطن مختلفة. ويحتاج إلى ضوابط وقواعد تبين الطريقة 
الملأمونة في التعامل به مع النصوص الشرعية. ولاشك أن 
التأصيل لهذا الموضوع يحتاج إلى المزيد من الجهد والبحث 
العلمي. 

۲- للاعتضاد بين الأدلة آثر ظاهر في استفادة الأحكام الشرعیةء 
ويحتاج هذا الموضوع إلى بحث علمي يبين ضوابطه ومجالاته 
عند العلماء. 

وختاما أسأل الله تعالی أن ینفع بهذا الجهد. وأن یجعله خالصا 

لوجهه الکریم» وما كان فيه من صواب فمن اللّه» وما كان من خطأ فمن 
نفسي ومن الشیطان. واللّه ورسوله منه بریثان. وحسبي آني بذلت 
جهدي وطاقتي للوصول إلى الحق والصواب. واللّه تعالی الوفق 
والستعان. والحمد لله رب العالین. وصلی الله وسلم على نبینا محمد 


وعلی آله وصحبه واتباعه إلى یوم آلدین. 
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عبدالله الودن. رسالةماجستير قي كلية الاداب والعلوم الانسانية . جامعةتمحمد الخامس 
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"تاج التراجم في طبقات الحنفية ۔ لزين الدین قاسم بن قطلویفا (ت۸۷۹ه).مطبعة 
العاني ۔ بغداد عام ۲٦۱۹م۔‏ 

* تاج العروس ۔ للسید محمد مرتضی الزبيدي (ت١۱۲۰ھ)ء‏ دار ليبيا للنشر ۔ بتفازي. 

" تاريخ بفداد . للحافظ آبي بكر الخطيب البغدادي (ت1۲؛ه) .مطبعة الخانجي ۔ 
القاهرة. عام ۹٣٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۳۱م۔ 

" تبصرة الحكام . للقاضي برهان الدين ابراهیم بن فرحون (ت۷۹۹ھ) ءمكتبة الكليات 


الأزھریة ۔ القاهرة. الطبعة الأولی, عام ۵۱6۰7 ۔۱۹۸۲م. 


— ها 


* التبصرة في أصول الققه ۔ لأبي اسحاق الشيرازي (ت۷؛ه). تحقیق الدکتور/محمد 
حسن هیتو, دار الفکر ‏ دمشق.مصور عن الطبعة الاولی. عام ١٤٥٠ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

۴ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۔ لفخر الدین الزيلعي (ت۷:۲ه). الطبعة الکبری 
الاميرية ببولاق مصر. الطبعة الأولی. عام ۱۳۱۵ه- 

" التحبیر شرح التحریر في آصول الفقه . لعلاء الدین الرداوي (ت٥۸۸ھ)ء‏ تحقیق 
الدکتور/ عبد الرحمن الجبرین. والدکتور/ آحمد السراح. والدکتور/ عوض 
القرني.مکتبة الرشد ۔ الریاض. الطبعة الأولى: عام ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۰م. 

* التحبیر شرح التحریر ‏ للمرداوي. مجموعة رسائل في كلية الشريعة بجامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية. لکلمن: الباحث/ عبد الرحمن الجبرین. والباحث/ آحمد 
السراح. والباحث/ عوض القرني. 

۴ التحریر في أصول الفقه ۔ لکمال الدین محمد بن عبد الواحد العروف بابن همام الدین 
(ت۸۱۱ه). انظر: تیسیر التحریر. ۱ 

" التحصیل من الحصول - لسراج الدین الأرموي (ت۱۸۲ه). تحقیق الدکتور/ 
عبد الحمید علي أبو زنید. مؤسسة الرسالة . بیروت. الطبعة الأولى. ٤٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. 

۴ التحقیق والبیان في شرح البرهان - لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأبياري 
(ت۱۱۸ه) . تحقیق الدکتور/ علي بن عبد الرحمن بسام» رسالة دکتوراه في جامعة آم 
القری . مكة الکرمة. العام الدراسي ۱۶۰۹ه. 

8 التخصيص عند علماء الأصول . للد کتورة/ نادية العمري» هجر للطباعة والنشر مصر, 
طبعة عام ۰۵۱۶۰۸ ۸۱۹۸۷. 

" تدریب الرواي في شرح تقریب النواوي . لجلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء تحقیق 
الد کتور/ عبد الوهاب عبد اللطیف.مکتبة الرياض الحديثة ‏ الریاض. 

" تذكرة الحفاظ ۔ محمد بن آحمد الذهبي (ت۷:۷ه) طبعة دائرة العارف العثمانية . 
عام ۱۳۷۷ه. 


- ۹ - 


" ترتیب الدارك وتقریب السالك لعرفة أعلام مذهب مالك . للقاضي عیاض اليحصبي 
(ت٥٥ھ)‏ ءمکتبة الحیاة . بیروت. 

" تشنیف السامع بجمع الجوامع ‏ لبدر الدین الزركشي (ت۷۹۶ه) تحقیق/ الدکتور/ 
عبد الله ربيع» والدکتور/ سید عبد العزیز» مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر. 

* التصور اللفوي عند علماء آصول الفقه ۔ للدکتور/ أحمد عبد الغفار. دار العرفة 
الجامعية . مصر. طبعة عام ۸۱۹۹۹. 

٭ التعارض والترجیح بین الأدلة الشرعية . للد کتور/ عبد اللطیف البرزنجي. دار الکتب 
العلمية ‏ بیروت. الطبعة الأولى: عام ١٤٣۱ھ‏ . ۱۹۹۳م. 

٭ التعریفات . لعلي بن محمد الجرجاني (ت٦۸۱ھ)ء‏ الناشر: دار الکتاب الصري ۔ 
القاهرةء ودار الکتاب اللبناني ‏ بیروت. الطبعة الأولى: عام ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

* التعلیق المغني على الدارقطني . لأبي الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي, انظر: 
سنن الدارقطني. 

" تعليل الأحكام ۔ للأستاذ /محمد مصطفي شلبي, دار التهضة العربية ‏ بیروت. 

* تفسیر القرآن العظیم ۔ للحافظ ابن كثير (ت:۷۷ه). دار الفکر العربي. 

* تقسیر النصوص في الققه الاسلامي . للدکتور محمد أديب صالح» الکتب الاسلامي ۔ 
بیروت. الطبعة الثالثةء عام ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۶م. 

" التقریب والتیسیر لعرفة سنن الیشیر النذیر . للإمام النووي (ت777ه) انظر: تدریب 
الراوي . للسيوطي. 

* تقریب التهذیب ‏ للحافظ ابن حجر المسقلاني (ت۸۵۲ه) دار القلم . دمشق. الطبعة 
الثالثة, عام ١٣ھ‏ ۔ ۱ھ" 

" التقريب والإرشاد الصفير ‏ للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت۶۰۳ه). تحقيق الدكتور/ 


عبد الحميد أبو زنيد. مؤسسة الرسالة ‏ بیروت. الطبعة الثانية. عام ۵۱۶۱۸ ۱۹۹۸م. 


- 4١و‎ 


تقریب الوصول إلى علم الأصول . لأبي القاسم بن جزي الكلبي (ت۷+۱ه). تحقیق 
الد کتور/محمد الختار الشنقيطيء مکتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. الطبعة الأولى؛ عام ۱۶۱۶ه. 
تقریرات الشربيني على شرح الحلي على جمع الجوامع . للشیخ عبد الرحمن 
الشربيني. (۱۳۲۲ه). انظر: شرح المحلى. 

* التقریر والتحبیر (شرح التحریر) . لابن آمیر الحاج (ت۸۷۹ه). دار الکتب العلمية . 
بیروت. الطبعة الثانية. عام ۵۱۶۰۳ ۱۹۸۳م۔ 
تقویم الأدلة (الاسرار في الأصول والفروع في تقویم أدلة الشرع) ۔ لأبي زيد الدبوسي 
(۶۳۲ه). تحقيق/محمود توفيق الرفاعي. 

* التكملة والذيل والصلة لکتاب تاج اللفة وصحاح العربية ۔ للحسن الصغاني 
(ت٦٦٥ھ)ء‏ تحقيق/محمد أبو الفضل إبراهيم.مطبعة دار الکتب, عام ۱۹۷۹م. 

" التلخيص . للحافظ الذهبي (ت۷۶۸ه). انظر:مستدرك الحاكم. 

" التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ۔ لابن حجر العسقلاني 
(ت۸۵۲ه). تحقیق/ شعبان محمد إسماعيلءمكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

" التلخيص في أصول الفقه ۔ لامام الحرمين الجويني (ت۷۸ه). تحقيق الدكتور/ 
عبدالله النيبالي وشبیر العمري. دار البشائر الاسلامية ۔ بیروت. الطيعة دی عام 
۷ .۸۱۹۹۱ 

" تلقیح الفهوم في تنقیح صيغ العموم . للحافظ العلائي (ت۷۱۱ه)۰ تحقیق الدکتود/ 
عبدالله بن محمد بن إسحاق آل الشیخ. الطبعة الأولی. عام ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

* التلویم إلى کشف حقائق التنقیح ۔ لسمد الدین التفتازاني (۷۹۱ه). تعلیق/محمد 
عدنان درویش: دار الأرقم ‏ بیروت. الطبعة الاولی, عام ۵۱:۱۹ . ۰۸۱۹۸۸ (مطبوع معه 
ف التن التنقیح وشرحه: التوضیح لصدر الشريعة الحبوبي ت۷:۸ه). 

" تمهيد الأوائل وتلخیص الدلائل ۔ للقاضي الباقلاني (ت۰۳:ه) تحقيق/ عماد الدين 


أحمد حیدر. مؤسسة الکتب الثقافية ۔ بیروت: الطبعة الأولى: عام ۵۱۶۰۷ . ۱۹۸۷م. 
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" التمهيد في أصول الفقه . لأبي الخطاب الكل وذاني (ت۰)۵0۱۰ تحقیق 
الد کتور/مفید محمد أبو عمشة,؛ دار الدني - جدة. الطبعة الأولى؛ عام ۱۶۰۲ه. ۱۹۸۵م. 

" التمهید في تخریج الفروع على الأصول ۔ لجمال الدین الاسنوي (ت۷۷۲ه). تحقیق 
الد کتور/محمد حسن هیتو, مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الثالثة. عام ١٤٠٥ھ‏ - 
۶ م. 

" التمهید لما في الوطاً من العاني والأسانید . للحافظ ابن عبد البر (ت٦٤٤٦غھ)‏ .مطبعة 
فضالة - الحمدیة. 

* التتقیحات في أصول الفقه . لشهاب الدین السهروردي (ت۵۸۷ه)۰ تحقیق الدکتور/ 
عیاض بن نامي السلميء الطبعة الأولىء عام ۱۶۱۸ه. 

" التنقيح . لصدر الشريعة المحبوبي (ت۷۶۷ه). انظر: التلويح. 

" تنقيح المحصول ۔ لأمين الدين التبريزي (ت١15ه)ء‏ تحقيق الدکتور/ حمزة زهير 
حافظ. رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى؛ عام ۱۶۰۲ه. 

" تهذيب التهذيب . للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ھ)ء مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية ‏ حيدر آياد الدکن: الطيعة الأولى. 

" تهذيب اللفة ۔ لأبي منصور الأزهري (ت۲۷۰ه). تحقيق/ عبد السلام هارون. الدار 
الصرية للتألیف والترجمة. ۱ 

" التوضیح ‏ لصدر الشريعة الحبوبي (ت۷+۷ه). انظر: التلویح. 

* تیسیر التحریر على کتاب التحریر . لأمیر بادشاه (ت۹۷۲ه). دار الفکر . بیروت 
(مطبوع معه افتحریر لابن الهمام ت ۱ھ). 

٭ جامع البيان في تفسير القرآن ‏ لابن جریر الطبري (ت۲۱۰ه), دار الحديث ۔ القاهرة. 
طبعة عام ١٤٦۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 

٭ جامع التحصيل في أحكام ا مراسیل ۔ لصلاح الدين العلائي (ت۷۱۱ه). تحقیق/ حمدي 


السلفي» وزارة الأأوقاف . العرقء الطبعة الأولیء عام ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م۔ 
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" الجامع الصحیح (ستن الترمذي) ‏ لأبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي (ت۲۹۷ه). 
تحقیق/ أحمد شاکر. دار الحدیث . القاهرة. 

" الجامع الصفیر في أحاديث البشیر النذير ‏ لجلال الدین السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء دار 
الفكر ‏ بیروت. 

۴ الجامع لأحكام القرآن . لأبي عبد الله القرطبي (ت۱۷۱ه). تصحیح/ أحمد عبدالعلیم 
البردوني. طبعة عام ۱۳۷۲ھ ۔ ۱۹۵۲ج. 

* جمع الجوامم ۔ لتاج الدین عبد الوهاب السبكي (ت۷۷۱ھ)ء انظر: شرح الحلي. 

*جمهرة اللفة ‏ لابن درید الأزدي البصري (۲۲۱2ه). أعادت طبعة بالأوضست مکتبة 
المثنى ‏ بفداد. 

* الجنی الداني في حروف العاني ۔ لحسن بن قاسم الرادي (ت۹٢۷ھ)ء‏ تحقیق/ طه 
محسنءمؤسسة دار الکتپ . بفداد. عام ١۱۳۹ھ‏ ۰ ۱۹۷۱م. 

" الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۔ لحيي الدین القرشي (ت۷۷۵ھ)ء تحقیق الد کتور / 
عبد الفتاح محمد الحلو.مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه. طبعة عام ۱۲۹۸ھ ۔ 
۸ھ 

٭ الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطین ۔ لابن دقمان (ت۸۰۹ھ)ء تحقيق 
الدکتور/ سعيد عاشورءمركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي ۔ جامعة آم 
القری. ۱ 

" الجوهر الثقي ۔ لعلاء الدین الارديني (ت۷:۵ه), انظر: السنن الکبری للبيهقي. 

* حاشية الأزميري على مرآة الأصول ‏ محمد بن ولي الأزميري (ت١٦۱۱)ء‏ دار الطباعة 
العامرة . الاستانة. عام ۰۵۱۲۰۹ ۱۸۹۱م. 

" حاشية الباجوري على منن السلم . لإبراهيم بن محمد الباجوري (ت۱۲۷۷ه). دار 


إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة. 


- ٩۱۳ - 


* حاشية البناني على شرح الحلی لجمع الجوامع . للشيخ عبد الرحمن بن جاد الله 
البناني (ت۱۱۹۸ھ)ء دار الفکر . بیروت. طبعة عام ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 

* حاشية التفتازاني على شرح العضد بلختصر ابن الحاجب ۔ لسعد الدین التفتازاني 
(ت۷۹۱ھ)ء انظر: شرح العضد. 

" الحاشية الجديدة على شرح عصام الفريدة . لأحمد خلیل الفوزي الفلبوي» دار سعادت ۔ 
مطبعة سندة طبع أولنمشدرء عام ۱۲۰۸ھ (ومعه: شرح السمرقندية لعصام الدین 
الاسفراييني) . ۱ 

* حاشية الدسوقي على مختصر السمد التقتازاني على تلخیص الفتاح. الطبعة الکبری 
الأميرية ‏ بولاقمصر. الطبعة الأولى؛ عام ۱۳۱۸ه. 

* حاشية العطار على شرح الحلي لجمع الجوامع . للشيخ حسن العطار(ت۱۲۵۰ه). 
انظر: شرح الحلي. 

" الحاوي الکبیر في فقه مذمب الامام الشافعي . لابي الحسن الاوردي (ت۶۵۰ه) 
تحقیق/ علیم عوض وعادل عبد الوجود. دار الکتب العلمية . بیروت. الطبعة الأولى. 
عام ۶ ه. ۱۹۹۶م. 

" حجية القرائن في الإثبات الجنائي . محمد آحمد الترهوني. من منشورات جامعة 
قاریونس, بنفازي, الطيعة الاولی» عام ۸۱۹۹۳. 

" الحدود في الأصول . لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك (ت۰0؛ه). تعلیق/محمد 
السليماني. دار الغرب الإسلامي ‏ بیروت. الطبعة الأولی. عام ۱۹۹۹م. 

* حروف الجر ودلالاتها وعلاقاتها ‏ لابراهیم الشمسان, دار المدني ۔ جدةء الطبعة الأولی. 
عام ۷ھ۔۔ ۱۹۸۷. 

* حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . لجلال الدین السيوطي (ت۹۱۱ه). 
تحقیق/محمد آبو الفضل ابراهیم. دار الکتب العربية . القاهرة. الطيعة الأولی. عام 


۷ھ ۔ ۱۹۹۱۷م. 
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* خبر الواحد وحجيته ‏ للدکتور/ آحمد محمود عبد الوهاب الشتقيطي,مرکز البحث 
العلمي واحیاء التراث ۔ الجامعة الاسلامية بالدينة النورة. الطبعة الأولىء عام 
7ه 

" الخصائص ۔ لأبي الفتح عثمان بن جني (ت۳۹۲ه). تحقيق/محمد علي النجار. دار 
الكتب المصرية . القاهرة. 

* خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر . محمد أمين المحبي (ت۱۱۱۱ھ)ء دار 
صادر ‏ بيروت. 

" دراسة المعنى عند الأصوليين ‏ للد کتور/ طاهر سليمان حموده. الدار الجامعية للطباعة ۔ 
الإسكندرية. ۱ 

" درء تمارض العقل والنقل . لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه). تحقيق الدكتور/ محمد 
رشاد سالم. طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. الطبعة الأولى؛ عام ١٤٦٥ھ‏ ۔ 
۸۱ء 

۴ درر الحکام شرح مجلة الأحكام . لعلي حیدر. تعریب/ فهمي الحسيني. دار الكتب 
العلمية ۔ بیروت. 

* الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة ۔ للحافظ ابن حجر المسقلاني (ت۸۵۲ھ)ء دار 
الجیل . بیروت. 

" الدر النثور في التفسیر بالمأتور ‏ لجلال الدین السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء دار الکتب العلمية ۔ 
بیروت. الطبعة الأولیء عام ۵۱۶۱۱ ۔ ۱۹۹۰م. 

" الدر النضد في ذکر آصحاب الامام آحمد ۔ لجیر الدین العليمي (ت۹۲۸ھ) ءمکتبة 
التوية . الملكة العربية السعودية. الطبعة الأولی؛ عام ۱۶۱۲ه . ۸۱۹۹۲. 

۴ دلالة تراکیب الجمل عند الأصوليين . للدکتور/موسی العبیدان. رسالة دکتوراه في كلية 


الاداب بحامعة اللك سعود بالریاض, عام ۰۵۱۶۱۲ ۸۸۱۹۹۱ رقم 4۱۲ 
ہج سعود بالریاض. عام م. رقم 
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جر يي اج 
ہے دجن «روعی 


moswaratcom 


" الديباج الذهب فيم عرفة أعيان علماء المذهب . لبرهان الدين ابن فرحون المالكي 
(ت۷۹۹ه) . دار التراث ‏ القاهرة: عام ۱۲۹۶ ه. ۱۹۷۶م. 

۴ الذیل على طبقات الحنابلة . لابن رجب الحنبلي (ت۷۹۵ه). دار المعرفة ۔ بیروت. 

”رد المحتار على الدر المختار ‏ للشيخ محمد أمين بن عابدین (ت۱۲۵۲ه). دار احیاء 
التراث العربي ‏ بیروت. الطبعة الثانیةء عام ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 

# الرسالة ‏ للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت۲۰۶ه). تحقيق/ أحمد شاكرء دار 
الكتب العلمیة ۔ بیروت. 
" رصف الباني في شرح حروف العاني . لأحمد بن عبد النور المالقي (ت۷۰۲ه). تحقيق 
الدكتور/ أحمد الخراط. دار القلم ۔ دمشق. الطبعة الثانية, عام ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

" رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ۔ لتاج الدين السبكي (۷۷۱ه) .مجموعة 
رسائل في كلية الشريعة والقانون ۔ جامعة الأزهرء لكلمن: الباحث/ أحمدمختار محمود. 
والباحث/ عثمان عبد الباري, والباحث/محمد أبو سالم. 

* روضة الطالبين وعمدة المفتين . للإمام النووي (ت۱۷۲ه). المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
الطبعة الثالثة. عام ۵۱۶۱۲ ۱۹۹۱م۔ 

* روضة الناظر وجنة المناظر ‏ لابن قدامة القدسي (ت۱۲۰ه). تحقيق الدكتور/ 
عبدالكريم النملةء دار العاصمة . الریاض: الطبعة السادسة؛ عام ۵۱۶۱۹ ۱۹۸۸م. 

* زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ لابن قيم الجوزية (ت۷۵۱ه). تحقیق/ شعیب الأرنؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بیروت: الطبعة الثالثة عشرء عام ١٤٥٥ھ‏ ۔ 
۹ھ 

" سلاسل الذهب . لبدر الدین الزركشي (ت+۷۹ه). تحقيق الدکتور/محمد الختار 
الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية. الطبعة الأولی» عام ۰۵۱۶۱۱ ۱۹۹۰م. 

۷ ساسلة الأحاديث الصحيحة . للشيخ محمد ناصر الدین الالباني» الکتب الاسلامي . 
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" سلم الوصول لشرح نهاية السول . للشیخ محمد بخيت الطيعي (ت:۱۲۵ه). انظر: 
نهاية السول. 

٭ سنن الدارقطني ۔ للحافظ علي بن عمر الدارقطتي (ت۰)۵۲۸۵ عالم الکتب ۔ بیروت 
(وبذیله: التعلیق الفني على الدراقطني). 

"سنن الدرامي . للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت۲۵۵ه). تحقیق 
الد کتور/مصطفی ديب البغاء دار القلم . دمشق, الطبعة الأولى: عام ۵۱۶۱۲ ۱۹۹۱م۔ 

* سنن آبي داود . للحافظ آبي داود سلیمان بن الأشعث السچستاني (۲۷۹ه). تعلیق/ 
عزت عبید دعاس. نشر/محمد علي السید ۔ حمص. الطبعة الأولی» عام ۱۳۸۸ھ ۔ 
5م (ویذیله:معالم السنن ۔ للخطابي) . 

سنن سعيد بن منصور (ت۲۲۷ه). تحقیق الدکتور/ سعد آل حمید. دار الصميعي ۔ 
الریاض, الطبعة الأولى: عام ۰۱۶۱۶ ۱۹۹۲م. 

۴ السنن الکبری . للحافظ آبي بكر البيهقي (ت۶0۸ه). دار العرفة . بیروت (ویذیله: 
الجوهر النقي). ۱ 

"سنن ابنماجة . للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت۲۷۸ھ)ء 
تحقيق/محمد فؤاد عبد الباقي, دار الحدیث . القاهرة. 

٭ سنن النسائي . لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي (ت۲۰۳ه) .مطبعة البابي 
الحلبي مصر. الطبعة الأأولی, عام ۱۳۸۳ھ ۔ 1974م. 

* السنة ۔ للحافظ عمرو بن آبي عاصم الشيباني (ت۲۸۷ه). الکتب الاسلامي ۔ دمشق. 
طبعة عام ۰۱۶۰۰ ۰۸۱۹۸۰ (ومعه: ظلال الجنة في تخریج السنة). 

* سياق الحال في الدرس الدلالي ‏ للدکتور/ فرید عوض حیدر. مکتبة النهضة الصرية ۔ 
القاهرة. 

٭ سير آعلام النبلاء . لشمس الدین الذهبي (ت 8:/ه)ء موسسة الرسالة ۔ بیروت. 


الطبعة السابعة. ۱۶۱۰ه.. ۰ م. 
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۴ الشامل: معجم قي علوم اللفة العربية ومصطلحاتها . محمد سعید اسبر. وبلال جنيدي. 
دار العودة. الطبعة الثانية. عام ۱۹۸۵م. 

* شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ۔ محمد بن محمد مخلوف (ت۱۳۱۰ه). المطبعة 
السلفية . القاهرة. طبعة عام ۱۲۶۹ه. 

" شذرات الذهب في آخبار من ذهب ‏ لابن العماد الحنبلي (ت۱۰۸۹ھ)ء دار السيرة ۔ 
بیروت. طيعة عام ۱۳۹۹ه. 

" شرح الأصول الخمسة ۔ للقاضي عبد الجبار (ت۱۵؛ه). تحقیق/ عبد الکریم 
عثمانءمكتبة وهبة . القاهرة. طبعة عام ۱۳۸۶ه. 

* شرح ألفيه السيوطي في الحدیث ۔ محمد بن علي الولوي. مکتبة الغرباء الأثرية ۔ الدينة 
المنورة. الطبعة الأولی: عام ۱۶۱۶ه. ۱۹۹۲م. 

"شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول . لشهاب الدین القرافي 
(ت:18ه)ء تحقیق/ طه عبد الرءوف سعد. دار الفکر . القاهرة» الطيعة الاولی. عام 
۴۳ھ ۔ ۸۱۹۷۲. 

" شرح الحماسية ۔ التبريزي. تعليق الدکتور/ محمد عبد النعم خفاجي؛ مكتبة محمد علي 
صبيح وآولاده ۔ میدان الأزهر. طبعة عام ۱۳۷۳ھ ۔ ۱۹۵۵م. 

" شرح الزركشي على مختصر الخرقي . لشمس الدين الزركشي الحنبلي (ت۷۷۲ھ)ء 
تحقيق الدكتور/ عبد الله الجبرین. شركة العبيكان للطياعة والنشر - الریاض, الطبعة 
الأولی, عام ۰۵۱۶۱۲ 5951ام. 

" شرح السمرفندية . لعصام الدين الاسفراييني (توفي في حدود ۹۵۱ه). انظر: الحاشية 
الجديدة. 

" شرح سنن أبي داود . لابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)ء‏ انظر: عون المعيود. 

" شرح السنة ‏ للإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت۵۱۲ه) ۰ تحقيق/ شعيب الأرنؤوط 


ومحمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي ‏ بیروت. الطيعة الثانية, عام هھ ۳ م. 
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"شرح شرح نخبة الفکر في مصطلحات أهل الأثر ۔ لعلي بن سلطان الهروي (ت:۱۰۱ه). دار 
الأرقم ‏ بیروت. 
* شرح صحیح مسلم ‏ للامام النووي (ت٦۷٢ھ)ء‏ دار الکتب العلمية ۔ بیروت. 
* شرح العضد لختصر ابن الحاجب ۔ للقاضي عضد اللة والدین (ت۷۵۲ه) .مکتبة 
الکلیات الأزهرية ‏ القاهرة. طبعة عام ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۰۱۹۸۳ (ومعه: حاشية التفتازاني). 
" شرح علل الترمذي ‏ لابن رجب الحنبلي (ت۷۹۵ه) دار الملاح ‏ دمشقء الطبعة الأولىء 
عام ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م. 

"شرح العمد . لأبي الحسین البصري (ت۳۰؛ه). تحقیق الدکتور/ عبد الحمید آبو 
نيد.مكتية العلوم والحكم . المدينة النورة. الطبعة الأ عام ۱۶۱۰ه. 

"شرح فتح القدير . لکمال الدين بن الهمام (ت١45ه)ء‏ دار احیاء التراث العربي ۔ 
بيروت. 

* الشرح الكبير على الورقات . لأحمد بن قاسم العبادي (ت۹۹۶ه)» تحقیق/ سيد عبد 
العزيز.مؤسسة قرطية. الطبعة الأولى. عام ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م. 
شرح الكوكب ا نیر . لابن النجار الفتوحي الحنبلي (ت۹۷۲ه). تحقيق الدكتور/ محمد 
الزحيليء والدكتور/ نزيه حماد. دار الفکر ۔ دمشق, طبعة عام ١٠4١ه‏ . ۰۱۹۸۰ 
شرح اللمع في أصول الفقه ‏ لأبي إسحاق الشيرازي (ت٢۷٢ھ)ء‏ تحقيق الدكتور/ علي 
العميريني. دار البخاري ۔ القصیم. طبعة عام ١٤٣٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. ' 
شرح المحلي على جمع الجوامع . للجلال شمس الدين المحلي (ت۸۸۱ھ)ء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت (ومعه: حاشية العطار وتقريرات الشربيني). 

" شرح مختصر الروضة . لنجم الدين الطوقي (ت٦۷۱ھ).‏ تحقيق الدکتور/ عبد الله 
التركي.مؤسسة الرسالة ۔ بیروت. الطبعة الأولى. عام ١٤٦٥ھ‏ . ۸۱۹۹۰. 

* شرح مشكل الآثار. للحافظ أبي جعفر الطحاوي (۲۲۱ه). تحقيق/ شعيب الأرنؤوط. 


مؤسسة الرسالة . بیروت. الطبعة الأولی» عام ۱:۱۵ه - ۱۹۹م. 


- ٩۱٩ - 


" شرح العالم في أصول الفقه ‏ لابن التلمساني الفهري (ت٤٤١ھ)ء‏ تحقیق/ عادل عبد 

الوجود. وعلي معوض, عالم الکتب . بیروت. الطبعة الاولی» عام ١٤٢ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م. 
شرح معاني الآثار . للحافظ ابي + جعفر الطحاوي (ت۲۲۱ه). تحقیق/محمد زهري 

النجار. دار الكتب العلمية ۔ بیروت. الطبعة الثانية. عام ۱:۰۷ ۱۹۸۷م. 
شرح المغني في آصول الفقه . للشیخ منصور بن آحمد القاءاني (ت۷۷۵ھ)ء تحقیق/ 
سامي بن عبد العزيز البارك. رسالة ماجستير في كلية الشريعة بالریاض. جامعة 
الإمام محمد بن سعود الاسلامية. عام ١١١١ه.‏ 
شرح النهاج للبيضاوي في علم الأصول . لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني (ت۹٥۷ھ)ء‏ تحقيق الدكتور/ عبد الكريم النملة.مكتبة الرشد ۔ الریاض. 
الطبعة الأولى: عام ۱۶۱۰ه. 

" شرح نور الأنوار على المنار . لملاجيون اليهوي (ت۱۱۳۰ه)۰ انظر: كشف الأسرار على 
النار. 

" شب الایمان ۔ لأبي بكر البيهقي (ت0۸+ه). الدار السلفیة ‏ الهند. الطبعة الأولى؛ عام 
٦‏ ھ۔ ٦7ھ‏ 

* الصحاح تاج اللفة وصحاح العربية ۔ لاسماعیل بن حماد الجوهري (ت۳۹۳ھ)ء 
تحقیق/ آحمد عبد الففور عطار. دار العلم للملایین . بیروت. الطبعة الثانية. عام 
۹ھ ۔ ۵۹ء 

* صحيح اليخاري .للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت۲۵۲ه). عالم الكتب 
۔ بیروت. الطبعة الرايعة. عام ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م۔ 

" صحيح الترغيب والترهیب للمنذري . اختيار وتحقیق محمد ناصر الدين الألبانيء 
الکتب الإسلامي ۔ بیروت. الطبعة الثانية. عام ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 

* صحیح الجامع الصفیر وزيادته . محمد ناصر الدین الألباني. الکتب الاسلامي ‏ بیروت. 


الطبعة الٹالثةء عام ۰۵۱۶۰۸ ۸۱۹۸۸. 
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" صحيح ابن حبان ‏ للحافظ محمد بن حبان البستي (ت:۲۵ه). انظر: الاحسان 
بترتیب صحیح ابن حبان. 

" صحيح ابن خزيمة . لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (-۲۱۱ه)۰ تحقیق 
الدکتور/ محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي ‏ بیروت. الطبعة الثانية. عام 
۲ھ ۔ ۱۹۹۲م. 

*صحیح مسلم ۔ لمسلم بن الحجاج القشيري (ت۲۱۱ه). انظر: شرح صحیح مسلم 
للنووي. 

" صون النطوق والکلام عن فن النطق والکلام ۔ لجلال الدین السيوطي (ت۹۱۱ه). 
تعلیق/ علي سامي التشار,مطبعة السعادة مصر. الطبعة الأولى. 

" الضروري في أصول الفقه ۔ لأبي الولید محمد بن رشد الحفید (ت۵۹۵ه) تحقیق/ 
جمال الدين العلوي, دار الفرب الإسلامي ‏ بیروت. الطبعة الأولی. عام ۸۱۹۹۶. 

* ضعیف الجامع الصفیر وزيادته . محمد ناصر الدین الألباني» الکتب الاسلامي ‏ بیروت. 
الطبعة الأولیء عام ١٠5١ه‏ ۔ ۱۹۹۰م. 

" ضعيف سنن أبي داود . محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي ۔ بیروت. الطبعة 
الآول؛ عام ۵۱۶۱۲ ۱۹۹۱م۔ 

" ضعيف سنن الترمذي . محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي . بیروت. الطبعة 
الآولىء عام ١41١ه ‏ ۱٩۱۹م.‏ 

" الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ۔ لشمس الدين السخاوي (ت۹۰۲ھ)ءمکتبة الحياة . 
بيروت. 

* طبقات الحنابلة ۔ للقاضي ابن أبي يعلى (ت۵۲ه) .مطبعة السنة المحمدية . القاهرة. 
عام ۱ھ ۔ ۱۹۵۲م. 

* الطبقات السنية في تراجم الحنفية ‏ لتقي الدين التميمي (ت١۰٠۱ھ)ء‏ تحقیق الدكتور/ 


عبد الفتاح الحلوء الجلس الأعلى للشوون الإسلامية . القاھرۃء عام ۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۷۰م. 
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* طبقات الشافعية ‏ لجمال الدین الاسنوي (۷۷۲ه). تحقیق/ عبد الله الجبوري. 
مطبعة الارشاد . بفداد. طبعة عام ۱۳۹۱ھ ۔ ۱۹۷۱م. 

* طبقات الشافعية الکبری . لتاج الدین السبكي (ت۷۷۱ھ). تحقیق الدکتور/ عبد الفتاح 
الحلو. والد کتور/محمود الطناجي. مطبعة عیسی البابي الحلبي ۔ القاهرة. عام ۱۳۸۳ھ 
۰٤۱۹م‏ 

" الطبقات الكبرى ۔ لابن سعد (ت۰٣۲ھ)ء‏ دار بيروت للطباعة والنشر . بیروت. طبعة 
عام ۱۳۸۰ھ ۔ ۸۱۹۲۰. 

" طبقات الفسرین . محمد بن علي الداودي (۹۶۵ه) تحقیق/ علي محمد عمر.مکتبة 
وهبةء طبعة عام ۱۳۹۳ھ. 

* طبقات الفسرین . لجلال الدین السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء دار الکتب العلمية . بیروت. 
الطبعة الأولی؛ عام ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۸۱۹۸۲. 

* الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ‏ لابن قيم الجوزية (ت۷۵۱ه). تحقیق/محمد 
حامد الفقي, دار الکتب العلمية . بیروت. 

* ظلال الجنة في تخریج السنة . للشیخ محمد ناصر الدین الألباني» انظر: السنة لابن 
أبي عاصم. 

۴ العدة في أصول الفقه . للقاضي آبي يعلى العنبلي (ت۶0۸ه). تحقیق الدکتور/ أحمد 
المباركي: الطبعة الآولى: عام 1ه ۰ عم 

" العرف وأثره في الشريعة والقانون ۔ للدكتور/ أحمد المباركي؛ الطبعة الأونی. عام ١٤٦٥ھ‏ ۔ 
7ام. 

" عروس الأفراح في شرح تلخيص الفتاح ۔ لبهاء الدين السبكي (ت۷۷۳ه). المطبعة 


الكبرى الأميرية . بولاق مصرء الطبعة الأولى؛ عام ۱۳۱۸ه. 
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* العقد النظوم في الخصوص والعموم ۔ لشهاب الدین القرافي (ت۱۸۶ه) ۰ تحقیق/محمد 
علوي بنصر. وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية - الملكة الفريية. طبعة عام ۱۶۱۸ ۔ 
۷ءء 

* العلاقات والقرائن في التعبير البياني . لحمود موسى ابراهیم حمدان, رسالة ماجستير 
في جامعة الأزهر, عام ١٤٠٤ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م‏ رقم ۰۱۱۶۲ 

" العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ‏ لأبي الفرج ابن الجوزي (ت۵۹۷ھ)ء تحقيق/ 
إرشاد الحق الأثريء إدارة العلوم الأثرية ‏ فيصل آباد. الطبعة الأولی؛ عام ۱۳۹۹ھ ۔ 
۹ءء 

"علوم الحديث ۔ لأبي عمرو ابن الصلاح (ت٤٤٥ھ)ء‏ تحقیق/ نور الدين عتر. المكتبة 
العلمية . المدينة النورق, طبعة عام ١۱۳۸ھ‏ ۔ ٦٦۱۹م‏ 

* عمدة الحواشي ۔ للمولی محمد فيض الحسن الکنکوھي, انظر: أصول الشاشي. 

"" عموم البلوی دراسة نظرية تطبيقية ۔ لمسلم بن محمد الدوسري. رسالة ماجستير في 
كلية الشريعة بالریاض . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

"عون العبود شرح سنن آبي داود ۔ لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي, 
تحقیق/ عبد الرحمن محمد عثمان:مؤمسة قرطبة ۔ مصر. الطبعة الثانیةءعام ۱۳۸۸ھ 
۰ھ (وبذیله: شرح سنن أبي داود لابن القیم). 

" غاية الوصول شرح لب الأصول ۔ لأبي یحیی زکریا الأنصاري (ت٦۹۲ھ)ء‏ شركة مکتبة 
أحمد بن سعد بن نبهان . اندونیسیا. الطبعة الأخيرة. 

"اغمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر . للشيخ أحمد بن محمد الحموي 
(ت۱۰۹۸ھ)ء دار الكتب العلمية ۔ بیروت. الطبعة الأولی. عام 6١5١ه‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

" الغيث اللامع شرح جمع الجوامع ‏ لأبي زرعة العراقي (ت877ه).؛ الفاروق الحديثة 


للطباعة والنشر . القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ عام ۱:۲۰ ه. ۲۰۰۰م. 
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" فاكهة الیستان . لعبد الله البستاني. الطبعة الأميركانية . بیروت. طبعة عام 
ها 7۰ھ 

" الفائق قي أصول الفقه ‏ لصفي الدين الهندي (ت١10ل/اه).‏ تحقيق الدكتور/ علي 
العميريني» دار الاتحاد للطباعة ‏ القاهرة. طبعة عام ۱۶۱۱ه. 

۴ الفتاوى الکبری . لشيخ الاسلام ابن تيمية (ت۵۸۲۷).مطيعة دار الجهاد - القاهرة. 
عام ٥ھ‏ 

۴ فتح الباري بشرح صحیح البخاري ۔ للحافظ ابن حجر السقلاني (ت۸۵۲ھ)ء دار 
الريان للتراث ۔ القاهرة. الطبعة الثانية. عام ۵۱۶۰۹٩‏ ۱۹۸۸م. 

* الفتح الرباني لترتیب مسند آحمد بن حنبل الشيباني . لأحمد عبد الرحمن البنا 
الساعاتي. دار احیاء التراث العربي ۔ بیروت. 

۴ فتح الغفار بشرح النار . لابن نجیم الحنفي (ت۹۷۰ه) .مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
مصر. طبعة عام ١٥٣۱ھ‏ ۔ ۱۹۳۱م. 

* فتح القدیر الجامع بن فني الرواية والدراية من علم التفسیر . محمد بن علي الشوكاني 
(ت۱۳۵۰ه). دار المعرفة ‏ بیروت. 

* الفتح البین في طبقات الأصوليين . لعبد الله مصطفی الراغي (ت۱۳۱ه). الناشر: 
محمد أمين دمج وشرکاه . بيروت» الطبعة الثانية, عام ۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۷۶م. 

" فتح الفیث شرح ألفيه الحدیث . لشمس الدین السخاوي (ت۹۰۲ه). تحقیق/ 
عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية. المدينة المنورة؛ طبعة عام ۵۱۳۸۸ /157ام. 

* الفرق بين الفرق . لعبد القاهر بن طاهر البقدادي (ت۲۹؛ه). تحقیق/محمد محيي 
الدین عبد الحمید. مطبعة الدني . القاهرة. 

* الفروق . لشهاب الدین القرافي (ت؛۸٥ھ)ء‏ عالم الکتب ۔ بیروت. 

۰ الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ لابن حزم الظاهري (ت۵1؛ه). دار العرفة ۔ بیروت. 


طبعة عام ١٤٥٥ھ‏ ۔ 1547م (وبهامشه: الملل والنحل . للشهرستاني). 
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۴ الفصول في الأصول . لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت۲۷۰ه). تحقيق الدکتور/ 
عجیل النشمي. وزارة الأوقاف بدولة الکویت. الطبعة الثانية. عام ۱۶۱۶ ۱۹۹۶م. 

" الفقیه والتفقه ۔ لأبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي (ت۶1۳ه). دار احیاء 
السنة النبوية, عام ۱۳۹۵ھ . ۱۹۷۵م. 

" فوات الوفیات ‏ محمد بن شاکر الكتبي (ت۷۱4ه).مطبعة السعادة مصر. طبعة عام 
١6ام.‏ 

" فواتح الرحموت . لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري (ت۱۲۲۵ه). دار الكتب 
العلمیة . بيروت. تصوير عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصرء عام ۱۳۲۲ھ 
( مطبوع مع المستصفى للغزالي). 

"" الفواكه البدرية ۔ لابن الفرس (ت؛۸۹ھ)ء طبع بمطيعة النیل ۔ مصر. 

" الفوائد ۔ لابن قيم الجوزية (ت۷۵۱ه). دارمكتبة الحياة ‏ بيروت. 

۴ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ‏ لأبي الحسنات اللكنوي (ت:۱۳۰ه)۰ تصوير دار 
المعرفة . بیروت» عن طبعة عام ۱۳۲۶ه. 

۴ الفوائد السنية شرح الألفية ‏ محمد بن عبد الدايم البرماوي (ت١85ه)ء‏ تحقيق 
الدكتور/ حسين المرزوقيء رسالة دكتواره في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامیةء 
عام ٥٤۵ھ‏ 

* الفوائد الضياتية شرح كافية ابن الحاجب ۔ لعبد الرحمن الجامي (ت۸۹۸ھ)ء تحقیق/ 
أسامة الرفاعي, وزارة الأوقاف . بفداد. طبعة عام ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 

" القاعدة الكلية إعمال الکلام أولى من إهماله وآثرها في الأصول ۔ لحمود مصطفی 
هرموش: المؤسسة الجامعية للدراسات . بیروت. الطبعة الأولى» عام ١٤٥٥ھ‏ ۔ 2۱۹۸۷. 

۴ القاموس المحيط ‏ لجد الدین الفیروز آبادي (ت۸۱۷ھ)ء دار الفکر . بیروت. 

۴ القرائن الصارفة للأمر عن حقيقته ‏ محمد بن علي الحفیان. رسالة ماجستیر في 
جامعة أم القری, العام الجامعي ۰۵۱۶۱۵ ۱۶۱۱ه» رقم ۲۲۱۷. 
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" القرائن ودورها في الاثبات قي الشريعة الاسلامية . للد کتور/ صالح السدلان. دار بلنسية 
الرياض. الطبعة الأولی» عام ۱۱ ۱۶ه. 

٭ القرائن ودورها في الاثبات في الفقه الجنائي الاسلامي . للد کتور/ انور محمود دبورء دار 
الثقافة العربية ۔ القاهرة. طبعة عام ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

" القطع والظن عند الأصوليين ‏ للدکتور/ سعد بن ناصر الشثريء دار الحبیب ۔ الرياض, 
الطيعة الأولى؛ عام ۱۸ ۵۱۶ ۱۹۹۷م. 

* القطعية من الأدلة الأربعة . محمد دكوري. من منشورات الجلس العلمي بالجامعة 
الاسلامية ۔ الدينة المنورةء الطبعة الأولى؛ عام ۱:۲۰ه. 

" قمر الأقمار لنور الأنوار في شرح النار . محمد عبد الحلیم اللكنوي, دار الکتب العلمية . 
بیروت. الطبعة الولی, عام ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م. 

" قواطع الأدلة في أصول الفقه ۔ لأبي الظفر السمعاني (ت۷۸۹ه). تحقیق الدکتور/ 
عبد الله الحكميء الطبعة الأولى: عام ۸٤٣۱ھ‏ ۔ ۸۱۹۹۸. 

" القواعد . لأبي بكر تقي الدین الحصني (ت۸۲۹ه). تحقیق الدکتور/ عبد الرحمن 
الشعلان. والدکتور/ جبریل البصيلي.مكتية الرشد .الیاض. الطلبعة الأولى. عام 
۸ھ۔ ۱۹۹۷م. 

" القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي ‏ لعبد الله بن زيد السلم. رسالة ماجستير في 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

* القواعد التورانية الفقهية ۔ لشيخ الاسلام ابن تيمية (ت۸۲۷ھ)ء تحقیق/محمد حامد 
الفقي. دار الندوة الجديدة ‏ بيروت. 

۴ القواعد والفوائد الأصولية . لعلاء الدين ابن اللحام (ت۸۰۳ه)؛ تحقيق/ محمد حامد 
الفقي. دار الکتب العلمية . بیروت. الطبعة الأولی. عام ۵۱۶۰۳ ۱۹۸۲م. 

* الکاشف عن آصول الدلائل وفصول العلل . لفخر الدین الرازي (ت٦٦٠ھ)ء‏ تحقیق 


الد کتور/ آحمد السقاء دار الجيل ‏ بیروت. الطبعة الأولى؛ عام ١٤٣٥ھ‏ ۔ ۸۱۹۹۲. 
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" الکاشف عن الحصول في علم الأصول . لأبي عبد الله العجلي الأصفهاتي 
(ت٥٥٥ھ)ء‏ تحقيق/ عادل عبد الوجود. وعلي معوض: دار الكتب العلمية ۔ بيروت. 
الطبعة الأولى: عام 515١ه ‏ 1594م. 

" كاشف معاني البديع ‏ لسراج الدين الهندي (۷۷۲ه).مجموعة رسائل دكتوراه في كلية 
الشريعة . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء وتم الرجوع إلى الجزء الذي حققه 
الباحث/ يحيى السعدي. 

" الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ‏ لابن عبد البر (ت۶1۲ه). تحقيق الدكتور/ محمد 
الموريتاني:مكتبة الرياض الحديثة . الریاض, الطبعة الأولى؛ عام ۱۳۹۸ھ ۔ ۸۱۹۷۸. 

" كشاف اصطلاحات الفنون . للمولوي محمد أعلى التهاتوي, المكتبة الإسلامية . بيروت. 

۴ الكشاف عن حقائق التنزيل ‏ لأبي القاسم الزمخشري (ت5588ه).؛ دار المعرفة ‏ 
بيروت. 

" کشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ‏ للحافظ نور الدين الهيثمي 
(ت۵۸۰۷). تحقيق/ حبيب الرحمن الاعظمي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى» عام 
۹ھ ۔ ۱۹۷۹م. 

* کشف الأسرار شرح الصنف على ا نار ۔ لأبي البرکات النسفي (ت۷۱۰ھ)ء دار الکتب 
العلمية . بیروت. الطبعة الأولی. عام ١٤٥٥ھ‏ - ١۱۹۸م‏ (وبذیله: شرح نور الأنوار, 
للاجیون) . 

* کشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي ۔ لعلاء الدین البخاري 
(ت۵۷۳۰). تعلیق/محمد البفدادي, دار الکتاب العريي ۔ بيروت» طبعة عام ١٤٢۱ھ‏ ۔ 
اكذام. 

" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ۔ لحاجي خليفة (ت57١٠ه)ء‏ دار الفكر . 


بیروت: طبعة عام ١٠4١ه ‏ ۱۹۹۰م. 
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" الكفاية في علم الدراية . لأبي بكر الخطیب البفدادي (ت۶۱۳ه). المكتبة العلمية ۔ 
المدينة النورة. 

" الکلیات . لأبي البقاء الكفوي (ت+۱۰۹ه) .موسسة الرسالة ۔ بیروت. الطبعة الثانيةء 
عام ٣ھ‏ ۸۱۹۹۲. 

" الکواکب السائرة بأعیان الائة العاشرة . لنجم الدین العامري القرشي 
(ت71١٠ه)ء‏ تحقیق الدکتور/ جبرائیل سلیمان. الطبعة البولسية ‏ لبنان. طبعة عام 
۸ م. 

* لسان العرب ‏ لأبي الفضل محمد بن مکرم بن منظور (ت۷۱۱ه). دار صادر ۔ بیروت. 

۴ اللفة المربية معناها ومبناها . لد کتور/ تمام حسان, دار الثقافة ‏ الدار البیضاء. طبعة 
عام ۵۶ م. 

" اللمع في أصول الفقه ‏ لأبي إسحاق الشيرازي (ت۷؛ه). دار الندوة الإسلامية ‏ 
بيروت» طبعة عام ۸۸۷ھ 

" مباحث العلة في القياس عند الأصوئيين ‏ للدكتور/ عبد الحکیم السعدي, دار البشائر 
الإسلامية . بیروت. الطبعة الأولی. عام ۰۵۱۶۰۲ ١۱۹۸م.‏ 

" البسوط ۔ لشمس الدین السرخسي (ت۶۹۰ه). دار العرقة ۔ بیروت. طبعة عام ١٤٥۱ھ‏ 
۵۶۹۰م 

* مثارات الفلط في الأدلة ‏ لأبي عبد الله التلمساني (ت۷۷۱ه). تحقيق الدكتور/ محمد 
علي فركوس.مؤسسة الریان ۔ بیروت, الطبعة الأولیء عام ۵۱۶۱۹ - ۱۹۹۸م. 

* الجاز في اللفة والقرآن الکریم ۔ للد کتور/ عبد العظيم المطعني»مكتبة وهبه ۔ القاهرة. 
الطبعة الثانیةء عام ١١٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

" مجمع الزوائد ومتبع الفوائد ۔ لنور الدين الهيثمي (ت۸۰۷ھ)ء دار الكتب العلمية . 


بیروت» طبعة عام ۸ھ ۱۹۸۸. 
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برق ۳ 
جل ايج ری 
سکس دون ازو ںی 


" مجمل اللفة . لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت۲۹۵ه), تحقيق/ زهير سلطان.مؤسسة 
الرسالة . بیروت. الطبعة الثانية؛ عام ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۰.۱۹۸۱ 

۴ مجلة البحوث الققهية العاصرة . السنة السابعة, العدد رقم ۲۸ء عام ۱۶۱۱ه. 

* الجموع شرح الهذب ۔ لأبي زکریا النووي (ت٦۷١ھ)ء‏ دار الفکر ۔ بیروت. 

" مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ھ) . جمع وترتیب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم. مکتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 

" المجموع المذهب في قواعد المذهب ۔ لأبي سعيد العلائي (ت۷۱۱ه).مخطوط توجد منه 
صورة على فيلم في قسم المخطوطات التابع لمكتبة جامعة الإمام بن سعود الإسلامیة ۔ 
الریاض, رقم ۳۰۸۲. 

* محاسن الاصطلاح . لتقي الدین ابن الصلاح(ت۱:۳ه) .تحقیق/ عائشة عبدالرحمن. 
الهيئة الصرية العامة للکتاب . القاهرة. طبعة عام ۱۳۹۶ه.. ۱۹۷۰م. 

* الحصول في علم أصول الفقه ۔ لفخر الدین الرازي (ت507ه).؛ تحقیق الدکتور/ طه 
جابر العلواني. مؤسسة الرسالة ۔ بیروت. الطبعة الثانيةء عام ۰۵۱۱۲ ۱۹۹۲م. 

٭ الحکم والحیط الأعظم في اللفة . لعلي بن إسماعيل بن سيده (ت۵۸+ه). تحقیق 
الد کتور /مراد کامل,مطيعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده مصر. الطيعة الأولی. عام 
۲ھ ۔ ۱۹۷۲ ج. 

۴ المحلى ‏ لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم (ت۶۵1ه). تحقیق/محمد شاکر. دار 
التراث ‏ القاهرة. 

٠‏ " مختصر ابن حاجب ‏ لعثمان بن عمر ابن الحاجب المالكي (ت1456ه), انظر: بیان 

" مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (لابن قيم ت۷۵۱ه) ۔ لمحمد الوصلي. 


دار الندوة الجديدة ‏ بیروت. طبعة عام 6ه 4ام. 
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" الختصر في أصول الفقه ۔ لابن اللحام الحنبلي (ت۰)۵۸۰۳ تحقیق الدکتور/ محمد 
مظهر بقاء دار الفکر ۔ دمشقء طبعة عام ۱۶۰۰ه. 

" المدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حثبل ۔ للشیخ عبد القادر بن بدران 
(ت۱۳:۱ه) ؛مومستة الرسالة . بیروت. الطبعة الثانیةء عام ۵۱۶۰۱ ۱۹۸۱م. 

۴ الدخل الفقهي العام . لصطفی أحمد الزرقا. دار الفکر ۔ بیروت. الطيعة التاسعة, عام 
الاكام. 

" مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ۔ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. المكتبة السلفية 
۔ المديتة المنورة. 

* مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول . لملا خسرو (ت۸۸۵ه). انظر: حاشية الأزميري. 

" المزهر في علوم اللغة ۔ نجلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه). تصحیح/محمد المولى 
وجماعة, دار إحياء الكتب العربية. 

۴ المستدرك على الصحيحين ‏ لأبي عبد الله الحاكم (ت۰۵؛ه). تحقيق/مصطفى عطاء 
دار الکتب العلمية . بیروت. الطبعة الأولى: عام ۱۶۱۱ه.. ۱۹۹۰م. 

" المستصفى من عام الأصول . لأبي عامد الغزالي (ت۰۰۵ه), دار الكتب العلمیة ۔ 
بیروت. الطيعة الثائية. ۱ 5 

* مسلم الثبوت في أصول الفقه ۔ لمحب الله ابن عبد الشکور (ت۱۱۱۹ھ)ء انظر: فواتح 
الرحموت. ۱ 

* مسند الامام آحمد بن حنیل (ت۲۶۱ه). الکتب الاسلامي ۔ بیروت. الطبعة الثانية, 
عام ۸ھ ۔ ۱۹۷۸م. س 

* مستد الامام أحمد (طبعة آخری)ء تعليق/ آحمد شاکر: دار العارف مصر. طبعة عام 


٦ھ‏ ۔ ۶۷ء 
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" مسند البزار (البحر الزخار) ۔ للحافظ آبي بكر البزار (ت۲۹۲)ء تحقیق الدکتور/ 
محفوظ الرحمن زین الله.مؤسسة علوم القرآن ۔ دمشق, الطبعة نی عام 
۹ھ ۔ ۱۹۸۸م. 

۴مسند آبي داود الطيالسي ۔ لسليمان بن داود الطيالسي (ت۲۰۶ه). دار المعرفة ۔ 
پیروت. 

* مسند الشافعي . للإمام آبي عبد الله الشاقعي (ت۲۰۶ه), دار الکتب العلمية ‏ بیروت. 
الطبعة الأولی, عام ١٤٠٥ھ‏ . ۱۹۸۰م. 

٭ مسند علي بن الجعد الجوهري (ت۲۳۰ه).مراجعة الشیخ/ عامر أحمد حیدر. مؤسسة 
نادر للطباعة, الطبعة الاولی؛ عام ۱۶۱۰ه. ۱۹۹۰م. 

۶ مسند أبي يعلى ‏ لأبي يعلى آحمد بن علي بن التنی (ت۳۰۷ھ). تحقیق. ارشاد الحق 
الأثري.مؤسسة علوم القرآن ۔ دمشق, الطبعة الأولى؛ عام ۰۵۱۶۰۸ ۸۱۹۸۸. 

* السودة ق أصول الفقه ۔ تتابع على تصنیفها ثلاثة من أئمة آل تيميةء وهم:مجد الدین 
أو البرکات (1۵۲). وشهاب الدین عبد الحلیم (ت1۸۲ه). وتقي الدین أحمد (ت۷۲۸ه). 
وجمعها: آحمد بن محمد الحراني (ت۷+۵ه). تحقیق/محمد محيي الدین عبد 
الحمید. دار الکتاب العربي . بیروت. 

" المشترك ودلالته على الأحكام . لحسین مطاوع حسین الترتوري. رسالة ماجستیر في 
جامعة أم القری مكة الکرمة. عام ۱۳۹۹ھ ۔ ١٤٠٠ھ‏ 

" الصنف . للحافظ ابن آبي شيبة (ت۲۳۵ه)۰ تحقیق/ سعید محمد اللحام. دار الفکر - 
بیروت. الطبعة الأولی. عام ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۹م. 

۴ امصنف ۔ للحافظ عبد الرزاق الصنماني (ت۲۱۱ه). تحقیق/ حبیب الرحمن 
الاأْعظمي. الکتب الاسلامي . بیروت. الطبعة الأولى؛ عام ۰.۵۱۳۹۲ ۰۱۹۷۲ 

" معالم التنزیل ‏ لأبي محمد البفوي (ت۵۱۲ه). تحقیق/ خالد المك. ومروان سوارء دار 


المعرفة ‏ بیروت: الطبعة الثانية. عام ۷ھ ۔ ۱۹۸۷م. 
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" معالم الستن ‏ للامام الخطابي (-۲۸۸). انظر: سنن آبي داود. 

" العالم في علم آصول الفقه - لفخر الدین الرازي (ت٦٦٥ھ)ء‏ تحقیق/ عادل 
عبدالوجود» وعلي معوض: دار عالم العرقة ۔ القاهرة. 

" العتمد في أصول الفقه ۔ لأبي الحسین البصري (۶۳2ه). دار الکتب العلمية ۔ بیروت. 
الطبعة الأولی» عام ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۲ج. 

* العجم الأوسط . للحافظ الطبراني (ت۲۱۰ه). تحقیق الدکتور/محمود الطحان, 
مكتبة المعارف ‏ الرياضء الطبعة الاولی. عام ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

* معجم البلاغة العربية ‏ للد کتور/ بدوي طبانة. دار العلوم . الرياضء طبعة عام ١٤٠٥ھ‏ 
۰ م. 

" معجم علوم اللفة العريية. للدکتور/محمد سلیمان الأشقر.مؤّسسة الرسالة . بیروت. 
الطبعة الأولی, عام ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۸۱۹۹۵. 

" المعجم الفلسفي ‏ اند کتور مراد وهبة. دار الثقافة الجديدة. الطبعة الأولی؛ عام ۸۱۹۷۹. 

* العجم الکبیر ۔ للحافظ الطبراني (۲۱۰ه)؛ تحقیق/ حمدي عبد الجید السلفي, دار 
العربية للطباعة . بفداد. الطبعة الأولیء عام ۱۳۹۹ھ . ۱۹۷۹م. 

* معجم الصطلحات النحوية والصرفية . محمد اللبديء مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولىء 
عام ٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

* المجم الفهرس للالفاظ الحدیث النبوي . وضع مجموعة من الستشرقین. نشر 
الدكتور/ ونسنك. دار الدعوة ۔ استانبول. طبعة عام ۱۹۸۸ م. 

*معجم مقاییس اللفة ‏ لأبي الحسین بن فارس (ت۰)۳۹۵ تحقیق/ عبد السلام هارون, 
دار الفکر ۔ پیروت. طبعة عام ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م. 


" معجم المؤلفين . لعمر رضا کحالة. دار احیاء التراث العربي . بیروت. 
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*معراج النهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ‏ لشمس الدین الجزري 
(ت۷۱۱ه). تحقیق/ شعبان محمد اسماعیل.مطبعة الحسین الاسلامية ۔ القاهرت 
الطبعة الأولى؛ عام ۱۶۱۳ه ‏ ۱۹۹۳م 

" معرفة الستن والآثار . لأبي بكر البيهقي (ت408ه).: تحقیق الدکتور/ عبد المعطي 
قلعجي. دار الوعي . القاهرة. الطبعة الأولى: عام ١٤٢٥ھ‏ . ۱۹۹۱م. 

" المغني ‏ لوفق الدين ابن قدامة (ت١57ه)ء‏ تحقيق الدکتور/ عبد الله التركي» والدكتور 
عبد الفتاح الحلوء دار هجر القاهرة؛ الطبعة الأولى. عام ١٤٥٥ھ‏ ۔ ١۱۹۸م۔‏ 

" مغني المحتاج إلىمعرفة معاني ألفاظ النهاج - محمد الشربيتي الخطیب. دار إحياء 
التراث العربي ۔ بيروت. طبعة عام ۱۳۷۷ھ - ۱۹۵۸م. 

" مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ‏ لأبي عبد الله التلمساني (ت۷۷۱ه). 
تحقيق الدكتور/محمد علي فركوس» مؤسسة الرسالة ۔ بیروت. الطيعة الأولى» عام 
6ه ۱۹۹۸م. 

" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . لأبي العباس القرطبي (ت105ه). تحقیق 
مجموعة من الباحثین, دار ابن كثير ودار الكلم الطيب ۔ دمشق. الطبعة الأولی» عام 
۷ هه ۱۹۹م. 

" مقدمة ابن الصلاح ‏ لتقي الدین ابن الصلاح (ت۱:۲ه). المكتبة العلمية ۔ الدينة 
المنورة؛ طبعة عام ١۱۳۸ھ‏ ۔ ٦٦۱۹م.‏ 

" مقدمة في أصول الفقه ‏ لابن القصار المالكي (ت۲۹۷ه). تحقيق الدکتور/ مصطفى 
مخدوم, دار المعلمة . الریاض: الطبعة الأولى؛ عام ١57١ه ‏ ۱۹۹۹م. 

" الملل والتحل . لأبي الفتح الشهرستاني (ت۵4۸ه). انظر: الفصل في الملل والأھواء 
والنحل۔ 

" النار النیف ۔ لابن قيم الجوزية (ت۱٥۷ھ)ء‏ تحقیق/ عبد الفتاح آبو غدة» مکتب 


الطبوعات الاسلامية . حلب. الطبعة الأولى: ۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۷۰م. 
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* مناهج العقول في شرح منهاج الأصول . محمد بن الحسن البدخشي. مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده بالأزھر مصر. 

" النتخب من مسند عبد بن حمید (ت۹٢۲ھ)ء‏ تحقیق/ السید صبحي البدري. ومحمود 
الصعيدي, عالم الکتب . بیروت, الطبعة الاولی. عام ۸٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

" النخول من تعلیقات الأصول . لأبي حامد الغزالي (ت۵۰۵ه). تحقیق/محمد حسن 
هیتو دار الفکر . دمشق, الطبعة الثالثة, عام ۵۱۶۱۹ ۱۹۹۸م. 

" منع الوانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه ‏ لتاج الدین السبكي (ت۷۷۱ھ)ء تحقیق 
الدکتور/ سعید الحميريء دار البشاثر الاسلامية ۔ بیروت. الطبعة الأولی. عام ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
۶۹ م. 

#منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية . لشيخ الاسلام ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه). تحقیق الدکتور/محمد رشاد سالم. ادارة الثقافة والنشر ۔ جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية. الطبعة الأولی: عام ۰۵۱۶۰7 ١۱۹۸م.‏ 

* النهاج الواضح للبلاغة ۔ لحامد عوني.مكتبة الجامعة الأزهرية ‏ القاهرة. طبعة عام 
۷ ۔ ۱۹۷۷م. 

" منهاج الوصول إلى علم الأصول . للقاضي البيضاوي (ت٥۸٣ھ)‏ انظر: الابهاج ۔ 

" النهل الصافي والستوفي بعد الوافي ۔ لجمال الدین الأتابكي (ت:۸۷ه). تحقیق/ آحمد 
نجاتي, دار الکتب الصرية. الطبعة الأولى: عام ۱۳۷۵ھ ۔ ۱۹۵7م. 

* الوافقات في آصول الشريعة ۔ لأبي اسحاق الشاطبي (ت۷۹۰ه) . شرح وتعلیق/ عبد الله 
درازء دار العرفة . بیروت. 

۶ الوافقات في أصول الشريعة . (طبعة آخری) . ضبط وتعلیق/مشهور آل سلمان. دار ابن 


عفان الخيرء الطبعة الاأولی, عام ۱۶۱۷ه ۔ ۸۱۹۹۷. 
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* نفائس الأصول في شرح الحصول ۔ لشهاب الدین القرافي (ت+1۸ه). تحقیق/ عادل 
عبد الوجود. وعلي معوض»مكتبة نزار الباز مكة الکرمة. الطبعة الثانیةء عام ۸٤٢٥ھ‏ ۔ 
لاككام. 

" نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ‏ لأحمد بن محمد المقري (ت١4١٠ه)ء‏ دار 
صادر ‏ بيروت. طبعة عام ۱۳۸۸ھ ۔ 1574م. 

" نهاية الإيجاز في دراية الاعجاز . لفخر الدين الرازي (1۰7ه). تحقيق الدكتور/ أحمد 
السقاء المكتب الثقافي ‏ القاهرة. الطبعة الأولى؛ عام 1949م. 

" نهاية السول في شرح منهاج الأصول . لجمال الدين الاسنوي (ت۷۷۲ھ): عالم الکتب ۔ 
بیروت. 

" نهاية الوصول في دراية الأصول . لصفي الدین الهندي (ت۷۱۵ه). تحقيق الدکتور/ 
صالح الیوسف. والد کتور/ سعد السویح. ا مكتبة التجارية مكة الکرمة. الطبعة الأولى. 
عام ٦ھ‏ ۸۱۹۹۱ 

* نيل الابتهاج بتطریز الدیباج . لأبي العیاس التنبكتي (۱۰۳۰ه). دار الکتب العلمية ۔ 
بیروت. 

" نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار ۔ محمد بن علي الشوكاني (ت۱۲۵۰ه). دار 
الحدیث ‏ القاهرة. 

#نیل الوطر من تراجم رجال الیمن في القرن الثالث عشر ‏ محمد بن محمد الحسني. 
المطيعة السلفية . القاهرق» طبعة عام ۵۱۳۶۸ ۱۹۲۹م۔ 

"هدية العارفین (أسماء المؤلفين وآثار الصنفین) - لاسماعیل باشا البفدادي 
(ت۱۲۳۹ھ)ء دار القکر ۔ بیروت. طبعة عام ۵۱۶۱۰ ۔ ۱۹۹۰م. 

* الواضح في أصول الفقه ۔ لأبي الوقاء ابن عقيل (ت۰۱۲ه). تحقیق الدکتور/ 


عبد الله التركي.مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولی؛ عام ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م. 
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* وسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية . للدکتور/محمد الزحيلي. دار البیان . دمشق؛ 
الطبعة الثانية. عام ۱۶۱۶ه ۔ ۱۹۹۶م. 

" الوصول إلى الأصول . لأبي الفتح ابن برهان (0۱۸2ه). تحقیق الدکتور/ 
عبد الحميد آبو زنيد. مكتبة المعارف . الریاض: طبعة عام ۵۱۶۰۳ 19417م. 

" وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان . لأبي العباس ابن خلكان (ت١18ه)‏ .مطبعة 
السعادة ۔ القاهرة. الطبعة الأولى: عام ۷١۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۶۹م. 

" الوقوف على الموقوف ۔ للحافظ أبي حفص الموصلي (ت۱۲۲ه). تحقيق/ أم عبد الله 
العسلي: دار العاصمة ‏ الریاض, الطبعة الأولى» عام ۱۶۰۷ه. 

" يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر . لأبي منصور التعالبي (ت۶۲۹ه) .مطبعة حجازي ۔ 


القاهرة. 
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أَمِنَ بخضکم بَعْضًا قلیود اذى اؤْتْمِنَ أمَتتَه 4 


- ۹۲ - 


رقمها 
YY‏ 


۳۳۲۳ 


( حقاعل المتقترت 4 n‏ 


YAY 








الصفحة 


۵ :الا 


ء۷٤‎ 41556 


۹ 





٥۵ء‏ ۲ء 


ء۹٤‎ ۷ 


VAT ء۵٥‎ 


YY ء٤‎ 


\V! ء۵٥‎ 


۸۳ 


۸۰ 


۱۷۹ 


VV 


(TOA ۵ 


۷۲۳۲ , ۷۰٤٣ 














لے رو ا م ے‫ 


كم عضا فیود دی او تمن امه 4 
طإلا یکلت] ,ھ7 تفعا إل وَسَعَهًا 4 ۲۸٦‏ 0۹۱ 


سورة ال عسران _ 




















>£ سا صني 72 ر ع ۱۳1 
«واذ أَحَدَ آله ميش لين أوثوأ الكتبٌ 4 
ےھ مہ 


ییفرخون بما آتوا وون ان حمدوا جا ل يَفعلوا1 


$ وَإِذَا حَصَرَ الْقِسَمَة ولوأ چی ' وَالْيََمَىئْ ۳۹ 
قارژفوهم ین وَفولوا هره فلا مرو » ۱ 


2 ه و 


ط یوصیکم الله ف دس 

















واف مل ٤‏ _ 
١‏ ان ڪان فَحمة 





سجر ية 5 


ات تا 


ط فبظلم ین ای هَادُوا احوت عم اجک ٦٠‏ 
وبصد هم 
سورةالمائدة 
وم 


گج معي مرو 7 ره رکرو 
« احلت کم بہیمة الأتعدم إلا مایتلی علیگ 4 
«وردا حَم قَآَصَطَادُوا» 


- 4 - 





























عو ررد ر ولور 7٠۸‏ رع ا ىم مك رغ 
« والخصتت من الموّمتت والخصنت من الذين أوتوأ 





فر اس ا 
الکتب 4 
ا ٠.‏ 


ہ٤‏ شر ص سے ر موه 7 72ے ہ گر مر دض < م و 
« تاا الذي عءامنوا ذا فُمَتُز إل الصّلوة فَاغیلرا 


و 


02 
ا 7 





دشر رکو سم > 1 2 ا 

وُجُوهَكُمَ وآیدیکم إلى المرافق وامسخوا يرئوسكم 
٤غ‏ وس ےل > صح وله 

وا جلکم ال الكعبين 4 









ور وو دس كتهو 


نتم جنبا فأطهروأ 4 





رقمها 
١‏ 

0 ۱ 
2۹4 ۱ 


015 5 
0۰ 


ء1٤‎ ٤ 


مر ر ور سے ہو ولا 
٠‏ تصا ق به فهو ڪفارة له ۲ 


بل یداه مَبَسوطتَان 4 
ہے و ور شك و مر مر 
وتم عَلوا وضمُوا كير قم 


رو بدا 


سر م قوش وم e‏ ۶ و 
طلا تقتلوأ الصید وانتم حرم 4 











- 460 - 





وولا تا ڪلوا معا َو يڏگ آ2 


۳7 اتا حَقه, یوم حصاده 4 


$ ثُمٌ قلا لِلمَلَتيِكَة مجدوا لدم فَسَجَدُوآ 
af‏ 


مام تفای اند 


« فنَامِنوأ بت وَرَسُوله لب آل 
سے و وس ت 


وکلمبه. وانبعوه 


وإذى الْعُرَى یمن وا سکن واتر 


رد و 


تيلو یرت لا فؤيثوت بآ ولا بل خر 





5غ هلم 

















« أتَعجبین من أمر آله 4 


زور و و مه و 18 
۶ وما اس فرعوتت برشیدر 4 
رقيو 4 
ر موسر کہ e‏ 
« وجاءوأبَاھم عِشاء یبیگوںے 4 


ا کم أمرا 4 
مر 


« بل سَوَلَتَ لَْكُج أن 


۳ - و 9 سر رح و و ام . ۳ 
«إن كارت قمیصهه قد من قبل فصدقتوهو من الکذین 4 









ےس کے امت سے ر د ر هر سورب بت ے م 
وان کان قميصهء قد من‌ذبر فَکَدَبےَوَهوَیِنالصّدِقِنَ 4 





طفَإذا سَوَیْنه وَتَفخَتفيه فيه من رو فَقَعُواً لد سَِجِدِينَ 
سورة النحسل 

وا يل والبغال وَالْحَمِيرَ لر كڪبوهَا وزیكة 4 

۳۳ او أمِنه ا و طریّا 4 

« یلا لالز سضر شبن لاس ما رل 




















34 











۷۳ 


AY» 


۳۹۰ 





الآبة 
سورةالإسراء 
عم روگ 0 
«فلا تقل هما أفي4 


ولا تقف ما [ س اکب ند 








ل کے مھ 
7 تایه الناس ضرِبَ مل فاستمعوا ۳ لت آلذیںے 


ع دون الله ی لقو ذبابا ول و أاجتَمَعوا له 4 
« وَمَاجَعَلَ عَلَیکرق آلدّين بن حرج > 








< آلرانية والزاز نی فَجَلدوا كل و ریما ائه جَلِدَةٍِ4 





- ۹۸ - 


۳۳ 





1٤ 














۲" ۰ 


۸۷۰۵ ۵ 


۳۹۰ 


JOY ۷ 


:1 


۷ 


٦٤٤ ۷ 


1660 


VAY 


VYT ۰ء‎ 





رمچڑھ 


« وَآلذِينَ يَرْمُونَ آلمحصنت4 











۳ 


ےگ ام سيم زر کے مر رمك و کور _ مس و 5 
« والزین يَبَتَغونَ الكتب يما ملكت ایِمنکم فکاتبوهم إن 


رس ا ے رو 


کے > مل ۔ گا_ ۔ 
« فلیخذر النرين نالفون عن مره > 
مر پ هی ےا مت كي نگ هد ر اگوھ ۔ 
« فلیخد ر الذین شحالفون عن أمرهى أن تصیم فتته أو يصبيكم 

عَذَّابُ أَلِيدُ 4 
سورة النه‌سسل 
2 ٭ و سم 
« اوتّت من كل شی4۰ 
سورة العنکسوت 
كم یر _ رورو ھ ےی رلك و یاه و 
« ثم یوم القيّمةٍ یکفر بعضگم ببعض ويلع بعضكم 










ےرک و ری فقو ري ريم ار صچو۔١‏ و ہو دس 2 
#وما کان لموّین ولا مومنهة إذا قضّی الله وَرَسولهد أمرا ان 
عو ومح 


ہو ۔ 0 
یکون 1 الخيرة ۰ ی,, ‏ یتیب 





- ۹4٩ - 


۳۳ 





رقمها 


VAT TYE 


۸۰ 
۷ء ۷۸ء 
۷۹ 
۷۲ 


۱ 
۲ 


۷ء املا 








٥٢ 


1E 


0°۰1 ۳ 














« وامة مُويتةً إن وَهَبَتَ تفتہا لِلِيَ ان أَرَادَ ای 
ومُٹیکھہا خا لِصَة لک ین دون الْمُؤْبِيينَ 4 
واد 77 ن معا فعکلوهری من وَرَآءٍ جاب 4 
«ذلكم أطهر لِقلويكُم » 

سورةسبا 
« لا يرب عه مثقال ذرَق4 
لیم لا َمل كبَحْصْع رْلِيَعْض تا ولا واه 

سورة ص 





۹۹ یه رمو کو پ0 وا لور 2 
$ اد سویتهء ونفحت فيه من روحى ففعو د سسجدين 4 
م ےس مرت سے 


۳ 
«فسجّد الْمَليِكَةٌ کلهم اعون 4 
تا جد لما ہش 


ر ہے 


يو إذ متفر امک العذاب مون » 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۲۷۱| 


























ردو رس و ۹ ٦‏ و2 


سورة الحجرات 
۳ ۰ سرت رل 72 بر بیو و 
منوا ان جَاء کم فاسق بتبإ فَتبیُوَاً 4 















لپ و و 


هن مویکت4 


2 


فان علہ م 








منوا اذا تودیت ل لصلوة من یوم 


- ٩ و‎ = 







۳۱ 

















مد ۵ و رم 


الجمعة 


۳ 1 


V10 ۵ 











ط قدا قَضِيتِ الصَّلَوْة فانتیروا فى الأرض» ١‏ 
52 2 ۷۱۱ 
"آژثژے ہہ ل حي 
سور ةالتفابين 
سورة الطلاق 
ی لا آلب اد 5 1 َعم اليْسَآءً 3 هن لِعِدٌ پر > 4 ۱ ۲ء 
40 


رو ت ما ود 


< فا بلفی أَجَلَهُنَ فا مس كوه بمَعَروفی او فارقوهن يِمَعْرُوفِيِ ۵ ۷۲٢٢‏ 


وَأَخِْدُوأْذَوَىْ عَذل مَنكر4 


سیر و 


« فأمیکوهن بمعروفی أو فارقوهن بمعروفی بدا ڏو 
عَدل نکر > 
و وای ب يىس تی م المحم بن يناو إن ن أرْتَبَشْرَ 6 


> وھ 














۸ 4 «فأصبحتکالصَريم‎ 
- ٩6۲۷ - 














ہے ےد 


7 إنَّالإِنسَنَ خلق مَنُوعَا 4 ۵ء ۸۵ 


۸۶۷ 

< ذا مه آلشرٌ جوعا © وَإِذَا مه آقبزمنوعا 4 ۵ء ALA‏ 

سسورة الدشر | 

طوالیل إذ اذب » ۳۳ ۸٦‏ 

«یوفون بالتذر > ۷ ۷۳۱ 
۲ 


سر # وی ہپ ےھ وه ے 
و ولا تطع یم ءَایْما او کفورا > 














ھ٥‎ 


ودا قبل هم أركفوأ لا يركفورت 4 


8466 ۸ 














- o - 











مور 
© والیل إذا سحی 4 
سورة الصادیات 

ان آلاشن لیب لكو 4 


مس ور 
«#والضصی 








«وانهء لح تانير لَحَدِيدُ 4 








+ 
4 
۴چ 
۱ 
۴ 


- وه - 











«Ato‏ امم 


AOI ۵ء‎ 


۸۱ 





َم 
سں ري نج یج 
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ثانبا : فهرس الأحاديث 


مه 








«آمروا النساء ق بناتهن» 






2 2 


أتى رجل امرأته في دبرها فوجد وجدا شدیدا .. 








«أتى النبی ي سباطة قوم فيال قائماء Yo‏ 
«الاشان فما فوفھما جماعة» ۸۰ 





«أدوا الخيط والمخيط» Yo‏ 


«إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» 


«إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» 





«اذا اتى احد کم خادمه بطعامه Qese‏ 





«إذا استأذنت آحدکم امرأته إلى السجد فلا یمنعها» 


جاذا استیقظ أحد م من نو فلا یغمس ....» 


«اذا دعى احد م ۱ 










«اذا رأیتم هلال ذي الحجة وآراد أحد 
ی الاناء» 


















«إذا عطس آحدکم فلیقل: الحمد للّه» 


عاء 
«ارایت لو مضمضت (sa.‏ 


«ارکبها وان كانت بدنهة» 





2 


. آصبت جرابا من تمر يوم خیبر ... 
«أعتق رقبة» 
«اعرف وکاء‌ها وعقاصها. ثم عرفها سنة؛ 1۹۷ 
«اعزل عنها إن شثت. فانه سيأتيها ما قدر لهاء ۷۱۷ 
«أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» 1۲ ۱ 
«ألا خمرته؛ ولو أن تدرض عليه عوداء 


.«البسوا ثياب البياض؛ فانها آطهر وأطيب» 
















«ألم تري أن مجزناً ۹ 
«أما إنه لو سمی کفاکم» 
«اما انهما یعذبان ...» ۸٦٤‏ 
«أمسك منهن آریما وفارق ساگرهن» ۱ ۱۳۵ 
| سے 


«انقضی رأسك وامتشطی» 











- ٩و‎ - 




















الحدييث الصفحة 


«إن آول ما یحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة» 0۸۰ 
ران الشمس والقمر آیتان من آیات الله ....» 1۹۵ 


ران لصاحب الحق مقالا» 
























2 
ران لك عذراء 


ران الله لا یستحی من الحق, لا تأتوا النساء فى آدبارهن» ۷ 


«ان الله ورسوله حرم بیع الخمر ....» 


«آن الیت لیعدب بیکاء الحي» 


«إن الیت يعذب ببكاء أهله علیه» دی 
«آن هده النار انما ھی عدو ی6ک ۷۲ 


2 


: أن أناسا من المسلمين أصايوا من التساء والطعام في شهر رمضان 





16 





۔ أن رجلا أستأذن رسول الله يلد فى اجارة الحجام فنهاه عنها. ۷٤‏ 
۔ أن النبی ول استسقی فقلب رداءه. ۸۷ 


أن النبي 6 اشتری من أعرابي فرسا .... 10۹ 





أن النبی که اشتری من رجل سراويل. 14 
۔ أن النبی ب اشترى من بهودي طعاما ورهنه درعه. ۸ 
۔ أن النبى ب دعا آبا سعيد بن العلی وهو ف الصلاة .... "٦٢‏ 


۔ أن النبى ب صلی بالصحابة صلاة العصرء فسلم ف ركعتين ... ۸۱ 








أن النبى يلد قال فى شارب الخمر: «اضربوه» 051 
«انکم تدعون يوم القيامة بأسمائکم ....» ۷۰۲ 
«انما الأعمال بالنیات» ۳۹۹ 


- ٩۵۱۷ - 





الحديث الصفحة 


دانما حرم آکلها» ۸۸ 
«انما نهیتکم من أجل الدافة ...» ۷۵ 
«اتها من الطوافین علیکم والطوافات» 1۱3 
«انهم ليبكون علیها وانها لتعذب في قبرها» ۳11 


2 


«اني اتخذت خانما من ذهب ...»4 ۸۷۵ 
م نهسا؛ قانه أهنأ وأمرأء 1۹۲ 


«آولم ولو بشاة» ۷۲ 


«أيما امرأة نکحت نفسھا (a‏ ۷۸۹ 





«أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا ...» 7 
«بل آنت سهل» ۷۰۲ 


«بل مرة واحدة. فمن استطاع فتطوع» ۰-۲ 


«البيعان بالخیار ما لم یتفرقاء ° 
«بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة» 0۸۰ 
تحول أهل قباء في صلاتهم عن استقبال بيت المقدس. ]كم 
«تسحروا فان في السحور بركة» 1۹ 
«تقطع اليد ق ربع دینار فصاعد ا» ا 
«تمرة طيب وماء طهور» 1۳ 
دتوضاً كما آمرك الله » ۸۷۱ 
«توضأ واغسل ذکرك ثم نم» ۱1۹ 
«جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا» ۸۳1 
جمع النبي 6 عام الفتح بين صلوات بطهارة واحدة. 040 





- ٩۵۸ - 


















الحدسث 


(._ _« (,ع_«__<۴]____ 
«الجمعة حق واجب على کل مسلم الا ees‏ 
«الحج والعمرة فریضتان» 


حديث ابن عباس في بيان سبب الأمر بالغسل يوم الجمعة. 








حديث الجساسة. ۳۹۰ 
- حدیث ذي الیدین. AI‏ 
حدیت النمرقة. ۸۸۰ 


۷ 











«ذلك الوأد الخفی» ۳01 
۔ رأيت رسول الله 5 يقوم على باب حجرتي والحبشة یلعبون ... ۸۱ 


۔ رأیت النبی و فعل كما رأیتمونی فعلت. ۷۵ 








رأيت النبی و يصلى فاذا کان في وتر .... ۸۳ 





۔ ريما مشی النبی ب فى نعل واحدة. ۷۳۷ 
«السقر قطعة من العذاب ....» ۷۳۳۱ 
«سلونی, لا تسألونی عن شیء الا بينته لکم» ۱۳ 


«سئوا د سيئة أهل الکتاب» ٥ھ"‏ 














ومو - 





«الشفق الحمرة» 


صلاة النبى ب على النجاشی صلاة الغائب. ۰۵٢‏ 


. صلی النبي ويد في فضاء ليس بين يديه شيء. 
«صلوا قبل صلاة المغرب ...» 
«الصلوات الخمس الا أن تطوع شیئاء 


«طلاق الأمة تطلیقتان وعدتها حیضتان» 





«طهور إناء أحد إذا ولغ فيه الكلب 0 


2 
«عرقها حولا واحفظ وعاءها ...» 


«عمدا صنعته یا عمرل» 
«العمرة تطوع» 
«غسل الجمعة واجب على کل 


«الفسل یو الجمعة واجب علی کل محتلم وأن يستن (ees‏ 


«غیروا الشیب, ولا تشبهوا بالیهود» 





«فاد | فرغ فلیلعق آصابعه ہکا 


«فان اقامة الصف من حسن الصلاة» 


«فانه أنشط للعود» 


3 


«قاعلمهم آن الله افترض عليهم حمس صلوات ...» 
«قليصلها إذا ذکرها» 


دی ساكمة ا لغنم الزكاة» 





- م۹ 


دالعائد في هبته كالكلب یقیی ثم یعود فى فينم ۱:۵ 













¥۰0 





1A 


155 
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از 
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0536 


۳۳۷ 


VEY 


YT 


1۹1 


ھ٥‎ 





۸۱ 





























«قيمأ سقت السماء العشر» 


قام النبي ج في صلاة من الركعة الثانية دون جلوس. 


«قوموا فانحروا هد ی واحلقوا وحلوا» 




















۔ كان خاتم النبي ود فى هذه سد ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ]1 ۸۲ 
- كان رسول الله ُ اذا آراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده. ۸۷ 
۔ كان رسول الله که يأكل بثلاث أصابع. ۸۷۷ 
۔ كان رسول الله ود ينا جنبا ولا يمس ماء. 166 
كان رسول الله ِا يوتر على راحلته. AYY‏ 
كان الصحابة يكسلون على عند رسول الله ب ولا یفتسلون. Yer‏ 
. كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء 

Y4 


والطعام إلى مثلها من القابلة .... 





وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. 


. كان النبى ية إذا توضأ أدار ا ماء على مرفقيه. 

۔ كان النبي ية إذا صلی رکمتی الفجر اضطجع على شقه الأيمن. 

. كان النبي 5 إذا صلی ركعتي الفجر فان كنت مستيقظة حدثتي وإلا 
اضطجع. 

۔ كان النبی بل يخرج إلى العيد ماشیا ویرجع ماشیا. 

. كان يكون علي الصوم من رمضان ... 

«كان امرأتان معهما ابثاهماء جاء الذئب فذهپ بابن إحداهما ...» 





كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته ... 


القرآن فهی خداج» 


- ۹۱ - 


oY 





1۲ 


1Y 








۹۲ 
۹¥ 


۹ء 














الحديت 


«کلوا ما بقی من لحمها» 





چو جو وو رد>واا سس ں ںو ]| أ«أ] 


۷۵ 





۔ كنا نأكل على عهد رسول الله تا ونحن نمشي ونشرب ونحن قیام. 





۔ كنا نحیض على عهد رسول الله 5 فنؤمر بقضاء 















الصفحة 


78 











۔ كنا نعزل على عهد رسول الله 5 ۔ 
۔ كنا تعزل والقرآن ینزل. ۳۷۵ 
«لاء إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات» 1 
«لا تترکوا النار في بیوتکم حين تنامون» ۷۲۱ 
«لا ترقبوا ولا تعمروا ...» ۷۳۹ 
«لا تسأل الامارة ....» ۷۷ 
«لا تستروا الجدر» ۷۳۹ 
«لا قسمين غلامك يسارا ولا رباحا ...» ۷۳۰ 
۷۳۸ 
«لا تنتفوا الشیب .. ۷۳۰ 
«لا تتذروا؛ فإن النذر لا یضتی من القدر شيكا» ا ۷ 
«لا تواصلوا» ۷۳۷ 
«لا زكاة فى العوامل» ۸۳۱ 
رٹ هي حرام» ۱ ۸۷ 
«لا وصية لوارت» ۳۹۹ 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الا ۸۳۱ 
« لا يحل مال امری مسلم الا بطیب نفس منه» ۷۳۲ 








- ۹۹۲ - 








ل مس أحد اس الا ب فلا ۱۱۹ 
لب سج 33 لت 


ولا يصلين أحد بحضرة الطعاح» ۷۳۳۷ 


يفف 





VEY 








«لا يمش أحد فى نعل واحدة .. 











«لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره» ۷ 
«لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» ۸ 
۔ لبس النبى ب حلة حمراء. ۷۰۵ 
۔ لبس التبی و خميصة سوداء. ۷۰۵ 
«لتسون الصفوف أو لتطمسن وجوهکم» ۱ ٦‏ 
«لتسون صفوفکم أو لیخالفن الله بين وجوهکم» ۱ ۷ 
«لعلك تریدین أن ترجعی إلى رطفاعة؟» ۸0۰ 
دلقنوا موتا کم لا إله إلا اللہ 2۸۱ 

۷۳۳ 

ert 





«مالك ولها٩‏ معها سقاؤھا وحذ‌اژها 0۰ 


دما منعك أن تجیبش؟» 


لقف 
م من أحد إلا وقد وکل به قرينه. سس 


3 


«المستحاضة تدع الصلاة ايا آقرائها» ‏ 


ات٩‏ م 


- ۹۳ - 








الحدیست 


«مروا أولادكم بالصلاة لسيع» 
«مطل الفنی ظلم» 


«الملاتكة تصلی على أحدكم ما دام فى مصلاه ...» 


۰ 
. من السنة ان ياتى العید ماشیا. 





«من أتى الغائط فلیستتر» 
«من استجمر فلیوتر. من فعل فقد أحسن ...» 
«من اعتق شرکا له في عبد ...» 
«من اكتحل فلیوتر. من قعل فقد أحسن ... » 
«من أكل اليصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا» 
«من باع نخلة قد أبرت ...» 
«من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ...» 


«من توضأ للجمعة فيها ونعمت. ومن اغتسل فذلك أفضل» 





«من حافظ على آربع رکعات قبل الظهر ....» 


«من شاء فلینتف نوره» 


«من شاب فى سبیل الله شيبة كانت له تورا ...» 
من عرض عليه ریحان فلا پرده ...» 

«من کان ذبح قبل أن یصلی فلیذبح مکانها أخرى ...» 
«من کان منكم مصليا بعد الجمعة فلیصل أربعا» 
«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» 


من ندر أن يطيع الله فليطعه» 





- ۹ - 


ہے یی و ا 777 





1٦ 


۷۳ 


غ106 











[.- « « « « « « سح ۳ 


الحديث الصفحة 


«من وجد لقطة فليشهد علیها ذا عدل» ۹۷ 


«من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك» ۸۶ 








«الميت يعذب ق قبره بما نيح عليه» Yi‏ 






۔ نزول النبي 6 بالحصب عند خروجه من منى. 


«نعم ؛ ویتوضاً أن شاء» 11 


۔ نهی رسول الله 34 عن قتل النساء والصبیان. 





۔ نهی رسول الله ك عن الوصال رحمة لهم. ۷۳۸ 
۔ تھی النبی کل عن اختنات الأسقية. ۷ء ۷۲۸ 


۔ نهى النبي 35 عن الشرب قائما. 
۔ نهی النبي ِا عن التیران. 








«هدا حمد الله وهذا لم يحمد الله 


«الوفت بين هدذین» 








- ٩٩۵ - 








برغ 
جى اگوی 
جس دجن ازو ی 


www.moswarat. COM 


TBH 


قول أبي بكر بوجوب الزكاة على أهل الردة. 
قوله لعمر: "فإنك آتيه ومطوف به" 





أقامت عائشة الحد على أمة شا. 


۷ - 


قوله عن نار جهنم : " آترونها حمراء كنار 


قوله لته لا بکت علیه: "ما قلت شیفا الا قيل لى: آنت كذلك" ۲٤0‏ 
اال يبي ات 









قوله لروان: "إنغا دعا البی ي يهود فسأشم ..." ۱۰۷ 


قوله عن غسل الجمعة: "لكنه آطهر وخیر لمن اغتسل ..." 


قوله لأبي أيوب: "غلبنا عليه النساء" 





قوله: "من أتى ساحرا أو عرافا ..." 34538 









الالسر 





عبد الرهن بن صخر (أبو هريرة) 
عبد الله بن رواحة 


عبد الله بن عباس 









ابنه: يجب عليه ذہ 


عبد الله بن مسعود 











- 4A - 























حجن 9ے اج 
سکس سے ارو یہی 


oswaratcom 


رابعا : فهرس الأشعار 


قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 


طاروا اليه زراقات ووحدانا 











3 
2 
د 


- ٩ - 


7 
کی 


و2 
یں لايع فی 
لے مب ازو ےی 


۱۷۸۷۷۷۷۸۷ ۲۲۱ 0۸۷۵۳3۲. 





جى 9ے اج 
RR?‏ 
خامسا : فهرس الحدود والمصطلحات 
الموضوع الصفحة الموضوغ الصفحة 








(۴) (٢) 
۳۳۳ الأحاد ۳۳ الحدس‎ 


۳۷۹ 


160 


۱۳۵ 








سس تہ 


لبیان 





الترجیح 


(س) 
السبر والتقسي 








- ٩۷۱ - 


الحدسیات ۳۳۶ 


الحقيقة 1۳۷ 








الدلالة ۸۳ 
الدليل ۸۰ 
جا ور 





= 
سر 


القیاس ۳۹۷ 











t0 | 








۷:۹ 


اس3 


0 


OYY 





























ہے ۳ 
سکس دی (لزوعصی 


COM‏ ب حملت حاكن انر مہحمی ہی 


سادسا : فهرس المسائل الفقهية 


.۔ شتا | سام 


كتاب الطهارة 


وجوب الغسل من الجماع ولو بلا إنزال 5 


الا کسال ۳۳۵ 


















غسل الرفقین في الوضوء 





غسل الاناء من ولوغ الکلب 


غسل الجنابة واجب على التراخي 


وضوء الحئب عند ارادة لو 1o0‏ 








وضوء الجتئب عند إرادة المعاودة للجماع 4 
الاستجمار وترا 166 


الا کتحال وترا ۸٦‏ 
انخاذ السترة عند قضاء الحاجة ۸۹ 


و 


غسل الجمعة ٠‏ هذا 





الفسل من تغسيل الميت AA‏ 
- ۹۷۳ - 





المسألة الصفحه 





< حح 
4 حم 
o‏ م 


| الضمضة والاستتشاق في الوضوء ا 


کتاب الصلاة 





الانتشار ق الأرض بعد صلاة الجمعة 104 
| الانتسار ي الارض بعد 


الفاتحة ف الصلاة 





١‏ لجمع یبن الصلوات بطهارة واحدة 


إتيان السجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو کراثا 11۳ 


تسوية الصف فى الصلاة ° 


۱۹ھ 

04 
تسا سیت کم 
تا ٹا اهم مص 








صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب ۸ 
صلاة أريع رکعات بعد صلاة الجمعة 2۸۸ 
مک الوتر 140 
| تحية المسجد 156 
صلاة الكسوف 156 
اتخاذ السترة فى الصلاة ۷۰0 
الصلاة بحضرة طعاح ۷۳۷ 
جلسة الاستراحة AYY‏ 





الخطبة الثانية فى الجمعة 





الوتر على الراحلة ۸٤‏ 
بت ٩۱‏ 




















المساألة ۱ الصفحة 
تحويل الستسقی رداءه بعد الخطبة ۸۲ 
الخروج إلى العيد مشيا Ar‏ 
الجمع بعرفة بين الظهر والعصر وبمزدلفة بين الغرب والعشاء ۸0۰ 
کتاب الجنائز 
وضع الجريدة على القبر ۸۳۰ 
صلاة الفائب ۸۳۱ 
کتاب الزکاة ۱ 
زكاة الخضروات ۳۳۵ ۱ 
اشتراط السوم فی زكاة البهائه ¥01 
کتاب الصيا 
إتيان الصائم بنية واحدة لرمضان كله 010 
۷۳۷ 
۷۸۱ 








الأمر بالاصطياد بعد الاحلال ٥٦‏ 
1 
وجوب الحج على التراخي 


عدم وجوب الحج على العبد 


ركوب الهدي 


٩۷۵ - 








أكل الحرم من ا لصید ۷۷ 





النزول بالحصب عند الخروج من منى ۸۳۲۱ 
کتاب الأضحية 

م العقيقة ۸۸٤‏ 

م الأضحية 41 





ادخار لحوم الأضاحي ۱ 
کتاب البي | 
الإشهاد على البيع 
خيار المجلس 
كتاب الد | 


منع الجار جاره أن یفرز خشبه فی جداره ۷٤‏ 





YY 








الاشهاد على اللقطة ٦‏ 


استنفاق اللقطة بعد تعریفها سنة ۷۱2 


- ٩۷ - 








حکم الرقبی والعمری 


تقدیم الأخ من آبوین على الأخ من الأب 
اعطاء قرابة الیت من ترکته 


کتاب العتق 


كتابة الملوك 





م من أعتق شرکا له في عبد أو آمة 


م ما إذا قال: كل مملوك لي حر 


م ما إذا قال السيد لعبده: أد إلى ألفا وأنت حر 


- ۷۷ - 





۷۲٣ 








بم يكون حل الطلقة ثلاثا لزوجها ٩‏ 
من بيده عقدة النکاح؟ AYY‏ 


کتاب الطلاق 


حکم متعة الطلاق ۷۱ 























الاشهاد علی الرجعة ۷ 
كتاب العدد | 
معنی القرء ۱2۱ 
کتاب الجنایات 
و ل 
o1‏ ۱ 
کتاب الحدود 7" 
درء الحد عن المرأة إذا ادعت الاکراه مع وجود القرائن الصدقة لها ۱1۳ 
نصاب السرقة 
إقامة المرأة الحد على ما ملكت 100 
كتاب الأطعمة | 
ہریڈ 
حكم ما تركت التسمية عليه عمدا ۸۹ 
۷ 





التسمية عند الأكل 










مسح الآكل يده أو غسلها قبل لعقها 
حم سس 


A٤١ 








الأكل بثلاث أصابع 
٩۷۸ -‏ - 

















المسألة الصفحة 
ل ااا ممم 2200000 
ذبائح آهل الكتاب ۸۱ 
حکم ذبائح اهل الكتاب 0 0 - ٹپ ا 
كتاب الجهاد 
جواز أخذ الغانمین من الطعام قبل القسمة ۱۳۰۵ 













أخذ الجزية من الجوس 


إعطاء الیتامی غير الفقراء من الخمس 





قتل النساء الحربیات ۷۹۳ 
کتاب الأیمان 
لو حلف: لا یأکل من هذا الدقيق ۱ 





حكم يمين الفور ۹۱ 
لو حلف: لأشرين من هذا النهر فاغترف بكوز ونحوه 
م ما اذا قال: واللّه لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار الأخرى 




















النهي عن النذر 


کتاب الدعاوى والبينات 


الأخذ بالقيافة فی اثبات النسب 









قبول قول الصبيان في الهدايا والدخول إلى المنازل 


الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 


رد الریحان ونحوه 








م الشرب قائماً 
- ۹۷۹ - 




















2< 
اطعاح المملوك وکسوته ار 
تخمير ال 
الأكل لمن حضر الوليمة 
اطعام العبد مما صنع ۳ 
الحمد عند العطاس 7 
تحسين الأسماء ۰1 
لبس الثياب البيض 6 
تغییر الشيب بالحمرة والصفرة 7 
شاه ار عند او 
تعجل المسافر إلى أهله ۷۲۱ 
قول السيد لفتاه وجاریته: عبدي وأمتی ۷ 
الشرب من فم السقاء ۷۷ 
الحرص على الولاية وطلبها ۷۳۸ 
نتف الشيب خرف 
الاکل من وسط الطعام YY‏ 
التسمية بيسار ورباح وأفلح ونجيح ¥ 
الشي في نعل واحدة ۷ 
تسمية العشاء بالعتمة ۷۳۸ 
ستر الجدران بالثياب ۷۳۹ 
التنفس ف الاناء VEY‏ 
VEY‏ 








قول: خبثت نفسي 


9٩۸و‎ - 









منع الرجل امرأته من الخرو- 


جمل الرجل خاتمه في ختصر يده اليسرى مل 
وضع الائم يده تحت خده الڈیمن 





3 
٥ 
%4 


- ٩۹۸۱ - 


4 


رتم 
جر ھی جری 
(سکس جن ار وی 


www.moswarat. com 


ںو ںی 
ہے 25 ورو یی 


أ كات مہ کلت ۲۲۱ . مہم ری 


سابعا : فهرس الأعلام 








إبراهيه بن على بن یوس القیروز أباذي (الشيرازي) 1 


إبراهيم بن محمد بن عرب شاه (عصام الدين 





الاسفراييني) 


أبو بكر بن مسعود بن آحمد الکاسانی (علاء الدين) 


الأبياري - على بن إسماعيل بن على 


أبي بن کمب الأنصاري 1۹۷ 
أحمد بن إدريس الصنهاجي القراق 1 











أحمد بن أبى سعيد بن عبد الله الميهوي 010 
آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني (شیخ الاسلاح) ۱۱۲ 
أحمد بن علي الرازي الجصاص 1۳ 
أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي (بهاء الدین) ٤‏ 





أحمد بن علي بن محمد الوكيل ( ابن برهان) 


- ۹۸۳ - 








العلم الصفحة 








أحمد بن عمر ين إبراهيم القرطبي ۹۲ 
أحمد بن عمر بن سریج البغدادي AYY‏ 
آحمد بن فارس الرازي ۹ 
أحمد بن قاسم الصباغ العبادي ۱۷۷ 
آحمد بن محمد بن اسحاق الشاشي 01۲ 
أحمد بن محمد بن حتبل الشیبانی (اماح الذهب) ۱:۵ 
آحمد بن يحي بن يزيد الشيباني (ثعلب) ۸۸ 


د. آدریس محمد حمادی 


الارموي- محمود بن ابي بكر بن احمد 


اأذميري (صاحب الحاشية على مرآة الأصول) 


أسامة بن زيد بن ثابت ۳ 
اسحاق بن ابراهیم الروزي (ابن راهویه) ۳۵ 


الأسمندي- محمد بن عبد الحمید السمرفتدی 





الأشعري- علي بن إسماعيل بن إسحاق 


| أصحمة بن آپجر النجاشی ۸۵ 


الأصفهاني( شمس الدين) = محمودبن عبدالرحمن بن 












أحمد 


الأصفهانى (أيوعيد الله) = محمد بن محمود العجلی 


- ۹۸ - 


الأقرع بن حابس الجاشعي 


الحرمين- عبدالملك بن عبد الله بن یوسف الجويني 








أميرباد شاه- محمد أمين بن محمود الیخاری ۲ا۲ 


ابن أمير الحاجع محمدین محمدين محمدبن الحسن 


الحلبى 










أنس بن مالك النجاري 





الأنصاري (أبويحيى) = زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري- عبد العلي بن نظا 


آیوب بن موسى الحسيني (الکفوي) 3 








آبو أيوب- خالد بن زید الأنصارى 
(ب) 


الباقلانی< محمد بن الطيب بن محمد 


البخاري (علاء الدین) = عبد العزيز بن أحمد بن محمد 








البخاري (أبو عبد اللّه) = محمد بن اسماعیل بن إبراهيه 


البد خشي< محمد بن الحسن 


أبو البرکات (الجد بن تيمية) = عبد السلام بن عبد الله 


البرماوي- محمد بن عبد الدایم بن موسى 


ابن برهان- أحمد بن على بن محمد الوكيل 


البصري- محمد بن علي بن الطيب المعتزلي 


- Ao - 









0 
















العلسم 


البيضاوي- عبد الله بن عمر بن محمد 
ابن بطال- على بن خلف بن بطال اليكري 


اليغدادي (آبو مٹصور) = عيد القاهر بن طاهر بن محمد 





آبو بكر الصدیق- عيد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر 


التيمي 
البناني- عبد الرحمن بن جاد الله 
بهاء الدين السبكي= أحمد بن علي بن عبد الكافي 


(ت) 
التبريزي- مظفر بن أبي الخیر محمد الراراني 








التفتازاني= مسعود بن عمر بن عبد الله 

ابن التلمسانى= عبد الله بن محمد بن على الفهری | 
التلمساني= محمد بن أحمد بن علي الادريسي | 
د. تمام حسان ۱۳۹ 


تمیم بن اوس الداري ۱ کی 
ابن تيمية= آحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام الحراني 

(ث) 
ثعلب= أحمد بن يحي بن يزيد الشيباني 





- ۹۸۹ - 


العلم الصفحة 


(ج) 


جابر بن عبد الله الأنصارى 











الجامي= عبد الرحمن بن أحمد الشيرازي 


ابن جریر> محمد بن جرير بن يزيد الطبري 


ابن جزى- محمد بن احمد ين محمد ا لکلبی 


الجصاص- أحمد بن على الرازی 


الجويني- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 









الحارث بن ریعی الأنصارى ۷۷ 
الحارث بن نفيع بن العلی ( آبو سعید) ۹ 


ابن حامد- الحسن بن حامد بن على البغدادي 











العاسم 


حسن بن محمد بن محمود العطار LAY‏ 


الحصني- أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن 


أبو حنيفة- النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي 





خالد بن زيد الأنصاري (أبو أيوب) Yt‏ 
آبو الخطاب= محفوظ بن أحمد الکلوذ انى الحنبلي 


خلیل بن کیکلدی العلائی 


الخوارزمی< محمود بن محمد بن العياس بن آرسلان 


۱۷ 


ابن خويز منداد< محمد بن آحمد بن عبد الله الیصری 
| سس 


ل( مط 
الدبوسی= عبيد الله بن عمر بن عيسى 


الدقاق- محمد بن محمد بن جعفر الیغدادی 








أبن دقیق العید < محمد بن علي بن وهب القشيري 
(ذ) 
ذو الیدین السلمی A11‏ 
أا لس اس 


(ر) 


أبن راهوية= اسحاق بن ابراهیم الروزي 


ابن رجب- عبد الرحمن بن آحمد بن رجب الحنبلي 











- ۸ - 





العنم 
الزركشي- محمد بن بهادر بن عبد الله 
زيد بن ثابت بن الضحاك YEY‏ 


الزيلعي= عثمان بن علي بن محجن 














سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ۷٤‏ 





ابن السبكي- عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 


السخاوي- محمد بن عبد الرحمن بن محمد 


السرخسى- محمد بن احمد بن ابى سهل 


ابن سریج< أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 










سعید بن السیب الخزومي ۳۷۸ 

أبو سعيد بن العلی< الحارت بن نفیع بن العلی 
سلمة- هند بنت أبي أمية المخزومية 

سليمان بن خلف بن سعد التجيبي (الباجي) 


سلیمان بن عبد القوي الصرصري (الطون) 


السمرقندي (علاء الدين) = محمد بن أحمد بن على 


- ۹ - 


العلم 





السهروردی< یحیی بن حبش بن اميرك 





الشاقعی- محمد بن ادریس بن العیاس 








الشوکانی< محمد بن على بن محمد 


الشيرازي- ايراهيم بن على بن يوسف الفيروزايادي 





(ص) 


صفی الدین الهندی< محمد بن عبد الرحیه الارموي 


الصيرفي- محمد بن عبد الله (أبو بكر) 


(ط) 
الطبري- محمد بن جرير بن يزيد 
الطوفی< سليمان بن عبد القوي الصرصري 
)ع( 


عائشة بنت آبی بكر الصدیق 





$ 

۰ 7۰ 
ہم 

ج 


العبادي= أحمد بن قاسم الصباغ 
٩۹٩, -‏ - 





ابن عبد البر= یوسف بن عبد الله بن محمد التمري 


عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (القاضي) 


عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحتبلي 





عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الففار الإيجي (العضد) 


عبد الرحمن بن أحمد الشيرازي الجامي 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 
عبد الرحمن بن جاد اللّه البناني 

عبد الرحمن بن الزبیر القرظي 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة) 


د. عبد الرحمن العضراوي 


عبد الرحمن بن عوف الزهري 

عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري 

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيني 

عبد السلام بن عبدالله الحراني (آبوالبرکات ابن تيمية) 
عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجباتي 
ابن عبد الشكور- محب الله بن عبد الشكور البهاري 
عيد العال عطوة 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري (علاء الدين) 


عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (العز) 





- ۹٩۹۱ - 


الصفحة 


حم 
ِے_ 


4 
< 
- 


3 


o ج-‎ 
کے‎ 
o < 


e^ 
o 


۳۰1۹ 


۱۱ 


يدف 


oY 


۱0۳ 





۷ 









عبد العلي بن نظام الدین اللکنوی الأنصارى 


عبد القاهر بن طاهر بن محمد البفدادي 
عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى 
عبد الله دراز 

عبد الله بن رواحة الخزرجي 

عبد الله بن عياس بن عبد المطلب 





الصديق) 







عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي 






عبد الله بن قيس الأشعري (أبو موسى) 
عبد الله بن محمد بن علي الفهري ( ابن التلمساتي) 
عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسى 

عبد الله بن مسعود الهذلي 

عبد الله بن مغفل 


عبد الله المودن 





عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاق السبكي 


عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي (القاضي) 


- ۹۹۲ - 











o1 











الم الصفحة 





عبید الله بن عمر بن عیسی الدبوسى 4 
عبيد الله بن مسعود المحبوبي (صدر الشريعة) ن 
عبيدة بن عمرو السلمانی ٥‏ 





عثمان بن أبي بكر بن يونس بن الحاجب ٤‏ 


عثمان بن عفان 5 


عثمان بن علي بن محجن الزيلعي (فخر الدين) 


ابن العريى- محمد بن عبد الله بن محمد المعافري 





عروة بن الزبیر ۰ 
العز بن عبدالسلام= عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمی 


عصام الدين الاسفراييني- |براهیم بن محمد بن عرب 


العضد - عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الايجي 





العطار< حسن بن محمد بن محمود 





العلائی< خلیل بن كيكلدي 


على بن أحمد بن سعيد الظاهری (ابن حزم) ۱۸۳ 





على بن اسماعیل بن على الأبياري ۱:۳ 





- ۹٩۳ - 














العلم الصفحة 
| 
...سس ت 
على بن خلف بن بطال البكري ۷۰۲ 
على بن سليمان بن أحمد الدمشقی الرداوي آ۸۶ 











علي بن أبي طالب بن عبد الطلب 
على بن عقيل بن محمد اليغدادى (أبو الوفاء) 
على بن أبى على بن محمد التغلبي ( الآمدي 


على بن عمر بن أحمد البفدادي (اين القصار) 


على بن محمد بن علي الهراسي (الکیا الطبري) 
عمار بن ياسر العنسي 








عمر بن اسحاق بن آحمد الشبلي(سراج الدین الهندی) ۷۹ 
رىصىصث"7 
عمر بن الخطاب ۱۹ 
العمري- عبد الرحمن بن عیسی بن مرشد 
عیسی منون الشامی 14 
۳۰۱ 


عیاض بن موسی الیحصبی ( القاضی) 





(غ) 


ابن الفرس - محمد ين محمد بن محمد بن خليل 
القاهري 


الغزالي- محمد بن محمد بن محمد الطوسي 


غیلان بن سلمة التقفي ۱۳ 


- ۹۹٤ - 


بن امس - أحمد بن غارس الرازي | 








ابن فورك- محمد بن الحسن الأنصاري 
(ق) 


القاءانى= منصور بن أحمد بن مؤيد 








القاضي عبد الجبار- عبد الجپار بن أحمد الهمذاني 








۱ 
۱ العلم الصفحة 


الكفوي= آیوب بن موسی الحسيني 
الکمال بن الهمام< محمد بن عبد الواحد السيواسي 
الكيا الطيري< علي بن محمد بن علي الهراسي لا 
(ل) 
ابن اللحام- محمد بن علي بن عباس البعلي 
5 | 


الماتريدي= محمد بن محمد بن محمود 








المازري- محمد بن على بن عمر التمیمی 














مجزز بن الأعور الكناني 
محب الله بن عبد الشكور البهاري 
محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى (أبو الخطاب) 531 


المحلى- محمد بن أحمد بن إبراهيه 








محمد بن أحمد بن عید المزيز النتوحي (ابن جر 


محمد بن أحمد بن عبد الله البصري (ابن خويز منداد) YY‏ 
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محمد آحمد بن محمد بن عبد الله | تکلبی (ابن جزی) 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (أبوعبد اللّه) 





محمد بن بهادر الزركشي (يدر الدين) 





محمد بن جرير بن يزيد الطبري 


محمد بن الحسين بن محمد الفراء (أبو يعلى) 
محمد الحفيان 


محمد بن شجاع الثلجي 





محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني 


- ٩٩۷ - 






العلم الصفحة 


ِِ_  __,« دید‎ 


11 


۱۳۹ 


۳۳۹۵ 





۷۳ 


۷ 





۱۱ 


۲۷۱ 


۳۳۰ 


محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (ابن القیم) 1۳ 
OS‏ 





۷٦ 





۲۲ 
VY 


۲۷۱ 





اس 
















العلم الصفحة 
محمد بن عید الدایم بن موسی البرماوی ۳۹۹ 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي ۲۸ 






محمد بن عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي 


الدین) 





محمد بن عبد الله الصیرق ۷۸۱ 


محمد بن عبد الله بن محمد المعافري (ابن العربي) 


محمد بن عبد الواحد السيواسى (الكمال بن الهمام) 


د. محمد العمروسی عید القادر 


محمد بن علي بن الطیب البصري ( آبو الحسین) ۸۱ ۱ 


محمد بن علي بن عباس البعلي (ابن اللحام) ۳۷۹ 
محمد بن علي بن عمر التميمي (المازري) 50 


محمد بن على بن محمد الشوكانى ١٠١‏ 
TT‏ 
محمد بن علي بن وهب القشيري (ابن دقيق العيد) 1۰0 


محمد بن عمر بن الحسين الرازي (فخر الدين) 1٤‏ 














محمد بن فراموز الرومي (ملا خسرو) 


محمد بن محمد بن جعفر اليغدادى (الدقاق) 





الحاج) 


- ۹9۸ - 


























2-۳ 
العلم الصفحة 
محمد بن محمد بن محمد بن خليل القاهري (ابن 1 
الغرس) 
محمد بن محمد بن محمد الطوسی الغزالی (أبو حامد) ٦٦‏ 
محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 00۲ 
محمد أمين بن محمود البخاری ( آمیر بادشاه) ۳۹ 
محمد بن محمود العجلی الأصفهانی ( آبو عبد اللّه) 2۱5 
د. محمد مصطفی شلبي 

محمد بن مقلح القدسی الحثیلی ۱ ۳۳۲۳ 
محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي ۲۹ 
٦ ۱‏ 


۱ 





محمود حمدان 


محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهانى 
محمود بن محمد بن العباس بن ارسلان الخوارزمی 


الرداوی- على بن سليمان بن أحمد الدمشقی 
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معاذ بن جبل الأتصاري 1۹3 
المغيرة بن شعبة الثقفي 


ابن مفلح- محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ظ 


ملا خسروح محمد بن فراموز الرومي 








ابن المنذر- محمد بن إبراهيه بن الندر النيسايوري 


منصور بن احمد بن مؤيد القاءاني 


01 
منصور بن محمد بن عبد ابر امروزي(ابن السمعاتي) 






د. موسى العبيدان 


(ن) 


ابن النجار- محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحي 
تست مت 








النعمان بن بشير بن ثعلبة الخزرجي 


— ea — 








النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي (أيو حنيفة . امام 


الذهب) 








یحیی بن حبش بن أميرك السهروردي 
يحيى بن شرف النووي 








ہ او ١و‏ - 


7 
7 


ىلي لاجري 
سلس ن (لزوی‌سی 


۵۹۲3۲۰۰۰۱ ۴۱۸۷ ۳ ۲۔ ۱۸۷۷۸۷۷۷ 


رق 
ا سں 9ے جي 
سکس دون ارو یی 


TOSWANAt. COMM‏ ہی ہی ہی 


2 


ثامنا : فهرس الذهب والفرق والطوائف 


الذهب آو الفرقة أوالطائفة 





آصحاب الرآی ( آهل الرأى) ۱ء ٦٦٦ ۱۲۰ TEE‏ 

الأصوليون (علماء الأصول) ۷ ٤٠ء‏ ۱ ٤٤ء‏ ۶۲ 4 ٤٤ء‏ ۷٦ء ٦۹‏ 
COA Of ۵۲ ۵۲ ۵‏ ۹ف عت oY‏ ٣ت‏ 10< 
,۷٦ ۱۷۵ ,۷۵ VE VY ۲‏ ۷۷ء ۷۸ء ۰۸۰ ۰۸۳ ۸۶ 
AT ۰‏ ۸۷, که ۹۰ء ۹۵ AY‏ ۹۹ء ۱ 
٣ء‏ ۱۰۴۳ء ١۰٠۱ء‏ ۱۰۷ء ۱۰۹ء ۱۱٦۱ء‏ 
۶۸ء ۷ء ۱۹ء ١١٤۱ء‏ 


٦ء‏ ۰ ۸ء ۰ء 


۶۸ء ۰ء ۳۲ء ۱۷ء ۳٣ء‏ 


٣٣٣ TTY (YT ۰ء‎ ۸ 
٣۸۰ ۲۷۷ ۲ ء۵٥‎ ۱۳۷۰ 
۰۰ ۲۹۷ ۰ ۶ ۲۱ «YAO 
٣+ ۳۱١۵ TIT ۳۰٣ Tot ۳٣۳ 
۰۲۷۲ ۰۳۷۰ ۰۳۱۹ ء۳٦٣۸‎ ء۳۵٥٣‎ ۹ 
EEO ۰8۶۰ ۰۶۳۷ ETO ۲۰ ۸ 
۰۵۷۰ ۰۵:۵ ۵۰ EAA ۹۵ء‎ ۰ 
۰۱۲ ۵۹۹ «(OAT ۰۵۹۰ مره‎ ۹ 
ء٦۱۷۵‎ ء٦۷‎ ٦ TTY OF ET ۷ػ۰‎ 


7 ٦۲ 














عه کے 


المذهب أو الفرقة آو الطائفة 





. بعض الأصوليين 
( جماعة من الأصوليين) 


( طائفة من الأصوليين) 





. جمهور الأصوليين 


(آکتر الأصوليين) 


























بعض العلماء (بعض آهل العلم) 


(جماعة من أهل انعلم) 





البلاغیون (علماء البلاغة) 
(علماء البیان) 


لل 











رقم الصفحة 

۰۱۶۸ ۰۱2۷ ۰۱۶۵ ۰۱2۰ ۲ ۰ ۰ 
ء۲٢۲٢‎ ۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰۳ ۰۱۸۵ ۱۸۰ 6 ۰ 
۰۲۲۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰۲۶۹ ۰۲۶۷ ۰۲۶۵ TET ۰ 
٣٢٢ TY TIO S1 ت٠٥‎ ۰۰ 
و00‎ + 0 
۳۷ء عمق ۷١ء قاف‎ EFO ۲۳ ۵۵ ۰ 
ء۵۹٥۹‎ ۵5۹۵ امم‎ ۵۷۰ “OOF ۵۶۷ ۳۲۵ ۵ 
۵۷ ء٦۱‎ ۹۵ 

۰۲۱۹ ۰۱۹۶ ۱۸۰۸ء‎ ۰۱۸۵ A1 ۱۹۵ (AY ۷۵ء‎ ۰ 


۰۲۷۰ ۰۲۵۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ء۲٤۰٢‎ ٩۱ 


۳۷۷ نود A0 «TAO TA!‏ ° ° ۱ء 





٦۷٦ ۱۵۹۹ء‎ (OAV ۰۸۸ LEVY EIA «E0۹ ۳ 








۰۱٩۹۰ AVA ۰۱۷۷ مكل‎ ء۱٦١١‎ ۸ 





ء٤‎ 





٥‏ ۰ء ۲ ۳٢٦۲ء‏ ۰۲۰۷ ۴۳۲۱ء ۹٣٦۳ء‏ ۳۷۰۱ء 
۱ء FAA «TAV TAO‏ مخف ٥٥١۵ء‏ ۰۵۱۲ ملم 
۱ء AVY ء٦۷۷۰ AYY‏ 

٩۵ ۰۲ ۱۰ء‎ OA ۵ ء١ ۵۳ء‎ LOFT ۲ 6٠ ٦ 


TEV ٣ٴ؛۵٥‎ TEE 





۸ ۲ ۱۳۱ء ۶ ۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۳۶. 






۰۶۱۲ ۰۶۰۷ ۰۳۹۸ ۰۳۳۶ ۲۲۵ ۲ ۲۲ ۵ 





٥ء‏ ۸ء «to tf‏ ٥ء‏ ۷ءء ۹ء داف 


oof — 











۰.۵۲۷ «OYE “OYY ۲۲۱ ۷ ۲ ۵ ۰ 


۰۵1۱٩ ۰۵۵۱ “OLA ۰۵۶۰ ۰۵۳۸ ۰۵۳۷ ۵۲۷ ۵ 


۳۴ ۵ء ۰۵۷۱ ۰۵۸۱ ۰۵۸۶ ۵۸۵ ۱۵۹۹ ۱1۱۳ء 


1 ۰ ء ۱1۳۵ء ۱۱۵۰ء VY .۵٦٥۸‏ 


الجهمية ۱۸۲ 
اس باسحب 
الحنابلة ۸ ٤٤٦٥ء LOA ۵۵۱ ۹۷ LAY EVA‏ 





٦۷٦ ء٦۱۷۰‎ AVY ۱۶ ۵ ۰ 











۰۳۸۱ ۰۳۷۶ ۰۱۳۰ ۷ ۰ ۲ ۱ء‎ 
OLA AAA ء٦٣۸۲ ۳۵ء ٦ءء ۸۱ء‎ 4°۹4 
٦۸۵ ء۱1٥۹‎ EO AYO ء1١ ۷ء‎ 

٠ ۰۷ ۶۰۱ ۲۳۹۵ء ۲۳۹۸ء‎ TA: TAY ۳ء‎ 
۰۵0۰۵ ۰۵۰۲ ۸۵۰۱ EAA ۶۸۱ ۵۷ 1 
1٦۸ ء۱۱1٦‎ ء۱٦1٦‎ ء۱1۳٦ ۹ء 1ء‎ 


۱ 


الظاهرية (أهل الظاهر) ۸۱ء ٢۳٦۲ء‏ ۳۱۸ء ۱٤۶۷ء‏ لمم ٦٥٥٥‏ ٥٦٥۵ء‏ 





۳۵ ۶ 
۸۹۸۹ «AT «AL ء٦۹‎ ء٦۹ لام‎ ۵۵ ۰۵۶ (OF EY 1۱ 


< ۱ء الالال ۳ ۲۷ ٥٥١۵ء‏ ٥٥٢١ء‏ 


۳۳ )0 6 ۱۷ء ۷ء ۳ ۰ءء ٦ء‏ 


IAL ۸ ۱ء‎ ءء١‎ ,۷ 

















المذهب أو الفرقة آو الطائفة رقم الصفحة 
TAY .۵۹۳ ۰۵۶۱ ۰‏ 

۷ء ۳۱۳ ۱ 
اللغویون (علماء اللفة) ۲ ۳۷ء ۳۹ء ٤١٤١ء LEV‏ ٤٦ء‏ ٦٦ء‏ ٤۱ء‏ ۰۶۰۱ 


(أهل العربية) (علماء العربية) 





٦ءء‏ ۸۷ء 0° 










۰۶۷۵ ء؛١٤‎ ۰:۲۵ (FAA (FOL ۲۵ ۳۰ 


AT ء۱٦٦٦ ۱1۳۱ء‎ ۱ ۱ ۲ ۸ 












۳ ۷۶ ۰۲۹۱ ٢٤٤۲ء‏ ۰۶۲۷ LAA‏ ۹۳ء 


التکلمون 





٦٢٦٦ ء۰٤ ۱ء‎ 


الحدئون (أهل الحدیث) ۷ ۲۳۳ء 5 6 ۲۷۵ء ۰۲۷۱ ۰۲۷۸ 


۵ ۰۶ ۳۸۵ء ۸۵ 
سح 
ی LT‏ 


لم 
٢٥ ۸‏ 


۱ء ۳ ۵ ۱۵۸۲ء ١٦۸۳‏ 





(علماء الحدیث) 


العتزلة 








1 
0ت 
1 
زان 
ےاج 


او 























7غ _ 
جی 3ری دیج 
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تاسعا : فهرس الموضوعات 









الوضسوع 
المقدمة 

عنوان البحث وأهميته 

أسباب اختيار الموضوع 














خطة البحث 
منهج البحث ۳۹۹ 
الصعویات ۳۱ 
شکر وتقدیر ۳۲ 
الباب الأول : معنی القرائن وأقسامها وأحکامها العامة ۲۳ 
الفصل الأول : معنی القرائن ۲۹ 
المبحث الأول : تعریف القرائن لغة ۳۷ 
الطلب الأول : الأصل اللفوی لكلمة القرائن ۲۹ 
الطلب الثانی : العانی اللغوية لادة «قرن» ۳۰ 
البحث الثانی : تعریف القرائن اصطلاحا عند الأصوليين ۳۷ 
* معنی القرينة عند علماء العربية ۳۹ 
* معنی القرينة عند علماء البلاغة والبیان 31 
1۷ 
3 








* ریف القرینة سل 


— ۷ب — 

















الموضوع 
البحت الثالث : علاقة القرائن بالفردات التی لها صلة بها 
" القرينة والضميمة 
" القرينة والاقتران 
" القرينة والسياق 
" القرينة والدلیل 
تت 
۴ القرينة والدلالة 
" القرينة والأمارة 
البحت الرابع : القرائن عند الفقهاء 


* شروط القرينة الفقهية 





* أقسام القرينة الفقهية 


* الفرق بين القرينة الفقهية والقرينة الأصولية 
الفصل الثاني : آقسام القرائن 


۽ القرائن من حيث مصدرها 
* القرائن الشرعية 


" القرائن العقلية 


* القرائن العرفية 

البحث الثانی : آقسام القرائن من حيث قوة آثرها 
* القرائن القطعية ۱ 

٭ القرائن الظنية 


۰ 


ان ات 





الا 


الا 


| سس 








۸۳ 


۸٦ 


۸۹ 


۸۹ 






























































الموضوع الصفحة 

* القرائن البينة ۱۳۳ 
* القرائن المقوية ۱۳۳ 
البحث الرابع : آقسام من حيث هیئتها ۱۳۹ 
* القرائن القالية ۱:۳ 
۴ القرائن الحالية ١1‏ 
" الفرق بين القرائن القالية والقرائن الحالية ۱۸ 
المبحث الخامس : آقسام القرائن من حيث الظهور وعدمه ۱0 
| "" القرائن الظاهرة ۵ 
* القرائن الخفية 3 
البحث السادس : أقسام القرائن من حیث الاستقلال وعدمه ۷۱ 
۴ القرائن الستقلة ۱۷۲ 
* القرائن غير الستقلة ۱۷۹ 
البحث الأول : اعتبار القرائن ۱/۸۱ 
المبحث التانی : كيفية دلالة القرائن ۱۸۹ 
المبحث الثالث : كيفية استفادة المقرائن ۱۹۷ 
المبحث الرابع : تفاوت الناس في ادرالك القرائن ۲۳۰۷ 
البحث الخامس : علاقة القرائن بدلالة الألفاظ ۳۹ 
البحث السابع : الترجیح بالقرائن ۱ "۳۳ 
۳۳۹ 


البحث الثامن : الترجیح بين القرائن 


٩ - 

































الباب الثاني : آثر القرائن في الأدلة الشرعية 






الفصل الأول : القرائن والأخبار 


البحث الأول : آثر القرائن فى ا 


بصدق الخبر أو کذبه 
برفع الخبر 


المطلب الثالث : آثر القرائن في الحکم بوصل الخبر ۲۷1 


الطلب الأول : آثر القرائن ‏ ا 


المطلب الثائی : 


أثر القرائن فی ا 
المطلب الرابع : أثر القرائن في الحكم برد الخبر 


المطلب الأول : إفادة الخبر التواتر العلم 


" تعريف التواتر لغة واصطلاحا 









" هل يمكن أن ينفك الخبر المتواتر فی افادته العلم عن القرائن؟ 
" رجوع القرائن المؤثرة في الخبر المتواتر إلى العرف والعادة 

وت العدد المعتبر في الخبر المتواتر 

* هل یلزم من حصول العلم بعدد في واقعة أن يحصل به في كل 


" تنا 


واقعة؟ 


۴ تعريف خير الأحاد لغة واصطلاحا 





" الأقوال نی المسألة 







تحرير محل النزاع في المسألة 


س“ 





Y10 ال‎ 


البحث الثاني : افادة الأخبار العلم بواسطة القرائن ۳۹۵ 
بسچ 


الطلب الثاني : افادة خبر الاحاد العلم ۳۲ 
5 ۳۳۹ 


۳۵ 


YAY 


ل لطم 


۳۹۷ 


۳۹۷ 


۲۸ 





۳۷ 


1A 


۳۳۰ 


YE 


۳۷ 


50١ 





" الأدلة فى المسألة 





الى ان واب 



















































* بعض القرائن الحتفة بخبر الاحاد 


۳۷۲ 
YY‏ 
الفصل الثاني : القرائن والإجماع ۳۷۷ 





المبحث الأول : أثر القرائن فی دلالة السکوت على الاتفاق 
البحت الثاني : آثر القرائن فى قوة دلالة الاجماع السکوتی 


الفصل الثالث : القرائن والقیاس 



















تمهید: تعریف القیاس ۳۹۷ 
البحت الأول : أثر القرائن ف افادة القیاس القطع ۳۹۹ 
البحت الثانی : القرائن ومسالك العلة اج 
الباب الثالث : أثر القرائن في بيان معاني اللفات ۳۷ 
الفصل الأول : معرفة اللغة بالقرائن ۹ 
الفصل الثاني : آثر القرائن في بيان الحقيقة والجاز ٤ڈ‏ 
تمهید : تعریف الحقيقة والجاز ۱ ۷ 
ياج المجاز إلى القرينة وأثر ذلك ا 
" الاعتداد بالقرينة فى المجاز L4‏ 
131 
* شرط قرينة الجاز ۱ LEA‏ 
* مدى الحاجة إلى القرينة ف المجاز ۹ع 


۹۰41٩ - 










































الموضوع 
ياج المجاز إلى القرينة 


* أنواع القرائن الصارفة باعتبار جهة المنع فيها 





۴ المقصود بالقرينة المعتبرة ف المشترك 
ياج المشترك إلى القرينة 
. أمثلة على اعتماد العلماء على القريتة ف بیان المشترك 









٭ تعریف الحرف ق اللفة والاصطلا 





حرف «الواو» 
حرف دوه 
لا 


حرف «الياء» 
ی حرف «الی» 

الباب الرابع : آثر القرائن في الدلالات 

الفصل الأول : أثر القرائن في بيان الأمر والنهي 


- ۱۰۱۲ - 





" أنواع القرائن الصارفة باعتبار هيئتها 1 e۱‏ 
" أنواع القرائن الصارفة بحسب موقعها 1Y‏ 
البحت الثالث : الحقيقة والقرينة ۷ء 
القصل الثالت : آثر القرائن ف بیان الاشتراك 1۷۵ 
تمهيد : تعریف الشترك 1۷۷ 
البحث الأول : احتياج الشترك إلى القرينة ۱ 

LAY 






































تمهید : تعریف الأمر والنهي 





البحث الأول : آثر القرائن فى بیان مقتضی الأمر وائنهی 











على الطلب وصیفة «لا تفعل» على الکف 
" معنى المسألة oro‏ 
" الأقوال فى المسألة o1‏ 
" أثر القرائن عند أصحاب القولين 0۸ 
" الأدلة ف المسألة o4‏ 
* الترجیح o0۷‏ 
۴ سیب الخلاف 0:۸ 

الطلب الثانى : أثر القرائن ق تحديد المراد بصيغة الأمر والنهى 0۹% 

المسألة الأولى: أثر القرائن فی تحديد المراد بصيغة الأمر 0۹ 








" معنی السألة 0:۹ 
۴ تحریر محل النزاع في السألة 


" الأقوال فى المسألة 3 


© o o 
< < 
م‎ ۳ ۳ 4 


۴ الأدلة فى المسألة 


۶ الترجیح 

* تحریر مذهب الجمهور في المسألة 

٭ سيب الخلاف 0۸ 

"" ثمرة الخلاف OAY‏ 
المسألة الثانية : أثر القرائن فى تحديد المراد بصيغة النهى 0۸0 





-1١.١ د"‎ 








"۳ الوض نع 


الطلب الثالت : آثر القرائن فى اقتضاء الأمر التکرار 
۴ معنی السألة 

" تحرير محل النزاع 

" الأقوال فى المسألة 


۴ الأدلة فى المسألة 


۴ أثر القرائن فی افادة التكرار وعدمه 
المطلب الرابع : أثر القرائن في اقتضاء الأمر الفور 
* معنی المسألة 
* تحریر محل النزاع 
۴ الأقوال فى السألة 
* الأدلة فى المسألة 
* الترجيح 
۴ سبب الخلاف 
۴ أثر القرائن ی إفادة الفور والتراخی 
الطلب الخامس : آثر القرائن في بيان المأمور 
* دخول الامر فی الأمر 


*_دخول العبید في مطلق الأمر 





* الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء؟ 


= او تس 



















11° 


111 


11۳ 


1A 


1A 


۳۶ 


11 

































































الموضوع 
المبحث الثانى : أثر القرائن فى صرف الأمر والنهى عن حقيقتهما 


المطلب الأول : حكم صرف الأمر والنهي عن حقيقتهما بالقرائن 





۴ تصوير المسألة 

" ضوابط صرف الأمر والنهي عن حقيقتهما بالقرائن 
المطلب الثانى : القرائن الصارفة للامر عن الوجوب 

٭ الإجماع 

. القرينة اللفظية في النص نفسه 

* القرينة اللفظية في نص آخر 

" التعليل بما يشعر بعدم الوجوب 

٭ ترك الالزام بالمأمور به في معرض البيان 


* الإقرار من النبي 6 هن ترك المأمور به 





"_ترك النبي 95 للمأمور به 
* القرينة الحالية 
2 ترك الصحابة و للمأمور به 


" ورود الأمر بند حظر 


2 ورود الأمر بعد استئذان 


۴ الأصول والقواعد الشرعية العامة 


" القياس 








المطلب الثالث : القرائن الصارفة للنهى عن التحریه 


= ق ٩‏ پ ٩‏ بت 


1:۹ 


۸۰ 
۸۳ 
۸۸ 
AY 
14٤ 


1۹۹ 


تی 
۷۹ 
718 
7١‏ 
۷۲ 


۷۳۹ 




















القرينة اللفظية في النص نفسه 
۴ القرينة اللفظية في نص آخر 
۴ التعليل بما يشعر بعدم التحریم 

الاقرار من النبي 4 لمن فعل النهي عنه 

۴ فعل النبی 4 للمنهي عنه 

٭ القرينة الحالية 








۴ نعل الصحابة ل للمنهي عنه 
۴ القصد من النهی ومعناه 
" الأصول والقواعد الشرعية العامة 
" القیاس 
الفصل الثاني : آثر القرائن في إفادة العموم والتخصیص 
نمهید : تعریف العموم والتخصیص 
البحث الأول : أثر القرائن فی إفادة العمو 


الطلب الأول : إفادة القرائن العمو 


ی تصویر المسألة 





۴ الأقوال فی السألة 





* آثر القرائن 
"" مال الخلاف 
المطلب الثالث : ما يفيد العموم بواسطة القرائن 


المبحث الثانى : أثر القرائن فی افادة التخصيص 





- ۹۰۹۹ ¬ 
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۷۶۱ 


۷٤ 








۱ الطلب الثاني : توقف العموم على القرائن ۷۹۰ 
















۷0۳ 


۷۱۰۰ 





اش 


۷۸ 
































الموضوع الصفحة ۱ 











التخصيص بقرائن الأحوال 
الطلب الثاني : آنواع القرائن اللفظية المخصصة ۷۸۸ 
_ سا و 
الفصل الثالث : آثر القرائن في الفاهیم ۷۹۷ 











* نوع الخلاف ۸۳ 
سس 
۸۵ 


* سيب الخلاف 
















المبحث الثاني : القرائن ومفهوم الخالفة 
المطلب الأول : مفهوم الخالفة هل هو حجة بدون القرائن٩‏ 
الطلب الثانى : القرائن الصارفة لمفهوم الخالفة 
الطلب الثالث : أثر القرائن فی بعض أقسام مفهوم الخالقة 


الفصل الرابع : آثر القرائن في البیان 








نمهید : تعریف البیان 


البحث الأول : آثر القرائن في بیان الجمل من الألفاظ 








* آسپاب الاچمال 


" القرائن وبیان الاجمال 
* آنواع القرائن البينة للمجمل 


- ۱۷ ات 




























سس 
الوضوع 

| * التفاوت في فهم القرائن المحتفة بالجمل 

البحث الثاني : أثر القرائن فی بيان حکم أفعال النبي 5 
الطلب الأول : حاجة الفعل إلى القرينة البينة ۸۱ 

۱ الطلب الٹانی : آنواع القرائن البينة للفعل 
" القرائن البينة للفعل من حيث حکمه ۸٦‏ 
" القرائن المبينة للفعل من حيث التشريع وعدمه ۸۷۰ 
" القرائن البينة للسكوت من حيث التقریر والانکار ۸۷ 
الیحث الثالث : أثر القرائن فی بیان فعل أهل الاجما ۸۸۲ 
الخاتمة A۸۹‏ 
قائمة الراجع ۰۲ 
الفهارس ۹۳۹ 
آولا: فهرس الایات 








رایعا: فهرس الأشعار 


خامسا: فهرس الحدود وامصطلحات 


با ھرے اساق سی ww‏ 





سابعا: فهرس الأعلا 


ثامنا: فهرس المذاهب والفرق والطوائف 


۹:۱ 
400 
1Y 
۹۹۹ 
۹۷۱ 
رش‎ 
AY 
۱۰۳ 
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www.moswarat.com 


www.moswarat.com 
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(سکس ادن (الزو ميس 


wy . ۲۲۱۵ 5۱۷۷2۲21. com [ 





ردمك :۱۱۱۰-۰6-۵۷ (مجمو عة) 
۰-۰۶-۵۸۹۷ ۹8۹۳ )ج( 


